كت 
كفم ناو بض 2 ما امداا ان 
تعض زار س کت هدرد رن 


جت 
السيد عبد ال رمن بن خد ین حسين بن عر 
للشهور باعلوى مفتى الديلر المضرمية 
رحه كذ وچ جلومه کین 
1 
وبالمامش : 
١‏ - مد الينين فى بسش الاق العينين : ابن حجر الفيتسى 
والشمس الرعق قفاضل التي جل ورن 
+ س فاية تقخيص آتراد من ناوي ابن زباد انلف 


مقو ابا اطع تحن فار 


م11٤‎ ⁄/ ھ٤‎ 


<) TEOAVAYG 


من يرد الل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» نحمده بجميع المحامد كلها عدّ الكلم »على جميع نعمه كلهاء ماعلم منها 
وما لم يعلم. ونشكره سبحاته وتعالى على أياديه وإحسانه ما خص منهما وعم» والصلاة والسلام على 
سيدنا وحبيينا وشفيعنا محمد المخصوص بأكمل الكمالات والشفاعة العظمى من الإله الأكرم . وعلى آله 
وأصحابه وحملة شريعته وتابعيهم على المتهج الأقوم » عدد أنفاس وخطرات الموجودات ما جرى قلم . 

أما بعد: فقد من الله وله الفضل دائمآ على عبده الفقير «الشريف الحضرمي» باختصار فتاوى سادتي 
العلماء الأجلاء الفحول» المعوّل على كلامهم والمرجوع لقولهم في المعقول والمنقول» وهم: الإمام 
العلامة النحرير عديم المشاكل والنظير عيد الله بن الحسين بن عبد الله بلفقيهء والسيد العلامة ذو اليقين 
والعزم وكثرة الاطلاع وجودة القهم عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى. والشريف العلامة ذو الفهم 
الثاقب والرأي الصائب علوي بن سقاف بن محمد الجصفري العلويون الحضرميون» والشيخ العلامة البحر 
الخضمٌ محمد بن أبي بكر الأشخر اليمني » والشيخ العلامة المحقق محمد بن سليمان الكردي المدني. 

فلخصت حاصل كل سؤال وجواب بأوجز عبارة» على حسب علمي وركة فهمي» مع حذف 
التكرير» ورددت كل مسألة في غير محلها إلى مظنتها من تقديم أو تأخير» وأردت الآن جمع الكل في هذا 
السفرء إغناء للطالب عن كثرة المراجعة والفكرء وجعلت لكل واحد من الخمسة المذكورين علامة 
صدّرت بها السؤال» فخذها مرتبة كترتيبهم في المقال: فللأوّل ب» والثاني ي. والثالث ج» والرابع ش» 
والخامس ك. وإذا اتفق في المسألة إثنان فأكثر رمزت للكل» فإن زاد واحد أو خالف ذكرت ذلك فقلت: 
زاد فلان كذاء أو خالف كذلك. وحيث كان في المسألة قيد أوخلاف ونحوه ولم ينبه عليه صاحب الفتاوى 


كتاب إثمد العينين 
في بعض اختلاف الشيخين 
يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدلا محمد وعلى آله وصحيه وسلم» حمداً لمن فقه في دين 
من اصطفاه من العبيد» ووفقهم بتوفيقه فقاموا بالآمر السديد» وألهمنا وشدنا وجعلنا من المهتدين» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد القائل : دمن يرد الله به خيرآ يفقهه في الدين» وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته 
وأهل بيته الطاهرين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق 
المبين» وأشهد أن محمدآ عبده ورسوله» ذروة ستام المجد وتاجه وإكليله. 


0 خطبة الكتاب 


كتبت آخرهاء اھ ثم ذكرت الز 
على هؤلاء الفتاويات فوائد معزوة 
وكتب الأئمة» وميزتها عن تلك الفتاوى بتصديرها «بفائدة» وستح في خاطري 
المسائل التي سثلت عنها ولم تكن في تلك الفتاويات وأضيفها إليه مهملة عن الرمز ليعرف الت من 
السمين» ويردها إلى الصواب من رأى بها نقصاً من تحريف أو مين» وجعلت جميع ذلك يعيارات قريبة 
ظاهرة خوف التطويل الممل والتعقيد المخل» حسبما يلقيه العليم الحكيم بجناني » ويجريه على لساني 
وبتاني . 
واعلم أني بعد أن من الله تعالى علي بإكمال هذا المجموع وانتشاره في البلادء حصلت لي سؤلات 
وفرائد أحر علقتها في الهامش ثم حفت ضياعهاء فعزمت مستعينا بمولاي على أن أضعها في مظاتها خلال 
هذا التأليف فأثبتها كذلك» وتصرفت في بعض عبارات الأصل بحذف وتقديم وتأخير إتماما للفائدة» 
فزاد بما ذكر نحو الربع فكان من حقه أن يسمى : [تكملة بغية المسترشدين] ومن الله الكريم أسأل المعونة 
والتسديد» وصلاح النية والهداية لأرشد الطريق السديد. 
ومن وقف عليه فيه زلة أو مخالفة لكلام من نقلت عنه» أن يصلحه حالاً من غير توان» وله 
الأجر من الكريم المنان. اللهم وفقنا لإصابة الصواب. وجنبنا الزيخ والارتياب» وأنفعنا والمسالمين بما 
حواه هذا الكتاب آمين. 
مقدمة في فوائد تتعلق بخطب الكتب» وفي فضيلة العلم» وفي الاجتهاد والإفناء والتقليد. 
(فائدة): أتى لفظ الرب لمعان نظمها بعضهم فقال: 
قريب محيط مالك ومدب مرب كثير الخيبر والمول للنعم 
وخالقنا المعود جابر كرنا ومصلحنا والصاحب القابت القدم 
وجامعنا والسيد احقظ قهذه معان أتت للرب قادع لمن نظم 
اه من حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري على شرح ابن قاسم . (فائدة) : قال سم : إذا صرف العبد 
جميع ما أنعم الله به عليه في آ واحد لما خلق به سمي شكورآً وإن صرفها في أوقات مختلفة يسمى 
شاكرآ. قالع ش: ويمكن صرفها في آن واحد بحمله جنازة متفكرآ قي مصنوعاته سبحانه وتعالى اه. 
(فائدة) : قال بعضهم الفضائل سبع : الصدق» والحياء» والتواضع » والسخاء» والوقاء والعلم» 
وأداء الأمانة اه حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج . واعلم أن لهم شريعة وهي أن تعيده 
تعالى ‏ فعبادة الله تعالى شريعة عندهم لأنها المقصودة متهاء وإن كانت الشريعة عند الفقهاء ما شرعه الله 


[أما بعد] فيقول فقير الله تعالى بلامين» علي بن أحمد بن سعيد أبو كان يختلج في صدري 
منذ خمس سنين» أن أشرع في جمع ما تيسر من مسائل الخلاف الحاصل بين الإمامين العلمين الشهيرين 
ومؤلانا الإمام الشيخ أحمد بن محمد بن حجر الهيشمي» وسيدنا وسولانا الإمام الشيخ محمد بن أحمد 
الرسلي ٠‏ وتننت أترصد. فرصة من الوقت» راثقة من كدر الدنيا فائقة من القمنك؛ فهتف بي هاتف الوقت: سف 


خطبة الكتاب 5 


تعالى من الأحكامء وطريقة وهي أن تقصدهم بالعلم والعمل» وحقيقة وهي نتيجتهماء و 
أودعه الله في سويداء القلب أي وسطه؛ أن كل باطن له ظاهر وعكسه كخرق الخضر للسفينة» وإن كان 
منكرآ ظاهراً فهو جائز في الباطن؟ لأنه سبب لنجاة السفيئة من الملك» والأولى أن تعرف الحقيقة بعلم 
بواطن الأمور» كعلم الخضر بأن ما فعله مع موسى عليهما السلام من خرق السفيئة وغيرها فيه مصالحة » 
وإن كان ظاهره مفسدة في البعض» والشريعة ظاهر الحقيقة؛ والحقيقة باطنهاء وهما متلازمات معنى » كما 
سبق ومثلت الثلاثة بالجوزة» فالشريعة كالقشر الظاهرء والطريقة كاللب الخفي» والحقيقة كالدهن الذي 
في باطن اللب» ولا يتوصل إلى اللب إلا بخرق القشر ولا إلى الدهن إلا بدق اللب اه من حاشية 
البجيرمي على الإقناع . (فائدة) : قال بعض الفضلاء: صلاة الآدميين عليه صلوات الله وسلامه عليه أفضل 
من صلاة الملائكة . إة طاعة البشر أفضل من طاعة الملائكة, لأن الله كلفهم مع وجود صوارف» ومحل 
كراهة إفراد الصلاة عن السلام» وعكسه کي في غير ما ورد في الإفراد وفي حقنا ولغير ذاخل الحجرة 
الشريفة؛ قال ابن حجر ولفظأ لا حطاً : فلا يكره الإفراد فيه اه حاشية المدابغي . وقوله ##: «من صلى 
علي في كتاب الخ» آي كتب الصلاة وإن لم بذلك لأنه تسبب في صلاة كل من قرأ ذلك المكتوب» 
نعم التلفظ بها أكملء ولم يرسل إلى الجن غير نبينا عليه الصلاة والسلام » وأما سليمان عليه السلام فكات 
حكمآ فيهم اه تكملة فتح المعين للشيخ عبد الله باسودان. (فائدة): قال بعض الشيوخ : وقد من الله علي 
باستخراج عدد الأنبياء من اسم محمد كي وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفآ كعدة أصحابه ية الذين 
توفي عتهم » ولم يكن فيهم أصم في حياة النبي ل كرامة له» وطريق الاستخراج أن تضرب عدد حروفه 
بالجمل الصغيرء وهو جعل جميع الحروف آحادآ فهي حيئذ عشرون: الميمات بثمانية » والحاء كذلك؛ 
والدال بأربعة ق مثلها تبلغ أربعمائة» ثم تضربها في كل عقود الرسل وهي ثلثماثة وعشرة وتحذف الآحاد 
تخرج ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفآ» اه حاشية البجيرمي على الإقناع » ثم قال: 


إن لم تقطعه قطعك» فكنت أقدّم وجل وأؤخر أخرى. متردداً بين الإقدام والإحجام» لا أدري أيهما أحرى» 
فاستخرت الله في ذلك» فلما عزمت على التوجه من الحجاز المعظم إلى الأقطار المصرية متوجها في بحر 
القلزم في ۲۲ ربيع الثاني من ستي ستة ١٠۲٠ء‏ اجتمعت ببعض الإخوان فوجدت معه مؤلف شيخنا العالم 
العلامة المحقق المدقق الور الزاهد العابد الشيخ سعيد بن محمد باعشن المسمى ببشرى الكريم شرح 
على مسائل التعليم » وكان ذلك المؤلف مولعاً يذكر أكثر مسائل الخلاف بين الشيخين المذكورين: فبدأت قي 
مطالعته في ۲ جمادى الأولى » فطالعته كله ما عدا كراسين في عشرة 
والتحقيق والتدقيق والنميق » مختصراً مبسوطاً ومعجمآ عن الحشوء منقوطاً غريباً في هذا الزمان؛ عزيزآ قي 
كل أوان» وقلت فيه لما رأيت يعض ما قيه: عٍِ 
كتاب لوأل الحرف مته ببدرة لكان الذي يعطيه في حيز الغبن 
كنك شم ع يد وميه اانا ,بحلاف اسان بوجي هلدا مهي 
وجاد بما ضئنت به من شواره أنهايةرمليٌ كذا التحفة المغني 
عوى ال ابال يرات علنا تسيتجه: ‏ »لاسكا ففطلا ويا قي غدة 


إيام» فوجدت عبارته في غاية التحرير 


ل افضيلة العلم تعلمآ وتعليعا 

(واعلم): أنه يجب الإيمان بالآنبياء إجمالً فيما لم يرد فيه التفصيل » جتفصيلاٌ فيما ورد فيه ذلك» 
كالذين ورد ذكرهم في القرآن وهم خمسة وعشرون مجموعون في قول القا 

حتم على كل في التكليف معرفة بانبياء على التفصيل قد علموا 

في تلك حجتنا منهم ثمانية هن بعد عشر ويبقى سبعة وهم 

إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكقل آدم بالمختار قد ختموا 


اه 
(فا: هذه الأبيات في نسب المصطفى عليه أكمل الصلاة والسلام. من حملها أو قالها أو كانت 
عنده أمن من كل مکروه» وحفظ في نفسه وماله وأهله وذريته. كما قاله ابن الجوزي وهي : 
د عبد الله شيبة هاشم ناف قصيّ مع لاب ومرة 
وكعب لؤي غالب فهر مالك ونضر كنانة وهوابن خزيمة 
ومدركة وإلياس مع مضر تلا نزار معدثم عدنان صحة 


اه 


قال ابن حجر في الإيعاب: وهو أي الصحابي على الأصح من اجتمع بالنبي َة مؤمناً 
ومات كذلك ولو لحظة» فدخل الأعمى وغير المميز» ومن اجتمع به وآمن من الجن لآنه بعث إليهم» 
وخرج الملائكة ومن رآه بعد موته أو قبل البعثة أو في السماء إلا عيسى عليه السلام اه. 

فضيلة العلم تعلمآ وتعليمآ 


قال بعضهم: إذا جمع المتعلم العقل والأدب وحسن الفهمء والمعلم الصبر والتواضع وحسن 
الخلق» فقد تمت النعم عليهماء وأنشد آخر فقال: 


أخي لن تنال العلم إلا ب عة آتبيك عن تفصبلها بيان 
أكاء وحرض واجتهاد وبلغة وإرشاد أستلة وظول زمان 
اه باجوري . 


فلما رآيته كافيآ شافيآ خاليآ عن الحشو والتعقيد» مفيد المراد لكل مريد» عنّ لي أن أجرد ما فيه من 
الخلاف». ومن الله أرجو اللطف والإسعاف» وسميت ما جمعته «إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين» 
وسأزيده إن شاء الله تعالى مقدمة ي الكلام على ما به يفتى بي مذهب الإمام الشافعي . ولكون مؤلف شيخنا في 
ربع العبادات فقطء سأزيده إن شاء الله تعالى ما تيسر من الخلاف في جميع المذهب على هذا النمط, واعلم 
أنه متى قيل عند حج فالرملي مخالف له» ومتى قيل عند (م ر) فحج مخالف له وأما نحو قال ف نحو التحفة 
فلا يفهم مئه أن غيرها مخالف أو موافق لهاء والمراد برمز (حج) : الشيخ أحمد بن حجر. 

وام ر): الشيخ محمد الرملي . 

و(ع ش) : الشيخ علي الشبراملسي وسم: ابن قاسم . 


نضيلة العلم تعلماً وتعليم ۷ 


(فائدة) : قال الحسن البصري رحمه الله : صرير قلم العالم تسبيح » وكتابة العلم» والنظر فيه عبادة» 
ومداده كدم الشهيد» » وإذا قام من قبره نظر إليه أهل الجمع. ويحشر مع الأنبياءء وقال عليه الصلاة 
والسلام : دمن اتكأ على يده عالم كتب الله له بكل خطوة عتق رقية» ومن قبل رأس عالم كتب الله له يكل 
شعرة وتدارس العلم ساعة من الليل أفضل من إحيائه بغيره» ومدارسته أفضل من الذكر. 
وقوله # : «حتى الحيتان في الماء إنما خصها بالذكر لكوتها لا لسان لها» اه بجيرمي , وقال أبو الليث: 
من جلس عند عالم ولم يقدر على حفظ شيء من العلم نال سبع كرامات: فضل المتغلمين» وحبسه عن 
الذنوب» ونزول الرحمة عليه حال حروجه من بيته. وإذا نزلت الرحمة على أهل الحلقة حصل له تصيبه » 
ويكتب له طاعة ما دام مستمعاء وإذا ضاق قلبه لعدم الفهم صارغمه وسيلة إلى حضرة الله تعالى لقوله : دأنا 
عند المتكسرة قلوبهم من أجلي» أي جابرهم وتاصرهم» وبروى عز العالم وذل الفاسق» فيرد قلبه عن 
الفسق ويميل طبعه إلى العلم . وقال أيضاً من جلس مع ثمانية أصناف زاده الله ثمانية أشياء: جلس مع 
الأغنياء زاده الله حب الدنيا والرغبة فيها» ومن جلس مع الققراء حصلل له الشكر والرضا يقسمة الله تعالى » 
ومن جلس مع السلطان زاده الله القسوة والكبر» ومن جلس مع النساء زاده الله الجهل والشهرة» ومن جلس 
مع الصبيان ازداد من اللهو» ومن جلس مع الفساق ازداد من الجراءة على الذنوب وتسويف التوبة أي 
تأخيرها» ومن جلس مع الصالحين اداد رغبة في الطاعات» ومن جلس مع العلماء ازداد من العلم 


(وزي): الزيادي . 

(وخط): الخطيب 

(وق ل): القليوبي . 

شيخنا: الشيخ سعيد ياعشن مؤلف الأصل . 

والآسنا: شرح الروض - 

والشرح: شرح ابن حجر على المنهج القويم, 

والحاشية: حاشية ابن حجر على منسك النووي. 

وعلم أن كل مسالة فيها خلاف الشيخينء فالمصدّر فيها كلام (حج) إلا في أل مسآلة قزم ر) وما مرادي 
بذلك ترجيح ولا تفضيل» غير أني جعلت ذلك مخاقة تحريف الكتبة في العزو لغير من هوله» وهذا أوان 
الشروع في المقصود. يعون الملك المعبود» فأقول: . 

[مقدمة] أعلم أن الذي انحط عليه كلام الشيخ الكردي في القوائد المدنية كما فهمته منها حين طالعتهاء 
في بحر القلزم» أن الذي يفتي به كل من لا ترجيح عتده كلام الشيخين ابن حجر وم ر إذا اتفقاء فإن تخالفا 
فامل ان وحضرموت وبعض الحجاز يقدمون (حج) وغيرهم (م ر)» والمقدم في الفتوى به من كتب حج 
ففتح الجواد فالإمداد فالشرحء ثم الفتاوى فشرح العباب ومعتمد كتب مر التهاية؛ ويقدم كلام 
اتن کت ولا يخالفا إلا فيما اتفق متعقبوهما على أنه سهو منهما أومن أحدهما 
وأتى بڌلك» فإن اختلفا فيقدم النووي» والمقدم من كتبه كما في حج: التحقيق فالمجموع فالتنقيح فالروضة 
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والعمل» اه بجيرمي على الإقناع . وقال الإمام الشاقعي رضي الله عته : من تعلم القرآن عظمت قيمتهء 
ومن تعلم الفقه نبل قدره» ومن كتب الحديث قويت حجته؛ ومن تعلم الحساب جزل رأيه» ون تعلم 
العربية رق طبعه» ومن لم يصن نفسه لم ينقعه علمه» اه من النجم الوهاج . وقال الإمام الغزالي : أربع 
لا يعرف قدرها إلا أربعة : لا يعرف قدر الحياة إلا الموتى » ولا قدر الصحة إلا أهل السقم؛ ولا قدر الشياب 
إلا أهل الهرم : ولا قدر الغنى إلا أهل الفقر اه. 

(فائدة) : 'حقيقة الفقه ما وقع في القلب وظهر على اللسان» فأفاد العلم وأورث الخشيةء ولهذا قال 
النووي : إنما لم يظهر على العلماء كرامات كالعباد مع أنهم أفضل منهم لما يدخل عليهم من الرياء, 

(مسألة لدَ): قال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعهء 
فقال: كفى بتركك للعلم إضاعة . وقال الإمام : من مكايد الشيطان ترك العمل خوفاً من أن يقول الناس إثه 
مراء» لأن تطهير العمل من نزغات الشيطان بالكلية متعذر» فلو وقفنا العبادة على الكمال لتعذر الاشتغال 
بشيء من العبادات» وذلك يوجب البطالة التي هي أقصى غرض الشيطان . 

(مسألة: ش): من آداب حامل القرآن فضا عن العالم أن يكون شريف النفس » مرتفعاً عن الجبابرة 
والجفاة من أبناء الدنياء وقال الفقيه الجرجا: 


ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيث لكن لأخدما 
أأشقن به غرسآ وأجنيهذلة إا قاع الجهل قد كان أحزما 
ولو أن أهل العلم صانوه صائهم ول الصدور لعظما 
ولكن أهانوه فهانوا ودتنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما 
وقي البخاري : لا يتبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضع نفسه. وورد: «من أكرم عالما فقد أكرم 
الله ورسوله». فخدمة أهل الفضل من أعظم القرب» ومن تعظيم شعاثر الله تعالى وحرمائه إجماعا 
(مسألة: ي): لا يحل لعالم أن يذكر مسألة لمن يعلم أنه بقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع 
في مفسدة» إذ العلم إما نافع كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد» أو ضار كالحيل المسقطة للزكاةء 
وکل ما يوافق الهوى ويجلب حطام الدنياء لا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به» أو يعلمه من يعمل به» أو 
فيه ضرر ونقع » فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا» ويجب على العلماء والحكام تعليم الجهال ما لا بد منه 
مما يصح به الإسلام من العقائد؛ وتصح به الصلاة والصوم من الأحكام الظاهرة» وكذا الزكاة والحج حيث 


وجباء 


فالمنهاج فالفتاوى فشرح مسلم فنصحيح التنبيه فدكتة من أول ٠‏ وما اتفق عليه أكثر كتبه مقدم على ما اتفق 


عليه أقل منهاء وما كان في بابه مقدم على ما ني غير بابه» ثم قال فيها: ومما ينسب | فيه إلى السهوما قاله 
في التحفة ونقل المصنف يعني النووي في شرح مسلم أن الحربيين في بلدين متحاربين لا يتوارثان سهو اه 
ووافق (حج وم ر) على ذلك. وأقر شيخ الإسلام زكريا الزركشي على أنه سهر. [ويفتي]بكلام شيخ ازسلام 


في شرح بهجته الصغير ثم ما في متهجه» لاهلا شرج عن كلام نة والتبلة» يني بما في مو ل ر 
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رمسألة: ب): القرق بين الشك والوسوسة أن الشك هو التردد في الوقوع وعدمه» وهو اعتقاد أن 
يقاوم تساويهماء لا مزية لأحدهما على الآخر. فإن رجع أحدهما لرجحان المحكوم به على نقيضه فهو 
الظن وضده الوهم . وأما الوسوسة فهي حديث النفس والشيطان لا تنبني على أصل» بخلاف الشك 
عليه» كأخبار من لا يقبل» وتأخير الصلاة تأخيراً مفرطآء وكثياب من عادته مباشرة النيجاسة» وكالصلاة 
خلف من عادته التساهل » فالاحتياط مطلوب» فإن لم يكن شيء من ذلك فهي الوسوسة التي هي من البدع 
كأن يتوهم النجاسة» فالاحتياط حينئذ ترك الاحتياط. 

(فائدة): المشابهة: اتفاق الشيئين في الكيفية. المساواة: اتفاقهما كمية. المشاكلة: اتفاقهما 
نوعية. الممائلة: اتفاقهما خاصية. الموازنة: اجتماع الأربعة. الحفظ: حصول الصورة في العقل 
واستحكامها بحيث لو زالت لتمكنت القوة من استرجاعها. التذكر: محاولة استرجاع تلك الصورة إذا 
زالت. الذكر: رجوعها بعد المحاولة . المعرفة: إدراك الجزئيات كالعلم إدراك الكليات. الفهم : تصور 


عند إلا في قسخ التكاح بغ ة الزوج وانقطاع خبره الذي رجح هو فيه أن لها الفسخ به »ثم قال الكردي : وفتح 
الجواد والإمداد يفتي بما فيهما لأنهماغالباموافقات لرم د) والحواشي غالبا موافقة (لمر) قالفتوى بها للمتأخرين 
معتبرة» فإن خالفوا التحفة والنهاية فلا يعوّل عليهم» واعتمد أعل الحواشي زي» ثم سم. ثم عميرة» ثم 
يقيتهم , لكن لا يؤخ بما خالفوا فيه أصول المذهب كقول ق ل: لونقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها 

يصح الوقوف عليها اه والآفر ليس كذلك اه كردي » والقليوبي أخذ ذلك من كلام (حج) في شرح العباب 
وعبارته : ولو أدخحل ترابآ من الحل إلى الحرم أو عكسه وغرس فيه فهل العبرة بالتراب أو يمحله محل نظر؟ 
والأوجه آخذآ من كلام الزركشي الثاني » لأن الغرس في الحقيقة إنما هو محل التراب دونه» فإن فرض أنه كثير 
وأن العروق ثم تنجاوزه اعتبر هو لا محله فيما يظهر: اه عبارة (حجج) على العباب. قال الكردي : وعلى هذا 
فإذًا كانت الواة مثا حرمية وغرسها في تراب الحل ولو بالحرم» لزمه نقلها إلى بقعة من الحرمء وإن أخرج 
تراب الحرم إلى الحل وغرسها فيه ونبتت لم يأثم بإخراجها إليه» وإن أتم بإخراج تراب الحرم إئى الحل 
فالقياس على هذه المسألة أنه يكون نقل تراب عرفات كذلك» لكن الذي يظهر ما قاله شيخنا عن عدم صحة 
الوقوف على ذللك» وأن له وجهاً في الجملة وإن كان فيه ما فيه» اه كلام اكردي» ولعل الذتي فيه أن بين أجزاء 
الحرم وأجزاء عرفات قرقا» فأ اء الحرم محترمة لذاتهاء وإن خرجت عن محلها فيترتب عليها ما يترقب» وأما 
E‏ نيرها من الحل ياعتبار أجزائهاء بل حكمها حكم الحل» فلا يترتب على 
ب عليها مع اتصالها بمحلهاء فاحترام أجزاء الحرم ذاتي يتبعها أينما كانت 
بخلاف أجزاء عرفات» فإن اشتراط صحة الوقوف بالمحل المعلوم لنحو اعتراف آدم بحواء في ذلك المحل 
بجملته» لا لاحترام أجواء ذلك امرك ك0 در جيه اس جما . ل ا فظوي 
والله أعلم بالحقيقة, اه كاتبه. 


فصل 
[المسألة الأولى]: لا يضر تغير الماء بتراب مستعمل عند (م ر) ويضر عند (حج). [مسألة]: لا يضر 
التغير بقطران رخو إذا وضع لإصلاح القربْ عند (حج) ويضر عند (م ر)» والمراد بالرخو المخالط. [مسألة]: 
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الشيء من لظ المخاطب . الإفهام : يسال معنى اللفظ إلى قهم السامع . الفقه : العام بخرض المخاطب 
في خطابه. العقل: العلم بصفات الأشياء حسنها وقبيحها وكمالها ونقصائها. الدراية! المعرقة الحاصلة 
بطرف من التخيل. الجهل : معرفة الأشياء لا بحقائقها. اليقين : اعتقاد أن الأمر كذا وامتناع نتصلافه. 
الذهن: قوّة النفسعلى اكتساب العلوم الغير الحاصلة . الفكر: انتقال الروح من التصديقات الحاضرة إلى 
المحضرة. الحدس: وجدان شيء متوسط بين طرفي المجهول لتصير النسية بالمجهول معلومة . الذكاء: 
شدة هذا الحدس وكماله. الخاطر: حركة النفس تحو تحصيل الدليل . الوهم : اعتقاد المرجوح. الظن : 
اعتقاد الراجح . البديهة: المعرفة الحاصلة ابتداء في النفس بسبب الفكر» اه من خط الشيخ محمد 
باسودان. 
ا AE‏ التعرائي 3 الطبقات عن أبي ا الشاذلي : إثبات ا ليلها 
ق 


I E‏ » اللهم ارزقنا التوفيق» ا 
الاجتهاد والإإتاء والتقليد 

): قال الإمام الشعراني في زبد العلوم والميزان: وأما أصول الفقه فترجع إلى مراتب الأوامر 

ا التي جاءت في الكتاب والسئةء وإلى معرقة ها أجمع عليه الأئمة: وما قاسوه وما ولدوه بالاجتهاد 


الاستنياط» ويجمع كل من الأوامر والنواهي مرتبتين 
أغذ بالتحقيفان رتو اقا جع ماوت اشر وني علا رل لدي ین إلى يوم الدين 


أحد من المجتهدين» قمن ن تحقق به لم ير في الشريعة وفي أقوال العلماء EE‏ تحتق بما تحقق 
به آهل الله تعالى من الكشف والتحقيق شهد جميع ما ولده المجتهدون. ماخوذآ من شعاع الشريعة ولم 
ييخطىء أحدآ منهم اه. 

(فائدة): إذا أطلق الاجتهاد فالمراد به المطلق. وهو في الأصل يذل المجهود في طلب المقصود» 
ويرادفه التحري والتوخي » ثم استعمل استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وقد انعط من نمی ادتبا 
وادّعى السيوطي بقاءه إلى آخر الزمان مستدلاٌ بحديث: «يبعث الله على رأس كل مائة من يجدد» الخ» ورد 


لا يضر متغير بخليط لا يؤثر إذا صب على غير متغير وإن غير كثيرآء لأنه طهور عدد (حج) ويضر عند (م ر). 
[مسألة]: وفك هل زان اکن الماح لو لم يعد ھر عند م ی [مسألة]: لا يكره استعمال 
المشمس بشرطه في الميت عند (حيج) حلاف لزم ر). (مسألة): يتنجس الشيء بشرطه بملاقاته مالا يدركه 
طرق معدل ذا كاك من مخلظ عمد رح تطلتا بتع آم لآم علاقا لم ن في الجنيع . وسال لا يحصل 
التنجس بملاقاة ما لا يدركه طرف معتدل إذا كان بفعله عند (حج) خلاقا ل(م ر) “جا E‏ 
في سيلان دم جنسه للامتحان عند (حچ) خلاقآ ل(م ر) . [مسألة]: يظهر المتنجس بالتغير بملاقاته ما لا نقس 


له سائلة متى زال ذلك التغير عند (حج) خلاقاً (لمر) . [مسألة]: إذا طرحت الميتة في نحو مائع وكانت ناشئة 
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بأن المراد بمن يجدد أمر الدين من يقرر الشرائع والأحكام لا المجتهد المطلق» وخرج به مجتهد المذهب 
وهو من يستتبط الأحكام من قواعد إمامه كالمزني» ومجتهد الفتوى وهومن يقدر على الترجيح في الأقوال 
كالشيخين لا كابن حجر وم رء فلم يبلغا رتبة الترجيح بل مقلدان فقط» وقال بعضهم : بل لهما الترجيح في 
بعض المسائل. بل وللشبراملسي أيضآء اه باجوري . (فائدة) : قال في فتاوى ابن ليس لمن قرأ 
كتاباً أوكتبآ ولم يتأهل للإفتاء أن يفتي إلا فيما علم من مذهبه علما جازم كوجوب النية في الوضوء ونقضه 
يمس الذكر» نعم إن نقل له الحكم عن مفت أخر أو عن كتاب موثوق به جاز» وهوتاقل لا مفت» ولیس له 
الإفتاء فيما لم يجده مسطورآء وإن وجد له نظيرآء وحيتئق المتبحر في الفقه هومن أحَاط بأصول إمامه في 
كل باب» وهي مرتبة أصحاب الوجوه» وقد انقطعت من نحو أربعمائة سنة اه. 

(مسالة : ك): شخص طلب العلم وأكثر من مطالعة الكتب المؤلفة من التفسير والحديث والفقه» 
وکان ذا فهم وذکا فتحكم في رأيه أن جملة هذه الأمة ضلوا وأضلوا عن أصل الدين وطريق سيد 
المرسلين ل فرفض جميع مؤلفات أهل العلم. ولم يلتزم مذهبآ. بل عدل إلى الاجتهاد» وادذّعى 
الاستنياط من الكتاب والسنة بزعمه» وليس فيه شروط الاجتهاد المعتبرة عند أهل العلم. ومع ذلك يلزم 
الأمة الأخذ بقوله ويوجب متابعته. فهذا الشخص المذكور المدّعي الاجتهاد يجب عليه الرجوع إلى الحق 
ورفض الدعاوى الباطلة» وإذ طرح مؤلفات أهل الشرع فليت شعري بماذا يتمسك؟ قإنه لم يدرك النبي 
عليه الصلاة والسلام» ولا أحداً من أصحابه رضوان الله عليهم» فإن كان عنده شيء من العلم فهو من 
مؤلفات أهل الشرع» وحيث كانت على ضلالة فمن أين وقع على الهدى لنا؟ فإن كتب الأئمة الأربعة 
رضوان الله عليهم ومقلديهم جل مأخذها من الكتاب والسنة. وكيف أخذ هو ما يخالفها ودعواه الاجتهاد 
اليوم في غاية البعد كيف؟ وقد قال الشيخان وسبقهما القخر الرازي : الناس اليوم كالمجمعين على أنه لا 
مجتهد. ونقل ابن حجر عن بعض الأصوليين أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد أي مستقل» وهذا 
الإمام السيوطي مع سعة اطلاعه وباعه في العلوم وتفننه بدا لم يسبق إليه ادعى الاجتهاد النسبي لا 
الاستقلائي فلم يسلم له وقد نافت مؤلفاته على الخمسمائة. وأما حمل الناس على مذهيه فغير جائزء وإن 
فرض أنه مجتهد مستقل ككل مجتهد . 


منه لم يضر عند (حج) خلافا (لمر). [مسألة]: ولا یضر طرح غير مميزعند رخ ط) أوبلا قصد عنده» ولا يضر 
الطرح مطلقآ عند البلقيني» بل الميتة التي لا دم لها سائل طاهرة عند جمعء لو أصابه رشاش من أحد 
المشتبهين لا ينجس بالشك» وإن بان أنه النجس باجتهاده عند (ب ج) اه. وجعل شيخنا (س)مقدار الذرة 
مما لم يدركه الطرف المعتدل . [مسألة]: إذا خالط النجس ماء ثم وقع في ماء قدر النجس فقط باتفاقهما أو في 
مائعء فرضنا الكل عند حج لأنه كله لا يمكن طهره. [مسآلة]: لو اجتهد للشرف في ماء وماء ورد لم يجز 
التطهير يما ظنه الماء عند (حج) خلافآ لرم ر) أما الاجتهاد للتطهر في ذلك قممنوع باتفاقهماء ولا عبرة بذلك 
الاجتهاد في اتساع الوقت» فلو ضاق عن الاجتهاد تيمم عند (حج) وأعاد. [مسألة]: وتجب إعادة الاجتهاد 
لكل طهر ولو مجددآ» وإن لم يكفه لوجوب استعمال الناقض» وقال م ر: تجب إعادته في كل صلاة يريد 
فعلها. [مسألة] : ولو اجتهد ثانياًء فإن وافق اجتهاده الثاني الأول فذاك وإلا أتلفهما أو أحدهما وتيمم ولا إعادة 
عليه. ولا يعمل بالثاني عند (حج)» وقال (م ر): له أن يعمل بالثاني . [مسألة]: ضبة الفضة الكبيرة للحاجة إذا 
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(مسألة: ي ش): يحرم على المفتي التساهل في الفتيا وسؤال من عرف بذلك» إما لعدم التثبت 
والعسارعة في الجواب» أو لغرض فاسد كتتبع الحيل ولو مكروهة» والتمسك بالشبه للترخيص على من 
يرجو تفعه والتعسير على ضده» نعم إن طلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجرٌ إلى مغسدة» بل ليتخلص بها 
السائل عن نحو اليمين في نحو الطلاق فلا بأس بل ربما تندب . 

(مسألة ش) : تجب» على مفت» إجابة مستفت في واقعة يترتب عليها الإثم بسبب الترك أو الفعل» 
وذلك في الواجب أو المحرم على التراخي إن لم يأت وقت الحاجة وإلا فعلى الفور: فإن لم يترتب عليها 
ذلك فسنة مؤكدة» بل إن كان على سبيل مذاكرة العلم التي هي من أسباب إحيائه ففرض كفاية. ولا ينبغي 
الجواب بلا أذري:إلا إن كان صادقاء أو ترتب على الجواب محذور كإثارة فتئة. وآما الحديث الوارد في 
كتم العلم قمحمول على علم واجب تعليمه ولم يمنع منه عذر كخوف على معصوم » وذلك کمن يسأل عن 
الإسلام والصلاة والحلال والحرام E EE‏ 4 
ولم يمتثل أمره» فله الحمل عليه قهرآ بنفسه أو 1 
عن الشافعي ومالك أن للعالم وإن لم يكن قاضيا أن يعزر بالضرب والحبس وغيرهما من رأى استحقاقه إذ 
يجب امتثال أمره. 


رهء إذ تجب طاعة المفتي 


(مسألة: ي): اعلم أن العبارات الواردة في مسألة واحدة التي ظاهرها التنافي والتخالف إذا أمكن 
الجمع بيئها من غير تعسف وجب المصير إليه ويكون الأمر من المتفق عليه » وأن إطلاقات الأئمة إذا تناولت 
شيئآ وصرح بعضهم بخلافه فالمعتمد الأخذ بإطلاقهم. كما نص عليه في التحفة والنهاية. 

(مسألة: ش): المذهب القديم ليس مذهيآ للشافعي. لأن المقلد مع المجتهد كالمجتهد مع 


عمت الإناء امتنعت عند (حج) وجازت عند (م ر). [مسألة]: إذا غشي إناء أحد النقدين بشيء يستره ولم 
يتحصل مئه شيء بالعرض على الثار حل عند (حج) خلافا ل(م ر). [مسألة]: ولو احتاج الصائم بعد الزوال 
لإزالة تغير فمه بنحو ثوم» وأكل نحو ثوم نسياناً بالسوالا ك کرت عند رسع خلانا دم ر) . [مسألة]: وتحصل 
أصل سنية السواك ب بشرطه عند (حج)خلاقاً لزم ر). [مسألة] : ويجرىء السواك بأصبع غيرة المنفصلة 
وبأصبعه المنفصلة عند (حج), [مسألة]: لو قرن نية الوضوء بما لا يتم غسل الوجه إلا به ففيه حلاف لم يبينه 
شيخناء وعليه في ع ش فرع » فال (م ر): لا يكقي قرن الثية بما يجب غسله زيادة على غسل الوجه ليتم غسله 
إذا بدأ به لتمحضه بالتبعية» وفي (حج) ومنه أي الوجه ما يجب غسله من نيفه اللحيةء قال بعضهم : ومن 
مجاور من تحو الرأس وظاهر كلامهم ب [مسألة]: لا ينوي مجدد الوضوء استباحة ولا رقع حدث» لكن 
في التحفة ما يفيد الصحة إن لم يرد الحقيقة كما في المعادة [مسألة]: نوى مع نية الوضوء الت زو لآ قزاب 
عند ابن عبد السلام » ويثاب بقدر قصده مطلقآ عند (حج)؛ وبقدر قصده إن غلب باعث الآخرة عند الغزالي . 
[مسألة]: يجب غسل باطن كثيف شعر خارج عن حد الوجه» وهوما لومد قخرج عن حده» وسن جهة تزوله من 

تجو امرأ عند (حج) خلافاً ل(م ر). [مسألة] : ولو وضع يده المبتلة على على راسه فوصله البلل ولم 
يقضد الرأس أجزأ عند (حج)؛ قال كما مر: من أنه إذا وقع الغسل بفعله لا يحتاج إلى تذكر نيته والمسح مثله: 
اه كلام شيخناء ووجه من لا يكتفي بالمسح ضعف المسح واختيط له وقوة الغسل قاكتفى به مطلقا ‏ 
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الرسول عليه السلام» فكما أن الحادث من أدلة الشرع ناسخ للمتقدم منها إجماعا حتى يجب على 
المجتهد الأخذ به» كذلك المقلد مع المجتهدء وأما المسائل التي عدوها وجعلوها مما يفتى به على 
القديم» فسيبها أن جماعة من المجتهدين في مذهبه لاح لهم في يعض المسائل أن القدي يم أظهر دليادٌ فافتوا 
به» غير ناسبي ذلك إلى الشافعي كالقول المخرج ۽ فعن بلغ ر: الترجيح ولاح له الال تی بها « ls‏ 
فلا وجه لعلمه» وفتواه على أن المسائل التي عدوها أكثرها فيه قول جديد» فتكون الفتوى به وهي ثمانية 
عشر مسأآلة: : عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير بقدر قلتين» وعدم تنجس الماء الجاري إل 
بالتغير» وعدم النقض بلمس المحرم» وتحريم أكل الجلد المديوغ» والتثويب في أذان الصبح» وامتداد 
وقت المغرب إلى مغيب الشفق» واستحياب تعجيل العشاء. وعدم ندب قراءة السورة في الأخيرتين 
والجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية» وندب الخط عند عدم الشاخص. وجواز اقتداء المنفرد في أثناء 
صلاته. وكراهة تقليم أظافر الميت. وعدم اعتبار الحول في الركازء وصيام الولي عن الميت الذي عليه 
صوم» وجواز اشتراط التحلل بالمرض» وإجبار الشريك على العمارة» وجعل الصداق في يد الزوج 
مضمونآء ووجوب الحد بوطء المملوكة المحرم ذكره المجموع . ويجب اتفاقآ نقض قضاء القاضي 
وإفتاء المفتي بغير الراجح من مذهبه. إذ من يعمل في فتواه أوعمله بكل قول أو وجه في المسألة» ويعمل 
ہما شاء من غير نظر إلى ترجيح › وا بهء جاهل خارق للإجماع: ولا يجوز للمفتي أن يفتي الجاهل 
المتمسك بمڌهب الشافعي صورة بغير الراجج منه. 

(مسألة : ش): نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز ت الأئمة الأربعة» أي حتى العمل 
لنفسه فضلا عن القضاء والفتوى» لعدم الثقة بتسبتها لأوبابها بأسانيد تمثع التحريف والتبديل» كمذهب 
الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن عليّ بن الحسين السبط رضوان الله عليهم» وإن كان هو إماما من أثمة 
الدين» وعلمآ صالحآ للمسترشدين» غير أن أصحابه ت إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير 
مذهيه» بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيرآ بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالهاء وبيان ما 


فصل في سنن الوضوء 

[مسألة]: محل السواك في الوضوء بين المضمضة وغسل الكفين» فهو داخل فيه عند (حج)» وعند 

(م ر) قبل غسل الكفين فهو متقدم على الوضوء؛ فيترتب عليه عدم احتياج السواك إلى نية عند (حج)؛ 
واحتياجه إليها عند (م ر) . [مسالة]: من ترك التسمية أول الوضوء أتى بها ولو بعد الفراغ منه» ما لم يات بالذكر 
الواردء أو يطل فصل عند ع ش . [مسألة]: من آتى بالمضمضة والاستنشاق معا حسب المضمضة فقط عند 
(حج) وحسبا معا عند (م ر). [مسألة]: من قدم الاستنشاق على المضمضة حسبت دونه عند (حج) وحسب هو 
دونها عند (م ر). [مسألة]: لو اقتصر على الاستنشاق وترك المضمضة لم يحسب عند (حج) وحسب عند 
(مر)..[سألة]: ث المسح إلا في خف باتفاقهما. وإلا في جبيرة وعمامة عند (حج) وقال (م ر)يسن 
تثليئهما. [مسألة] لفظ النية خلاف لم يبينه شيخناء وجزم الونائي بسن تثليت كالذكر والتسمية 
والدعاء» ولم يذكرخلافا في ذلك» لكن نقلت اق حواكي ي الزبد آن في الكردي» ثم هذا العموم يشمل التلفظ 
في النية فيثلث كما في فتاوى الجمال الرملي» وذكره سم في حواشي المحلى» وقال السامي خلافه» إذ 
لا فائدة فيه إلا مساعدة اللسان القلب وقد حصلت بخلاف غيره اه. وفي الحلبي على شرح المنهج : لا يندب 
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ثبت عن قائلها وما لم يثبتء فأمن أهلها التحريف. وعلموا الصحيح من الضعيف. ولا يجوز للمقلد لأحد 
امن الأئمة الأربعة أن يعمل أويفتي في المسألة ذات القولين أو الوجهين بما شاء منهماء بل بالمتآخر من 
القولين إن علم» لأنه في حكم الناسخ منهماء فإن لم يعلم فبما رجحه إمامه» فإن لم يعلمه بحث عن 
أصوله إن كان ذا اجتهاد. وإلا عمل بما نقله بعض أئمة الترجيح إن وجد وإلا توقف. ولا نظر في الأوجه إلى 
تقدم أو تأخرء بل يجب البحث عن الراجح» والمنصوص عليه مقدم على المخرج ما لم بخرج عن نص 
آخرء كما يقدم ما عليه الأكثر ثم الأعلم ثم الأورع » فإن لم بجد اعتبر أوصاف ناقلي القولين» ومن أفتى 
يكل قول أووجه من غير نظر إلى ترجيح فهو جاهل خارق للإجماع . والمعتمد جواز العمل بذلك للمتبحر 
المتأهل للمشقة التي لا تحتمل عادة» بشرط أن لا يتتبع الرخص في المذاهب يأن يأحذ منها بالأهون بل 
يفسق بذلك» وأن لا يجتمع على بطلانه إماماه الأول والثاني اه. وعبارة ب تقليد مذهب الغير يصعب 
على علماء الوقت فضلا عن عوامهم تحصوصاً ما لم يخالط علماء ذلك المذهب, إذ لا بد من استيقاء 
شروطه» وهي كما في التحفة وغيرها خمسة: علمه بالمسألة على مذهب من يقلده بسائر شروطها 
ومعتبراتها. وأن لا يون المقلد فيه مما ينقض قضاء القاضي به» وهو ما حالف النص أو الإجماع أو 
القواعد أو القيامن الجلي . وأن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه. وأن لا يلفق 
بين قولين تتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من القائلين كأن توضأ ولم يدلك تقليدآ للشافعي » ومس بلا 
تقليدآ لمالك ثم صلى فصلاته حينئذ باطلة باتفاقهما. وأن لا يعمل بقول إمام في المسألة ثم يعمل 
بضده» وها مختلف فيه عندناء والمشهور جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل» وقي قول يشترط 
اعتقاد الأرجحية أو المساواة اه. وفى لك شروط التقليد عدم التلفيق بحيث تتولد من 
يقول بها كل من الإمامين» قاله ابن حجر إذ لا فرق عنده بين أن يكون التلفيق في قضية أو قضيتين» فلو 
تزج امرأة بولي وشاهدين فاسقين على مذهب أبي حنيفة, أو بلا ولي مع حضوره وعدم عضله؛ ثم علق 
طلاقها بإبرائها من نفقة عدَّتها مغد فأبرآته. ثم آراد ت ليد الشافعي في عدم وقرع الطلاق لعدم صحة الإبراء 


ليقه حقيقة لا 


تغليثها كما آفتی به والد شيخناء وعلى سن تثليعها یکون معناه أن يأتي بها ثانياً وثالثة لا على قصد إبطال؛ بل 
يكون مكرراً لها حتى يستصحبها حکماًء اه إلى آخر هناك. مأ : لا يسن التثليث في التيمم 
على الساتر عند (حج) ويسن عند (م ر) . [مسألة] : لا تحصل الغرة متى تقدمت على غسل الوجه إلا عند (م ر) 
في فتاويه» بخلاف التحجيل فيحصل باتفاقهما ولو تقدم على غسل نحو اليدين. [مسألة]: لو صب على 
المتوضىء غيره فالأفضل أن يبتدىء في غسل اليدين والرجلين بالأصابع عند (حج) وقال (م و): بالمرفق 
والكعب. [مسألة]: استوجه (حج) أنه لا يعمل بحديث دعاء أعضاء الوضوء. واستوجه (م ر) وصاحب الأسنى 
أنه يعمل به» واستوجه استحبابه في الغسل وا 


فصل 

[مسألة]: يسنّ تخليل لحية المحرم عند (حج) ويكره عند (م ر). [مسألة]: تكفي طهارة الخف بعد 
اللبس وقبل الحدث عند (حجج) وقال (م ر): تشترط طهارته عند ليسه . [مسألة]: لو ألقت ولدآ جافاً انتقض 
وضوؤها عند (حج) ولا ينتقض عند (م ر) والمضغة الجافة كالولد . [مسألة]: ل وأخبره عدل ب 
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عنده من نفقة العدّة لم يصح » بل يحرم وطؤها حينئذ على كلا المذهبين» أما الشافعي فلأنها ليست بزوجة 
عند» أصلا لعدم صحة النكاح » ولولا الشبهة لكان زنآ محضاء وآما أب وحنيفة الذي يرى تزويجها فلكونها 
إلما يتأتى إذا كان في قضية واحدة؛ بحخلافه 
بالعوام» فعليه يصح التقليد في مثل هذه 


(مسألة: ش): يجوز تقليد ملتزم مذهب الشافعي غير مذهبه أو المرجوح فيه للضرورة» آي المشقة 
التي لا تحتميل عادة» إما عند عدمها فيحرم » إلا إن كان المقلد بالفتح أهلا للترجيح ورأى المقلد رجحان 
دليله على دليل إمامه . اه وعبارة ي يجوز العمل في حق الشخص با الذي رجحه بعض أهل 
الترجيح من المسالة ذات القولين أو الوجهين» فيجوز تقليده للعامل المتأهل وغيرة أما الضعيف غير 
المرجح من يعض أهل الترجيح فيمتنع تقليده على العارف بالنظرء والبحث عن الأرجح كغير عارف وجد 
من يخبره بالراجح وأراد العمل به» وإلا جاز له العمل بالمرجوح مطلقا اه. 

(مسآلة: ك): صرح الأئمة بأنه لا يجوز تعاطي ما اختلف فيه ما لم يقلد القائل بحله» بل نقل ابن 
حجر وغيره الاتفاق عليه» سواء كان الخلاف في المذهب أو غيره» عبادة أوغيرهاء ولومع من يرى حل 
ذلك» نعم إنسا يأثم من قصر بترك تعلم ما لزمه مع الإمکان» و كان ممالا يعذر أحد بجهله لشهرته» أمامن 
عجز عنه ولو لنقلة أو اضطرار إلى تحصيل ما يسدّ رمقه وممونه فيرتفع تكليقه كما قبل ورود الشرع» قاله في 
التحفة اه. وعبارة ب ومعنى التقليد اعتقاد قول الغير من غير معرفة دليله التقصيلي » فيجوز تقليد القول 
الضعيف لعمل نقسه كمقابل الأصح والمعتمد والأوجه والمتجهء لا مقابل الصحيح لفساده غالبا ويأثم 
غير المجتهد بترك التقليد؛ نعم إن وافق مذهبا معتبرآء قال جمع: تصح عبادته ومعاملته مطلقاء وقال 
آخرون: لا مطلقاً» وفصل بعضهم فقال: تصح المعاملة دون العيادة لعدم الجزم بالنية فيهاء وقال الشريف 
العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه : ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامي حيث عمل معتقدا أنه 
حكم شرعي ووافق مذهبآ معتبراء وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلدا لغيره تقليداً 
مع أنه نام ممكنا انتقض وضوؤه عند (حج) . [مسألة]؛ نام غير ممکن فاخبره معصوم بعدم خروج شيء منه 
انتقض وخالف في الإمداد فقال: لا ينتقض , [مسألة]: أخبره عدل بالتقاء بشرته مع بشرة أجنية انتقض وضوؤه 
عند (حج) خلافآ ل(م ر) ‏ [مسألة]: لا تنقض الجنية عند (حج) وقال (م ر): تنقض. [مسألة]: لا ينقض 
باطن العين وكل عظم ظهر عند (حج) وينقض عند (م ر). قال الشرقاوي : وكذا باطن أنف. [مسالة]: متى 
كان الممسوخ نصف آدمي مخالفآ للنرع. فإن كان فوق النصف نقض عند (حج) أو النصف أو أقل فلاء وقال 
(م ر): متى أطلق عليه الاسم نقض وإلا فلا. [مسألة]: أفاد شيخنا أن أم الموطوءة بشبهة بنتها كزوجات التي 
تقض . [مسألة]: متى ذهب مصحف بحرق أو ضياع ويقي جلده لا يجوز مس جلده عند (حج) وقال (م ر): 
يجوز حينئة. [مسألة] : يحرم جعل ما قيه قرآن أو اسم الله وقاية كجلدهء ولو لما فيه علم عند (حج) . [مسألة]: 
لا يحل حمل قرآن ومتاع يقصدهما تحقة ويحل عند (م ر). [مسألة]: لا يجوز حمل ما فيه قرآن لمحدث مع 
الإطلاق عند (حج) ويجوز عند (م ر). [مسألة]: يجري في حمل حامل المصحف ما في حمل القرآن مع 
المتاع عند رحج) ويحل ذلك مطلقآ عند (م ر). [مسألة]: يحل حمل قرآن مع تفسير مشكوك في أكثريته عند 
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صحیحا اه . قلت :ونقل الجلال السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهمب 
الأربعة لا سيما العوامٌ الذين لا يتقيدون بمذهب» ولا يعرف إلون حيت وافق 
فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به» اه من الميزان. نعم في الفوائد المدنية للكردي أن تقليد القول أو الوجه 
الضعيف في المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه اه. 

(مسألة: ك): يجوز التقليد بعد العمل بشرطين: أن لا يكون حال العمل عالمآ بفساد ماعن له بعد 
العمل تقلیده» بل عمل نسيان للمغسد أو جهل بفساده وعذر يه وان یری الإمام الذي يريد تقليده جواز 
التقليد بعد العمل» فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك ولا يفيده سؤال 
الشافعية حينكذ: إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي. ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة زيادة 
على هذين اه. وفي ي نحوه» وزاد: ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاته في اعتقاده بل وفي 
اعتقادناء لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاةء فإن لم يقلده وعلمنا أن عمله وافق مذهباً معتبراً. 
فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب لهء وإن جهلنا هل وافقه أم لا لم يجز الإنكار عليه , 

كتاب الطهارة 

(فائدة) : الكتاب لغة الضم والجمع» واصطلاحا اسم لجنس من الأحكام . والباب لغة فرجة في 
ساتر يتوصل مئها من داخل إلى خارج» وعكسه حقيقة في الأشخاص مجازاً في المعاني » واصطلاحاً اسم 
لجملة من الألفاظ مما دحل تحت الكتاب. والفصل لغة الحاجز بين الشيئين» واصطلاحآ اسم لألفاظ 
مخصوصة دالة على معان مخصوصة مشتمل على فروع الخ . والفرع لغة ما انينى على غيره ويقابله 
الأصل» واصطلاحآ اسم لألفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالبآ. والمسألة لغة السؤالء واصطلاحا 
مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم. والتنبيه لغة الإيقاظ واصطلاحاً عنوان البحث اللاحق الذي سبقت 
إليه إشارة بحيث يفهم من الكلام السابق إجمالاً. والخاتمة لغة آخر الشيء؛ واصطلاحآ اسم لألفاظ 


نواعده ولا لصوصه» ع 


(حج) كالضية والحريرء قال شيخنا: ويجري ذلك قيما لو شك هل قصد الدراسة أو التبرك؟ [مسألة]: 
لا تعطى حواشي المصحف حكم التفسير عند (حج) وقال (م ر) : الحكم واحد. [مسألة]: حيث كان التقسير 
أكثر لا يحرم مس المصحف مطلقاًء وقال (م ر): ١‏ الحمل بالجميع وفي المس بموضعه. [مسألة]: 
قال الكردي : يظهر من تامهم أن الورقة مثبتة لا يضر قبلها بعود مطلقاًء وغير المثبتة لا يضر قبلها إلا إن 
انفصلت على العود عن المصحف. 


هين 

[مسألة] : ما لا مكرمة فيه ولا امتهان يقدّم فيه اليمين عند (حج) , [مسألة]: لرجعل مسجد محل معصية 
قدم اليمين لدخوله عند سم» ونازعه كردي بقول الإيعاب كالخلاء الحمام والسوق. وإن كان محل عبادة 
كالسعي . [مسألة]: يعتمد قاضي الحاجة القائم يساره عند (حج). [مسألة]: صرح شيخنا بكراهة الكلام في 
المعدٌ ولو لغير قاضي الحاجة. [مسألة]: لا يشترط في ساتر قاضي الحاجة أن يكون عريضاً بحيث يمنع رؤية 
عورته عند (حج) وقال (م ر): لا بد أن يكون كذلك. [مسألة]: لا يجوز تجفيف بوله بيده عند (حج) ويجوز 


كتاب الطهارة wv‏ 


مخصوصة دالة على معان مخصوصة جعلت آخر كتاب أو باب . والتتمة ما تم به ذلك وهي قريب من معتى 
الخاتمة. اه باجوري . والقيد اصطلاحاً ما جيء به لجمع أو منع أو بيان واقع» وبتأمل تعريغه هذا مع 
تعريف الشرط يعلم أن القيد آعم مطلقاً. اه إيعاب . (فائدة): الطهارة لها وسائل أربع : الماء والتراب 
والدابغ وحجر الاستنجاء. ومقاصد كذلك الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة»ووسائل الوسائل 
الاجتهاد والأواني» اه باجوري . (مسألة): جزم القاضي والمزجد واختاره الإمام أن اختصاص الطهورية 
بالماء تعبد لا يعقل » ورجح في الإيعاب تبعآ للغزالي وابن الملاح أنه معقول المعتى» قال: وسبب 
الاختصاص به جمعه للطاقة وعدم التركيب اللذين لا يوجدان في غيرهء وفقده للون» وإنما يتلون بلون 
ظرفه أو ما يقابله» ولا يحدث فيما يلاقيه كيفية ضارة» ولا يغير طبيعة » ولا يحدث من استعماله خيلاء ولا 
كسر قلوب الفقراء» بخلاف نحو ماء الورد؛ ولا يلزم من استعماله إضاعة مال غالبا اه. 

(فائ الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق» أن الحكم المترتب على الأول يترتب على حصول 
الحقيقة من غير قيد فيشمل سائر أنواع الماء» وعلى الثاني يترتب عليها بقيد الإطلاق فيختص ببعض 
أنواعها وهو الطهورء اه إيعاب. (فائدة) : اسم الأعرابي الذي بال في مسجده عليه الصلاة والسلام ذو 
الخريصرة حرقوص ب اليمامي لا التميمي وهو أصل الخوارج» ووقع له أيضاً أنه سها في صلاته 
وقال: لثن مات محمد لأتزوّجن عائشة» وقال: اللهم اغفر لي ومحمد ولا تشرك معنا أحدآء فقال له 
النبي ك: لقد حجرت واسعآء كذا بهامش شرح المنهج . 
ب): لا يضر تغير رائحة الماء كثيرآ بالقرظ أو القطرانء وإن لم تغسل القرية بعد الدبغء 
كما أطلقه في الخادم قال بخلاف تغيره كثيرا بالطعم أو اللون؛ وأفتى البكري بالعفو مطلقاً أي في جميع 


عند (م ر) ولم يقيده شيخنا بالحاجة فليحرر. [مسألة]: يمنع من صحة الاستجمار بالحجر اختلاط وطرو طاهر 
جاف عند (حج) ولا يمتع ذلك عند (م و). [مسألة]: ما في التحفة من أنه يكفي مسح الذكر صعودآ أضعفوه. 
[مسألة] : لو مسح ذكره بموضع من حجر طويل وجره عليه أجزأه على احتمال في المطلب كما لو جره على 
حائط. [مسألة] : لا يجب تعميم المحل بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهماء واعتمد زكريا 
وأكثر من بعده الو 


فصل الغسل 

أفاد رضي الله عته أنه متى بلغ السقط أربعة أشهر قحكمه وجوب الغسل» وإن لم تظهر أمارة الحياة 
وسكت عليه. [مسألة]: متى خرج المني.مستحكما من صلب رجل أو امرأة؛ وخرج من منقتح فيهما مع 
انسداد الأصلي أي انسدادآ عارضآء لم يجب الغسل عند (حج) ووجب عند (م ر). [مسألة]: متى كان انسداد 
الأصلي خلقياً أوجب مخروج المني من المنافذ الغل عند (حج). [مسألة]: لو رأى بظاهر ثوبه المختص به 
منياً وجب الغسل والإعادة كل صلاة لا يحتمل حدوثه بعدها عند (حج) فیهماء وقال (م ر): لا يجب غسل ولا 
إعادة تلك الصلاة. [مسألة]: يرفع حدث النفاس الحيض» وحدث الحيض بنية التفاس مع العمد. ما لم 
يقصد المعنى الشرعي عند (حج). وقال (م ر) : لا يرتفع مع العمد. [مسألة]: يسن تجديد الوضوء لسليم قد 
صلى به ولو نفلا وإلا حرم عند (حج). وقال (م ر): یکره . 


بغية المسترشدين م1 
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الصفات , (فائدة) : قال البجيرمي : (قوله: فمتغير بمخالط طاهر غير الظهر) أ: اي لترجلك المخالط. أما 
بالنسبة له فمطهر. كما لو آريد تطهير سدر أوعجين أو طين فصب عليه ماء قتغير 
للجميع فإنه يطهر جميع أجرائه بوصوله لهاء إذ لا يصل إلى جميع اله إلا بعد تغيره كذلك فاحفظه: اه 
رشيدي خلاقا للوتائي ٠‏ ونقإ, أبو مخرمة عن السمهودي أنه لا يضر تغير الماء يأوساخ المتطهرين أي وإن 
طال مكثه . (قا: ط لضرر تغير الماء بالطاهر ستة شروط: أن لا يكون بنفسه» وأن يكون بمخالط» 
وأن يستغني عنه الماء» وأن لا يشق الاحتراز عنه» وأن يكون بحيث يمنع إطلاق اسم الماءء وأن لا يكن 
ملحا مائيآ ولا ترابآ. اه كردي . 

(مسألة) : ظاهر عبارة التحفة ومال إليه في الإيعاب أنه لووقع في الماء ما يوافقه قي الصفات كلها أو 
افيه صفة واحدة أنها تقدر كل الصفات» واعتمده في المغني» واعتمد في حاشية الحلبي أن الموجودة 
لا تقدرء وعبارة الباجوري إذا وقع في الماء ما يوافقه في كل الصفات قدرت كلهاء كطعم الرمان ولون 
الذال أي اللبان الذكرء وقيل: رطوبة تعلو شعر المعز ولحاهاء فإن فقد بعض 
ء إذ الموجود إذا لم يغير فلا معنى لقرضهء واعتبر الروياني الأشبه بالخليط» فإذا 
وقع قيه ماء ورد منقطع الرائحة قدر ماء ورد له رائحة» وهذا التقدير مندوب كما نقل عن سم والبجيرمي» 
فلو هجم واستعمله جازء إذ غايته أنه شاك في التغير والأصل عدمه. 

(مسألة): قال في الإسعاد شرح الإرشاد في مبحث القلتين: 
حافتي النهرء والمراد بها ما يرتفع وينخفض بين حافتيه نحقيقآ أو تقديرآء وقول صاحب البحر الجرية ما 
وقع تحت أدق خيط من إحدى حافتي النهر إلى الأخرى فيه نظر؛ إذ قضيته أن لا توجد جرية هي قلتان إلا 
في نحو النيل» فما في المج وع أولى بالاعتماد لأنها من قبيل الأجسام المحسوسة» وحينئذ فإذا كان طول 
الجرية وهو عرض النهر ثلاثة أذرع » وعرضها وهو عمق النهر ذراع ونصف» وعمقها في طول النهر نصف 
ذراع» كان الحاصل مائة وأربعة وأربعين قهي قوق القلتينء ولو كان طولها ذراعين والعمق والعرض كما 


والجرية ما في المجموع الدفعة بين 


هل 

لو تولد شيء بين آدمي ونحو كلب وكان على صورة الآدمي فهو نجس عند (حج) مكلف مع العقل 
باتفاقهما. [مسألة]: ما وصل إلى حد الباطن أن جاوز حرف الباطن ثم برز ليس حكمه حكم ما وصل إلى 
المعدة نجس بل طاهر عند (حج) ونجس عند (م ر). [مسألة]: قال الكردي : يعفى عن حبات العناقيد ونوى 
التمر وثفله وشماريخ العناقيد على المنقول وفاقاً ل(حج) وخلافآ لزكريا و(م ر) وخطيب. [مسألة]: لا يجوز 
أكل جلد مدبوغ من مأكوله عند (حج) وقال (م ر): يجوز. [مسألة]: يطهر قليل شعر على جلد ميتة بالديغ تبعاً 
للجلد عند (حج) ويعفى عنه فقط عند (م ر). [مسألة]: ينضح بول المشكوك في بلوغه الحولين عند ع ش 
خلافا لغيره. [مسألة]: لو توقفت إزالة النجاسة على نحو صابون فتعذر عفي عنها إلى وجوده» لكن ظاهر 
التحفة أنه يطهرء قال الشيخ الشرقاوي : وهو المعتمد. [مسأا التحفة والنهاية كغيرهما؛ واعتمدوه آنه 
لا يكفي رش المخففة إلا حيث لا عين ولا وصف يزيله الرش » ومقتضى الفتح والإيعاب والإمداد خلافهء قاله 
شيخنا وهو ظاهر الحديث. [مسألة]: لو زالت النجاسة بالاستعانة بالصابون وبقي ريح الصابون طهر قاله 
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مرّء كان الحاصل ستة وتسعين فهي دون القلتين. اه ملخصاً. (فائدة): أفتى العلامة داود حجر الزبيدي 
بأنه لو اختلف القلتان وز وا كان الاعتبار بالمساحة» إذ هي قضية التقدير في الحديث بقلال هجر, 
ويؤيده ذكرهم التقريب في الوزن دونهاء فدل على أن تقديرهم بالوزن للاحتياط كصاع الفطرة وغيره اه. 
(فائدة) : وقع في ماء كثير عيئان طاهرة ونجسة فتغير ولم يدر أبهما أم بإحداهما؟ فالذي بظهر مراجعة أهل 
الخبرة» قإن عرفوا شيئ وإلا فالظاهر الطهارة عملا بأصل بقائها حتى يعلم ضده. كما لوشك هل التغير 
بمجاور أو مخالط أو بطول مكث أو بأوساخ المغترفين؟ فلا يضر أيضاً. اه إيعاب. 

(مسألة: ب): توضاً جماعة من ماء قليل ثم رأوا بعد الصلاة بعرات غنم» جاز لهم تقليد القائلين 
يعدم تنجس الماء مطلقا إلا بالتغير بشروطه آي التقليد المار» وهم كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء؛ 
كعلي وابن عباس وأبي هريرة والحسن والنخعي وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي 
والثوري» لقوله عليه الصلاة والسلام: «خلق الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غلب على طعمه أو لونه 
وريحه» وعليه العمل في الحرمين والغرب وغيرهاء وكفى بهؤلاء قدوة؛ على أن جماعة من الشافعية ذهبوا 
إلى طهارة روث المأكول كما يأتي . 

(مسالة) : توضاً حنفي من ماء قليل بنية التجديد من غير نية اغتراف لم يستعمل الماء» وإن فرض أنه 
مس فرجه لأن قصده التجديد صارف للاستعمال» ولم يرتفع حدثه عندنا للصارف كما لو توضأ شافعي 
مجددآ ناسيآ للحدث ثم تبين حدثه» وكذا لوغسل وجهه بنية رفع الحدث ثم علم في ظنه أنه متطهر فكمله 
بنية التجديد ولا يكفيه. فيما لو نسي لمعة أو ترك شرطا من وضوثه الأول من غير الوجه للعلة المذكورة. 

(مسألة) : لا يحكم باستعمال الماء إلا بعد فصله عن العضوء فحينئذ لو أدخل متوضىء يده بعد 
غسل وجهه بلا نية اغتراف ثم أحدث ولوحدثا أكبر فله أن يغسلهاء بل وباقي البدث في الجنابة بالاتغماس 
قبل فصلها خلافآ للإرشادء لكن إن كان الحدث الثاني أصغر فلا بد من غسل الوجه بماء آخر مع بقائها في 
الماء. 


(مسألة: ش): لم يرد في نية الاغتراف خبر ولا أثرء ولا نص عليها الشافعي ولا أصحابه» وإنما 


الطبلاوي» وقال (م ر): لا تطهر حتى تصفو الغسالة . [مسألة]: لو وقعت بعرة في صبيغ مائع فنشلت هئه ثم 
عا ريه كد لين كص PE O‏ 0 وفنا 
للطيلاوي. [مسألة]: لو تدجس فمه كفى أحذ الما 


احتمال في جواز بلع ريقه قبل تطهيره فمه المتنجس. [مساً ST‏ 
إدارته فيه لم يضرء عند (حج) لأن الإيراد منع تنجسه بالملاقاة فلا يضر تأخير الإدارة. [مسألة]: لووضع في إناء 
ثوباً فيه نحو دم برغوث وغسله ولو بالصب عليه» لا لإزالة نحو البرغوث بل لنحووسخ » تنجس بمجرّد الملاقاة 
للدم » فلا بد بعد زواله من تطهيره. قاله (حج) وخالفه (م ر) فافتى بان ذلك لا يضرء قال: وبثله لوغسل رجله 
عن حدث وعليها طين شارع.فتنجس بمعفوعنه, أو توضأ أو أكل رطباً بيده التي فيها دم برغوث لأن ذلك ماء 


7 المعفوّات في نحو الماء 

استلبطها المتأخرون وتبعهم الأصحاب» ووجه وجوبها ظاهر» فعليه متى أدخل المحدث يده بعد تثليث 

الوجه ما لم يقصد الاقتصار على واحدةء أو الجنب بعد صار الماء مستعملاٌ بالنسبة 

وطريق من لم يرد نية الاغتراف أن يغرف الماء قبل النية أو يفرغ على كفه ولا تكون نية الاغتراف صارفة 

لنية الوضوء بخلاف نية التبرد. (فائدة) : اختلف العلما الاغتراف. ونظم ابن المقري القائلين بعدم 
وجوبها فقال: 

أوجب جمهور الثقات الظراف 

من بعد غسل الوجه من يلغها 

ووافق الشاشي ابن عبد السلام 

وابن العجيل الحبر أفتى على 

واحتاره الغزالي والمزجد. قال أبومخرمة: فلا يشدد العالم على العامي بل يفتيه بعدم وجوبها. 
المعفوّات فى نحو الماء 


(فائدة): يعفى عما لا يسيل دمه بوقوعه ميتآء في نحو المائع بنفسه أو بنحوريج؛ وكذا بطرح بهيمة 
أوممیز» وكان مما نشؤه من الماء خلافاً ل(م ر) فيهماء بل أومن غير مميز مطلقا » أومميز بلا قصد» كأن قصد 
طرحه على غيره قوقع فیه» قاله الخطيب» بل رجح في الإيعاب ل عدم الضرر مطلقاً. وهو ظاهر عبارة 
الإرشاد وغيره؛ كما لا أثر لطرح الحي مطلقاً. قال ابن حجر في حاشية تحفته : وإذا تأملت جميع ما تقررء 
ظهر لك أن ما من صورة من صور ما لا دم له سائل طرح آم لاء منشؤه من الماء أم لاء إلا وفيه حلاف في 
التنجيس وعدمه» إما قوي أو ضعيف» وفيه رخصة عظيمة في العفوعن سائر هذه الصور, إما على المعتمد 
أو مقابله» فمن وقع له شيء جاز تقليده بشرطه» وهذا بناء على نجاسة مينته. أما على رأي من يقول إنها 
طاهرة فلا إشكال في جواز تقليد ذلك» اه كردي . وأفتى أبو مخرمة بأنه لا يضر نقل ما قيه الميتة المعفو 
عنها من إناء لآخر» كما لا يضر إدارته في جواتب الإناء ومسها لجوانبه. 


فصل 

لا يعمل بخير عدل يفقذ الماء بل بطليه عند (حج) وقال (م ر) : يعمل به فلا يطلبه بعد ذلك . [مسألة]: 
لو كان عليه حدث وخبث ومعه ما يكفي أحدهما فقط قدم الخيث ما لم يكن مقيمآ عند (حج) وقال (م : قدم 
الخبث إذ لا بدل له وإن كان مقيما . [مسألة]: لو احتيج للماء لبل كعك لا يسهل أكله يابسا أو لطبخ قدّم على 
الطهارة وتيمم للحاجة لذلك حالاً عند (م ر) ومطلقا عندخ ط. [مسألة]: لوفقدت التجربة وخير العدل الثقة 
في حصول نحو المرض أو لحو زيادته أو إيقائه من الماء فله عند التوهم التيمم (حج) ويعيد. [مسآلة]: لو 
ترشح الساتر على العضو العليل بنحؤدم عفى عن ماسحهاء كما في التحفة وغيرها خلافا ل(ش). [مسالة]: 
الطهر المعتبر في الجبيرة الطهر الكامل في أعضاء الوضوء (حج) وقال (م ر): ولو في غير أعضائه. [مسألة]: 
المحل الذي يغلب فيه فقد الماء أو لا يغلب هو محل التيمم عند (حج) ومحل الصلاة عند (م ر) وعلى كلا 
الكلامين المراذ من ذلك المحل ما يشمل ما حواليه إلى حد القرب؛ قما كان في حد القرب من ذلك المحل 


المعفوّات في نحو الماء 5 إن 


(مسألة : ك): قرص قملة بين أصبعيه وتلطختا بالدم ثم غمسهما في نحو مائع؛ فالآحوط عدم العفو 
والأسهل الذي أميل إليه» وأفتى به م ر العفوحيث لم يتعمد الخمس» مع ملاحظة تنجسهما لقلته وللحاجة 
إليه. (فائدة) : قال في القلائد: يعفى عن بعر الفأر في المائع إذا عم الابتلاء به وعن جرة البعير» وقم ما 
| التقم أخلاف أب ولا ينجس ما شرب منه» ونقل عن ابن الصياغ أن الشاة إذا بعرت في لبنها حال 
الطاب قن خط فلا ينجس ولا يغسل منه إناء ولا فم » فإن وقع فيه بعرة من غيرها عفى عنه للطعم فقط» 
وأفتى المزجد بالعفو عما يلصق ببدنها ويتساقط حال الحلب وما صدمته بذنبها اه. وأفتى السمهودي 
بالعفوعن بول الإبل والبقر في ضرعيهما المتأخرين» وعما اتصل بهما حين تريض» وأفتى به أيضاً الفقيه 
محمد صاحب عيديد علوي. ومن خط السيد أبي بكر بافقیه» قال : يعفى عن ذرق الطيور في المياه 
E E‏ الاحتراز كما قاله البلقيني اه. وقالع ش: وما يقي الاحتتراز غنه نجاسة 

نحو الفيران في الأواني المعدّة ة للاستعمال كالجرارء والآباريق كحياض الأحلية » وإن أمكن الغرق بسهولة 

تغطيتها على الأقرب. 

(مسألة: ش): المذهب عدم طهارة الجر المعمول بالنجس بالإحراق وإن غسل بعد واختار ابن 
الع طهارة ظاهره حينئذ» وأفتى به القفال» ويجوز الوضوء من الأواني المذكورة» ويعفى عن فم كل 
مجترٌ وصبي » وعما تلقيه الفيران في بيوت الأخلية إذا عم الابتلاء يه . 

(مسالة: ب): الفرق بين دخان التجاسة وبخارهاء أن الأول انفصل بواسطة نارء والشاني 
لا بواسطتهاء قاله الشيخ زكريا. وقال أبومخرمة: هما مترادفان. فما انفصل بواسطة نار فنجس وما لا فلاء 
أما نفس الشعلة أي لسان النار فطاهرة قطعاًء حتى لو اقتبس منها في شمعة لم يحكم بنجاستها . (فائدة) : 
خلط زباد فيه شعرتان أو ثلاث بزباد كذلك أوصاف عنه» بحث بعض المتأخرين أن محل العفو عن قليل 
شعر غير المأكول ما لم يكن بفعله فعليه ينجس الزبادان» اه فتاوى ابن حجر. 


فيقدر أنه في ذلك المحل نفسه. [مسألة]: من على بدنه 'نجاسة غير معفوٌ عنها لا فرق بين محل الاستنجاء 
وغيره لا يصح تيممه إلا بعد إزالتهاء فإن لم يمكنه ذلك تيمم عند (حج) وقال (م ر): لا يتيمم بل يصلي فاقد 
الطهورينء وعلى كلا الكلامين يلزمه القضاء. [مسألة]: لا يتيسم قبل معرفة القبلة عند (حج) وقال (م ر): 
لا يشترط لصحة التيمم معرفتها بل يتيمم قبلها. 
فصل التيمم 
تيمم لحاضرة فخرج وقتها فليس له أن يصلي فريضة أخرى» واستوجه (م ر) جواز صلاته بذلك التيمم 
فريضة أخرى بعد خروج وقت المتيمم لها . [مسألة]: توقف الرشيدي كرسم) في الفرق بين صلاة الجتازة 
حيث يصح لها التيمم قبل اجتماع الناس وصلاة الكسوف لمريد الجماعة فيها حيث توقفت صحته لها على 
اجتماع الناس لها مع أن وقت كل منهما محدود | ه شيخنا. 
[مسألة]: لو تيمم لخطبة الجمعة المنزلة متزلة ركعتي الفرض لم يستبح به الجمعة عند (حج) بخلاف 
المعادة قتجمع مع الأولى بتيمم واحد إذ الفرض واحد. [مسألة]: لو نوى عند نقل التراب من الأرض ثم 


r‏ الماء المكروه / النجاسات 


الماء المكروه 


(مسألة: ش): يكره الطهر بماء البحر للبرى إن خشي منه ضرراً على نحوعينيه ولو بقول ثقة لمنعه 
الإسباغ كشديد البرودة» بل إن تحققه حرم , (فائدة) : المياه المكروهة ثمانية: المشمس» وشديد البرودة 
أو الحرارة» وماء ديار ثمود إلا بثر الناقة وقوم لوطء وبثربرهوت» وبثربابل: وبتر ذروان» وألحق بڌلك ماء 
محسرء والطهر بفقسل المرأة» ومن الإناء النحاسء وماء وتراب كل أرض غضب عليها كعاد» اه كردي . 
وعبارة التحفة. ويكره الطهر بفضل المرأة للخلاقف قيه» قيل: بل ورد النهي عنه وعن الطهر من إناء 
النحاس اه. 


البحاسات 


(فائد: الفرح أخس آبويه في سبعة أشياء: النجاسة » وتحريم الذبيحة» والمناكحة» وتحريم 
الأكلء وامتناع التضحية في متولد بين تعم وغيرهاء وعدم استحقاق سهم الغنيمة لمتولد بين قرس وحمار» 
وعدم وجوب الزكاة المتولد بين نحو بعير وفرس» وأشرفهما في الدين. وإيجاب البدل» وعقد الجزية. 
وأخفهما في الزكاة والأضحية» أغلظهما في جزاء الصيد» ويتبع الأب في السب وتوابعه كاستحقاق سهم 
ذوي القريىة وفي الجرية إن كان من أمته أو أمة فرعه. وفي الولاء ومهر النشل ويتبع الأم في الرق 
والحرية» فالولد بين مملوكين لمالك الأم كولد البهيمة. اه كردي . 


عزبت النية قبل مسح شيء من الوجه بطلت؛ وإن استحضرها عنده عند (حج). [مسألة]: لو نوى بتيعمه 
استباحة التفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو الطواف استباج به خطبة الجمعة عند (حج). [مسألة]: اختار 
النووي وء ٠‏ اليم في أن الزالجب سنه في أليدين في الهم إلى الكوعين: [مسألة]: لا تبطل ضلاة فاقد 
الطهورين بتوهم التراب بمحل لا يسقط القضاء عند (حج) ونقل سم عن (م ر) البطلان بذلك. . [مسألة]: 
تجوز الصلاة أول الوقت من فاقد الطهورين. ولورجا أحد الطهورين في الوقت عند (حج). [مسألة]: في 
التحفة يصلي فاقد الطهورين قبل الدف إذا وجد الماء أو الترا ٠‏ وعند (م ر) صلاة الجنازة كالنفل فلا 
تصلى مع فقد الطهورين. [مسألة]: اخار النووي أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب 
إعادتهاء لأن القضاء بأمر جديد ولم ثبت اه شيخنا. 
فصل في الحيض 

[مسألة]: ما شك في بلوغه يومآ وليلة من الدم ليس يحيض عند (حج) وحيض عند (م ري قاله في العدد 
ولو مفرقا في خمسة عشريوما ولو بالوان اه شيخنا. [مسألة] : لا تنتفي كراهة عبور المسجد عن الحانض مع 
الأمن لأجل حاجة لها فيه عند (حج) وقال رم ر) تتفي للحاجة . [مسألة] : لا يجوز استمتاع 
سرته وركبته إذا كانت هي المستمتعة عند (حج) وقال (م ر)؛ يجوز وإن كانت هي المستمتعة , [مسألة]: 
ويحرم مس بلا حائل لما بين سرة حائض وركبتها بشهوة لا غير على المعتمد خلافآ للتحقيق حيث أطلق» ولا 
يحرم النظر بذلك بغير شهوة اه شيخنا ‏ 


امن 


النجاسات حصنا 


(مسألة) : المتي طاهر من الآدمي اتفاقا» وكذا غيره من بقية الحيوانات غير الكلب والخنزير على 
المعتمد» لكن إن لم يكن صاحبه مستتجياً بماء فهو متنجس» ومن ثم حرم الجماع على مستجمر بالحجر 
منهماء وإن فقد الماء واحتاج إلى الوقاع كما في النهاية والمغئي . وقيده في ة بوجود الماء. وهذا كما 
لو تنجس ذكره بمذي ما لم يعلم أن الماء يفتر شهوته فيجوز حيتكذ. واقطر في القلائد المذي.مطلقا 
لتر وحيث حكمنا بطهارة المني جازت الصلاة في الثوب الذي وقع فيه ولو من جماع» نعم يسن 
غسله رطا وفزكة رابا , 


(مسألة: ب): ذهب بعضهم إلى طهارة روث المأكول» بل ذهب آخرون إلى طهارة جميع الأرواث 
حتى من الكلب إلا الآدمي» وجمعهم الشيخ عبد الله بن أبي بكر باشعيب فقال: 
روث لمأكول لدى زهريهم وعطء والثوري والروياني 
وإمام نخع وابن سيرين واصطخريٌ والشعبيّ والشيباني 
وابن خزيمة منذر حبانهم 2 ثم ابن حنبل مالك الرياني 
طهر وزاد الظاهرية والبغنا “ري غير فة ل الإتسانة 
رفائدة) : قال في الخادم للزركشي : الدم كله نجس إلا عشرة: الكبد» والطحال؛ والمسك» والدم 
المحبوس في ميتة السمك. والجراد» والميت بالضغطة؛ والسهم» والجئين؛ وكذا مني ولبن خرجا على 
لون الدم أه. وف حكمه بطهارة الدم المحبوس إن أراد ما دام كامنآ فلا يستثنى » إذ هو حينئ ليس دمآ أو 
إذا تحلب وتلوث به غيره فممنوع لأنه نجس» اه إيعاب . (فائدة) : قال (بج) :ومن القيء ما عاد حالاً لومن 
مغلظ فلا يجب تسبيع الفم منه كالدبر» نعم اعتمد (ع ش) عدم وجوب التسبيع من خروج ما من شأنه 
الاستحالة» وإن لم يستحل كاللحم إلا إن خرج من الفم كذلك» ووجوبه مما شأنه عدمها وإن استحال 
اه. ولا يجب غسل البيضة والولد إذا حرجا من الفرج إن لم يكن معهما رطوبة نجسة» اه شرح روض . 
(مسالة: ب): الحياض التي تجتمع فيها المياه ويلع الكلاب فيها نجسة إن تغيرت» فلا يعفى عما 
لا تعم البلوى به منهاء فمن أصابه شيء من ذلك لزمه تسبيعه» كما لو قصدها الخراز فوضع فيها الجلرد 
فيلزمه تسبيعها وتسبيع ما تحقق ملاقاته نحو بدنه. ويحرم عليه تلويث المسجد به. إذ لا ضرورة إلى ذلك» 
كتاب الصلاة 
[مسألة]: يحرم ولا يصح قضاء الحائض الصلاة عند (حج) ويكره ذلك مع الصحة عند (م ر). 
[مسالة] : جزم الكرني أن التحقيق انعقاد قضاء الكافر بعد إسلامه الصلاة الفائتة زمن كفره» وجزم (م ر) بعدم 
اء ما فات الصبي ولو قبل التمييز على خلاف فيه , [مسألة]: لا يضرب الصبي 
العاشرة عند (حج) وعند (م ر) يضرب أنناءها. [مسألة]: قال شيخنا: يجب ضرب 
زا والصغيرة وجوب تعليمها على أبويها» فإن عدما فعلى الزوج. [مسألة]: متى زالت 
موانع إيجاب الصلاة قبل حروج وقتها ولو بتكبيرة وجب القضاء بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر الصلاة 
بأقل واجب والطهارةء وكذا بقية شروط الصلاة عند (حج) ولم يعتبر (م ر) بقية الشروط . [مسألة]: لوأدرك من 
وقت العصر قدر ركعة فشرع فيها قبل الغروب تعينت» فإذا أتمها وبقي فارغآ من الموانع زمنآ لا يسع المغرب 


0 : التجاسات 


إذلا مجال للعفوحيل» ويجوز 


ومثل ذلك ما لوضرب الكلب بنحو سكين مع الرطوية في أحد | 
استعمال أواني العوام المذكورين ومؤاكلتهم حيث لم يتحت 
(مسألة : ي): خذ يابغي 
لكن غلبت النجاسة في جنسهاء كثياب الصبيان» وجهلة الجزارين» والمتدينين من الكفار بالنجاسة كأكلة 
أرجم القولين فيها العمل بالأصل وهو الطهارةء نعم يكره استعمال كل ما احتمل النجاسة على 
قرب وکل عين تيف تجاستها ولو بمغلظ ثم احتمل طهارتها ولو على بعد لا تنجس ما لاقاته» فحينئظ 
لايحكم بنجاسة ذكإكين الجزارين والحواتين وزوارقهم التي شوهدت الكلاب تلحسهاء أو لا يحكم 
بنجاسة اللحم أو الحوت الموضوع عليهاء وما لاقاه من أبدان الناس إلا إن شوهد ملاقائها للنجاسة» 
فتكون البقعة التي لحسها الكلب نجسةء وكذا ما لاقاها يقينآ بمشاهدة أو إخبار عدل مع الرطوبة قبل 
احتمال طهرها بمرور سبع جريات بماء بتراب طهورء ولا يتعدى حكمها لباقي الدكان فضلا عن غيره» 
وكل لحم وحوت وغيرهما خرج من تلك الأماكن محكوم بطهارته. إلا ما تيقن ملاقاته لنفس المحل 
المتنجس ولم يشق ويعم الابتلاء به وإلا عفي عنه أيضآء قاله أبو قضام وخالفه ابن حجرء وفي النهاية: 
والضابط أن كل ما يشت الاحتراز عنه غالباً يعفى عنه . 
(مسألة: ب): رجح أبو قضام طهارة صيفة اللحم التي يقال لها العلق» ونجاسة صيفة العيد 
لاختلاطها بما قي جوفه» والذي نعتمده أن الصيفة مطلقاً إما طاهرة أو متنجسة معو عنهاء فلا نجس ما 
دهن بها أو مستهء لكن لا يبغي التسريح بها في المسجد مطلقآ للخلاف في طهارتها مع التأذي بكراهة 
الأنفس لها اه. قلت: وأفتى بالطهارة الناشري وأبو مخرمة وأبوصهي اه. وعبارة ك الصل يعني الصيفة 
كما في نسخة الذي يجتمع مع الدم في حوض ثم يعلو الصل إخذ لا يضر احتلاطه» إذ الظاهر أن الصل 
المذكور إما طاهر أو نجس» معو عنه للعفوعن الدم المتحلب من الكبدء ولقول عائشة رضي الله عنها: 


لم يجب عليه فلو فرض عدم شروعه في العصر قبل الغروب تعينت المغرب وسقطت العصرء ولو أدرك من 
العصر قدر ركعتين ومن المغرب كذلك وجب العصر عند (حج) ولا تجب واحدة منهما عند (م ر) . 
فصل 

[مسألة]: لوخاف فوت الحاضرة بأ يقع بعضها خارج الوقت عند (حج) أو بان لا يدرك ركعة قي الوقت 
عند (م ر) لزمته البداءة بها لتعبين الوقت لها. [مسألة]: يجب تقديم ما فات بغير عذر على ها فات بعذرء وإن 
فقد الترتيب عند (حج). [مسألة]: ليست الصلاة ولو غير سئة الطواف بحرم مكة بعد صلاة الصبح خلاف 
الأولى عند (حج) وقال (م ر): هي إذا لم تكن سنة طواف الأولى . [مسألة]: جعل ابن (حج) سيب الاستسقاء 
والكسوف متقدمآء وقال (م ر): سببهما مقارن. [مسألة]: أشار في التحقة إلى عدم حرمة أذان المرأة إذا لم 
يسمعها أجنبي, واعتمد (م ر) ولع ش) و(سم) حرمته حينئذ. [مسألة]: قراءة المرأة بحضرة أجنبيء قال في 
المغئي : كأذائها حرام دفي النهاية لا يحرم. [مسألة]: دوران المؤذن حال آذائه مكروه كما قله سم 
والإطفيحي عن (م ر) أيضاً وجزم جل المحشين بأنه يدور للحاجة ككبر البلد. [مسألة]: لودار المؤذن حال 
أذانه كفى أن يسمع آخره من سمع أوله (سم) عن (م د)۰ [مسألة]: لا يلتفت في التثويب ولا في الخطبة كما 


e النجاسات.‎ 


«كنا تطبخ البرمة على عهد رسول الله ية فتعلوها الصفرة من الدم فيأكل ولا ينكره؛ وقد اتفق ايتا حجر 
وزیاد وم ر وغيرهم على طهارة ما في جوف السمك الصغير من الدم والروث» وجواز أكله معه» وأنه 
لا ينجس به الدهن. بل جرى عليه م ر الكبير أيضاًء ولأن لنا قولاً قويآ أن السمك لا دم له لأنه يبيض إذا 
وضع في الشمس . 
(مألة: ي): الذي يظهر أن الشيء الأسود الذي يوجد في بعض الحيتان وليس بدم ولا لحم 
تجس» إذ صريح التحفة أن كل شيء في الباطن خارج عن أجزاء الحيوان نجس » ومنه هذا الأسود 
للعلة المذكورة إذ هودم أوشبهة» وقد صرحوا بنجاسة الخرزة التي في الكرش كحصى الكلي والمثانة» 
لخروجها من معدن النجاسة مع شبهها بالطاهر فأولى هذا الأسود. ولأنه فضلة مستحيلة وهي الجسة إلا ما 
استّتني » ومن قال بطهارته فقد أخطأ. (فا: نقل عن البريهمي أنه قال: قي الأصح أن ذرق السمك 
والجراد وما بخرج من فيها نجس» وفي الإبانة آنه طاهى» رن کی بحن ا م 
البلوى كدم البراغيث» وأفتى ابن كبن بأن بصاق الجراد وهو بلاقها طاهر» وما في باطن ذنبها نجس على 
الصحيح » وأفتى عبد الله باسودان بان الخارج مما لا نفس له سائلة عند قتله إن خرج حال حياته ولیس به 
تغير فطاهر كريق الآدمي » أو بعد موته فئجس مطلقآ» إذ الميتة وجميع أجزائها نجسة» وإنما لم تنجس 
المائع للنص» ولو شك في شع ر ااه ر آم تجس فطاهر» وألحق به في الجواعر العظم بخلاف المحم . 
(مسألة: ك): يصير العصير خلا من غير تخمر فيكون طاهراً في ثلاث صور وهي : فيما إذا صب 
العصير في لذن العتيق بالخل» وفيما إذا جردت حبات العنب من عتاقيده وملىء متها الدنّ وطين رأسه 
ومثله الرطب إن أخبر عدل بتخلله حينذ من غير تخمرء وإلا فيتبع الغالب من التخمر وعدمه» وفيما إذا 
صب حل على عصير دوثه بل أو مساوية كما قاله ابن حجر والخطيب» وقال م ر: إن أخبر عدل يعرف ما 
يمنع التخمر وما لا اثبع » وإلاحكم بالغالب من التخمر وعدمه» بل لنا وجه مرجوح يجوز تقليده بشرطه أنه 
يتخلل العصير حينئذء وإن كان أكثر من الخل» ولو وضع التمر بنواه في الماء حتى تخلل كعادة أهل 


قاله ابن عجيل . [مسالة] : جرى الشربيني على أن قول المؤذن في الليلة الممطرة: ألا صلوا في رحالكم يكون 
بعد الحيعلتين» بل الإيتاء به يجزي عن الحيعلتين. [مسألة] : يقول سامع المؤذن مثل ما يقول المؤذن إن فسر 
ما يقوله كما في التحفة: وإن لم يفسره على ما في النهاية والإمداد . [مسألة]: لوقرن مجيب المؤذن بلا تقدم 
لم يجزا عند (حج) وأجزأ عند (م ر) . [مسأا ب الترجيع وإن لم يسمعه خلا لفتاوى (م ر) ونحوه (سم) 
على التحفة. [مسألة]: من غير بلحنه بعض أذانه لم يستجيه سامعه حتى في غير الملحون خلافاآ ل(مر) ونقل 
(سم) عن العباب وشرحه سن إجابته ثم قال: وقد يتوقف فيه . [مسألة]: لوترك المؤذن الترجيع أتى به السامع 
كما في سم على التحفة, [مسألة]: يجيب المؤن من سمعه وهومجامع أومصلٌ أوفي الخلاء بعد فراغه إذا لم 
يطل الفصل عند (م ر) و(حج) ويجب وإن طال الفصل كما في الإمداد. [مسألة]: الأذان مع الإقامة أفضل من 
الإمامة عند (حج) وهو وحده أفضل من الإمامة عند (م ر) وهو وحده أفضل من الإمامة مع الإقامة عند الزيادي 
وعند الرافعي الإمامة أفضل منه مطلقا . [مسألة]: ولوشك بعد رفعه من تحو سجود هل اطمأن فيه أم لا خلاف 
في حصول الضرر» والمعتمد أنه يضر فيعاد اه شيخنا. [مسألة]: تحية المسجد» وسنة الوضوء» 
والاستخارة: والطواف. والزوال» والقدوم من السقرء ودخول المنزل والخروج منهء والخروج من الحمامء 


5 إزالة النجاسة 


ة٠‏ فقياس ما ذكره ابن حجر في الإيعاب من العفوعن حبات العناقيد وتوى التمر أنه يطهر وجرى غيره 
على عدم العفوعن ذلك وفي النهاية: ولا فرق في العصير بين المتخق من نوع واحد أو أنواع ٠‏ فلو جعلٍ 
فيه عسل أو سکرآء أو اتخذه من نحوعنب ورمان أو برّ وزبيب طهر بانقلابه خلاء ولیس ذلك تخللاً 
بمصاحبة عين» لأن نفس ذلك كله يتخمر» ولا يضر وضع التبيذ أو العصير على الخمرء وعكسه كما لو 
أريقت تحمر قصب في إنائها حمر أخرى. (قائدة): لا يطهر ظاهر الدن المترشح إليه الخمر قبل تخللها إذ 
بخلاف الباطن» نعم ما ارتفع أو انخفض إليه من الدنّ بغير الغليان» بل بوضع شيء أو آخذه 
لعدم الضرورة ولا هي لاتصالها بتجس اه إيعاب. ومنه للخل خمس صور طاهرة قطعا 
اتفاقاًء أو على الأصح إذا تخللت يعد إمساكء وقال العراقيون : 
لا تطهر غير المحترمة» أولا تطهر قطعاً إذا طرحت العين قصدآء أو على الأصخ إن كانت بغير قصد. أو 
تطهر على الأصح أيضاً إذا نقلت من نحوشمس» ولا يحرم التخلل به لأنه سبب لإصلاحها من غير محذور 
اه. (فائدة) : أصاب جلد الميتة نجاسة مغلظة » لم يكف غسله قبل الديغ. بل لا بد من تسبيعه بعده. لأنه 
قبله لم يكن قابلاً للتطهير» وأخذ منه سم أن نحوعظم الميئة إذا أصابه مغلظ لا يطهر بغسله أبدآء فينجس 
مماسه رطباً نجاسة مغلظة اه مدابغي وفي ي نحوه وزاد : ونقل الشوبري عن الشيخ زكريا أنه يطهر من 


إزالة النجاسة 


(مسألة: ي): تحرم مباشرة النجاسة مع الرطوبة لغير حاجة فيجب غسلها فوراً» بخلافه لحاجة 
كالاستنجاء» وغسلها من تحويدن» ووضعها في نحو زرع أو بنحو قصد» وكذا التداوي بشرط فقد طاهر 
صالح . 

(مسألة: ج): قطرات بول متفرقات وقعت بمسجد» ومر الناس قي المحل مع ترطب أرجلهم» لم 
يجب إلا غسل محل البول فقطء لا كل المحل للشك في تنجسه. إذ يحتمل مرور المتوضئين على 
النجاسة وعلى الموضع الطاهرء والقاعدة أثنا لا نتجس بالشك ‏ أفتى ابن حجر بآن الكفين كعضو 
واحد حكمآء فإذا غسلهما معا من نجاسة بهما أو بأحدهما كفى ‏ وأفتى إيضاً بجواز غسل النجاسة بمطعوم 
عند الحاجة» كغسل لثوب إبريسم يفسده الصابون» ونخالة لغسل يد وملح لدم كما في المجموع اه. 


وصلاة الحاجة وبأرض لم يعبد الله فيها تندرج في غيرهاء وإن لم تنوعند (م ر) قتحصل فضيلتها إن نويت فقط 
عند (حج) وإن لم تنوعند (م ر). [مسألة]: تصح نية الوثر وتحمل على ما أراده عند (حج) وعلى ركعتين عند 
(م ر). [مسألة]: لا بد من نية الفرضية في الفرض في حق الصبي عند (حج) وخالفه (م ر). [مسألة]: لوذكر 
خطيات أو سهواً لم تبطل عند (حج) وتبطل عند (م ر) . [مسألة]: لو نوى قضاء في المؤدّاة ولم 
يقصد المعنى اللغوي ولم يجهل الحال بل أطلق صح عند (حج) في الشرح» وقال (م ر) لم يصح . [مسألة]: 
من صلى صلاة قبل وقتها وعليه قائتة مثلها وقعت عن || إن لم ينوصلاة ذلك اليوم بخصوصه» وإلالم يصح 
رقعت عن الفالتة مطلقا. [مسألة: تردد (سم) فيمن صلى الظهر ثانيآ وعليه فائتة ولم ينو 
الإعادة ولا القضاء هل تقع إعادة أم قضاء؟ [مسألة]: وقت وجوب تعلم الواجبات من الإسلام فيمن طرأ 


إزالة النجاسة ۷ 


(مسألة: ك) : وقعت في الصبغ أجزاء نجسةء فإن كانت مما تنعقد فيه ولا يزيلها الماءكزبل لم يكف 
غمر المصبوغ بالماءء بلا لا بد من إزالة تلك الأجزاءء فإن تعذر فحكمها حكم نجس العين الذي تعذر 
تطهیره» وإن لم تكن كذلك طهر بغمره في ماء كثير أو ورود قليل عليه وإن بقي اللو قي المحل أو 
الخسالة» كما يطهر الصبغ المنفرد أو المخضوب بمتتجس أو نجس بذلك اه. وقي 'بنحوه زاد : وقال 
القاضي يطهر المصبوغ بالنجس أي مطلقاً بما ذكر وإن بقي اللون» ومال إليه في القلاثداؤمحمد بن أحمد 
فضل وبلحاج والريمي . (فاتدة) قال بج : والحاصل أن المصبوغ بعين النجاسة كالدم» أو بالمتنجس الذي 
فيه النجاسة أو لم تتقتت كان المصبوغ رطباً يطهر إذا صفت الغسالة من الصنيّغ: آما المصبوغ 
بمتنجس لم تتفتت فيه النجاسة والمصبوغ جاف فيطهر بغمسه في قلتين أو صب ماء يمره وإن لم تصف 
الغسالة» فقولهم: لا بد في طهر المصبوغ من أن تصفو الغسالة محمول على ها ضيغ نجس أو مخلوط 

بنجس العين» » اه سم وطب. 

E E CT 
يغلبه وهو في حوضه فشربه ثم شربته الأرض يأنه يطهر كالآجرٌ المعجون بالنجس» والظاهر عدم طهره‎ 
والقرق واضح‎ 

(مسألة: ي): تنجس مائع كدهن وغسل يتجاسة غير متفتتة ثم لاقى جامدآ كدقيق اشترط في طهارته 
أن إلا ما عسرء هذا إن كان له أي المائع وصف. وإلا كفى جري الماء عليه بحيث يظن 
جزائه » كما لوعجن لبن ببول فيطهر باطنه ينقعه في الماء ولو مطبوخآ رخوآً يصله الماء. 


(مسألة: ي): لحم عليه دم غير عقو عنه ذرعليه ملح فتشربها طهر بإزالة الدم» وإن بقي طعم الملح 


إسلامه» من التمييز عند (حج) ومن البلوغ عند (م ر) . [مسألة]: قال (حج): المشقة المؤدية إلى ذهاب 
الخشوع ليست شديدة فلا تسقط وجوب القيام» قال (م ر): شديدة تسقط القيامء قال الشيخ الشرقاوي: 
وبعضه ككله اه. [مسالة]: لوقام من جاز له القعود وقرأ حال قيامه لم يجزه عند (حج). يومىء المستلقي 
بركوعه 'وسجوده قدر إمكانه: فلو اقتصر على ادق زيادة الركوع للسجود كفاه كما في التحفة وخالفه في 
الشرح. [مسألة]: من لو قام لوجدت منه ثلاث حركات متوالية صلى قاعدآ وجوبآ عتد بامخرمة خلافة 
ل(حج). [مسألة]: البسملة حرام قي أل براءة مكروهة في أثنائها عند (حج) ومكروهة أولها ومندوبة أثناءها 
عند (م ر). [مسألة]: يضر النطق في الفا 
وإلا فقراءته فقط فيبنى على ما قبل نطقه» وخالغه (م ر) فقال بصحة قراءة العرب . [مساًا نقل البجيرمي أن 
المعتمد أنه متى أبدل حرفا بآخر متعمدا ضير وإن لم يغير المعنى كما نقله سلطان عن (م ر) وقرره العزيزي . 
[مسألة]؛: رجح (حج) في فتاويه بطلان صلاته يقزاءة العالمين بكسر لامه. [مسألة]: موالاة التشهد ليست 
شرؤظ عند (حج) واشترطها (م ر). [مسألة]: لوشك أثناء الفاتحة في ترك نحو بسملتها ومضى على شكه 
فتذكر بعد فراغه أنه أتى بها أعاد مع ما قرأه مع:الشكٌ عند (حج) و(م ر) خلافآ لابن سريج حيث قال: يعيد 
الجميع . [مسألة]: لو هوى إمامه فظن أنه شجد لتلاوة فتابعه فبان أنه ركع قال (حج) يقوم معتدلاً ثم يركع ولاه 
يقوم زاكع عنده وقام راكعاً» وحسب له هويه للسجود بدلا عن هويه للركوع عند (م ر)- [مسألة]: لو سجد 


A‏ إزالة النجحاسة 


كحب أو لحم طبخ ببول فيكفي غسل ظاهره» وإن بقي طعم البول بباطنه إذ تشرب ما ذكر كتشرب المسام » 
كما في التحفة. 


(مسألة : ب ك): تدجس عضو شخص كيد جزار أو شفرته وبه دهن أو نحو حلتيت» فلا بد من إزالة 
أثر نحو الدهن مع النجاسة لأنه صار متنجسآء كما لو تنجس الدهن ثم دهن به نحو جرب أو تنجس به 
العضوء فلا بد من إزالته ولو بنحو صابوت على المعتمد إلا ما عسر زواله» زاد ب :وقد يفرق بأن المشقة في 
مسألة الجزارء بل الضرورة أظهر بكثرة تكراره وفي تكليفه نحو السدر كل مرة مشقة. فينبغي الاكتفاء 
بمجرد إزالة أوصاف النجاسة لا الدسم. لأن المشقة تجلب التيسيرء ولأنه يعفى عن كل ما يشق الاحتراز 
عنه كما في النهاية» لا سيما وقد قال بطهارة روث المأكول مالك وأحمد وغيرهما كما مر اه. قلت: وقال 
السيد علي الوتائي في كشف النقاب: لو دهن عضوه بدهن متنجس كفاه جري الماء عليه وإن لم يزل أثر 
الدسومة: لأنه بانبساطه على العضويصل الماء إلى جميع أجزائه اه (فائدة): المذهب وجوب غسل ما 
أصابه الكلب مع الرطوبة ولو معضآ من صيد على المعتمد» وقيل: يجب تقويرة» وقيل: يعفى عن محل 
نابه وظغره» وقيل: طاهر» قال قي الإمداد ونقله البجيرمي عن (م ر): ما عدا الأخيرة وزادء وقيل: تكفي 
السبع من غير تتريب وقيل يجب مرة ققط اهءولو لم تزل العين إلا بست غسلات مثا حسبت عرة على 
المعتمد؛ لكن يكفي التتريب في إحداها قبل إزالة العين؛ اه حا بة الشرقاوي . ولوجمع غسلات الكلب 
في إناء وقد ترب في إحداها فلا يد من غسله سبعاً مع التتريب» لأنها صارت نجاسة مستقلة» قاله ابن أبي 
شريف وتبعدع ش وحفاء وقال سم : إن ترب الأولى كفى وإلا أعاد التراب اه جمل. (فا اب 
شيء من الأرض الترابية قبل تمام غسلها لم يجب تتريبه قياس على ما أصابه من غير الأرض بعد تتريبه قاله 
الخطيب. وقال (م ر): يجب» وحمل ابن حجر عدم الوجوب على ذات التراب المتطايرء أما ما لاقاه من 
نحو الثوب فيجب تتریبه» اه كردي . 

(مسألة): الغسالة طاهرة إذا لم تتغير وقد طهر المحل 
المنفصل بعض ما بقي بالمحل» ولا يتبعض الماء القليل طهارة 
الإقناع قوله لأن المنفصل الخ. هذا التعليل يعطي أنه يلزم من طهارة أحدهما طهارة الآخرء ومن نجاسة 
أحدهما نجاسة الآخر. وهو ظاهر شرح الروض» وذكر ق ل ما حاصله: أنه لا يلزم من نجاسة الغسالة 


على متحرّك بحركته للقوة فقط صم عند (حج) ولا يصح عتد (م ر). [مسألة]: لوحذف تنوين سلام لم يضر 
لأنه لم يغير المعنى اه شيخناء وقال (سم): يضر. [مسألة]: لوقال بدل وأن محمدآ رسول الله وأن محمد 
رسوله لم يكفه عند (حج) عند (م ر). [مسألة]: لا يشترط ترتيب التشهد عندهما ما لم يلزم من عدمه 
إخلاله بالمعلى اه مغني . [مسأا :]: لولم يدغم محمد في الراء والتون في لا في أن لا إله» أو اللام في راء 
نحو رحيم قال في زعم إبطاله لأنه لحن يغير المعنى ممنوع إلى أن قال: نعم لا يبعد عذر الجاهل له اء 
فيقتضي البطلان في القادر العالم. ونازعه سم في ذلك بما استظهره شيخنا في شرحه. [مسألة]: لو عجز عن 
التشهد أو الصلاة على النبي 5ة لم يجب الإتيان ببدل شيء منها عند سم. وأوجبه (م ر) كما نقله بجيرمي 


عنه. 


الاجتهاد لهذ 


نجاسة المحل» ولعل الأول مفروض فيما إذا كان الغسل في نحو إجانة . والثاني فيما إذا كان بالصب 
والمغسول بين يديه اه شیخنا 
الاجتهاد 

(فائدة) : شروط جواز الاجتهاد أحد عشر: كو نكل من المشتبهين له أصل في التطهير أو الحلء 
وللعلامة فيه مجال» .وظهورها وبقاء المشتبهين وتعدد المشتبه» والعلم بتنجس أحدهما أوظنه بخبر عدل 
رواية: والحصر في المشتبه. واتاع الوقت للاجتهاد والطهارة والصلاةء وإلا صلى وأعاد وكون الإنائين 
لواحد على ما قیل» اعتمد ابن حجر وزم ر) خلاقه» وأن لا يخشى منه ضررآ کالشمس» وأن يسلم من 
التعارض» كخبر عدلين تعذر الجمع بينهما فيتساقطان» إلا إن كان أحدهما أوثق أو أكثر فيؤخذ به» ويزيد 
وجوب الاجتهاد يدخول الوقت» وعدم تيقن الطهارة» وعدم بلوغهما بالخلط قلتين اه كردي . 

(مسألة : ش) : اشتبه تراب طهور بغيره وتحير» فلا بد لصحة الصلاة من خلطهما كالمائين» ويظهر 
أنه لا يتيمم بكل في اشتباه الطهور بالمستعمل» والفرق بينه وبين الماء عسر إزالة التراب الآول عن العضوء 
إذ يضر الخليط فيه وإن قل بخلاف الماء» فلو فرض تنقية العضو منه صح ء لكن لا بد من الجزم بالنية بأن 
يأخذ كنآ من هذا وكفا من هذا ويمسح بهما الوجه ناويا ثم يعكس . 

(مسألة): اجتهد في ماءين فظن طهارة أحدهما فتوضأ به وصلى » وأراق الآخر كما هو السنة ثم 
أحدث لم يتوضاً ثانيآ ببقية الأول » لوجوب الاجتهاد لكل وضوء» ولا يجتهد حيئذ لفقد شرطه وهو التعددء 
بل يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. قاله في الإمداد. وهي مسألة نفيسة غامضة معلومة من كلامهم» فإن لم 
يرق الآحر وبقي من الأول بقية أعاد الاجتهاد» ثم أن ظهر له طهارة الأول أيضا استعمله أو الثاني آراقهما ثم 
تيممء واعلم آن لزوم الاجتهاد مقيد بما إذا لم يكن ذاكرآ للدليل الأول كما في النهاية وسم » وإلا فلا يجب 


فصل في سنن الصلاة 

[مسألة] : يحصل رفع اليدين مع قحو تكبيرة الإحرام بأي رفع كان كما قال الشرقاوي » والأقضل أن يميل 
أطراف أصابعه إلى القبلة عند (م ر) . [مسألة]: قال الشارح: ينظر مصلي الجنازة إلى محل سجوده» وخالفه 
في المغتي حيث قال ينظر إليها. [مسألة]: يفوت طلب التأمين بسكوت طويل عند (حج» اه. [مسألة]: إذا 
جهر الإمام بفاتحة السرية أمّن المأموم عند (حج) ورم ر) حلاف لما اعتمده في الأسنى . [مسألة]: سورة قصيرة 
كاملة أفضل من بعض سورة أكثر عتد (حج) هذا في غير الوارد بخصوصه. [مسألة]: قال في التحفة على 
صورة المتبرّي. ولم يذكر غيره طوال المقصل كقاق والمرسلات» وأوساطه كالجمعةء وقصاره كسورتي 
الإخلاص. وقال ابن معين كذمر) في شرح البهجة ووالده على الزبد وتقدمهما المحلى : إن الطوال من 
الحجرات إلى عم» ومنه إلى الضحى الأوساط» ومته إلى آخر السور القصار اه. [مسألة] : لا بد في وضا 
المحصورين بالتطويل من النطق عند (حج) واكتقى (م ر) بالقرائن الدالة عليه . [مسألة]: إذا ضاق صبح يوم 
الجمعة عن الم تنزيل وهل آتى عدل إلى سووتين قصيرين عند (حج) وقال (م ر) يأتي بالم تنزيل وهل أتى ٠‏ 
[مسألة]: يسن لإمام غير محصورين أن يزيد في اعتداله إلى من شيء بعد كما في التحفة. وحصه في الإيعاب 
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ويتوضاً ثانياً وثالتً.» وهل ذلك عام سواء بقي الآخر أو تلف ظاهر إطلاقهمء نعم ثم رأيت سم استقربه. 
(قائدة): لا يقبل خبر الفاسق إلا فيما يرجع لجواب نحودعوى عليه» أو فيما التمنه الشزع عليه» كإخبار 
الفاسقة نباره بأن هذه الشاة مذ فيحكم بجواز أكلهاء وكذا بطهارة لحمها تبعآء وإن 
كان لا يقبل حبره في تظهير الشوب و: وإن أخبر عن قعل نقسهء اه بامخرمة . لكن اعتمد ابن حجر 
والشيخ زكرياء قبوك قوله طهرت الثوب لا طهر 

(مسألة : ي) : الخبر الواقع في القلب صدقه بأ على القلب صدقه» وهو المراد بقولهم: 
الاعتقاد الجازم يجب العمل به على من صدقه كذلك؛ وإن عند الحاكم. ولم يكن المخبر مكلفاً 
عدلا» فإن ظن صدقة من غير غلبة جاز وذلك في حمس عشرة مسألة تنجس نحو المياهء ونفض الوضوء من 
نحومس وريح » وتوقف إزالة النجاسة على نحو صابون أوعدمه. ودشعرل الوقت القبلة .ركست العورة» 
ووقوع النجاسة. ودخول رمضان وشوّال وذي الحجةء أو شهر معين منقور صومه: وشعبان بالسبة لرمضان 
فيجب الصوم عليه وعلى من صدقه بعمامه» وطلوع الفجرء وغروب الشمس» وتعليق الطلاق بأي شهر 
کان» بل وفي أكثر آبواب الفقه. كما نقله ابن زياد عن الشيخ زكرياء ويجوز العمل بقوله : ولا يجب» وإذ 
غلب على قلبه صدقه في سبع مسائل : عدم الساء. ومبيح التيمم» وفوات الجمعةء والإخبار بولاء زوج 
لمريدة التزويج » وكذا للمعتدة التي جهلت أشهرها أوكانت عمياء أو محبوسة 


خصال الفطرة 
هذان البيتان في خصال الفطرة التي ابتلي بها إبراهيم الخليل عليه السلام ؛ 


تمضمض واستنشق وقص لشارب دوام اك واحفظ الفرق لاث 
ختان ونتف الإبط حلق لعانة ولا تنس الاستنجاء والقلم للظفر 


رفا 


بإمام المحصورين. [مسألة]: لا يزيد من أراد القنوت شيئا بعد من شيء بعد عند (حج) في تحفته» وقي 
البجيرمي عن ح ل يزيد كغيره أهل الثناء الخ .. [مسألة]: لا يشترط في بدل القنوت عند العجز دعاء وثناء عند 
(حج) وقال (م ر) يشترط كاللهم اهدني يا هادي . [مسألة]: متى ذكر نبيئا أو غيره من الأنبياء في آية سنت 
الصلاة عليه في الاقرب كما في العباب بالنسبة لنبينا ويلحق به إتحوانه قي ذلك» لكن صيغة الصلاة المطلوية 
كصلى الله عليه أو عليه أوعليهما أوعليهم لا اللهمّ صل على محمد للخلاف قي بطلان الصلاة بنقل ركن 
قولي» لكن في التحفة والنهاية عدم السنّ وخمله في الإيعاب على الإتيان بما هو على صورة الركن اه 
شيخنا. [مسألة]: يسن رفع اليدين في نحو القنوت» ويتخير بين إلصاقهما وتفريقهما عند (حج) و(م د) 
ولصقهما مع بعضهما أولى عند (م ر) وعبد الرؤوف. [مسالة]: يقلب القانت يديه عند قوله: وقني ثسر ما 
قضيت عند (م ر) خلافآ لوالده. [مسألة]: غير الإمام يسر بالقنوت مطلقاً عند (حج) ويجهر المنفرد يقنوت 
النازلة كالإمام عند (م ر). [مسألة]: تبطل صلاة المأموم بقوله صدقت وبررت إذا سمع إمامه قال فإئك تقضي 
الخ عند (حج) وقال (م ر): لا بطلان بذلك . [مسألة]: لا يضر تطويل اعتدال الركعة الأخيرة ولو يغير قنوت 
عند (حج) وقال (م ر): يضر بغير القنوت. [مسألة]: متى طوّلت.جلسة الاستراحة وبلغت ما يبطل الجلوس 
بين السجدتين بطلت الصلاة عند (حج) خلافا ل(مر). [مسألة]::لا يعذر المأموم قي تخلفه لجلسة استراحة 
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(فائدة): قال ع ش: لو ندر السواك حمل على المتعارف من ذلك الأسئان وما حولها اه. وأفتى 
الزمزمي بأنه لا بد لأصل السنة من استيعاب الأسنان وما حولها أي ظاهرآ وباط » وقال أبو مخرمة : لا شك 
أن سقف الحلق من أكمله . (فائدة) : قال البجيرمي على الإقناع : والحاصل أن أحكامه أي السواك أربعة : 
واجب كان توقف عليه إزالة نجاسة أمريح كريه في جمعة؛ وحرام كسواك الغير بغير أذنه وعلم رضاه» 
ومكروه من حيث الكيفية كاستعماله طولا: وسنة على الأصل. ولا تعتريه الإباحة لأن ما أصله الندب 
لا تعتريه الإباحة » ولا يكره الاشتراك في السواك والمشط والمرود خلاف ما تظته العوام فإف ذلك لنفرة 
نفوسهم» ولم يرد نص بالكراهة» قال: والخلوف بالضم تغير القم» وبالفتح كثير الخلف بالوعد والخلف 
بفتحتين الذرية الصالحة. وبإسكان اللام الذرية السوء اه. (فائدة) : تردد في التحفة في كراهة إزالة 
الخلوف بغير السواك. وصرح زي بأنه لا يكره بتحو أصبحه وكالصائم الممسك. نعم إن تغير قمه بدحو نوم 
لم يكرهء قاله م ر والخطيب خلافاً لابن حجر ولو مات الصائم بعد الزوال حرم إزالة خلوفه بالسواك قياس 
على دم الشهيد؛ قاله (م ر) والخطيب خلافا لابن حجرء ولو مات الصائم بعد الزوال حرم إزالة خلوقه 
بالسواك قياساً على دم الشهيدء قاله (م ر) اه بج . (فائدة): نقل الكردي عن البكري والإيعاب وغيرهما 
أن أغصان الأراك أولى فن عروقه. وكلام الرافعي وابن الرفعة والإمام يقتضي التسوية بينهماء وقال ق ل: 
خي أن ينوي بالسواك.السنة ويقول: اللهم بيض به أسنائي ‏ وشڌ به لڻاڻي ۽ وثبت به لهاتي . وباك لي 
عليه يا أرحم الراحمين. وقال في التحفة: ويسن أن يكون السواك باليمنى » وأن يجعل خنصره 
وإبهامه تحته» والثلاثة الياقية فوقه. وأن يبلع ريقه أول استياكه إلا لعذر ولا يمصه. وإن يضعه فوق أذنه 
اليسرى أو ينصبه بالأرض ولا يعرضه» وأن يغسله قبل وضعه» كما إذا أراد الاستياك به ثانياً وقد حصل به 
تغيرء ولا يزيد في طوله على شبر. ولا يستاك بطرفيه اه. (فائدة): من فوائد السواك أنه يطهر الفم» 
ويرضي الرب» ويبيض الأسنان» ويطيب رائحة الفم» ويشد اللثة ويصفي الخلقة عن نحو البلغم » ويذكي 
الفطنة » ويقطع الرطوبة» ويجلو البصرء ويبطىء الشيب ويسوّي الظهر» ويضاعف الأجر» ويسهل النزع » 
ويذكر الشهادة عند الموت» ويورث السعة والغنى واليسر» ويسكن الصداع وعروق الرأس» ويذهب وجع 
الضرس والحقرء ويصحح المعدة ويقويهاء ويزيد في الفصاحة والعقل» ويطهر القلب» ويقوي البدن» 


عن إمامه إلى ثلاثة أركان عند (حج) ويعذر لذلك عند (م ر). [مسألة]: لو كان متوركاً فعنّ له السجود للسهو 
سن له الافتراش مالم يحصل به انحناء كركوع الجالس وإلا امتنع عتد (حج) وقال (م ر) وإ حصل ذلك لتولده 
من مأمور به. [مسألة]: في انحناء القائم إلى الركوع لقتل نحوحية خلاف كذلك منعه (حج) وجرّزه (م ر). 
[مسألة]: في التحفة سنّ الصلاة الإبراهيمية المذكورة في الأذكار ولو لإمام غير محصورين وخالفها غيرها. 
[مسألة: في النهاية سن زيادة لفظ سيدنا في الصلاة عليه يق قال شيخنا: وينبغي زيادته مع إبراهيم . 
[مسألة]: لو أتى الإمام بالصلاة على الآل وما بعدها في الأول لم يتابعه الماموم الموافق في ذلك» وقيل إنه 
كالمسبوق يواققه .فيه كما في فتاوی (م ر) ووالده اه عن الرشيدي وكردي . [مسألة]: اختار كثيرون 
زيادة وبركاته واعتمده (حج) في خصوص الجنازة . [مسألة]: قال بج: يشترط مع نية السلام على نحوالإمام» 
من عن يمينه وشماله نية التحلل: قلو نوى السلام على من ذكر ولم يلاحظ التحلل ضر» قال سم : وهو الوجه 
وهو معتمد (حج) ومال (م ر) إلى عدم ضرر ذلك . [مسألة]: سنّ رد غير المصلي على المصلي إذا سلم. كا 
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وينمي الولد والمال . وذكر بعضهم فوائد خر تحتاج إلى توقيف اه. إيعاب. (فائدة): يسنّ حلق الرأس 
للرجل في النسك وسابع الولادة وكافر أسلم » ويكره للمضحي في عشر ذي الحجة. ويباح فيما عدا ذلك» 
إلا إن تأذى ببقاء شعره أو شق عليه تعهده فيندب» اه إقناع وبج. وعن أنس رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله َي يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته). وعن علان المكي : من قال إن النبي 5 كان 
يدهن جسده الشريف فقد استنقص به عليه السلام ويخشى عليه الكفر» اه من زاد العجلان شرح الزيد. 

(مسألة: ش): لا يكره حلق ما تحت الحلقوم على المعتمد» إذ لم يرد قيه نهي وليس هو من 
اللحية» على آنه لا يكره الأخذ من طول اللحية وعرضها كما ورد في الحديث» وإن نص الآصحاب على 
كراهته» نعم نص الشافعي رضي الله عنه على تحريم حلق اللحية ونتفهاء ولوقيل يتحريم نتف الشيب لم 
يبعد. (فاتدة) : يكره الأحذ من طول الحاجبين لأنه تغيير لخلق الله تعالى » وعن الحسن وغيره أنه لا بأس 
به» وأن النبي قا فعله. اه تجريد المزجد. والمعتمد في تقليم أظفار اليدين أن يبدأ بسبابة يمناء إلى 
تخنصرها ثم إيهامهاء ثم خخنصر يسراه إلى إبهامها . الرجلين من خنصر يمناه إلى يسراء على 
التوالي » قاله في التحفة والياجوري تبعآ للإحياء. إلا آنه فيه أخر إبهام اليد اليمنى إلى الفراغ وأبدى في 
ذلك نكتة. 


(فائدة): قال النووي : يحرم خضب يدي ورجلي رجل بحناء. وكلام صاحب البيان والماوردي 
والرافعي وغيرهم يقتضي الحل وهو المختار اه عباب . وفي القلائد: حص بعض أصحابنا كراهة القزع 
بترك مواضع متفر أو بجانب: أما القصة والقفا فلا بأس بهما للغلام» وجزم به الفقيه عبد الله بن أبي عبيد 
اريم 

(مسألة: ش): لو حعن السولود الجن بأن أزيل ما يغطي الحشفة كقى . إذ القصد إزالته كما لو ولد 
يسن رده على من سلم عليه وهو فيها بعد سلامه. قال سم : وقياسه ندب رد بعض المأمومين بعد تسليمته على 
من سلم عليه مهم إذا لم يتات الرد بآحدهما اه. قال شيخنا: ويظهر أن قوله إذا لم يتات ليس بقيد» والأصل 
قي ذلك خبر البزار «أمرنا رسول الله #5 أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» اع سبق 
الحديث دلي للمتن لا لما قال سم. [مسألة]: سنّ التفات الإمام إذا سلم إلى القوم وإعطاؤهم يمينه والقبلة 
يساره ولو بالمسجد النبوي عند (حج) وقال (م ر): إلا بالمسجد النبوي . [مسألة]: لا ين رفع بصره إلى 
السماء حالة الدعاء يعد الصلوات عند الغزالي خلاقاً لابن العماد. [مسألة]: يكفي في الكلام الفاصل بين 
الفرضين أو السنتين أو الفرض والسنة كونه ذكراً كما قاله الشرقاوي . [مسألة]: محل قول المضطجع بين 
الصبح وسئته: اللهم رب الخ حالة الاضطجاع كما قال الشرقاوي» وقي الحصن كالأذكار بقوله قبل 
الاضطجاع . 


فيس 

لو اعتقد غير العامي أن بعض الصلاة فرض وبعضها سنة ولم يقصد بفرض معين السئة صح عند (حج) 
وخص (م ر) الصحة بالعامي . [مسألة] : ترك تعلم الواجب عليه كبيرة عند (حج) خلافاً ل(مر) كشيخ الإسلام 
في ذلك. [مسألة]: من لم يعد بوشمه تجب إزالته إن لم يخف حصول مشقة وإن لم تبح التيمم كما في 


الحجامة / قروض الوضوء r‏ 


هختوناً» ولا يسن حينئذ إمرار الموسى بخلاف الرأس قي المحرم . (قائدة) : نقل عن الشيخ عبد الله بلحاج 
ياقضل عن شيخه الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ علي علوي أنه قال: رأيت في يعض شروح المنهاج أنه 
يتيغي للشخص وضع النعل عرضا لا طولاً» ورأى بلحاج المذكور يوم نعله موضوعة طولا وقد أراد أن 
يحرم فانحرف ووضعها عرض 

الححامة 


(فائدة): في الحجامة على الريق بركة وزيادة في العقل والحفظ . وخير أيامها الأحد والاثنينء وني 
التلؤث خلاف. وتكره يوم السبت والربوع» وخر أوقاتهامن الشهر بعد النصف وقبل آخره» وينبغي أن 
لا يقرب النسا. بيوم وليلة وبعدها كذلك» وإذا أراد الحجامة في الخد فليتعش عند العصر» ولا يأكل 
أثرها مالحآء وليشرب على أثرها خلاء ثم يحسوشيئا من المرقة والحلولا راثباً ولينا» ويقلٌ شرب الماءء 
والفصد مثلهاء اه من البستان للسمرقندي . 

فروض الوضوء 

(قائدة) : حكمة اختصاص الوضوء بهذه الأعضاء كما قيل: إن آدم عليه السلام توجه إلى الشجرة 

وضع يده على رأسه ومشى إليها برجله» فأمر بتطهير هته الأعضاء. اه 


فحقيقتها قصد الشيء مقترناً بفعله» ومحلها القلب» وحكمها الوجوب» ومقصودها تميبز العبادة عن 
العادةء كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرىء أو تيز رتبها كالفرض عن النقل. وشرطها إسلام 
الناوي وتمييزه وعلمه بالمئويٌّ. وعدم الإتيان بمنافيهاء وعدم تعليقها كإن شاء الله إلا إن قصد التبرك» 
وزمنها أي وقتها أول العبادات إلا الصوم» وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب اه ش ق . 


التحفة. وعند (م ر) لا تجب إزالته مطلقا . [مسألة]: لووصل عظمه بعظم آدمي غير حربي وجب نزعه إن وجد 
غيره ولم يخف محذور تيممم» ولم يمت عند (حج) وخالف (م ر) قي التقييد بغير الحربي وقال الحربي 
. [مسألة]: لا يعفى عما يلاقيه محل الاستجمار عند (حج) وقال (م ر): يعقى عما يلاقيه من ثوب في 
حق نفسه وإن انتشر بعرق ما لم يجاوز صفحة وحشفة. [مسألة]: لوعمت عين النجاسة الطريق لم يعف عنها 
عند (حج) قال لندرة ذلك» وقال (م ر): بالعفو. [مسألة]: يجوز حمل الخبز المعمول في التنانير المعمولة 
بالسرجين في الصلاة عند (خط) خلافآ ل(مر). [مسألة]: قال في التحفة: يعفى عن القليل من النجاسة 
ي » قال الشيخ الشرقاوي : لو أدخخل يده لاخراج ماء في إناء وهي ملوثة بذلك أي المعفوٌ عنه لم 
يضر إن كان ناسياً وإلا تنجس» وهذا ما اعتمده شيخنا صفتي خلافآ لمن أطلق العقواهء والذي أطلق العفو 
0 . [مسألة]: في المجموع التصريح بأنه لا يضر احتلاط الدم بالريق قصدآء ويعفى عن دم قليل المنافذ 
عند (حج) قال الرشيدي : وهو أولى بالعفومن المختلط بنحوماء الطهر. [مسألة]: ويعفى عن قليل دم أجنبي 
إلا من تحو كلب وإن لطخ به نفسه ولغير حاجة عتد (حج) . [مسألة]: اعتمد (حج) أن حكم القليل المفرق 
بنية المستوشدين م7 


re‏ قرو الؤضوء 


(مسألة: ي): تطلق التية على معنيين : أحدهما قصد العمل وإرادته واتبعاث النفس إليه لتحصيل ما 
هومحبوب لها في الحال أو المآل: وهوطلب رضا الله تعالى والخوف من عقابه» وهذة خي التي بخث على 
تصحيحها جميع العلماء والصالحين» وهي خارجة عن اختيار العبد» إذ ما تميل إليه النفس حارج عن 
الاختيار» بل من قوي إيمانه» وكثر خوفه» وعظمت رغبته فيما أعد الله لأوليائه» وقل التفاته إلى ما سواه» 
صارت قصوده وإراداته فى أغلب حركاته تحصيل رضا من آمن بهء وما يبعد من عقابه» ومن ضعف إيمانه» 
وغليت عليه الشهوات. وكثرت رغبته في زهرة الدنيا: صارت قصوده مقصورة عن ذلك» وإن أتى بأعمال 
ظاهرها طاعة» نعم للعيد اختيار في هذه النيةء وتصحيحها بتقوية أسبابها من الإيمان بمولاءء والرغبة 
والرهبة فيما أعد من الثواب والعقاب» لتنبعث الإرادة الصالحة المثمرة للتجارة الرابحة» وحكم هذه 
الوجوب في جميع أنواع الطاعات, والندب في جميع المباحات وفي ترك المعاصي والمكروهات . والثاثي 
على قصد الشيء مقترنآ بفعله» وهذه هي التي يبحث عنها الفقهاء» وهي في الحقيقة عين الأولىء وإنما 
امتازت عنها باستحضار ذلك عند ابتداء الفعل. ووجوب ذلك الاستحضار ميني على أن وجوبه لازم» إما 
لتمييز العيادة عن العادة كالغسل الواجب» أو المسئون من غسل التبرد» وإما لتمييز راتب العيادة بعضها عن 
بعض» كالصلاة تكون فرضا أو نفلا قكل ما كان من العيادات مشتبهآ بالعادة أو على مراتب مخ 
استحضار قصده عند ابتدائهء إلا نحو الضوم والزكاة مما جوز الشرع فيه تقديم الاستحضار» وما لم يكن 
كلك فلاء بل اللازم فيه النية بالمعنى الأول.وهو إرادة وجه الله تعالى . فعلم أنه إما أن تجب النيتان معا كما 
مر أو الأولى فقط. فيما سلم من الاشتباه والاخحتلاف» وذلك كالإسلام والأذان ومطلق الأذكار والقراءة: أما 
العادات وترك المعاصي والمكروهات قلا تجب لها نية: بل تندب الأولى ليثاب عليهاء ولو أشرك في النية 
ما لا تطلب له لية فاته الكل عند "بن عبد السلام » واعتبر الباعث عند الغزالي اه. قلت: رجع ابن حجر 
في حاشية الإيضاح وأحال عليه قي غيرها أن له ثوايآ بقدر قصده الأخروي وإن قال . واعتمد (م ر) كلام 
الخزالي ء وهذا في غير قصد نحو الرياءء أما هو فمسقط للغواب مطلقآ اتفاقآ. قاله الكردي : 

(مسألة: ب): اللحية إما خفيفة/بأن ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب. أو كثيفة بان 
لا ترى. أو بعضها كذا وبعضها كذاء فلكل حكمه إن تميز» وإلا وجب غسل الجميع» وليس بيتهما درجة 
متوسطة» وتحصل سنة التخليل بغسل الكثيفة بلا كراهة كالرأسء» وورد أن من السنة أحذ غرفة بعد تثليث 


القي لو قدر اجتماعه لكان كثيرآ حكم الكثير» واعتمد (م ر) كإمام الحرمين أن حكمه حكم القليل. [مسألة]: 
يعفى عن جلد نحو برغوث بمكة وقت ابتلائهم بالذباب كما أفتى به (حج) أي ومثل مكة غيرها. [مسألة]: في 
: ولو ضبرب حية أو عقرياً فخرج حياها فهو طاهر كلحمه واللة أعلم . [مسألة]: قال 
بي الأصل عن فتاوى (حج) أن هزال اللحم المصبي ماؤه كاللحم وإن قرب من لون الدمء إلا إن 
تحن إن جره إو سرت هن الدع الذعرعلى الم فاون و يعفى عنه اه. [مسألة]: ما يتقاطر من 
الكبد بعد شيها مما يشبه الدم طاهر أو قبله» قإت كان بلون الدم قنجس وإلا قلا . [مسألة] : يصلي العاجز عن 
السترة عاريآ وإن لم يضق الوقت عند (حج). [مسألة]: متى دخل الخنتئى في صلاته ساترآ جميع بدنه غير 
الوجه والكفين انعقدت'صلاته» فلو اتكشف منه شيء بعد ذلك غير ما بين سرته وركبته لا تبطل صلاته؛ لأئنا 
تحققنا الانعقاد وشككنا في .المبطل؛ والأصل عدمه» قاله (خط), [مسألة]: تردد في الإمداد في رؤية ذراع 


فروض الوضوء 1 


الوجه يغسل بها لحيته» ونص عليه العامري في البهجة لكنه لم يشتهر في كتب المذهب» وكأنهم لم يروه 
القوادح خفيت عن المقلدين؛ فلم يسع لمثلنا إلا | لإفتاء بما عليه أثئمة المذهب» وقد ذكروا أنه تكره الزيادة 
على الثلاث. وللعامل سبيل غير الفتؤى. 

(سآلة: ك) : اعتمد الشيخ زكريا وابن حجر أن ما خرج عن حد الوجه بحيث لومد حرج بالمدعن 
جهة نزوله من شعور وجه المرأة» والخشى حكمه حكم الداخل في حده» أي فيجب غسل ظاهره وياطنه» 
والبشرة تحته مطلقآء واعتمد (م ر): أن الخارج من شعورهما كالخارج من شعور الرجل إن خف وجب 
غسل ظاهره وباطنه. وإن كثف وجب غسل ظاهرء فقط 

(مسآلة: ك): الوسخ الذي على ظاهر البدن والظفر والسرة إن نشأ من البدن كالعرق المتجمد قله 
حكم البدن فينقض لمسهء ويكفي إجراء الماء عليه في الطهارةء وإن نشأ من غير البدن كالغبار وجبت 
إزالته» ما الوسخ الذي يجتمع تحت الأظقارء فإن لم يمنع وصول الماء صح معه الوضوءء وإن منع فلا في 
الأصحء ولنا وجه وجيه بالعفو اختاره الغزالي والجويني والقفال: بل هو أظهر من حيث القواعد من القول 
بعدمه عندي» إذ المشقة تجلي التيسيرء فيجوز تقليده بشرطه ولو بعد الصلاة اه. وفي ب نحوه في وسخ 
الأظفار وزاد: وفصل بعضهم بين أن يكون من وسخ البدن الذي لا يخلو عنه غالب الناس قيصح معه 
الوضوء للمشقة» وأن يطرأ من نحو عجين فلاء وهذا الذي أميل إليه. 

(مسألة : ب): يجب في نحو الشقوق إيصال الماء إلى جميع ما في محل الفرض من الغور الذي لم 
يستترء وإزالة ما أذيب فيها من نحو شمع وسمن مانع من إيصال الماء إلى البشرة ما لم يصلل اللحم. 
ويجب أيضا إزالة ما خيط به الشق مما يمتع وصول الماء إلى محل الفرض ما لم بستتر» نعم إن حاف من 


المرأة من كمها المتسع إذا أرسلته. وفي التحقة لم تصحء واستقرب في الإمداد عدم الضرر. [مسألة]: لو 
احتاج لستر عورته بيده في الصلاة وجب حيث لم يجد غيرها وحيث لا نقض» وقي حالة السجود يتخير عند 
(حج) وعند (خط) يراعي السترء وعند (م ر) يراعى السجود ويترك الستر بيده. [مسألة]: لو أعار ثوبا للصلاة 
ففرشه المستعير على نجاسة امتنع عليهما الرد حتى تفرغ تلك الصلاة كما بحثه الأسنوي لحرمة قطع الفرض» 
ويوافقه قول البحر: ليس للمعير الاسترداد.ولا للمستعير الرد إلا بعد قراغ الصلاة: قال (حج) :.لكن يرد ذلك 
قول المصنف في مجموعه: لو رجع المعير في أثناء الصلاة تزعه وينى على صلاته ولا إعادة عليه بلا خلاف» 
وقياسه ذلك في المقروش » على التجس إلا أن عليه الإعادة؛ وعلى الأول يظهر أنه يلزمه بعد الرجوع الاقتصار 
على أقل مجز من واجباتها اه. [مسألة]: ضبط الشيخ أبو حامد السفر المبيح لترك القبلة بميلء والقاضي 
والبغوي بأن يحرج إلى محل لا يسمع منه نداء الجمعة. [مسألة] : من خاف من نزوله مشقة شديدة آو فوت 
رققة ي رحش بفوتها صلى الفرض راكباً بحسب حاله» وهل يعيد؟ في التحفة يحمل القول بالإعادة على من لم 
يستقبل القبلة أولم يتمم الأركان» وقال (م ر) : صلى وأعاد اه. [مسألة]: لو انحرف عن صوب مقصده لا إلى 
القبلة في صلاته نفل سقر ناسياً وعاد عن قرب صحت صلاته» ولا يسجد للسهو عند (حج) وسجد عند (م ر): 
[مسألة]: لو زال تحو البناء من الشاخص الذي هو من الكعبة كأن توجه إليه بطلت صلاته عند (ء ر) حلاف 
لرخط). [مسألة]: لواستقبل بعضاً من الكعبة قدر ثلثي ذراع لكن لم يحاذ أسفله كخشبة معترضة بين ساريتين 


لها اسئن الوضوء 


إزالته محذور» تيمم تيمماً عنه .(فائدة) :الذي يظهر من كلامهم أن الشق والثقب حيث كانا في الجلد ولم 
يصلا إلى اللحم الذي وراء الجلد وجب غسلهما إن لم يخش ضرراً وإلا تيمم » وحيث وصلا اللحم لم 
بجب» وإن لم يستترء إلا إن ظهر الضوء من الجهة الأخرى فيجب غسل جميعه حينئذ» اه كردي , 

(مسألة) : محدث حدثاً أصغر غمس أعضاءه الأربعة فقط في الماء ونوى ارتفع حدثه وإن لم 
يمكث. كما لوغطس بعد أن طلا ما عداها بشمع. نقله الكردي عن فتاوى ابن حجر» وأفتى به عبد الله بن 
سراج» وخالفهما أبو حويرث فقال: لا يرتفع بغمس الأعضاء المذكورة بل لا بد من الغطس» وفرق بين 
المسألتين. 

سنن الوضوء 

(فائدة): يسن للمتوضىء أن يتعوذ قبل التسمية ثم بعدهما: الحمد لله الذي جعل الماء طهرراً 
والإسلام نورآء الحمد لله على الإسلام ونعمته. رب أعوذ بك من همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن 
يحضرون» ثم يتشهد» ومما ينفع للوسوسة في أي أمر كان أن يضع يمناه على صدره ويقول: سبحان 
الملك الخلاق الفعال سبعا إن بشأ يذهبكم ويأت بخلق - إلى عزيز 17 اه (ش ق). ولا لعي 
بالأذكار الواردة في الوضوء وبعده في نحو الجوابي المعهودةء لأنها صارت محلا للبول والقذر فيكره فيها 
الذك ف ل و د عر وشد التكير على من نقل عنه خلافه . 

(مسألة : ش): المعتمد أن أول سئن الوضوء التسمية وقيل السواك» ولو ترك بعض السئن ولومن 
أوله أثيب على ما أتى به منها بشرط أن توجد الثية فيما قبل غسل الوجهء نعم الترتيب بين المضمضة وغسل 
الكفين مستحق. فلو قدمها لم تحسب على المعتمدء وكذا بين مسح الرأس والأذ لا غير. وهنا دقيقة 
وهي ندب السواك لكل ذكر فيشمل التسميةء وندبها لكل أمر ذي بال» فيحصل حينئذ دور كما هو معلوم» 
ولا يتخلص منه إلا بن يقال: تسمية السواك لا يندب قبلها سواك» وهو أولى من عكسه لاعتناء الشارع 


انعقدت صلاته مطلقآء وقال (م ر): انعقدت إن كانت صلاة جنازة لا غيرها فلا تنعقد لعدم استقباله في 
بعضها. [مسألة]: من تحير في القبلة صلى كيف شاء لحرمة الوقت وإن لم يضق الوقت» وجوّز زوال تحيره 
عند (جج). [مسألة]: لوتغير اجتهاده إلى أرجح منه عمل بالثاني فيما بقي ولا قضاء للأول» قال في التحفة : 
وقيل يقضي واختاره جمع . [مسألة]: لا يعذر في كلامه كثيرآ نسيانا كما في المجموع خلافا لجمع » ونازع في 
التحفة بأن الكثير ر للغلبة فبالأولى نحو القراءة اه. [مسألة]: ألحق في الزبد السعال بالتنحنح وأقره 
الشهاب (م ر). [مسألة]: لا بد من نية الذكر في كل تكبيرة من تكبيرات المبلغ» فإن أطلق ولو في واحدق 
بطلت ما لم يكن جاهلاً: واكتفى (خط) با الأولى . [مسألة]: اعتمد السبكي والأذرعي وغيرهما أن كل 
مالا يصلح لمكالمة الآدميين كالتسبيح والتهليل» وما لا يحتمل غير القرآن كالإخلاص لا تبطل به على كل 
تقدير. [مسألة]: استثنى في الأسنى من بطلان الصلاة بخطاب آدمي غير النبي خطاب ما لا يعقل والميت 
والشيطان اه, [مسألة]: لا تبطل الصلاة بتلفظ بنحو عتق ونذر ووصية وصدقة وسائر القرب المنجزة حيث 


370-15 إبراهيمة‎ )١( 


سئن الوضوء. فنا 
بالتسمية أكثر. (فائدة) : قال سم : يحرم وضع اليد المتنجسة يعينية في البركة الموقوفة أو المسبلة إن تقذر 
منها الماء لإمكان طهرها خارجهاء ومثله البصاق والمخاط» اه كردي . 
المتوضىء قي تخليل اللحية والأصابع كالدلك» بين أن يفعله مع كل غسلة أو 
0 وين تخليل اللحية بغرفة مستقلة, قاله في التحقة. نعم في 
الإيعاب ادن الرجلين مع غسلهما 

(مسألة: ب): يحصل سن تخليل أصابع اليدين والرجلين بأي كيفية كانت» وكمالها بالكيفية 
المشهورة ومستقلا بماء جديد. 

(مسألة): لا يحصل تطويل الغرة إلا بعد نية معتبرة ولو عند غسل حمرة الشفة» وظاهر قوله يقلق: 
«أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء» أن هذه السيما إنما تكون لمن ثوضاً بالفعل في حياته 
لا بوضوء الغاسل للميت» أن مثل الوضوء التيمم لإقامته مقامه» اهدع ش 

(مسألة): لا تحصل سنة تثليث الرأس بمسح ثلاثة جوانب منه ولو مرتبآ إذ لا يسمى تثليثاء إلا إن 
كان بموضع واحد كما نض عليه: نعم يحصل بذلك تكميل الرأس إن عه وشرط المسح على العمامة أن 
لا يعصي بلبسها لذاته كمحرم» وأن لا يكون عليها قجاسة ولو معفوًا عنهاء وأن يمسح جزءآ من الرأس 
اول وأن يتصل مسح الجزء بسح العمامة وإلا صار مستعملا. قاله في حاشية الجمل» وفي ش ق: 
لا يشترط الاتصال على المعتمد. (فائدة): يندب غسل الأذنين مع الوجه ثلاث كمسحهما مع الرس 
ومتفردتين وومع كفيه عليهماء فالجملة اثنا عشر اه أجهوري . وقوله : ووضع كفيه إلخ قال ش ق: أي 
ثلاث مرات على التوالي بعد تغليث مسح الآذنين على الآظهرء لا بعد المرة الأولى ولا بعد كل مرة اه. 
(فرع): لو كان معه ماء لا يكفي كل السئن قدم ما قيل بوجوبه» ثم ما أجمع على طلبه» ثم ما قوي دليله 
على الأوجه: ولوكفى تثليث بعض الأعضاء كالوجه فالظاهر أن تفريقه على الكل مرتين أولى» اه يجيرمي 
على الإقناع . 

(مسألة: بَ): تردد سم فى ندب الشرب عقب الوضوء من الماء الموقوف. ولم أر من صرح بنديه» 


لا تعليق ولا حطاب عند (حج) وخالف (م ر) في غير النذر. [مسالة] : لو قصد الثناء باستعتا بالله لم تبطل عند 
(حج). [مسألة]: إذا قال برىء والله عند سماعه فبرأه الله مما قالوا لم يضر. ونظر فيه في قلائد باقشير. 
[مسألة]: لو كثر التصفيق للإعلام وتوالى أبطل عند (حج) ولا يضر حيث قصد يه الإعلام ولومع اللعب» أي 
عند عدم الموالاة قي صورة اللعب فتدبر اه. [مسألة]: لوصفقت المرأة خارج الصلاة يضرب بطن على بطن 
أو نيها كرء ولو بقصد اللعب أي لا وحده بل مع قصد الإعلام . وإلا فمجرد الإشارة للعب وحده مبطل للصلاةء 
أي وبشرط عدم الموالاة في التصفيق وإلا رجعت للصورة التي قبلها فتتبه عند (حج) . [مسألة]: قال في 
التحقة : ومن المبطل أن ينحئي الجالس لا لقتل تحوحية إلى أن تحاذي جبهته أمام ركبتيه ولو لتوركه وافتراشه 
المستون» وخالف (م ر) في البطلان بذلك. [مسألة]: لوسجد على خشن أويده فانتقل منه لغيره بعد رفع 
رأسه مختارآ فيتجه » وإن لم يطمئن البطلان عند (حج) . [مسألة]: يتخير المتثائب في وضع أية يديه على فيه 
عند (حج) وقال (م ر): يضع اليسرى. [مسألة]: يكره البصا الشخص تفسه» إن كان في غير صلاةء 


A‏ سئن الوضوء 


لكن إطلاقهم يقتضي أنه لا فرق كسائر السنن» وكان ترك الشرب من الجوابي المعروفة لاستقذارها غالبا 
ومعلوم أن تناول المستقذر حرام» فلو فرض عدم الاستقذار سن الشرب حينئذ اه وخالفه ج 
الظاهر حرهة الشرب أخذآ:من إطلاقهم حرمة الشرب من الماء الموقوف للطهارة» سواء قبل الوضوء 
وبعده» إذ هومناف لشرط الواقف. وقاعدة إذا اجتمع المقتضي والمانع تقديم المانع تؤيد ذلك. (فائدة) : 
يندب للمشتغل بالوضوء إجابة المؤذن ولو فرغ من الوضوء مع فراغ المؤذن أتى بالذكر المشروع عقب 
الوضوء. ثم ذكر الأذان» ثم دعاء الوضوء. ولا يفوت الأذكار عقبه بطول الفصل كركعتي الطواف والتكبير 
المقيدء اه فتاوى بامخرمة . رفا خي أن لا يتكلم بين الوضوء والذكر لخبر: «من توضأ ثم قال قبل 
أن ن يتكلم أشهد الخ غفر له ما بين الوضوء من قبله -وورد: «من قرأ أ انا أنزلناه:'افي أثر وضوف مرةكان 
من الصذيقين» ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء» ومن قرأها ثلاث حشره الله مع الأنبياء» اه 
إيعاب : وفي. نزها المجالس حديث: «من قرأها مرة كتب له عبادة خمسين سنة. أو مرتين أعطاه الله ما 
يعطي الخليل والكليم والحبيب» أو ثلاثاً نتحت له أبواب الجئة يدخل من أيها شاء بلا عتاب ولا عذاب» 
وين قراءة الإخلاص لأنه عليه الصلاة والسلام أمر عليآ بذلك» ويسنّ عقب الوضوء: اللهم اغفر لي 
ذني» ووسع لي في داري يارك لي في رزقي اه. زاد في الترحيمية للشيخ حسن بن خليل المقدسي : 
بما زويت عني ‏ اه من تكملة فتح المعين للشيخ عبد الله باسودان. 


(مسآلة 5 : تفوت سنة الوضوء بطول الفصل عرفا كما في التحفة والنهاية » وضابطه بار 


على 


وغير مستقبل عند (حج) . [مسألة]: يقتضي كلام (حج) في شرحه والإمداد أن قراءة السورة في ثالثة المغرب 
غير منهيّ عنها ولا مطلوبة ومقابل الأظهر في المنهاج أنها سنةء قال شيخنا: والحق أنها حلاف الأولى . 
[مسألة] : تكره الصلاة في الحمام الجديد عند (حج). [مسألة]: قال (حج): في الخطوط والأعلام والصور 
في الفراش المصلى عليه زعم عدم التأثير بها جماعة يعني في حق البصير EEE‏ 
يقبل منه في دفع الكراهة . [مسألة] : النهي عن الصلاة لأجل مكانها ليس راجعاً لذاتها ولا للازمهاء فلا يقضى 
القساد بل ولا يمنع أصل الثواد كما في فتاوى (م ر) . 
فصل 

في مستحبات الصلاة ي ابتداء بعد الشاخص عن المصلي من عقبى رجليه عند (حج) ومن الأصابع 
عند (مر). . [مسألة]: لا بد من ازتفاع الشاخحص كما في المنهج إلا في السجادة والخطء وعند (حج) 
لا يشترط ذلك إلا في عمود أوعصا أوجدار. [مسألة] : الأولى جعل سترة المصلي محاذية لحاجبيه الأيمن عند 
(ع ش)» والايسر عند المدابغي . :[مسألة]: كل صف سترة لمن بعده عند (حج). [مسألة]: قال (حج): 
لا يدفع المراهق إذا مر بين المصلي وسترته. لأن علة الدفع مركبة من عدم تقصير المصلي وحرمة المرور اه. 
[مسألة]: يجوز المنع من الوقوف في حريم المصلى أو القارىء وهو قدر ما يسجد فيه وحيث منعنا المرور 
والوقوف بين يدي المصلي» فهل يجوز مد نحو يد فيه في حال عدم السجود؟ قال في القلائد: نعم» ونقل 
عقن ع المع . 
(1) (۷) القدر 


مسح الخف / نواقض الوضوء ۳ 
الذكر المأثور وإنا أنزلناه ثلاث بقدر ركعتين خفيفتين» ونقل عن إفتاء السمهودي أن فزاتها بالحدث» ويسنٌ 
أن يقرأ في الأولى : «إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ‏ إلى رجيما 204 وفي. الثانية : «إومن يعمل سوءآ- إلى 
ر لد قلت: 2 ا 6 أن يستغفر الله ثلاثاً كل ركعة 


0: فيا . استحباب تجديد ا 


والوابع بعد صلاة أو سجدة أو قراءة في مصحف» واللخامسر نلق اه شرح الوب قال أبن حجر 
يحرم التجديد قبل أن يصلي صلاة ما إن قصد عبادة متتل وقال (م ر): یکره (فائد 
المسئون من ية معتبرة ولو نية الفرضية إذا لم يرد الحقيقة, اولا تكفي, 
الحدث الأصعرء إما لتحوخدثه الأكبر في صورة الجنب» أو لتحصيل 
التكلم يكلام قيه إثم» أو لوقع حدثه فيما قيه خلاف بتقض الؤضؤّء.. أو ليزداد تعظيمه وتأمله قي نحو قراءة 
القرآن والعلم» ويه علم الفرق بينه وبين الغسل المسنون حيث نوي.سَبيِه أه ش ق 
مسح الخف 

(فائدة): شرع مسح الخف في السنة التاسعة. وثبت عنه اة قول فعا وعن الحسين: حدثني 
سيعون صحابياً أنه مسح على على الخفين اه باجوري. 5 
0 : ك): المعتمد LE‏ بن حجر بم 


7 خطيب 31 لشيخهما زكرياء وفرق (م ر) بین ما كان E E‏ 5 
كاللمس والنوم فمن ابتدائه كما لو اجتمعا اه باسودان. 


نواقض الوضوء. 
(مسألة : ج):.ابتمي يبلل يخرج من ذكره. فإن تحقى جحروجه من داخله فنجس ينتقض به الوضوء. 


فصل في سجود السهو 
[مسألة]: إذا سجد لغير ما يطلب له السجود بطلت صلاة غير الجاهل المعذور بنحؤ قرت عهد بالإسلام 
لفتح ولومخالطا لتا [مسألة] : لوصلى أوراتبة نحو ظهر أربعا وترك التشهد 
الأول سجد إن قلنا إله ستة» واعتمده سم» بخلاف من صلى. نفلا مطلقا بقصد ”إن يشهد تشهدين أو أطلق 
فاقتصر على الأخير كما قي التحفة. وخالفه (م ر) في صورة ة القصد أي فقال إنه يسجد لتركة. [مسألة]: ٠لو‏ 
حوّل المتنفل دابته عن القبلة سهوآ وردها فورآ فلا يسجد عند (حج). [مسألة]: يسجد للسهو بنقبل رك 


+ )التا:‎ TERETE 


5 واف الوضوء 


وإلا فلا نقض ولا تنجس للشك. وأما الدم الخارج من الدبر من علة البواسير آوغيرهاء فإن كان من داخل 
الدبر نقض قطعآ أو من خاوجه فلا. 

(مسألة): خرجت مقعدة المبسور انتقض وضوؤه» وتصح إمامة المبسور إذ لا تلزمه الإعادة. 
(فائدة) : الحاصل قي النقض بالخارج من الثقبة أنه إن كان المخرج منفتحاً فلا بالخارج من غيره 
مطلقا اتفاقاء أو منسدًا نظ فإن كان خلقيآ نقض الخارج مطلقآ حتى من المنافق كالفم عند ابن حجر. 
خلافآلرم ر) والخطيب فيها أو عارضآ فلا نقض به» إلا إن خرج من تحت السرة للمشسد 
جميع الأحكام .. سواء كان خلقيآ أوعارضاء ولا يثبت للمنفتح إلا النقض بالخارج منه فقط» قاله الشيخ 
زكريا وابن حجرء وواققهما (م ر) في العارض» قال: آما في الخلقي فتنقل جميع الأحكام للمنفتح 
وتسلب عن الأصلي اه كردي . 

(فائدة) : خروج المني يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء» ونظم بعضهم صور خروجه من غير تقض 
فقال: 


نظروفكرثم نوم ممكن إيلاجه في خرقة هي تقبض 
وكذاك في ذكر وفرج بهيمة ست أتت في روضة لا تنقض 
وكذاك وطء صغيرة أومحرم هذي ثمان نقضها لا يعرض 
وزيد عليها إخراج المئي بلحو فخذه اه باجوري . (فائدة): العقل الغريزي صفة غريزية يتبعها 
العلم بالضروريات عند سلامة الحواس» وهو إما وهبي وهوما عليه مناط التكليف» أو كسبي وهوما يكسب 
من تجارب الزمان» وسمي عقا لأنه يعقل صاحبه عن ارتكاب الفواحش» ولذا يقال : لا عقل لمرتكب 
القواحش. والأصح أن مقره القلبء وله شعاع متصل بالدماع» وهو أفضل من العلم لأنه منبعه وأسهء قاله 


مطلقاً وكذا البعض إن كان تشهدآ» فإن كان قنوتآ سجد لنقله بئية» والهيئة يسجد لنقل السورة منها مطلقا. 
وغيرها يسجد له إن نوی به ذكر ذلك المنقول عنة كأن قال: سبحان ربي العظيم في القيام أو السجود بئية أنه ذكر 
الركوع عند (حج) ولا يسجد لنقله مطلقاً عند (م ر) فلا يسجد لنقل التسبيح عند (م ن) ولا لنقل الصلاة على 
الآل إلى التشهد الأول. ولا للبسملة أول التشهد» وسجد للجميع عند (حج) بشرطه المتقدم . [مسألة]: لو 
انتصب الإمام ولو بعد جلوسه للاستراحة فتخلف المأموم ليأتي بالتشهد عامدآ عالماً بالتحريم زيادة على قدر 
كر جلسة الاستراحة عند حي وقدرافلها عند( م) رلم ينو الفارقة بطلت ااه را0 يات بكي من 
التشهد. [مسألة] : لو جلس الإمام يتشهد فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة وجب قيامه فورآء إذ المشكوك 
كالمعدوم . وينتظره قائماً أويقارقه وهو أولی » وقيل : تجوز موافقته مع الشك ويأتي بعد سلام إمامه بركعة اه . 

[مسألة] : إنما خير من ركع سهوآ وإمامه قائم, أو سجد الثاني وإمامه جالس» بين أن يتنظر إمامه أو يعود إلى ما 
هو فيه لعدم فحش المخالفة» ولم يسن له العود لعذره» بخلاف المتعمد فيهما فلا عذر لهء فندب له العود كذا 
في التحفة. [مسالة] : إذا ترك المأموم القنوت وهوى للسجود اسيا لزمه العود» وإن نوى المفارقة أو لحقه 
الإمام إلى السجود عند (حج) قال: ثم إن تذكر أوعلم وإمامه في الاعتدال أو السجود الآول عاد المأموم إلى 
الاعتدال؛ أو وقد رفع رأسه من السجدة الأولى وافقه وأتى بركعة بعد سلام إمامه اه وقال رم ر) تبعا للمجموع 


ما يحرم بالحدثين 4 


ابن حجر. وقال (م ر) عکسه لاستلزامه له» ولان الله تعالى يوصف بالعلم لا بالعقل اه باجوري . (فائدة) 
الجنون مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة في الأعضاءء والإغماء يزيلها مع فتور 
الأعضاء» والسكر خبل في العقل مع طرب واختلاط نطق» والنوم ريح لطيفة تاتي من الدماغ إلى القلب 
فتغطي العين» فإن لم تصل إلى القلب فنعاس لا نقض به اه جمل . (فائدة) أخبر معصوم نائمآ غير ممكن 
بعدم خروج شي ء لم ينتقض كما في الإمدادء ولوأخبر من نام ممكنآ عدل بخروج ريح أو بلمسها له وجب 
الأخذ بقوله» كما اعتمده في التحفة والإيعاب» خلافا لما نقله زي عن (م ر) من النقض في الأولى وعدمه 
في الثانية» واعتمد بج وجوب الأخذ في الثانية إن كان المخبر معصوماً . (فائدة): المس يخالف اللمس في 
هذا الباب من ثمانية أوجه» إذ اللمس لا يكون إلا من شخصين» وشرطه اختلاف الجنس بذكورة وأنوثة» 
وأن لا تكون بينهما محرمية وأن يبلغا حد الشهوة» وأن لا يكون الملموس مبانا إلا إن كان قوق النصف» 
ويكون بأي عضو كان وفي أي موضع من البشرةء وينتقض وضوؤهما لا اللامس فقط بخلاف المس في 
الكل اه كردي . (فائدة) : ليس في الحيوان خنثى غير الآدمي واللإبل والبقرء ولو اتضح الخنثى بما يقتضي 
النقض عمل به» ووجبت الإعادة عليه وعلى من لامسه اه ق ل» اه جمل. 


ما يحرم بالحدثين 
(فائدة) : مصحف فوق كتابين يجوز حمل الذي تحته معه لأخذ الأسفل. ويحل مس المصحف 
من وراء ثوب حيث لم يكن بصورة التقليب. ويحرم توسده وإن خية سرقته» لا إن خيف تلقه أو تنجسه أو 


أخخذ كافر بل يجاب حينكذ. ويكره إحراق خنشبة كتب فيهآ قرآنآوقراءة القرآن ممن فمه متنجس» ولا يمنع 
المميز ولو جنب من“حمله ولو لخير الدراسّة اه فتاوي بامخرمةء وقيده ابن حجر و(م ر) وغيرهما بحاجة 
تعلمه ولو جلد مع المصحف غيره» اعتملدا أبن حجر حرمة مسه من سائر جهاته. واعتمد (م ر) والخطيب 
حرمة مس الساتر للمصحف فقط. وجوّز بو مخرمة مس جميع الجلد. . (فاقدة): قال أبو حنيفة : يجوز 


والتحقيق والجواهر والأئوار: إذا نوى المفارقة أو لحقه الإمام إلى السجود فلا يلزمه العود. [مسألة]: لا يأحذ 
في نحوعدد الركعات أو السجدات أوترك نحوقنوت بقول غيره ولا بفعله وإن كثرواء ما لم يبلغوا عدد التواترء 
وإلا وجب عليه الأخذ بقولهم وكذا بفعلهم عند (حج). [مسألة]: نهوضه إلى خامسة يقينآ وإن لم يصل إلى 
حالة الانتصاب يقتضي السجود للسهو متى صار إلى القيام أقرب منه إلى الجلوس عند (م ر) و(حج) خلافا 
؛ كثيرون . (فائدة) : يلزم المأموم متابعة إمامه في سجود السهو المطلوب من الإمام موافقاً أو 
بقصد عدم السجود بطلت صلاته بمجرد سجود الإمام» بل وإن لم يتلبس به أو 
لا يقصد ذلك بطلت بهويه لللسجلة الثانية » فإن تخلف لعذر كزحمة لم تبطل» فإن زال عذره والإمام في 
نية سجد فوراً حتماً مظلقاً أو بعدهاء فإن كان موافقآ سجد حتما أو مسبوقاً فاث اه شيخنا. 
[مسألة]: لوسلم المسبوق يعد سلام إمامه سهوا سجد للسهو لانقطاع قدوة الإمام» وإذا سلم سهواً مع سلام 
إمامه فلا يسجد, وأوجب (حج) النية على كل من الإمام والمنفرد لسجدتي السهو فقط. وقال (م ر): مثلها 
سجدة التلاوة في وجوب النية لها. [مسألة] : تبطل الصلاة بالتلفظ بنية سجود السه وأو التلاوة على الأوجه اه 
شيخنا. [مسألة]: : لوسجد أولى سجدتي السهوفعنَ له الاقتصار عليها لم يضرء ثم إن عن له الإتيان بواحدةء 


4 ما يحرم بالحدئين 


حمل المصحف ومسه بحائل. .وقتال داوة: لا بأس بهما للمؤمن مطلقآ 
محمد ية مع الحدث اه شرح الدلائل. 
(مسألة: ي) : يكره حمل التفسي رٌومسه إن زاد على القرآن وإلا حرم » وتحرم قراءة القرآن على نحو 
جنب قصد القراءة ؤلومع غيرها لا مع الإطلاق على الراجح » ولا يقصد غير القراءة كرة غلط وتعليم وتبرك 
ودعاء» ويجوز له حمل ومس وقراءة نحو التوراة والحديث القدسي وكتب العلم والحديث» نعم يكره 
للجنب.ذكر الله تعالى حتى إجابة المؤذن كما اختاره السبكي» لا لنحو حائض قبل الانقطاع» وقالت 
الحنفية: يكره له قراءة نحو التوراة وحملهاء ونص العيني منهم على الحرمة؛ قالوا : ويحرم مس التفسير 
مطلقاًء وتحل قراءته بقصد معرفة التفسير» ولا تكره قراءة الكتب الشرعية والذكر والدعاء» لكن تستحب 
الطهارة . (فائدة) يجوز حمل المصحف مع المتاع وإن صغر جدآء قال ب ر: ولوخيط إبرة لكن بقصد 
المتاع فقط. وكذا مع الإطلاق خلافا للتحفة» بل أو بقصدهما عند (م ر) اه كرد وقالع ش : لوجعل 
المصحف في .حرج على داب وركب عليهاء فان كان على وجه يعد إزراء به كا تحته ملاقيا لأعلى 
الخرج وصار الفخل موضوعة عليه حرم وإلا فلا , 
ر(مسالة + ش): يحرم التصليب بأوراق نحو المصحف كما أفتى به الطنبداوي وغيره اه. قلت: 
وقي فتاوئ أي مخرقة وييجوز تصليت التجلؤد بورق كتت فيها قرآن لا يقصده كحرز وورق حديث؛ لا بورق 
قرآن كتبت للدزاسّة وإن بليت» بل إن فعئله:استخفافاً كفز اه. 
(مسآلة: ش): تجب إزالة النجاسة من المصحف» ويلحق به كل اسم معظم وعلم محترم؛ وإن 
ء ” هئ لتلفه وكان لتو يتينم ومحلة إن ست النجاسة شيئ من خروفه لا نحو جلده وحواشيه» ولا تكفي إزالة 
العين فقطء انعم إن كائت النجاسة سما “اختلف فيها كروث مأكول جاز تقليد القائل بطهارتها للضرورة 
1 ويضمن متجسةء وقول أهل السير إنةم عشمان رضي الله غنه ترك على المصحف لا يسلم» بل لعله أزيلت 
عينه بالدلك حتى بقي أثر يسير لا يمكن تطهيره بالماء. (فائدة): وجد القارىء غلطآ في شكل المصحف 
أوحروفه لزمه إصلاحه إن كان ملکه » وكذا إن كان وقفآ أوعلم رضا مالكه ولم يعبه خطه ولم يقابل بأجرة 


اه تحفة. 


وقال طاوس : يحلان لآل 


قإن أتى بها عن قرب أضيفت إلى الأولى : أو بعد طول فصل سجد ثنتين لللإعراض عن الأولى بطول المفصل 
اه [مسآلة]: لا يجوز تقديم سجود الهو على التشهد الواجب ولو لمأموم سجد إمامه قبل تما 
(م ر). [مسألة]: من طلب منه سجود سهوفسلم ناسياً له فتذكره قبل طول فصل ندب له العود ويصير عائدآ إلى 
الصلاة بوضع جبهته بالأرض بنية العود كما قاله (حج) وكذا إن نواه ولم يشرع فيه عند (م ر) في نهايته. 
[مسألة] : في التحفة وكره لمأموم قراءة آية سجدة لعدم تمكنه من السجود» ويؤخذ منه أن المأموم في صبح 
الجمعة إذا لم يسمع قراءة إمامه لا يسن لة قزاءة سورتها وقراءته لما عدا آيتها مخلّ بتية الموالاة . [مسألة]: لو 
.:. جد لقراءة نقسه وإمامه إستقرب بعضهم البطلان تقديمآ للمبطل اه شيخنا. [مسألة] الولم يعلم 
سجود إمامه إلا بعد رفع رأسه منه انتظره أوقيله سجد» وإن ظن أنه لا يدركه قیه» ثم إن أدركه ٠‏ ثم إن أدركه 
فيه فظاهر» فإن رفع رأسه منه قبل سجوده لزمه الرفع معه» ولا يسجد إلا إن نوى المفارقة اه شيخنا. [مسألة]: 


.6 اه 


اقضاء الحاجة والاستنجاء r‏ 
قضاء الحاجة والاستشيحاء 


(فائدة) : يحرم التبرز على محترم كعظم وقبر وفي موضع نسك ضيق كالجمرة والمشعر وبقرب نبي » 
قال الأذرعي : قبور نبشت اه تحفة . وقال في حاشية الكردي : يندب تقديم اليمنى دخولا واليسرى 
خروجاً في الانتقال إلى مكان شریف» ومنه إلى أشرف منهء وما لا دناءة فيه ولا شرف وما جهل حاله» 
ويندب العكس في الانتقال من مستقذر إلى أقذر منه» ومن شريف إلى دني ‏ ويخير في الانتقال من شريف 
و دنيّ لمثله اه. (فائدة): ورد أن البصاق على الخارج من الشخص يورث الوسواس وصفزة الأسئان 
ويبتلي فاعله بالدم » والسواك حال الخلاء يورث النسيان والعمى » وطول القعود فيه يورث وجع الكبد 
والبواسيرء والامتخاط يورث الصمم والهم» وتحريك الخاتم يأوي إليه الشيطان. والتكلم بلا ضرورة 
يورث المقت» وقتل القمل يبيت معه الشيطان أربعين ليلة ينسيه ذكر الله وتغميض العينين يورث النفاق» 
وإلقاء حجر الاستنجاء على الخارج يورث الرياح» وإخراج الأسنان وجعل الرأس بين اليدين يقسي القلب 
ويذهب الحياء ويورث البرص» والاستناد إلى الحائط يذهب ماء الوجه وينفخ البطن» وينيغي أن يقعد على 
قدمه اليسرى معتمدآ عليهاء ويأخذ فرجه بين أصبعيه السبابة والوسطى حتى يفرغ؛ ويضم فخذيه» ويضع 
يده اليمنى على فخذهاء ولا يضع اليسرى على اليمنى ولا رأسه على ركبتيه» اه من عجالة ابن النحوي 
(فائدة) أفتى بعضهم يندب غفرانك الخ عقب الريح والقيء والحجامة والخروج من أحد ق المشكل 
ومن الثقبة وعقب الحيض» اه حاشية الجوهري على شرح المختصر» ويندب تكرير غفرانك ثلاث كما 
في الكردي. 

(مسألة : ش): نص الشافعي رضي الله عنه على جواز الاستطابة بالآجر. وحمل على الخالي عن 
السرجين كما هو بالمديئة الشريقة أو على, المحرق إن قلنا يطهر. (مسألة يجوز الاستنجاء بالحجر 


يسن للإمام تأخير سجود التلاوة في السرية إلى السلام لثلا يشش على المأمومين وإن طال الفصل كما في 
الإمداد» وقال (م ر): إت قصر الفصل وإلا سجد فور . [مسألة]: لوقرأ آية أوسورة سجد بقضد السجود وحده 
لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك القراءة كما نقل عن زكرياء فلو سجد حينئذ في الصلاة بطلت صلاته 
مطلقاً عند (حج) واستثتى (م ر) الج تنزيل في صبح الجمعة» قلم ير ضرا في السجود بتلك النية» وأما في غير 
الصلاة في غير وقت الكراهة فيسجد لتلك القراءة كما هو ظاهر التحفة. ونقله في النهاية عن النووي والأنوار 
ولم يتعقبهماء وفي الإمداد والإيعاب عدم الصحةء أما لو قرأ آية أو سورتها بقصد السجود وقصد كون تلك 
القراءة لهذه الآية أو لسورة متدوبآ في هذا اليوم إذا كان يوم جمعة والمأني به الم تنزيل أوآية سجدتهاء أوقرا لا 
بقصد شيء. فإنه يندب السجود باتفاق الجميع ‏ [مسألة]: ليست النية ركنا عند (حج) في سجود التلاوة في 
الصلاةء وقال (م ر): بل هي ركن وعليه فله ركنن هي والسجود. 
فصل : في سجود الشكر 

[مسآلة]: جزم في النهاية والمعني والعباب والإمداد بعدم سنه لرؤية فاسق مستتر. [مسالة]: أقاذ شيخنا 
أن سجود التلاوة أقضل من » وهي أقضل من سجود الشكر» والأصح جوازه كسجدة التلاوة على الراحلة 
للمسافر بالإيماء» ففيهما ما مر في نفل السفر اه شيخنا . 


44 الغسل 


الطاهر» وفي معناه كل جامد لم ينفصل منه شيء إلى المحل حال الاستنجاء قالع للنجاسة كجذع وطين 
متحجر, ولا يلزم المستنجي بالحجر القضاء وإن تيمم . (فائدة): يجوز الاستنجاء بأوراق البياض الخالي 
عن ذكر الله تعالى كما في الإيعاب» ويحرم الاستجمار بالجدران الموقوفة والمملوكة للغير قاله (سم) .وقال 
بج : وتعتريه أي الاستنجاء الأحكام الخمسة» فهو واجب من الخارج الملوث» ومستحب من خروج دود 
وبعر بلا لوث» ومكروه من خروج ريح » وحرام بمطعوم» ومباح قبل دخول الوقت على الأصل اه. 
الغسل 

(مسألة) : نوى رفع الجنابة عند الاستنجاء كفته يته بل النية حيتئذ لترتفع جنابة المحل» إذ 
يجب غسل محل الاستنجاء عن الجنابة » وما يظهر من فرج المرأة عند الجلوس على القدمين» ومن صما 
وباطن قلفة» لكن يتفطن لدقيقة » وهي أنه إذا نوى عند محل النجو ومس بعد النية ورفع جنابة اليد حدث 
بيده حدث أصغر فقط فلا بد من غسلها عنه بعد رفع حدث الوجه» ويكفي الغسل بنية الأكبر عن 
الحدثين» وإن نفى ية الرضوء ولم يرتب أعضاءه لسقوطه حينئذ ولا تحصل سنة الوضوء المسئون للجنب 
الأعضاء» ولو انغمس جنب في ماء كثير أو قليل ونوى كفاه وإن لم يدلك» نعم لوكان على الأعضاء 
نحوشمع أووسخ أودهن جامد يمنع وصول الماء إلا بالدلك وجب كما في الرضوء . (فائدة) للعلقة 
من أحكام الولادة وجوب الغسل. وفطر الصائم بهاء وتسمية الدم عقبها نفاسآء وتزيد المضعة بانقضاء 
العدة وحصول الاستبراء» وتزيد ما فيها صورة ولو خفية بوجوب الغرة وأمية أم الولدء وجواز أكلها من 
المأكول عند (م ر) اه يج) . (فائدة): قال أحمد زروق في الاحتلام : 


وإن يكن بضورة قد حرمت فهوإذن عقوبة تعجلت 
أولا بصورة فذاك نعمة حكاه زروق عليه الرحمة 
وينبغي أن لا يجامع بعد الاحتلام فإنه يورث الجئون اه بج. (مسألة): يجب على الججب غسل ما 
تحت القلفة » فإن تعذر تيمم وقضى » كما لوتنجس ما تحتها بالبول فتصح صلاته حينئذ مع القضاء اء أيضاً لا 


فصل: في صلاة النفل 

من أتى ببعض التراويح أثيب عليه ثواب التراويح كما في التحفة. زاد الرشيدي : وإن قصد الاقتصار 

عليه ومثله سم على شرحي المنهاج والبهجة استظهاراً منه. لكن في شرح البهجة وفتح الجوادوفتح المعين ما 
يخالف ذلك» لكن حمل سم ما في فتح الجواد على حيازة الأكمل وهو بعيد فالعهدة عليه. [مسألة]: قال 
شيخنا: لو نوى الوتر وأطلن حمل على ما يريد عند (حج) وعلى الثلاث عند (م ر) . [مسألة]: أفتى (حج) بأن 
من صلى الوتر ثلاث له أن بصلي باقيه بنية الوثر خلافاً ل(مر) . [مسألة] : لوأخرتبلية فرض لما بعده ثم جمعها 
إحرام واحد لم يصح عند (حج) وصح عند (م ر) لا سنة ظهر وعصر مثا . [سألة]: يجوز 
أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلاء ثم يتخير بين ركعتين وأربع » نقله سم عن (م ر). [مسألة]: قال 
الشرقاوي: يئاب أهل المديئة على الستة عشر ركعة المختصة بهم في التراويح ثواب النفل المطلق على 


مع راتبته البعد 


الفسل 3 


القدوة به لقدرته على إزالتهاء فلو مات غير المختون وتعذر غسل ما تحتها يسم وصلي عليه للضرورة قاله 
ابن حجرء وقال (م ر): يدفن بلا صلاة» ويحرم تأخير الختان بعد البلوغ لغير عدّر. 

(مسألة: ج) : اغتسل عن جنابة ثم رأى لمعة ببدنه لم يصبها الماء كفاه غسلها ققط» إذ لا يجب على 
الجنب ترتيب . 

(مسألة: ك) : الصليب الذي تجعله النساء على رؤوسهِنَ ويبقى أثره عند الغسل» قإن منع وصول 
الماء إلى البشرة لكثافته لم يصح الغسل؛ وإن لم يمنع ولم يتغير به الماء تغيراً كثيرآ أو كان مجاوراً لم 
يضرء ولنا وجه قوي بعدم الضرر وإن تغير الماء. 

(مسألة : ب): المشطة المعروفة وهي وضع النساء بروؤسهنٌ تمرآ مع نحو طيب بدعة منكرة شديدة 
التحريم لما فيها من المفاسد من فعلها بالتمر مع حشوه بالطيب وتركه أيامآ. ثم إخواجه غالبا يمحل 
النجاسة. ومن تضييع المال سفهآ في غير عرض صحيح » وقد أوجب الله حفظ الكليات الخمس وهي : 
الدين والعقل والنفس والتسب والمال» وزيد العرض؛ ومن ترك الصلاة من المزوّجات غالبا كما هو مشاهد 
فيمن وجب عليها غسل لا تسمح نفسها بإزالتهاء بل تمكث أياماً تاركة لاصلاةء وهذا من أكبر المناكير» لو 
لم يكن إلا هو لكفى؛ وقد حرمت أشياء لا مفسدة فيها لكن تجرّ إليهاء كقليل المسكرء وقبلة الصائم» 
وهذه البدعة حدثت من قريب» ولأنها قد تجر إلى الإسراف في الحلي » ومجرد الإسراف فيه يوجب الزكاة 
اه تلن رأطال العلامة طاهر بن حسين علوي في إباحة تلك المشطة» ورد كلام هذا المجيب بدلائل 
كلامه. (فائدة): مذهب | نه لا يجب على المرأة إلا غسل أصول الشعر ومنابته 
نانو الا دون المسترسل» ومذهب مالك وأحمد أنه لا يجب نقض الضفائر على الجتب. وإن لم 
الأقرب. [مسألة]: أكثر الضحى عند (حج) اثنتا عشرة ركعة والشمان أفضل . [مسألة]: لا تصح التحية إلا في 
خالص المسجدية لا في مشاع عند (حج). [مسألة]: لاتحصل فضيلة التحية لمن صلى صلاة قبل فوا 
التحية؛ ولم ينوها مع نية تلك الصلاةء وإنما يسقط عنه الطلب عند (حج) وقال (م ر): تحصل فضيلة التحية 
وإن لم ينوها مع تلك الصلاة (فائدة): لا تفوت تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس 
مستوقزآ كعلى قدميه » ولا ليستريح قليلا ثم يقوم لها ظاهر إطلاق شيخنا له الاتفاق فحرره. [مسألة]: لا تفوت 
التحية بالجلوس للشرب عند (حج) لكراهة الشرب قائمآء ولا تفوت التحية بطول القيام» وإن قصد به 
الإعراض عنها عند (حج). [مسألة]: لا تندرج عند (م ر) وأكثرها عشرون وأقلها ركعتان. 

فصل : في الجماعة 

[مسألة] 2 أفاد أن الجماغة في أولى جمعة فرض عين الأحرار رجال مقيمين عقا 
بالغين مستورين» غير المعذورين» والمستاجرين إجارة عين على عمل ناجز فرض كفاية» وفي نحو الأداء 
بالقضاء مكروهة» وقي التراويح » ووتر ومضان. وعيد. وكسوف» واستسقاء سنة. وفي نحو صبح بكسوف 
ممنوعة إذا اختلف النظم» وفي غير ذلك من السئن التي لاتشرع فيها جماعة» فلو نذر جماعتها هباحة» وقي 
القراءة بقيد الإباحة» ويفيد السنية في قضاء نحو ظهر بمثله اه شيخنا. [مسألة]: الانفراد في أحد المساجد 
الثلاثة أفضل من الجماعة في غير عند المتولي و(م ر). [مسألة]: الانفراد عند (حج) أفضل من جماعة خلف 


لف الأغسال المسئونة 


يصل الماء إلى باطنهاء بل يكقي غسل ظاهرها. ومثله الحائض عند مالك واختاره الروياني والشاشي » 
فلو فعلت نحو طيب برأسها وأرادت تقليد الإمامين في الجنابة. ومالك في الحيض جاز بشرطه كما ذكره 
الجيشي اه فتاوى العلامة سليمان الأهدل. 
الأغسال المسنونة 
(فائدة) : ضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب. أن ما شرع بسبب ماض كان واجباً كالغسل 
من الجنابة والموت» أو لمعنى مستقبل كان مستحبآ كأغسال الحج» واستشنى منه الغسل من غسل الميت 
والجنون والإغماء وللإسلام اه ش ق. وقال ب ر: ينبغي لصائم خشي منه مفطراً تركه. وهل ينتقل للتيمم 
بعد أن يغسل من یدنه ما لا يخاف منه الفطر أويسقط التيمم من أصله؟ قال (ع ش : الاترب السقوط اس أ 
جمل . (فائدة): الأغسال المسنون منها: غسل الجمعة وهو أقضلها على المعتمد» ولو تعارض 
البكور والغسل أو بدله قدم الغسل» فإن عجز تيمم فيقول: نويت التيمم عن غسل الجمعة: فيكون تى 
من أنه لا تكفي نية التيمم» ولو أحدث أو أجنب عقبه سن إعادته قاله سم وقال الباجوري : ولا ببطل» 
بالحدث والجنابة. ويكره تركه لخبر: «اغتسلوا ولو كأساً بديثار» والغسل من غسل الميت أو تيممه ولو 
شهيدآ وكافراً» وغسل العيدين ولو لحائض وغير مميز» ويدخل بنصف اليل » ويخرج بغروب شمسه 
وينصرف عند إطلاق النية للذي هو فيه بقرينة الحال والاستسقاء» ويدخل بإرادة فعلها للمنفردء وباجتماع 
من يطلب فعله لمن يصلي جماعة؛ ويخرج بفعلهاء والكسوفين ولو منفردا» ويدخل بأول التغير» ويخرج 
بالانجلاء » والكافر | إذا أسلم ولوتبعآ إن لم تعرض له جنابة وإلا وجب» وسن له غسل آخر وله نيتهما معا 
ولا يجزئه إلا بعد الإسلام» والمغمى عليه وإن تكرر» والسكران» وعند الإحرام بنسك ولو حائضاً وغير 
مكلف ولدخول الحرم ومكة والكعبةء نعم إن اغتسل للأول وقرب الفصل ولم يتغير بدئه لم يعده للثاني 


حنفي أو فاسق أو مبتدع ببدعة لا يكفر بها كمعتزلي ورافضي ومجسم وجهوي . [مسألة]: يدرك جميع فضيلة 
الجماعة بالاقتداء بالإمام ما لم ينطق يميم عليكم عند (حج) وقال (م ر): ال شر مي السلام قبل أن يفرغ 
المأموم من تحرمه اهء هذا هو المعنيّ بالاقتداء. [مسألة]: لو أحس الإمام بداخل سنّ انتظاره بشروط من 
جملتها أن لا يطول الانتظار وإلا کره» ولولحق آخر وكان انتظاره وحده لا طول فیه» ولع من بل نه طول كوه 
قال (م ر) بلا شك قاله الإمام » لكن في الإمداد ل(حج) أنه لا يكره عند غير الإمام , [مسألة] : ينوي 
المعادة ما هي فرض على المكلف عند (حج) قال (بج): الشرط أن لا يثوي الفرخ 
الذي تسن فيه الجماعة تسن إعادته عند (حج) يخلاف صلاة الجنازة فلا تسن إعادتها باتفاقهما. [مسألة]: 
اكتفى (حج) بوجود الجماعة في المعادة في ركعة كالجمعة» وقال (م ر) لا بد من الجماعة في جميعها. ولابد 
باتفاقهما من إدراك ركعة في الوقت» وأن يكون فرضآ ولوجمعة أو نفلاً تشرع لا يضر فيه الجماعة» وأن تكون 
مؤداة لا مقضية » وأن تكون الأولى صحيحة وإن لم تغن عن القضاء» كمتيمم لبرد لا فاقد الطهورين. وأن 
لا تزيد الإعادة على مرةء وأن ينوي بها في الفرض الفرضية» وأن ينوي الإمام الإمامة. وأن يكون فيها ثواب 
الجماعة حال الإحرام بهاء فلو انفرد عن الصف أو اقندى بمن يكره الاقنداء به لم يصح وأن لا يكون الإمام 
حنفيآء وأن لا تكون صلاة خوف أو شدته» وهذا كله في غير إعادة طلبت للخروج من الخلاف. وإلا تدب 
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كخسل العيد والجمعة » وللوقوف بعرفة ويدخل بالفجر» والأولى كونه شمرةء وقبل الزوال كما في التحفة» 
وفي النهاية. الأولى بعدهء وللوقوف بالمشعر الحرام غداة النحرء ويغتيه عن غسل العيد. زرمي جمرة 
العقبة. وثلاثة لرمي الجمار الثلاث كل يوم من أيام التشريق لا لكل جمرة غشل» وللطواف بأنواعه على 
رأي مرجوح » نعم إن تغير بدنه سن له الغسل على المعتمد. والغسل من الحجامة والفصد» وللخروج من 
الحمام. وكذا لدخوله إذا عرق» ولدحول المسجد وللأذان» ولكل ليلة من رمضان» وإن لم يحضر 
التراويح » ولدخول مديئة الرسول يي وقيده ق ل يعد الدول» قي عند إرادته: ولإزالة شغز العانةء وحلق 
الرأس» ونتف الإبط وقص الشارب» ولبلوغ الصبي بالسن» وكذا بالاحتلام فيطلب منه غسلان» 
وللمعتدة بعد فراغ عدتهاء وعند سيلان الوادي كالنيل أيام الزيادة كل يوم» ولكل مجمع خير أومباح» اه 
ملتقطاً من التحفة وحواشي بج وباجوري وغيرها جملتها ۳۷. 

(مسألة): قال في الفتح والإمداد: لو ترك غسل ذخول مكة حتى دخلها لم يبعد ندب قضائه كسائر 
الاغتسال قياساً على قضاء النوافل أه وعبارة فتح المعير قال شيخنا: يسن قضاء غسل الجمعة 
كسائر الأغسال المسئونة: وإنما طلب لأنه إذا علم أنه يقضّي داوم على أدائه اه. ووافقه سم في 
غسل دخول مكة والمدينة فقط » ونقل ابن حجر في الاإيعاب وحاشية الإيضاح عن السبكي » واستوجه عدم 
ندب قضاء الأغسال كلها واعتمده (م ر). 


اسم 
(فائدة): نظم يعضهم أسباب التيمم فقال : 
ياسائلي أسباب خل تيمم هي سبعة بسماعهاتوتاح 
فقد وخوف حاجة إفُلالة رض يشق جبيرة وجراح 
والرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل الأصلي اه (ش) (م ر): . وقال الع 
الانتقال من صعوبة لسهولة لعذر مع قيام سيب الحكم الأصلي . 
: يجب طلب التراب على التفصيل في طلب الماء؛ ولومر متيمم نائم مكن بماء فلم ينقيه 


(فائدة 


قضاؤها مطلقاً ولو متفردآ . [مسألة] : شدة الحر في الظهر مشقطة لوجوب الجماعة عند (حج) وقال (م د): 
لا فرق بين الظهر وغترة وإن ود ظل . [مسألة]: لو تعاطى اشيا من الأعذار بقصد إسقاط الجمعة كوضع خبز 

في تنور غلم عند وضعه عدم نضجه إلا بعد فرات الجمعة أثم. ولا تسقط عننه الجمعة: لكن في التحفة كالنهاية 
لعل كبتك الاج جيه مقط بج لتر بح إضاعة المال اه. 

فصل : في شروط الإمامة 

[مسألة]: لوم آمير حنفي وترك قرضا كبسملة أو اعتدال شافعيًا لم تبطل صلاة المأموم عند حوف القتنة 
عند (حج) وقال (م ر)2 بطلت صلاة المأموم الشافعي مطلقا اه. [مسألة]: لو افتصد حنفي ولم يتوضأ وأمّ 
شاقعيآ وكان الحنفي عالاً بافتصاد نفسه وقت تحرمه» فصلاة الشافعي المأموم َنحيحة ولا نظر لاعتقاد الإمام . 


م4 التيمم 
إلا والماء بحدّ البعد لم يبطل تيممه» كما لو كان ببئرخفية اه (م ر) . ولومرٌ بالماء في الوقث وبعد عله 
بحيث لا يلزمه طلبه فتيمم لم يقض اه عباب» وغچ عيم جرب الوضوء . قال الأسنوي :. والقياس 
لو أبيح أووهب ماء قليل لجمع متيممين بطل تيمم الكل ولا يتوقف على القبول اه. 
سم . ولوخاف راكب سفينة غرقآ لوتناول الماء تيمم بلا إعادة» کمن حال بینه وبينه سبع اه زيادي . 
تزوّد للعطش ففضلت فضلةء فإن ساروا على العادة ولم يمت منهم أحد قضى من 
الصلوات لما تكفيه تلك الفضلة عادة اه تحفة. قال سم : آي يقدر كل وضوء لصلاة من آخر المدة اه. 
لكن استوجه ع ش ما اعتمده ابن عبد الحق من وجوب قضاء جميع صلوات تلك المدة» إذ يصدق عليه في 
كل تيمم أنه تيمم مع وجود ماء قادرآ على استعماله. 

(مسألة: ب ش): إزالة النجاسة عن البدن شرط لصحة التيمم» كالاجتهاد في القبلة: أو تقليد 
الأعمى فيهاء نعم إن تعذر إزالتها لنحو مرض وفقد ماء تيمم وصلى لحرمة الوقت وقضى كما قاله ابن 
حجرء زاد ش: فلو وجده ماء قليلا تعين للنجاسة. وإن لزمه قضاء الصلاة بالتيمم على المعتمد اه 
قلت: وقال (م ر): لا يصح التيمم قبل إزالة النجاسة أي الغير المعفو عنها وإن تعذرت إزالتهاء بل يصلي 
جرخ سوقت رودم قلي الليدات عد اريت أن محل اشتراط إزالة النجاسة للتيمم لنحو 

الصلاةء أما القراءة ومس المصحف فيصح لهما التيمم مع بقاء نجاسة النجو وغيره؛ قال؛ وهوحسن اه. 
ل : واجب ومندوب وعجز عن الماء كاه تيمم واحد اه أسنى . 
(فائدة) : قال الأسنوي : لو كانت العلة بيده» فإن توى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند 
التيمم لأنه لم يندرج في النية الأولى أو الاستباحة فلاء ولوعمت الجراحة وجهه لم يحتج للنية عند غسل 


هذا ما اعتمده (حج) واعتمد (م ر) البطلان في هذه الصورة نظرآ لتلاعب الإمام . [مسألة] : لؤراق مصليين 
وتردد في أيهما الإمام لم يصح اقتداؤه بواحد منهما وإن ظنه الإمام باجتهاد عند (حج) إذ لا يميز إلا بالنية ولا 
اطلاع لتا عليهاء » وأجاب (م ر) بأن للقراثن مدخلا في النية كما قالوه في بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد 
بالكناية عند توفر القرائن. [مسألة]: كالشك في كونه إمامآ الشك في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لوقام 
المسبوقون قي صلاة بعد انقطاع قدوتهم فاقتدى بعضهم ببعض صح ولو في الجمعة عند (حج) وقال (م ر): 
إلا في الجمعة فلا يصح مطلقا . [مسألة]: لوقدم إحدى رجليه على إمامه وأخر الأخرى أو قارن بها إمامه. فإن 
اعتمد على المقدمة ضر اتفاقهما » أوعلى المؤخرة لا يضر باتفاقهما أو عليهما ضر عند (حج) ولم يضر عند 
(م.ر). (فائدة): قال في التحفة كالنهاية: الفائت هنا فيما إذا ساواه في البعض السبعة والعشرون في ذلك 
البعض الذي وقعت فيه المساواة» قال السيد عمر البصري : هو واضح إن أراد قضيلة السبعة والعشرين من 
حيث المندوب الذي فوته أو مطلقاء فعدم 9 ليك ينيل بان ga‏ 
والطبلاوي. ويجري ذلك في غيره من المكروهات اه شيخنا. 


فصل : في التوافل 


[مسألة]: ينوي ببعدية الجمعة سنتها قال (بج)) إن كانت مجزئة وإلا صلى قبلها أربعاء وقبل الظهر 
أربعآ. وبعده أربعاًء وسقطت بعدية الجمعة اه. 


وجوبه اه إيعاب . و 


التيمسم 8 


بقية الأعضاء. بل تكفيه نية التيمم اه إيعاب. لكن رجح في التحفة وجوب نية الوضوء عند اليد» وقال 
البرماوي : وضسابط تأخير البرء أي طول مدته بأن يسع قدر صلاة أووقت المغرب . (مسألة ش): تيمم ي 
الجبيرة يبطل بالبرء» فيجب غسل العضو وما بعده» فلو صلى حينكذ جاهلاً بالبرء لزمه إعادة كل صلاة تبقنها 
بعده» كما لو صلى بنجاسة» إذ لا عبرة بالظنّ البين خطزء . 

(مسالة : ك): الحاصل في 35 إن أمكن تزعها وغسل ما تحتها أومسحه بالتراب حيث وجب 
بأن كانت في عضو التيمم لزمه مطلقاًء وإلا فإن أحذت من الصحيح زائدآ على قدر الاستساك أولم 
تأخذ» 0 وكانت في الوجه واليدين على المعتمد» جيك الإماهرالا 
فلاء وما قي التحفة من عدم وجوب الإعادة في الأخيرة مؤوّل أو ضعيف» ولو كان ببدن جنب 
أعضاء الوضوء وجب التيعم لكل فرض وإن لم يحدث» فلو أحدث قبل أن يصلي فرضآ لزمه الوضرء 

(مسألة: ب ج): من تيمم بمحل الغالب فيه فقد الماء لم يلزمه القضاء. سواء كان الثيمم لحدث 
أكبر أو أصغرء زاد ب: وإن كان معه ماء يحتاجه لعطش ويلزمه القسل أو الوضوء عند وجود الماء ولو 
بالفاضل من عطشه» وزادج: ولوتيمم عن جرح وأراد فرضآ آخر لم يلزمه غسل ما بعد عليله مطلقا» وقيل 
يلزمه للحدث اه. قلت : وقوله بمحل الغالب فيه فقد الماء الخ» قال ابن حجر: أي فيه وقيما حواليه إلى 
حد القرب. والعبرة بمحل التيمم لا محل الصلاةء وقال (م ز)؛ العبرة ة بتخل اللات قال:. ولو شاك في 
المحل الذي صلى فيه هل تجب فيه الإعادة أم لا؟ يحتمل عدم الوجوب. 

(مسألة) : فاقد الطهورين إذا صلى لحرمة الوقت ثم وجد التراب قبل حروج الوقت لزمه إعادتها ولو 
ا E‏ ااام ولاح لحرت رف لاد قاله في العباب وش ق» 
وحين يتصوّر أن يصلي في الوقت أربع امرات» هذه الصور الثلاث والرابعة إعادتها مع جماعة . (فائدة): 
ألغز السيوطي ققال: 

اليس عجيبا أن اشخصة مستاقرا ٠‏ إلى :غير عصيان تباع:له الرخص 
إذا ما توضا للملاة أعادها ويس معيدا للقي بالتراب خص 


فصل : في شروط الجماعة 

[مسالة]: لو وجد فرجة وكذا سعة عند (حج) وبينها وبين الإمام صغوف فله خرقها جميعها ليدخل 

معهم » نعم إن كان تأخرهم لعذر كشدة حر بالمسجد الحرام فلا يخرق صفوفهم . [مسآلة]: يحرم جر واحد 
صفه اثنان عند (حج) ظاهر المخالقة عدم الحرمة عند (م ر) كما فيما بعده هذا. [مسألة]: يحرم جر قبل 
الإحرام عند (حج) . [مسألة]: الياب المغلق يلا تسمير لا يمنع صحة القدوة في المسجد لا ابتداء ولا دواع 
عند إمكان المرور إلى الإمام ولو بانعطاف وازورار» فإن سمر الباب في الابتداء ضرٌء وكذا في الدوام: خخلافآ 
ل(بج) حيث قال: يغتفر في الدوام الخ . [مسألة]: في التحفة تسمير أبواب المساجد المتنافدة المتلاصقة 
يمنع كونها كمسجد واحد قطعاً » بخلاف تسمير باب أو أبواب المسجد الواحد لا يصيره كمسجدين وهو ظاهر 
المنهاج وغيره. ثم قال: ومحله ما لم يفتح لكل من النصقين باب مستقل ولم يمكن التوصل من أحدهما إلى 
بغية المسترشدين م8 


5 الحيض 
فأجاب آخر فقال: 
لقد كان هذا للجسابة ناسيآ وصلى مرارآ بالوضوء قى بنص 
كذاك مراراً بالتيمم يافتى عليك بكتب العلم يا خير من فحص 
قضاء التي فيها توضاً واجب وليس معيدا للتي بالتراب خص 
لآن مقام الغسل قام تيمم خلاف وضوء هاك فرقاً به تخص 
الحيض 
(فائدة) : قوله 45 : «النساء ناقصات عقل ودين» المراد بالعقل الدية» وقال بعضهم) هو العقل 
الغريزي وهو المناسب للمقام» وبنقص الدين بالنسبة للرجال من حيث عدم تعبدهنٌ في بعض الأوقات. 
وإن كنّ ينبن على الترك إن قصدن امتثال أمر الشارع المحرمات اه بجيرمي . (مسألة: ي): رأت دما 
يصلح حيضاً بأن زاد على يوم وليلة ونقص عن خمسة عشر» ثم نقاء دون حمسة عشر» لكن لو اجتمع مع 
الدم زاد عليها ثم دما فالأول حيض » وما يكمل الطهر من العائد دم فساد. والزائد حيض بشرطه ما لم 
يجاوز أكثره. وإلا فتأخذ المبتدأة غير المميزة من أول الزائد يوم وليلة» وتطهر تسعة وعشرين» والمعتادة 
عادتها حيضاً وطهراً اه. قلت: وعبارة أبي مخرمة من كانت تحيض في كل شهر خخمسة أيام مشلاء 
فحاضت في دور خمستها وطهرت أريعة عشر ثم عاد الدم واستس» فالاصح أن يومآ عن أول العائد 
استحاضة تكميلا للطهر. وخمسة بعده حيض» وخمسة عشر طهر وهكذا ويصير دورها عشرين. وكالأربعة 
عشر ما دونها إلى العشرة» فما يكمل الخمسة عشر استحاضة» ثم خمسة حيض وخمسة عشر طهر» 
بخلاف ما لو نقص النقاء عن العشرة فليس بطهرء لآن الدم الذي بعده مع الذي قبله حيضاً اه.. 
وفيه مخالفة لما ذكر فتأمله» وتشبيه التحفة انتقالها للعادة بما ذكره أبومخرمة يقتضي أن معنى رجوعها للعادة 
يعني المتأحرة وهو الخمسة عشر الطهر والخمس الحيض. وصرح بذلك في هامش حاشية الشرقاوي 
واقتضته عبارة سم » ولعله مراد صاحب الفتاوى بقوله : والمعتادة عادتها طهراً وحيضاً فتأمله. 


الآخر اه. [مسألة] : لا يجوز كون الرابطة امرأة في غير نساء عند (م ر) قال سم : وقياسه عدم جواز كونه أمياً 
أومن تلزمه إعادة . [مسألة]: من صلى في علو داره بصلاة إمام في المسجد. قال الشافعي : لم يصح والمعتمد 
نصه الآخر بالصحة كما في التحفة والنهاية وغيرهماء قال في الإيعاب: وصرح به في التتمة. واعتمده | 

الرقعة فقال: لو كانا على سطحين فالشارع بينهما كالنهرعريضاً أم لاء ولا 5 
الوصلى الإمام بصحن المسجد والمأموم بسطح داره اشترط إمكان الاستطراق العادي ولا تكفي المشاهدة» 
لأن الصحن وسطح المسجد كبناءين؛ فاشترط إمكان الاستطراق العادي بخلاق السطحين» فالواقفان عليهما 
كالواقفين على صحراء وبينهما نهر» وقد تقرر أنة لا يضر ويحمل النص بعدم الصحة على ما إذا بعدت أو 
حالت أبنية منعت الرؤية؛ قال شيخنا: يؤخذ من اعتبارهم في السير كونه سيرآ معنادآ أن السير في السفن من 
المرتفع منها كالسطحة إلى المنخفض لا يمنع قدوة من بأحدهما بالآخر, لأنه يصل إلى الإمام في ذلك بالسير 
المعتاد فيه إذ العادة في كل شيء بحسبه, أما السفن الكبار فلأنهم يفعلون في ذلك سلما وأما الصخار فالوثبة 
التي يحتاجها إلى التوصل من المرتفع إلى المنفخض لطيفة لا تمنع كون ذلك سيرآ معتادآء وكذلك الفرمان إذا 


a الحيض.‎ 


(مسألة: ش): قوله في التحفة : أقل الحيض يوم وليلةء أ وقدرهما متصلل فمتصااء حال من قوله: 
أو قدرهما أي أقله يوم وليلة حقيقة: كآن رأته من الصبح إلى الصبح» أو قدريوم وليلةء وفرض ذلك القدر 
متصلاء وإن لم يتصل هو ولا الدم ولم يتلفق إلا من أربعة عشر يومآء كأن رأت ست ساعات دما ثم ثمانيا 
نقاء. ثم ستآ دمآ ثم ثمانيآ نقاء ثم ستآ دمآ ثم ثمانيآ نقاء» ثم ستاً دماء فمجموع الدماء بقدر يوم وليلة 
متصلين. فلا شك في كونها حيضاً؛ وإنما الخلاف في أن حيضها الدماء فقط» فيكون الأقل لأنه بقدره وهو 
قول التلفيق» أومع النقاء المتخلل وهو قول السحب الذي عليه العمل» وقوله بناء على قول السحب أراديه 
الإشارة إلى الخلاف» وهو أنها لو رأت أول الأربعة عشر دما مقدار عشر ساعات وآخرها كذلك» 
فالمجموع دون أقله متصلاً فليس حيضاً على قول التلفيق » وكذا على قول السحب على الأصح من ستة 
أوجه» إذ من شرط قول السحب أن لا ينقض مجموع الدماء عن يوم وليلة وقد نقص» فهذا الخلاف الذي 
أشار إليه في التحفة فكأنه قال: شرط إذا تلفقت الدماء أن لا ينقص مجموعها عن يوم وليلة وإن بنينا على 
قول السحب. 

(مسألة : ب): اختلاف عادة المرأة في الطهر كاختلافها في الحيض. فإذا لم تنتظم ولم تتكرر كأن 
كان عادتها ستة أيام حيضا وأربعة وعشرين طهراً فتغيرت في دور إلى ستة وعشرين يوماء وفي آخر إلى 
تسعة أشهرء ثم آخر إلى شهرين» ثم استحيضت ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة وهو الشهران» فإن 
نكررت كذلك وانتظم تكرارها فترجع إلى أربعة وعشرين» ثم إلى ما بعدها على الترتيب المذكورء وهذا 
حيث لم تر قويآ بشرطه» وإلا فهو الحيض وإن تأخر وغيره استحاضة » وإن طال أو كان فيه قوي وضعيف لم 
يتميزاء 


حال بين الإمام والمأموم لا يضر إذ المعتبر في الحائل العرف» والفرمان لا يعد حائلاٌ عرفاء ويؤيد ذلك أنه 
يفعل لسطوح البيوت تحويط بجدار لو فرض الاستطراق منها لاحتاج في ذلك إلى وثبة لطيفة» مع أن ذلك لم 
يعدوه حائلاً ولا مانعآ للمرور إلا الإمام هذا ما ظهر اه. أقول: أما لو فرض أنه لا يمكنه العلو على الفرمان إلا 
يوثبة فاحشة» ولا المرور تحته إلا بانحنائه إلى حد الراكع فما تحته فتمتنع القدوة» وعلى هذا فلو كان يصلي من 
قعود لعجزه في الفرض أو با قي النفل أو كان قصير القامة أو ظهره خلقة صح اقتداؤه إن نظرنا لكل 
فرد على حدته» وأما إن نظرنا إلى القائم المعتدل قرضاً فلا يصح » لكن النظر إلى الأفراد بعيد فحرره» وهذا 
. [مسألة]: يصح الاثتمام بالإمام أو 


5 اره» واغتفر ذلك في الإمداد للجاهل » وخالفه 
قيل وقفه على فعل غيره هي نية الاقتداء. [مسألة] : لوانتظر في كل ركن قليلاً لكن لوجمع لصار كثير. 
فله احكم القليل عند سم. وحكم الكثير عند الطبلاوي . [مسألة]: لواقتدى بمصلي جنازة جاهلا حاله» وإن 
بان له ذلك قبل التكبيرة الثانية لم تصح.صلاته خلافا للروياني . [مسألة]: لواقتدى مصلي نحو ظهر بمن في 
القيام الثاني من الركعة الثائية من الكسوف» وركع مع إمامه الركوع الثاني من تلك الركعة لم يصح عند (حج) 
وقال (م ر): يصح ويدرك به الركعة عندهء وكذا في آخر تكبيرة الجنازة وبعد سجود التلاوة والشكر عند (حج) 
اه. وفي تركيب العبارة فى الخلاف شيء يظهر لمتأمله اه كاتبه . فائدة : [مسألة]: أفاد صحة نحو ظهر لف 


۲ كتاب الصلاة 


(مسألة: ي): الدم الخارج للحامل يسبب الولادة قبل انفصال جميع الولد» وإن تعدد عن الرحم 
يسمى طلقآ, وحكمه كدم الاستحاضة فيلزمها فيه العصب والطهارة والصلاة؛ ولا يحرم عليها ما يحرم على 
الحائض حتى الوطء» آما ما يخرج لا بسبب الولادة قحيض بشرطه؛ نعم لو ابتدأ بها الحيض ثم ابتدات 
الولادة انسحب على الطلق حكم الحيض» أي سواء مضى لها يوم وليلة قبل الطلق أم لا على خلاف في 
ذلك اه وما خرج بعد انفصال الولد وإن بقيت المشيمة فنقاس . 


كتاب الصلاة 


(مسألة: ش): أفضل عبادات البدن الصلاة» قرضها أفضل الفروض» ونفلها أفضل النوافل» لكن 
صوم يوم أفضل من ركعتين» بل وما فوقهما إذا اقتضى العرف أنه قليل في جائب يوم » فهو أفضل منها من 
حيث الأكثرية » فإن كثرت عرفا كأن اشتغل بها في جزء من الأوقات له وقع بحيث لا يعد قليلا عرفا كانت 
أفضل من حيث الذات والأكثرية » وإن استويا كثرة في ميزان العرف قضلته من حيث الذات فقط . (فائدة) : 
أكثر العلماء على أن اختصاص الصلوات الخمس بأوقاتها تعيدي لا يعقل معثاه» وأبدى بعضهم له حكمة 
وهي تذكر الإنسان بها نشأه فكماله في البطن» وتهيؤه للخروج منه كطلوع الفجرء وولادته كطلوع 
الشمس» ومنشؤه كارتفاعها. وشبابه كوقوفها عند الاستواء. وكهولته كميلها؛ وشيخوخته كقربها من 
الغروب» وموته کغروبهاء وفناء جسمه كانمحاق آثر ١‏ يجب على الشخص 
بدخول الوقت إما فعل الصلاة أو العزم عليها في الوقت وإلا عصى. آي وإن فعلها في الوقت اهادع ش» 
اه (م ر) فإن مات بعد العزم والوقت يسعها لم بعص الحج حيث يعصي بموته بعد الاستطاعةء 
وإن عزم على فعله بأن وقتها محدود بحيث لو أخرجها عنه أثم ووقته العمر وقد أخرجه عنه» والعزم المذكور 
عزم خاصء والعزم العام أن يعزم الإنسان عند بلوغه على فعل الواجبات وترك المحرمات» فإن لم يعزم 
عصى وتداركه» ومعتى العزم القصد والتصميم على الفعل اه باجوري . 

(مسألة : ب): ينبغي متأكدآ التغليس أي التبكير يصلاة الصبح أول وقتهاء كما نقل عن النبي يله 
والصحابة ومن بعدهم من العلماء رضوان الله عليهم » وحدّه أن يخرج منها وهو لا يعرف جليسهء ولم ينقل 
عن أحد من العلماء غير أبي حنيفة ندب التأخير إلى الإسفار وهو الإضاءة بحيث يرى شخصاً من موضع 
كان لا يراه منه عند طلوع الفجر الصادق » ويقدر ذلك في فضاء خال عن نحو الجدران العاليةء بل قال 
الاصطخري ومن تبعه : إن الصبح يخرج بالإسفار عكس أبي حتيفة» ويجوز للحاسب وهومن يعتمد منازل 
تسبيح » ويننظر إمامه في الركن الذي بعد القصير الذي تبطل الصلاة بتطويله » كاعتدال وجلوس بين 
السجدتين . [مسألة]: إفتاء البغوي بأنه لو كبر فبان أن إمامه هو كبر انعقدت له منفردآً ضعيف والمعتمد البطلان 
اه شيدختا. [مسألة]: صورة التقدم بركنين فعليين بأن يركع ويعتدل ويهوي للسجود والإمام قائم كما اعتمده 
زكريا و(خط) و(م ر) وقال في التحفة: أوبأن يركع وقبل الإمام أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فلم يجتمع 
معه قي ركوع ولا اعتدال اه, وأو فيه للتنويع لا للترديد اه شيخناء ومنه يفهم أن التأخر عند (حج) كهويه عند 
غيره. وأما التقدم بهاتين الصورتين : الأولى ما عند غيره» والثائية ما زاد هو. [مسألة] : أفاد شيخنا أنه متى عذز 
في التقدم بركنين بجهل أونسيان لا تبطل صلاته لکن لا يعتدٌ له بهماء بل إن لم يعد للإتيان بهما مع الإمام أتى 


كتاب الصلاة ar‏ 


القمر والشمس وتقدير سيرهماء والمنجم وهومن يرى أول الوقت طلوع النجم الفلاني العمل بحسابهماء 
ولمن غلب على ظنه صدقهما تقليدهما قياساً على الصوم كما قاله ع ش ويج» ويتحقق طلوع الفجو كما 
قي الإحياء قبل الشمس بمنزلتين» وقدرهما أربع وعشرون درجة» وكل درجة ستون دقيقة» وكل دقيقة قدر 
قراءة الإخلاص مرة» وكل إحدى عشر من الإخلاص قدر قراءة مقرأ تقريبآ» فمجموع ذلك مائة وثلائون 
مقرأء وذلك نحو ثمانية أجزاء من القرآن. ومن راقب غروب القمر ليلة اثنتى عشرة» وطلوعه من أفقه ليلة 
ست وعشرين» فقرأ بين ذلك إلى طلوع الشمس قارب هذا القدر» وقد نص في الإحياء على أن الفجر 
يطلع مع غروب القمر» وطلوعه في تينك | ليقيس عليهما العامي بقية أيام الشهر بأخذ علامة من نحو 

كوكبء ومن العلوم بديهة أن من مسكنه بين جبال كحضرموت لا يبدو له أوّل الضوء N‏ 
في أفقه انتشارآ عظيماً حتى يبدو مبادي الصفرة» وإنما يعرف أله حينئذ العارفون با ۴ 
بالعلامات التي لاتختلف عادة على ممرٌ السنين الداخلة تحت 
المؤذتين الثقات الذي أوجب الله الأخذ بقولهم لا كل الناس N Rg E‏ » إذ 
لا يضح الصلاة مع الشك بخلاف الظن » وأما ما قيد به في بعض المؤلفات على طريقة حساب الشبامي من 
أن النجم يغرب مع الفجر حادي عشرةء ويطلع رقبيه وهو الخامس عشرء ويتوسط الثامن فلا عبرة به الآن. 
لترحلق الفلك من ابتداء حسابه إلى هذه المدة بنحو منزلة وسدس. فظهر فيه الخلل. لآن آهل الهيئة 
يقولون إن الفلك حركة مخالفة إلى جهة الشرق لكنها بطيثة, بحيث يحصل منها في كل اثنتين وسبعين سئة 
عربية درجة تحو يوم » ففي نحو ألف يكون التفاوت أكثر من ثلاثة عشر يوم فحينئذ يكون غروب الثريا 
على حساب الشبامي مع غروب البطين» بل الفضاء الذي قدامه كما حققه أبو مخرمة وغيره» وقد عد 


بعد سلام إمامه بركعة . [مسألة]: سبق المأموم إمامه بركن كامل لغير عذر لا يبطلء لكنه حرام باتفاقهماء 
وببعضه مكروه عند (حج) حرام عند (م ر) بخلاف التأخر بركن تام فمكروه باتفاقهما. [مسألة]: ثام في تشهده 
الأول متمكنآ فما انتبه إلا وإمامه راكع قال (حج) : هو كمسبوق تسقط عنه الفاتحة, وقال (م ر): يتخلف لقراءة 
الفاتحة ويغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة اه. [مسألة]: سمع تكبيرة الرفع من سجدة الركعة الثانية فجلس 
للتشهد ظانآ أن الإمام تشهد وإذا هو في الثالثة فكبر للركوع فظنه لقيامها فقام فوجده راكعآ. قال (حج) هو 
كمسبوق تسقط عنه الفاتحةء وقال (م ر) : يتخلف لقراءة الفاتحةء ويعذر بتخلفه إلى مام ثلاثة أركان طويلة 

[مسألة] :الو نسي كوته مقندياً وهو في سجوده ملا ثم ذكر فلم يقم عن سجدتيه إلا والإمام راكع » افه وكمسبوق 
عند (حج) حكمه سقوط الفاتحة عنه حلاف ل(صر) [il].‏ : لوتخلف لإتمام التشهد الأول إذا قام الإمام قبل 
أن يتمه المأموم فهو متخلف لغير عذر عند (حج) فليس له التخلف بزيادة عن ركنين ٠‏ وعند (م ر) هو متخلف 
لعذرء فيغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة» واعتمد جمع آنه کمسبوق» فيركع مع إمامه وتسقط عنه القاتحة . 

[مسألة] : التخلف لبطيء قراءة بلا وسوسة » واشتغال بدعاء افتتاح» أو لقراءة الفاتحة عند الشك لقراءتها أو 
لتذكر لتركهاء وقد ركع إمامه أو أسرع إهامه ف قراءة القاتحة أو سورة» فباتفاقهما أنه يتخلف وتخلفه لعذر» 


قيغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة» فإن شرع الإمام في ثالث في غير المعذور: أو رابع في مسألة المعذور 
ولم ينو المأموم مفارقته بطلت صلاته إن كان عامدآ عالمآ بالتحريم » وإلا لم تبطل ولغي ما أتى به فلا يعت به 
لفحش المخالقة. هذا في الموافق. [مسآلة]: الو شك هل أدرك زَمنآ يسع الفاقحة 
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العلماء من الواجب في تعلم النجوم ما يعرف به وقت الصلاة والقبلة اه. وقي ي كلام مبسوط في تحقيق 
ذلك» وبعض مخالفة لما سبق وحاصله أن الفجر الصادق هو اعتراض البياض المشرب بالحمرة الذي 
لايزال يتزايد» فيندب حيعذ الاشتغال بالصلاة وما يطلب لهاء وهذا هو المراد بالتغليس في الحديث. إذ 
هو آخر الليل المختلط بضوء الصباحء فمن صلى ولم تظهر زيادة نور النهار بعد صلاته فصلاته باطلة قطعا 
فعلم أنه لا بد من الإصاءة في وقت الفضيلة ووقت الاحتيار؛ إلا أنها في الأول أنقص. وبتمام الإضاءة 
يدحل وقت الجواز إلى ابتداء الحمرة التي قبل طلوع الشمس لا التي مع طلوع الفجر كما قد يتوهم» إذ 
تلك تشرب البياض» وهذه حمرة خالصةء فحيئئذ يدخل وقت الكراهة» ويستدل على الفجر بالمنازل 
الفلكية التي هي ثمان وعشرون منقسمة بين الليل والنهارء ولا يزيد القجر على منزلتين قطعآ. 0 
عنهما احتياطاء كما حققه المؤقتون وبعض الفقهاء. وهو المراد بالتقريب في كلام الإمام الغرالي 
وعلى هذا يكون وقت الفضيلة في الاعتدال تصف منزلة. وهو قدر أربع ركعات متوسطات» نا 5 
بالصلاة من الواجبات والمستحبات» ووقت الاختيار نصف منزلة أيضاآًء والمنزلة ثلاث عشرة درجة إلا 
سبعآء والساعة حمس عشرة درجة» وكل درجة ستون دقيقة» واخت' وا في الدقيقة المذكورة فقيل قدر 
سبحان الله مستعجف وقيل قدر سورة الإخلاض بالبسملة»-وبين المقالعين تقاوت كه كما لا يتخقى + وأا 
تقدبر بعضهم لحصة الفجر بقراءة أكثر من ثمانية أجزاء من القرآن فغلط؛ والذي حققه الثقات وضبطناه أنه 
هن طلوع القجر إلى الإشراق في الاستواء قدر ثلاثة جزاء بترقيل» وأربعة إلا ربعآ بالوسط› ة وقصة 
بالآدراج» ويزيد وينقضص الليل ونقصه» ويستدل عليه أيضاً بالمنازل في السماء» وذلك أن أوّل يوم 
من النجم الذي أنت فيه يغرب مع الفجر ويتوسط ثامنه ويطلع خامس عشره» نعم قد تغير هذا الحساب 
لطول الزمان وتأخر الفلك» من أوّل حساب الشبامي إلى الآن بأربعة عشر يومآء فحيكذ إذا كان أل يوم من 
نجم الثريا فيطلع الفجر آخردرجة من نجم النطح وهكذاء وينتدل عليه أيضاً بالقمر وهو غروبه ليلة ثلاث 
عشرة من الشهر» وطلوعه ليلة سبع وعشرين غالبا كما ذكره ابن وء وأما ما ذكره الغزالي واا 
فهو بالنسبة لبلدهماء وما قاربها في العرض والطول. ,بل هذه الاستدلالات كلها تقريبية لا تحقيقية» 


أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعةء وإلا فلا عند (حج) وعند (م ر) تخلف لإتمامها. ويدرك الركعة ما لم 
يسيق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة . [مسألة]: قال الشارح : وللإمام أن يقتدي 
ويعرض عن الإمامة» فيصير المأمومون مقتدين بمن اقتدى به تبعاً له عند زحج) لأنه استخلاف وهولا يحتاج 
المأمومون اء بالثاني كما يأتي . [مسألة]: الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح 
قراءةوفي شرحي الإرشاد الأحفظ . [مسألة]: وكل مكروه من حيث الجماعة إذا ارتكب فوت فضيلة الجماعة 
عند (حج) واستثنى (م ر) من ذلك تسوية الصفوف وهي تعديلهاء والتراصٌ فيها ووصلها وسد فرجها وتقاريها. 
وتحاذي القائمين بحيث لا يتقدم صدر واحد» ولا شي منه على هن بجتبه» ولا يشرع في الثاني حتى يتم ما 
قبله» هذا معنى تسوية الصفوف اه شيخنا. [مسألة]: متى سلم الإمام لزم المسبوق القيام فورآ إن لم يكن 
ذلك محل تشهده الأول» وإلا فلا يلزمه القيام فور بل له أن يطوله. وضابط المخلّ بالفورية في صورة وجوبها 
كماقاله في التحفة هو ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة باعتبار أكثرها وهو بقدر ما يقدّر في الجلوس بين 
. السجدتين عند (حج) وباعتبار أقلها وهو سبحان الله عند (م ر) فما زاد على ذلك فهو مبطل. 


بآخر بعد تأخره عنه في المكان 
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نآ ضبطه بالساعات» وهو قدر ساعة ونصف في الاستواء على المعتند» من أن 


وأضبط من هذه وأتقن ت 


حصة الفجر تكون دائماً ثمن الليل في أي مكان وزمان» كما قاله في الإيعاب وغيره من كتب الأئمة 
المحققين» وقيل سبعة: وقيل تسعة» فعلى الأول يزيد قي غاية طول الليل ثمن ساعة» وقي غاية قصره 
ينقص كذلك. هذا في جهة حضرموت وما والاها مما يكون غاية طول الليل فيها ثلاث عشرة ساعة إلا 


» وغاية قصره إحدى عشرة ونصف درجةء وذلك لكون عرضها أي بعدها عن خط 
الاستواء خمس عشرة درجة ونصفاًء فحينشذ يكون مع الاستواء بعد مضي عشر ساعات ونصف من 
الغروب» وإحدى عشرة وربع وثمن مع الطول. وتسع وتصف وثمن مع القصرء ويضاف لكل من الثلاثة ما 
قاربهء وهذه عادة الله المستمرّة قي جهتنا لا يتقدم ولا يتأخرء وكذا في جميع الجهات» مع مراعاة الزيادة 
والتقص بطول ليلها وقصره. فمن أخبر بما يخالف هذه العادة عن علم أو اجتهاد فغير مقبول للقاعدة التي 
ذكرها ابن عبد السلام والسيوطي وغيرهما أن ما كذبه العقل أو العادة مردود» وإذا رد الشرع الشهادة بما 
أحالته العادة فأولى رد الحساب والاجتهادء بل الحاسب والمنجم أن دل علمه على طلوع الفجر وقد بقي 

ن فالحس يصدقه» فيجوز له العمل بذلك» وكذا لمن صدقه على ما قاله (ع ش)» واعتمد في 
التحفة والنهاية والمغني والفتح والإمداد خلافه وإلا فلا ومحل هذا حيث لم يعلم هو أو يخبره الثقة بعدم 
طلوع الفجر بمشاهدة» ولم يسهل عليه العمل باليقين أو بمشاهدة أو إخبار الثقة أيضاًء وإلا لم يجز له 
العمل بحساب نقسه فضلا عن تقليده» ولا العدول عن ذينك أيضآء فعلم أن من سمع أذان إنسان أو أخبره 
بدخول الوقت لا يجوز الاعتماد عليه إلا إن علم اتصافه بالعدالة ومعرفة الوقت وعدم تساهله في ذلك ولم 
يكذبه الحس والعادة» ولم يعارض خبره» فلو أخبر أوثق أو أكثر بل أو مثله تساقطآ ولم يجز العمل بقوله؛ 
نعم لو اعتقد صدق الفاسق واجتمعت فيه بقية الشروط جاز العمل بقوله مطلقآاء ويجوز اعتماد الساعات 
المضبوطة والمناكيب المحررة إذ هما أقوى من الاجتهاد اه. قلت: وحاصل التفاوت بينهسا ويزيد وينقص 
بحسب طول الليل وقصره » والأخير حقق أن الحصة المذكورة في الاستواء ثمن الليل عن منزلتين إلا ريع 
منزلة: ذلك ساعة ونصف ويزيد ويذقص كنا مر 


نلصف درجة يعني دا 


فصل قي أوّل السفر 

[مسألة]: المعتبر في سفر البر الخروج من العمران بحيث لا يسير بينه» وإن سافر في طوله أو عرضه» 
ومثله سفر البحر المنفصل ساحله عن العمران» وفي سفر البحر المتصل ساحله بالعمران عرفا الخروج منها مع 
ركوب السفينة وجريها آو جري الزورق إليها آخر مرة» قإذا جرى كذلك جاز القصر لمن به ولمن بالسفيئة ولو 
قبل وصوله إليهاء وإنما يعتبر جري السفيتة والزورق فيما لا سور له كما في التحفة والشارح واستوجهه خط» 
قال الكردي : وقي شرحي الإرشاد وكلام م ر)اضطراب في النقل ببينته في الاصل. على أنه لا فرق في ذلك 
بين السور والعمران» فلا بد من ركوب السفيئة أوجري الزورق إليها في السواحل التي لا تصل إليهاء لقلة 
عمق البحر فيها فيذهب إلى السفيئة بالزورق. فإذا جرى إليها آخر مرة كان ذلك أل سفرهء قال زي : وسحل ما 
تقدم ما لم تجر السفينة محاذية لليلدء وإلا كأن سافر من بولاق إلى الصعيد فلا ب من مفارقة العمران اه 
شيخنا. [مسألة]: متى نوى الهائم قطع مسافة مرحلتين جاز له القصر فيهما اتفاقآ لا فيما زاد عليهما عند (حج) 
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(مسألة: ج): : صلاة الصبح يمجرد استواء النجوم وغروبها مما يغلط فيه» والشرع لم يعلق الحكم 
بمعرفة النجوم» بل علقه بطلوع الفجر الصادق» وليس لمن صدق المنجم تقليده في ذلك 

رسال ی الميرة في ذخو ونت ا اد وجه بما وقته الشارع له لا بما ذكزه المؤقتون» 
وحينئذ لو غاب الشفق قبل مضي العشرين درجة التي هي قدر ساعة وثلث دخل وقت العشاء» وإن مضت 
ولم يغب لم يدخل كما في فتح الجوادء ومثل المغرب غيرها من بقية الخمس» فالعيرة بتقدير الشارع في 
الجمع» وما ذكرلها من الاستدلالات محله مالم يخالف ما قدره فأمله فإك مهم . 
الذي حققه العلامة علوي بن أحمد الحداد في الفتا 


(مسألة : ي): مراتب الاجتهاد في الوقت ستٌ: إمكان معرفة يقين الوقت» ؤوجود من يخبر عن 
علم» والمناكيب المحررة أو المؤذن الثفة في الغيم» وإمكان الاجتهاد من البصيرء وإمكانه من الأعمى » 
وعدم إمكائه منهما» فصاحب الأولى مخير بينها وبين الثانية حيث وجدت وإلا فالثالثة ثم الرابعة » وصاحب 
الثانية ليس له العدول إلى ما دونهاء وصاحب الثالثة يخير بينها وبين الاجتهاد. وصاحب الرابعة ليش له 
التقليد» وصاحب الخامسة يخير بينها وبين السادسة. وصاحب السادسة يقلد ثقة عارفاً» ذكره الكردي. 

(مسألة: ب ي): يستحب للإمام الحرص على أول الوقت» لكن بعد مضي قدر اجتماع الناس 
وفعلهم لأسبابها عادة. لما في ذلك من التعرض للنفحات» وتكثير الجماعة, والاقتداء بسيد السادات عليه 
أفضل الصلوات والتسليمات» هذا في غير المغرب للخلاف في ضيق وقتهاء ثم يصلي بمن حضر وإن 


وقال (م ر): بل وفيما زاد عليهما. [فائدة: مسألة] أفاد شيخنا أن من نوی سفر مرحلتين ثم عَنْ له بعد مفارقته 
العمران أن يهيم أو يرجع إذا وجد غرضه» أو يقيم قبل قطع مرخلتين. ترحص إلى أن يقيم لانعقاد سبب 
الرخصة في حقه. نعم إن كان من طرا له أن يهيم عاصيآ بذلك امتنع عليه الترخحص اه بالحرف. 
فصل 

[مسألة]: لوفسدت صلاة متم يعد انعقادها وإن لم تسقط القضاء كصلاة فاقد الطهورين وجب إتمامها 
في الإعادة والقضاء عند (حج) بخلاف ما لم تنعقد صلاته فله قصرها في القضاء وإلا عادت بشرطهما في 
محلهما. [مسألة]: إذا علم إمامه المسافر متمآ فنوى هو القصر انعقدت صلاته تامة وخالف في هذه الحفني 
وقال لا تنعقد لتلاعبه . [مسألة]؛ ألحق فاقد الطهورين ومن لم تغنه صلاته عن القضاء بالمتحيزة: فلا يجوز له 
جمع تقديم. كما في شرحي الإرشاد والشارح» ونظ 
جمع التقديم فيما إذا كان نازلا قي الوقتين أو سائر فيهما أفضل عند (حج) والتأخير حبذ أفضل عند م۰ 
[مسألة]: من شروط جمع التقديم بقاء وقت الأولى إلى قراغ الثانية: فلو خرج فيها أو شك في خروجه بطلت 
صلاته لبطلان الجمع وهو الصحيح » كما قاله بج والمدابغي وغيزهماء خلافاً لما نقله سم عن | قال 
الكردي : ولم يرتضه (حج) . [مسألة]: اه فيي الأولى ولومع سلامه أو بعد نية فعلة» ثم 
تركه لوجود محل الثية وهو الأولى »> ولو نوى ترا الجمع بعد الأولى » ولو بعد الشروع في الثانية» ثم أرادة ولو 
فورآ لم يجز عند (حج) لفوات محل النية اه. [مسألة]: يشترط لجواز جمع التأخير نيته في الأولى قبل خوج 


تين نت 
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قل» لان الأصح أن الجماعة القليلة أوله أفضل من الكثيرة أثناءه. وغاية قدر الانتظار قدر نصف جوء 
اتقريبآ» فمخالفته بزيادة أو نقص خلاف السنة » زاد ب ويظهر أنه لوكان الإمام يؤخر كثيرآ لم يكره الخروج 
من محل الجماعة بعد الأذان للمشقة الحاصلة أخذآ من قولهم يكره التطويل ليلحق آخرون بل هذه أعظم» 
والجمعة كغيرها في ندب الانتظار لدخولها في إطلاقهم : بل ينبغي زيادة الانتظار فيها على هذا القدر ما لم 
يفحش التأخير بخروج وقت الفضيلة ليدركها الآتي من بعدء والأجير الآتي بعد دخول الوقت» ولا يقاس 
يعدم سن الإبراد» لأن السنة ثم ملحوظة في حق كل شخص على انفراده. فلهذا لم يسن الإبراد بها لغلا 
يؤدي التأخير إلى فواتهاء ولا كذلك تأخير الإمام إلى آخر وقت الفضيلة . (فائدة): يندب تأخير الصلاة عن 
اول وقتها في سبع وعشرين صورة: الصبي علم بلوغه أثناء الوقت بالسن» ولمن غلبه النوم مع سعة الوقت» 
ومن رجا زوال عذره قبل فوات الجمعة» ومن تيقن الجماعة. ولدائم حدث رجا الانقطاع » وللخروج من 
الأمكنة التي تكره قيها الصلاة» ولمن عنده حتى يطعمه ويؤويه؛ ومن تعينت عليه شهادة حتى 
يها وعند الغضب والغيظ حتى يزول» ومن يؤنس مريضآ يستوحش بفراقه» وخائف على معصوم» 
ومشتغل بذبح بهيمة مشرفة على الهلاك أوإطعامهاء أوقتل نحوحية: ولشدة الحرء وللرمي ظهرآ والمغرب 
بمزدلفة» ومدافعة الحدث. ولتوقان الطعام » وتيقن الماء آخحره» أو السترة أو القدرة على القيام. وللغيم إلى 
اليقين» واشتغاله بنحوغريق أو صائل على نفس أو مال وتجهيز ميت اه كردي وش ق. وقوله : ومن تيقن 
إن فحش التأخير ما لم يضق الوقت» والمراد بالتيقن الوثوق بحصولها بحيث 
ظنها لا يندب التاخير إلا إذا لم يفحش عرفا اه. وقال في الإمداد: ويحتمل أن 
وق تلن بف ارقت اه 

(مسألة: ش): شخص أوقع الصلاة قضاء مع إمكانها أداء ولم يأثم. وصورة ذلك أن يشرع فيها 
والوقت يسعها فيمد حتى يخرج الوقت ولم يوقع قيه ركعة فهي قضاء غير مأثوم عليه حلاف للأسنوي 
القائل إنه لا بد من إيقاع ركعة في الوقت اه. قلت : وهل ينويها قضاء نظرآ لقصدهء أو آداء نظرآ للوقت؟ 
الظاهر الثاني قاله الشوبري والجمل. 

(مسألة: ش): شك هل تلزمه الصلاة أو هل هي عليه أم لا؟ لم يلزمه. كما لوشك هل تركت شيا 
من صلوات أمس أم لا؟ وهل تركت ظهر أمس أو ما قبله للإبهام؟ بخلاف ما لو شك في ترك ظهر معين 
فيلزمه إعادته إن كان في الوقت قطعاء وكذا بعده على المعتمد» وعلى هذا تحمل عباراتهم المتنافية. 


وقتها ولو بقدر ركعة عند (حج) وبقدرما يسعها كاملة عند (م ر) . [مسألة] : لوقدم الثانية في جمع التأخير وأقام 
آثناء الأولى » لا تكون قضاء عند الآستوي كالسبكي» واعتمد (م ر) أنها قضاء وفرق بين جمع التقديم 
والتاخير» وتوقف (حج) في فرقه . [مسألة]: اختار النووي كجمع من أنمتنا جواز التقديم والتأخير بالمطرء 
وضظيان يق مجه ل عرض و وفنا كمشقة بل المشية في المستريحيت تبل شاه رتال ال آخرون: لا بد من 
.يدة تزيد على ذلك بأن تبيح الجلوس في الفرض» واستوجهه (حج). [مسألة] : قال شيخنا المعتمد: 
غير عذر في ترك الجمعة بخلافها في ترك الجماعة. [مسألة]: لو اجتمع في الحبس من تنعقد بهم 
الجمعة لم تلزمهم عند (حج) ولزمتهم عند (م ر). [مسألة]: متى أحسن الأعمى المشي بالعصا أو قرب منزله 
ولم يخش ضرراً وجبت عليه الجمعة إن وجد قائدآ عند حجرء وعند (م ر) وإن لم يجد قائدا. [مسألة]: 


۸ كتاب الصلاة 


(مسألة : ك): شك في قدر فوائت عليه لزمه الإتيان بکل مالم يتيقن فعله كما قاله ابن حجر و(م ر): 
وقال القفال: يقضي مات زا والعبو كالقاة؟ O SS‏ 
لم يلزمه شيء» والضابط أنه متى لزمه شيء وشك هل أتى به أم لا؟ لز شغلل الذمةء وإن شك هل 
لزمه أم لا؟ لم يلزمه إذ الأصل براءته منه. رفا بعذر أودونه. وإلا 
وجب تقديم الفائت بلا عذر على غيره وإن » قاله ابن حجر. وقال (م ر): 
مطلقاً. قال ش ق: محل ندب الترتيب إن كانتا من يوم واحد أما لو فاته عصر السبت وظهر ١‏ 
بالعصر محافظة على الترتيب أي في أصل الفوات اه. ومن كلام الحبيب القطب عبد الله الحداد ا 
النائب أن يقضي ما فرّط فيه من الواجبات كالصلاة والصوم والزكاة معاي جو ل د 
والاستطاعة من غير تضييق ولا تساهل فإن الدين متين» وقد قال ##: «بعثت الحنيفية السمحاء» . وقال: 
«يسروا ولا تعسرواء اه وهذا كما ترى أولى مما قاله الفقهاء من وجوب صرف جميع وقته للقضاء» 
ما عدا ما بحتاجه له ولممونه لما في ذلك من الحرج الشديد. 

(مسألة : ك): الذي يفيده كلام ابن حجر في فتاويه ندب تقديم التهجد على صلاة الصبح حيث 
وسع الوقت» ولولا سبقه لذلك لكان الأوجه عندي خلافه» والقرق بين الفرض والنفل ظاهرء وعلته من 
الاتباع والخروج من الخلاق لا تتأتى هناء بل ق ره عليه الصلاة والسلام سنة الظهر لما فاتنه إلى 
بعد العصر تخالف مادکره ابن حجرء وإذا كان هذا في ركعتين ٠‏ فما بالك بالتهجد الذي تكثر ركعاته حتی 
ربما يصل إلى الإسفار ي لمن له تهجد وخاف طلوع الفجر تخفيفه. وفعل الصبح أول وقتها أو 
کا و ا ا کک » والتغليسن الصبح هوالذي 
استمر عليه اة إلى أن توفي . وحديث: «أسفروا بالفجر» حمله الشافعي وأحمد على تحقق طلوعهء 
فالتأخير إليه أفضل من التعجيل عند ظن طلوعه» ولما في تعجيل الفرض من الفضيلة المتعد. المتعدية» وما في 


وجرت عادة أربعين ببلد عدم إقامة الجسعة. قال (حج): لا يجوز لهم صلاة الظهر إلا بعد اليأس بنحو ضيق 
وقت. واعنمد (م ر) الجواز وإن لم يضق الوقت. [مسألة]: من لا يرجو زوال عذره كامرأة وزال يندب له 
تعجيل ظهره لأول وقتها إن عزم على أن لا يصلي الجمعة عند (حج) وقال (م ر) : يعجل ندبآ وإن لم يعزم على 
أنه لا يصلي الجمعة - [مسألة]: : لوشك في بقاء وقت الجمعة فنوى الجمعة إن بقي الوقت وإلا فالظهر قبان 
بقاؤه لم يصح عند حجر وعند (م ر) يصح . [مسألة]: لوم الركعة الأولى من الجمعة حتى لم ببق من الوقت 
ما يسع الثانية أثم وانقلبت ظهرآ من الآن عند (حج) وعند خروج الوقت عند (م ر) . [مسألة]: حريم القرية 
لا تجوز فيه الجمعة ببقاء الأربعين في الخطبة؛ وغير الحريم لا تجرز فيه إن جاز القصر فيه وإلا جازت» قال 
نبج وفي (حج) أنه لا يضر خروج من عدا الأربعين إلى محل القصراه. [مسألة]: : العبرة في عسر الاجتماع 
في الجمعة ان النهاية والمغني أو بمن تصح منه» واعتمده جمع أر يمن 
يحضر بالفعل» كما اعتمده سم في -دواشي التحفة» قال في الإيعاب: وهو القياس. [مسألة]: من أيس من 
إعادة الجمعة إذا قلنا بوجوب إعادتها اليأس أ عند (حج) وذلك بأن لا يبقى من وقت الجمعة إلا أقل مما 
يسعها كاملة صلى الظهر» وعند (م ر) باليأس العادي وعليه العمل في هذه الأزمان. [مسألة]: لوصلى مريضا 
الظهر ثم حضر الجمعة وصلاها صح وانعقدت به إذا توفرت فيه شروط الانعقاد» وتكون جمعته نفادٌ مطلقا عند 


الأذا_ 4 


التأخير من الضرر على المصلين» ولأن الإصطخري من أئمتناء بالإسفار يخرج وقت الصبح اه. 
قلت: والذي رجحه ع ش كراهة التنفل بعد طلوع الفجر غير سنته فقط. وأنه إذا فاته الوتر الأولى تأخيره 
إلى ما بعد طلوع الشمسء للخروج من خلاف من منع التنفل وقت الكراهة مطلقا . (فائدة) : تحرم صلاة 
بلا سبب وقت طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح في رأي العين وهو سبعة أذرع» قال يج أي قدر أربع 
درج» والساعة الفلكية خمس عشرة درجة . 


الآذان 

(فائدة) : قد اشتهر أن الديك يؤذن عند أذان حملة العرش» وأنه يقول في صياحه : يا غافلون اذكروا 
اللهء ونقل الغزالي عن ميمون قال: بلغني أن تحت العرش ملكا في صورة ديك فإذا مضى ثلث الليل 
الأول صرب بجناحه وقال: ليقم القائمون» وإذا مضى النصف قال: ليقم المصلون. فإذا طلع الفجر قال: 
ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم . وروي أنه ة قال: «الديك الأفرق حبيبي وحبيب حبيبي جبريل يحرس 
بيته وستة عشر بيتآ من جیرانه» وأنه كان له ديك أبيض اه بج. (فائدة): يندب الأذان للرجل وإن سمع 
أذان غيره ما لم يكن مدعرَآ به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى فيه فلا يندب له الأذان 
حینئذ اه (م): وقوله: وصلى فيه أي ولويعد الجماعة الآولى كما هو ظاهر السياق» وفي فتاوى ابن حجر: 
أن الأذان الواحد يكفي لجميع الجماعات المتكررة قي المسجد بالنسبة لسقوط الكراهة: أما بالنسبة 
لحصول القضيلة فهو للجماعة التي تليهء ولا عبرة بقصد المؤذن ولا بدخوله في الجماعةء نعم لا يثابون 
عليه حتى يأمروه أو يتسببوا قيه اه. وخالفه أبو مخرمة وعبارته : ولوأذن لجماعة المسجد المعهودة قأراد من 
حضر أن يصلي منفردآ أوجماعة قبل جماعة المسجد فالارجح أنه يؤذن سرآء ولا تحتاج جماعة المسجد 
إلى أذان اه. (فائدة): قال الشيخ أحمد الحبشي : ندب رفع الصوت للجماعة مقيد بوقت الاختيار 


ب ج وقيل ظهره النفل. [مسألة]: قال السيكي لم يقم عندي دليل على عدم انعقاد الجمعة بالمقيم غير 

المتوطن اه. [مسألة] د ققد عن عد بهم الجدعة وين ل تعفد يهم لجيجب تدم إعرن الاين كماقي 
المغني وتحفة ونهاية» حلاف لما في شرح المنهج والإيعاب. [مسألة]: متى كان في الأربعين أمي لم يقصر قي 
التعليم لم تصح صلاة الجمعة عند (حج) وعند (م ر) تصح ما لم يكن مقصرآً في في التعليم . [مسألة]: حاصل ما 
قاله شيختا أنه يجوز إمامة المحدث في جمعة إن لم يبن حدثه إلا بعد الصلاة على ما في الشرح وفتاويه» وسم 
إن زاد على الأربعين ولم يتحمل عن أحد منهم الفاتحة ‏ [مسألة]: لا تكقي قراءة بعض آية في خطبة الجمعة» 
لا بد من آية كاملة وإن طال البعض» وأفاد عتد (حج) ويكفي عند (م ر). [مسألة]: صرح القاضي بأن الدعاء 
لولاة الأمور لا يقطع الموالاة ما لم يقطع نظم الخطبة؛ وفي التوسط بشرط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة كما 
يفعله كثير من الخطباء الجهال اه. [فائدة]: قال في التحفة: ثم رأيت بعضهم فصل فيما إذا أطال القراءة» أي 
في الخطية ب ن يكون فيها وعظ فلا تنقطع وإلا تقطع » » قال شيختا: منه يؤخذ أن ما زاد من القراءة على آية 
ا وهو قاعدة ما يتجزأ كالركوع أن أقل جزء منه يقع واجبآء والزائد عليه سنة. وحينثذ فما زاد على 
الواجب وطال القصل يقطع الموالاة» وبمثله يقال في الدعاءء لا يقال القراءة قيدوا الركن فيها بكونه آية ولم 
يقيدوا,الدعاء بشيء» قلت: بل قيدوا الركن هنه بما يقع عليه اسم الدعاءء ومنه يعلم أن طول الدعاء مما يقطع 


3 الآذان 


لا بعده. وبما إذا لم يتعدد محل الجماعةء وبما إذا لم ينصرفواء وإلا فلا يتدب الرقع الكثير مطلقا اه. 
(فائدة): لا تجزي إقامة الأنثى للرجال والخنائى بخلافها للنساء فتسنّ. ويحرم أذانها بحضرة رجال ولو 
محارم » كما لو رفعت صوتها به مطلقاً وقصدت التشبه بالرجال أو الأذان الشرعي وإن لم ترفع اه كشة 
النقاب. ولا يندب الأذان للمعادة؛ كما نقله الزمزمي عن فتاوى ابن حجر واعتمده ابن عيد البر» ونقل عن 
سم وبيج أنه فيها: الصلاة جامعة» وقال باعشن: يؤذت لها على خلاف فيه اه. ولو أذن وأقام للعيد 
حرم لتعاطيه عبادة فاسدة كالأذان قبل الوقت» لكن في شرح (م ر) : الكراهة» ويمكن حمله على ما إذا أذن 
لا نبیته» اع شء اها بج . 

(مسألة): يجب ترك الأذان والإقامة عند ضيق الوقت بحيث لا يسعها كسائر السنن» أما لوفاتت 
وأراد قضاءها سن لها الأذان وغيره من سائر السنن إفائدة): شرط المؤذن كالمقيم إن نصبه الإمام 
كونه مكلغآ أميئآ عارفآ بالوقت» أو معه أمين يخبره به» لأن ذلك ولاية فاعتبر فيه شروطهاء وإلا حرم نصبه 
ولم يتمق وشرطه مطلقاً الإسلام والتمييز والذكورة اه باعشن. وقوله؛ الذكورة آي ولوفي أذان 
غير الضلاة قاله سم . وقالع ش: يجزي أذان الأنثى في أذن المولود. (فائدة) : قال الدميري : في الجمع 
بين الأذان والإمامة ثلاثة : أوجه الكراهة لحديث ضعيف» نهي أن يكون المؤذن إمامآء والاستحباب ليحوز 
وهوالتي صححه في المجموع » والجواز ونقل أبوالطيب الإجماع عليه. والماوردي» وحمل 
للك على اختلاف أحوال الناس ا ولا يسن لمن يؤذن سرآ جعل سبابتيه في صماخيه قاله في 
التحقة . وقال أبو مخرمة: يسن قال: بولا يسن النظر إلى المؤذن والخطيب» ونخالفه في القتلائد وفي 
التحفة. ويسنّ النظر إلى المؤذنء وقال الزمزمي : يستقبل المؤذن ظهر المسافر إذ لا يكون خلفه إلا كذلك 
اه 


(مسألة: ب): تسنّ الصلاة على النبي اة بعد الإقامة كالأذان ولا تتعين لها صيغة؛ وقد استنبط ابن 
حجر تصلية أتي في الجمعة قال: هي أفضل الكيفيات على الإطلاق» فينبغي ١‏ بها بعدهماء ثم 
اللهم رب هذه الدعوة التامة الخ . ونقل عن الثووي واعتمده ابن زياد أنه يسن الإتيان بها قبل الإقامة وعن 
البكري ستها قبلهماء وأما الترضي عن الصحابة فلم يرد بخصوصه هنا كبين تسليمات التراويج ٠‏ بل هو 
بدعة إن أتي به يقصد أنه سنة في هذا المحل بخصوصه» لا إن أتي به بقصد كونه سنة من حيث العموم 


الموالاة يضر» خصوصاآ الدعاء للصحابة وولاة الأمر ليس من ركن الدعاء كما مر» وطول الفصل هنا قدر 
ركعتين بأقل عمكن» كما في الموالاة بين صلاة السفر اه بالحرف» ويشترط في الخطيب عدم وجوب إعادة 
صلاته اه. [مسألة]: لو هجم وخطب للجمعة وبان أنه خطب في الوقت صحت الخطبة عند (ع ش)» ولا 
نصح عند (سم)» ولا يكفي في إسماع الأربعين الخطبة إسماعهم با » أي بحيث يكونون لوأصغوا لسمعوا 
عند (حج) إذ الشرط عنده سماعهم بالفعل» وقال (م ر): يكفي بالقرّة فلا تصح باتفاقهما مع إسرار أوصمم 
أولغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما فيه ولا يشترط نحو طهرهم ولا كونهم بمحل الصلاة. ولا مستورين» 
ولا داخل السور أو العمران» بخلاف الخطيب» نعم لا يضر عدم سماع الخطيب قول نفسه . [مسألة): بثرتيت 
حمد الله فالصلاة فالوصية في الخطبة شرط للصحة عد الرافعي والمعتمد سنيته اه شيخنا [مسألة]: لو 
اقتدى في الثائية أي من الجمعة فسمع قراءة الإمام المنافقين فيها قرأ ندبآ في ثانيته المنافقين والجمعة عند 


الأذان 5 


لإجماع المسلمين على سن الترضي عنهم» ولعل الحكمة في الترضي عنهم وعن العلماء والصلحاء 
التنويه بعلوٌ شأنهم والتنبيبه بعظم مقامهم . 

(مسألة: ك): يسنّ لكل من المؤذن والمقيم وسامعهما الصلاة على النبي 25 بعد القراغ ثم الدعاء 
المشهور» وورد أنها تفتح أبواب السماء» ويستجاب الدعاء إذا أقيمت الصلاةء فلا يكره الدعاء حينئذ» ولا 
يكون بدعة بشرط أن لا يطيله بحيث تنقطع نسبته عن الإقامة» وأما تأمين المأمومين لدعاء الإمام حينئذ فلم 
آقف على من صرح به بخصوصه إن لم يؤخذ من عموم طلب الدعاء نعم قال في الإيضاح في مب 
الطواف» ولو دعا واحد وأمّن جماعة فحسن» وأقره شارحه ومختصره. (فائدة): يلة عطق بیان على 
الوسيلة أومن عطف العام » وقيل الوسيلة والفضيلة قبتان في أعلى عليين» إحداهما من لول اء يسكنها 
النبي صلى الله عليه وسلم وآله: والأحرى من ياقوتة صفراء يسكتها إبراهيم عليه السلام وآله اه (م ر) ‏ 
وقال ع ش : ولا ينافي سؤاله يك لهما لجواز أن يكون السؤال لتنجيز ما وعد به من أنهما له» ويكون سكنى 
إبراهيم وآله فيها من قبله عليه الصلاة والسلام اه بج . (فائدة) : قال في الإمداد: الأوجه أنه لا يجيب في 
الزيادة» فيما لوثنى المقيم الإقامة ولوحنفيآء أو زاد المؤذن في أذانه على المشروع اعتبارا 
وقال ابن كتج مثله. ووافقه في الإيعاب. وتردد (م ر) قال: ولا يجيب أذان غير الصلاة لكن في 
القلائد» وشرح المنهاج لابن شعيب أنه يجيبه» وأفتى باستحباب إجابة كل أذان مشروع أيضاً أحمد بن 
علي بحير. قال: وقول سم لا ي أذان المسافر لم نرمن صرح به فهو مخالف» ولولم يسمع إلا آخره 
أجاب فيه» وفيما لم يسمعه مبتدثا بأوّله قاله في الفتح » وقال في الإيعاب: والفتاوى يتخير بين أن يجيب من 
أوّله وبين أن يجيب ما سمعه. ثم يأتي بأوّله وهو الأفضل ‏ 

(مسألة: ك): طال الفصل بين الإقامة والإحرام بقدر ركعتين ولو بسب وسوسة الإمام في التكبير 
أعادها ولا يغتقر ذلك: كما لا تغتفر الوسوسة الظاهرة في إدراك تكبيرة اللإحرام مع الإمام . 


ته اه 


(حج) وقال سم : يقرأ الجمعة في ثانيته فقط› إذ سماع قراءة إمامه كقراءته » بل لو لم يدرك إمامه تحمل عنه 
السورة كما تحمل عنه الفاتحة: هذا عند سم. [فائدة]: اشترط قي إمام الجمعة أن .يكون هو الخطيب أو يحضر 
الخطبة. 
فصل في ستن الجمعة 

[مسألة]: يسن قضاء غسلها وغيره من الأغسال إذا فات عند (حج) وقال (م ر) : لا يسن قضاء غسلها ولا غيره . 
[مسألة]: قال ب ج: ولا يسن إعادة غسل الجمعة لو طرأ حدث أكبر؛ كما تصرح به عبارة المجموع خلافاً 
للعباب . واعتمدع ش إعادته اه. [مسألة]: يكره ترك غسل الجمعة لغير معذور فيه » وتوقف (حج) في كراهة 
الترك واستقرب ع ش كراهة تركه. [مسألة] : يحرم نحو كلام أشخل عن سماخ نحووكن على من توقف انعقاد 
الجمعة عليه هذا بالنسبة للسماع بالفعل عند (حج) وقال رم ر): السماع بالفعل سنة فقط. والشرط السماع 
[سالة] : قال ب ج: المراد بالتتخطي الممنوع أن يرقع رجليه بحيث تحاذي أعلى منكبي الجالس» 
بقع الآن ليس من التخطي بل خرق صفوق اه. وقدم شيخنا عن الوتائي أنه لا يشترط في 
إن منه ما يحصل الآن اه. وقد قال (ب )ج وحاصله: أن التخطي يجب أن ترقف الصحة 
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(سألة: ب): تعلم أدلة القبلة فرض عين في حق من بحضر أوسفر يقل فيه الغارفون» وكفاية فيهما 
مع كثرتهم» أو كان ثم محاريب معتمدة معتبرة بشرطهاء أويجد من يعلمه» وحيث كان التعلم عبتا فسافر 
دونه فعاص لا تباح له الرخص فليتنيه لذلك. وأدلة القبلة كثيرة. قال أبو مخرمة المعتمد الذي دلت عليه 
القرائن أن قبلة الشحر ودوعن على مغيب النسر الواقع وحضرهوت قريب منه» وذكر العلامة أبو قشير 
صاحب القلائد أن قبلة حضرموت على مغيب السماك الرامح والثرياء وبين النسرين وبين الفرغين مع 
الميل إلى الشمالي» وعلى النجمين الشامبين من الجبهة؛ وعلى مغيب الشمس في آخر الليل الشمالي 
يعني في نجم الشولة » وفي الميل الجنوبي في يعني نجم الهقعة تكون على الخد الأيسر. ثم علي 
ماق العين الأيسرء ثم وسطها بين الميلين يعني في الصرفة والفرع المقدم» ثم تميل إلى وسط الوجه قليلا 
قليلاً حتى ينتهي الميل كما سبق» وکل هذا على الت يب عند الغروب» أما في الاستواء فتكون ي الميل 
الجنوبي على نصف جانب الرأس الآيسرء وفي الشمالي على الأيمن: ثم تاخذ إلى قدام حتى عند 
الغروب كما سبق بين الوقتين» يتوسط بين إحدى الغروب: والزوال من الرأس بقدر ما تقدمت إلى جهة 
المغرب» وقبلة الشحر والفوة والمشغاص كحضرموت, إلا أنه في دوعن يتيامن بقدر لطيف لا بأس به 
وقبلة عين بامعيد في الظاهر على مغيب النسر الواقع» ثم بعدها يتيامن قلي كل يوم حتى تكون قبلة عدن 
على مغيب بئات نعش: ويكون الجاه حينئذ في العين اليمنئ :ثم يتيامن قليلا حتى يكون بياب المندب 
على مغيب القرقدين » ثم يتيامن في المخا وبعدها كذلك حتى«تكون بجازان الببحر.حتى الجاه» ولا يزال 
كذلك إلى حلى » ثم يتيامن قلي إلى الرياضة» ثم يتيامن كثيرا بتدريج لطيف حتى يننهي غايته في جدة 
مشرق الشمس» هذا في البجر وسواحله . وأما في البر من حضرموت فمن هيئن إلى العبر كحضرموت 
وشبوة كدوعن» ثم يتيامن قليلاً حتى تكون قبلة إيراد على يسار مغيب بنات نعش قرب النسرء ثم الجوف 


عليه وإلا فيحرم مع التأذي» ويكره مع عدم فرجة: ويندب مع الفرجة القزيبة لمن لم يجد موضعاًء وقي البعيدة 
لمن رجا سدها ولم يجد موضعآء وخلاف الأولى في القريبة لمن وجد موضعاء وفي البعيدة لمن رجا مدها 
ووجد موضعآء وياح في هذه لمن لم يجد موضعآ اه فهي ستة أقسام فافهم . [مسألة]: الإيثار في القرب 
مكروه مطلقآ عند (حج) وقال (م ر) : إلا فيمن قام من قرب الإمام وأجلس أفْقه منه ليرد على الإمام إذا غلط فلا 
يكره. [مسألة]: لو أدرك مسبؤق ركوع الثائية مع إمامها بشرطه واستمر معه إلى السلام عند (حج) وإلى 
سجودها الثاني عند (م ر) أتى بركعة بعد ذلك جهراً وتمت جمعته » وليس قولنا مع إمامها قيداً عند (حج) 
عند (م ر) فلو أراد آخر أت يقتدي بذلك المسبوق في ركعته التي قام لها لم يدرك الجمعة بإدراكها معه وانقلبت 
ظهرآء وعند (حج) يدرك بها الجمعة» ولو أحرم بالجمعة خلف الثاني ثالث وخلف الثالث رابع كذلك وهكذا 
حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا لزمر). [مسألة]: لوأحرم مسبوق بعد ركوع الأول من الجمعة جلف 
الإمام ثم بطلت صلاة الإمام فلا يجوز لهذا المسبوق الاستخلاف عند (حج) لأنه يفوت الجمعة بذلك على 
نفسه» إذ شرط تحصيلها أن يدرك ركعة مع الإمام ويستمر معه إلى السلام وهذا لم يستمر معه, لكن لوتقدم 
صحت جمعة القوم دونه» وعئد (مبر) لو أدرك الخليفة ركوع الثانية وسجدتيها مع الإمام ثم استخلف أدرك 
الجمعة اه. 


استقيال القيلة ۹۴ 


الأعلى على جانيهنَ الآيسرء وصعدة على جانبهنَ الأيمن: وجاز أن البر غربي الجاه» وسواحلها على 
الجاهء وقبلة الرياضة إلى مكة بِرٌ الشرقي الجاه قليلا حتى يقرب منها يسأل عن جهة عيتها من يسكن» ثم 
هذا ما تتبعناه في سلوكها لا سيما باعتبار الجهة وعليه العمل » واختاره الغزالي وقواه الأذرعي اه. والقول 
بالجهة هو مذهب أبي حنيقة ومالك وهو أرجح الطريقين للشافعي » وإن كان المشهور اشتراط العين ولو مع 
البعد اه. قلت: والذي شاهدناه وتحققناه في غالبه مساجد تريم التي هي أعظم بلدة بحضرموت 
وأشهرهاء ومحط العلماء والأولياء وأهل الكشف أن القبلة في المساجد المذكورة كمسجد الجامع» 
ومسجد الأبي علوي ٠‏ ومسجد السقاف الذي يقول فيه: ما بنيته وأسسته إلا والنبي كلل في 
الأربعة يأركانه. وغيرها على مغيب النسر الواقع» فتكون الثريا حينئذ وسط العين اليسرى فافهم . 

(مسألة) : ومن آثناء رسالة للشيخ العلامة عبد الله بن سعيد باقشير قال: ومن توجه من مكة إلى 
المدينة يجعل الجاه خلف أذنه اليسرى أن سلك درب الماشي إلى أن يصل إلى جهم» ومن سميا يجعله 
خلف أذنه اليمنى إلى أن يصل المدينة» وقبلته من البيت الركن العراقيٍ إلى الميزاب» ومن سلك درب 
السلطان فإنه يجعل الجاه كذلك إلى أن يصل الصغراء ويتيامن قلياد قليلاٌ إلى جهة مطلع السليار إلى أن 
يصل المدينة ذهابآً وإياباً اف. 


والأثمة 


(مسألة : ك) : الراجح أنه لا بد من استقيال ال عين القبلةء ولو لمن هو حارج مكة غلا بد من انحراف 
يسير مع طول الصف» بحيث يرى نفسه مسامتا لها ظنآ مع البعد والقول الثاني يكفي استقبال الجهة؛ » أي 
إحدى الجهات الأربع التي فيها الكعبة لمن بعد عنها وهو قوي » اختاره الغزالي وصححه الجرجاتي وابن 
كج واين أبي عصرون؛ وجزم به المحلى» قال الأذرعي : وذكر بعض الأصحاب أنه الجديد وهو المختار 
لآن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه إليه أهل الدنيا فيكتفى بالجهة. ولهذا صحت صلاة الصف الطويل إذا 


فصل : في صلاة الخوف 

[مسألة]: تصلى صلاة شدة الخوف مطاقا عند (حج) وقال (م ر) : لا تصلى إلا عند ضيق الوقت» ولا 
إعادة عندهما إلا في حامل نجاسة غير معفرٌ عنها ‏ [مسألة]: لو أخذ له مال وهو في الصلاة لم يجزله أن يصلي 
صلاهٌ شدة الخوف حينئ» لأنه طالب غير خائف عند (حج) وله قطعها عنده ليتبعه » وجاز له 
في طلبه إن خاف ضياعه عند (م ر) وله وطء نجاسة لا يعفى عتها مع القضاء. ويأتي الخلاف بينهما قي نظائر 
ذلك» ولا تجوز ضلاة شدة الخوف باتفاقهما لخوف فوت الوقوف لولم يصلها بهاء يل يجب في مسألة الوقوف 
تأخير الصنلاة؛ لا لإدراك العمرة المنذورة في وقت معين عند اين حجر ؛ وقال (م ر): بل | المنذورة في 
وقت معين كالوقوف. [مسألة] : لوخشي كر العد و أوكمينا أو انقطاعا عن الرفقة وخاف محذورآ فله أن يصلي 
صلاة شدة الخوف اه شيخنا . 


فصل 
[مسألة] : يحرم استعمال الحرير وإن لم ينسجء وكذا اتخاذه عند (حج) . [مسآلة]: لوشك في كثرة 
الحرير قالأصل الحل عند (حج) كالشك في كبر الضبة. [مسألة]: يحرم اتخاذ الحرير على صورة يختص بها 
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بعدوا عن الكعبةء ومعلوم أن بعضهم خارجون من محاذاة العين» وهذا القول يوافق المنقول عن أبي حنيفة 
وهو أن المشرق قبلة أهل المغرب وبالعكس» والجنوب قبلة أهل الشمال وبالعكس» وعن مالك أن الكعبة 
قبلة أهل المسجد. والمسجد قبلة أهل مكةء ومكة قبلة أهل الحرم» والحرم قبلة أهل الدئياء هذا 
والتحقيق أنه لا فرق بين القولين» إذ التفصيل الواقع في القول بالجهة واقع في القول بالعين إلا في صورة 
يبعد وقوعهاء وهي أنه لو ظهر الخطأ في التيامن والتياسر» فإن كان ظهوره بالاجتهاد لم يؤثر قطعاء سوام 
كان بعد الصلاة أو فيهاء بل ينحرف ويتمها أو باليقين» فكذلك أيضاً إن قلنا بالجهة لا إن قلنا بالعين» بل 
تجب الإعادة أو الاستكناف. وتبين الخطأ إما بمشاهدة الكعبة ولا تتصوّر إلا مع القرب» أو إخبار عدل» 
وكذا رؤية المحاريب المعتمدة السالمة من الطعن قاله في التحفة» ويحمل على المحاريب التي ثبث 
أنه ب صلى إليها ومثلها محاذيها لا غيرهما. 

(مسألة: ك): محل الاكتفاء بالجهة على القول به عند عدم العلم بأدلة العين» إذ القادر على العين 
إن فرض حصوله بالاجتهاد لا يجزيه استقبال الجهة قطعاء وما حمل القائلين بالجهة على ذلك إلا كونهم 
رأوا أن استقبال العين بالاجتهاد متعذرء فالخلاف حيشذ لفظي إن شاء الله تعالى لمن تأمل دلائلهم . 

(مسآلة: ك): تنقسم المحاريب إلى ما ثبت أنه ب صلى فيه» إما بطريق التواتر كمحراب مسجده 
عليه الصلاة والسلامء فله حكم رؤية الكعبة في جميع ما ذكروه من عدم جواز الاجتهاد مطلقاًء والأخذ 
بالإخبار عن علم إذا خالفه» وكذا بطريق الآحاد. لكن ليس له حكم القطع من كل الوجوه» ويمتنع 
الاجتهاد فيه يمنة ويسرة أيضآء وألحق بمحرابه محاذيه» وإلى ما لم يثبت أنه ية صلى فيه فإن كان بمحل 
الرجال البالغون أو جدران البيوت أو الدواب عند (حج). [مسألة]: قال (م ر): وقضيته أي قضية الفرق بين 
التطر؛ بأنه لا يحتاج إليه: والطراز بأنه يحتاج إليهء أن التطريز يجوز فيه الزيادة على أربع أصابع للحاجة» وفي 
الروضة المنع اه. [مساألة]؛ أفقى ابن زياد بحرمة حضوة نحو العمامة بقصب. وإن لم يتحصل منه شيء 


بالعرض على النار على الفاعل وغيره ولو امرأة إد وضعه بغير حق» ويؤيده قول النهاية: وأفتى الوالد بحرمة 
عرقية طرزت بذهب لعموم كلامهم اه, لكن قال الشرقاوي: الشاش في أطرافه قصب يحل إن لم يحصل من 


شيء بالعرض على التار اه. [مسألة]: يجوز التطريز والترقيع قدر أربع أصابع معتدلة مضمومة. قال ق ل وح 
ل: أي عرضاً ولو احتمالاً وإن زاد طول قال شيخنا: أي ولم یزد على وزن الثوب قال ب بان لا يزيد كل 
طراز أو رقعة على أربع أصابع» وفي الشارح وشرحي الإرشاد: أن لا يزيد المجموع على أربع أصابع» وفي 
التحفة: أن لا يزيد المجموع على ثمان أصابع وإن زاد على > وفي الإيعاب لا تجوز الؤيادة علق 
طرازين أو رقعتين ويجوز كون كل أربع أصابع» وعن الجوا يجعل في طرفي العمامة قدر أربع 
أصابع في كل منهماء قال شيخنا: والظاهز أنه يجري في الحضانة المعروفة اه. كيس الدراهم من حر 
عند (حج) خلافآ ل(م ر). [مسألة]: في التحفة: حكم المصبوغ بالزعفران حكم الحرير حتى لوصبغ به أكثر 
الثوب حرم » وفي الإمداد: الأقرب تحريم ما زاد على أربع أصابع سئة» نعم إن صبغ السدى أو اللحمة أتى فيه 
تفصيل المركب وغيره» وفي النهاية : إن صح إطلاق المزعفر عليه حرم وإلا فلا. [مسألة]: يحرم المتضفر 
سواء صبغ قبل نسجه آم يعده كما ي التحفة» وفي الإمداد: إن صبغ قبل النسج حل وإلا حرم؛ وجرى (م ر) 
وخط وغيرهما على حله مطلقاً» بل ونص الشافعي وجمهور العلماء على جله. [مسألة]: اختلف في جواز 


أركان الصلاة 5 


نشأ به قرون من المسلمين؛ أو كثر به المارّون منهم. بحيث لا يقرون على الخطأ وسلم من الطعنء لم 

يجز الاجتهاد جهة وجاز يمنة ويسرة ولم يجب على المعتمد» فإن انتفى شرط من ذلك وجب الاجتهاد 
| مطلقاً» والبرااة ينه Se‏ التي فيها الكعبة كما مرّء ويجوز الاعتماد على بيت 

| الإبرة يعني الديرة قي دخول الوقت والقبلة لإفادتها الظن كالاجتهاد. (فائدة): ضبط أبوحامد السفر القصير 
| بميل والقاضي بالخروج لمحل لا يسمع منه النداء وبينهما تقارب» والأؤل أضبط» والثاني 'أحوط لزيادته 
| على الأول والمعتمد اه إمداد. 
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(مسألة: ي): لا يلزم الناوي لركعتين من نحو التراويح والوثر استحضار من التبعيضية عثد ابن حجر 
وع شء ورجح في شرح المنهج والنهاية وغيرهما لزومها. (فائدة): قال في المنتخب: لوقال بعد أصلي 
الظهر طاعة لله كفاه عن ية الفرضية إن أراد امتثال أمره الواجب عليه اه. 

(مسألة): السنن التي تندرج مع غيرها عشر: التحية» وركعتا الطواف» والإحرام» والوضوء» 
وصلاة الغفلة» والاستخارة» والحاجة ال والقدوم من السفر. والخروج له ذكره في النهاية» فلو 
جمعها كلها أو بعضها ولو مح الغرض بنا جاز وأثيب على الكل. ويسنّ لمن وجد الإمام في الفرض 
أن يحرم به معه» وينوي معه التحية. ولا يشتغل بها عن الفرض بل يكره ذلك . 

(مسألة : ي) : ضابط الشك المبطل في نية الصلاة وإمامة الجمعة والقدوة فيها طول زمنه عرفا أو فعل 
ركن فعلي أو قولي» آما الشك في نية القدوة في غير الجمعة» بل أو تيقن تركها فلا يبطل» إلا إن انتظر 
الإمام طويلا وتابعه في الأفعال عمداً اه. قلت: قال ابن حجر: التردد بين مصححين كأن أحرم بالظهرثم 
شك هل نواها أو العصر ثم يان الحال لا يضر, وإن طال زمن الشك أو فعل معه أركانا وبين مصحح ومبطل 
قفيه ما مر اه. 

(مسألة: ي ش): وصل همزة الجلالة بما قبلها كمأموما الله أكبر لم يضرء زاد ي لوقال: والله أكبر 
ضرء أو والسلام عليكم فلاء قاله القفال: ولعل الفرق أن الأول ابتداء لا يليق به العطف يخلاف الثاني . 

(مسألة: ش): لووصل همزة أكبر بهاء الجلالة في ت الإحرام لم تتعقد صلاته كما لو أبدلها واوا 
خلافا للأفقهسي» أو ضم راء ار ہیا قرلد متها ولرالصيزوزته فعا ماقت مسندآ لواو الجمع بخلاف 


اتخاذ عدد من الخواتم» واتجه في التحفة اعتماد كلام الروضة الظاهر في حرمة التعدد مطلقآ. [مسألة]: 
للمرأة إرسال ثوبها على الآرض ذراعآ والذراع من الكعبين كما في الإمداد والنهاية» أو من نصف الساق كما في 
التحفةء أومن أوّل ما يمس الأرض كما في الفتح [فائدة : مسألة] أفاد شيخنا ماحرره بعضهم في السدل فقال: 
يكره السدل إلى آخر عبارته. وهي عبارة تفيسة يتبغي نقلها برمتهاء أفادتنا أن كل رداء كان على أحد الكتفين 
فقط فهو مكروة, كما إذا كان عليهماء لكن لم يجمع طرفيه بين الكتفين ولا أحدهما على احتمال فيه ولم 
يقبض آحدهما بيده » فأكثر الأردية المعهودة الآن مكروهة فتأمل . [مسألة]: يعفى عن قليل دخان النجس » نعم 
يحرم في المسجد مطلقآ. لكن مال الأسنوتي إلى جوازه معللا بقلة الدخان. 


بغية المسترشدين مه 
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صمه بلا تولد فلا يضر. (فائدة): يستثنى من وجوب القيام ما لو كان به رمد أو سلس يستمسك بقعوده 
فيصلي قاعدآ بلا إعادة: أو كان لو صلى جماعة قعد أو منفرداً قام فله القعودء لكن الانفراد حينئذ آفضل » 
وكذا لوصلى قائماً لم يمكنه قراءة السورة» أو قاعدا أمكنه» أوخاف راكب سقينة ستقوطه في البحر لدوران 
رأسة» أو خاف الغزاة غير البغاة رؤية عدوهم» أو لم يمكنه القيام لضيق المكان» أوشق عليه البروز في 
المطر كمشقة المرض» فيصلي قاعدآ في الكل بلا إعادة: وإن اتسع الوقت اه قلائد وكردي . وقوله: أو 
سلس يستمسك بقعوده أي قيقعد وجوباً كما في النهاية والإيعاب وشرح المختصر. قال أبومخرمة: أولم 
يمكنه القيام إلا بحركات مبطلة فيقعد بلا إعادة» لكن أفتى ابن حجر بوجوب القيام في هذه ولو تعارض 
القيام والستر» قال المدابغي : راعى القيام. وقالع ش: راعى السترة أو ام والاستقبال قدم الاستقبال أو 
الاستقبال والفاتحة استدبر لها اه شوبري . (فائدة): يجب على العاجز عن الإيماء برأسه الإيماء بجفنه. 
وهل يلزم تغميض عيليه عند نحو الركوع » وفتحهما عند نحو الاعتدال؛ أو يجوز العكس؟ استظهر العلامة 
أحمد الحبشي اللزوم . قال: ويجب أن يكوت الإيماء بطرفيه جميعآء ولا يجب التمييز بكون الإيماء 
للسجود أخفض خلافا للجوهري اه. 

(مسألة) : قال في التحفة: وللمتنفل قراءة الفاتحة في هويه » وإن وصل لحد الراكع فيما يظهر 2 
هذا أقرب إلى القيام من الجلوس» ومن ثم لزم العاجز كما مرء نعم أن لا يحسب ركوعه إلا 
انحناء له بعد فراغ قراءته ويحتمل أن لا يشترط» بل تكفي زيادة طمأنيتته بقصده اه. (فائدة) : اختلف 
العلماء في وجوب الفاتحة: فأوجبها الشافعي في الجديد في كل ركعة وفي الجنازةء ومالك في ثلاث 
ركعات إلا للمأموم في الجهرية كقول قديم عندناء وأبو حئيفة» وقول آخر: لا تجب على المأموم مطلقاً 
والحسن في ركعة وقال علبي كرم الله وجهه والأصم وابن راهويه : لا تجب في الصلاة مطلقاًء ولا تتعين 
الفاتحة عند أبي حنيفة ولوآية مختصرة كمد هامتان. وقال صاحباء: لا بد من ثلاث آيات أو آية طويلة اه 


فصل 

صلاة العيدين فرض عين عتد أي حنيفةء وكفاية عند أحمد» وقول عندنا والمعتمد عندنا ستيتها 
[مسألة] : يسن للحاج الاقتصار على الرواتب من الصلاة ة ليلة العيدء بل أنكر جمع سن الرواتب ليله » يل آنکرا 
ابن الصلاح سن إحياء ليلة عيد الأضحى للحاج . [مسألة] : لو أدرك إمامه في أول الثائية كبر معه خفساًء قإذا 
سلم إمامه أتى بثاني نفسه وكبر لها حمس تكببرات فقط. ولا يتدارك ما فاته من تكبيرات الأولى قي الثانية عند 
(حج) وجرى (م ر) على أنه يتدارك ذلك كما في السورة. [مسألة]: لو والى التكبير والرفع ولم يزد على 
سير عات سلاتى جو حي قل ز: ا د بام دغل الو . [مسألة]: لايشعرطاً 
في خحطبة العيد أن تكون عربية عند (حج) وقال (م ر): ي يشترط فيها ذلك . [مسألة] : لو اقتدى بحنفي في صلاة 
العيد فكبر الإمام ورفع مواليً بطلت صلاة EET‏ وليس هذا كما لر سجد إمامه الحنفي لتلاوة 
سجدة ص حيث لم يقل بالبطلانء قال: لأن المأموم يرى في الجملة السجود للثلارة. بخلاف الثلاث 
الحركات المتواليات فلم يعهد في الاختيار. [مسألة]: موالاة تكبيرات خطبة الغيد سنة فيضر القصل الكثير 
عند سمء وقال في المغني كالنهاية: الفصل سئة أيضآء بذكر أو قراءة» وفي شرحي الإرشاد حسن. [مسألة]: 
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ن البلابل الصادحة لباشعيب. (فائدة) : كتب الشيخ أبو إسحاق الكندي وزير السلطان السلجوقي إلى 
ام الحرمين : سمعت أنك زدت في القراءة سطرآ ونقصت من الإقامة شطرآء فدح هذه العادة وصن قلمي 
الإعادة والسلام . فكتب إليه الإمام: أمر الله المتعال أولى بالامتثال وسنة الرسول أحرى بالقبول» وقد 
أنه عليه الصلاة والسلام قرأ البسملة فجهر ثم أقام وأوتر اه. 

(مسألة: ك): لا يجوز وصل البسملة بالحمدلة مع فتح ميم الرحيم» إذ القراءة سنة تبعة » فما وافق 
متواتر جاز» وما لا فلاء وهذا وإن صح عربية» غير أنه لم يصح قراءة ولا في الشواذ» وليس كل ما جاز 
تربية جاز قراءة. (فائدة): موسوس قال: بس يس » إن قصد بذلك القراءة لم تبطل وإلا بطلت اه فتاوى 
حجر. وقال أبومخرمة وبلحاج: تبطل مطلقآ ولويسمل بتية قراءة السورء فذكر أنه لم يقرأ القاتحة كفته 
بسملتها اه باخرمة.. (فائدة) : تيطل القاتحة بتغير المعنى وإبطالهء وإبدال حرف منه في غير القراءة 
شاذةء وإن لم يغير المعنى » وكذا فيها إن غبره» ولو نطق بالكلمة الواحدة مرتين حرم : كما لو وقف بين 
بين والتاء من نستعين اه باعشن. ويقطع الموالاة في الفاتحة الذكر الأجنبي لا كتأمين وسجدة ودعاء 
تراءة إمامه» وفتح عليه إذا توقف فيهاء ومحله إن سكن وإلا قطعها اه فتح . وفي الإيعاب: وكذا يسن 
لقينه إذا كان يقرأ في موضع فسها وانتقل لغيره. أو سها عن ذكر فأهمله. وقال بعضهم : يجهر به المأموم 
فيقوله اه. 

(مسألة: ب): لو أبدل الضاد ظاء في الفاتحة بطلت صلاته في الأصح. ومقابله وجه قوي يجوز 
ليده أنها لا تبطل لعسر التميبز بينهماء وقي تفسير الفخر الرازي: تجوز القراءة بإيدال الضاد ظاء 
شابههما» وهذا يخفف عبن العوام» ويوجب عدم التشديد والتنطع عليهم» واحتلف العلماء في النطق 
بقاف العزب المتردّدة بيتها وبين الكاف فقال كثيرون : تجري القراءة بلا كراهة » منهم المزجد والشيخ 
زكريا في شرح البهجة وابن الرفعة وعلماء حضرموت وأولياؤهاء وقد سأل العلامة القاضي سقاف بن محمد 
يخه العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه عن القراءة بها فأجايه بأن لا ينهى من قرا بهاء وأن يقرأ هوبها 


| يستمر تكبير العيد المطلق إلى تحرم الإمام وتحرّم نفسه للمنفرد والزوال لغير المصلي . وقال ب ج: إلى تحرّم 
| الإمام أي وقت تحرمه المطلوب» سواء صلى معه أو متفردآ: أولم يصلٌء أو أخر الإمام ضلاته. [مسألة): 

يدخل تكبير الحاج في الأضحى بظهر يوم النحر» ويتتهي بصبح آخر آيام التشريق» ولا فرق بين 
يخر عن ذلك» ولا بين من بمنى وغيره» كما في الشارح وغيره ل(حج) واعتمد (م ر) العبرة بالتحلل تقدم أو 
تاخرء فمتى تحلل كبر وقال الرشيدي على قول المنهاج: ويختم بصبح آخر أيام التشريق» أي من حيث كونه 
حاجاً كما يؤخذ من العلة؛ وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك يكبر إلى الغروب مثل غيره فتنبه له اه. [مسألة]: 
يدخل وقت تكبير الأضحى لغير الحاج عند (حج) بقعل صبح يوم عرفة: وعند (م ر) بقجر يوم عرفة وإن لم 
يصلهاء واتفقا على وقت خروجه بأنه غروب شمس آخر أيام التشريق + وأنه لا يكبر لسجدتي تلاوة وشكر. 


فصل : في الكسوف 
[مسألة]: لونوى صلاة الكسوف ولم يقصد كبقية مخصوصة تعين عليه عند (حج) ما عدا الدنيا من وسط 
أوعليا وعند (م ر)تخير بين كيفياتها الثلاث يعني الدتيا والوسطى والعليان 


أن يقدم أو 
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قال : وعندنا من الاطلاع على صحة الصلاة بلا كراهة شيء كثير اه. وعن صاحب القاموس أنها لغة 
فصيحة صحيحة» وروي أنه يه تطق بهاء بل نقل الشعراتي عن ابن عربي أن شيوخه لا يعقدون القاف 
ويزعمون أنهم أخذوها عن شيوخهم» وهكذا إلى الصحابة إلى الني بي وقي الأسنى والنهاية والإقناع 
صحتها مع الكراهة . وقال ابن حجر والطبري وعيد الله بن بكر الخطيب بعدم الإجزاء» مع أن الثقات 
نقلوا أن الخطيب المذكور كان يصلي بالناس قي جامع مدينة تريم بهذه القاف المذكورة» ويقتدي به 
الأكابر كالقطب الحداد والعلامتين أحمد الهندوان وعبد الت بن أحمد بلفقيه. والذي 
الإنكار على من يقرأ في الصلاة وخارجها بقاف العرب أو المعقودة» إذ كل منهما قائل بصحتها أئمة 
لا يحصون» وآما عملنا فبالقاف المعقودة» إذ الجمهور من ساثر المذاهب قائلون بصحتها بلا كراهة 
بخللاف الأخرى» قحينئذ فمن قدر على النطق بالمعقودة على وجهها من غير شائبة بغيرها مع صفاء ما قبلها 
ومن غير رياء وتكلف مناف الخشوع قالآولى له القراءة بهاء وإلا فالأولى بل المتعين النطق بالأخرى وهذا 
شأن الكثيرء ولعل هذا هو السبب في اختيار سافنا لقاق العرب. وكفى بهم أسوة اه. (قلت): ونقل 
العلامة علوي الحدّاد عن الحبيب عبد الرحمن بلققيه المتقدم ذكره عن أبيه ومشايخه في المسائل 
الخلافيات» لا سيما فيما كثر فيه الاختلاف أن تعويلهم وعملهم على ما استمر عليه فعل السلف الصالح 
العلوبين من العمل وإن كان القول فيه مرجوحاء إذ هم أهل احتياط وورع وتقوى وتحفظ في الدين وفي 
العلم قي المرتبة العليا. (فائدة): قال قي الإيعاب ونحوه القتح ولو قرأ غافلا فقطن عند صراط الذين ولم 
يتيقن قراءة الجميع لزمه استكنافهاء وإن كان الغالب أنه لا يصل آخرها إلا بعد قراءة أولها لاحتمال ترك 
بعضها اه. ولو شك بعد الفاتحة أو التشهد قي بعضها لم يضر» قال ابن حجر: وكذا غيرهما من سائر 
الأركان» فلو شك في نحو السجود من أصله لزمه الإتيان به أويعده في وضع نحو اليد فلاء واعتمد (م ر) 
الضرر قيما عداهما من الآركان القولية والفعلية اه سم , (تنبيه) : إنما وجب للقيام قراءة وللجلوس الأخير 
تشهد دون الركوع والسجود والاغتدال وبين السجدتين» لالتباس الأولين بالعادة» فوجب 
وهو حاصل بقلك» بخلاف الركوع والسجود فإنهما ممتازات عنها بذاتهما قلم يحتاجا إلى 


نعتمده ونشیر به عدم 


فصل : في الاستسقاء ا 
[مسألة]: يسنّ للإمام كما في التحفة والنهاية » أو يجب كما في قتاوى (م ر) آي إن دعت إليه المصلحة | 
أن يأمر الناس بالبر وصيام ثلاثة أيام وبقية الاستسقاء. [مسألة]: إذا أصبح صائمآ للاستسقاء لأمر الإمام حرم 
عليه فطره ما لم يكن مسافرآ عند (حج) وقال (م ر): وإن كان مساقرآ لأنه لم يصح قضاؤه. [مسألة]: الأفضل 
البروز قي الاستسقاء إلى الصحراء إلا في المساجد الثلانة عند (حج) وقال (م ر): الأفضل البروز إلى 
الصحراء مطلقآ. [مسألة]: سن الخروج بالمجانين الذين لم يخف منهم عند (حج). [مسألة]: سن أن 
لا ينقرد أهل الذمة إذا خرجوا بيوم عند (حج) في تحفته وشرحيه على الإرشادء وقي الإيعاب سن أن يحض 
الإمام على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجناء وعند (م ر) في شرحي الزبد والبهجة: ولا يمنعون في 
يومنا ولا غيره . [مسألة] : تجوز أن تصلي الاستسقاء بأكثر من ركعتين بإحرام واحد إن توى ذلك عند (حج) . 
من أن يظلهر غير عورته لمطر أول السنة ويغتسل ويتوضا في تحفة (حج) لا بد لهذا الوضوء من 
معتيرة؛ وقي الغسل دحو نيته للسيل: قال ب ج: ولا يحتاج فيهما من حيث التبرك إلى نية» وله نية السبب 


أركان الصلاة 3 
الآخران فغير مقصودين لذاتهما بل للغصل» ومن ثم كانا قصيرين فلم يناسبهما إيجاب شيء فيهما إعلامآ 
بذلك اه إيعاب. (فائدة) : سجد بعد القيام ظاناً أنه قد ركع فذكر في غويه لزمه القيام ولا يكفيه هذا 
الهوي» كما لوقرأ إمامه آية سجدة وهوى فهوى معه بظن السجود فثبت الإمام راكعآ فيلزمه القيام أيضآ ثم 
الركوع؛ قاله ابن حجر وخالفه (م ر) وصاحب القلائد في الثانية فجزما يحسيان هويه . 

(مسألة : ك): المراد بقولهم في الطمأتينة بحيث تستقر أعضاؤه انقصال حركة الهويٌ عن حركة 
او GS‏ ص عو سكو 

3 ميطلة؛ ثم رفع إلى الاعتدال مثلاً صح ركوعه إذا لم يطلقوا استقرار الأعضاءء بل قيدوه بحيث ينفصل 
الخ » فظهر أن المراد بالسكون والاستقرار في كلامهم الانفصال بين الحركتين لا حقيقة السكون» ولوشك 
بعد رفع رأسه من السجود في وضع نحويده لم بضر» كما اعتمده ابن حجر قي كتبه . (فائدة): تعارض 
التنكيس ووضع الأعضاء راعى الأول للاتقاق عليه اهدع ش. وحدٌّ التنكيس رفع | وما حولها على 
الرأس والمنكبين والكفين» قلو اتعكس أو تساويا لم يجزه إلا لعذر» كأن كان يسفينة وضاق الوقت فيفعل 
الممكن ويعيد اه كشف النقاب . قال أبو محخرمة: ولووضع الكفين بحذاء العجيّزة أو رقعهما على الرأس 
أوالمتكب ضز اه. 


غيره إن صادفه ويحصلان معه وهذا هو المعتمد» ثم قال: والقياس لا يحتاج إلى ترتيب» إذ المقصود وصول 
الماء إلى الأعضاء اه [فائدة] : في التحفة مع متن المتهاج سن بروز لال عطر السنة وغيره» لکن الأول آكدء 
وكان المراد بأوله أول واقع منه بعد طول العهد بقدومه» لأنه المتبادر من التعليل في الخبر بأنه حديث عهد بربه 
الخ . وقال السيد عمر البصري: المراد ما يتبادر من صريح اللفظ أنه أول ؤاقع في تلك السنة » سواء كان مع 
بعد العهد أو لاء ولأن المراد بالسنة الشرعية التي أولها المخرم اه دي ؛ وترددد (حج) في إيابه وعبارته هل 
العبوة هنا بالسنة الشرعية أو القبطية مثلاً؟ أو هي الفضول الأربعة وأولها الشتاء أو الربيع محل نظر اه. 
[مسألة] : لا يصلي لتضررهم يالمطر كما في المنهاج» وارتضاه (حج) بدليل مقابلته بقال (م ر) : وقال (م ر): 
لكن ذكروا أنها تسن لتحو زلزلة في بيته متفردآ وظاهر أن هذا مثله» قال ب ج: فينوي بها رفع المطر. 
فصل 

يقتل بترك الجمعة » وإن قال أصلي الظهر كما في التحقيق وغيره وهو المعتمد» وأفتى الغزالي والرافعي 
وتبعه ابن الرفعة وصاحب الإرشاد أنه إذا قال: أضلي الظهر لا يقثل. [مسألة] : استتابة تارك الصلاة كسلا إذا 
وجب عليه القتل واجبة على ما في الروضة: ومندوبة على ما في التحقيق . 

كتاب الجنائز 

يسن نزع ثياب مات فيها إلا في شهيد ثيابه طاهرة عند (حج) في تحفته» وخالفه غيره فقال: يسن ذلك 
ولوشهيداً مطلقآ. [مسألة] : سن أن يلقى محتضر على شقه الأيمن ووجهه للقيلة» فإن تعذر فعلى الأيسر» كذلك 
فعلى قفاه» ويلقن» فإذامات غمض وشد لحياء وليتت مفاصله ولويدهن إن دعت الحاجة إليه وإلا فمكروء كما قال 
شيخناء ويتزع ثيابه ويستر بثوب خفيف» ويوضع على بطنه شيء ثقيل كسيف ومرآة ويستقبل به القبلة يفعل الإثني 
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(مسألة): سجد الإمام ولم يضع بطون أصابع رجليه بطلت إن علم وتعمد» بناء على الأظهر من 
وجوب وضع بقية الأعضاء كالجبهة؛ سواء قلنا وضعها شرط للسجود فيكون من باب خطاب الوضع» أو 
شطر مئه وهو الأوجه فيكون من باب خطاب التكليف كالجبهة. وهذا كما لوسجد على نحوخشن ثم رفع 
رأسه عامدآ عالماً مع إمكان تحؤّله عنه بجر جبهته مع بقائها لزيادة صورة ركن اطمآن أم لاء نعم إن رفع 
معذورآ كان سجد على نحو كمه لم تبطل» كما لا تبطل في الصورتين صلاة الناسي والجاهل وإن كان 
مخالطا للعلماء: لأته مما يخفى لكن لا يعتد بسجوده الأول فيعيده. 

(مسألة: ش): يجوز تنكير سلامي التشهد» ثم إن وقف على سلام وإن لم يطلب الوقف فالأولى 
إسكانه» وإن وصله فالأولى تتويته. فلوترك التنوين مع الوصل لم تبطل؛ إذغايته لحن لا يغير المعنى. كما 
لوضم الهمزة من أشهد أو كسرهاء بل الكسر لغة من يكسر حرف المضارعة إذا لم يكن تاء مطلقاًء ولو 
كسرها على هذه اللغة وسكن الدال لم يضر إيضآء إذ غايته أنه استعمل ثلك اللغة مع اللحن بترك الرفع .. 
نعم إن قصد به الأمر بطلت» كما لووصل همزة أشهد بالصالحين» إلا إن قصد الوقف على الصالحين رنقل 
حركة الهمزة إليها مع معرفته بذلك اه. (قلت): وافقه في عدم الضرر بترك التنوين في سلام أبو قضام » 
وخالفه أبو مخرمة فقال: تبطل بعدمه مع التنكير إن علم وتعمد. (فائدة) : أفتى ابن زباد بأنه لا يضر زيادة 
عزوجل لا شريك له بعد إلا الله أل التشهد؛ كما لا يضر اليسير في تكبيرة الإحرام . 

(مسألة: ي): لو قال: السلام عليك يا أيها النبي لم يضر خلافآ لبعضن اليمنيين اه. (قلت): 
اعتمده الشيخ زكرياء وأفتى ابن حجر ببطلان | .لك مع العلم والتعمد. وأفتى بالبطلان معهما فيمن 
قال: السلام مني عليكم » أو اللهم صلي بالياء وقصد به خطاب مؤنث عبد الله بلحاج» رأبو مخرمة قال؛ بل 
العامد العارف بالعربية يكفرء وأما الناسي والجاهل فتبطل قراءتهما. (فائدة) : قال ابن حجر العسقلاني في 
فتح الباري: من ترك صلاة أضر بجميع المسلمين» لأن المصلي لا بد أن يقول في تشهده: السلام علينا 
إلخ» فيكون مقصراً ف خدمة الله تعالى وفي غيره حتى نفسه» ولذلك عظمت المصيبة بتركها اه. 

(مسألة) : ترك ركنا من الصلاة واشتغل بما بعده بطلت إن علم وتعمد وإلا فلاء لكن لا يعتد يما 


عشر أرفق محارمه» وبحث الأذرعي جواز ذلك لأجنبي مع أجنبية مع القصر أي غض البصر وعدم الل 
بي الإمداد والمغني وغيرهماء واستبعده (م و). [عسألة]: نفس الميت محبوسة بديئه حتى يقضى » 
ولو خلف وفاء ولم يقض عند (حج) وخالفه (م ر) فيما بعد الغاية 
فصل في غسل الميت 

الوغسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عتد (م ر). [مسألة]: من تعذر غسل قلفته يمم 
وصلي عليه عند (حج) ولاييمم ولا یصلی عليه بل يدفن بلا صلاة عند (م ر). [مسألة]: لوخرج منه نجس بعد 
الغسل ولومن فرج وقبل التكفين وجيت إزالته فقط ولو بعد الصلاة عندهماء وقال جمع ؛ لا تجب إزالتةأبعدها. 
[مسألة]: من تعذرغسله لفقد الماء حسآ أو شرعاً؛ ومنه ما لولم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية» وما لو كانت عليه 
نجاسة لا يعفى عنهاء وتعذر غسلها عند (حج) وقال (م ر): من عليه نجاسة غير معفو عنها لا يتيمم . 


ستن الصلاة لف 
بعدهء بل إن علم المتروك قبل أن يأتي بمثله من ركعة أخرى عاد إليه وإلا تمت به ركعته الأولى وأتى بركعة 
وسجد للسهو قي الضودتين» نعم إن لم يكن المثل من الضلاة كسجود التلاوة والسجود لأجل المتايعة لم 
يجزه» كأن ترك سجدة من الركعة الأولى وسجد للتلاوة في الثانيةء أو صلى ركعة منفردآ ونسي منها 
سجدة» فلما قام اقتدى بعصلٌ في الاعتدال: لكنء قال الشوبري : محل عدم الإجزاء في الصورتين مالم 
يتذكر حال السجوه المذكور ترك السجدة ويقصدها وإلا فتكفيه. سواء كان مستقبلا أو مامومآء لآنه قصدها 
عما عليه حال السجود. وقيد ع ش الإجزاء بتذكره حال الهو لها لا حال السجود» لأنه صرف هويه حيتئذ 
للتلاوة أو المتابعة اه من الجمل ويج 
سنن الصلاة 

(مسالة: ج): يسن للمأمون رفع يديه إذا قام من التشهد الأول مع إمامه. وإن لم يكن موضع تشهده 
لأجل المتا ةء بل بحث بعضهم سن الرفع عند القيام من جلسة الاستراحة مطلقاً . (فائدة): للأصابع 
ست حالات في الصلاة: فحالة الرفع في نحو التحرم يندب تقريقها؛ وحالة القيام والاعتدال لا تفريق» 
وحالة الركرع تفرق على الركبتين؛ وحالة السجود تضم وتوجه للقبلة» وحالة الجلوس بين السجدتين 
كالسجود في الأصحء وحالة التشهد تقبض اليمنى لا المسبحة وتبسط اليسرى مضمومة اه كردي وش ق . 

(مسألة: ك):. الظاهر أن الأنشى تؤنث الضمائر فتقول مستقيلة القبلة مقتدية: ويجوز التذكير على 
إرادة الشخص » كما يجوز تأنيث الذكر على إراذة الذات وتحوها قياس ما ذكروه في الجتائز من التذكير 
والتأنيث. بل يجوز ولو لم يلاحظ ذلك وعلم وتعمد. 

(مساًا يتبغي للمأموم السائع كزان إدامه الاقتصار قي الاقتتاح على تخو وجيت رجهي 004 
الخ» وأن يسرع به ليستمع القراءة: بل لا يسن للمآموم الافتتاح إلا إن علم إمكانه مع التعوذ والفاتحة قبل 

فصل : في الكقن 
 ,‏ [مسألة]: لووجد في الرجل ثوب حرير وجلد كقن بالحرير» إذا كان يزري به الجلد. ولم يذكر شيخنا له 
مخالفآ. [مسألة]: لا يقدم الحرير في التكفين على ثوب متنجس بما لا يعفى عنه عند (حج) ويقدم عند 
(م د). [مسألة]: للميت إسقاط ما زاد من الكفن على ساتر العورة عند (حج) خلافا ل(م ر). [مسألة]: 
الجديد في الكفن آفضل من المغسول كما في النهاية والتحفة. مخالفاً لما في شرحي الإرشاد والنهاية وغيرها 
من أن المغسول أفضل. [مسألة]: تجهيز الزوجة الواجبة على الزوج نفقتها على زوجها الغني» والغني من 
تلزمه غير نفقة المعسرين» والفقير من لا تلزمه إلا تفقة المعسرين كما في التحقة» أو من لا تلّمه الفطرة كما 
في ع ش . [مسألة]: يندب ستر المرأة في النعش يشيء لا من حرير» وعئد (م و) ولو من حرير. 
فصل : في صلاة الجنازة 

[مسألة]: يأتي الخلاف السابق في وجوب نية الفرضية على الصبي. لكن قال (بج): عن (م ر) تجب 

عليه هتاء ولا يقاس بما سبق » [مسألة]: في ب ج عن (م ر) لا يسن السلام بعد الصلاة على التبي في صلاة 
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بف ستئن الصلاة 


ركوع إمامه» فلو أمكنه اليعض أتى به. (فائدة) : يفوت دعاء الافتتاح والتعوذ بالإتيان يما يعدهما من التعوّ 
في الأول والبسملة في الثاني عمدآ أو سهوآء بخلاف ما لو سبق لسانه اه جمل. وقال المدابغي على 
الإقناع والحاصل إت شرط الافتتاح تحمسة : أن لاتكون صلاة جنازةء وأن لا يدرك الإمام في غير القيام. 
ولا يشرع في التعوذ. ولا يخاف فوت يعض الفاتحةء ولا فوت الوقت» وهي شروّط لك أ ماعدا 
الأولين اه. (فائدة) : يسن أن يقول بعد تكبيرة الإحرام: اللهم إني أعوذ يك أن تصدٌ عني وجهك يوم 
القيامةء اللهم أحيني مسلمآ وأ بي هسلمآ. وعند خختم القرآن : اللهم اختم لنا بخير وافتح لنا بخير. فكلا 
هذين ورد الوعد لنا عليهما بالموت على الإسلام» اه حدائق الأرواح الباسودان. 

(مسألة: ك): يسن التطويل للمنفرد كإمام محصورين بمسجد غير مطروق لم يطرأ غيرهم؛ وقد 
رضي الجميع لفظاً يتطويله ولم يتعلق بهم حق» كأجراء عين على عمل ناجز وأرقاء ومزوّجات حسبما أراد 
مالم يضق الوقت» فإن لم يكن كذلك سن الاققتصار على أدنى الكتمال» فلا يقتصرعلى الأقل» ولا يستوفي 
الأكمل» وإلا كره» فحينئذ يقتصر في دعاء الافتتاح على : وجهت وجهي إلى وأنا من المسلمين: ثم يقرا 
الفاتحة بعد التعوذ» ثم سورة من قضار المفصل في القروض الخمة المتكررة حيث طلبت؛ أماما 
لا يتكرر كصبح الجمعة فيقرأ فيه: بام السجدة4'٠‏ وهل أتى776) كغيره مما ورد فيه سورة معينة» 
ويقتصر على ثلاث تسبيحات قي الركوع والسجود» ويقول في الاعتدال بعد التسميع : ربنا لك الحمد 
حمداً كثيراً طيباً مباركا » فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد 
وفي الجلوس بين السجدتين! رب اغفر لي إلى واعف عني , وفي الدعاء بعد التشهد الآخير؛ والصلاة 
على النبي ب على أقل منهما اه. قلت وقوله على أقل منهما يعني أن الدعاء يكون آقل من أقل 
والصلاة على النبي 5 كما قاله ابن حجر في النحفة اد. وقال (م ر): أقل مما يأتي به مهما 
قإن أطالهما أطاله وإن خففهما خففه. (فائدة): يندب التعوّذ كل ركعة والأولى آكد. ويندب أيضاً لقراءة 
القرآن خارج الصلاة» بل أفتى أبو حويرث بندبه لقراءة الحديث والفقه والنحو والأذكارء قال: وإذا أتى 
بالبسملة بقصد القراءة سنٌ لها التعوذ أو الت 


الجنازة» وخالفه غيره فسنه كالحمد قبلها والدعاء للمؤمنين بعدها. [مسألة]: ليس الدعاء لوالدي الطفل مغنيآ 
عن الدعاء له عند (حج) ومغن عند (م ر). [مسألة] تسن زيادة وبركاته يعد سلام صلاة الجنازة عند (حج) 
خلافا لم ر) ولا تسن باتفاقهما في غيرها من الصلوات. قال شيخنا: والمختار من حيث الدليل سنها ثم 
أيضاً. [مسألة فرغ المأموم من فاتحته قبل إمامه دعا للميت عند ع ش. وفي الإيعاب يأني بسورة. 
[مسألة]: قال في التحفة: وصح تطويل الدعاء بعد الرابعة فيسن ذلك» وظاهر إطلاقهم إلحاقها بالثالشة 
وتطويلها عليها اه. وفي النهاية : حده كما بين التكبيرات آي : 
لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده: واغفر لنا وله ويصلي بعد ذلك على البي» ويدعو للمز 


لى والأخيرة كما آفاده الحديث وه 
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,۹-۷ غافر:‎ )4١( )9 


يع ينا 


(مسألة: ش): عطس في الصلاة سنّ له أن يحمد سرا ولو في أثناء الفاتحة» لكنها تنقطع بذلك 
فيعيدهاء لا يقال: لا يندب التحميد حينئل لقطعه فرضا لنفل إذ لا محذور قي ذلك» فإنه محل القراءة 
والإتيان بها مستائفآ ممكن فاغتقر ذلك ليحصل كلا من المطلوبين أعني القراءة والحمد. وإنما المحذوور 
قطع الأركان الفعلية وما ألحق بهاء على أن قطع الفرض. للنقل معهود كما في التيمم إذا وجد الماء. 
(فائدة) : قال الشريف العلامة طاهر بن حسين: لا يطلب من المأموم عند قراغ إمامه من القاتحة قول رب 
اغفر لي » وإنما يطلب منه التأمين فقط. وقول ربي اغفر لي مطلوب من القارىء فقط في السكتة بين آخر 
الفاتحة وآمين اه. وني بن حجر قال: رأيت رسول الله كل دحل 
الصلاة فلما فرغ من ممن ندب تكرير آمين ثلاثاً حتى في 
الصلاةء ولد ارس ع بنا اج 

(مسألة: ي): تطلب إعادة القاتحة في الصلاة قي خمسة مواضع: إذا قرأها المأموم قبل إمامهء 
وعجر راما قا لطا القيام » ومن نذر قراءتها كلما عطس فعطس بعد قراءتها فتجب إعادتهاء ومن 

ختم القرآن في الصلاة يستحب له أن يتنقل للختمة الأخرى فيعيدها ندياً» ومن اطاط فا ق 
السورة» قأله ابن العماد اه. وقال في ش : ختم القرآن في الصلاة أتى بالفاتحة في الثانية مرة ثم شرع في 
البقرةء وقول ابن العماد: يكرر الفاتحة مرتين مرة للفرض وأخرى لأول الختمة لثانية مردود ب الاجا 
الفعلي على عدم تكريرها في التراويح أول ليلة من رمضان» وليست الفاتحة مطلوبة لذاتهاء بل المطلوب 
وجرد قراءة قبل الشروع في سورة البقرةء فيحصل بالقاتحة التي هي ركن. بخلاف ما لو نذر الفاتحة كلما 
الفاتحة فلا بد من تكريرها لأن كلا مقصود . 

(مسالة : ش): فرغ المأموم من الفاتحة قبل إمامه اشتغل بذكر أو قراءة وهي أولى » كإمام انتظر قراءة 
المأموم الفاتحة في الجهرية. 

(مسألة: ب): لم أقف في كتب الحديث والفقه والتصوّف على ندب سور مخصوصة في الصلوات 


لكن في فتاوى (حج) أن القراءة بعد غير الأولى مكروهة كالقراءة في غير القيام في غيرهاء ولو تخلف عن إمامه 
بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى أي أو سلام عند (حج) كما يؤخذ من المقابلة بطلت صلاته بأن كبر 
إمامه الثالثة وهو لم يكبر الثانية لانه تخلف فاحش كهو بركعة» قال شيخنا: وخرج بحتى كبر أخرى أي المعبر 
بها وهو في شرحه ما لو تخلف عن إمامه بالرابعة حتى سلم قلا تبطل عند (م ر) اه شيخناء والصواب إبدال 
الاولى قي قوله : لم يكبر الأولى بالثاتية. والأولى إبدال قوله : وخرج بحتی كبر أخرى؛ بقوله : وخرج بحنى 
شرع إمامه في أخرى الخ فتدبر. [مسألة]: من نسي القراءة قاشتغل بها حتى كبر إمامه لم تبطل بسبقه بتكبيرة 
بل بتكبيرتين بأن شرع في الرابعة والمأموم في الفاتحة» قال ب ج: هذا على طريقة من يعين الفاتحة بعد 
الأولى اه. [مسألة]: من كان ناسياً للصلاة أو للقدوة فلا يضر تخلفه هنا ولو بجميع التكبيرات» كما لونسي 
ذلك في غيرها من الصلاة فلا يضر ولو بجميع الركعات » بل في التحقة إن تخلف لعذر لا يضر مطلقاً فيجري 
على ترتيب نفسه. [مسألة] : لوتقدم عمد بتكبيرة لم تبطل لأن غايته أنه كزيادة تكبيرة وهو لا يضر عند (حج) 
وخالفه (م ر) فقال؛ تبطل ما لم يقصد بها الذكر. [مسألة]: يكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة ندبآً عند سمء ووجوباً 


vé‏ .سنن الصلاة 


الخمس وغيرها سوى ما ذكروا في مغرب ليلة الجمعة وعشائها وصبحهاء وصلاة الجمعة من السور 
المشهورة» وفي ليلة السبت من تدب المعرّةتين» وما ورد من طوال المقصل وأوساطه وقصارهء وما ذكروه 
قي العيدين والاستسقاء والخسوف مما لا يخفى ٠.‏ عت انكس ينض العلا ء قراءة سورتي الإخلاص في 
كل صلاة لم يرد فيها قرآن بخصوصه» وذكر بعضهم أن الصلوات التي يسن فيها السورتان المذكورتان اثتتا 
عشرة: مغرب ليلة الجمعة» وصبح المسافر أبداء وراتبة العشاءين» والصبح » وركعتي الإحرام» 
والطواف, والتحية: وصلاة الحاجة؛ وعند السفر في بيته» وعند القدوم في المسجد, والتقديم للقتل» 
وأما عمل أهل الفضل من أئمة السلف وت أوقاتهم ونتوع ثيفيائهم من سائر العبادات فمما لا يخل في 
الحصر» فكم لكل منهم طريقة وكيفية وغاية واحدة» وآخرهم ترتيبا خائمة المحققين القطب الحبيب 
عبد الله الحداد. وحاصل ما ذكره تلميذه السيد محمد بن سميط في غاية القصد, والمراد أنه في أواخر 
عمره اقتصر في الصبح على أوساط المفصل كالأعلى والغا يوم الجمعة دائماً: وفي غيره ريما 
قرأهما وربما قرأ غيرهماء وإذا قرأ الطارق في أولى الصبح الثانية» أو البلد فالشمس أو الليل 
قالقدر أولم يكن فالعاديات» وآما المغره ليلة الجمعة والثلاثاء بسورتي الإخلاص» وفي السبت 
والأربعاء بالمعوذتين. وفي الأحد بالفيل وقريش» وفي الاثنين والخميس بالماعون والكوثر. وفي ثالثة كل 
ليلة: إرينا لا تزغ قلوبنا ‏ إلى الوهاب 4( وأما العشاء فيقرأ فيها: | 4 

نشرح والنصرء أو التين والقدرء أو الزلزلة والتكاثرء أو القارعة والتكائرء أو الهمزة 
ثالتتها: «أنت وليي في الدنيا إلى الصالحين ٠)‏ وفي الآخرة: « ن 
وربما قرأ في العصر التكاثر والعصرء أو العصر والإخلاص» ويقرأ في ثالثة الظهر والعصر 
إنك أنت السبيع العليم 4 وفي رابعتهما #رينا آتنا في الدنيا حسنة وله الآية: وآما النوافل فيقرأ ,1 


عند زي لآن المسبوق تتعين عليه الفاتحة في الأولى لسقوطها أو بعضها عنه بتكبير الإمام قبل قراءته لها» حتى 
لو قصد تأخيرها لم يعتد يقصده. [مسألة]: لو أحرم على جنازة سائرة وكان بينهما حائل ولو في الأثناء أو زاد ما 
بينهما على ثلاثماثة ذراع وإن كانت في جهة القبلة لم يصح عند (حج) في تحفته. وقال غيره: يصح إن كانت 
عند إحرامه في جهة القبلة» ولا حائل بينهما في الابتداءء ولم يزد ما بينهما على ثلاثماثة ذراع إلى تمام 
الصلاةء فلا يضر الحائل في الأثناء عند غير التحفة. [فائدة: مسألة] فرقوا بين صحة الصلاة على الميت قبل 
عدم صحتها قبل طهره بأن اعتناء الشارع بالطهر أقوى. مع أن (حج) قال في كتابه الإعلام : القول 


.ب الجماعة في || 


ولو لنسوةء لکن قال (حج) 
: لا يصلي على من في البلد إلا من حضر وإن كبرت 
البلدء وعذر بنحو مرضص أو حبس كما في التحقة» لكن في الإمداد وا قصح إن شق عليه الحضور. 
[عسألة]: السلام على قبور الأنبياء ممنوع لأننا لم نكن من أهل فرضها عند موتهم عند (حج) لذلك وعند (م ر) 
() (۳) آل عمران: ۸. 


(5) (11) يوه 
(5) (18) الكهف: 


سنن الصلاة Ve‏ 


ازكعتي الجر بآيتي البقرة وآ 


آل عمران» وربما قرأ بسورتي الإخلاص أوآلم وألم» ويصلي قبلية الظهر آربعآ 
بسلام واحدء يقرأ في كل ركعة بآية الكرسي ومقرى من يس وثلاث من الإخلاص. ويصلي بعدية الظهر 
ركعتين بالمعؤتين وربما صلاها أربعاء سنة العصر أربعآ مفصولة بالزلزلة والعاديات والقارعة 
والتكاثر وفي ذلك أثر ذكره الحبشي في كتاب البركة» ويصلي بعدية المغرب ركعتين بسورتي الإخلاص» 
ويقرأ في قبلية العشاء بقريش والتكاثر. ويقراً في بعديتها بألم السجدة والملك. وفي آخر وقته اقتصر على 
المعوذتين» ويصلي قبلية الجسعة أربعا بتسليمة يقرأ في الأولى آية الكرسي وأول الجمعة إلى «فيئيئكم بما 


كنتم تعملون4 ١‏ وفي الثانية آمن الرسول) إلى آخر السورة وبقية المجمعة؛ وفي الثالثة آية الكرسي 
وأول المنافقين إلى ولكن المنافقين لا يعلمون 74 وقي الرابعة بقية السورة ثم آية الكرسي وآخر الحشر 
من هو الله الذي 24 ويصلي الضحى ثمانياً يقرأ بالشمس والضحى والشرح والنصر والتكاثر وقريش 


والمعوذتين على الترتيب» واقتصر أواخر عمره في صلاة الأوابين على أر يقرأ في الأولى : 
#أفحسيتم 4 إلى آخر السورة. وقوله : #قسبحان الله إلى تخرجون 74 وفي الثانية : فإوالصافات - 
إلى لازب 74" وفي الثالثة: وحم غافر ‏ إلى المصير4”"» وآية الكرسي . وفي الرابعة: «إلقد جاءكم 
رسول إلى آخر السورة76 وربما قرأ فيها: «لقد صدق الله رسوله الرؤياء إلى آخر السورة أو إلى فتحاً 
قرييا204. 

(فائدة) : لا تسن ليلة السبت المعوذتان خلافاً للناشري التابع للغزالي » وعلله بعضهم 8 
تنتشر عند السيت بعد خروج يوم الجمعة» ويسن في عشاء ليلة الجمعة الجمعة والمنافقون أو الأعلى 
اشية اه فتاوى ابن حجر. وفي الإيعاب: تكره المداومة على سور معينة لما فيه من هجر القرآنء 


وا 


للنهي . [مسألة]: أقل الضف في صلاة الجنازة اثنان عند (حج) وواحد عند (م و) فلا تحصل الثلاثة صقوف 
إلا بستة عند الأولء وتحصل بثلاث فقط عند | 0 سمو بيهت 
عند (حج) صلى عليه بقصد الجملة وجوبآ إن كانت يته غسالت ولم ب ل عليهاء وندباً إن صلى على البقية » 
فإن لم خضل البقية وجبت الضلاة على الجزء بنينة فقط. فإن شك علق نيته. ولا ب في الجزء من انفصاله بعد 
الموث أواقبلة وتوت حال بعد اتفصاله اغ شيخنا . [سألة]: يحرم دفن اثنين من جنسين ابتداء يقبر واحد 
حيث لا فخرمية وكذا معهاء أوهمن جنس واحد خيث لا ضرووة عند (م ر) تبعاً لما في المجموع والسرخسي » 
ويكره فقط عند (حج) تبعآ للماوردي. وأما إدخال الثاني على الأول فممنوع متى لم تكن ضرورة ولو بحث قبر 
فوجد فيه من عظام الأول شيء قبل تمام البحث امتنع الدفن وإتمام البحث» ومتى وجد شيء من عظامه بعد 
انتهاء الكت جات يلع لازا إل طبه ونان ا کک الأخرى ای شيتنا ينف #ضريف . 


[مشألة]:“تقبيل ضرائح الأولياء مكروء عند (حج) مندوب عند (م ر). [فائدة: مسألة] : أفاد 
() (5) الجمعة: 8-9 ( م الروم: لحمل 
)١( )(‏ البقر 7 )لام الصاقات؛ 231-1١‏ 
(0) (30) السناققون: ۸-١‏ 40 رمع غافر: ۲-۱ 
(4) رقم الحفر؛ ۴٤-٣۴‏ . (5) (4) التوبة: 174-178 


() (۲۴) المۇمتون: 118-116 40010 القع : ۲۷ 


7 سنن الصلاة 


ومحله فيمن يحفظ غير ما خصصه بالقراءة» ولواقتصر مرات عديدة على سورة أو سور من غير قصد 
تخصيص فلا كراهة اه. (فائدة) : ذكر الحبشي في كتاب البركة أنه يسن أن يقرأ في راتبة العصر الأربع 
الزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر» وأورد العلامة عبد الرحمن ابن الشيخ علي علوي حديثا من واظب 
عليها كذلك حرم الله لحمه على النار. (فائدة): سمي المفصل مفصلا لكثرة الفصل بالسور» وقيل غير 
ذلك» والأصح أن أوله الحجرات وفيه عشرة أقوال للسلف نظمها بعضهم فقال: 
مفصل قرآن بأؤله أتى خلاف فصافات فقاف قسبح 
وجاثية ملك فصفٌ قتاله وقتح ضحى حجراتها ذا المصحح 
rk‏ ابر القراءة وترتيلهاء ومحله حيث أحرم » والوقت يسعها وإلا وجب الإسراع» وحرف 
الترتيل أي التأني في إخراج الحروف أفضل من حرفي غيره» فنصف السورة مثلا معه أفضل من تمامها 
بدونه» ولعل هذا في غير ما طلب بخصوصه» كقراءة الكهف يوم الجمعة فإن إتمامها مع الإسراع أفضل من 
بعضها مع الثاني اهدع شء قال: وقولهم تطويل القيام أفضل من عدد الركعات محله أيضآ في النفل 
المطلق» أما نحو الوتر فالمحافظة على العدد المطلوب فيه أفضل وإن قصر الزمن اه. (فائدة): لوشك 
القارىء حال التلاوة في حرف أهو بالياء أو التاء» أو هو بالواو أو الفاء لم تجزه القراءة مع الشك حتى يغلب 
على ظنه الصواب اه فتاوى ابن حجرء لكن في بج عن الفخر الرازي أنه قال شك في حرف أهوبالياء 
أم التاء؟ أومهموز أم لا؟ أومقطوع آم موصول؟ أوممدودأم مقصور؟ أومقتوح أم مكسور؟ فليقرآ بالخمسة 
الأول إذ مدار القرآن عليها اه. (فائدة): قال في الإيعاب: ويسن آن يفصل الإمام بين التأمين والسورة 
بزمن يكون قدر قراءة المأموم الفاتحة » وإن كان بطيء القراءة فيما يظهر» نعم لا يسن السكوت لأصم» 


اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليهم 
روحآ متك وسلامآ مني يكتب له حسنات بعدد من مات إلى يوم القيامة. [مسأا النهاية ويلحق بحرمة 
البناء في المسألة البناء عليه في الموات لأنه تضبيق بلا فائدةء قال شيخنا: أي في غير قبر واحد. [مسألة]: 
السقط متى ظهرت فيه أمارة الحياة أو بلغ ستة أشهر عند (م ر) فله حكم الكبير» انظر هل وإن لم يظهر خلقه . 
[مسألة]: قال (حج): البكا بالقصر الدمع وبالمد رفع الصوت اه كما في كشف التقاب . [مسألة]: 
والجزع كبيرة كما في التحفة» لكن في بج وغيره أن ذلك صغيرة. 
باب الزكاة 

[مسألة]: أفاد شيخنا أن الراجح عدم وجوب الزكاة في الموقوف على نحو الإمام والمؤذن وغير الراجح 
وجوب الزكاة فيه» وأفاد أن مال المولى الحنفي كمال وليه؛ فالعبرة بعقيدة الولي» فتجب الزكاة على الصبي 
الحنفي متى كان وليه شافعياً حتى لولم يخرجها الولي وجب على الصبي بعد بلوغه إخراجها كما في التحفة . 
[مسألة]: مصرف الجيران إذا توجه على الفقراء من بيت المال» فإن تعذر فمن مال المستحقين؛ وفي شرح 
(سم) على الغاية قضية نص الأم أنه فيما يقبضه من الزكاة اه. [مسألة]: متى تمحضت نعمه ذكورآ جاز إخراج 
الذكر» فيخرج في خحمسة وعشرين ابن لبون» وفي ستة وثلاثين ابن لبون أيضاء لكن يخرج عن نستة وللاثين 
ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون المأخوذ بدلاً عن بنت المخاض» فلو كانت قيمة المآخوذ 9 


شن الملاة ww‏ 


ومن لا يرى قراءة الفاتحة اتحة بعد الإمام لاثتقاء العلة أي وهي تفرّغ المأموم لسماع السورةء وهل يلحق بهما 
من يعلم الإعام منه أنه لا يستمع قراءته بل يقرأ معه أم ل إرشاداً إلى الاستماع المندوب» ولحل الثاني 
أقرب اه ملخصآ. وكتب عليه ب ولو قيل الأليق بأهل زماننا الأول لم يكن بعيدا لكثرة ما يرد عليهم في 
الصلاة؛ ولكراهت متهم القطويل» بحيث تخرجهم تلك الكراهة إلى حد أن لا تحضو قلوبهم في الب الصلاة 
أو جميعهاء بل يفضي بالبعض إلى ترك الجماعة كما هو مشاهد» ودرء المفاسد أولى من جلب 
المصالح اه. 

(مسألة: ك): نقل الخطيب عن فتاوي الرملي آنه لا يسن قلب الكقين في دغاء القنوث عند قوله: 
وقنا شر ما قضيت» إ3 الحركة في الصلاة غير مطلوبة بل يكره» وجزم الشوبري وح ل بنديه قالا: لآن محل 
كراهة الحركة فيما لم يرد» والمفهوم من ظاهر كلام ابن حجر وصريح كلام (م و): أن كل داع في 
الصلاة أو في غيرها إن دعا برقع ما نزل به من بلاء جعل ظهر كفيه إلى السماء من أول القنوت إلى آخره» 
أي قنوت كان وإن كان بصيغة الطلب» كاللهم اسقنا يآ مغيثآ الخ. لآن المراد بقولهم برقع بلاء أي إذا 
كان المقصود منه رفع البلاء. ويؤيده التصريح بندب رفع اليدين في حال الثناء مع آنه لا دعاء فيه . 

(مسألة : ش): استحسن العلماء زيادة: ولا يعز من عاديت في القنوت قبل تباركت الخ » بل قال في 
البحر: لوزاد فيه: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فحسن» كما لو زاد قتوت عمر رضي الله عنه. 
والحاصل أن الصحابة والسلف فهموا أن الشارع َة لم يرد ت الألفاظ التي قالها وعلمها 
لم يرد تعيين السورة التي قرأها وعلمها معاذآء في العشاء. فمن ثم اخترعوا تارة وزادوا أخرىء وقنتوا 
بالآيات القرآنية والأدعية النبوية» وكل ذلك توسيع » فالإثيان حينئذ يزيادات العلماء أولى . فهي داخلة في 
حيز البدع المسنوئةء وهذا الذي نعتمدء ونعمل به. وقول بعضهم زيادة الآل والأصحاب والأزواج في 
الصلاة على النبي 5ة لا أصل لها يرد بأنه إنما يأتي على تعيين الوارد. 


خمسينء كان قيمة المأخوذ عن ستة وثلاثين اثنين وسبعين» هذا إن قلنا واجب الخمسة والعشرين واجب ابن 
لبون كما في التحفة والنهاية والمغني وغيرهاء فإن قلنا واجبها ابن مخاض 
الأكثرين فلا يعتبر ما ذكر. [مألة] : لا ز اة في سائمة في كلآ ملوك وإن قلت قيمته كما في الإيعاب وشروح 
الإرشاد والعباب» وفي النهاية : لو رعت ما اشتراء أو وهب له فسائمة لأن هبة الكل تا به لها 
فمعلوفة ما لم يكن في الحرم اه. وقي التحفة إن عد ذلك العرف تافها في مقابلة نمائها قسائمة وإلا فلا 
واعتمده في شرح المتهج وغيره» وكذا فصل فى أجرة الراعي» ولو سرحها نهارآ أو ألقى لها شيت مدة العلف. 
فغير سائمة عند (حج) فيهماء وسائمة عند (م ر) فيهما. 
باب زكاة النابت 


في الإيعاب عن تصريح 


[مألت] اندم اق 2 لاد E‏ امتناعه علیه» والمقدم یری جوازه. 
ة بعقيدة المرفوع إليه» هذا ما استظهره في التحفة. [مسألة]: أقاد أيضآ أن مذهب أبي حنيفة 
الزكاة في كل ماخرج من الأرض NT‏ عبد لاا اديع ا 


7 سشن الصلاة 


(مسألة: ب): الإقعاء المسنون في الجلوس بين السجدتين هو أن يضع أطراف أصابع رجليه 
وركبتيه على الأرض وألييه على عقبيه» لكن الافتراش أفضل منه. 

(مسألة) : يسن الافدراش في جميع جلسات الصلاة الست وهي : الجلوس بين السجدتين: 
وللتشهد الأول. وللاستراحة» وجلوس بدل القيام: وجلوس المسبوق مع إمام» ومن عليه سجود سهولم 
يرد تركه» ولا يستثنى إلا الجلوس الأخير الذي لا يعقبه سجود سهو فيسن فيه التورك وقال في حاشية 
الجمل: وكالافتراش الإقعاء المسنون» فيندب في كل جلوس ندب فيه» وإن كان الافتراش أفضل اه 
وليس من التورك المسنون جلوسه على وركه اليمين مع إخراج رجله من جهة يساره وإط لم يمكته إلا كذلك 
للنهي عنه قاله ح ل. وقال في النهاية : ويندب للمنفرد وإمام محصورين في الجلوس بين السجدتين زيادة: | 
رب هب لي قلبآً من الشرك بريآ لا كافرآ ولا شقياء رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت 
الأعز الأكرم ‏ د 

(مسألة: ش): كمل المأموم الموافق تشهده الأول قبل إمامه. فالقياس أنه يعيده لأنه محله. ولا يأتي 
بالصلاة على الآل إذ هو نقل ركن قوليء. نعم مال النووي في التنقيح إلى ندبها فيه للعصليء قال 
السمهودي : وهو الظاهر» ويندب للمسبوق الإتيان بها متابعة لإمامه مع بقية أدعية التشهد أخذآ من قولهم : 
إن المأموم يوافق إمامه في الأذكار وإن لم تحسب له اه. قلت: ونقل سم عن فتاوى الشهاب الرملي أن 
المأموم الموافق إذا فرغ من تشهده الأول قبل إمامه يأتي بالصلاة على الآل وما بعدها اهدع ش: أما 
المسبرن اي بالج اة وني تخود الأول كاقل بن جردم لكا والدعاث المطلرة 
خلف الصلوات والواردة مطلقا 

(فائدة) : الذكر لغة ما يذكر» وشرعآ قول سيق لدعاء أو ثناء أو كل قول يثاب فاعله اه تحفة. وفي 
اصطلاح الصوفية الذكر كل ما يتوجه به العبد إلى الحق ظاهر وباطنا . 1 
ي) : الأذكار الواردة خلف الصلوات وعند النوم واليقظة وفي المساء والصباح لإخفاء أنه 
ب نية بالمعنى الأول المار في مبحث الوضوء الذي هو إرادة وجه الله تعالى. وكذا بالمعنى 
الثاني الذي هو استحضار القصد عند الابتداء لحضول الأجر المخصوص عليهاء لأثها يتخصيص الشارع 


يوزن أو يدخر للقوت» ولا بد من النصاب عند مالك كالشافعي» اه قلائد باقشير. [مسألة]: نصاب الح 

والعمر حمسة أوستق» قدرها (حج) بالكيل المصري ستة أرادب إلا سدسآء وعند (م ر) ستة وربع . [مسألة]: 
نصاب العدس والأرز في قشرته ولو الحمراء عند (حج) عشرة أوسى ظاهر التحفة مطلقاً» وصرح به في 
الإيعاب لكن في غيرهما من كتبه. والأسنى والنهاية وغيرهاء أن العبرة بحصول خمسة أوسق من غير القشر 
سواء حصلت من قشره أو أقل أو أكثر. [مسألة]: في المغني والنهاية تكمل الخمسة الأوسق بقشرة الأرز 
الحمراء خلافاً لرحج). [مسألة]: استشكل في التحفة جعل الدخن نوعآ من الذرة مع اختلافهما طعمآ ولونآ 
وطبعاً وصورة. [مسألة]: يضم ثمرعام وزرعه بعضه إلى بعض في إكمال النصاب. بآن بلغ وقت نهايتهما في 
عام واحد جذاذآ في الثمرء وحصادآ في الزرع» وإن لم يقطعهما فيه فصورته في الثمر آن يكون عنده نخل 
مئلاء يثمر بعضه في الربيع وبعضه في الصيف» أويكون له نخل يثمر مرتين» وإطلاع الثاني قبل جذاذ الأول» 


عن الصلاة 1 


لها بتلك الأسباب صارت من المختلقة المراتب» وقد أفتى ابن حجر بأن من ترك الأذكار بعد العشاء وأتى 
بها عند الوم أنه إن نواهما معأ حصلا أو أحدهما حصل ثوابه فقطء وسقط الطلب عن الآخرء فعلم من 
سقوط الطلب حيتئذ عدم حصول الثواب الوارد» وأنه لولم ينو شيتاً منهما لم يحصل له الثواب المخصوص 
بل ثواب الذكر المطلق . (فائدة): قال سم : قوة عباراتهم وظاهر كثير من الأحاديث اختضاص طلب الذكر 
بالفريضة » وآما الدعاء فيتجه أن لا يتقيد طلبه بها بل يطلب بعد النافلة أيضآ اه. 
(مسألة): ومن خط أحمد الحكيم قال: والجامع بين الصلاتين كيف يفعل بادعية الصلاتين؟ 
والظاهر أنه يكفي لهما مرة واحدة؛ لأن نرك ذلك عقب الأولى مطلوب اه جواب ابن كبن . قال أبوقضام : 
وهو كذلك اه. 
(مسألة: ك): الذكر كالقراءة مطلوب بصريح الآيات والروايات والجهر به حيث لم 
يشوش على نحو مصل أفضل » لأن العمل فيه أكثرء وتتعدى فضيلته للسامع» ولآنه 
جع همه للفكرء ويصرف سمعه إليه؛ ويطرد التومويزيد في النشاطة» حب اس يقرؤون القرآن 
ثم آخر ونام بقربهم وتأذى بالجهر آمروا بخفض الضوت لا بترك القراءة جمعا بين فضيلة القراءة وترك 
الا فإن لم يخفضوه کره» وإن أذن الاي لإطلاقهم كراهة الأذى من غير تقييد بشيء» ولأن الإذن 


وجذاذ الجميع في عام واحد» فإن كان بين وقت جذاذهما اثنا عشر شهرآ فالثاني ثمر آخر» وإن طلع قبل جذاة 
الأولء وكذا إذا كات إطلاع الثاني يعد ؤقت نهاية الأول كما مر» ولوتواصل بذر عام بزرع عام آخر فهوزرع عام 
واحد» وإن تمادى شهراً أو شهر, ن» فإن لم يقع حصادة في عام واحد فيضم بعضه إلى بعض.» أما إذا تفاضل 
البذر بأن اختلفت أوقاته عادة: فإنما يضم بعضه إلى بعض إت وقع حصادهما في عام واحد اه شيخنا. قال: 
وما ذكرته من اعتبار الإدراك في الثمر كالزرع جرى عليه في المنهج وهو ظاهر التحفة» وقال في الفتح : وهو 
وجيه لوضوح القياس على الزرع: لكن في الشرح والإمداد والأسنى أن العبرة في الثمر بإطلاع واحدء وإن لم 
تقطع في عام واحد . واعتمده حط و(مر) وقي الفتح : وما استخلف من أصله ستبل مرة ثائية في عام ضم 
لام 


فصل 

[مسألة] - بدو صلاح البعض كبدرٌ صلاح الكل على معتمد التحفة ونهاية وخطء خلافآ لشرحي 

الإرشاد؛ وفي التحفة : وبحك بعضهم أن للمالك إذا اشتدت ضرورته لشيء منه أي الحب أخذه ويحسبه. 

[مسألة] : لوأتلف المالك الزكوي بعد بدو صلاحه وقبل التضمين لزمه عشر قيمة الرطب عند (حج) ومثل عشره 
عند (م ر) 2 

باب زكاة النقد 

تتعقد حول المكسور من الكسارة إن علم به» فإن لم يعلم به قلا زكاة مطلقآء ولو كان وزن المحرّم لذاته 

5 قيمته ثلائة زكى المائتينء لآن الصنعة سحرمة لذاتها تجب إزالتهاء ب اف المحرم لعارض كحلي 

رجل فالعبرة بقيمته » قيخير المالك بين أن يخرج ربع عشره اه وطن أتايخرجةتصوقا کا يساوي ريع 


8 سنن الصلاة 


غالبآ يكون عن حياءء نعم إن ضيق النائم على المصلين أو شوش عليهم حرم عليه التوم حينئذ كما هو 
المنقول» وكالنائم المشتغل بمطالعة أو تدريس» وما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والآذكار مطلقآ 
بحمل على إطلاقهء تعم ما قيده الأئمة تقيد» إذ من المعلوم أن الصلاة على الني # لا تطلب في نحو 
قيام الصلاة وركوعها وقس عليه . (فائدة) : قال في التحفة: وأفتى بعضهم بان الطواف بعد صلاة الصبح 
أفضل من الجلوس ذاكرا إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين وفيه تظرء بل الصواب أن هذا الثاني أفضل لما 
صح أن لفاعله ثواب حجة وعمرة تامتين» ولم برد في الطواف ما يقارب ذلك» ولأن بعض العلماء كره 
الطواف حينئذ. ولم يكرء أحد الجلوس بل أجمعوا على عظيم.فضله اه. 
(مسألة : ك): ورد في الأحاديث الصحيحة أن من قال دبر صلاة الصبح أو العصر أو المغرب: لا إل 

إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كان كعدل عشر 
رقاب من ولد إسماعيل» 
درجات» وكان يومه في حرز من كل مكروه» وحرس من الشيطان» ولم بنبغ لذتب أن يدركه إلا الشرك 
وهذا الذكر مقيد في الأحاديث» وكلام الفقهاء بعشر مرات» وقبل أن يتكلم وهوثان رجليه؛ لکن ل 
بتقديم نحو الاستغفار عليه» وما روي مطلقآ يحمل على المقيد ويفوت بتحوله ولو إمامآ أصل الثواب أو 
کماله» وما في مسلم عن عائشة: «ما كان يجلس يك إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ٠‏ الخ ١‏ يحمل 
على الظهر والعشاء, أما ما ورد الإتيان به بعد الصلاة أوعقبها أودبرها قيأتي به وإن قام من مجلسه كما هو 
الأفضل لاجمام» أو استقبل القوم بأن جعل يمينه إليهم؛ ومحل ندب الذكر ما لم يطل القصل بأن تنقطع 
نسبة ابتدائه عن الصلاة . وقال رح ل) وإن طال» نعم لا يفوت بتقديم السنة البعدية وإن كان الأفضل تقد 
عليها. (فائدة): روى ابن منصور: «أنه ی كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بكفه اليمنى ثم مرها على 
وجهه حتى يأتي بها على لحيته الشريفة وقال: بسم اله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم » اللهم أذهب عني الهم والحزن والغم. اللهم بحمدك انصرفت؛ وبذنبي اعترفت. أعوذ يك من 
شر ما اقترفت» وأعوذ بك من جهد بلاء الدنيا وعذاب الآخرة» . (فائدة): نقل عن التطب الحدّاد أن مما 
يوجب حسن الخاتمة عند الموت أن بقول بعد المغرب أربع مرات : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 
1 الذي لا يموت وأتوب إليه» رب اغفر لي . رعن بعض العارفين من قال بعد صلاة المغرب أيضآ قبل 

أن يتكلم : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل حرف جرى به القلم عشر مرات مات 
على الإيمان اه حدائ ثق ا.'رواح لباسودان. 


رواية: كتيث له عشر حسنات» ومحيت عنه عشر سيتات. ورفعت له عشر 


عشر قيمته مع مراعاة الوزن» فيخرج خاتمآ وزنه خمسة وقيمته سبعة ونصف» ولا يخرج سبعة ونصفا لأنه ربا 
وقياس قول ابن سريج أخذ القيمة للضرورة أخذ سبعة ونصف» كمن أتلف حلي ذهب ونقد البلد ذهب فيجوز 
أخذ قيمته ذهبآ وإن زادت على وزنه في الأصح اه شيخناء لكن في التعبير بالربا شيء يظهر للمتامل؛ ولو قال 
يدل لآثه ربا لأن المتعين عليه إنما هو الخمسة التي قيمتها سبعة ونصف لكان ظاهراآً. [مسألة]: صرح 
المدابغي والونائي بحرمة تحلية عمد نحو السيف لرجل . قال: لأنه لم يقائل به» لكن مقتضى تفسير المغني 
نصل سيفه يإ الثابت حديث تحليته بأنه بما يكون في أسفل غمده جواز تحلية الغمد اه شيخنا. ولك أن تقول 


سنن الصلاة: 3 4 


(مسألة: ك): المفهوم من كلام كثير من المتأخرين أن الإمام يطيل الأذكار حيث أراد» والحق كما 
قاله الأسئري وأقره الشيخ زكريا أنه يختص الذكر والدعاء بحضرة السأمومين. ولم أر من نبه على أقال 
الكمال» والظاهر أنه موكول إلى نظر الإمام. ويختلف باختلاف الأزمان والأحوالء ولا قرق بين الصبح 
وغيرهاء وأما ترتيب الأذكار بعد الصلاة فقد صرّح الأئمة بتقديم الاستغفار. وقد استوعبها في الإيعاب 
وذكر نحوسبع ورق في القطع الكامل منها: أستغفر الله ثلاثاًء اللهم أنت السلام إلى الإكرام» ثم لا إله إلا 
الله وحده إلى قديرء اللهم لا مانع إلى الجد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا تعبد إلا إياه له 
النعمة والفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافروت» ثم آية الكرسي 
والإخلاص والمعوذتين: ويسبح ويحمد ويكبر العدد المشهور ويدعو: اللهم إني أعوذ بك من الجبنء 
وأعوذ بك أن أرة إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبرء اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أذهب عني الهم والحزن» اللهم اغقر لي ذنوبي وخطاياي كلهاء 
اللهم أنممني واجبرتي واهدئي لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت» 
اللهم اجعل خير عمري آخره» وخير عملي خواتيمه: وخير أيامي يوم لقائك» اللهم إني أعوذ بك من الفقر 
وعذاب القبر» سبحان ربك إلى العالمين» ويزيد في الصيح: اللهم بك أحاولء وبك أصاول» وبك 
أقاتل » اللهم إني أسألك علمآ نافعآء وعملاً متقبلاء ورزقاً طيبآء وبعده وبعد المغرب : اللهم أجرني من 
الثار سبعاً» وبعدهما وبعد العصر: لا إله إلا الله وحده إلى قديرعشرآء والظاهر أن هذا الترتيب بعوقيف» 


تعليل الونائي والمدابغي منقوض بجواز تحلية المتطقة والدرع والخف والخوذة التي توضع على الرأس فتأمل» 
وإن أمعنت النظر تجد المعوّل عليه من التعليلات في ذلك إرهاب العدى وهوحاصل بما قي نحو الغمد. ولولا 
أن الفقه تقل لم يبعد القول محل تحلية محفظة الرصاص » وما يوضع فيها حجر الزناد والعدّة والمقخر, إذ هو 
كجراب السيف» بل هو أولى من تحلية الخفين» لكن لم أرمن تعرض لذلك فتنبه وحرر اه كاتبه , [مسألة]: 
وما وجد في ملك شخص فهو له قإن تفاه فلمن قيله» وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي فهولهء وإن نفاه عند 
(حج) وحيث حكم به للمحيي فعليه مه حال زکا كضّال أي ضائع 
وده انتهاء . 


فصل : في زكاة التجارة 

[مسألة]: يشترط لوجوب زكاتها نية التجارة مقترنة بالتملك» لكن استقرب في الإمداد الاكتفاء بها في 

مجلسه. [مسألة]: ينقطع حول التجارة مالها أوبعضه ولومبهماً عند (م ر) ويرجع في تعينه إليه. وإذا 
اقطع حول ما نواها ولو محرمة فيه بمجرد نينها. 


باب زكاة الفطر 


عي 


أفاد جواز حراج الزوجة فطرتها بغير إذن زوجهاء وأن الكاقر المتحمل لها عن المسلم يصح إخراجه لها 

بلا نية كما في الروضة» لكن في المجموع أنه ينوي. [مسألة] : يلزم البعض فطرة مموته ومملوكه كاملة» 
خلافاً لقول خط يلزمه بالقسط . [مسألة]: يمنع الدين المؤجل زكاة القطر عند (حج) ولم يمنعها في زكاة المال 
بغية المسترشدين م5 


Ar‏ اسن الصلاة 


وذكر الكوراني ها يخالف ذلك. (فائدة): عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من قال: لا إله إلا الله 
مخلصا من فلبه ومدّها بالتعظيم غفر له أربعة آلاف ذنب من الكبائر ۽ قیل : فإن لم تكن له هذه الذنوب قال : 
غفر له من ذنوب أبويه وأهله وجبرانه اه. راما يتلق الف ان يقلا کنا و يمين رلا کج کک اه شرج 
راتب الحبيب الحداد لباسودان. (فائدة) : أخرج البيهقي أن الدعاء يستجاب ف 
الصفوف» رنزول الغبث» وإقامة الصلاة» ورؤية الكعبة» ومن علامة استجاب 
والقشعريرة؛ وقد تحصل الرعدة والغشاء رسكون القلب عقبه» وبرد الجاش وظهور النشاط با 
ظاهراً: حتى كأنها نزعت عنه حملة ثقيلة اه أج , (فائدة) : شروط الدعاء عشرة نظمها بعضهم فقال: 

قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا ‏ عشر بها ييشر الداعي بإفلاح 

طهارة وصلاح سعهما ندم وقت خشرع وحسن الظن يا صاح 

وحل قوت ولا يدعو ببعصية واسم يناسب مقرونا بإلحاح 

اه من شرح إبراهيم الخليل . (مسألة : ك) : لا يسن مسح الوجه في أدعية الصلاة أصلا عندناء بل 

ولا رفع اليدين إلا في القنوت للاتباع» وزاد أحمد: قح الوجه فيا ايف زالارق قافر وأما رفع اليدين 
خارجه العا محمد كدان اليوط في اله في فلت جن بشع شرن مسح با وأورد فيه نيف 
وأربعين حديثاً. وكذا بسن مسح الوجه» وقد روي عن ابن عمر أنه قال : ما مد رسول الله 
کی ای يسع بوماوجهه أخرجه الطبراني . (فائدة) : يندب في كل دعاء أي خارج الصلاة رفع 
اليدين» فإن تعذر رفع أحدهما رفع الأخرى» ويكره رفع اليد المتنجسة ولو بحائل» وغاية الرفع حذو 
المنكبين إلا إذا اشن الاس وتس الإشا إشارة فيه بسبابة اليمنى » ويلاحظ فيها ما مر في رفعها في الث 
ويكره بأصبعين» ويس آخر كل دعاء: ربنا تقبل منا إلى الرحيم. وسبحان ربك إلى العالمين» 
باعشن . (فائدة) : المضافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر لا أصل لهاء وذكر ابن عبد السلام أنها 
من البدع المباحة؛ واستحسنه النووي» وينبغي التفصيل بين من كان معه قبل الصلاة فمباحة: ومن لم يكن 


يديه في دعاء 


لتعلقها بعين المال. [مسألة]: ما ثغير طعمه لقدمه لا يجزىء في الفطرةء قال في التحفة * يت البلده 
لكن قال القاضي: يجوز به حينشذ» وقيده اين الرفعة بما إذا كان المخرج يأتي مله صاع وقبهما نظر لأنه مع ذلك 
يسمى معيبآ. بل يخرج 


سليما من غالب قرت آفرب محل إليه اه. [مسألة]: لو أبى المستحق الأعلى من 
الفطرة وطلب الواجب أجيب المستحق» كما لو أبى الدائن غير جنس دينه» وإن أمكن الفرق كما قاله 
: أعلى ما يخرج في زكاة الفطرة بر فسلت فشعير فذرةء ومنها الدخحن فأرز 
فزبيب فأقط فلبن فجبن. هذا هو المعتمد» وإن قدم في التحفة المتأخر 
كما قاله أبررجاء. [مسألة]: لا يبعض صاع عن واحد من جنسين؛ أما من وعي 


والطهف والسلت بعد الذرة 

جنس فيجوز كما في التحفة 
فصل : في نية الزكاة 

[مسألة]: لوشك في نية الزكاة بعد دفعها لم يضر عند الحفني » فارقا بينها وبين الصلاة بأن الصلا: 

بدنية وهذه مالية» وللولي أن يفوضهاء بل قال سم : تكفي نيته وإن لم يفوضها الولي إليهء كما 


شروط الصلاة Ar‏ 
معه فمستحبة؛ إذ هي سنة عند اللقاء إجماعآ . وقال بعضهم : إن المصلي كالغائب فعليه تستحب عت 
الخمس مطلقآ اه شرح التنبيه للريمي وی ن تقبيل يد نفسه بعد المصافحة قاله اين حجر. (مسألة: ك): 
يندب الفصل بين كل صلاتين فرضآ أونفلاً بالانتقال إلى موضع آخر لتشهد له البقاع» قال ق ل: ولويعد 
الإحرام بفعل خفيف خلافا للخطيب» قإن لم ينتقل فصل بكلام إنسان مما يبطل الصلاة ولو بذكر وتنحنح 
مبطلين» بوجود صارف في الأول وظهور حرفين في الثاني . لا ذكر ودعاء لا خطاب فيهماء ويكره الكلام 
الدنيوي بين الصبح وستتها. 


شروط الصلاة 


(فائدة): اعلم أن للصلاة شروط وجوب وهي : الإسلام» والتكليف. والتقاء عن الحيض» 
والنفاس» وشروط صحة وهي أربعة إقسام : ما هوشرط لكل عبادة وهو الإسلام والتمييز والعلم بالفرضية 
وأن لا يعتقد فرضاً سنة» وما هو شرط للصلاة فقط وهو طهارة الحدث والخبث والستر والاستقبال وما هو 
شرط للنية وهو أن لا يمضي ركن مع الشك ولا ينوي قطعها ولا يعلق قطعها بشيء» وما هو من الموانع 
المطلوب تركها وهو ترك الكلام والأفعال والأكل اه باعشن. 

(مسألة: ك): صلى صلاة وأخلٌ ببعض أركانها أو شروطها ثم علم الفساد لزمه قضاؤها مطلقآء إلا 
إن كان ما أخل به مما يعذر فيه الجاهل بجهله مما قرر في كتب الفقه . 

(مسألة: ب): تنجس بعض بساط أو بيت وجهل محل النجاسة لم ينجس مماسه رطبآ للشك» 
وتجوز الصلاة عليه إن اتسع عرفا ويبقى قدر النجاسة؛ فإن صغر جدآ كملحفة اجتنب الكل ولا يجنهد. 


(م ر). [مسألة]: لو أفرز قدر الزكاة بنيتها لم تتعين إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك عند (حج) وخالفه 
(م ر) ققال: ولو وی الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أ أخذها المستحق ثم علم 
المالك أجزأه» ويؤخذ منه أنه لو أعطاه زكاة ليعطيها لزيد فأعطاها لمستحق آخر أجزأته » لكن اعترضه الرشيدو 
بقوله : انظر هذا مع ماهر له أنه لا بد من تعيين المدفوع إليه لهما أي الصبي والكافر اه. [مسألة] 
بعضهم بأن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في 
المالك أوتفويضها للوكيل. [مسألة]: قال في المجموع إت دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولوجائراً أفضل 
ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا . [مسألة] : من عجل لعامين أجزأه عن الأول. وقال (حج): إن 
ميز واجب كل عام هذا في زكاة نحو التجارة؛ آما الفطر قله تعجيلها في رمضان, وزكاة النابت له إخراجها بعد 
وجوبها فيه ولو قبل الجفاف والتتقية لا غير. [مسألة]: لو غاب المالك أو الآخذ عن يلد الوجوب لم يجز 
المعجل عند (حج) خلافا لزمر)قال الشرقاوي : قرر الحفني أن غيبة الدفع لا تضر في زكاة الفطرء ولو مات 
المدقوع له مثلا لزم المالك الدفع ثانيآء ولا يجزىء دفع المعجل لغير مستحق وق القبض وإن استحقه وقت 
الوجوب اه. 


» واستوجه في التحفة أنه لا بد معه من نيا 


فصل : في تعميم الأصناف 
لوقال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هوولا ممونه فيهم وإن نص على ذلك» قاله في التحفة . 


24 -شروط الصلاة 


نعم إن علم محل النجاسة صلى على ما سواه مطلقاً اه. قلت: وفي بج الواسع ما زاد على قدر موضع 
صلاته . 

(مسألة: ب): لا تصح الصلاة مع حمل خبز تنور معمول بروث نحو الحمر إِذ لا ضرورة 
لحمله» بخلاف أكله مع نحو المرقة وفته فيها فيجوز» ويعفى عما تطاير حال الأكل في الثوب والبدن 
للضرورة» كما أفتى به غير واحد اه. قلت وفي باعشن: ويجوز حمل الخبز المعمول في الت اثير المعمولة 
بالسرجين في الصلاة كما قاله الخطيب خلافاً لزم ر) اه. ومحل الخلاف حيث لم يحرق التلور ثم يغسل 
وإلا فيطهر ظاهره» وحيئئذ لا ينجس مماسه مطلقآء كما مر في الطهارة عن ابن الصباغ والقفال فتنبه. 
(فائدة): الولسعت المصلي حية بطلت صلاته أو عقرب فلاء قاله ابن حجر و(م ر) وأبو مخرمة» والفرق 
بينهما أن سم || ظاهراً لكونها تلحس بلسانها والسم نجسء بخلاف العقرب فإنه يغيض إبرته في 
اللحم . (قائد: شرط ساتر العورة أن يمنع إدراك لون البشرة» قال ابن عجيل في مجلس التخاطب: فلو 
قرب وتاملھا فزآهالم يضر وهو ظامرء كما لورؤد بواسطة نار أو شمس بحيث لم تر بدونها لمعتدل البصر 
اهدع ش» اه جمل . وقال أبو مخرمة: والمعتمد أنه لا فرق بين مجلس التخاطب ودونه. نعم لو كان 
لا ترى إلا بحيث يلصق الناظر عينه بالثوب أو قريب منه فلا اعتبار به قطعآ اه. ولو أخبره عدل رواية بنحو 
نجس أو كشف عورة وجب قبوله » كما لو أخبره بكلام أو فعل كثير اه تحفة. (فائدة) : لو كشفت الريح 
ل ل اس كان بغير المميز» وقال زي : 
وحينشذ يضر غير الريح مطلقاً 

(مسألة: ي): E Ra uo NE‏ 
أو المصلي» والمراد بأعلاه على كلا المعتيين في حق الرجل السرة ومحاذيهاء وبأسفله الركبتان 


فصل : في صدقة التطوع 
9 صدقة التطوع كأن يجد مضطراً ومعه ما يطعمه به فاضا عنه. لکن قد ذكروا أنه لا يجب بذله 
إلا ببدلهء قال في التحفة: والحاصل أنه يجب البذل هنا أي للمحتاجين من غير اضطرار بلا بدل لا مطلقا» بل 
ما زاد على كفاية سنةء وثم أي في المضطر يجب البذل بما لم يتحجر حالاً ولوعلى فقير لكن بالبدل. 
[مسألة]: الزوج والزوج في درجة الأقرب» وفي التحفة : ثم الزوج والزوجة . [مسألة]: لوتصدق ا 
عليه التصدق به لاحتياجه لنفقة ممونه يومه ولياته وكسوة فصله حرم وفلكه الآخذ كما في التحفة وا 
وجرى جمع على أنه لا يملكه منهم (حج)في الشرح والفتح . 


كتاب الصوم 


لودلٌ الحساب القطعي باتفاق أهله على عدم رؤيته أي الهلال» وكان المخبر منهم بذلك عدد التواتر 
ردت الشهادة به اه كما في التحفةء وفيه بعد قتأمله والله أعلم . [مسألة]: لا تكفي الشهادة غدآمن رمضان 
عند (حج) بل لا بد من أن يقول: أشهد أني رأيت الهلال وأنه هل [مسألة]: يجب الصوم على من علم 


المعفوّات As‏ 
ومحاذيهماء وبجوانبه ما بين ذلك. وفي حق المرأة بأعلاه ما فوق رأسها ومنكبيها وساثر جوانب وجهها» 
وبأسفله ما تحت قدميهاء وبجوانبه ما بين ذلك» وحينئذ لورؤي صدر المرأة من تحت الخمار لتجافيه عن 
القميص عند تحو الركوع» أو اتسع الكمّ بحيث ترى منه العورة بطلت صلاتهاء فمن توهم أن ذلك من 
الآسفل فقد أخطاء لأن المراد بالأسفل أسفل الثوب الذي عم العورةء أما ما ستر جانبها الأعلى فأسفله من 
جانب العورة بلا شك كما قررناه اه. قلت: قال في حاشية الكردي وقي الإمداد: ويتردد النظر قي رؤية 
ذراع المرآة من كمها مع إرسال يدهاء استقرب في الإيعاب عدم الضرر» بخلاف ما لو.ارتفعت اليد 
ويوافقه في ما في فتاوی (م ر) وخالفه في التحفة قال: لآن هذا رؤية من الجوانب وهي تضر مطلقا اه 
وقي الجمل وقولهم : ولا يجب الستر من أسفل أي ولو لامرأة فلو رؤيت من ذيله في نحو قيام أوسجود لا 
لتقلص ثوبه بل لجمع ذيله على عقبيه لم يضرء كما قاله ب ر وع ش اه. (فائدة) : قال في القلائد: لنا 
وجه أن عورة الرجل في غير الصلاة القبل والدبر فقط وهو رواية عن مالك وأحمد اهء ولو انكشف بعض 
وركه فستره بالأرض في جلوسه كفى كالستر بيده اه فتاوى ابن حجرء ولولم يجد إلاثوب حرير استتر به ولو 
خارج الصلاة حيث تعذر نحو الطين والحشيش والورق» أولم يلق به ذلك بخلافه مع عدم الحرير قيجب 

الستر بها وإن لم تلق به اه جمل . 


المعفوّات 

(فائدة) : يعفى عن محل استجماره» فلو حمل مستجمراً بطلت كما لو حمل حامله؛ وكاليست 
كل ذي نجس معفوٌ عنه. أو ما فيه ميتة معفوٌ عنهاء أوطين شارع اه جمل. 

(مسألة: ب ك): يعفى عن جلد نحو القمل الذي في تضاعيف الخياطة مما يشق إخراجه ولا يظهر 
إلا بالفتق. وإن علم به زاد ب : فإن لم یش فلاء خلافاً للزركشي وابن العماد» وعل كل تقدير فالاحتياط 
لا يخفى » وإذا قلنا يعدم العفو لزمه إعادة كل صلا بعده. (فائدة) : يعفى عن دم نحو البراغيث وإن 
تفاحش» ولا في البدن وهو رطب لكن ينحوعرق وماء طهارة وحلق, أوبما تساقط حال الشرب والأكلء أو 
بنحوبصاق في ثوبه لمشقة الاحتراز في الكل» بخلاف حوماء تبرد» وهذا بالنسية للصلاة ولملبوس يحتاج 
إليه ولو للتجمل . واعلم أن النجاسة أربعة أقسام: قسم لا يعفى عنه مطلقآ وهو معروف. وقسم عكسه وهو 


الهلال بحسابه أو تنجيمه. ولا يكفيه عن رمضان عند (حج) . [مسألة]: لوصام بقول من اعتقد صدقه ثلاثين 
ولم ير الهلال ليلة إحدى وثلاثين لم يفطر عند (حج) لأنه إنما صومناه احتياط] فلا نفطره احتياطآ, وفارق العدل 
لأنه حجة شرعية. [مسألة]: العبرة في اتحاد الأمكنة والبلدان باتحاد المطالع لا بمسافة القصرء قال في 
التحفة : وتحكيم المتجمين إنما يضر في الأصول دون التوابع كما هنا اه تحفة » وعند (م ر) احتلاف في ذلك 
بان يكون بين المحلين أربعة وعشرون فرسخاً اه. قال الشرقاوي : والذي عليه الفقهاء أن ما بينهما أربعة 
وعشرون فرسخا مطلعهما مختلف وما دونهما متحد» ذكره في المنهج وقرره عطية اه. وفي شرح المنهج : 
قال الإمام اعتبار المطالع تحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين» وقواعد الشرع تأبى ذلك بخلاف مسافة 
القصر التي علق بها الشارع كثيراً من الأحكام. والأمر كما قال اه. [مسألة]: لو سافر من محل الرؤية إلى 
محل امخالف في المطلع ولم ير أهله الهلال وافقهم في الصوم آخر الشهر قيمسك معهم وإن كان معيدآ لأنه 


كم 3 المعفوّات 


مالا يدركه الطرف» وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء وهو قليل الدم لسهولة صون الماء عنه» ومنه أثر 
الاستنجاء فيعفى عنه في البدن» والثوب المحاذي لمحله خلافآ لابن حجر وقسم عفى عنه في الماء دون 
الثوب وهو الميتة التي لا دم لها سائل حتى لو حملها في الصلاة بطلت» ومنه منفد الطير اه ش ق. 

(مسألة) : حاصل كلامهم في رطوبة فرج المرأة التي هي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق» أنها 
إن حرجت من وراء ما يجب غسله في الجنابة يقينآ إلى حد الظاهرء وإن لم تبرز إلى خارج نقضت 
الوضوء» أو من حد الظاهر وهوما وجب غسله في الجنابة» أعني الذي يظهر عند قعودها لقضاء حاجتها لم 
تنقض» وكذا لوشكت فيها من أيهما هي على الأوجه. وأما حكمها نجاسة وطهارة فما كان من حد الظاهر 
فطاهر قطعاًء وما وراءه مما يصله ذكر المجامع فطاهر على الأصح . وما وراء ذلك فنجس قطعاً» هذا ما 
اعتمده في التحفة وغيرهاء واعتمد في الفتاوى و(م ر) أن الخارجة من الباطن نجسة مطلقاًء » لکن يعفى عما 
على ذكر المجامع . وقال (ع ش:) ويعفى عن دم الاستحاضة » فلا ينجس به ذكر المجامع أيضآ وإن طال 
خلاف العادة فيهماء كما لو أدخلت اصبعها لحاجة فعلق به دم اه. (نائدة) : أفتى الشيخ عبد الله باسودان 
بالعفوعن مدخل الجوابي ومخرجهاء وتقذر الرجل بهاء والمشي بأ.ث في المسجد. وإن كان لا يعفى 
عن طين الشارع في المسجد لإمكان تجفيف الرجل» بخلاف هذا لزيادة المشقة هنا . 


(مسألة : ك): يعفى عن طين الشارع وماثه» يعني محل المرور ولوفي البيت إذا مشى فيه» وبه أو 
برجله رطوبة وإن تنجس بمغلظ» قال ق ل: وسواء أصابه ما ذكر من الشارع أو من شخص أصابه» أو من 
إليه ولو كلباً انتفض» ولومشى بذلك في مكان آخر طاهر لم ينجس بتلويثه بمافي رجله ونعله 
على المعتمد. وأفتى (م ر) فيما لو تلوثت رجله بطين الشارع المعفوٌ عله وأراد غسلها عن الحدث بالعقو 
عن إصابة ماء الوضوء لهذا الطين حتى لا يحتاج إلى تسبيع رجله عند غسلها لو فرض أن الطين متنجس 
بمغلظ» وفيما لوغسل ثوباً فبه دم براغيث لأجل تنظيفه وبقي به الدم بالعفوعنه إيضآء قال: ويعفى عن كل 
ما يشق الاحتراز عنه ذكره أم لا , وآفتى ابن حجر بأنه لووقع ونيم الذباب على الورق وجرى عليه القلم عقي 


عله 


صار منهم » وكذا لووصل صائم لمحل أهله معيدون فيفطر ويقضي يوم إن صام ثمانية وعشرين يوم ما لم 
يرجع منه قبل تناوله مفطرآء ولا يختص ذلك بالصوم. بل لو صلى المغرب بمحل ثم سافر إلى محل لم تغرب 
فيه الشمس أعاد المغرب وخرج بآخر الشهرء ما لو انتقل إليهم من محل رأوه فيه إلى محل لم بروه فيه فلا يفطر 
معهم كما في التحفةء قال سم: والوجه التسوية بين الأول والآخر. ونقله (بج) عن (ح ل) عن (م ر). 
[مسألة]: لوشك في النية أو التبييت فذكره قبل الغروب كما في التحفة؛ وقال (م ر): ولو بعد أيام لم يضر. 
[مسألة]: من عليه صوم قضاء ونذر وكفارة» فأدى اثتين وشك في الثالث الباقي عليه لزمه الكل عند (حيع) في 
تحفته» واستوجه (م ر) أنه يكفيه صوم يوم واحد بنية الصوم الواجب» ويغتفر التردد في النية: كما إذا كان عليه 
أحد الثلاثة فقط فيكفي صوم يوم بهذه النية باتفاقهما. [مسألة]: يجب تعيين الصوم المنوي في النية »الا فرق 
بين الفرض والنفل المضاف إلى الوقت والمضاف إلى السبب» وهذا هو المنقول عن المجموع» واعتمده 
الأسنوي» لكن اعتمد (حج) في غير تحفته و(م ر)وخط وغيرهم أن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف 
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(مسألة: ب ي): يعفى عن نحوذرق الطيور في محل الصلاة والمشي إليها من المسجد وأماكن 
الصلاة بشرط كثرتهء وأن لا تكرئ رطوبة في أحد الجائيين أجنبية وهي التي لا يحتا. 
الطهارة والشرب والعرق وغسل التبرد» وأن لا يتعمد ملامستها من غير حاجة» قلا يكلف المشي والصلاة 
على المكان الطاهر. 

(مسألة: ب): الحياض التي يجتمع فيها الماء والبول ونحوه من النجاسات المغيرة وتلغ فيها 
الكلاب» فإن كانت مما نعم بها البلوى أن تكون بطريق المارة» عفي عن مائها وترابها مع الرطوبة بالنسبة 
لنحو القدم والثوب مما يتعسر الاحتراز عنه غالباء بأنه لا ينسب صاحبها إلى سقطة أو فلة تحفظ؛ وإن كثر 
وانتشر بنحوعرق» ومع ذلك يحرم تلويث المسجد به وأفتى بعضهم بالعفوعن ولوغ الكلب في الحياض 
وخالفه ابن حجر. 

(مسألة: ك): ابتلي بخروج دم كثير من لثته أو بجروح سائلة أو بواسير أو ناصور واستغرق جل 
أوقاته» لزمه التحفظ والحشو بوضع نحوقطنة على المحل» فإن لم ينحبس الدم بذلك لزمه ربطه إن لم يؤذه 
انحباس الدم ولو ينحو حرقان وكان حكمه حكم السلس» لكن لا يلزمه الوضوء لكل فرض» ويعفى عن 
قليل الدم وإن خرج من المنافذ كما قاله ابن حجر خلافآ ل(م ر) لكن قاعدته العفومما يشق الاحتراز 
تقتضي العفو هنا أيضآء وتصح صلاته ووضوؤه ولا قضاء» ويعفى عما يصيب مأكوله ومشروبه لأ . 
(فائدة): قال في التحفة: ولورعف في الصلاة ولم يصبه إلا القليل لم يقطعهاء وإن كثر نزوله على منفصل 
عند فإن كثر ما أصابه لزمه قطعها ولو جمعة» وإن رعف قبلها واستمر فإن رجى انقطاعه والوقت متسع 
انتظره وإلا تحفظ كالسلس اه. 


» بخلاف ماء 
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رفائدة): اعلم أن الباطل والقاسد عندنا سواء إلا في مواضع منها الحج» فيبطل بالردة ويفسد 
بالجماع الطارىءء والعارية كإعارة الدراهم لغير الت فإن قلنا باطلة كانت غير مضمونة أو قاسدة 
فمضمونة» والخلم والكتابة فالباطل فيهما ما كان على عوض غير مقصود كدم . أورجع إلى حلل في العقد 
كالصغر والسفه» والفاسد يترتب عليه الطلاق والعتق » ويرجع السيد بالقيمة والزوج بالمهر اه ح ل 


إليها وإن نوى به غيرهاء قال الشرقاوي : بل وإن نفاهء وفي الفتخ فرع : أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب 
عرفة وما بعده بؤقوع صوم فرض فيهاء وقال الأسنوي: إن لم ينو التطوّع حصل الفرض» وإن ثواهما لم يحصل 
واحد منهما اه. إنما يتم له إن ثبت أن الصوم فيها مقصود لذاته: والذي يتجه أن المقصود وجود صوم يوم فيها 
فهي كالتحية. فإن نوى التطوع أيضآ حصل وإلا سقط الطلب عنه؛ وبه يجمع بين العبارات المختافة في ذلك 
وعليه لو نوى ليلا القرض وقبل الزوال النفل فهل يثاب على التفل حيتئذ لآن التقرب بالصوم من الجهتين؛ وق 
حصل اول » لأن صحة ية الضائم صوماً آخر بعيد كل محتمل اه ونحوه الأمداد لكنه كالمتردد في التحفة , 
[مسألة] : لونوى ليلة تراد شحاة شر ا الجزم بالنية 

ولا نفلا . لآنه لم ينوه نعم إن ظن أنه من رمضان بقول من يثق به ولوعبدآ أو امرأة صح ذلك إن لم يأت بما 
يشعر بالتردد کمن رمضان» فإن لم يكن منه فتطوع » لكن قال في التحفة: والذي يتجه أنه لا نزاع في المعنى 
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(مسألة: ك): نطق بنظم قرآن. أوذكر لنحو استئذان داخل» أو فيح على إمامه أو جهر نحو الإمام 
بالتكبيرء فإن قصد بذلك التفهيم والفتح أو أطلق بطلت» لآن عروض القريئة أخرجه عن موضوعه من 
القراءة والذكر وصيره من كلام الناس» بخلاف قصد القراءة ولو مع التفهيم » والأوجه أنه لا فرق بين أن 
يكون انتهى في قراءته إليها أولاء ولا بين ما يصلح لتخاطب الناس به من القرآن أو لاء وحينئذ فلا بد من 
قصد نحو الذكر أومع التفهيم بجميع اللفظ عند كل ركن, كما في التحفة والنهاية وغيرهماء لكن نقل عن 
الخطيب الاكتفاء بقصد ذلك عند أول ت » قال سم : ويغتفر للعامي ولو مخالطاً لمزيد خفائه. 
جهلة الأئمة إلا هذاء واعتمد ال بكي والأسنوي والأذرعي والسمهودي أن ما لا يحتمل غير القر 
ذكرآ محضاآ لا تبطل به الصلاة على كل تقديره قال أبومخرمة: وبه يعلم آن التسبيح والتهليل وغيرهما من 
أنواع الذكر من قسم ما لا يصلح لخطاب الآدميين فلا إبطال» وإن جرد به قصد التفهيم اه. قلت: ونقل 
السيوطي في الأشباه والنظائر الإجماع على جواز جهر الإمام بقصد إعلام المأموم لآنه تشريك بين 
مندوبين . (فائدة) : لا تبطل الصلاة بالدعاء المنظوم خلافآ لابن عبد السلام» ولا بالمسجع والمستحيل 
خلافا للعبادي اه كردي . وقال الأجهوري : ولومثلت له نفسه أن من أراد أن يدعو على شخص دعا له 
لينعكس الحال وفعل ذلك معتقدا بطلت صلاتهء لأنه حينئد دعاء بمحرم لاستعماله اللفظ في ضدهء فإذا 
قال: اللهم ارحم فلاناًء فكأنه قال: اللهم لا ترحمة اه. (فا: ال في القلائد: لوجلس المصلي بعد 
سجدته الأولى قاصدا به الجلوس بدل القيام عامدآ بطلت أو ناسياً فلا» وهل يكفيه عن الجلوس بين 
السجدتين فيه احتمالان اه. ولونام متمكنآ في الصلاة لم يضر اتفاقاً كما في المجموع قال القماط : و| 
طال خلافآ لحسين الأهدل» قال ابن حجر: ولوفي ركن قصير خلافاً لرش ق) . 


وآنه متى زال بذكر ذلك ظنه لم يصح وإلا صح» ولا ينافي هذا ما يأتي أن بكلام عدد من هؤلاء يتحفق يوم 
الشك الذي يحرم ضومه» لأن الكلام في صحة النية اعتمادآ على خبرهم» ثم إن بان أنه من رمضان ولو بعد 
ج لإعادتهاء وإلا كان يوم الشك فلا يجوز صومه» وفارق ما مر من وجوب الصوم على معتقد 
صدق مخبره. لآن ذلك في اعتقاد جازم» وهذا في الظن وشتان بينهما اه. [مسألة]: يحرم لمس فرج بهيمة 
ونظر وفكر بشهوة لو أنزل لذلك فلا نظر وإن كررهماء وإن قلنا بحرمة ذلك عند حرق الإنزال على ما في الأسنى 
والنهاية . [مسألة] : لا يفطر جماع ناس وجاهل معذور ومکره» ولا بخروج منيهم لعذرهم» لکن في ب ج أنه لو 
أكره على الزنا يفطر, لأن الإكراه على الزنا لا يبيحه» بخلافه على الأكل ونحوه. [مسألة]: لا يضر تقيؤه أي 
تعاطيه أسباب الت حتى يتقايا ناسياً أوجاهلا إن عذر بنحوقرب عهده بالإسلام» وفي الفتح يعذر مطلقاً قال 
في الإيعاب: منه يؤحذ أن ما يجهله أكثر العامة يعذر فيه. [مسألة] : قال (م ر): لا يفطر بوصول الدخان إلى 
الجوف وإن تعمد فتح فيه لذلك» إذ ليس هوعينآ عرفا وإن كان ملحقآ بها في باب الإحرام اه. قال شيخنا: 
لكن استثنوا منه دخان التنباك لأنه يتحصل منه عين» بل نازع سم في كون الدخان ليس بعين لأنه إذا كان من 
نجس ينجس. [مسألة]: قضية إطلاقهم عدم الفطر بغبار الطريق وإن تعمد فتح فمه أنه لا فر القليل 
والكثير والطاهر والنجس» واعتمد (خج) أن النجس يضر مطلقآ. والظاهر إن تعمد عفي عن قليله فقط» وإن 
لم يتعمد عفي عته مطلقاء واعتمد (م ر) العفو مطلقاً كما اقتضاء إطلاقهم . [مسألة]: استظهر في التحفة العفو 
عما ابتلي به من دم اللثة حيث لا يمكنه الاحتراز عنه قياساً على مقعدة المبسور» ولنا وجه بالعفوعنه مطلقاً إذا 
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(مسألة : ب): تيطل الصلاة بالحركات المتواليةولو مندوبة كرفع يديه عند تكبيرة الإحرام مع 
تحريك نحو الرأس» وتصفيق المرأة لموجبه. لأنه إذا لم تغتفر الثلاث لعذر كتسيان فأولى لأجل مندوب 
قاله ابن وفرق أبو مخرمة بين أن يكون لهيئة الصلاة كرد اليد لما تحت الصدر والرجل إلى محاذاة 
الأخرى قيختفر. إذ هو مأمور يه في كل لحظة أو لغيرها فلا والاحتياط لا يخفى اه. قلت: واعتمد (م ر) 
عدم البطلان بالحركة المندوية مطلقاً وإن كثرت. 
(مسالة) : مصلّ وما برآسه عند سلامه. فان خفضه حتى حاذى ما قدام ركبتيه أو التفت بصدره قبل 
النطق بميم عليكم من التسليمة الأولى بطلث وإلا فلا. (فائدة): نظم بعضهم الأعضاء التي لا يضر 
تحريكها فقال: 
فشفة ولآذن واللسان وذكر والجفن والبنان 
تحريكهن إن توالى وكثر بغير عدر في الصلاة لا يض 
وقال سم : ولو تكرر كشف الريح وتوالى بحيث احتاج في الستر إلى حركات كثيرة متوالية بطلت» 
كما لو صلت مكشوفة الرأس فعتقت فيها ووجدت خمماراً بعيدآ أوطالت مدة الكشف اه. ولوكثر البعوض 
ولم يمكن دفعه إلا بتحريك اليد ثلاثاً متوالية لم تبطل للضرورة اه فتاوى ابن حجر. 
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(فائدة) : من المكروهات قول بعضهم : 
أخي تجنب في صلاتك سبعة ثعاسا حكاكا والتشاؤب والعبث 
ووسوسة كذا الرعاف التفاتة على تركها قد حرض المصطفى وحث 


كان صافيآء وفي تنجس الريق به إشكال» لأنه نجس عم اختلاطه بمائع. وما كان كذلك لا ينجس ملاقيه؛ كما 
قي الدم على اللحم إذا وضع في الماء للطبخ فإن الدم لا ينجس الماء. [مسألة): قال ب ج: وهل يجب عليه 
الخلال ليل إذا علم جري ريقه بما بين أسئانه نهار ولا يمكنه التميين والمج الأوجه لا كما هو ظاهر إطلاقهم . 
[مسألة]؛ قي ب ج ولووضع في فمه ماء بلا غرض قسبقه أفطرء أو ابتلعه ناسيآ فلا يفطر كما قال شيخنا اه. 


قال: وتحوه في شرح الغاية لسم . [مسألة]: نقل (حج) في الإسعاد عن النووي أن الأقوى دلي عدم بطلان 
الصوم بالولادة المجردة عن الدم» لأنهم عللوا وجوب الغسل بهاء بأن الولد مني متعقد. وخروجه يوجب 


الغسل» ولا يفطر من غير استمناء ولا مباشرة اه والمعتمد خلافه . [مسألة] : لا يضر الإغماء والسكر متى 
خلوا عن لحظة من النهار ولم يتعدٌ بشيء منهماء أما إذا تعدى قال الكردي : فيأثم به ويبطل صومه ويلزمه 
القضاءء وإن خلا لحظة من النهار» وكذا إن شرب مزيلاٌ للعقل تعدياء فإن كان لحاجة فهر كالإغماءء وأما 
الجنون فمتى طرأ لحظة من النهار بطل صومه ولا قضاء ولا إثم» هذا م لقص ما في التحفة ثم اضطرب كلامه 
أه. وفي (م ر) لا يضر إغماء أو سكر بعض النهار ولو تعدى به» قال سم ورحج) في شرحي الإرشاد: بل 
فيهما لا يطل صوم غير المتعدي منهما وإن استغرق النهار. [مسالة] : القديم جواز صوم المتمنع أيام التشريق 


عن الثلاثة الواجبة في الحج أو لتحو كفارةء وهو مذهب مالك وأحمد روايتين عن أحمد وهو الراجح دليلا في 


4 .مكر وهات الصلاة 


واختلف العلماء في الاختصار على خمسة أقوال. أصحها أنه وضع اليد على الخاصرة. ويقال 
التوكي على عصاء أو اختصار السورة بأن يقرأ آخرهاء أو اختصار الصلاة بأن يتم حدودها يقتصر على 
آيات السجدة فلا يسجد اه خطيب. قال العراقي : وهل يتعدى النهي عن التشبيك إلى تشبيكه بيد غيره فية 
نظرء نعم إن كان تشبيكه لذلك لمودة أو ألفة لم يكره اه أجهوري . 

(مسألة) : يكره الاضطباع المعروف في الصلاة للذكر وغيرة ولوفوق الثياب» سواء الكتف الأيمن أو 
الأيسر» كما قاله في حاشية الجمل. وهل منه الاضطباع بالحبوة المعروفة لاستدارتها وتكون حينئذ كالرداء 
المعقود فيحرم لبسها للمحرم كذلك أم لا؟ إلحاقاً لها بالسبحة فيهما محل نظر. (فائدة) : قد يجب تغميض 
العينين في الصلاة كأن كان العراة صفوفاء وقد يسن كما إذا صلى لحائط مزوق» ويسنّ فتحهما في السجود 
ليسجد معه البصر اه نهاية. قال سم: وقياسه سنة في الركوع . (مسآلة) : أسرٌ الإمام في صلاة جهرية أو 
جهر في سرية كره ولم تبطل صلاته» ولا صلاة من خلفه» ولا يسجد للسهو وإن تعمده» إذ لا يندب بترك 
السنن غير الأبعاض . 

(مسألة: ك): الاهتزاز في الصلاة وهو التمايل يمئة ويسرة مكروه ما لم يكثر وإلا أبطل» كالمضغ إلا 
أن يكون عن الاضطرارء وأما حارج الصلاة ففي شرح الشمائل لابن حجر ما يفيد نديه» وقال الون 3 
خلاف الأولى وفي رفض الخرائد لعبد العزيز المغربي تشديد النكير فيه وكراهته: قال: لأنه تشبه 
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(مسألة: ش): مذهب الحنابلة نجاسة المخدرات للعقل كالحشيشة وجوزة الطيب فتكره الصلاة مع 
حملها حينئل. (فائدة): قال النووي : تكره الصلاة في ثوب واحد من غير أن يجعل على عاتقه شيت 
بالإجماع ٠‏ ويكره مسح الجبهة في الصلاة وبعدهاء وأن يروّح على نفسه فيهاء وأن يترك شيعا من سنن 
الصلاة اه. وإطلاقه الكراهة بترك السئن مقيد بما فيه خلاف غير واه أو تأكد ندبه قاله أبن حجرء وقوله : 
يكره مسح الجبهة الخ عبارة النهاية» ويكره أن يمسح وجهه فيها وقبل انصرافه مما يلصق به من نحو غبار 
قالع ش: قوله قبل انصرافه أي من محل الصلاة واقتصر ابن حجر فيما نقله عن بعض الحفاظ على كونه 
فيهااه؛ بل قال باعشن: يسنّ مسح الجبهة عقيب الصلاة كما مر في السئن. 

(مسألة : ك) : يكره الإيطان وهو اتخاذ المصلي ولو إمامآ موضعآ يصلي فيه لا ينتقل عنه إلى غيره كأنه 
متوطن به» ومن ذلك صلاة الإمام في المحراب فهي بدعة مفوتة لفضيلة الجماعة له ولمن يام به قاله 
السيوطي ؛ لكن قال (م ر): لا يكره إذ لم يعدوا ذلك من مكروهاتهاء والعلة في الإيطان خشية الوقوع في 
الرياء» فإن كان الصف الأوّل أو يمين الإمام يسع أكثر من واحد فلا يلازم مكانآ واحدآ إذ ذاك من الإيطان . 


المجموع والروضة لصحة الحديث. [مسألة]: يندب صوم يوم عرفة كالجمعة مثا إذا ثبت» وإن تحدث الناس 
برؤية هلال الشهر ليلة الأربعاء إذا لم ثنبت وإن ظن صدقهم» قال (م ر): أفتى الواحدي بحرمة صومه إذ دفع 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة؛ وعليه فيحرم صومه ولوقضاه عن فرض وإن وصله بما قبله» لأنه بتقديره 
يوم عيد لا يقبل صومه ألبتة» واعترضه البرلسي بما يؤيد ما تقدم من ندب صومه اه شيخنا. [مسألة]: حاصل 
صوم يوم الثلاثين من شعبان» إذا قيل إنه من رمضان أن يقال إنه مع اعتقاده صدق المخبر تجب عليه النية 


سترة المضلي / سجود السهو ل 


سترة المصلي 

(فائدة) : يحرم المرور بين المصلي وسترته» وإن لم يجد طريقآ ولو لضرورة كما في الإمداد 
دالإيعاب» لكن قال الأذرعي : ولا شك في حل المرور إذا لم يجد طريقاً سواء عند ضرورة خوف بول» 
ككل مصلحة ترجحت على مفسدة المرورء وقال الأثمة الثلاثة: يجوز إذا لم يجد طريقاً مطلقآء واعتمده 
الأسنوي والعباب وغيرهما اه كردي » وبه يعلم جواز المرور لنحو الإمام عند ضيق الوقت أو إدراك جماعة 
اه باسودان. وقال في فتح الباري : وجواز الدفع وحرمة المرور عام ولو بمكة المشرفة» واغتفر بعض 
الفقهاء ذلك للطائفين للضرورة عن بعض الحنابلة جوازه في جميع مكة اه. 

(فاتدة) : سترة الإمام سترة من خلفه ولوتعارضت السترة» والصف الآوّل أو القرب من الإمام فيما إذا 
لم يكن للإمام سترة: فتقديم الصف الأوّل والقرب من الإمام بل وسدّ القرج أولى كما هو ظاهر اه 
باسودان. 


سجود السهو 


(فائدة) : ذكر ابن عربي أن التبي بي سجد للسهوخمس مرات لشكه في عدد الركعات» وقيافه من 
ركعتين بلا تشهد» وسلامه من ركعتين ومن ثلاث» وشكه في ركعة خامسة اه جمل. فإن قيل: كيف 
سها ل مع أن السهولا يقع إلا من القلب الغاقل؟ أجيب: بأنه غاب عن كل ما سوى الله تعالى» فاشتغل 
بتعظيم الله فقط وسها عن غيره اه بجيرمي . 


OL سي‎ GG 
أونهارآ» وكذا بعد مضي اليوم وإن حرم عليه وإلا لم يصح» ومع الشك تحرم النية والصوم » ولا يصحان وإن‎ 
بان أنه من رمضان اه.‎ 
فصل + في جواز الفطر‎ 
وإن تعدى بسيبه كتعاطي ما يمرضه قصداً عند (حج). [مسألة]:‎ ٠ يجوز الفطر لمن حاف محذور تيمم‎ 
يجوز الفطر لغلبة الجوع والعطش بحيث يخاف من الصوم مع أحدهما مبيح تيمم يوجب القطر. وعند (م ر)‎ 
لا بوجبه إلا خرف الهلاك فيجوز يممنى لا يستع ؛ ويلزم أهل العمل المشقّ في رمضان كالحصادين ونحوهم‎ 
تيت الجن ثم من لحف متهم مكنفة شديدة أفطر إلا فاا ولا فرق بين أجبر العين ويره والمتبرع وإن وجد‎ 
غيره وتأتي لهم العمل ليلا كما قاله الشرقاوي وقال في التحفة إن لم يتأت لهم ليلل . [مسألة]: لا يجوز الفطر‎ 
في واجب لمديم سفر. لأنه يؤدي إلى إسقاط الوجوب بالكلية » ومسافر غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن‎ 
يقضيه. كدي مرض مخوف وهو قادر على الصوم » قاله (م ر) ونظر في الآولى في التحفة والإمداد في كليهماء‎ 
وقي التحفة: أنه يمتنع الفطر على من قصد بسفره محض الترخص» كمن سلك الطريق الأبعد للقصرء ثم‎ 
قال: وصريح كلام الأذرعي والزركشي امتناع الفطر على من نذر صوم الدهر لأثه انسدٌ عليه القضاء . [مسألة]:‎ 
السكران.في معنى المكلف» قال ب ج : والظاهر أن السكران لا يجب عليه القضاء إلا بتعد» وبه صرح (حج)‎ 
وزم ز):وقال سم : يجب على السكران مطلقآ كالمغمى عليه اه. ولا قضاء على المجنون إلا إن جن مرتدآء‎ 


ا سجود السهو 

(مسألة): لو اعتقد العامي وجوب نحو التشهد الأول ثم تركه عمدآء فالظاهر بطلان صلاته لتلاعبه 
حينئذ بفعله مبطلا في ظنه. ولا نظر لمافي نفس الامرء كما صرح به (م ر) وأفهمته عبارة التحفة فيما لوزاد 
في تكبير الجنازة معتقدآ البطلان فتأمله . (فائدة): لو نذر التشهد الأول فنسيه حتى انتصب» فالأقرب عدم 


عوده. لأنه بما وجب شرعاًء وهو آكد مما وجب جعلاً اهدع ش ويسنٌ السجود بترك التشهد الأول ولو 
في نفل إن فيه» دون ما إذا صلى أربعاً نفلا مطلقاً بقصد أن يتشهد تشهدين فاقتصر على الأخير 


ولو سهواً على الأوجه» قاله في التحفة. وجرى (م ر) على ندب السجود مطلقاً. وفرق الخطيب بين أن 
يتركه سهوآ فيسجد أو عمدآ فلاء ولو كرر الفاتحة أو التشهد سجد. قاله ابن حجر في الإيعاب في الأولى 
والفتاوى في الثانية . 

(مسالة: ش): يتصور سجود السهو لثرك الصلاة على الآل في التشهد الأخير» بأن يتيقن المأموم 
بعد سلام إمامه وقبل سلامه هو أو بعده وقبل طول الفصل أن إمامه تركهاء وأما البسملة أو التشهد فرجح 
الجمهور عدم ندبهاء وآن روايتها عن ابن عمر شاذة اه. (قلت): بل ال في التحفة: لوبسمل أول التشهد 
سجد للسهوء وقال (م ر): لا يسجد. 

(مسألة) : تذكر الإمام بعد وضع جبهته ترك القنوت لم يجز له العود بل إن عاد عامدآ عالماً بطلت 
وإلا فلاء ويسجد للسهوفي الصورتين» أما المأموم خلفه فإن أمكنه القنوت حينئذ ولو بنحو اللهم اغفرلي 
ويلحقه في السجود ندب له أو بين السجدتين جاز وإلا تركه. 

(مسألة: ش): سجد المأموم وإمامه في القنوت» فإن كان عامدآ عالماً ندب له العود» وقال الإمام : 
يحرم أو ناسيآ أوجاهلا لغا ما فعله» ثم إن زال عذره والإمام في الاعتدال أو الهو منه بل أو في السجدة 
الأولى على المعتمد لزمه العود إلى الاعتدال» ولا تغنيه مفارقة الإمام, وفارقت هذه مسألة التشهد فيما إذا 
قام المأموم منه سهوآ من لزوم العود للمتابعة ما لم يقم إمامه بفحش المخالفة هنا لإثم وإن زالء والإمام 


اه ثم إطلاقه عدم وجوب القضاء شامل لما إذا تعاطى أسباب الجئون بنفسه مختا, 
بجنونه لتعديه فيقتضي أن لا قضاء عليهء والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح المعين فراجعها إن 
وتدبر اه كاتبه [مسألة]: تجب المبادرة والموالاة لصوم مفطر في اجب بلا عذر» قال في الإمداد: وقي 
هذه الحالة يلزمه القضاء ولو في السفر ونحوه. 
فصل : في تعجيل الفطر 

يسن تعجيله لخبر: الا تزال الخ» وهل يحصل الفطر المطلوب بنحوجماع وإدخال عود في أذنه؟ قال ب 
ج: الأولى نعم وله وجه وجیه» وقالق ل: قول فطر أي بغير جماع اه. وله وجه وجيه أيضآ. 
[مسألة]: قدم الروياني الحلوعلى الماء. والمحب قدم ماء زمزم على التمر أو الجمع بينهماء والقاضي قدم ما 
يأخذه بكفه من نحو نهر لأنه أبعد عن الشبهة. [مسألة]: يسن السحور ولو لشبعان خلافآ لزم ر). [مسألة]: 
كلام النهاية والشرح يفيد أن النصد فيه حلاف الحجامةء لكن في كلام غيرهما أنه لا خلاف فيه . [مسألة]: 
يكره السواك لصائم بعد زوال تغير فمه بنحو نوم عند (حج) ويسن عند (م ر) في هذه الحالة. 


اتو التنهتو: ar‏ 
فيما بعد السجدة الأولى حرم العود لفحش المخالفةء ولم تبطل صلاته لعذره بالنسيان أو الجهل» وإن كان 
مخالطاً للعلماء لخفائه. بل يتابعه فيما هو فيه ويأني بركعة بعد سلامه ولا يسجد للسهوء وهذا كما لواستمر 
عد حتى سلم الإمام» فإن سلم هوناسيا أوجاهلا ولم يطل الفصل بنى وإلا استأنف» نظيرها لوعلم ترك 
الفاتحة» أوشك فيها بعد ركوعهما فيأتي بركعة بعد سلام إمامه ولا يسجد للسهوفي صورة العلم اه. ونقل 
في ك قحوذلك عن ابن حجر» ثم قال رقال (م ر): هما أعني مسألة القنوت والتشهد على حد سواء. فإن 
علم والإمام فيهما لزمه العود إليه وإلا فلا بل لم يجز العود حينئذ. لأن العود إنما وجب لأجل المتابعة» 
وبانتصابه أ وسجوده.زال المعنى اه. قلت: وحاصل كلام ابن حجر و(م ر) أنه من ركع قبل إمامه. أو رفع 
رأسه من السجدة قبلهء أو قام من الأول وإمامه جالس» أو سجد والإمام في الاعتدال» فإن كان 
عامدآ سن له العود في الجميع» أو ناسياً أوجاهل تخير في الأولين لعدم فحش المخالفة» ووجب عليه 
العود في الثالثة ما لم يقم الإمام أو ينو مفارقته كالرابعة عند (م ر) . وقال ابن حجر: يجب العود فيه مطلقآ 
ولم تغنه نية المغارقة كما تقرو في ش. وخرج بذلك ما لرتقدم بركنين ناسيآ فلا يحسب ما فعل» بل إن علم 
والإمام فيما قبلهما رجع إليه وإلا لزمه ركعة كما هو مقرر. 


(مسالة): سلم وقذ نسي ركنا وأحرم فورآ بأخرى لم تنعقد لأنه في الأولىء ثم إن ذكر قبل طول 
الفصل بين سلامه وتذكره الترك ب على الأولى ولا نظر لتحرّمه بالثانية, كما لوتخلل كلام يسير أو استدبر 
القبلة وحسب له ما قرأه» وإن كانت الثانية نفلل في اعتقاده» ولا أثر لقصده بالقراءة» كما لوظن أنه في صلاة 
أخرى فرض أو نفل فأتم عليه» أو بعد طوله استانفها لبطلانها به مع السلام بينهما وخرج بقوره أما لو طال 
الفصل بين السلام وتحرم الثانية فيصح التحرم قاله في التحفة . وقال في القلائد: لم يحسب ما أتى به قبل 
تذكره لقصده به النفلية» كما صرح به القاضي واليغوي والطتبداوي اه. 

(مسألة) : ام بعد تشهده وقبل سلامه ناسیاً أو ظانآ أنه قد سلم ثم تذكر عاد وجوبآ وسجد 
للسهو ندبآ ثم سلم» » وإن استدبر القبلة أو تكلم بكلام قليل» » فلو سلم المأموم حينئذ ظاناً أنه قد سلم لغا 
ولزمه إعادته » ولا يضر الشك بعد السلام في ترك رك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام» نعم تسن الإعادة كما في 
الإيعاب» أما النية والتكبيرة فيضر الشك فيهماء لكن إن تذكر ولو بعد سنين أجزأه: ولو تيقن آخر صلاته 
زيادة ركعة سجد للسهو وسلم» ولا يجوز للمأموم متابعته في الزيادة إن تيقنها . 


فصل : في الكفارة 

[مسألة]: قال شيخنا: ولوعلت المرأة على الرجل فلا كفارة عليهماء إذ لا كفارة على المرأة ولا على 
الرجل لعدم فعله. فإن لم ينزل لم يفسد صومه وإلا فسد بالإنزال كالإنزال بالمباشرة اه. وهكذا يؤخذ من 
حواشي الشرقاوي والبجيرمي . أقول: وفيه كلام يجب الركون إليه وهو قساد الصوم بالجماع عمدآ مطلقآ كما 
قي المغتي, وعباوته مع المنهاج شرط الضوم الإمساك عن الجماع بالإجماع ولو » إلى أن قال: نعم 
قي إنيان البهيمة أو الدبر إذا لم ينزل حلاف» فقيل لا فطر بناء على أن قيه التعزير فقط اه. وتقدم لشيخنا 
بطلان الصوم بالجماع الموجب للعسل مالم يكن مكرهآ عليه: إن قلنا بتصور الإكراه عليه وهو الراجح » وعليه 
فالراجح عدم الفطر في الإكراه كما في المغني قبل قول المنهاج» وإن أكل اسيا لم يفطرء وما لم يكن ناميا 


بتيقنه أنها ثالثة لا بنحوظنه اهن. (قلت): 
وعثلها في الإيعاب قال: والظاهر أنه لو تشهد إمامه في رابعة ظنها هو ثالثة» ووافقه جميع أهل المسجد 
وكثروا بحيث لا تجوز العادة اتفاقهم على السهو أنه يرجع إليهم فيتشهد ويسلم معهم. ولا أثر لشكه لآنه 
حيئئذ وسوسة اه. وهل للإمام الأخذ بفعل المأمومين بالقيد المذكور الظاهر؟ نعم كما قاله في التحفة فيما 
إذا أخبره عدد التواتر» وأن الفعل كالقول خلافاً درم ر) , 

(مسألة: ش): سجد الإمام ولم يضع بطون أصابع الرجلين مثلاء فإن تعمده وعلم المأموم ذلك 
باختيار معصوم أو الإمام بنحو كتابة لزمه مفارقته حالاً وإلا بطلت لربطه القدوة بمن ليس في صلاة» وإن لم 
يعلم تعمده اننظره لعله يتذكر ثم يفارقه عند سلامه» نعم لا يننظر في ركن قصير بل يفارقه حال فلوعلم 
المبطل بعد أن سلم» فإن نسب إلى تقصير كأن لم يسجد إلا بعد تمام سجود الإمام على تلك الهيئة أعاد 
وإلا فلا 

(مسألة: ج): قام الإمام لخامسة لم يجز للمأموم متابعته ولو مسبوقاً ولا انتظاره بل تجب مفارقته 
نعم في الموافق تردد في جواز الانتظار اه. قلت وعبارة التحفة ولوقام إمامه لزائدة كخامسة سهواً لم تجز 
متابعته. ولو مسبوقاً أو شاك في فعل ركعة ولا نظرء لاحتمال أنه ترك ركنا من ركعةء لأن الفرض أنه علم 
الحال أو ظنه بل يفارقه وهو أولى أو ينتظره على المعتمد. ثم إن فارقه بعد بلوغ حد الراكع سجد للسهو 


قال في المنهاج: والجماع كالأكل على المذهب أي في حالة النسيان فلا يبطل به ١‏ م وما لم يکن جاهل 
التحريم لنحو قرب عهده بالإسلام. وما لم يكن مغمى عليه أو نائماء ومن المعلوم أن الرجل الذي علت عليه 
المرأة عامدآ عالمآ بالتحريم مختارة إذا أولجت حشفته باطن قرج ينزل» آما لوجامع ظانا بقاء الليل 
فبان نهارآء أو جامع عامدآ بعد الأكل ناسيآ لظن أنه أقطر يه قال في المنهاج: لا كقارة عليهماء وإن كان 
الاضح بطلان صومه يعني الأخير» قال في المغني : كما لوجامع على ظن بقاء الليل فبان خخلافه. فاستفيد من 
مجموع كلامهما بطلان صومهما على الأصح» بخلاف جماع الناسي والمكره والجاهل المعذور» قلا يفسد 
صومهم فتنيه . ييقى الكلام على وجرب الكفارة؛ قال في المغني : فلا تجب على الموطوءة ولا على الرجل 
الموطوء كما نقله ابن الرفعة» ففسر شيخنا الأخير بأن أولج فيه وهو نائم ثم استدامه بعد الاستيقاظ فليجررء 
حرر فوجد أن الذي استظهره (حج) في تحفته خلافا لباقي كتبه» ولشيخ الإسلام ونهاية ومغني أن الرجل 
الموطوء في دبره اختيارآ ابتداء أو دواماً تجب عليه الكفازة لصدق الضابط عليه» وأول كلام ابن الرفعة في قوله 
إنه يعني الرجل مثلها أي المرأة بأنه أراد مثلها في بطلان صرمهما بمجرد دخول الحشفة كلها أو بعضهاء وأما 
وجوبها على الرجل الذي علت عليه المرأة | یارآ منه ابتداء أودواماً فلا ريب .فيه انتهى کاتبه» لکن في الونائي 
نحو ما في الحواشي فراجعه واحذره إن حملنا الرجل المعلو عليه على أنه كان عالمآ عامدآ مختاراً: آما إذا 
حملناه على أنه كان مكرهاً أو جاهل معذورة فكلام شيخنا كالحواشي ظاهر, وعبارة الزيادي قضية التفسير 
بالوطء أنها لوعلت عليه ولم ينزل لا كفارة عليه لأنه لم يجامع» بخلافه إذا أنزل فإنه يفطرء كالإنزال بالمباشرة: 


سجود السهو. 4 
اه. ولوسلم إمامه فسلم معه» ثم سلم الإمام ثانيآ فقال له المأموم : قد سلمت قبل هذا فقال: كنت ناسياً 
لم تبطل صلاة المأموم لظنه انقضاء الصلاة كما في قصة ذي اليدين » نعم يندب له سجود السهو لأنه تكلم 
بعد اتقطاع القدوة» ذكره ب ر. (فائدة) : اقتدى بإمام بعد سجوده للسهو سجد آخر صلاته» لأن جبر الخلل 
لا يمنع وجوده قاله المزجد وسم والجوهري وق ل» ورجح الكمال الرداد وع ش وعطية عدم ١‏ جود» وكذا 
لو اقتدى به حال السجود فيعيده عند سم» وقال البرلسي : لا يعيده. (فائدة) : لوتخلف المأموم عن سجود 
إمامه سهرا حتى فرغ منه ثم تذكر, قال (م ر): لم يجب عليه الإتيان به لأنه إنما وجب للمتابعة وقد فاتت» 
وقال في التحفة تبعآ لشيخه زكريا: يجب وحينئذ لوسلم عامداً بطلت» » أو ناسياً كر قبل طول الفصل 
أتى به وإلا استانف الصلاة اه. (فائدة): يسن سجود السهو لشافعي صلى خلف حنفي مطلقآ صبحا 
وغيرها من سائر الخمس» لأن الحنفي لا يقنت في الصبح » ولا يصلي على النبي َة في التشهد الأول في 
غيرهاء بل لو صلی عليه فيه سجد للسهوفي مذهيه؛ وبتركها فيه يتوجه على المأموم سجود السهو كالقنوت 
فتنبه لذلك اه كردي. 

(مسألة) : يلزم المأموم متابعة إمامه في سجود السهو موافقاً أو مسبوقاً. ولو كان سهوه قبل الاقتداء 
به» أو لم يعلم به المأموم» فلو سلم الإمام ناسيآ سن له العود للسجود إن لم يطل الفصل» وحيئئذ يلوم 
المأموم متابعته ولو مسبوقاً قام ليعم ما عليه » حلاف لما في القلائد عن أبي مخرمة من عدم لزوم العود عليه 
حينئذ» نعم إن علم المأموم خط إمامه» أو تخلف بعد سلامه ليسجد, أو قام أو سلم عامدآ مع تذكره سهو 
الإمام لم تجب عليه متابعته» بل لا تجوز حينئذ» ويندب للمسبوق إعادة السجود آخر صلاته كمن اقتدى به 
وإن لم يسجد الآول. 

(مسألة: ب): حد طول الفصل في المسائل التي حد فيها بطول الفصل وقصره يرجح إلى العرف»ء 
قما عده طويلاً فطويل» وما لا فلاء إذ لا ضابط لذلك شرعا ولا عرفاء ومثل لطوله قي التحفة في بعض 
المواضع بركعتين» ولنا وجه أن طوله بقدر ركعة» وآخر أنه بقدر الصلاة التي هو فيها . 

(مسألة): لوعلم المصلي بعد تسليمته الآولى مقتضى سجود السهو فسلم الثانية عامدآ لم يكن له 
الرجوع للسجود لتعمده السلام المبطل لو لم يكن بمحله» قيكون مانعا حينئل من الرجوع » كما لوسلم 


ومع ذلك لا كفارة عليه لعدم الفعل اه. ومن الزيادي أخذت الحواشي ما أخذت [مسألة]: أفاد شيخنا أنه لو 
كفر عن المجامع غيره بإذته جاز له صرف ذلك له ولممونه إذ المكفر غيره اه أقول: لا ينافيه ما قدمه من قول 
(حج) في فصلل تعميم الأصناف لو قال له خحذ هذا فرقهء لا يدخل هو ولا ممونه وإن نص عليه فتأمله؛ وهل 
يجري ذلك في إخراج الواجب من غير الكفارات كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا 
المرصفي: نعم يجزىء بل وإن لم يآذن له» وحيئئذ ما يتوقف على النية فلا بد منهاء إما من المخرج بإذن 
» وإما من المخرج عنه بشرط أن يعلم بها المخرج قبل الإخراج وبعد الإفراز وأن 
ي قبل الإخراج وبعد الإقراز اه تقرير. [مسألة]: أفاد نفعنا الله به أن الغني لا يجب 
يد من ثمن مثلهاء ولكن لا يجوز العدول إلى الصوم» يل ينتظر وجودها بئمن مثلها 
كغيبة » ولوفوق مسافة قصر ولا نظر» لتضررهما بفوات التمتع مدة الصبر في الظهار لآنه المتسبب في ذلك» وله 


1 : سجود التلاوة والشكر 
ناسياً له ثم علمه وأتى بمبطل كالحركات واستدبار القبلة فيمتنع العود أيضاء إذ ما يضر ابتداء يضر انتهاء 
غالبا 
(مسألة): قولهم: وإذا سجد صارعائدآ إلى الصلاة أي أراد السجود وإن لم يسجد بالفعل. حتى لو 
شك في ركعة لزمه الإتيان بها قبل أن يسجد وإلا بطلت» قاله (م ر) تبعاً للإمام والغزالي » وقال ابن حجر: 
أي وضع جبهته بالأرض وإن لم يطمئن. (فائدة): يتكرر سجود السهو في صور: في مسبوق سها إمامه 
فسجد معه للمتابعة وآخر صلاته » وفيمن ظن سهوآً فسجد فبان عدمه فيسجد ثانياً » وفيما إذا خرج وقت 
الجمعة أو نقصوا عن العدد بعد سجود السهو فيتموا ظهرآ ويسجدوا للسهو فيهما كقاصر لزمه الإتمام بعده 
اه شرح تحرير. ويتصور أن يسجد للسهوفي الصلاة الواحدة اثنتى عشرة سجدةء وذلك فيمن اقتدى في 
رباعية بأربعة» فاقتدى بالأوّل في التشهد الأخخير ثم بالباقين في الركعة الأخيرة من صلاة كل» وسها كل 
منهم وظنّ هو سهواً فسجد ثم بان عدمه فيسجد ت اثنتي عشرة اهادع ش. 
سجود التلاوة والشكر 
(فائدة) : هذان البيتان يجمعان الصور التي فيها سجدة التلاوة: 
بأعراف رعد النحل سبحان مريم بحج بفرقان بنمل وبالجرز 
بحم نجم انشقت اقرأفهذه مواضع سجدات التلاوة إن نجزر 


اه 


العدول في ذلك إلى الصوم في دم التمتع لغلظ الظهار اه. هل مثل صورة الظهار المذكورة ما لو كان عاجزآ 
عن حصال الكفارة الثلاث فيجب عليه الانتظار» ولا يجوز له التمتع حت يجد بعض الثلاث أو يفرق بين 
المسألتين حرره. 
فصل: في الفدية 

[مسألة]: لا يجزىء دفع أقل من مذ لكل مسكين» بخلاف زكاة القطر يجوز بل يجب صرف صاخ 
الفطرة لواحد وعشرين» ثلاثة من كل صنف على المعتمد» وخالف بعضهم فوسع وقال: يكفي دفعها إلى ثلاثة 
فقراء أو مساكين مثا وممن اختاره السبكي والإصطخري وجماعة من الاصحاب» وكذلك الروياتي في 
الحلية» وحكى الأذرعي تصحيحه عن الجرجاني» قال الحناطي وهو المفتى به في زمنناء وقال الشيرازي 
بجواز الصرف إلى واحد» ونقله في البحر عن أبي حتيفة ثم قال2 وأنا آفتي به. قال الأذرعي : وعليه العمل في 
الأعصار والأمصار والاحتياط دفعها إلى ثلاثة اه. وفي حاشيتنا على فتح المعين توضيح فراجعها إن شئت . 
[مسألة]: من مات وعليه صلاة أو اعتكاف فلا قضاء عليه ولا فدية ‏ ولا يصح الصوم عن حي ولوهرمآ اتفاقا . 
وسكي القفال:عن يعض أصحابدا أنه يطعم عن كل عبلاة مدا كما في النهذيب. وحكى عن القديم أن يجب 
على الولي أن يصلي عنه ما فاته واعتمده جمع من محققي المت » وفعل به السبكي عن بعض أقاربه» 
وعن البويطي أن الشافعي قال في الاعتكاف: يعتكف عنه وليه. [مسألة]: المدّ أصل مستقل فيمن لم يقدر 
على الصوم لمرض لا يرجى برؤه» أو هرم لا بدل عن الصوم» فمتى عجز عنه سقط. ولا يستقر في ذمته عند 


سجود التالاوة والشكر av‏ 

قال ش ق : في قوله آية سجدة الإضافة للجنس» لأنه لا بد من آيتين في النحل والإسراء والنمل 
وفصلت» وما عدا هذا فآية» وضابط ما يطلب له السجود هو كل آية مدح فيها جميع الساجدين» ويستثنى 
اقرأ اه. قال الكردي : ويقوم مقام سجود التلاوة والشكر ما يقوم مقام التحية إن لم يرد قعلها ولو متطهرآء 
وهوسبحان الله إلى العظيم اه ق ل اه. قال الجوهري : وأخبرني بعض الإخوان أنها تقوم مقامها مرة 
واحدة من سبحان الله الخ . (فائدة): قال في التحفة: يسنّ للإمام تأخير السجود في السريّة إلى الفراغ 
اه. وظاهره وإن طال الفصل » وحينئذ يستثنى من قولهم لا تقضى لأنه مأمور بالتآخير لعارض » قوصع له في 
تحصيل هذه الستة اه سم . وفي النهاية: ولوترك الإمام سجود التلاوة سنّ للمأموم السجود بعد السلام إن 
قرب الفصل اه. قال حب: وح طول الفصل قدر رکعتین» ويسنّ السجود لكل قاری» ولو خطیباً أمكنه 
عن قرب لا سامعوه» وإن سجد لما قيه من الإعراض إن لم يسجد؛ ولأنه ربما فرغ قبلهم إن سجد» وينبغي 
أن يقول في سجدتي التلاوة والشكر: اللهم اكتب لي بها عندك أجرآء واجعلها لي عندك ذخرآء» وضع عني 
بها وزرآء واقبلها متي كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام اه شرح المنهج . (فائدة) : سجد الإمام بعد 
القراءة وقبل الركوع » إن علم الغأبوع اجك لرك ما » كأن سمع جميع قراءته في سرية أو جهرية» 
أوظنه مستندآ لقريئة كأن سمع ب بعض القراءة لم يتابعه كما لوقام لخامسة؛ وإلا بآن احتمل أنه سجد للتلاوة 
لزمه متابعته. وإن لم يسمع قراءته كما تلزمه في سجود السهوء بل تبطل صلاته بمجرد هوي الإمام وعزمه 
على عدم المتابعة اه باسودان. 

(مسألة يسن سجود الشكر عند هجوم نعمة أو اندفاع نقمة: فخرج استمرار النعم كنعمة 
الإسلام. ولرؤية مبتلي وعاص يعني العلم بوجوده أو ظنه» كسماع صوته وإطلاقهم يقتضي تكرر السجود 
بتكرر الرؤية » ولا يلزم تكرره إلى مالا نهاية له» فيمن هوساكن بإزائه مثا لأنالا تأمرهء كذلك إلا حيث 
لم يوجد اهم مئه قاله في التحفة. 
(مسألة: 


ير الصلاة مندوب لقراءة آية السجدة للتالي والسامع» ولمن 
شكرآ لله تعالى » ولا يجوز السجود لغير ذلك» سواء كان 
لله فيحرم أو لغيره فيكفرء هذا إن سجد بقصد العبادةء فلووضع رأسه على الأرض تذللاً واستكانة بلا يته 
لم يحرم إل لا ينتمى سجودا. 


(حج) فعليه لو قدر بعد ذلك على المدّ لم يجب كما في الفطرة. وقال (م ر): يستقر فمتى أيسر به وجب 
إخراجه . [مسألة]: لوأخر تحو الهرم الفدية عن الستة الآولى لم يجب شيء للتأخيرء لأن وجوبها على التراخي 
كما في ب ج عن الإيعاب» والطريق الثاني يجب المد أيضاً لقوات فضيلة الوقت. [مسألة]: يجوز فطر 
المرضعة إذا خيف على الولد E‏ ا ة والمتطوّعة: إذا لم 
نوجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع. لكن الإجارة للإرضاع إجارة عين» ولا يجوز فيها إبدال 
المستوفى منه. وي التحفة: جواز الفطر لمن تيرعت أو استؤجرت وإلا لم تتعين وهو منقول المذهب كما قاله 
كردي أفاده شيخناء ولعل قوله لكن تحريف من التاسخ وأن الأصل لكون قتدبر. لو أفطرت المسافرة أو 
المريضة بنية السقر والولد أو مطلقاً فلا فدية عليهماء وأطلق الأسنى وجوب الفدية عليهما والإيعاب عدمها 

بغية المسترشدين م 


۹۸ صلاة التقل 
صلاة التفل 
(فائدة): النفل والسئة والحسن والتطوع والمرغب فيه والمستحب والمندوب ٠‏ والأرلى ما رجح 
الشارع فعله على تركه مع جوازه فكلها مترادفة » خلافاً للقاضي » وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة اه 
تحفة. وقد يفضله المندوب في صور نظمها بعضهم فقال: 
الفرضن أفضل من نفل وإن كثرا فيما عدا أربعاً خذها حكت دررا 
بدء الشسلام أذان مع طهارتنا قبيل وقت وإبراء لمن عبرا 
اه 
(مسألة) : من صح إحرامه الفرض صح تنفله» إلا فاقد الطهورين والعاري وذا نجاسة تعذرت إزالتها 
فلا يصح تنفلهم اه من الاشباه والنظائر للسيوطي . 
(مسألة): أحوم بالوتر ولم يذكر عدداً اقتصر على ما شاء من واحدة إلى إحدى عشرة وترآ قاله ابن 
حجر وأبوقشير قال: وقياسه الضحى » وقال (م ر): يقتصر على ثلاث» ولو نذر الوتر لزمه ثلاث لآنه أقل 
الجمع اه ع ش» ولوأوتر بثلاث ثم أراد التكميل جازء قاله البكري وابن حجر والعمودي» وقال (م ر): 
لايجرزء وتسنّ الجماعة في وتر رمضان مطلقاًء وإن لم نصل التراويح خلافا للغرر» وأفتى الريمي وابن 
ظهيرة أن من فاته الوتر في نصف رمضان الأخير فقضاه في غيره أنه يقنت فيه وفي شرح البهجة ما يقنضي 
خلافه. ١‏ 
(مسألة): أفتى أبوزرعة وأبوحويرث وأحمد بن علي بحير بندب التكبير لمن قرأ من سورة الضحى 
إلى آخر القرآن في الصلاة وخارجهاء سواء الإمام والمأموم والمنفرد قياسآ على سؤال الرحمةء ويفهم منه 


وأما القضاء فلازم باتفاق» إنما الكلام في وجوب الفدية معه. [مسألة]: تجب الفدية مع القضاء على مقطر 
لإنقاذحيوان محترم أشرف على الهلاك» رتلف عضو أو منفعة بغرق أو صائل أو غيرهما مملوك للمنقذ أو لغيره 
باتفاقهماء قال (حج) أر غير حيران وكان مملوكا لغير المنقذ. ويجب القضاء وحده في إنقاذ غير الحيوان 
المملوك له باتفاقهما أو لغيره كما اعتمده (م ر). [مسألة]: من أخر لعذر كسفر أو مرض أو رضاع أو نسيان أو 
جهل حرمة التأخير ولو مخالطا لناقضى ما فاته من رمضان فلا فدية عليه » لآن تأخير الأداء جائز به فالقضاء أولى 
بلا عذر ولوفي نحوسفر وإذا حرم كآن كان بلا عذر فتجب الفدية 
بأنه لا يلزم من الحرمة الفدية. ومال إليه في الإيعاب والنهاية 


وإن استمر سنين» نعم مر حرمة تأخير ما فا 
أي في غير القنْ. واعتمده الخطيب» 
ولم يرجح في التحفة شيثا. 


فصل : في صو التطوع 
[مسألة]: في التحفة المكفر أي في حديث فضل صوم فة الصغائر, قإن لم تكن رفع له به درجة 
ومال (م ر) إلى ما قاله ابن المنذر بأنه يكفر الكبائر» وفصل الكردي بأننا نتبع النص الصريح » فإن لم يوجد نص 
قال: ملت إلى أن الإطلاق يشمل الكبائر والفضل أوسع . [مساا ب صوم ست من شوال لغير من ترك 


صلاة النفل- ۹4 


الجهر لهم بذلك في الجهريةء وأفتى بذلك الزمرّمي لكن خص الجهر به للإمام» قال: فإن تركه الإمام جهر 
يه المآموم ليسمعه» ذكره العلامة علوي بن أحمد الحداد. 


(مسألة: ك): يسن الاضطجاع بعد سنة الصبح على الشق الأيمن» فإن لم يفعل قصل بكلام أو 
تحول» لکن یکره بكلام الدنياء ويندب أن يقول يعدها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
ومحمد يق أجرتي من التار ثلاثاء اللهم إني أسألك علما نافعآ ورزقا واسعا وعملا متقبلا» ويزيد يوم 
الجمعة : أستغقر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه ثلاثاء وإذا أراد القيام للصلاة سبح وهلل 
وکبر ثلاثآء ويندب صلاة ركعتين عقب كل آذان إلا المغرب وينوي بهما سنته. (فائدة): يسن أ بين 
سنة الصبح وفرضها ما نقل عن الترمذي الحكيم قال: رأيت الحق جل جلاله في المنام مرارآ فقلت: 
يا رب إني أخاف زوال الإيمات» فآمرني بهذا الدعاء في هذا المتحل إحدى وأربعين مرة وهو: «يا حي 
يا قيوم» يا بديع السموات والأزضء يا ذا الجلال والإكرام يا اله لا إله إلا أنت أسالك أن تحيي قلبي 
بأنوار معرفتك» يا ألله يا ألله يا أرحم الراحمين» اه ش ق. 

(مسألة : ك): مذهب الحنفية منع تأخير ستة الصبح عن فرضها فالخروج من خلاقة مطلوب لا سيما 
والمعتمد أن المصيب في الفروع واحد . (فائدة) : الجمعة كالظهر في راتبتها أي إن كانت مجزئة عله وإلا 
صلى قبلها أربعاء وقبل الظهر أربعاء وبعده كذلك» وسقطت بعدية الجمعة للشك في" إجزائها بعد فعلهاء 
ولا تقضي ستتها البعدية بعد الوقت» لأن الجمعة لا تقضي فكذلك سنتها اه بح . وق 
سنّ قضاؤها كغيرها قال: وما نقله الشوبري عن الخادم أي من عدم القضاء 
الرواتب مطلقاً اه جمل» والمعتمد أن القبلية كالبعدية في الفضل. وقيل البعدية أفضل لتوقفها على فعل 
الفرض اهدع ش. 

(مسألة: ب): المشهور أن الرواتب هي التابعة للفرائض فقط وقيل: يقال للوتر والضخى راقية 
وأما التخفيف المفرط في صلاة التراويح فمن البدع الفاشية لجهل الأثمة وتكاسلهم» ومقتضى عبارة 
التحفة أن الانفراد في هذه الحالة أفضل من الجماعة إن علم المأموم أوظن أن الإمام لا يتم بعض الأركان 


رمضان بلا عذر اتفاقا» أما من ترك رمضان بلا عذر فقال (حج) : لا يسن له صوم الست» وقال (م ر): يسن له. 
[مسألة]: یکره إفراد الجمعة بصيام وإن لم يضعفه كما في التحفة والنهاية » وما لم يضعفه كما في الشارح 
والإمداد» ورد بان شأنه أن يضعفه اه. أقول: يقال مراعاة المصلحة الناجزة مقدمة على مراعاة دفع مفسدة 
متوهمة. كما في السهر في نحو مطالعة علم» حيث قدمت على خوف النوم عن صلاة الصبح » بل الصائم 
متمكن من دفع الضعف بالإفطارء ولا كذلك النائم فتأمل اه كاتيه. [مسألة]: معتاد صوم يوم وفطر يوم» إذا 
وافق يوم قظره يومآ يسن صومه كأحد أيام البيض قالأفضل فطره عند (حج) واعتمد (م ر) أن صومه حينئذ 
أفضل» قال : ولا يخرجه ذلك عن صوم يوم وفطريوم . [مسألة]: الأصح أنه يحرم قطع الفرض الكفائي إن كان 
جهادآ أو نسكا أو تجهيز ميت» ويجوز قطع غير ذلك» لكن قال الشوبري: لا باس بترك نحو غسل الميت 
ليدخل غيره عحلهء وإن لم يتعب الأول إذ لا محذون فيه اه. وحرم جمع قطعه مطلقاً إلا طلب العلم إن كان 
غير فرض عين كما هو فرض المسألة. 


05 صلاة النفل 


لم يصح الاقتداء به أصلاء ويجوز الفصل بين ركعات التراويح آو الوتر بنفل آخر, إذ لا ينقطع إلاعما قبله 
لكنه حلاف الأفضل. (فائدة): أكثر الضحى اثنتا عشرة ركعة على الراجح قاله ابن حجو. وقال (م ر): 
أكثرها ثمانء وللشيخ عبد السلا النزيلي أبيات في فضلهاء منها قوله: 
بشنتين: منها ليس تكتب غافل وأربع تدعى مخبتآ يا أباعمرو 
وست هداك الله تكتب قانتا ثمان بها فوز المصلي لدى الحشر 
وتمحى ذنوب اليوم بالعشر فاصطبسر وإن شثت ثنتا عشرها فزت بالنصر 
اه كردي . 
وينبغي أن يقرأ بعد صلاة الضحى : رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم» اللهم لك 
الحمد آصبحت عبدك على عهدك ووعدك. انت خلقتني ولم أك شيئآء أستنفرك لذنبي نه قد أرهقتني 
ذتوبي وأحاطت بي » إلا أن تغفرها لي خاغفرها يا أرحم الراحمين» فإنه مرج الإجابة إن شاء الله تعالى :اه 
شرح البداية. وقال قي التحفة تنبيه : ما ذكر من أن الثمان في صلاة الضحى أفضل من اثنتى غشرة لا ينافي 
قاعدة أن كل ما كثر وشقٌ كان أفضل لخبر عائشة رضي الله عنها: «أجرك على قدر نصبك» لأنها أغلبية 
لتصريحهم أن العمل القليل قد يفضل الكثير» كالقصر أفضل من الإتمام بشزطه وكالوتر بثلاث أفضل منه 
بخمس أو سبع أوتسع على ما قاله نزالي وهو مردود» وكالصلاة مرة قي جماعة أفضل من تكريرها حمسا 
وعشرين انفرادًء لو قلنا بجوازه وتخفيف ركعتي الفجر أفضل من تطويلها بغير الوارد» وركعتا العيد أقضل 
من ركعتي الكسوف بكيفيتها الكاملة» وركعة الوتر أفضل من ركعتي الفجر وتهجد الليل وإن كثر اه. 
(فائدة): قال ع ش: ينبغي أن محل اندراج التحية مع غيرها ما لم يتذرها وإلا لم تدخل » لأنها صارت 
مقصودة في نقسها اه جمل . ويندب لمن لم يتمكن من التحية لحدث أن يقول أربع مرات: سبحان الله 


كتاب الاعتكاف 


[مسألة]: اعلم آن الاعتكاف لا يصح في غير مسجد» وليس من المساجد مآ سمر من نحو سجادة بملكه ثم 
وقفها مسجد ثم قلع إذ بمجرد قلعها يزول عنها حكم الوقف» كما نقله سم في حواشي التحفة عن قتاوى 
السيوطي » أما ثبوتها فلها حكم المساجد كما في الكدري وفي الشرقاوي بعد أن قال قلا يكفي أي 
الاعتكاف في المشاع» وكالمشاع كما قاله (م ر) ما أرضه محتكرة أي مستاجرة؛ إذ المسجد ما فيها من البناء 
دونهاء نعم ما أرضه محتكرة مصطبة أو بلطه ووقف ذلك مسجدآ صح قال ق ل: وإن أزيل بعد ذلك» وأفتى 
الزيادي بأنه لوسمر في ملكه حصيراً أو فروة أو سجادة» أو بنى فيه مصطية أو ثبت رقف ذلك مسجدا 
صح وأجرى على ذلك أحكام المساجد فيصح الاعتكاف عليهاء ويحرم على الجنب ونحوه المكث عليها 
ونحوذلك وإن أزيلت كما مر اه. وتحوها عبارة مي على المنهج لكن قيدها بما إذا لم تزك» علج ش 
ما جزم به الزيادي وقال: بان أحكام الوقف | ت لا تزول» قال شيخنا: ويؤيده أنه يغتفر في الدوام ما 
لا يختفر في الابتداء اه. بقي الكلام فيما لو أثبت السجادة أو | خشبة في مسجد أو ملك غير ووقفت هل 
الحكم كذلك؟ حررء والظاهر أن لا فرق بينهما وبين المحتكرة وال أعلم. [مسالة]: نظ (حج) في كونه 


صلاة النغل ١‏ 


والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» زاد بعضهم: ولا حول إلى العظيم» لأنها تعدل ركعتين في الفضل 
فعندفع بها الكراهة» ومحله حيث لم يتيسر له الوضوء في المسجد قبل طول الفصل» وبالأولى ها لو كان 
متطهرآء واشتغل بغيرها اه ش ق عن ق ل. وقال الجوهري : إن ذلك كالكفارة لا أنه تحية كما حققه ابن 
حجر» والحق بعضهم بها سجدة التلاوة والشكر؛ ومثلها سنة الوضوء والإحرام» ولا يتقيد ذلك بما إذا كان 
محدثاً كما هو مقتضى النقل» ولا يشترط الإتيان به حال القيام» بل لو شرع فيه ثم جلس كفاه كالتحية» 
واعتمد سم عدم إجزائها بعد جلوسه وفيه نظر. إذ القصد إنابة هذا مقام تقصيره بالجلوس المكروه؛ فلا 
فرق بين الإتيات به أي الإحرام قبل القعود أو بعده ا 

(مسألة: ب): صلى ركعتين من صلاة التسبيح ليلا وأراد التكميل نهارآ جاز» وعدت صلاة التسبيح 
وإن طال الفصلء إذ لا تشترط الفورية فيهاء ولأنها ليست من ذات السبب أو الوقت حتى تتقيد به. بل 
العمر كله وقت لهاء ما عدا وقت الكراهة كالنفل المطلق فعلم أتها لا تقضى » وأنه یسن تكرارها ولو مرارا 
في ساعة, والتسبيحات فيها هيئة تابعة كتكبير العيد بل أولىء فلا سجود لتركها وإن نوی صلاة 
نعم إن أطال ركنآ قصيرآ حينئذ ضرء لأن اغتفار تطويله بالتسبيح الوارد» فحيث لم يات به صارت 
مطلقاء ولم تسم صلاة التسبيح » كما لولم ينوها وأراد التسبيح فيجوز يشرط أن لا يبطل الركن القصير أيضاً 
لأن نيته انعقدت نافلةء ويندب الإسرار بحسبيحها مطلقاء وبقراءتها نهارآ وأن يتوسط فيها ليلاء وتجب 
بالنذرء ويجوز فيها الفصل والوصل» ولكن استحسن الإمام الغزالي الوصل نهار وضده ليلا . (فائدة): 


يشترط في مريد الاعتكاف أن يكون به قروح تلوّث المسجد ولا يمكن التحرر عنها يآن الحرمة فيه حينفل 
لعارض قلا تمنع صحة الاعتكاف. واعتمد رم ر) اشتراط ذلك . [مسآلة]: لا تحية للموقوف بعضه مشاعاً عند 
(حج) في غير قتاویه » وعند (م ر) في تقرير له كما نقله عنه سم» وقي فتاوى (حج) تسن له. وبحرم اتفاقا على 
الجنب المكث فيه ولا يصح الاعتكاف فيه. [مسألة]: قال (حج): الصلاة في المسجد الحرام بمائة آلف آلف 
ألف ثلاثاً في غير آل ۽ أما عند (م ر) و الة آلف صلاة مرة واحدة» وأما المسجد النبوي فبألف. 
والأقصى بخمسمائة صلاة في غير المسجدين . [مسألة]: للمعتكف الوضوء خارج المسجد إن لم يكن مندويآ 
عند (حج) وقال (م ر): ولو مندوبة. [مسألة]: لا يضر المعتكف المتابعة الواجبة عليه وقوقه حارج المسجد 
لشغل من جميع الأغراض بأقل مجز كما في التحفة» وبقدر صلاة جنازة معتدلة كما في الشرح والإمداد إن لم 
يجامع ولم يعدل عن طريقه أو تباطأ في مشيته وإلا ضره. 


باب الحج 


[مسألة]: يكفر الحج كل ذنب إلا التبعات عند (حج) وقال (م و) : حتى تبعات الناس إذا مات قبل 
التمكن من آدائها. [مسألة]: من شروط الاستطاعة وجود الراحلة وإن لم تلق به عند (حج). [مسألة]: المعتبر 
وجود الراحلة لمن لم يلحقه بها مشقة لا تحتمل عادة عند (حج) وقال (م ر): تبيح التيمم. [مسألة] : لوقدر 
على تحصيل دابة إلى دون مرحلتين ومشى الباقي أو عكسه قال (حج)لم يلزمه. وقال (م ر): يلزمه ذلك. 
[مسألة]: يحبر الحاكم المسافر على طلاق زوجته أو إبقاء مؤنتها عند (حج) . [مسألة]: أفتى (م ر) وجوب 


فا صلاة النفل 


صلاة التسبيح سور التسبيح كالحديد والحشر والصف والجمعة والتغاين للمناسية» فإن 
لزلة والعاديات وألهاكم والإخلاصء ويقول قبل السلام: اللهم إني أسألك توفيق أهل 
اى وأعمال أل اليقين » ومناصحة أهل التوبة » وعزم أهل الصبرء ا الخشية. وطلب آهل 
الرغبة» وتعبد أهل الورع» وعرفان أهل العلم حتى أخافك» اللهم إني أسألك مخافة تحجزلي بها عن 
معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك؛ وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك» وحتى أخلص 
لك النصيحة حب لك» وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها حسن ظن بك» سبحان خالق الثور اه إيعاب . 


(مسألة: ك): يسن التوسط بقراءة صلاة التسبيج ياء ولم أر من صرح بالاكتفاء بها لمن عادته 
التهجد عن أربع ركعات» والذي يظهر الاكتفاء إذ هي من النفل المطلق» ويحصل به التهجد كما يحصل 
بالوترء إذ التهجد هو آلتفل ليلا بعد نوم لأن الهجود النوم» يقال هجد إذا نام» وتهجد أزال نومه بتكلف 
(فائدة) : قال في الإحياء: قال يكةِ: «من صلى المغرب في جماعة» ثم صلى بعدها ركعتين ولا يتكلم 
بشيء فيما e‏ من أمر الدنياء يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب. وعشر آيات من أول سورة البقرة إلى 
يشعرون الثانية: وآيتين من وسطهاء وإلهكم إلى يعقلون» والإخلاص خمس عشرة مرة» وفي الثانية 
بالفاتحة وآية الكرسي إلى خالدون» ولله ما في السموات إلى آخر السورة» والإخلاص خمس عشرة مرة» 
ووصف في الحديث من ثوابها ما يجل عن الحصر اه. وهذه المسماة صلاة الفردوس . (فائذة): ذكر 
السيوطي في رسالة له في خصائص يوم الجمعة وأوصلها إلى مائة خصوصية وواحدة قال: وأخرج 
الأصبهاني عن ابن عباس قال: قال رسول الله #: «من صلى الضحى أربع ركعات في يوم الجمعة في 
دهره مرة» يقرأ بفاتحة الكتاب عشرآء وقل أعوذ بربٌ الناس والفلق والإخلاص والكافرون وآية الكرسي 
عشرآ عشرآ في كل ركعة, فإذا سلم استغفر الله سبعين مرة وسبح كذلك سبحان الله إلى العظيم. دفع الله 
عنه شر أهل السموات والأرض والجن والإنس». 

(مسألة: ش): لا تجوز صلاة الحاجة بالرواية التي في آخرها أنه يسجد بعد التشهد وقبل السلام » 
بل إن سجد بطلت صلاته لأن حديثها ضعيف جدآء ولا عبرة بالتجربة » بل من أراد صلاة الحاجة فليفعلها 
ذكرهما في عدّة الحصن الحصين قبل هذه الرواية» نعم لوسلم من الصلاة فأتى بالقراءة 
آية سجدة ولم يقصد إيقاعها في الوقت المكروه وسجد فلا بأس ولا يقال إنه مأمور به. 
يندب قضاء النفل المؤقت كالعيد والوتر والرواتب مطلقآء بل لو اعتاد شيت من النفل 
المطلق فتركه في وقته المعتاد ولو لعذر سن له قضاؤه لثلا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهية» ولا يجوز قضاء 


الحج على من بيده وظيفة أمكن النزول عنها بما يكفيه وإن لم يكن له غيرهاء ونقل سم عن السيوطي أنه 
لا يلزمه ذلك. [مسألة]: لو اختص الخوف به في طريقه لم يستقر في ذمته كما اعتمده (حج) ؤ(م ر) وقال 
شيخنا: وقال شيخ الإسلام وخط يستقر عليه اه وتقدم لشيخنا أنه قال: لو احتاج إلى صرف ما يحج به لتزوجه 
مع خوف عنت فالافضل له التزوج به لكن يستقر عليه الحج . [مسألة]: لولم يجد الماء والزاد إلا بزيادة عن 
ثمن مثله عادة زمانآ ومكاناً لم يجب الحج وإن قلت الزيادة» ونقل (م ر)والخطيب عن الدميري أنه يغتفر الزيادة 
اليسيرة لأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة. [مسألة]: اعتمد في شرح المنهج والتحرير و(م ر) وخط الاكتفاء 
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ذي السبب كالكسوف والتحية . (فائدة): النفل في البيت أفضل» أي حتى من جوف الكعبة كما في التحفة 
وغيرهاء ونظم الطبلاوي ما يستثئى من ندب النفل قي البيت فقال: 
صلاة نفل في البيوت أفضل إلا لدى جماعة تحصل 
وستة الإحرام والطواف وتفل جالس للاعتكاف 


وتنحوعلمة لإحياء البقعة ذا الضحى ونفل يوم الجمعة 
وخائف الشوات بالعآء وقادم ومتشىء للسشر 


والأسعشارة وتتاقباية تسخرب ولا كنذا المتعدلينة 
وذكر ذلك في الإيعاب وزاد: من حشي التكاسل والمنذورة» وزاد ق ل: قبلية دحل وقتها اه 
كردي . 
أحكام المشالعيد 
(فائدة): لواشترك جماعة في بناء مسجد بني لكل هنهم بيت في الجنة؛ كما لو أعتق جماعة عبد 
فإن كلا يعتق من النار» ويسنّ بناؤها في الدور» ويكره فيما تكره فيه الصلاة إلا الحمام والمقبرة المندرسة 
اه إيعاب ومشرع . 
(مسألة: ي): المسجد المعمور بموات تثبت له أحكام المسجدية بشرط أن يكوف العامر مسلمآء 


بالائثين من النسوة لوجود الاستطاعةء ومقايله لا بد لوجودها من ثلاث تسوة ولو إماء؛ قال الكردي : أما الجواز 
فلها أن تخرج لفرص الإسلام ككل واجب ولو وحدها إذا أمتت اه. [مسألة]: الققير المعول على الكسب أو 
السؤال كالبعض عند (حج) أي في أنه لو كان المطيع بعضاً وهو ماش أو لم يجد كفايته لسفره» وإن كان راكب 
كسوبا ما لم يكن قريباً من مكةء ويكسب في يومه كفاية أيام الحج لم يجب عليه الإذن له في الحج عنه. 
[مسألة]: لا يحج عن معضوب حج تطوع » وفي الفتح : ويجوز نيابة رقيق وأنثى مميز عنه وعن ميت في تفل لا 
فرض . 
فصل 

يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا ب لأنه يمكنه الركوب في محفل 
فمحفة قسريرء ولا نظر للمشقة عليه لاحتمالها في حدٌ القرب وإن كانت تبيح التيمم كما في التحفة. وفي 
المغني كالنهاية عدم اللزوم عند كثرة المشقة. وشي حاشية متن العباب ل(حج) عدم الصحة للمكي مطلقاًء 
والصحة لمن دون مسافرة القصرء وتعذر عليه بنفسه ولوعلى سرير. 

فصل + في المواقيت 

هيقات العمرة الأبد أي صحة وجوازآ» وقيل: السنة جوازآ لا صحة» ومال إليه الأذرعي » فعلى الأول له 
على إحرامه بالعمرة أبدً ويكملها متى شاء» وعلى الثاني يحرم تأخيرها للعام الذي بعده. [مسألة]: 
قد يمتنع الإحرام بالعمرة لعارض كأن يكون محرما بها أو حاجاً لم ينفر ثفرآ صحیحاًء وإن لم يكن بمنى أو 
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وآن يتلفظ بوقفهء أو يقصد بالبناء جعله مسجدآء وأن تكون الأرض المذكورة لم تعمر أصالا. أوشك في 
عمارتها أوعمرها كافرقيل استيلاء المسلمين عليها أو بعده ولم تدخل تحت يد مسلم» أوشك هل العمارة 
جاهلية أو إسلاما؟ وكالموات ما أخذه المسلم ولو بشراء قاسد من كافر فخرج بالمسلم الكاقرء فلا اعتداد 
بينائه في تلك الصور» إذ لا يجوز له إحياء موات الإسلام» فلو باعها المسلم فبناها مسجدآء أو ملكها 
لمسلم آخر فبناها الثاني » كذلك باللفظ أو ت له أحكامه» ولم يملك الثم آخذه إذ بيع الكافر 
المذكور حينئذ فاسد» وإنما ذلك صورة افتداء» نعم لوينى كافر مسجدآ بأرض تحت يده ولم يعلم أنها 
ترتبت عليها بغير حق ثبتت له الأحكام. كما لو باع الكافر تلك الأرض لمسلم بيعآ صحيحاً بإيجاب وقبول 
فبنى بها مسسجدآء لكن لا بد في هاتين من التلفظ بالوقف» فلا تكفي النيةء بخلاف الموات كما مر» ولو 
رأينا صورة مسجد ولم ندر من بانيه» وهل هو في موات أو ملك» وهل تلفظ عامره بوقفه أم لا؟ ثبتت 
أحكامه أيضآ. سواء استفاض بين الناس تسميته مسجدآ أم لاء كما قاله ابن خجر. وقال (م د): بشرط 
الاستفاضة. قالع ش: والأقرب كلام ابن حجر. وإذا ثبتت لأرض المسجد أحكامه ثبعت لجدرانه 
وأخشابه وغيرها من آلات العمارة. لأن المتصدي لقبض ذلك من الناس نائب عنهم في شرائهاء فيزول 
ملكهم عنها باستقرارها في محلها لا قبله. كما لو قال لقيم المسجد: اضرب اللبن للمسجد من أرضي 
فضربه وبنى به يصير له حكم المسجد حینئذ . 

(مسألة: ب): ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولاحريمه؛ بل هي مستقلة لما 
وضعت له ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا تكير» ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجتب فيهماء ولا 
تحتاج إلى معرفة نص من واقفهاء إذ العرف كاف في ذلك» ويجوز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة 
منهاء وأما الممرّ من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجدء وما فصل بينهما بطريق معترضة 
قلاء وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقآ للعرف. 


(مسألة: ب): وجد في قائمة مسجد في صيغة وقفه: جعلت فلانة الموضع الذي أحدثته وأحيته 
على صورة المسجد المبني ببلد كذا مع الساحات التي يجري المسجد المقطتعات معها من السلطات» 
وقفت ذلك مسجدآء ووقفت إيضآ كما ذكر البثر والمنارة والزاوية والدكك والحوض المنسوجات للمسجد» 


سقط عند (م ر) . [مسألة]: يحرم بالحج من بمكة منها لا من خارجها ولو محاذيا لها عند (حج) فلو أحرم 
خارجها في محل تقضر || فيه لمسافر منها ولم يعد إليها قبل الوقوف أثم ولزمه دم » وكذا إن عاد إليها قبله 
وقد وصل لمساقة القصرء قال في التحفة: كذا قالوه ومحله إن كان ميقات الجهة التي تحرج إليها أبعد من 
مرحلتين فيتعين الوصول للميقات أو محاذاته لإساءته بترك الإحرام من مكة» بخلاف ما لو كان ميقاتها على 
مرحلتين أولا ميقات بها فيكفي الرصول إليهاء وإنما سقط ذم التمتع بالمرحلتين مطلقاء Ane‏ 
الإحرام من مكة فشدّد فيه أكثر» ولآنه ببعده منها مرحلتين انقطعت 
جهته أو محاذاته » ويستثنى من ذلك من يريد قضاء نسك أفسدهء فيعتبر في حقه الأبعد من ميقات طريق القضاء 
والأذاء أو مثل مسافتهء والأجير المكي إذا استؤجر عن آفاقي فيلزمه الإحرام من ميقات المحجوج عنه كما 
اعتمدوه» لكن في مواضع من الإيعاب والمنح. وفي شرح الغاية ل(صم): الاكتفاء بميقات آفاقي يمر عليه 
الأجير وإن كان أقرب من ميقات المحجوج عنه» ونقله سم عن المجموع وعن نص الشافعي ء ولا إثم ولا دم 
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قالذي يظهر ببادىء الرأي من تلك الصيغة أن الساحات التي الواقفة قد كانت بجانب ال الموضع الذي 
أحدثته على صورة المسجد قبل أن يكون مسجدآء ثم جعلته مع الساحات مسجدآ؛ فصارت اللاحاتا 
داحلة قي جملة المسجد» إذ يبعد كل البعد أن تكون الساحات الخارجة اليوم عن المسجد المطروقة التي 
لم تحوط بيناف ولم تحترم مع تطاول الزمان» وتعدد النظار في بلذة هي محط العلم وموضع الحكم 
مسجدآ بنص الواقفة مع تداول النظار السابقين لهذه الصيغةء اللهم إلا إن تحقق أو غلب على الظن بقرائن 
قويّة لا بمجرد كتابة الصيخة» أن تلك الساحات الخارجة عن المسجد هي المعنية والمرادة للواقفة فحيتئة 
لاشك. قي كونها من جملة المسجدء وفتخولها في حكم المسجفية مطلقا للتص» اما متجرد كابة الصيغة 
فلا عبرة به» وقد أفتى ابن حجر بأنه لا يعتمد على التواريخ المكتوبة على المقابر والمساجد بل تفيد نوعآ 
من الاحتياط: فلورأينا محلا مهيأ للصلاة ولم يتواتر الس إل سيل بج ال كار E‏ 
فيهء فإذا رأينا مكتويآ في بعضه تأكد ندب الاحتياط والتزام أحكام المسجد 
المذكورة وقولها وقفت كما ذكر البثر والمتارة الخ. الذي يظهر أيضآ أن ١‏ 
لا بقيد المسجدية» إذ لا يعطى المشبه حكم المشبه به من كل الوجوه: مع أنه 
وما عطف عليها ما عدا الزاوية والمنارة» بل لا يتصوّر مع أن العرف 
بأن تلك المذكورات من مراقق المسجد لا منه» وإن شملها لفظ الوق 
يؤيد ما ذكر» وإذا أريد توسيع المسجد من تلك الساحات الخارجة 
قلت: وقوله عن ابن حجر: إذا رأينا صورة مسجد ولم يتواتر الخ هو كذلك في > لکن مال بعد ما 
ذكر إلى أنه إن كان قي موات أنها تجري عليه الأحكام» ورجح في فتيا أخرى أنها تثبت الأحكام لضرر 
المسجد المجهول مطلقاء وإن لم يستفض أنه مسجد كما تقدم في ي . 

(مسألةي» ؛ اشترى بينآ ورققه مسجدآ صح» وأعطي حكمه وحرم عليه وعلی خيرة هدمه وتوسيعه إلا 
لضرورة أوحاجة , كخوف سقوط جدار؛ ودقع حر وبرد. وضيق على نحو المصلين» فيجوز حينئذ ب 
أن يبثيه في تلك الأرض الموقوفة» وأن يعم جميعها يالبناء. وله أن يدخل غيرها معهاء وللزيادة المذكورة 


عليه ولا حط وهو وإن كان غير المعتمد عند أكثر المتاخرين فيه فسحة ويجوز تقليده والعمل به 
للأجيرء لأن هذا من عمل النفس قاله سم. وعلى جواز العدول للاقرب فيجوز للمكي الأجير ير عن آفاقي 
الإحرام من مكة ولا حط ولا دم » وهو ما اعتمده الجمال الطبري» واعتمد المحب الطبري لزوم الخروج إلى 
الميقات ولو أقرب من ميقات المحجوج عنه على ما تقدم من جواز العدول للأقربء فإن خالف لزمه الدم 
والحط» وقرق بين مكة وغيرها من المواقيت يأن المستأجر لو أتى غيرها ؛ ن المواقيت كان ميقاته ولو أتى إليها 
بلا إحرام مع إرادة السك ثم أحرم منها لزمه الدم فأجبره كلك فيهماء وعلى هذا لوشرط المستأجر الإحرام 
من مكة قسدت الإجارة؛ قن حج الآجير منها استحق أجرة المثل والدم على المستاجر أي للإدن في الإحرام 
من مكةء ولو تبرع مكي قاحرم من مكة بنسك عن آفاقي استوجه في المنهج لزوم الدم على المتبرع لأنه الذي 
ورّط اه شيخنا بالحرف. [مسألة]: الميقات الذي به مسجد يحرم منه ثم يعود لأوّل الميقات» وفي 
المتح : الأفضل يصلي به سئة الإحرام ثم يعود إلى الميقات ويحرم منه عند ابتداء سيره منه. [مسألة]: من 
مسكنه بين ميقاتين كأهل الصفراء وبدر فميقاته الثاني » حلاف للمنح من أن مسكنه ميقاته على تفصيل ذكرته في 
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حكم الوقف إن بنيت في أرض موقوفة مسجدآء أووقفت كذلك وإلا فلاء وآن يكون المعاد صورة مسجد 
بأن يطلق عليه اسمه لا نحو رباط» إذ يمتنع تغيير الوقف بها يغيره بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال 
الوقف بخلاف ما لا يغيره» وإن قدم مؤخراً أوجعل محراباً صحناً أورحبة وعكسه, وآن يأذن الإمام أو نائبه 
إن كانت الزيادة فتح باب أو هدم حائطء بخلاف نحو التحويط خارجه» والزيادة المتصلة ببابه نعم 
لا يجوز فعل نحوحوض فيه مما يغير هيثة المسجد» إلا إت شرطه الواقف في صلب الوقف متصللا به كان 
يقول: وقفت هذه الأرض مسجد بشرط أن يفعل فيها حوض للماء مثلا» أو اطردت عادة موجودة في زمن 
الواقف علم بها بفعل نحو الحوض» وإذا امتنع فعله دفن وأدخل محله في المسجد وجويآء والمعولي 
للعمارة مطلقآ الناظر الخاص الأهل الثابت له النظر من جهة الواقف» المشروط له ذلك حال الوقف» فلو 
فعل ذلك غیره» فإن كان بإذئه أو الحاكم عند عدم تأهل الناظر جاز فعله» أو بإذن الحاكم مع أهلية التاظر 
أثم ولا تعزير عليه لشبهة إذن الحاكم أو بغير إذنهما مع تأهلهما فمتعدّ يستحق التعزير من الحاكم المسلم 
المتاهل للحكم» ولا يجوز رفعه لكافر ولا غير متأهل» بل يستحق الرافع التعزير حينشذ» لكن للبناء 
المذكور وآلاته حكم المسجد بشروطه المارة» فلا يجوز نقصه حينئذ» لأن الحرج إنما لحق الهادم بافتياته 
ما هو لغيره لا غيره. 

(مالة ك): يحرم تطيين المسجد بالآجر النجس» ويكره بناؤه به» ونص بعضهم على الحرمة 
أيضاً» ويجوز توسيع المسجد وتغيير بنائه بنحورفعه للحاجة بشرط إذن الناظر من جهة الواقف» ثم الحاكم 
الأهل., فإن لم يوجد وكان الموسع ذا عدالة ورآه مصلحة بحيث يغلب على الظن أنه لو كان الواقف حياً 
لرضي به جاز» ولا يحتاج إلى إذن ورئة الواقف إذا لم يشرط لهم النظرء ولووقف ما حواليه مراقق له جاز 
الأصل اه شيخنا. [مسألة]: من جاوز ميقاته مريد نسك ثم أحرم بعمرة مطلقآ أويحج في السئة التي أراد 


السك فيها ولوغير الأولى عند (حج) عصى إجماعا ولزمه الدم إن لم يعد إليه أن إلى مثله مسافة قبل التلبس 
بعمل نسك وإلا سقط الدم . 


فصل : في أركان الحج 
[مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر). 
فصل : في ستن الإحرام 
ينعقد الإحرام مطلقاً ثم يصرفه لماشاء من حج أو عمرة أوكليهماء وإن ضاق الوقت أوفات عند (حج) . 
[مسألة]: لو طاف من أحرم مطلقآ قبل الصرف وقع طوافه عن القدوم» وإن صرف إحرامه للعمرة» ولو سعى 
أيضاً بعد الطواف المذكور قبل الصرق لم يجزه ذلك السعي عن شيءء ولو صرف إحرامه المذكور لعمرة فقط 
أو لهما ففي الإيعاب إجزاء ذلك السعي عما صرفه إليه. 
فصل : في سنن الإإحرام 
لا يباح التطيب للإحرام قبله بالزباد بل يكره كما في التحفة للخلاف قوي في حرمته ويباح كما في شرج 
منهج ومغني وفتح وم ر. [مسألة]: لا تحرم استدامة التطيب وإن كان له جرم في بدن أو ثوب بعد الإحرام 


أحكام الساجد 1۷ 


توسيعه“منه أيضآ إن شرط الواقف التوسيع منها عند الحاجة أو اطرد بة عرف لأن العادة المقثرنة بالوقف 
منزلة منزلة شرطه» وكذا إن جعل لمن تولاه أن يفعل ما رآه مصلحة» و اقتضى نظر المتولي بدلالة الحال 
ذلك ولا تصير الزيادة المذكورة مسجدآ إلا بوقفها أو ما قام مقامه. كإشارة الأخرس وكا 
الموات بنية المسجدية؛ نعم يندب تقديم الداخل فيها يمينه والخارج يساره إن الحقنا موضع الصلاة في 
ذلك بالمسجد وهو ما بحثه الأسنوي . 

(مسألة): بتر قرب مسجد نضرر بها وخيف على جداره بنداوتها جاز بل وجب على الثاظر طمها 
وحفر غيرهاء ولا ينقطع الثوابٍ بحفر الثانية إن كان من غَلة المسجد» وفي الإيعا يكره حفر البثر في 
المسجد لحاجة كأن لا يحضره جماعة لعدم ماء فيه الخ . 

(مسألة: ي): ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع 
وجود الناظر الخاص المتأهل» فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بتحو نذر أو هبة وصدقة 
مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد. ويتولى الناظر العمارة بالهدم 
والبناء وشراء الآلة والاستتجارء فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذلهء فإن أذن 
في دقعه للتاظرء أودلت قريئة أواطردت العادة بدفعه دفعه وضار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر» 
وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل» قعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظره 
وعلى الناظر العمارةء هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضآء وإلا فإن أمكنت 
مراجعة الباذل لزمت» وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حيتئذ لعدم ملك المسجد لهاء إذ 
لا يجوز قبض الصدقة إلآ بإذن المتصدق وقد انتفى هناء وليتقطن لدقيقة » وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر 
إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه. إذ هو باق على ملك الميت» وبموته 
بطل إذنه في صرفه . 

(مسآلة: ب): يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة في ذلك إذ 


بخلاف ما إذا أخذه من محله ثم رده إلى شيء من ذلك ولوإلى المحل المآخوذ منه أومسه بيده مثلاً عمدآ فتلزفه 
الفدية مع الحرمة فلو نزع ثوبه المطيب الذي لورش عليه بماء لظهرت رائحته ثم ليسه لزمته الفدية قي الأصح 
ومقابله لا. [مسألة]: يسن الخروج من ثنية كداء وإن لم تكن يطريقه كالخروج إلى عرفة لكن استغتاها سم 
وعبد الرؤوف. [مسألة]: متى أقيمت جماعة المكتوبة كما في التحفة أوغيرها كما في غيرها وهو في الطواف 
قطعه ما لم يرج جماعة أخرى مساوية لها وإلا روعي الطواف. 


فصل : في واجبات الطواف 
يعفى عما يشقّ الاحتراز عنه في المطاف من ذرق الطير وغيره حيث لا رطوبة به ولم يتعمده» لكن في 
المنح والإيعاب ومختصر الإيضاح أنه حيث لا مندوحة له عنه لا يضر تعمده. وفي الإمداد: قضية 
المجموع ذلك بدم نحو القمل وطين الشارع عدم الفرق بين الرطبة وغيرهاء وجرى عليه في مختصر الإيضاح . 
[مسألة]: قال (حج) في الشارح: الأوجه أن للمتيمم وإن لزمته الإعادة وللمتنجس العاجز عن الماء ولو شرع 


1۸ .أحكام المساجد 


المدار كله من سائر الأولياء عليهاء نعم لا نرى للقيم وجهآ في تزويج العبد المذكور كولي اليتيم إلا أن يبيعه 
بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعياً في ذلك المصلحة؛ ويجوز بل اب للقيم أن 
يفعل ما يعتاد في المسجد من قهرة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين» وإن لم يعند قبل إذا زاد على 
عمارته. (فائدة) : قال الفيومي : يحرم على المستجمر بالحجر المكث في المسجد إلا بقدر الصلاة فقط» 
ويحرم على من ببدنه أو ثوبه جاسة المكث فيه لغير ضرورة» أما مروره من غير مكث فلا يحرم ولا يجوز 
إدخال النعل المتنجس إلا إن خشي عليه خارجه وأمن تلوينه اه وفي التحفة : ومع حل لبسه يعني الثوب 
المتنجس يحرم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه كما بحثه الأذرعي » لأنه يجب تنزيهه عن النجس 
اه. (فائدة): جماعة يقرؤون القرآن في المسجد جهراً. وينتفع بقراءتهم آناس» ويتشوّش آخرون, فإن 
كانت المصلحة أكثر من المفسدة فالقراءة أفضل» وإن كانت بالعكس كرهت اه فتاوى النووي . 

(مسألة: ك) : لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه» ومنه قراءة القرآن إلا إن شوش على مصلل 
أو أذى نائماء بل إن كثر التأذي حرم فيمئع منه حينئذ, كما لوجلس بعد الأذان يذكر الله تعالى » وكل من 
أتى للصلاة جلس معه وشوش على المصلين» فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم 
يخف رياء» ويكره تعليق الأوراق المنقوش فيها صورة الحرمين وما فيهما من المشاعر المسماة بالعمر في 
المسجد للتشويش على المصلين وغيرهم» ولكراهة الصلاة إلى ما يلهي لأنه يخلّ بالخشوع» وقد صرحوا 
بكراهة نقش المسجد وهذا منه» نعم إن كانت مرتفعة بحيث لا تشوش فلا بأس؛ إلا إن تولد من إلصاقها 
تلويث المسجد أو فساد تجصيصه» ولا يجوز الانتفاع بها بغير رضا مالكهاء إلا إن بليت وسقطت ماليتهاء 
فلكل أخذها لقضاء العرف بذلك. 

(مسالة : ك): قال الخطيب في المغني : ويصرف الموقوف على المسجد وقفآ مطلقآ على عمارته 


كذي جبيرة تيمم طواف الركن ليستفيدا به التحلل» ثم إذا عادا إلى مكة لزمهما إعادتة اه. وأفهم كلامه أنه 
لا يلزمه العود لذلك وهو مفاد كلام غيره» ونقل سم عن (م ر) أنه لا يجب عليه المجيء فورآء قال 
عبد الرؤوف: ومحله ما لم يتضيق بنحو غصب» فإن غصب أناب فيه غيره لعذره وإن الكلام في آفاقي» 
فالمكي ليس له فعل طواف الركن بالتيمم إن رجا حصول البرء عن قرب. [مسألة]: شرط الطواف أن يكون 
داخل المسجد وإن تحرج إلى الحلّ على ما في شرحي الإرشاد. [مسألة]: يشترط روج بدئه عن جميع البيت 
والشاذروان وكبدن ثوبه المتحرك بحركته (حج) . [مسألة] : اختلف في الشاذروان. فالإمام والرافعي لا يقولان 
إلا به في جهة الباب» وشيخ الإسلام ومن وافقه لا يقولون به في جهة الباب» بل هو من الجهة الغربية واليمانية 
فقط كما في الشارح ل(حج) وموضع من النهاية وغيرهماء وأبوحنيفة لا يقول به في جميع الجوانب وفيه رخصة 
عظيمة بل لنا وجه أن مس جدران الكعبة لا يضر لخروج البدن عن معظم البيث والمعتمد كما في الت 
في جهة الباب أيضآ كما حرره في الحاشية اه شيخنا. [مسالة] : الا يحتاج طواف الوداع إلى 5 
نسك لانسحاب نيته عليه حج وفي المنح إن كان المراد قصبد الفمل فه وشيرط في كل طواف أو تین 
الطواف فليس بشرط في كل طواف فما اختلف في وجوب النية فيه حي 

الفعل لا مطلق القصد كقولهم يشترط قصد نفل الصلاة المطلق اه. [مسألة]: في الت 
ابن الصلاح وتبعه جمع أنه يسن تقبيل ما استلم الحجر به كيد أي مطلقا وقال غيره إنه لا يسن إلا عند العجز عن 
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يلاف الباقي ء فإن كات ا ا E A‏ 
9 عليها لم يصح اه. واعتمد في النهاية آنه يصرف للمؤذن وما بعده ف في الوقف 
المطلق أيضآء ويلحق بالمؤذن الحصر والدهن. 

(مسألة: ك): انهدم مسجد وله وقف. فإن توقع عوده حفظ ریعه» وإلا جاز صرفه لمسجد آخر» فإن 
تعذر صرف للفقراء كما في التحفة» وقال في النهاية: صرف لأقرب الناس إلى الواقففَ ثم الفقراء اله. 
قلث: وقال آبو مخرمة: وإذا عمر المسجد المنهدم رد عليه وقفه اه. (فائدة): تعطل مسجد وتعذرت 
عمارته لخراب البلاد وقلة ما يحصل من غلته وخيف ضياعها باستيلاء ظالم . جاز نقلها لمسجد آخر معمور 
على المعتمد من خمسة أوجه» نعم المسجد الأقرب أولى » وكذا يقال في البثر والقنطرة إذا تعذرت إعادتها 
أو استخني أعنهاء أما المسجد في المكان العامر فتجمع غلات وقفه إلى أن يحصل متها ما يعمره ولا تنقل 
عنه اه حسن النجوق للعموي» وبتحوه أفتى العلامة أحمد بن حسن الحداد قال: فإن تعذر وجود مسجد 
فلرباط أو زاوية أو قنطرةأو بر ونحوها من الأوقاف العامة الآشبه فالأشبه» ولا يبى بها مسجد جديد مع 
به لتحو المسججد'من غير لفظ. ولا 
صرف في نوع آخخر من عمارة ونحوهاء إت ا يج إليه ها لم يقتض لفظ الآتي به أو قدل قرينة عليه لآن 
صرفه فيما جعل له ممكن وإن طال الوقت» قاله أبو شكيل اه فتاوى ابن حجر. ل(فائدة): ليس لمن أخذ 
شيئاً من صدقة الفطور أن يصرقها في غير الإفظار عليهاء وليس له التصرف فيهاء ولا إغطاؤها لغيره» لأنها 
في حكم الضيافة للصائمين» ولوشرط الواقف التفرقة في المسجد فلمن أعطى فيه الخروج به منه» لأنه لم 
يقصد الأكل في المسجد بل قصد خصوص التفرقة » ويقبل قوله: أنا صائم لأجل الفطور حرا بالغآ حاضراً 
أم لاء لكن يختص الصرق بالفقراء الصوّام. إلا إن اعتيد الصرف لخيرهم من النظار الورعين أو اطراد 
العرف بذلك اه فتاوى بامخرمة . وقال أبويزيد: الظاهر أن المصروف إليه يتصرف في المقبوض بما شاء. 


تقبيل الحجر. [مسألة]: إذا استلم اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارج. [مسألة]: لو تعارض القرب 
والرمل روعي الرمل فبعد له لكن بحيث لا يخرج عن المطاف» كما اعتمده (حج) في غير الإيعاب» ونقله سم 
عن (م ر) وقالٍ في الإيعاب: وإن خرج عن المطاف. 
فصل : في واجبات السعي 

[مسألة]: الصفا أقضل من المروة عند (حج) [مسألة تعقب (حج) في تحفته ما قاله شيخ الإسلام ونهاية 
ومغني أن بعض درج الصفا محدثة فليحتط بالرقي حتى يتيقن وصوله للدرج القديم أو ما قالوه وقال: إن الدرج 
المشاهدة الآن ليس شيء متها بمحدث» وأنه يكفي إلصاق الرجل الخ وجرى (م ر) في شرح الإيضاح كابن 
عاذ على مأ جرى عليه في الشحفة [مسألة]: تقذيم المحرم بنحوحج السعي بعد طواف القدوم أفضل عند 
(حج) . [مسألة]: لودل مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج فالظاهر عدم صحة السعي كما في النهاية» لكن 
في متسل الزيادي إجزاؤه. . [مسألة] : لا يسن للقارن طوافان وسعيان عند (حج) وقال (م ر): يسن ذلك. 


لل صلاة الجماعة 
صلاة الجماعة 

(مسالة) : ذهب بعض العلماء إلى تفضيل الصلاة في الفلاة عليها في الجماعة للحديث الصحيح : 
«الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة» فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 
خمسين صلاة» وفي رواية: : خمسين درجة؛: وروى عبد الرزاق: «أن من صلى بالفلاة إن أقام صلى معه 
ملكان. وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود لله ما لا يعرف طرفاه» . وفي الموطاً عن ابن المسيب: «من 
صلى بأرض فلاة بأذان وإقامة صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة». وفي ذلك نظر؛ بل الصلاة في 
الجماعة أفضل من الانفراد في الفلاة. ويحمل الحديثان الأولان على من صلاها في الفلاة في جماعةء بل 
ظاهرهما يدل على ذلك. والروايتان الأخيرتان محجماتان بأن يراد بالمعية مجرد الموافقة» أو تكون هذه 
الخاصة بهذه الأمور جعلها الشارع أفضل من الجماعة ولا مانع» فإف الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء وأفتى 
الحناطي بأنه يبر بها من حلف ليصلي في جماعة وهو ضعيف اه ملخصآ من الإيعاب. وهل ينوي الإمامة 
حينئذ آم لا؟ الظاهر نعم كما قد رأيته معزواً . 

(مسألة: ب ك): تباح الجماعة في نحو الوتر والتسبيح فلا كراهة في ذلك ولا ثواب» نعم إن قصد 
تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثواب» وأي ثواب بالنية الحسئة » فكما يباح الجهر في موضع الإسرار 
الذي هو مكروه للتعليم فأولى ما أصله الإباحة. وكما يغاب في المباحات إذا قصد بها القربة كالتقؤي 
بالأكل على الطاعة» هذا إذا لم يقترن بذلك محذورء كنحو إيذاء أو اعتقاد العامة مشروعية الجماعة وإلا 
فلا ثواب بل يحرم ويمئع منها. 

الإمسالة : ش): لا حلاف عندتا في تدب إعادة الصلاة المقصورة مع مثلهاء والمعتمد ندب إعادتها 
مع متم؛ كما تندب إعادة الجمعة مع مصلي الظهر على المعتمد أيضاًء وزعم بعضهم أن القاصر لو أتى 
بلده مثا في الوقت فوجد مسافرا أعاد معه قصراً لأنها حاكية للأولى بعيد اه. قلت: وقوله تندب إعادة 


[مسألة]: اعتمد شيخ الإسلام وخط عدم الضرر بوجود الصارف في السعي . [مسألة]: رد في شروح الإرشاد 
والعباب والحاشية وغيرها ما في الأسنى والمغني والنهاية من أنه يسن الرقي على الصقا والمروة للختثى ونحوه 
قدر قامة وقال المطلوب إخفاء شخصه ولو في الخلوة 


انه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب 
المغني بعد أن نقل عبارة الأسئوي ما نصه والظاهر أن 
اف ما قل عنه فلتراجع النهاية والأسنى اه كاتبه. [مسألة]: كره 


لا يطلب الرقي منهما مطلقا فقي المغني + 
جمع الجلوس على الصفا والمروة بلا عذر. 
فصل : في الوقوف 
[مسألة]: يأمر الخطيب في السابع المكيين والمتمتعين بطواف الوداع دون المفردين والقارئين وكلام 
سم يفيد عمومه لكل خارج إلى عرفات وكذا لمن أراد الخروج للعمرة كما في الإمداد. [مسألة]: قال سم 
يكفي الوقوف على غصن في هواء عرفة وإن كان أصله خارجها وع ش ي هوائها لا على غصن 
خارج عن هوائها اتفافة ولو كان أصله قيها. [مسألة] : يقع حج المجنون نفلا كالصبي ي لم يميزء قيبني وليه 


صلاة الجماعة لل 


البجمعة ظهرآ خالفه في يج كما يأتي في الجمعة وابن حجر في فتاويه أيضآ فقال: لا تصح إعادة الجمعة 
ظهرآ» واشترط الجماعة في المعادة ولو في جزء منها وإن فارق الإمام » واعتمد (م و) اشتراط الجماعة في 

(مسألة: ب ش): الأصح ندب إعادة الصبح والعصر كغيرهما من بقية الخمس ولو إمامآ: خلاف 
للقماط والرداد لإطلاقهم ندب الإعادة: والمسألة إذا دخلت في عموم كلامهم كانث منقولة كما في 
المجموع» وتجب فيها نية الإمامة على الأوجه . 

(مسألة: ب): تندب تسوية الصفوف وتعديلها بأن لا يزيد أحد جانبي الصف على الآخر وتكميلها 
إجماعاًء بل قيل بوجوبه» فمخالفته مكروهة مفوّتة لفضيلة الجماعة» ك لل مكروء من حيث الجماعة 
بأن لا يوجد إلا فيهاء وحينئذ فقولهم الوقوف بقرب الإمام في صف أفضّل دن البعلاً جنه فيه وعن يمين 
الإمام: وإن بعد, أفضل من الوقوف عن يسارهء وإن قرب محله كما في فتاوى ابن حَجْر ما إذا أتى المأموم 
وقد صفت الصفوف ولم يترقب على ذلك خلو مياسر الصفوف» وإلا لم يكن مفضولا لثلا برغب الناس 
كلهم عنه» ويقاس بذلك ما قي معناه: لأنه ية لما رغب في ميامن الصفوف وفضلها رغب الناس في ذلك 
وعطلوا ميسر المسجد فقيل : يا رسول الله إن ميسرة المسجد قد تعطلت فقال: «من اعمر ميسرة المسجد 
كتب له كفلان من الأجر) وإنما خصهم بذلك لما تعطلت تلك الجهةء إذ ليس لهم:ذلك قي كل حالء 


بقية الأعمال على ما مضى » وكذا المغمى والسكران إن أيس من إفاقتهماء أو وجد لهما حالة يولى عليهما 
فيهاء وإلا لم بقع لهما فرضاً ولا تفا لعدم الولي عليهماء فلا يينى على أعمالهاء وشي الإمداد كالإيعاب يقع 
لهما تفادٌ ويصح بناء وليهما وإن لم يصح إحرامه عنهما ابتداءء ولا فرق بين المتعدي بوغيره: ثم مال في 
الإيعاب إلى أنه لا يقع للمتعدي فرضاً ولا نفلا وقال بعضهم: يقع للسكران المتعدي فرضآ كما يصح 
إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج إجماعاً وكان أداء» وتحسب أيام التشريق وغيرها 
على وقوقهم مما يتعلق بالحج . وأ به في الحاشية الضحية لا صلاة العيد والآجال ونحوها ما لا تعلق للحج 
بها اه كما في شيخناء وفيه: وليلة الحادي عشر كوم العاشر على المعتمد اه. وعبارة (م ر) ومقتضى كلام 
المصنف أتهم لو وققوا ليلة الحادي عشر لا يجزىء وهو كذلك كما صححه القاضِي حسين» وإن بحث 
السبكي الإجزاء كالعاشر لأنه من تتمته اه بحرفه» فمقتضى ما في (م ر) أن المعتمد عدم الإجرا قتدبرء وقال 
الشيخ الشرقاوتي : يكقي الوقوف ليلة الحادي عشر كاليوم العاشر على ما اعتمده (م ر) أه بالمعنى . 
فصل : في الحلق 

[مسالة] : اعترض في التحقة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام رجع وصلى الظهر 

بمتی وقال7 يعارضه ما فيه أيضاً عن جابر آنه صلاهاء أي صلاة يوم العيدء بمكة. 
فصل : واجبات الحج سنة 

الإحرام من الميقات والمبيت بمز الفة لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر لمن وقف قبله ولو مر بها 

كما في عرفة وإن لم يكن أهخلاً للعبادة كما قاله عبد الرؤوف مخالفآ لم ر). [مسألة]: قد إنها أي الواجبات 


Wr‏ اصلاة الجماعة 


ورجح ابن حجر فوات فضيلة الجماعة بالانفراد عن الصف والبعد بأكثر من ثلاثة أذرع بلا عذر» ووقوف 
أكثر المأمومين في جهةء واعتمد أبو مخرمة وصاحب القلائد حصولها مع ذلك اه. قلت :. ونقل باعشن 
عن سم والبصري وغيرهما عدم الفوات بالانفراد أيضاً. لكنه دون من دخل في الصف. وعن المحلى وابن 
حجر ورم ر) فواتها بكل مكروه من حيث الجماعةء واستثنى أحمد الرملي تقطع الصفوف. 

(مسألة: ب): الصلاة بين السواري في الجماعة تقطع الصف واتصاله مطلوب» قال المحب 
الطبري : وكره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد في ذلك» والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه 
موضع النعال» وقال القرطبي : روي في سبب كراهته أنه مصلى مؤمن الجن اه شرح تراجم البخاري 
للإمام محمد بن أحمد فضل» ورأيت معزاً للسيد عمر البصري : لوتخلل الصف أو الصفوف سوار وقف 
مسامتآ لها ولم تعد فالا لاتحاد الصف معها عرفا . 

(مسألة: ي): لو كان في الصف من لا تصح صلاته لنحو نجاسة أو لحن» أو كان أهل الصف 
المتقدم كذلك» لم تفت فضيلة الجماعة على من وراءهم» وإن زاد البعد عمن تصح صلاته على ما يسع 
واقفآ قي الأولى وثلاثة أذرع في الثانية» إلا إن علم المتأخرون بطلان صلاة من ذكرء وأنها لا تصح عند 
إمام يصح تقليده» وقدروا على تأخيرهم من غير خوف على نفس أو مال أو عرض» لأن فضيلة الجماعة 
تحصل مع إمام جهل حدثه» فأولى جهله ببطلان صلاة من لا رابطة بينه وبينه» ولآن التأخير بعذر كحر 
لا يفوتها فكذا هناء ولأنه استحق ذلك المكان بسبقه مع تقليدة القائل بالصحة» وكذا بعدم التقليد؛ بناء 
على أن العامي لا مذهب له فعلم أن من وقف في صف لا تجوز تنحيته إلا إن علم بطلان صلاته إجماعآ 
أو اعتقاده فسادها حال فعلها. 

(مسألة: ب): إدراك الركعة الأخيرة أولى من إدراك الصف الأول وإن كان الداخل في آخر 
المسجد وبعد عن الصف قبله بأكثر من ثلاثة أذرع» كما قاله في العباب والقلائد وأبو مخرمة خروجاً من 
خلاف الإمام الغزالي القائل بأن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة . (فائدة) : يكره ارتفاع المأموم على الإمام 
كعكسه إن أمكن وقوفهما مستويين كما في التحفة والنهاية» بل أفتى (م ر) بأن الصف الثاني الخالي عن 
الارتفاع أولى من الأول معه» وفي (ع ش:) إذا صلى الئاس بالصحراء نحو عيد فالأولى جعلهم صفوفا 
حيث كثروا لا صفآ واحدآء لما فيه من التشويش بالبعد عن الإمام وعدم سماع قراءته وغير ذلك» وتعتبر 
المسافة في عرض الصفرف بما يهيأ للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة والضيق 


الستة لا دم بتركها. [مسألة]: لا يسن إحياء ليلة مزدلفة للاتباع وليستعن بالإراحة فيها على أعمال ما بعدها كما 
في التحفة لكن قال غيره يسنّ إحياؤها بغير صلاة. [مسألة]: ظاهر كلام النهاية عدم الرضا بكون الاشتغال 
يطؤاق الإفاضة عذرآ في ترك مبيت مزدلفة وظاهر كلام غيره أنه عذر كباقي الأعذار المذكورة في الجمعة 
والجماعة بالنسبة لمبيت مزدلفة ومنى قال شيخنا وهذه الأعذار لا تسقط الرمي وإنما يسقط إذا عجز عنه بنفسه 
وبنائبه عنه بنحو فتنة [مسألة]: لا يلزم طواف الوداع من له عذر كحائض ولوحكمآًء كمتحيرة ونفساء. ومن به 
قرح سائل» وخائف من ظالم أو غريم وهومعسرء أو فوت رفقة » ومن فقد الطهورين وفارق عمران مكة قبل 
زوال عذره وإن زال عقب ذلك»ء لكن بحث الأذرعي لزوم الدم على غير حائض لكون منعها عزيمة ومنعهم 


صلاة الجماعة. نا 


اه جمل . (فائدة) : يسن لمنفرد رأى جماعة مشروعة أن يقلب فرضه نفا ويدخل فيها بشرط أن يبقى معه 
أكثر من ركعتين» وأن لا يكون الإمام ممن يكره الاقتداء به وأن لا يرجو جماعة غيرهاء وأف يتسع الوقت 
بأن يدرك جميعها فيه» وأن تكون الجماعة مطلوبة لا قائتة خلف حاضرة وعكسه من غير جنسهاء فإن انتقى 
شرط من ذلك حرم القلب في الأخيرتين » كما لووجبت الفورية في القائئة مطلقآء وجاز فيما عداهما كفائئة 
خلف مثلها من جتهاء فإن خشي فوت الحاضرة أو كانت الجماعة في جمعة وجب القلب. فعلم أن 
القلب تعتريه أحكام أربعة اه ش ق. 

(مسألة: ي): يتعين على الإمام أن يستكمل السنن المطلوبة التي ذكرها الفقهاء في حقه. فلا يزيد 
فيكون هن الفتانين » ولا ينقص فيكون من الخائنين» ويتأنى في ذلك ليتمكن الضعيف منها وإلا كره» ومن 
تأمل ذلك عرف أن أئمة المساجد الآن مطففون خائنون» لأنه إذا نقص الإمام عنما طلب منه فنقص بسببه 
المأمومون لأجل متابعته فقد ضمن ما نقص من صلاتهم كما قي الحديث وهومن أشد المكروهات. بل إن 
اعتقد العوام أن هذه الكيقية هي المطلوبة فقد وقع الإمام قي الحرام» إذ ما يجوز فعله قد يجب تركه إذا 
خشي من فاعله اقتداء الناس به» واعتقادهم سنيته ولیس بسنة كما تص عليه اه...وقال في ب: ويندب 
للإمام التخفيف بأن يقتصر على قصار المفصل في السور وأدنى الكمال في التسبيحات وإن لم يرض 
المآمومون. ولا يزيد على ذلك إلا برضا محصورين» واعتمد ابن حجر وغيره قيما إذا صلى منفردآ حصل 
معه الحضور» وإذا صلى جماعة لم يتيسر له أن الجماعة أفضل من الانفراد حينئذ 

(مسالة : ب): يسن انتظار الداخل في الركوع والتشهد الأخبر» وقيدوه بأن لا يطوله تطويلاء بحيث 


رخصة واستوجهه في الإمداد. [مسألة]: قال الغزالي : طواف الوداع من النسك إن تقدمه نسك» وبه قال 
(حج) قنيا النساك تشمله فلا يحتاج إلى نيةء لكن صحح الشيخان أنه ليس سنه وعلية فلا يندرج في نية السك 
بل يحتاج لنية مستقلة» وبه قال (م ر). 


يه ی ی ر 


في الجمرة وإن وقع فيه عند حج» قال نعم إن رفى إليه N‏ 2 
عبد الرؤوف: الأوجه أنه لا يكقي لصرفه عن الجمرة إلى العلم» وفي الإيعاب : أنه يغتفر للعامي ذلكء وعند 
(م د) يجزىء الرمي إلى العلم إذا وقع في المرمى . قال: لآن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب اه. 
والمرمى هو المحل المبثي فيه العلم وثلاثة أذرع من جميع جوانبه إلا جمرة العقبة فليس لها إلا جهة واحدة. 
[فائدة: مسألة] : يؤخص حصى رمي جمرة العقبة يوم التحر من المشعر الحرام بمزدلفة وأما باقي حصى الرمي 
فإما من وادي محصر أو من منى غير ما تحت الجمرات. [مسألة]: جزم الرافعي وتبعه الاستوي وقال: إنه 
المعروق بجواز رمي كل يوم قبل زواله وعليه فيدخل بالفجر. [مألة]: لوغربت شمس ثاني أيام التشريق 
على مريد اللفر الأول وهو في شغل الارتحال لم يضره عند حج. [مسألة] : لو أخرج ثلث الدم في ترك رمي 
حصاة أو ثلثه في حصاتين جاز ولا يعدل عن الدم والمدّ إلى ثلث الصوم كما في الحاشية. 


بغية المسترشدين م8 


114 صلاة الجماعة 


الووزع على جميع أفعال الصلاة لظهر له أثر محسوس» ولا يتقيد بغلاث تسبيحات بل ولا سبع » إذ لا يظهر 
لها أثر لووزعت على أفعالها اه. وعبارة ش الذي يظهر في ضابط تطويل | لانتظار الداخل أنه يعتبر 
الزائد على ما يشرع لهء إذ المشروع له ليس تطويلا بل من شن الصلاة» فإذا كان إمام غير محصورين اعتبر 
التطويل في الركوع مثا بعد الثلاث التسبيحات» فحيئئذ يأخذ في ذلك القدر بغلبة الظن» فما دام يغلب 
على ظنه أن التطويل لووزع على جميع الصلاة لما ظهر أثر زائد على ما یشرع له ب لبة الظن من اللبث في 
كل فعل فهو باق في محل ندب الانتظار, وما شك فيه ألحق بما لا يظهر له أثرء إذ ندب الانتظار قد تحقق 
فلا يزول إلا بيقين. (فائدة): لو انتظره للركوع والاعتدال والسجود وهو قليل في كل واحد ولكنه كثير 
باعتبار الجملة » فالظاهر أنه كثير» وقال طب: إنه قليل اه سم . وفي الفتح : بحيث لووزع أي بالنسبة لكل 
منتظر على حدته خلافا للإمام اه. 

(مسألة: ش): من أعذار الجمعة والجماعة سوى ما في المنهاج والإرشاد كون إمامها ممن يكره 
الاقتداء به لبدعة لا تكفر» أو فسق أ وعدم اعتقاد وجوب بعض الأركان أو الشروط وإن أتى بهاء أو كوئه 
يلحن لحت لا يغير المعنى » أو موسوسا وسوسة ظاهرة؛ أو معروفا بالتساهل في الطهارة أو أقلف» أو 
تأتاءء أو فأفاءء أوسريع القراءة بحيث لا تدرك معه الفاتحة» ا ا لا سد الاريك رر 
المسجد بني من مال خبيث» أو شك في ملك بانيه» ومنها عمي إن لم يجد قائدآ» وسمن مفرط» ونحو 
زلزلة وصواعق وإنشاد الضالة وسعي في رد مغصوب يرجى حصوله ولو لغيره» وتجهيز ميت» وزفاف حليلته 
في مغرب وعشاء» وكونه متهماً بأمر ما بأن كان خروجه يشق عليه كمشقة بلل الثوب بالمطر إذ ذاك ضابط 
العذر» وليس كل الأعذار تذكر كما قاله الغزالي » قكم ممن يشق عليه حضور الجمعة لعذر لا يمكنه ذكره» 
كخوف فتئة في نحو الإمام الفاسق » أو كونه يستحي من ذكره كذي بواسير» أولا يحب إفشاء المرض الذي 


الجماعة إن خفي عذرهم . (فائدة): صرح الكبشي في الجوهرة بأن أيام الزفاف السبع أو الثلاث عذرعن 
الجمعة والجماعة. وفي التحفة أنها عذر في فى المغرب والعشاء فقط اه. 


فصل : في تحال الحج 
[مسألة] : جرى في التخفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور البدن وظفره حتى يفعل اثنين» 
ومن الرمي والحلق الطواف» وجرى البلقيني على حل ذلك بفعل الحلق أو سقوطه. وجرى الزركشي وتبعه 
عبد الرؤوف وابن الجمال على جواز إزالة شعور البدن يدخول وقت التحلل وإن لم يفعل شيا من الثلاثة 
فصل : في أداء النسكين 
[مسآلة]: لو أحرم أفاقي ب أشهر الحج وبعد فراغه قرن في عامه لزمه دمان على المعتمد من أن أهل 
المسجد الحرام المستوطنون فيه لا من وصل إليه مطلقاً» وصوب السبكي لزوم دم واحد بناء على مقابل 
المعتمد ثم قال: نعم إن قيل الحاضر المستوطن استقام وجوب الدمين مع احتمال فيه من جهة التداخل. قال 
(حج) في الحاشية: والتداخل احتمال له لكن وجهه قوي» ويؤيده ما مر قيمن أفسد عمرته ثم أدخل عليها 
الحج . [مسألة]: لوأحرم المتمتع بالحج فطاف طواف الوداع للخروج إلى عرفة وإن كان ذلك مسنوناء ثم عن 


شروط القدوة Ne‏ 
شروط القدوة 

(مسألة : ك): الأئمة المبتدعة إن كانوا من المحكوم بكفرهم لإنكارهم ما علم مجيء الرسول به 
ضرورة» كمنكري حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام» وعلم الله بالجزئيات» فلا خلاف في عدم 
صحة صلاتهم والاقتداء بهم» وإن لم نكفرهم ببدعتهم كالمعتزلة والرافضة والقدرية. فإن علمنا إخلالهم 
بشيء من الواجبات لم يصح الاقتداء أيضاًء نعم إن كان ذا ولاية جرى في التحفة على صحة الاقتداء به 
خوفا من الفتئة لكن في غير الجمعة. قال: ولم يوجبوا عليه موافقته في الأفعال مع عدم النية لعسر ذلك 
واعتمد (م ر) عدم اغ ار ذلك» وإن خيف القتنة » ومال في الإيعاب إلى عدم صحة الاقتداء فيما لورآه مس 
فرجه . 


(مسألة: ج): اقتدى بمن لا يرى وجوب بعض الأركان كالفاتحة في الأخيرتين. فإن علم تركه لها 
لزمته المفارقة, وإلا لم يزثر تحسينآ للظن في توقي الخلاف اه. قلت: وفي ع شن ولا يؤثر اعتقاد الفرضص 
المعين نفلا هناء لأنه إنما يضر ذلك إذا لم يكن مذهبآ للمعتقدء وإلا فيكتفي بمجرد الإثيان به اه بج 
اتحة: وإن أل ببعض حروفهاء كآن يبدل السين ثاء بمن 

ويجوز عكه اه. رفائدة) :لا يضح اقتداء قارىء 


(مسألة: ش): لا نيصح اقتداء من يقرأ 


3 بج السلام إذلآً إعجاز في ذلك 
محله إن أتى ببدله من ذكر أودعاء. فإن أل ب ثة فحكمه حكم الأمي اه باسودان. 
(فائدة): قال الشوبري: والحاضل أن الإمام والمأموم إما أن يكونا قائمين أو قاعدين أو مضطجعين أو 
مستلقيين فهي أربعة أحوال. تضربها في مثلها بستة عشر. ويزاد ما لوكان المأموم مصلوبآ. فتضم للأربعة 


له أن يعود إلى ال ليسقط عنه دم التمتع لم ب قط عنه بعوده إليه لتلبسه بصورة تحللء قاله في الحاشية» 

بت طواف قدوم بعد فراغ عمرته فليس عوده إلى الميقات مسقطآ للدم عنه » وصورته أن يخرج 

مسافة القصر بعد فراع عمرته» ثم يعود إلى مكة ويطوف كل أو بعض طواف القدوم 

إن إلى الميقات قبل الوقوف بعرفة وقبل دخول مكة سقط الدم اثفاقا أو بعد دخول مكة ولم 

يسع كما اعتمده في الفتح والشرح والأسنى ولو بعد سعي كما مال إليه في الإمداد والحاشية وقال فيهما إنه يتقعه 
العود ما لم يقف يعرفة وفرق في الحاشية بين المتمتع والقارن. 
فصل : في الدماء 

[مسألة] : لا دم على من أحرم بالعمر غبر أشهر الحج وإن أتى بأعمالها فيها 

تقدم دم التمتع إذا وجب على الإحرام لا تقديم صومه ولا يختص الطعام الواقع بدلا 

الحرم بل يسن فيه فقط وليس السفر عذرا في تأخير أداء صوم التمتع وإنما هو عذر في قضائه ومحل صوم 

السبعة الأيام الوطن فلو قصد توطن مكة وشرع في سبعة الأيام ثم عن له السفر منها لإعراضه عن التوطن بها جاز 
له إتمام السبعة في السغر نقله الشرقاوي عن الرحماني عن سم وإن اسنظهر بج خلافه 


لد شروط القدوة 


في أربعة الإمام بعشرين صورةولا تخفى أحكامها اه. وفي ق ل: والضابط في ذلك كله أن لا يتقدم 
المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الإهام. سواء اتحدا في القيام أو غيره أم اختلفا 
اه. وفي الإيعاب: ومن ثم اتجه أن العبرة بالركبتين حال السجود في حق كل أحد للاعتماد عليهما حينئذ 
أه. وظاهر ما ذكر أنه لوقام الإمام من السجود ومكث المأموم فيه فتقدمت ركيتاه المعتمد عليهما على 
عقب الإمام بطلت صلاته فليحرر 1 » مع قولهم : إن إمامة النساء تقف وسطهنٌ كإمام العراة» وأن الذكر 
الواحد يقف يمين إمامه ويتأخر قليلاء قال في التحفة: بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه؛ ولا بد في هذه 
الصور الثلاث من تقدم ركبتي المأموم حالة السجود إن مكث بعد إمامه. ثم رأيت ابن قاسم استوجه أن 
العبرة بالعقب مطلقاً. وإن اعتمد على غيره في نحو السجود اعتمادآ بالقوة لا بالفعل» وهو مقتضى عبارة 
النهاية اه. 

(مسألة) : من شروط القدوة اجتماع الإمام والمأموم في مكان» ثم إن جمعهما مسجد ومنه جداره 
ورحبته يفتح الحاء وهي ما حجر لأجله» وإن فصل بينهما طريق ما لم يعلم حدوثها بعده. ومنارته التي بابها 
افيه أو في رحبته لا حريمهء وهو ما هبىء لإلقاء نحو قمامته؛ فالشرط العلم بانتقالات الإمامء وإمكان 
المرور من غير ازورار وانعطاف» بأن يولي ظهره القبلة على ما فهمه الشيخ عبد الله باسودان من عبارة 
التحفة. لكن رجح العلامة علي بن قاضي عدم ضرر الازورار والانعطاف في المسجد مطلقاً وكما يأتي 
في ي» ولا يضر غلق الباب وكذا تسميره كما في التحفة» خلافاً ل(م ر) ولا ارتفاع موقف أحدهماء 
والمساجد المتلاصقة المتناقذة كمسجد» نعم يضر التسمير هنا اتفاقآ. وإن كان أحدهما فقط بمسجد أولم 
يکونا به فتشترط خمسة شروط : العلم بانتقالات الإمام» وإمكان الذهاب إليه من غير ازورار وانعطاف» 
وقرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما أو بين أحدهما وآخر المسجد على ثلاثمائة ذراع» ورؤية الإمام أو 
بعض المقتدين وآن تكون الرؤية من محل المرور فيضر هنا تخلل الشباك والباب المردودء ويكفي في 


فصل : في محرّمات الإحرام 

[مسألة]: لا يضر وضع يده أويد غيره على رأسه إن لم يقصد الستر بها وكذا إن قصده كما في الفتح . 
[مسألة]: يعفى عما تستره المرأة من الوجه احتياطاً للرأس ولو أمة عند (حج) . [مسألة]: قال الكردي : اعتمد 
(حج) في تحفته وإيعابه أن ما ظهر منه عقب رجل الرجل ورؤوس الأصابع بحل طلقا وما ستر أحدهما فقط 
لا يحل إلا مع فقد النعلين» وكلام (حج) في غير الكتابين ككلام غيره» أنه عند فقد النعلين إنما يشترط ظهور 
الكعبين فما فوقهما دون ما تحتهما من الأصابع والعقب وغيرهما اه. وظاهر كلامهم أنه يجوز ليس ذلك وإن 
لم يحتج إليه إلا لمجرد اللبس» لكن في شرحي الإرشاد كالنهاية أنه لا بد من أدنى حاجة كبرد وخوف تنجس 
رجله» نعم يجوز لبس سراويل إن فق غيره مما يستر به عورته ولا فدية للضرورة» فإن احتاج لمرض ونحوه 
للبس وغيره جاز مع الفدية» إذ الحاجة تدفع الإثم لا الفدية» والضرورة تدفعها اه. وعبارته تقتضي أنه لو 
اضطر لنحو لبس خف لا فدية للضرورة فحرره اه كاتبه» ويحرم لبس القفازين بالكفين أو أحدهما على 
الأظهرء قال في الت للنهي الصحيح عنهماء لكن أعل بأنه من قول الراوي» ومن ثم انتصر للمقابل بأن 
عليه أكثر أهل العلم» وا ازشيء يحشى بقطن ويزرٌ بأزرار على الساعد ليقيها من البردء والمراد من القفاز هنا 
المحشوٌ والمزرور وغيرهما. [مسألة]: قال في الحاشية ويتردد النظر في الليان الجاوي وأكثر الناس يحدونه 


شروط القدوة لل 


الرؤية وقوف واحد قبالة الباب النافذ بينهماء وحيتكذ يكون هذا الواقف المذكور كالإمام بالنسبة لمن لق 
فيضر التقدم عليه بالإحرام والموقف. وكذا بالآفعال عند (م ر) كما لو كان امرأة لرجال حلاف لابن حجر 
فيهماء نعم لا يضر زوال الرابطة في الأثناء قيتمونها جماعة إن علموا بانتقالات الإمام: إذ يغتفر في الدوام 
مالا يغتفر في الابتداء . 

(مسألة : ي): لا يشترط قي المسجد كون المنفذ أمام المأموم أو بجانبه بل تصح القدوة وإن كان 
خلفه. وحيتئف لو كان الإمام في علو والمأموم في سفل أو عكسه كبثر ومنارة وسطح في المسجد» وكان 
المرقى وراء المأموم بأن لا يصل إلى الإمام إلا بازورار بأن يولي ظهره | صح الاقتداء لإطلاقهم صحة 
القدوة في المسجد. وإن حالت الأبنية المتنافذة الآأبواب إليه وإلى سطحه. فيتناول كون المرقى المذكور 
أمام المأموم أو وراءه أويمينه أو شمالهء ٠‏ بل صرح في حاشيتي يتي النهاية والمحلى يعدم الضررء وإن لم يصل 
إلى ذلك البناء إلا بازورار وانعطاف. نعم إه لم نكن نهنا منفذ أصللً لم تصح القدوة على المعتمد. 
ورجح البلقيني أن سطح السجد ورحبته والأبنية الداخلة فيه لا يشترط تنافذها إليه. وثقله النووي عن 
الأكثرين» وهو المفهوم من عبارة الأنوار والإرشاد وأصله. وجرى عليه ابن العماد والأستوي» وأفتى به 
الشيخ زكرياء فعلم أن الخلاف إنما هوفي اشتراط المنغذ إمكان المرور وعدمه» أما اشتراط أن لا يكون 
خلف المأموم فلم يقله أحد. ولوقاله بعضهم لم يلتفت لكلامه لمخالفته لما سبقء وليس في عبارة 
ابن حجر ما يدل على الاشتراط: وقوله في التحفة بشرط إمكان المرورء مراده أن المنفذ في آبنية المسجد 
شرطه أن يمكن المآموم أن يمر المرور المعتاد الذي لا وثوب ف ولا انحناء يبلغ يه قرب الراكع فيهما فيهماء ولا 
التعلق بتحوجبل» ولا الممر بالجنب لضيق عرض المنقذ» فإذا سلم المنقذ مما ذكر صح الاقتداء وإن كان 
وراء المأموم . (فائدة): يؤخذ من اعتيارهم في السير كونه سيرآ معتادآ أن السير في السفن من المرتفع منها 
كالسطحة إلى المنخفض لا يمنع قدوة من بأحدهما بالآخرء لأنه يصل إلى الإمام في ذلك بالسير المعتاد 
فيه إذ العادة في كل شيء بحسيه. أما السفن الكبار فلأنهم يفعلون فيها سلمآء وأما الصغار فالوثبة التي 
يحتاجها إلى التوصل من المرتفع إلى EC‏ ع م 
الفرمان» إذ المعتبر في الحائل العرف وهو لا يعد حائلاء ويؤيد ذلك أنه يفعل لسطوح البيوت تحويظ 
بجدار لو فرض الاستطراق منه لاحتاج ذلك إلى وثبة لطيفة ولم يعدوه مائعاً اه باعشن . (فا: 
الصلاة مأموماً إلا ركعة صح وصار منفرداً في الا ها للإخراج اه (م ر) . فلو عينها كالثانية صار 
منفردآ فيهاء ولا يعود إلى الجماعة إلا بنية جديدةء كما قاله قي الإيعاب فيما لو نؤى الاقتداء به في غير 


طيباً وكذا الشيح والقيصوم والشقائق وسائر أزهار البراري التي تستنبت قصدا للتطيب اه. [سألة]: قال 
الكردي : الأقرد نتن الميعررو جم ةجعن شعن اران واليعية تبط الاي بع الخلديات امتيلنين جميع شعور 
الوجه في الدهن بشعر الرأس واللحية واعتمده في شروح المنهيج والروض والبهجة وم ر في شروح المنهاج 
والبهجة والدلجية ثالثها جميع شعور الوجه إلا شعر جبهة وخدٌ واعتمده في التحفة وشرحي الإرشاد رابعها 
إخخراج مالم يتضل باللحية كحاجب وهدب وما على الجبهة وعليه الولي العراقي وخط خامسها إخراج شعو خد 
وجبهة وأنف كما في الحاشية وشرح المختصر لعبد الرؤوف وهو الأقرب للمدرك اه. [مسألة]: قضية 
إطلاقهم المباشرة شمولها لما لا ينقض كمحرم وأمرد . قال ب ج وبه صرح النووي وهو مخالف امع 


1۸ شروط القدوة 


التسبيحات صار منفردا أ عند تسبيح أل ركوع» ولا يتابعه بعد ذلك إلا بنية» والمراد لفظ التسبيحات ولو 
احتمالاً» کان لم يسمعه يسبح حملا على الإتيان به اه ب الو انتظر الإمام من غير نية 
القدوة لا لجل المتابعة له بل لغيرها كدفع لوم الثاس عليه لاتهامه بالرغية عن الجماعة لم يضر وإن كثر 
اه. وقال أيضاً: قوله سيصير إماماً يقتضي أن الفرض فيمن يرج وجماعة يحرمون خلفه وإلا بطلت. وقال 
الزركشي : وأقره في الإيعاب : تنبغي نية الإمامة وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق بالجماعة. قال سم: ولا 
تبطل حينئذ لولم يأت خلفه أحد. 

(مسألة) : إذا لم ينو المأموم الإقداد اوم عمد أوسهواً في غير الجمعة انعقدت صلاته فرادى» 
كما لو شك هل نوئ أم لا على المعتمد» ثم إن تابع قصدآ وطال انتظاره عرفا بطلت» ولا فرق بين أول 
الصلاة وآخرهاء فلو نوى القدوة به في الأثناء ولم تسبق منه متابعة مبطلة جاز مع الكراهة. 

(مسألة) : رأى جماعة يصلون فظن أنهم مقتدون بإمام ولم يدر أيهم هو فصلى مم 
منفردون وجبت الإعاء: ميس ا نويت ال بالإمام منهم ضح لآن 
مقصود الجماعة لا ٠‏ قاله ابن حجر و(م ر) وهذا كما لورأى اثنين يصليان فظن أحدهما الإمام 
فاقتدى بهء قاله في الفتح» أي إن لم يبن المقتدى به مأموما. 


ع يتلم الإمام ا متبوقا نبت » س أو يوقو نات بشم 


ولس كذلك كمايص رح ةكلام العف زهذا في الفديةء أما الحرمة مع 
فدية مقدمات الجماع في فدية الجماع سواء تقدمت عليه أو تأخرت» e‏ ف عله نكل بم إذا 
تقدمت على الجماع . [مسالة]: لو ادعى الجهل بتحريم الطيب أو الدهن قبل منه كما في الإيعابء وإن 
كان ظاهر الإمداد كالتهاية أن المخالط لنا لا يعذرء قال شيخنا: وهذا في الظاهرء أما بطر ن فالعبرة بما في 
نفس الأمرء فالجاهل لا تلزمه الفدية وإلا لزمته. [مسألة]: قال الكردي : وللشافعي قول قديم بعدم تغدد 
الفدية بتعدد الأفعال إن لم يتخلل تكفير. قال في الروضة: فإن قلنا بالجديد فجمعهما سبب واحد. كأن 
تطيب أو لبس مرارآ لمرض واحد قوجهان: أصحهما تعدد الفدية» والقديم صححه الشيخ في منسك صغير 
والجيلي وقطع به البندنيجي قال: سواء اتحد بينهما أم اختلف ما لم يكفر عن الأول: قال المحب: وهذا 
أصلح للناس سيما في ساتر الرأس» فإنه يشق ملازمته ويحتاج لإزالته في الطهارة اه. والمالكية أوسع دائرة 
من غيرهم» إلى آنخر ما أطال به عنهم مما حاصله : أنه إذا قعل موجبات الفدية بأن لبس وحلق وقلم 
وتطيب» فتتحد الفدية إذا كان نيته فعل جميع ما يحتاج إليه من موجبات القدية ونوى التكرار: وإن لبس ثوبه 
ثم نزعه للنوم ليلبسه إذا استيقظ أو ليلبس غيره فعل واحد أه. [مسألة]: لو لبس عمامة لحاججة وخلعها 
لغسل جنابة أو كشف بعض رأسه لنحو مسحه في الوضوء لم تتعدد الفدية بذلك وإن تعدد مرارآ كما في 
الحاشية» قال الكردي : ونظر فيه عبد الرؤوف وأجاب عنه ابن الجمال وهذا بالنسية إلى الغسلء أما الوضوء 
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الجماعة مع الإمام. قربط صلاة بعضهم ببعض فيه إبطال تلك الفضيلة فكره» والفرق بين الاقحداء 
بالمسبوق المذكور حيث كره ولم يكره خلف المستخلف عن الإمام» أن صلاة الإمام قد قرغت في الأول 
وأما الثاني فصلاته لم تتم فقام المستخلف مقامه اه. (قلت): وهذا معتمد (م ر) كما نقله عن النهايةء 
واعتمد ابن حجر صحة الجمعة خلف ال المسبوق إن أدرك ركعة وعدم كراهة غيرها خلفه» وخص عدم صحة 
الجمعة وكراهة غيرها في اقتداء المسبوقين بعضهم ببعض» كما نقله العلامة علوي بن أحمد الحداد عن 
والده. وع ش» والخياري. وبلعفيف» وعبد الرحمن الأهدل من أن عبارة التحفة ظاهرة في الثاني لا فيهما 
معآء خلافاً لمن وهم فيه ونقله أيضاً عبد الله باسودان عن إبراهيم الكردي ومحمد صالح الريس واعتمده 
فتامل. (فائدة): تكره مقارنة الإمام في أفعال الصلاة» وكذا أقوالها على المعتمد» وتقوت بها فضيلة 
الجماعة فيما قارن فيه ولو في السريةء ما لم يعلم من إمامه أنه إن تأخر إلى فراغه لم يدرك الركوع» قاله 
ع ش» وتوقف الرشيدي في فوات الفضيلة بالمقارنة في الأقوال» ومحل كراهة المقارتة إذا قصدهاء لا إن 
وقع ذلك اتفاقاً أو جهل الكراهة كما قاله الشوبري اه بجيرمي 

(مسألة : ب): أحرم والإمام في التشهد فسلم عقب إحرامه لم يجز له القعود لانقضاء المتابعةء فإن 
لم يسلم لزمه» فلو استمر قائماً بطلت إن تخلف بقدر جلسة الاستراحة اه قلت: وقوله جلسة الاستراحة 
يعني أكملها وهو قدر أقل التشهد. ودعاء الجلوس بين السجدتين عند ابن حجرء وأقلها وهو قدر سبحان 
الله عند (م ر) وهذا ككل ما قيل فيه يلزم المأموم الانتقال عنه كأن سلم الإمام والمآموم في غير موضع 
تشهده وغير ذلك فهذا ضابط الفورية عندهماء كما ذكراه في التحفة والنهاية . (فائدة) : أحرم المسبوق 
والإمام في السجدة الأولى فسجدها معه ثم خرج الإمام من الصلاةء قال ابن كج وابن أبي هريرة: يأتي 
بالثانية لأنه في حكم من لزعه السجدتان» اقل وال عي عامة الأصحاب أنه لا يسجد. لأته بحدث 
الإمام صار منفردآ» فهي زيادة محضة لغير المتابعة فكانت مبطلة اهج ل. ولورأى مصلياً جالسآ فظن أنه في 
التشهد فاحرم وجلس معه» ثم بان أن جلوسه بدل عن القيام لعجز قام وجوبآ وكان له حكم المسبوق» 
خلافا للسمهودي والجوجري أبي شريف في قولهم إنه كالموافق اه مجموعة بازرعة . 

(مسألة : ش) : أدرك من قيام الإمام أقل من الفائحة كان مسبوقآء فشرط إدراكه الركعة أن يدرك الإمام 
في الركوع ويطمئن يقينآ قبل وصول الإمام إلى حد لا يسمى ركوعا . 


رأيت جمعآ يوجهون عدم التعدد بالنسبة لأقل 


فالأوجه ما قاله عبد الرؤوف اه. وقال سم في شرح الغا 
مجزیء» وأنه لوكرر نزعها ثلاثا نثليث مسح الرس لزمته فدية واحدة. [مسألة]: في كل شعر أو ظفر أو بعض 
كل مدّ إن اختار الدم» فإن اختار الإطعام فصاع» وإن اختار الصوم فواجب كل صوم يوم» وفي الشعرتين 
الظفرين مدان أو صاعان أويومان» وفي ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار ثلاثة أمداد وآصع أو أيام إن اختلف زهان 
أو مکان» وفي الأصبع والأربعة أربعة أمداد أو أو آصع أو أيام وهكذا. قال قي ال كذا قال جمعء وقال 
الأستوي : إنه متعين» وخالفهم آخرون منهم البلقيني واين العماد قاغحمدواإطلاق الشيخين كالاصحاب أئه 
لا يجزىء إلا المد في الأولى والمدان في | انية» وما ألزم به الأولون من التخيير بين الشيء هو الصاع . وبعضه 
وهو المد مردود بان له نظائ اثر كالمسافر مخير بن القصر والإتمام اه. واعتمد الأوّل في المنهج والغرر والأسنى 
والخطيب. والثاني في الإيعاب و(م ر) ووالده. [مسألة]: يلزم في القضاء أن يحرم مما أحرم منه في الأداء من 


1 شروط القدوة 


(مسألة): لو شك المأموم هل أدرك قدر الفاتحة موافقاً آم لا فيكون مسبوقاآ قال (م ر)؛ له 
حكم الموافق وأبو مخرمة حكم المسبوق وابن حجر يحتاط فيم الفاتحة وتفوته الركعة إن لم يدرك ركوعها 
كمسبوق اشتغل بسنة اه. 

(مسألة): شك في الفاتحة قبل ركوعه ولو بعد ركوع إمامه أو تيقن تركهاء وجب التخلف لقراءنهاء 
ويعذر إلى ثلاثة أركان طويلة وهي هنا الركوع والسجودان. ولا يحسب منها الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين لآنهما ليسا مقصودين لذاتهما بل للفصل» فإن كمل الإمام ما ذكر وهوفي فاتحته نوی مفارقنه أو 
وافقه فيما هو فيه من القيام أو القعود. وأتى بركعة بعد سلامهء وإذا وافقه بنى على ما قرأه. فإن لم يفعل 
بطلت صلاته بركوع الإمام للثانية» وإن تيقن أو شك في الفاتحة بعد ركوعهما أتى بركعة بعد سلام إمامه 
وسجد للسهوفي صورة الشك لاحتمال زيادتهاء ككل ما أتى به مع ت كونه زائدآ, ولو اشتخل المرافق 
بسنة كدعاء الافتتاح قركع إمامه وهو تي فاتحته عذر كما مر بخلاف مسبوق اشتغل بسنة فلا يعذر خلافاً 
للفتح والإمداد» بل يلزمه أن يقرأ بقدر ما اشتغل به ثم إن أدرك الركوع أدرك الركعة و وإلا فاتته كما قاله في 
النهاية والمغني وابن حجر في شرح المختصر تبعاً للشيخ زكرياء وعن الكثير من العلماء أنه يركع معه 
وتسقط عنه القراءة» كمن لم يشتغل بسئةء ولا يسع العوام إلا هذا بل كلام التحفة كما قاله الكرذي» 
كالمتردد بين هذا وبين عذره إلى ثلاثة أركان طويلة . 

(مسألة) : المواضع التي يعذر فيها المأموم إلى ثلاثة أركان طويلة تسعة» نظم بعضهم ثمانية منها 
فقال: 


إن شئت ضبطا للذي شرعآ عذر حتى له ثلائة أركان اغتقر 
ET‏ تو الس جد وي أوشك هل قرا ومن لهانسي 
وصف موافقآ لسنةعدل ومن لسكتةانتظاره حصل 
من نام في تشهد أو ان علط ليه تكبير الإمام ما انضبط 


ميقات أو مثله» وكذا من ميقات جاوزه ولو غير مريد النسك ثم أحرم بعدمجاوزته »ولو أقام بمكة عاد للميقات 
الذي جاوزه غير مريد له كما في التحفة والنهاية وغيرهماء واكتفى في الإمداد والمختصر وعبد الرؤوف بموضع 
الأداء: ولوتمتع وأفد الحج كفاء في اء الإحرام من مكة. ولو أحرم بالأداء من ذات عرق فمر في القضاء 
بذي الحليفة وجب إحرامه منها. [مسألة]: قال الكردي : الجماع أقسام الأّل: لا يجب فيه شيء وذلك في 
نحو الناسي . الثاني تجب به الفدية على واطىء عالم عامد مختار عاقل قبل تحال أل والموطوءة حليلة ولو 
محرمة» الثالث يجب على المرأة فقط فيما إذا كانت هي المحرمة فقط ومستجمعة للشروط السابقة أو كان 
الزوج غير مستجمع لها وإن كان محرماً الرابع ما تجب على غير الواطىء والموطوءة وذلك في الصبي المميز 
فتجب على وليه الخامس تجب على كل منهما فيما إذا زنى محرم بمحرمة أو وطثها بشبهة وفيهما الشروط 
السابقة . السادس تجب فدية : اة فيما إذا وطىء ثانياً بين التحللين هذا ما اعتمده م ر أنه لا فدية 
على المرأة مطلقا . [مسألة]: واجب الإطعام في غير دم التخيير والتقدير غير مقدر» فلا يتعين لكل مسكين مد 
نعم الأفضل أن لا يزاد على مدين ولا ينقص عن مد ولو كان الواجب ثلاثة أمداد فقط لم تدفع لدون ثلاثة بل 
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كذاالذي يكمل التشهدا بعدإمامقام عنهقاصدا 
والخلف في أواخر ال E‏ حقق فلا تكن بذاهل 
يعني أن الخمس الأول وهي : بطيء القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة إلا إن صارت كالخلقية كما بحثه 
في التحفة؛ ومن شك في الفاتحة قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أو عكسه. ومن نسي الفاتحة ثم تذكرها 
كذلك» ومن اشتغل يسنة كدعاء الاقتتاح» ومن انتظر سكتة الإمام ليقرأ الفاتحة فلم يسكت» يعذر فيها 
المأموم الموافق المتخلف لإتمام الفاتحة إلى ثلاثة أركان طويلة باتقاق ابن حجر و(م ر) وغيرهماء وأما 
الثلاث الأخيرة وهي من نام في تشهده الأول متمكناًء أو اختلط عليه تكبيرة الإمام كأعمى أو في ظلمة » بأن 
قام إمامه من السجود فظنه جلس للتشهد ولم يبن له الحال إلا والإمام راكع أو قريب أن يركع» أو جلس 
يكمل التشهد الأول بعد أن قام إمامه منه» والتاسعة التي لم تذكر في النظم من نسي القدوة في السجود ولم 
يتذكر إلا وإمامه راكع : فهذه الأربع رجح (م ر) أنه يعذر فيها إيضاً كالتي قبلهاء وقال أبن حجر: حكمه في 
غير المشتمل بتكميل التشهد حكم المسبوق» فيركع معه وتسقط عنه الفاتحة. وأما المشتغل بالتكميل فلا 
يعذرء بل هو کمن تخلف بلا عذر» تبطل صلاته بتخلفه بركنين فعليين. 
(مسألة): تدرك الركعة بإدراك ركوعها مع الإمام» بشرط أن يكبر تكبيرتين أو واحدة» وينوي بها 
الإحرام فقط ويتمهاء وهو إلى القيام أقرب. ويطمئن معه يقينآء وأن لا يكون الإهام محدثاً. ولا في ركعة 
زائدة» ولا الثاني من صلاة الكسوف» نعم صرح (م ر) بإدراك الركعة بالركوع الثاني فن الركعة الأخيرة منها 
لغير مصليهاء فلوشك في الطمأئينة قبل ارتفاع الإمام بل أو ظنهاء وإن نظر فيه الزركشي لم تحسب ركعته 
في الآظهر والثاني تحسب لأن الأصل بقاؤه فيه قاله في النهاية » بل نقل المحلى عن الكفاية أن أكثر الآئمة 
قائلوت بعدم اشتراط طمانينة المأموم قبل رفع الإمام من الركوع وفي ذلك فسحة.. (فائدة): قال قي كشف 


لهم أو لاكثر, أو مدين دفع لاثنين فأكثر لا لواحد أو واحد فلواحدء كذا نقله الكردي عن ابن علان» لكنه في 
الحاشية عقبه بكذا قيل» وفي الإيعاب ؛ لا يتعين لكل مد بل تجوز الزيادة عليه والنتقص عنه . [مسألة]: في 
شرحي الإرشاد وغيرهما أن الزرافة مأكولة » وظاهر النهاية أنها غير مأكولة. [مسألة]: قال الشرقاوي : يحرم 
على المحرم أكل ما صاده له الحلال» وإن لم يعلم به ولم يدل عليه تنزيلا لصيده له منزلة دلالته علیه» ولا يحرم 
على الحلال الأكل منه في هذه الحالة؛ كما قرره الشيخ خضر. وقرر شيخنا عطية حرمة الأكل على الحلال 
أيضاً كالمحرم وهو ظاهر إذا قصده المحرم بالاصطياد يؤثر في التحريم أكثر من تأثير الدلالة. واعلم أنه لا يلزم 
الجزاء بدلالة ولا إعانة وأكل ما صيد للمحرم خلافآ للآئمة الثلاثة . [مسألة] : ما جاز أكله من الصيد للجوع 
ليس بميتة إن ذبحه عند حج وميتة مطلقآ عند غيره يجز أكلها للضرورة فمذبوح المحرم ميتة كما قاله الرحماني 
وقرر الحفني أنه ميتة في الاضطرار دون الصيال لأنه أسقط حرمته ومحل جواز قتله للجوع حيث لم يجد ميئة 
أخرى وإلا قدمها إن لم يتضرر يتحو قرف نفس بأكلها ويقدم الصيد عار ى طعام الغير الذي لم يؤذن في أكله. 
[مسألة] : يجوز أخذ نبات الحرم للدواء لمريض ولولمستقبل لا قبل المرض ولوبنية الاستعداد له إن تيسر أخذه 
كل وقت كما في الإيعاب لكن جوز م ر أخذه ليستعمله عند المرض وفي جواز أخذه للبيع خلاف. [مسألة]: 
يحل أخذ الإذخر قطعآ وقلعا ولو للبيع لاستثناء الشارع له والإطلاق يقتضي التعميم لكن أفتى الشهاب مر 


يبنا اصلاة المافر 


النقاب: والحاصل أن قطع القدوة تعتريه الأحكام الخمسة واجبآ. كأن رأى إمامه متليسآ بمبطل وسنة لترك 
الإمام سنة مقصودة» ومباحآ كان طول الإمام. ومكروهآ مفوت الجماعة إن كان لغير عذر» وحرامآ 
إن توقف الشعار عليه أو وجبت الجماعة كالجمعة اه. 


صلاة المسافر 


(فائدة): الرخص المتعلقة بالسفر إحدى عشر: أربع منها مختصة بالطويل فقط وهي : القصر 
والجمع والفطر ومسح الخف ثلاثاء والبقية تعمهما وهي : أكل الميتة والتنفل على الراحلة وإسقاط الصلاة 
بالتيمم وترك الجمعة وعدم القضاء لضرّات زوجة أخذت بقرعة» والسفر بالوديعة والعارية لعذر» اه 
تسهيل المقاصد لعلوان الحموي. 
(مساًا ضابط مبيح الترحص في السفر ما ذكره السيوطي بقوله؛ فعل الرخصة متى توقف على 
7 ي ذلك الشيء» فإن كان تعاطيه في نفسه حراماً امتنع معه الرخصة وإلا فلا اه. أي 
فالقصر والجمع رخصة متوقفة على السفر» والسفر مشي في الأرض» فمتى حرم المشي كان سفر معصية 
فتمتنع جميع الرخصء وتحريم المشي إما لتضييع حق الغير بسببه» كاباق المسلوك. ونشوز الزوجة» 
وسفر الفرع» والمدين بلا إذن أصل» ودائن حيث وجب استئذانهماء وإما لتعديه بالمشي على نفسه أو 
غيره» كإتعاب النفس بلا غرضص» وركوب البحر مع خشية الهلاك» وسفر المرأة وحدها أو على دابة أو 
سفينة مغصوبتين: أومع إتعاب الدابةء أوبمال الغير بلا إذنء وإما لقصد صاحبه محرّمآ كنهب وقطع طريق 
وقتل بلا حق وبيع حر ومسكر ومخدّر وحرير لاستعمال محرم ونحوهاء هذا إن كان الباعث قصد المحرم 
المذكور فقط أو مع المباح» لكن المباح تبعاً بحيث لو تعذر المحرم لم يسافرء فعلم أن من سافر بنحو 
الآفيون قاصدة بيعه مثلاً لمن يظن استعماله في محرّم , أو بيعه لذلك إن تجرد قصده بان لم يكن له غرض 
سواه أو كان لكن لو عدم قصد الأقيون لم يسافر لم يترخص» وحكم صاحب السفينة في ذلك حكم 
المسافر به في الحرمة والترخص وعدمهما. (فائدة) : مسافة القصر مسيرة يومين معتدلين أويوم وليلة» وقدر 
ذلك ثلثماثة وستون درجة» وإذا قسمت الدرج المذكورة على الفراسخ الستة عشر خرج لكل فرسخ اثنتان 
وعشرون درجة ونصف» والفرسخ ثلاثة أميال اهع ش وقدر الساعة الفلكية خمس عشرة درجة» فحينئذ 
يكون الفرسخ مشي ساعة ونصف. والميل نصف ساعة. 

(مسألة): كم مسافة ما بين تريم حرسها الله تعالى » وقبر نبي الله هود عليه الصلاة والسلام؟ فإنا 


وتبعه ولده بامتناع بيعه. [مسألة]: الأغصان المؤذية كالصيد المؤذي وقيل يحرم التعرض له وصححه في شرح 
مسلم وانتصر له بصحة النهي عن قطع الشوك بخصوصه . [مسالة]: الحاصل أن رتب النبات الحرمي آربع : ما 
لا يضمن مطلقآ وهو المستثنى من الإذحر والشوك والعلف والدواء والزرع ومقطوع الحشيش» وكذا عود 
السواك على ما هو قضية كلام المج.. ج » ووجهه في التحفة بأنه مما يحتاج لأخذه على العموم» فسومح فيه ما 
لم يتسامح في غيره من الأغصان . ثائيها: ما يضمن إن لم يخلف في سئته وهو غصن الشجر غير عود السواك 
عند (حج) وعند(م ر) ولوعود سواك . ثالثها: ما لا يضمن إذا أخلف مطلقا وهو الحشيش المقطوع لغير حاجة 
وقلع اليابس كما مر. رابعها: ما يضمن مطلقآ وإن أخلف من جنسه وهو الشجر الأخضر غير الإذخر وا 


صلاة المسافر Ir‏ 


تسمع من بعض مشايخنا أنها مرحلتان» ولم يقض السلف في ذلك احتياطا» والمشهور المتواتر عند أهل 
الجهة التتضرمية أن المرحلتين من سقاية قرب حيدقاسم إلى هودء وهو أبعد مسافة بتحو ثلاثة 
أميال» والعمل عليه سابقاً ولاحقآ. فمن كان من ذلك المحل أو مصعدآ عنه ترخصء ومن انحدر عنه لم 
يترخص» فالجواب أنا تحققنا ذلك بالذراع سابقاء فإنا أجرنا ثلائة من ثقات المشايخ وأذكبائهم فمسحوها 
من حارج عمران تريم إلى القبر الكريم سالكين طريق يبحرء فكانت تلك المسافة تفصيلا من تريم إلى 
مسجد إبراهيم بن السقاف بذراع اليد: ۰٥‏ وإلى حصن بلغيث: ۰۷٤۷٥‏ وإلى الحجيل: 173118+ 
وإلى سقاية فرط البيع : ٠‏ وإلى خشم البضيع وغرفة الحبيب تحقيقا وكذا إلى بلد عينات تقريبآ : 
۴۰ وإلى بلد ق : ۳۲ وإلى نخر الخون: »۹٠۷١‏ وإلى السوم: ۰۸1۹٠١‏ وإلى عصم: 
۰ وإلی فخمة: 19170370 وإلى يبحر: 50٠‏ ١۲ء‏ وإلى القبة والقبر الكريم وهو مجموع جميم 
تلك المسافة : 1571/0 ومعلوم أن المرحلتين مجموعهما بذراع اليد 018٠١‏ فإذا أسقطت الأول مر, 
ن وعشرين ميلا ونحو ثلثي ميل» ف تكون المسافة المذكورة مرحلة 
ونحو ميل وثلث» وفي ذلك بون كبير ومخالفة لما تقدم عن السلقف» .وهذا على ما اعتمده اللإمام التووي من 
أن الميل ستة آلاف ذراع » أماعلى مقابله الذي صححه ابن عبد البر وغيره كما يأتي من أن الميل ثلاثة آلاف 
ذراع وخمسماثة فمجموع الأميال 178٠٠٠ ١‏ وحينئذ يكون التفاوت بين هذا ومسافة ما بين تريم وقبر هود : 
٥‏ وهو قدرما بين تريم وسقاية مشيخ المتقدم ذكرها تقريباً» وبذلك ظهر أن ما فعله السلف من 
العلماء والأولياء» وأمروا به من الترخص بنحو القصر والجمع لزوار هذا التبي الكريم على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والتسليم من تلك السقاية وأعلى كما مر هو المعتمد» وهم المقلدون فيه» وكلامهم هو الحجة ولا 
يعترض عليهم» وإن خالفهم غيرهمء قال العلامة علوي بن أحمد الحداد تقلا عن علامة الدنيا الحبيب 


الثانى بقي منه ٠۳٣۹۲۰۵‏ عن ائد 


اه [مسألة]: تحب الشاة فيما جاوز سبع الكبيرة ولم ينته إلى حد الكبيرة» قال (حج) في التحفة : الأوجه ما 
اقتضاه إطلاقهم من إجزاء الشا فيما لا تسمى كبيرة » وإن ساوت ستئة أسباع إذ المماثلة معتبرة في الصيد 
لا هنا وتظر فيهاء فيما اعتمده شيخ الإسلام ورم ر) وغيرهماء وجرى عليه هو قي غير القحفة من أنه لا بد أن 
تكون أي الشاة فيها فوق الشاة الواجبة في سبع الكبيرة. 


فصل : في الإحصار 

[مسألة]: لا يجوز للأبوين منع الولد المكي من الإحرام بتطوّع حج أوعمرة قال في الشرح على ما بحثه 
الأذرعي . [مسألة]: للزوجة منع زوجها من السفر للحج أو العمرة حتى يترك لها نفقتها أو منفقآ متى وجيت 
نفقتها عليه أو يطلقها عند حج وقال م ر قي شرح الإيضاح: هذا فيما بيئه وبين الله تعالى أما الحاكم فلا يجبره 
عليه أي على ما دكر. [مسألة]: للزوج منع زوجته من تسك الفرض ولا نظرلتضبيقه عليها قال في التحفة على 
ما إطلاقهم واعتمد م ر وغ أنه لا يملك حينئذ تحليلها لامتناع تمتعه بنحو إحرامه أو صغرها. 
[مسألة]: اللمحصر عن الواجبات كمبيت ورمي ”لا يتحلل لها ويجبرها بدم كما قاله حج وم ر قال الزيادي 
غير :"تسق دم المبيت بالحصر. [مسألة]: من شرط التحليل من إحرامه لفراغ زاد أومرض يبيح ترك الجمعة 
نة أويلحقه يه مشقة لا تحتمل عادة كما في النهاية» أو تبيح التيمم كما في الفتح جاز. [مسألة]: 


ينا صلا المسافر 
عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه الذي بلغ رتبة الاجتهاد عن أبيه ومشايخه في المسائل الخلافيات: لا سيما 
فيما كثر فيه الاختلاف آن تعويلهم وعملهم على ما استمر عليه فعل السلف الصالح العلوبين من العمل 
وإن كان القول فيه مرجوحاًء إذ هنم أهل احتياط وورع وتقوى وتحفظ في الدين وفي العلم في المرتبة العليا 
اه» وها أنا أنقل لك اختلافهم في الأميال» قال في الت والميل ستة آلاف ذراع» كذا قالوه هناء 
واعترض بأن الذي صححه ابن عبد البر وهو ثلاثة آلاف وخمسمائة هو الموافق لما ذكروه في تحديد ما بين 
مكة ومنى » وهي ومزدلفة» وهي وعرفة ومكة والتتعيم والمدينة وقباء واحد بالأميال اه. ويرد بأن الظاهر 
أنهم في تلك المسافات قلدوا المحددين لها من غير اختبارها لبعدها عن ديارهم اه. وعبارة القلائد وقدر 
التووي وغيره الميل بستة آلاف ذراع» قال الشريف السمهودي في تاريخ المدينة وهو بعيد جدا : بل الميل 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة» كما صححه ابن عبد البر» وهو الموافق لما ذكروة من المسافات» يعني المارّة 
في عبارة التحفة قي تحديدهم لها بالآميال» وقيل: هو ألف ذراع باليد وهو ذراع إلا ثمن بالحديد اه. 
أقول: وقد جرب عندنا بالذرع فنقص ما ذكروا من كونه مرحلتين عما ذكره النووي بكثيرء فلعل كلام 
السمهودي أوفق لذلك انتهت. (مسألة: ي) : لا يجوز الترخص للمسافرء إلا بعد مجاوزة السور والخندق 
عند فقده» أو التحويط ولوبتراب إن اختص كل بمحل لا إن جمع قرى. فإن لم يكن شيء من ذلك بشرطه 
فبمجاوزة عمران البلد وهو آخر الدور» وإن اتصلت به مقابر أو ملعب الصبيان أو خراب ذهبث أصولهء 
واعلم آن سفر السقيئة من الندى الذي بين بيوت البلد ميدؤه خروجها من العمران» وحينئل يترخص من فيها 
بمجرد خروجهم. هذا إن لم وا أحدآ بالبلد أو قصدوا انتظاره بمرحلتين» لا إن خرجوا قاصدين 
انتظاره بمحل قريب أو السير قليلاً قليلا حتى يأتي المننظرء فلا يرخص لهم في مشيهم ووقوفهم إلى 
مجيئه» كما أنهم بعد وصولهم المرحلتين فيما تقدم لا يترخص أيضا من نيته عدم السفر إذا لم يجىء 
المتخلف» أو قصد انتظاره أربعة إيام صحاح» أو علم عدم مجيئه قبلهاء فإن توقع وصوله كل وقت وفيته 


من فاته الحج بفوات عرفة بغير إحصار قضى وجوباً فور إن كان تطوعاً عند (حج) وأما الفرض فقضاؤه على 
التراخي لأنه يبقى على ما كان عليه قبل الإحرام» وقال (م ر): قضاه فورآ مطلقاً تطوّعاً أو فرضاً . [مسألة]: 
على من فاته الوقوف ولو بعذر دم كدم التمتع يذبحه في حجة القضاء بعد الإحرام بهاء ويجوز بعد دخول وقت 
الإحرام بالقضاءء كما أن دم التمتع وقت جوازه الفراغ من العمرة ووقت وجوبه بعد الإحرام بالحج» ولا يجوز 
صوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج في التمتع وبالقضاء في الفوات» قال الكردي : ومحل الذبح أي وجوبه في 
حجة القضاء في حجة التطوع عند (حج) أما الفرض فلا قضاء عنده فيه» وقد نبه على ذلك في الإيعاب» وعلى 
هذا فانظر متى يكون الذبح اه. [مسألة]: كل دم وجب في النسك يجب ذبحه في الحرم إلا دم الإحصار 
ويصرفه أي الدم أو بدله المالي جميعه إلى ثلاثة أو أكثر من مساكين الحرم» أما الواجب البدئي وهو الصوم 
فيصومه حيث شاءء وكذا الإطعام الذي هو بدل الصوم إذا كفر عنه بالإطعام» ولوسرق المذبوح في الحرم أو 
غصب ولو بغير تقصير» وإن كان السارق له أو الغاصب من مساكينه» سواء نوى الدفع إليهم آم لاء ذبح يدله 
وهو أولى: أو اشترى بقيمته لحمآ وتصدق به عليهم لأن الذبح قد وجد وينبغي أن يشتري غير اللحم أيضاً ككبد 
وإذا ذبح بدله أجزأ ما يجزىء أضحية وإن كان أقل من المسروق كما في | إيعاب وتجب النية عند التفرق أو 
العزل أو الذبح قال في التحفة : وظاهر كلامهم هذا أن الذبح لا تجب النية عنده وهو مشكل بالأضحية ونحوها 


صلاة المساقر ج ل 


السفر إن لم يأت ترص إلى ثمانية عشر يومآ. (فائدة) : قولهم وأوّل السفر مجاوزة السور الخ» قال ابن 
حجر: سواء سافر برا أو بحرآ» واعتمد (م ر) فيما إذا سافر في البحر المتصل ساحله بالبلد وقد سافر في 
عرضه» أنه لا بد من جري السفينة أو الزورق إليها آخر مرة وإن لم يصل إليها اه جمل. 

(مسألة : ش) : ونحوه (ب) متى انقطع سفر المسافر بأن أقام بيلد أربعة أيام صحاح بلا توقع سفرء أو 
ثمانية عشر من التوقع؛ أو نوى إقامة الأربعة حال دخوله» أو اشتغل بنحو بيع يغلب على ظنه أنه يحتاجها 
انقطع ترخصه بالقصر والجمع والقطر وغير ذلك» قتلزمه الجمعة حينئذ لكن لا يعد من الأربعين . 

: (مسألة: ب ش): أقام الحاج بمكة قبل الوقوف دون أربعة آيام صحاح لم ينقطع سفره وحینئذ فله 

الترخص في خروجه بعرفات. وإن كان نيته الإقامة بمكة بعد الحج. إذ لا ينقطع سفره بذلك حتى يقيم 
الإقامة المؤثرة على المعتمد, زاد ش: وهذا كما لوخرج لعرفات ونيته الرحيل بعد الحج فيكون هذا ابتداء 
سفره» فيترخص من حيئئذ أيضاًء فالحاصل في المسافر الخارج إلى عرفات أنه إن انقطع سفره قبل 
خروجه وكان نيته الإقامة بعد الحج لم يترخص وإلا ترخص بسائر الرخص. (فائدة): الإتمام أفضل من 
القصر إلا إن قصد ثلاث مراحل وإن لم يبلغها خروجاً من خلاف أبي حنيفة القائل بوجوب القصرء نعم 
حقق الكردي أن الثلاث المراحل عنده بقدر مرحلتين عندناء وحينئذ فالقصر أفضل مطلقاً اه باعشن 
وقال بج : وحيث ندب القصر فهو أفضل ولو كان مقيماً ببلد إقامة غير مؤثرة لأنه في حكم المسافر اه ومحل 
أفضلية القصر ما لم تفت بسببه الجماعة بأن لم توجد إلا خلف متم . وإلا قمراعاتها أولى إن لم يبلغ سفره 
ثلاث مراحل» وكذا إن بلغها خلافآ لابن مخرمة اه. 

(مسألة: ي): ينقطع السفر بنية الرجوع إلى وطنه ولو من مرحلتين على المعتمد كما في التحقة 
والنهاية»ء ورجح في الفتح وشرح الروض و(م ر) في شرح البهجة عدم انقطاعه إلا إن كان من قرب» كما 
لا يضر لغير الوطن مطلقاً اتفاقآ» بل قال البلقيئي والعراقيون لا مطلقاً ولو لوطنه» وهذا في نية الرجوع قبل 
وصول المقصد» أما بعده فيترخص ما لم ينو إقامة تقطع السفر. (فائدة): ضابط انقطاع السفر بعد 


إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه كما مر فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته 
الدم لكونها فذاء عن النفس ولا يكون كذلك إلا إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله اه. [مسألة. 
غير الواجب لأجل السك من هدي تطوع أو نذر وقت أضحية حيث لم ي قي أذ قتا فإن أخر عن أيام 
التشريق فات إن كان تطوعاً ووجب ذبحه قضاء إن كان واجبآ. [مسألة]: فإن عين في نذره الدم غير وقت 
الأضحية تعين كما في التحفة وقال (م ر): لم يتعين إذ ليس في تعيين اليوم قربة 


ثم إراقة 


ذبح دم 


باب الأضحية 


[مسألة]: لأصل قادر بأن ملك زائدآ عما يحتاجه يوم العيد وليلته. وأيام التشريق ما يحصل به الأضحية 
كما في ب ج تضحية عن قرعه من مال نفسه. ثم هي إن تعدد آهل البيت سنة كفاية وتجزىء من رشيد منهم ولو 
غير من تلزمه النفقة كما في التحفة وغيرها وإلا فسئة عين؛ ويحتمل أن المراد بأهل أقاربه الرجال 
والنساءء كما قالوه في الوقف على أهل بيته) ويوافقه ما مر أن أهل البيت إن تعددوا كانت سنة كفاية وإلا فسنة 


لهل صلاة المسافر 


استجماع شروطه باحد خمسة أشياء؛ بوصوله إلى مبدأ سفره من سور أو غیره» وإن لم يدخله إن رجع 
مستقلا كما في التحفة. وأطلقه في غيرها من مسافة القصر لوطنه مطلقاء أو لغيره وقصد إقامة مطلقة أو 
أربعة أيام صحاح» وبمجرد شروعه في الرجوع إلى ما ذكر من دونها بالشرط المتقدم في الانيةء وينية إقامة 
الأربعة بموضع غير الذي سافر منه قبل وصوله مستقلاً. وكذا عنده أو بعده وهو ماكث» وبإقامة أربعة أيام 
كوامل أو ثمانية عشر صحاحآ إن توقع قضاء وطره قبل مضي آربعة آيام ثم توقع ذلك قبلهاء وهكذا إلى أن 
مضت المدة المذكوزة» فتلخص أن انقطاعه بواحدة من الخمسة المذكورة» وفي كل واحدة مسألتان. وكل 
ثانية تزيد على أولاها يشرط اه كردي . (فائدة) جوز المزني كأبي حنيفة القصر ولو للعاصي بسفره» إذ هو 
عزيمة عندهما وفيه فسحة عظيمة؛ إذ يندر غاية الندور مسافر غير عاص» كما لو كان عليه دين حال وهو 
مليء إلا بظن رضا دائنه ومئعا الجمع مطلقاً إلا في النسك بعرفة ومزدلفة: ومذهينا كمالك وأحمد مئعه 
للعاصي» فصار الجمع للعاصي ممتنعاً اتفاقاً فليتنبه له اه باعشن . 

(مسألة: ج): شرط المقصر أن لا يقتدي يمتم» فإن اقتدى يه صح ولزمه الإتمام» وإن نوى القصر 
وعلم أن إمامه متم كما في الإيعاب خلافاً لأحمد الرملي» نعم الأحوط أن لا ينوي حينئذ خروجاً من 
الخلاف. وإذا اقتدى متم لزمه الإتمام في تلك الصلا فيما بعدهاء وإن جمعهما تقديماً أو تأخيرآ» 
ويجوز اقتداء المتم بالقاصر إجماعآ. ولا يلزم الإمام الإتمام والفرق جلي . 

(مسآلة): صلى مقصورة أداء خلف من يصلي مقصورة قضاء كظهر خلف عشاء قصر بخلافه خلة 
تامة ولو في نفسها كصبح أو سنتها فيلزمه الإتمام وإن كانا مسافرين . (فائدة): شروط جمع التقديم سبعة: 
الأربعة المشهورة من البداءة بالأولى ونية الجمع فيهاء والموالاة» ودوام السفر إلى عقد الثانية» ويزاد وقت 
الأولى » فلو خرج أثناء الثانية أوشك في خروجه بطلت لبطلان الجمع» قاله المدابغي ويج. ورده ابن حجر 
وسم والعلم بجوازه كالقصر» وظن صحة الأولى لتخرج صلاة المتحيرة» وفاقد الطهورين» وكل من يلزمه 
القضاءء فليس لهم جمع التقديم » كما في الفتح والإمداد والخطيب والاسنوي . وقال في التحفة : وفيه نظر 
عين» إلى أن قال : وفي تصريحهم بندبها لكل واحد من آهل البيت ما يمنع أن المراد يهم المحاجير لعدم توجه 
الطلب إليهم ء ويحتمل أن المراد بهم ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعاً» وفرق بين ما هنا والوقف. وقي 
(م ر) آهل البيت من تلزم نفقتهم وإن تعددت البيوت . [مسألة] : لو أشرك في ثواب الأضحية غيره جاز نهايةء 
نية التضحية لنفسه» وفي التحفة وهو ظاهر في الحديث قياساً على التصدق عنه . [مسألة]: 
ما يقع من العوام من قولهم هذه أضحية جاهلين بما يترتب على ذلك وإن قصدوا الإخبار تصير به منذورة كما 
في حج وم ر لكن قال السيد عمر البصري محله ما لم يقصدوا الإخبار وإلا لم تتعين. [مسألة]: أفاد شيخنا أنه 
لوزال وقت المنذورة لزمه ذبحها قضاء وتصرف مصرفها فإن تلفت أو تعيبت فلا شيء عليه إن لم يؤخر فإن 
أخرها عن وقتها بلا عذر أو أتلقها أو قصر ضمنها بالأكثر من قيمتها يوم تلفها ومن مثلها يوم النحر ولزمه إذا لزمته 
القيمة أن يشتري بها مشلها جنساً ونوعآ وسنآ ولو نذر التضحية لزمه ذبحها وصرفها مصرف الأضحية ولا تجزيه 
أضحية بخلاف ما لو نذر سليمة ثم تعيبت فتصح بها وتثبت لهتما أحكام التضحية . [مسألة]: لا تجزىء 
التضحية بغير الإبل والبقر والغنم لأنه لم ينقل» وقال الحافظ ابنخجر العسقلاني : يعكر عليه ما ذكره السهيلي 
عن أسماء قالت: «ضحيت على عهده يك بخيل». وعن أبي: هريرة أنه ضحى بخيل. وقال في التحفة: 
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ظاهرء لآن الأولى مع ذلك صحيحة» وفي النهاية وفيه وقفة إذ الشرط ظن صحة الأولى وهو موجود هناء 
واقتصر في شرحي المنهج و(م و) في شرحي البهجة والزبد على المتحيرة فقط اه كردي وباعشن. 

(فائدة): صلى الظهر ثم أعادها مع جماعة جاز تقديم العصر معها بشرطهء قاله عبد الله ين أحمد 
مخرمة وخالفه ابن حجر فرجح عدم الجواز. (فائدة): لنا قول بجواز الجمع في السفر القصير اختاره 
البندنيجي » وظاهر الحديث جوازه ولو في حضر كما في شرح مسلم » وحكى الخطابي عن أبي إسحاق 
جوازه في الحضر للحاجة» وإن لم يكن خوف ولا مطر ولا مرض» وبه قال ابن المنر اه قلائد. وعن 
الإمام مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس» وقال أبوحنيفة: يبقى إلى أن يصير الظل مثلين 
ثم يدخل العصرء ذكره الرذاد» وكان سيدنا القطب عبد الله الحداد يأمر يعض بناته عند اشتغالها بنحو 
مجلس النساء بنية تأخير الظهر إلى وقت العصر. (ت قد اشترطوا الجماعة في الجمع بالمطر: 
والمتجه اختصاصها بجزء من أول الثانية. وإن انقرد في باقيها ولو قبل تمام ركعة لا في الأولى إذهي واقعة 
في وقتها على كل حال. ولا بد من نية الإمام الإمامة» وإلا لم تنعقد صلاته كماموم علم به. وأن لا يتياطا 
المأمومون عن اللإهام بحيث لم يدركوا معه ما يسع الفاتحة قبل ركوعه كما نقله سم عن (م ر) قاله باجوري : 
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): جوز القاضي حسين والخطابي الجمع بالمرض والوحل» واستحسنه الروياني وقواه في 
المجموع. وا فيه وفي غيره في المرض تبعآ للمتولي » ورجحه أبو شكيل» وهو مذهب مالك وأحمد 
وقول للشافعي » ونقل في المجموع عن جمع جوازه بهما وبالخوف والريح والظلمة اه قلائد . وفي الأسنى 
المختار جواز الجمع بالمرض» وعليه يراعى الأرقق به. فمن يحم وقت الثاتية قدمها بشروط جمع التقديم 
في المطر وإلا آخرها اه. وقوله: يشروط جمع المطر ظاهر إطلاقه يقتضي اشتراط الجماعة كالجمع 


(فائدة 


2 0 دم الع راحد ون کان Ee‏ وكالاضحية 
رجح في التحفة أنه لا يضر قطع شيء قليل من الألية لتكبر. ووجهه ع 
بالنسبة للأذن. وقطع اليسير من عضو كبير لا يضر. [مسألة]: لا يضر الشك في كثرة 
التضحية بحامل على الجعتمد؛ لان الحمل ينقص لحمهاء وزيادة اللحم 
: چام وة ويجزىء قريبة عهد بالولادة كما في التحفة 


باب : في العقيقة 


[مسألة]: لو نوى العقيقة والضحية لم تحصل غير واحدة عند (حج) ويحصل الكل عند (م و). 
[مسألة] : الولد القن يعن عنه أصله الخ عند (حج) ولا يعق عنه أخد عند (م ر) وهل ل يشترط حضور المعقٌ عنه 
والمضحي عنه ببلد العقيقة والأضحية أو لا كالهدي؟ وهل ينقلهما أو لحمهما أولا؟ حررء والذي يستفاد من 
أجوبة للكردي في الأضحية جوز النقل لهاء وفي سم على التحفة . [فرع]: يمتنع نقل الأضحية وهل المراد 
أنه يجب ذبحها في المكان الذي تكون به وقت الوجوب أولا يجب ذلك بل في أي مكان أراد ذبحها امتنع نقلها 
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بالمطر» ولم أرمن نبه على ذلك فتامل اه جمل . ويشترط وجود المرض أول الأولى وآخرهاء وأول الثاثية 
لا فيما عدا ذلك اه إمداد. (فائد: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها 
وأركائها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه» وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا 
وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب» فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأسآ فلا بأس 
بتقليد أبي فة ومالك» وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في 
رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي نيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة؛ 
فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدرعليها بغيره فظاهر المذهب وهو 
قول الصاحبين لزوم ذلك» إلا إن لحقته مشقة يفعل الغيرء أو كانت النجاسة تخرج منه دائماًء وقال أبو 
ة: لا يفترض عليه مطلقاء لأ المكلف عنده لا يعد قادرا بقدرة غبره» وعليه لو تيمم العاجز عن 
الوضوء بنفسه» أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من ي به ولم يأمره صحت» وأما مالك 
فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب» والمعتمد من مذهبه أن طهارة 
الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة» فيعيد استحبابآ من صلى عالما قادرآعلى إزالتهاء ومقابلة الوجوب 
مع العلم والقدرة» وإلا فمستحب مادام الوقت فقط. وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء 
لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه. وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو 
بأجرة » وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه 
الصلاة ولا قضاء اه. واعلم أن الله مطلع على من ترص لضرورة» ومن هو متهاون بأمر ربه» حتى قيل: 
ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من 
العجز, والله يعلم المعذور من المغرور» اه من خاتمة الرسالة العلوية للشريف عبد الله بن حسين بن 
طاهر علوي . 
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(مسالة : ج): إقامة الجمعة فرض عين على كل مسلم مكلف إلا أربعة كما في الحديث» فحيتعد إذا 
كان في قرية أربعون كاملون وجبت عليهم إقامتها ببلدهم» وحرم عليهم تعطيلها والسعي لبلد أخرى إلا 


عنه بخلاف الفطرة حيث يجب إخراجها في مكان الوجوب وهو المكان الذي غربت فيه الشمس. قال الشيخ 
محمد الرملي بالثاني بحثا وقرّق بفرق بينته في حواشي فتح المعين فراجعها إن شئت . 
تال 

يحرم تسويد الشيب ولو لامرأة كما في الشرح وغيره لكن قال الشهاب م ر في شرح الزبد وتبعه ابنه في 
شرحها يجوز لها بإذن حليلها. [مسألة]: يحرم على الولي خضب شعر الصغير ولو أنثى إذا كان أصهب بالسواد 
الما فيه من تغيير الخلقة قال الكردي وهو مفهوم كلام حج السابق أي في الشرح اه. [مسألة]: يحرم ثقب أذن 
الصبي لا الصبية كما في التحفة واعتمد ابن زياد جوازه ولو للصبي . [مسألة]: تحرم التسمية بعبد النبي عند 
(حج). [مسالة] : ينبغي أن لا يخلي الشخص أولاده من اسم محمد ويلاحظ في ذلك عود بركة اسمه ك 
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لعذر شرعي » ويحرم على بعضهم السقر إذا تعطلت بغيبته إلا لحاجة» ويظهر ضيطها بالغرض الصحيح » 
ويجب على كل من له قدرة القيام عليهم بذلك ونهيهم عن تعطيلها وإلا كان شريكآ لهم اه. قلت: وفي 
حاشية الشرقاوي : إذا سافر يوم الجمعة مع إمكانها في طريقه لم يأثم» وإن لزم تعطيلها على أهلها إذ 
لا يلزم الشخص تحصيل الجمعة هء وهل يلزّمه فعلها حينثق أم لاء لأنه صار مسافرآً وهو لا تلزمه. ذكر 
في الأتوارما يفيد اللزوم» نعم إن شرع في السفر قصد تركها فلا إشكال في حرمته اه. 

(مسألة) : يجوز لمن لا تلزمه الجمعة كعبد ومسافر وامرأة أن يصلي الجمعة بدلا عن الظهر وتجزئه » 
بل هي أفضل لأنها فرض أهل الكمال» ولا تجوز إعادتها ظهرآ بعد حيث كملت شروطهاء كما مر عن 
فتاوى ابن حجر حلاف لش» وكما يأتي عن يج أيضآ. (مسألة: ب): سافر سفراً قصيراً فدحل بلدآ ولم 
ينو بها الإقامة لم ثلزمه الجمعة فيها إذ حكم السفر باق عليه. (فائدة): في الإحياء حديث: «من ساقر ليلة 
الجمعة دعا عليه ملكاه». والظاهر أن المراد بالسفر الذي تفوت به الجمعة اهدح ل. وقوله: دعا عليه الخ 
أي قالا: لانجاه الله من سفره ولا أعانه على قضاء حوائجه اه شوبري . (فائدة) : سئل ابن حجر: هل 
لزم المحبوسين إقامة الجمعة في الحبس؟ فأجاب : بان القياس لزومها إذا وجدت شروط الوجوب 
والصحة ولم يخش فتنة» خلافآ للسبكي ومن تبعهء ولا يبعد أن يجوز عذر الحبس تعددها فيفعلونها متى 
شاء واولا حرج عليهم اه. لکنه رجح في التحفة كلام السبكي قال: ومثلهم المرضى والعمي للعذر 
المسقط للجمعة؛ ونقل بج عن (م ر) جواز التعدد. ونقله في الإقناع عن الأسنوي . 


قال الشافعي رضي الله عته لما ولد له ولد وسماه بمحمد: سميته بأحب الأسماء إليّ . قال شيخنا: ولا نعلم 
أحدآ اعتنى باسمه وتكرر فيهم إلا وأفلح وعادت بركته يل عليهم. 

تمت هذه النسخة المباركة يحمد الله وعونه وحسن توقيقه» وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمآ كثيرآ داشا أبدآ إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين آمين 

تم كتاب إشمد العيئين 
۲ - كتاب غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي شيد أركان الدين بأقوال وأفعال العلماء العاملين» ونصر شريعة سيد المرسلين بفتاوى 
ورثته صلى الله عليه وآله وسلم من الفحول المنقحين» وجعلها شموساً وآقماراً يستضيء بها من بعدهم من 
سائر المسلمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين: وخاتم النبيين والمرسلين القائل : «من يرد 
الله به خيرآ يققهه في الدين» وعلى آله الذين هم أمان لأهل الأرض أجمعين» وأصحابه المجتهدين 
المخلصين. وعلينا معهم إلى يوم الدين. 
إن فتاوى الشيخ الإمام عبد الرحمن بن زياد الزبيدي مفتي الديار اليمنية من أصح الفتاوى 


وأجمعهاء فاستعنت بالله في تلخيصها بأوجز عبارة وأدنى إشارة» حسب فهمي القاصر وذهني الفاترء وذكرت ما 
بغية المسترشدين مه 


أنايعن 
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(مسألة): وقع حرب واختلاف بين جندين في بلدة وتحزب كل» وحاف بعض الرعية من حضور 
الجمعة في جامغها الأصلي» فاحدثوا جمعة في محلهم غير الجمعة الأصلية» حرم عليهم إقامتها والحال 
ما ذكر فضلا عن ندبها أو أ تلزمهم » إِذ لم يقل أحد المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار 
الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون في جالب من البلدة الواحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة» بل وا عن 
أئمة المذاهب الثلاثةء إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة؛ وإنما الخلاف فيما إذا كان 
المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة» كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة 
ان يات وار تعتتدما كلوة: قيق سول القمازة يت اليس حصيو N‏ بين الفئثين 
بشرطه» وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع مئه النداء» أو بمحل لو خرج مئه بعد الفجر 8 م يدركهاء 
إذ لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر اه. وخالفه ي فقال: E aT‏ شرفت 
المذكور» لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه, ولأن الخوف داخل تحت قولهم : إلا لعسر الاجتماع » 
فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه؟ وانحصار التعدد في الثلاث ا التي استدل بها 
المجيب المتقدم ليس جقيقة» إذ لم يحصر العذر في التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة» وهذا 
الحصر إما من الحصر المجازي لا الحقيقي إذ هو الآكثر في كلامهم» أو من باب حصر الأمثلة. فالضيق 
لكل عسر نشا عن المحل والبعد» ل يي ا 
والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشفة 

(مسألة: ): لا يجوز دخول الجمعة إلا مع تيقن بقاء الوقت» قلو شك في ضيقه عن واجب خطبتين 
وركعتين صلوا ظهراً. 

(مسألة : ك): صرح في التحفة والنهاية بأنه لو أمر الإمام بالمبادرة بالجمعة أو تأخيرها فالقياس 
وجوب امتثال أمرهء والمراد بالمبادرة أمره بفعلها قبل الزوال كما هو مذهب أحمد» وبعدمها أمره بإ 
شيء منها عن وقت الظهر كما هو مذهب مالك . 


حضرتي حال الكتابة» مما خالفه أو وافقه فيه الشيخ أبن حجر المكي قي كتبه أو فتاويه؛ لكوته معتعد الفتاوء 
ند آهل حضرموت خصوصاء بل وسائر قطر اليمن عمومآ؛ فلا يقدمون أحدآ عليه » وإن خالقه جل فعاصريه» 
وأرجو من الله سبحائه إصلاح النية 


كما حرره سلفنا وقرره» وقد أذكر غيره من المشايخ حسب التيسير 
والقبول» وممن وقف على ذلك أن يصلح الخلل» فأقول وبالله أت 


الطهارة 
[مسألة]: ماء الطلّ والندى مطلق لشمول اسم المطهر لهماء وقول ابن العماد: إنه تفس دابة ف 
مردود . قلت: وافقه ابن حجر اه.. [مسألة]: المعتمد أن الماء الداخل إلى الفم بعد عسل طرفي الشفتين عن 
الفرض مستعمل كما في الخادم في سنن الوضوءء وما في العباب من عدم الاستعمال مرجوح» وسبقه إليه 
الخادم في بعض المواضع ٠‏ (قلت) وافقه ابن حجر و(م ر). [مسألة]: يعفى عما يش الاحتراز عنه من قليل 
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(مسالة: ي): المراد بالخطة محل معدود من اليلد أو القرية بآن لم يجز للمساقر القصر فيه» ولو 
اتعددث مواضع وتميز كل ياسم فلكل حكمه إن مد كل قرية مستقلة عرفاء بحيث لو خرج المسافر من 
أحدهما إلى جهة أخرى عد مسافراً عرفا بأن فصل بينهما فاصل ولو بتحو ذراعين إن عده العرف فاصلاء 
كالمقابر وملعب الصبيان ومطرح الرماد والمناخ والنادي ومورد الماء والمزارع . أولم يفصل ما ذكرء لكن 
لم يتصل دورها الاتصال الغالب في دور البلدان. ولهذا لوتفرقت الآبنية بحيث لم تعد مجتمعة في العرف 
لم تصح إقامة الجمعة بهاء ولو فصلت بيوت الكفار بين بيوت المسلمين في بلدة واحدة لم تعد بلدين؛ كما 
لو كانت المقابر وما بعدها بين الدور» أو كان الفصل يسيراً ولو بنهر إن عد العرف ما على جانبيه قرية 
واحدةء لكونها مع فصلها تسمى بيوتآ مجتمعة اجتماع الدور في غالب القرى» كنهر دجلة الجاري بين 
شقي بغدادء لا كالتيل الفاصل بين الروضة ومصر العتيقة » ويحمل قولهم إن النهر لا يعد حائلا وإن كبر 
على عرض لم يفحش كما ذكرناء أو على الطول والعمق ولو بعدت إطراف اليلد جدآ بحيث لوخرج متها 
بعد الفجر لم يدركها جاز التعدد مطلقآ. 

(مسألة: ش): لو كان بعض المأمومين خارج الخطبة اشترط تقدم إحرام أربعين ممن هو داخلها 
على إحرامهم . بناء على ما رجحه البغوي من اشتراط تقدم إحرام من تنعقد بهم الجمعة على من لا تنعقد 
بهم اه. قلت: ورجح ابن حجر في كتبه وم ر) وأبو مخرمة عدم الاشتراط خلافآ للشيخ زكرياء قال أبو 
مخرمة : فلا يسن الخروج من هذا الخلاف لضعفه . (فائدة): يشترط في الجمعة أن تقام بأربعين وإن كان 
بعضهم قد صلاها في بلدة أخرى على ما بحثه بعضهم » أومن الجن كما قاله القمولي اه تحفة. وقوله: 
وإن كات قد صلاها الخ اعتمده في القلائد ورم ر) قال أبومخرمة : إن القرى التي يتم العدد قيها تارة ويتقص 
أخرى» إذا حضرها شخص يعد إحرام أهلها فشك هل هم في جمعة أو في ظهر ولم تكن ثم قريئة كجهر 


قيء الصبي بالنسبة للمرضعة لا عن قليل بوله وغائطه : إذ الابتلاء بإرضاعه أقوى منه بحمله. [فسألة]: الماء 
القليل الجاري الذي كثر اغتراف الناس مته لا يحكم ياستعماله ولا بنجاسته بتوهم نجاسة أيدي المغترقين منه» 
وإن كان المغترف جنبآ أوذا حدث. بل | قوع نجاسة وجرت بجري الماء قما قبلها طاهر, والجرية التي 
تعقب النجاسة لها حكم الغسالة. [سآلة]: الماء الذي يدخل الإسكافي فيه النعال محكوم بطهارته ما لم 
يتحفقق نجاسته تغليبآ للأضلء ولو عرقت الرجل المتتجسة هي أو نعلها ب الاج انو 9 
عفي عنه» كما لو عرق محل الاستنجاء» بخلاف النعل المتنجسة بغير ذلك فيد 
النجاسة . [مسألة]: يعفى عن ذرق الطيور وروث الفيران الذي تعمٌ به البلوى في المياه القليلة والمساجد 
وغيرهاء إذ العفودائر مع عموم البلوى وهو موجود قي ذلك. 

التجاسات 


[مسألة]: ما ارتفعت إليه الخمر من أجزاء الدن فير الغليان تجس» فلو صب عليه حمر حتى غَمر موضع 
الارتفاع ففيه ثلاثة آراء: تظهر مطلقآء وتقييد من قيد قبل جفاف الموضع هو لتحقق الانغمار. لا تطهر مطلقا 
وإليه ميل الشيع زكريا قي شرح اليج التفصيل بين ما قبل الجفاف وبعده وهو الحقيقي بالاعتمادء لأنه قبل 
الجفاف في معنى المائع قهو ملحق به. قأشيه ما لو صب خمر على خمر» وها بعد الجفاق لا يلسعق المائع » 
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بالقراءة لا يصح إحرامه بالجمعة بل بالظهر» لأن الشك يمنع الإحرام بالجمعة؛» بخلاف ما لو أحرم 
بالجمعة قي حالة جواز الإحرام بها ثم تبين فقدان شرط فتنعقد ظهرآ أه. 

(مسألة: ي): ونحوه ج: متى كملت شروط الجمعة بأن كان كل من الأربعين ذكترآ حرآ مكلفاً 
مستوطتا بمحلها لا ينقص شيئاً من أركان الصلاة وشروطهاء ولا يعتقده سنة. ولا يلزمه القضاءء ولا يبدل 
حرقآ بآخر ولا يسقطه: ولا يزيد فيها ما يغير المعنى » ولا يلحن بما يغيره وإن لم يقصر في التعلم كما قاله 
ابن حجرء خلافآ لهم ر) لم تجز إعادتها ظهرآء بخلاف ما إذا وقع في صحتها حلاف ولو في غير 
المذهب» فتسنّ إن صحت الظهر عند ذلك المخالف» ككل صلاة وقع فيها خلاف غير شاذ» ويلؤم العالم 
إذا استفتى في إقامة الجمعة مع نقص العدد أن يقول: مذهب الشافعي لا یجوز» ثم إن لم يترتب عليه 
مفدة ولا تساهل جاز له أن يرشد من أراد العمل بالقول القديم إليه؛ ويجوز للإمام إلزام تارك الجمعة 
كفارة إن رآه مصلحة ويصرفها للفقراء اه. وعبارة ك: وإذا فقدت شروط الجمعة عند الشافعي لم يجب 
فعلها بل يحرم حينئذ لأنه تلبس بعبادة فاسدة؛ فلو كان فيهم أمي تم العدد به لم تصح وإن لم يقصر في 
التعلم كما في التحفة. خلافآ لشرح الإرشاد و(م ر) بخلاف ما لوكانوا كلهم أميين والإمام قارىء فتصح ؛ 
وإذا قلد الشافعي من يقول بصحتها من الأئمة مع فقد بعض شروطها تفليدآ صحيحاً مستجمعاً لشروطه جاز 
فعلها بل وجب حينئف. ثم يستحب إعادتها ظهرآ ولو منفردآ خروجا من خلاف من منعهاء إذ الحق أن 
المصيب في الفروع واحد والحق لا يتعدد» فيحتمل أن الذي قلده في الجمعة غير مصيب» وهذا كما لو 
تعددت الجمعة للحاجة» فإنه لكل من لم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرآء وكذا إن تعددت لغيز حاجة 
وشك في المعية فتجب إعادتها جمعة: إذ الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة» وتسن إعادتها ظهرآ إيضا 
احتياطاً بل قال الغزالي بوجوبه هناء وقد صرح أئمتنا بندب إعادة كل قع خلاف في صحتها ولو 
منفردآ» ومن قال إن الجمعة لا تعاد ظهراً مطلقاً. لأن الله تعالى لم يوجب 
أخطاء لما صرح به أثمتنا بأن نحو فاقد الطهورين تلزمه الصلا في الوقت ثم إعادتها ككل من لم تغنه 
صلاته عن القضاء» وأن من نسي إحدى الخمس ولم يعلم عينها تلزمه الخمس اه. قلت ؛ وقوله لوكانوا 


فأشبه النجاسة الجامدة بإناء صب عليه خمر ثم تخلل فهو نجس» ومنه يؤخذ أنه لو صب خمر في إناء ثم 
أخرجت منه» وصب فيه حمر أخرى بعد جفافه أنها لا تطهر. قلت : رجح ابن حجر في القتاوى الطهارة إذا غمر 
المحل فيهما مطلقا قبل الجفاف أو بعد انتهى . [مسآلة]: شعر الحيوان وعظمه الذي لم يعلم آهومن مأكول أو 
غیره» أو أخذ بعد ذكاته أو موته طاهر لان طهارته في الحياة ولم يعارضها أصل ولا ظاهر؛ واحتمال كونه 
من مغلظ أو حيوان ولد ميتآ في غاية الندور. : وافقه ابن حجر في الفتاوى: وخالفه آبو حميش اه. 
[مسألة]: الزباد طاهر ويصح بيعه» ويعفى عن يسير شعر الحيوان المختلط به. قلت: وافقه ابن حجر وغيره 
انتهى . [مسألة] : الخلاف في وجوب الاستعا: بنحو الأشنان في غسل النجاسة وندبها منتشرء والمعتيد الذي 
5 النقل» الدليل وجوب الحت والقرص إن توقفت الإزالة عليهماء ولا تجب الاستعانة بنحو الأشنان وإن 
توقفت الإزالة عليه كما نص عليه في الأم» نعم إن توقفت إزالة الطعم أو اللون والريح المجتمعين في محل 
واد وجب [مسألة]: متى تعسرت إزالة الريح أو اللون بشرطه فالمحل طاهر لا نجس معفوعنه ولو من 
مغلظ؛ كما استوجهه السمهودي في حاشية الخادم خلافآ لظاهر عبارة الإرشاد وبعض شراحه. [صتالة]: إذا 
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كلهم أميين الخ عبارة التحقة. وأن يكونوا كلهم قراء أو أميين متحدين قيهم من يحسن الخطبة اه فتأمله.. 
وقوله : وشك في المعية المراد به كما قاله ابن حجر وقوعها على حالة يمكن فيها المعية. فعلم آن كل جمعة 
وقعت بمصر الآن مؤداة مع الشك في معيتها فيجب الظهر على الجميع اهدع ش . 

(مسألة : ج): المذهب عدم صحة الجمعة بمن لم يكمل فيهم العددء واختار بعض الأصحاب 
جوازها بأقل من أربعين تقليدآ للقائل بهء والخلاف في ذلك منتشر» قال ابن حجر العسقلاني : وجملة ما 
للعلماء في ذلك خمسة عشر قولا : بواحد نقله ابن حزم اثنان كالجماعة قاله النخعي وأهل الظاهر ثلاثة قاله 
أبو يوسف ومحمد وحكى عن الأوزاعي وأبي نصر أربعة قاله أبو حنيفة وحكي عن الأوزاعي أيضاً وأبي 
ثور» واختاره المزني وحكاه عن الثوري والليث وإليه مال أكثر أصحابناء فإنهم كثيرآ مايقولون بتقليد أبي 
حنيفة في هذه المسألةء قال السيوطي : وهو اخختباري إذ هو قول الشافعي قام الدليل على ترجيحه على 
القول الثاني :سبعة يحكي عن عكرهةتسعة ة؛ اثنا عشر عن المتولي والماوردي والزهري 
ومحمد بن الحسن» ثلاثة عشر عن إسحاق» عشرون عن مالك» ثلاثون رواية عن مالك أيضآء أربعون 
بالإمام وهو الصحيح من مذهب الشافعي ٠‏ أربعون غير الإمام روي عن الشافعي أيضآ ويه قإل عمر بن 
عبد العزيز» خمسون قاله أحمد ثمانون حكاه الماوردي جمع كثيرون بغير قيد» وهو المشهور من مذهب 
مالك أنه لا يشترط عدد معينء بل الشرط جماعة تسكن بهم قرية ويقع بينهم البيع ولا تنعقد بالثلائة» ولعل 
هذا هو أرجح المذاهب من حيث الدليل . واعلم أن السيوطي وغيره من العلماء قالوا: لم يغبت في الجمعة 


تحقق وقوع النجاسة الكلبية في نحو الحياض أو في أحد باشرها؛ وجب اجتنابها واجتناب من باشرهاء وإن قلد 
المياشر مالكا إلا إذا قلد وهومثله. وهكذا وإن عمت البلوى بذلك قاله الناشر. لكن حالفه ابن جعمان فقال: 
نظائر ذلك قاضية بالعفو» كمسألة الخزق المعمول بالسرجين» وهذا أقرب وأشبه بمسائل العفو. [مسألة]: 
وضع ثويه في الماء الكثير حتى غمره قمشى كلب عليه س ولا يكون الماء حائلاً كما قاله السمهودي. 
[مسألة]: المنقول قي الرغوة المرتفعة عند البول في البحر أنها نجسة» ومن أفتى بطهارتها فقد حالف المنقول» 
وأما الرشاش المتقاطر يسيب صدم البول أو البعرة للماء الكثير فطاهر والفرق ظاهر للمتأمل . 
الاجتهاد 

[مسألة] : لا يقبل خبر القاسق إلا إذا أخبر جماعة لا يمكن تواطؤهم عى الكذب» وأو أخبر عن فعل نقسه 
كقوله: بلت في الإناء أو طهرت الثوب خلافاً لمن فرق» وكما لو استؤجر للحج وقال: حججت بلا نية ولا 
يمين» ويقبل قول المرأة في انقضاء العدة ولو فاسقة..ويصحٌ الاقتداء بالفاسق» ومعالوم أنه لا بد من .الطهارة 
وغيرها من الشروط» ولا يشترط مشاهدة ذلك منه يل نعل عليه وإن شاهدنا سبق حدثه؛ ويقبل خبره في تغسيل 
الميت. 


خصال القطرة 
[مسألة] : يكره الآحذ من جوانب اللحية والشارب والعنفقة بحلق أو قص أو نتف أو غيرهاء والمعنى 
واحد» لكن النتف أشد كراهة لما فيه من الإيلام» ومثله سائر شعور البدن لغير حاجة » وآما حلق اللحية لغير 
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شيء من من الأحادي ن عدد مخصوص» وإذا كان الأمر كذلك مع إجماع الأمة على أن الجمعة من 
فروض الأعيان. فالذي يظهر ونختار أنه متى اجتمع في قرية عدد ناقص ولم يمكنهم الذهاب إلى محل 
الكاملة أر أمكنهم بمشقة بمشقة وجب عليهم في الأولى وجاز في الث أن يقيموا بمحلهم الجمعة؛ وقد اختار 
هذا وعمل به العلامة أحمد بن زين الحبشي نعم إن أمكن فعلها آخر الوفت بالأربعين بحيث يسع الخطبة 
والصلاة وجب التأخير» لكن يجب على ذي القدرة زجرهم عن تأخيرها إلى هذا الحد» كما يجب عن 
تعطيلها وتعزيرهم بحو حبس وضرب» إذ التأخير المذكور مشعر بتساهلهم بأمور الدين بل مؤد إلى خروج 
الوقت اه. وفي ك مثله في تعدد الأقوال إلا الأول فإنه قال اختلف العلماء في العدد على أربعة عشر قولا 
بعد إجماعهم على أنه لا بد من عدد وهو اثنان إلى آخخر ما مر. 

(مسألة) : إذا اتسع المنبر سن للخطيب أن يقف بجانبه الأيمن» كما صرح به في الأنوار وأفهمه كلام 
الشيخين» ويؤخذ منه أنه إذا أراد الالتفات بعد رقيه أن 


ت إلى جهة يمينه قاله ابن حجر في فتاويه. 
(مسألة) : يكفي في الوصية ما يحث على الطاعة أويزجر عن المعصية» ويؤخذ مئه أنه لا يشترط أن 
يكون مما يلابسه السامع » فلوكان السامعون عميآ كفى التحذير عن آفات النظر, ولو خص الخطيب الدعاء 
بالغائبين لم يكف كما في التحفة والنهاية: ويفهم منه أنه لا يكفي تخصيص بعض الأربعين» بل لا بد من 
التعميم للمؤمنين أو تخصيص الخاضرين» بل في الزبد أنه أولى كما قال وحسن تخصيصه للسامعين . 
(مسألة: ك): لا يشترط فهم أركان الخطبة للمستعين بل ولا للخطيب نفسه خلافاً للفاضي » كما 
لاك رط فهم أركان الصلاة ولا تمييز فروضها من سننها اه. قلت: بل ولا يشترط معرفة الخطيب أركان 
الخطبة من سننها كما في فتاوى (م ر) كالصلاة» لكن يشترط إسماع الأربعين أركان الخطبة في آن واحد 
فبما يظهر» حتى لوسمع بعض الأربعين بعضها وانصرف وجاء غيرهم فأعاد عليهم لم يكف؛ قاله ج ش . 


علة نفي الروضة كراهته» والصواب كما نص عليه الشانعي والحليمي تحريمه. [مسالة]: نفل الشيخان عن 
الغزالي أنه لا بأس بترك السبالين» وقي الحديث: «قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود؛ . ويمكن حمله على 
القدر الذي يحصل به التشبه وهو عند فحش طولها فلا منا . [مسألة]: صرح الأذرعي بكراهة حلق 
الشعر الذي في الحلقوم» ونقل عن فتاوى محمد الكرماني أنه مباح وفيه نظر يعرف مما مر . [مسألة]: يحرم 
لغير حاجة خضب الرجل والخنثى يديهما ورجليهما بالحناء كما صرح به في الروضة لحديث: «لعن الله 
» الخ» وقال بعض علماء اليمن يجوز وهو مقتضى كلام الماوردي وصاحب البيان والرافعي ؛ ولم 
يصح أنه ل خحضبء وأما لحيته الشريفة فالمختار كما قاله النووي الجمع بين من ررى الخضاب كام سلمة 
ومن نفاه كأنس» بأنه عليه الصلاة والسلام خضب في وقت وتركه في أكثر الأوقات» فأخبر كل بما رآء وهو 
صادق. وهذا التأويل كالمتعين. 


الوضوء 
[مسألة]: من عبد الله لأجل الثواب أوخونا من العقاب صحت عبادنه» لكنها لبست كمن عبده لإجلاله 
ولاستحفاقه الخدمة والعبوديةء وهذه كما قال الغزالي أعز النيات وأعلاهاء ويعز من يفهمها فضا عفن 
يتعاطاهاء ونيات الناس إما لباعث الخوف أو الأجرء وهووإن كان نازلاً فهومن جملة النيات, نعم من يبد اله 


صلاة الجمعة Ire‏ 


(مسألة): لو شك الحاضرون حال الخطبة هل اجتمع أربعون؟ أو هل خطب الإمام ثنتين 
بركن* لم يؤثرء بل لوغرض ذلك في الصلاة لم يؤثر أيضآ: حتى في حق الإمام فضلا عن غیره قاله أبو 
مخرمة . (فائدة) : خطب قاعدآ قبانت قدرته على القيام لم يؤثر اه إمداد. ومثله لو بان حدثه بل أولى 
كالصلاة وقضية كلام الروض أن يكون زائدا على الأربعين اه جمل. ولا تعتبر شروط الخطبة إلا في 
الأركان فقط. فلو انكشفت عورته في غيرها لم يضرء كما لوأحدث بين الأركان وأتى مع حدثه بشيء من 
الوعظ ثم استخلف عن قرب اهع ش . (فائدة): قال ب ر: ولا يجب الجلوس بينهما عند الأئمة الثلاثة, 
وعندنا يضر تركه ولو سهوآء ولا يكفي عنه الاضطجاع؛ ويسن أن يكون بقدر سورة الإخلاص» وأن يقرأها 
فيه كما في التحفة؛ وقال في الفتاوى قال القاضي : والدعاء في هذه الجلسة مستجاب» وعليه يستحب 
للحاضرين الاشتغال به اه. 


(مسألة ؛ ب): لا تنبغي البسملة أول الخطبة» بل هي بدعة مخالفة لما عليه السلف الصالح من 
أثمتنا ومشايخنا الذين يقتدى بأفعالهم ويستضاء بأنوارهم» مع أن أصح الروايات عبر: دكل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه يحمد الله) فساوت البسملة الحمدلة . (فائدة): قال باعشن : ومنه يؤخذ أن الزائد على الآية ليس 
من الركن» وهو قاعدة ما يتجزأ كالركوع » أن أقل مجزىء منه يقع واجبآ والزائد سنة؛ وحيتئذ ما زاد على 
الواجب وطال به الفصل يقطع الموالاة, وبمثله يقال في الدعاء» قما قطع الموالاة ضر خصوصا في الدعاء 
للصحابة وولاة الآمرء لأنه ليس من ركن الدعاء وطول الفصل قدر ركعتين بأقل مجزىء» كما في الموالاة 
بين صلاتي السفرء وفي التحفة والنهاية أن قراءة المرقي آية إن الله وملائكته يصلون على النبي 278 
الخ» ثم الحديث بدعة حسنة اه. (قائدة) : اقتى أحمد الذهبي البصال بآن من دخل حالة أ الخطبة أن 
الأولى له أن يصلي التحية» وقال أبوشكيل: لعل الأولى الوقوف وإجابة المؤذث ثم يصلي التحية ويتجوز 
ليحصل الجمع بين المقصودين : ورجحه آبومخرمة قال: ولا يصح القول بكراهة الإجابة حينئظ اه. 

(مسألة : ش): أتى حال الخطبة على محل خارج المسجد لم تجز له التحية ولا غيرها من الصلوات 
مطلقاً ولوقضاء سمع الخطبة أم لا؟ بخلاف داخل المسجد فله ركعتان» سواء نوى بهما التحية فقط أو مع 


لذلك فقط ولولم يكن ثواب ولا عقاب لماعبد الله ء فهذا الذي تفسد عبادته, وقد قال ابن عبد السلام: إرادة 
الله تعالى بالأعمال الصالحة خمسة أقسام: أن يعمل طمعاً في الثواب» أو خوفاً من العقاب» أو حياء من أن 
يخالفه: أو صار ورد أو إجلالاً له وتعظيمآء أي امتثالآ لآمره الواج على العبادء ولا يخطر بباله لمع في 
الثواب ولا خوف من الحقاب» وهو أولى بالصحة من ساتر الأقسام وأفضلها إن كان كل ذلك حستا وبعضه 
افضل» ولوقيل له صل ولك دينار فصلى أجزأته صلاته ولا يستحق الدينار. [سا 5-5 
وقت الكراهة لم يصح لتلاعبهء والمراد التفل المطلق» كما لونوى الصلاة بمحل نجسء أو نوت بغسلها عن 
الوضوء المجدد على الأوجهء وأما 
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لفل ستن الجمعة وفوائد تتعلق بالصلاة على النبي له 
الراتبة أو الراتبة وحدهاء لوجود صورة التحية الماتعة من هتك حرمة المسجد مع سقوط الطلب» وإن لم 
يحصل ثوابها حيكذ. لكن يلزمه التخفيف بأن يقتصر على الواجبات اه. قلت: وقوله وإن لم يحصل 
ثوابها اعتمده (م ر) ورجح في التحفة حصول الثواب وإن لم ينوها لكن دون ثواب عن نواهاء وق 
يقتصر على الواجبات تبرأ منه في التحفة. ونظر قيه في النهاية ثم قال: فالأوجه أن المراد به ترك التطويا 
عرقآ. وعليه فتكره الزيادة على الواجب اه كردي . (فائدة): يكره للإمام وغيره الشرب حال الخطبة إلا 
لعطش» كالكلام لمن استقر في موضع إلا لمهم ناجز» كتعليم واجب. وإنكار متكرء وإئذار أعمى وأولى 
الإشارة إن كفت» ويجوز شراء ماء الطهر والسترة والقوت. وينبغي أن لا يكره البيع في بلد يؤخرون كثيراً 
اه قلائد. واعلم أن وقت الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان بل في البلدة الواحدة. فالظاهر أن ساعة 
الإجابة في كل أهل محل من جلوس خطيبه إلى آخر الصلاةء ويحتمل أنها مبهمة بعد الزوال. ققد 
يصنادفها امل محل ولا يصادفها آخر متقدم أو متأخرى اه إمداد ونهاية . 
سنن الجمعة وفوائد تتعلق بالصلاة على ابي 
(فائذة) : المتجه جواز ترك التعليم يوم الجمعةء لأنه يوم عيد مأمور فيه بالتبكير والتنظيف وقطع 
الأوساخ والروائح الكريهة » والدعاء إلى غروب الشمس رجاء ساعة الإجابة اه فتاوى ابن حجر. وني 
الإيعاب: أن عمر رضي الله عنه طالت غيبته مدة حتى اشتاق إليه أهل المدينة» فلما قدم خرجوا للقائه؛ 
فاول من سبق إليه الاطفال» قجعل لهم ترك القزآن من ظهر يوم اميس إلى يوم السبت» ودعا على من 
يغير ذلك اهش ق. (فائدة): يسن لمستمع الخطبة تشميت العاطس لأن سببه قهري ٠‏ ويسن للعاطس الرد 
عليهء وورد أن من عطس أو تجشأ فقال: الحمد لله على كل حال رفع الله عنه سبعين داء أهونها الجذام اه 


وسنة الغسل جمعاً بين الاختلاف في ذلكء ولا شك أنه أحوط وأنا أفعله. [مسألة]: لا يجزىء الاقتصار في 
مسح الرأس على البياض الذي وراء الآذان كما جرى عليه في الخادم» وإن وجبت القدية يستره في الإحرام» 
والفرق الاحتياط قلث: وافقه أبو مخرمة» ورجح أبن حجر الإجزاء اه. [مسألة]: قدمت المضمضة على 
الاستتشاق لشرف منافع الفم» لأنه محل الذكر والاستنشاق آكد مئها لأخبار تخصهء ولو أراد الاقتصار على 
أحدهما فهي أولى» إذ لا خلاف في الاعتداد بها قبله» ومعنى آكديته أنه إذا أتى بهما معاً أثيب عليه أكثر. 
بخ اڪ 
[مسألة] عم ال ا يد ت: وافقه (م ر) وقال 
ابن حجر بإجزائه قياساً على مسح الرأس 
الحدث 
[مسألة] : أخبر عدل نائمآ أي ممكناً أنه سمع منه صوت حدث» أو أنها لمسته أجنييةء فالظاهر الجاري 
على القواعد وجوب الأخذ بقوله. لأن خبر العدل معمول به في أكثر أبواب الفقه؛ وقول القماط لا يلزمه الأخذ 
3 الظن فيه نظر. [مسألة]: لا يتنفض الوضوء بلمس العظم الموضح كالسن كما أخرج ذلك الإرشاد 
: وتلاقي بشرته وبشرتهاء وكما أحرج به السنّ والظفر والشعر أيضاًء وأما باطن العين فينتقض الوضوء 


سئن الجمعة وفوائد تعلق بالصلاة على النبي 25 Irv‏ 
باعشن . وقال قي الدر: من سيق العاطس بالحمد من من الشوص بفتح الشين وجع الضرس» وقيل: 
البطن واللوص بةتح اللام وسكون الواو وجع الآذن» وقيل: البخر والعلوص بكسر العين وفتح اللام وجع 
البطن» وقيل : التخمة وتظمها بعضهم ققال: 
من يبتدىء عاطسآ بالحمد يآمن من شوص ولوص وعلوص كذا وردا 
عليت بالشوص داء الفرس ثم بما يليه داء الأذن والبطن اتبع رشدا 


اه شرح الجامع لعلقمي . (فائدة) : ينبغي لسامع الصلاة على النبي ك أو الترضي عن الصحابة 
حال الخطبة أن يصلي على النبي 4ة ويترضى عنهم » فهو أفضل من الإنصات» وقد أوجب جمع الصلاة 
عليه ية كلما ذكرء اه تجريد المزجد. 

(مسالة : ي): يكره التخطي كراهة شديدة؛ وقيل يحرم, والمراد به تخطي الرقاب حتى تحاذي 
رجله أعلى متكب الجالس» بخلاف ما لو كانت رجل المار تمر على نحوعضده أو أسفل منه فلا كراهة. إذ 
لا يسمى تخطياً بل هومستون لتحصيل سنة. كالصف الأول والقرب من الإمام والجدار وتحوهاء فإنكاره 
والآئفة منه إنكار للسنة» ومن طلب التأدب معه بترك ذلك فلجهله طلب التأدب بترك سئة الرسول وَل اه. 
قلت: وقال في فتح الباري : كراهته يعني التخطي شاملة ولو بمكة على المعتمد» واغتفر بعض الفقهاء 


(مسألة ؛.ش) : ترك الإمام 
المنافقين في الأولى قرأ الجمعة في الغا 


شافقين في الثائية» وإن قرا 
يةء إذ السنة أن لا يخلي صلاته عنهماء أهما معاًء في الأولى 
» فلو قرا الجمعة حي 
قلنا بحصولها بتكرير السورة كما هو المعتمدء ولو 
ضاء وليس كقارئء المنافقين في 
السنة له حينئذ الاستماع» نعم لوسئت له السورة حينئ 


بمسه كاللسان واللثة. قلت: وافقه (م د) قي الكل وخالفه ابن حجر في باطن العين فقال: ونقض به اه. 
[مسألة]: يكره كتابة الطلسمات وقراءتها إذا كان فيها أسماء أعجمية لا يعرف معناهاء وقيل : يحرم جميع ذلك 
لاحتمال أن يكون فيها كفر أو أسماء يعظمها الكقارء وقد وقع للبوتي من نوع المكروه بل من نوع المحرم إن لم 
يكن مكفراً ما ذكره قي شمس المعارف من دعواه الكواكب والقسم على زحل» ذكره اللووي في فتاويه. 
[مسألة]: تقل ابن الملقن عن الحناط أنه لا يجوز جعل الذهب والفضة في كاغد كتب فيه البسملة وجرى عليه 
المزجد» وقال السمهودي : ويراعى الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلالتهم 


الأشرف أعلى » ثم على التدريج» فيقدم المصحف. ثم الحديث الصرف كصحيح مسلم» ثم تفسير القرآن» 
ثم تفسير الحديثء ثم أصول الدين» ثم أصول الفقه: ثم الفقه. ثم التحوء فإن استوى كتابان في فن واحد 


أعلى أكثرهما قرآئا أوحديثاء فإن استويا فبجلالة المصنف» وقد أقتى بعض المشايخ بأله لا يجوز وضع كتاب 
من كتب الشرع ليضع عليه كتابآ آخر يطالعه أو يقرؤه لما قيه من الامتهان للعلم , [مسألة]: الظاهر الذي أميل 
إليه أنه لا يجوز التصليب بأوراق المصحف لما فيه من الامتهان كما أفتى به الويمي والبكري» وما تفرق من 


WA‏ سنن الجمعة وفوائد تتعاق بالصلاة على البي ك 


بان لم يسمع قراءة الإمام فقرأ المنافقين فيها فالراجح أنه يقرأ الجمعة في نانيته كما مر في الإمام . (فائدة): 
ورد أن من قرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سينا بجعا عقب رجه من آل قبل أن رجليه غف رله 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله: وبؤعد من السوء إلى الجمعة 
الأخرى» وفي رواية قبل أن يتكلم حفظ له دینه ودنياه وآهله وولده ويقول يعدها أربع مرات : اللهم 
يا غني يا حمید» يا مبدیء يا معيد يا رحيم يا ودود» أغنني بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن | 
معصيتك. وبفضلك عمن سواك» اه باعشن. ونقل عن أبي الصيف أن من قال هذا الدعاء يوم الجمعة 
سبعين مرة لم تمض عليه جمعتان حتى يستغني . ونقل عن أبي طالب المكي أن من واظب على هذا الدعاء 
من غير عدد أغناه الله تعالى عن خلقه ورزقه من حيث لا يحتسب» اه كردي . ولا تفوت سنة المسبعات 
والأذكار المأثورة عقب صلاة الجمعة بكلام أو انتقال» نعم يفوت ثوابها المخصوص ولو بجعل يمينه 
للقوم. كما نقله الكردي عن ابن حجر وق ل. وقال بعضهم: لا يفوت الثواب بل كماله» اه فتاوى 
باسودان . (فائدة): نقل عن الإمام الشعراني أن من واظب على هذين البيتين في كل يوم جمعة توفاه الله 
على الإسلام من غير شك وهما: 
إلهي نسحن ادويق املا ولا أقوى على نار الجحيم 
فهب ني زلتي واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم 

ونقل عن ب بعضهم أنهما يا أن خمس مرات بعد الجمعة اه باجوري . (فائدة): يسن الإكثار من 
A‏ "5 على النبي يق يوم الجمعة وليلتهاء وأقل الإكثار من الأول ثلاث ومن الثاني لئماثة) 
اه مغني وكردي وباعشن. 

(مسألة : ك): إذا قال الشخص: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أو سبحان الله ألف مرة أوعدد 
خلقه فقد جاء في الأحاديث ما يفيد حصول ذلك الثواب ال رتب على العده المذكورء كما صرح بذلك ابن 
حجر وتردد فيه (م ر) وليس هذا من باب لك الأجر على قدر نصبك: بل هومن باب زيادة الفضل الواسع 
والجود العظيم . (فائدة): ورد أنه ية قال: «من صلى عليّ في يوم خمسين مرة صافحته يوم القيامة؛ وذكر 
ابن المظفر أنه لو قال: اللهم سل علو خم ختصدين مرد ا اة اه الله تعالى. وإن كرر ذلك فهو 


الأوراق أو تناثر ت تجب صيانته بحفظ أو يل في ماء أو إحراق» لكن في تبيان التووي أنه لا يجوز حرق القرآن» 
وقولي ابن كبن يجوز تصليب جلد المصحف وغيره من الكتب بأوراق مكتوب فيها قرآن» وقال: إنه أخذه من 
فتاوى ابن الصلاح وغيره غير ظاهرء فليس في فتاوى ابن الصلاح دلالة على ما 
الغسل 

[مسألة]: يجنب الصبي بإيلاجه 0 فيه مطلقاء والمعتمد وفاقاً للدووي أنه لا ينع من مس 
المصحف كالمحدث خلافا لمن فرق» قلت: وافقه ابن حجر و(م ر) اه. [مسألة]: لوثنى ذكره فأدخل قدر 
الحشفة وجب عليه الغسل وغيره من الأحكام المترتبة على الإيلاج» اس و 
خالفه ابن حجر ورجح عدم الوجوب. [مسألة]: لوكان في السرة أوتحت يحتاج في إزالته إلى 
تعهد» تسا نت و سسا الي د رط إيصال الماء إلى ما 


لغار وب 
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آحسن اهف قالع ش: ولم يتعرض لصيغة الصلاة على النبي ول ويئبغي أن تخصل بأي صيغة كانت» 
ومعلوم أن أفضل الصيغ الؤاردة: اللهم ضل أبدآ أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك 
محمد وآله وصحبه وسلم عليه تسليماً كثيرآ» وزده شرفآ وتكريمآء وأنزله المنزل المقرّب عندك يوم 
القيامةء اه جمل . وقال ابن الهمام: كل ما جاء في كيفيات الصلاة الواردة فهو موجود في هذا اللفظ 
المذكور. ولكن التصلية التي استتبطها الشيخ اين حجر أعم وأفضل كما قاله ب . ( قال الحافظ ابن 
حجر : وتتأكد الصلاة أغليه يل في مواضع ورد فيها أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جياد عقب إجابة المؤذن. 
وأول الدعاء وأوسطه وآعره. وأوله آكدء وآخر القنوت» وفي أثناء تكبيرات العيد» وعند دخول المسجد 
والخروج منه» وعند الاجتماع والتفرق» وعند السفر والقدوم» والقيام لصلاة الليل. وختم القرآن. وعند 
الكرب والهم والعقوبة» وقراءة الحديث» وتبليغ العلم والذكر» ونسيان الشيء؛ وورد أيضاً في أحاديث 
ضعيفة عند استلام الحجر وطنين الأذن والتلبية وعقب الوضوءء وعند الذبح والعطاس» وورد المئع منها 
عندهما أيضآ اه مناوي اه جمل. 


تحتهں كما قالّه الم الجويني. وإن نشآ من اجتماع بخار ونحوه فلا يد من إزالته ولو بمشقة ما لم يود إلى 
ضر كما لو کان بشقوقه وسخ وكات في إزالته ضررء بحيث يكون له غور في اللحم لم تجب إزالته أيضا . 
[ila]‏ الراجح وفاقآ للعباب أنه يضر تغير الماء بما على عضو المتطهر, نعم لو كان به دموع سائلة لا يمكن 
الاحتراز علها لم تضر للمشقة» وكذا لو احتاج للتيمم لذ واختلط بالتراب حتى ضار طيناًء لأن المشقة 
تجلب التيسير والرخص لا يضايق فيهاء بل أقول بصحة تيمم من ابتلى بكثرة العرق في بده 


ج 
[مسالة] : لا تجزىء نية الطهارة للصلاة في التيمم كما يظهر من فحوى كلامهم وإن أجزأت في حق دانم 
الحدتٌ. والفرق أن دائم الحدث تجزتة نية الوضوء ونحوها بخلاف المتيمم» قلت: خالفه ابن حجر وقال 
بالإجزاء . [مسألة]: التراب المتناثر من أعضاء المتيمم لا يحكم باستعماله ما لم يعرض عنه» كما رجحه 
الراقعي وغيره كالمتقاذف من الماء» وحيئذ فلو بادر إلى أحذه من الهواء بعد انفصاله صحء ولا يجزىء التيمم 
بالتراب المختلط بالمستعمل. كما لا يجزىء المختلط بدقيق ونحوه وإن قلّ. [مسألة]: لو كان بوجهه ويديه 
جراحتان فتيمم بعد غسل صحيح الوجه انصرف عن جراحته فلا يحتاج إلى تعيين. 
الحيض 
[مسالة] : يجب على المستحاضة أن يكون غسل الفرج والتعصيب وما يعده في الوقت لا قبله» كما 
صرح ابه قي العباب» وهو ظاهر عبارة الإرشاد. [مسألة]: لوتاخرت رؤية الدم د مه 
يوم كان ابتداء الستين من الولادة ويكون زمن النقاء المذكور لا نفاس فيه. وإن كان محسوبآ من الستين ذكره 
البلقيني وهو الأحوط فحيتئذ تصلي الصلا a ESE E‏ 
الولادة» ولا بأسن باعتماده» قلت: رجحه ابح سی 


1 الاستخلاف زحكم المبوق 
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أفتى الشهاب الرملي بأن الإمام في الجمعة لو تذكر أنه محدث فخرج واستخلف مأموماً صح » قال: 
ولا يخالف ما ذكرته قول المنهاج ولا يستخلف في الجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه فإنه جرى على الغالب 
اه ووافقه ابن حجر. 

(مسألة): استخلف إمام الجمعة مسبوقا لم يدرك معه ركوع الأولى أتم ظهراً لا فن اقتدى به فيتم 
جمعة إن أدرك الركعة الثانية من صلاة الإمام الأول» وكذا إن أدرك ركعة من بقية صلاة المستخلف الذي 
يتم بظهرء أقام ع ش وابن حجر في فتاويه فليتأمل » لكن شرط رم ر) بقاء العدد إلى سلام الإمام المذكورء 
بل لوفارقه المقتدون وسلموا وهو في ثانيته امتنع الاقتداء به حينئذ لفوات العدد. 

(مسألة): حاصل مسالة الاستخلاف كما أوضحها الشيخ محمد بن صالح الريس في القول الكافي 
أنه إذا حرج الإمام عن الإمامة بنحو تأخره عن المأمومين» أو عن الصلاة بنحوحدث ولو عمدآء فاستخلف 
هو أو المأمومون أو بعضهم صالحاً للإمامة: أو تقدم الصالح بنفسه جاز تارة بل وجب وامتنع أخرى» ولا 
يشترط أن يكون الخليفة محاذيآ للإمام » ولا أن يتقدم على المأمومين؛ بل يندب ذلك. ثم الاستخلاف إن 
كان في جمعة فشرطه أن يكون الخليفة قبل خروجه. وأن لا نغرد المأمومون بركن قولي أو فعلي » 
أو يمضي من يسع ركنا ولا تلزمهم نية الاقتداء بالخليفة مطلقاء فإن انفرد كلهم بركن» فإن كان في 
الركعة الأولى بطلت لوجوب الاستخلاف فيها أو في الثانية فلا ولكن لا تجوز لهم بة الاقتداء به بل 
تبطل بذلك إذ هو كتعداد الجمعة: وإن حصل الانقراد أو نية القدوة من بعضهم » فإن بقي أربعون صحت 
الجمعة لهم فقط» وإلا بطلت جمعة الكل فيعدونها جمعة» وأما الخليفة فإن أدرك ركوع الأولى مع الإمام 
واستخلفه في اعتدالها تمت جمعته کالمقتدین » وإلا فتتم لهم دونه ويحرم تقدمه مع علمه بتفويت جمعته 
وإن صحء واختلفوا فيمن أدرك مع الإمام ركوع الثانية وسجوديها ثم استخلف في التشهد فقال ابن حجر: 
يتم ظهراً: وقال الشيخ زكريا و(م ر) والخطيب وغيرهم : يتم جمعة وإن كان الاستخلاف في غير الجمعة» 
فإن كان الخليفة مقتديآ واستخلف عن قرب أو غير مقتد واستخلف في الأولى وثالثة الرباعية جاز من غير 


الصلاة 
[مسالة] : شخص حصل عليه وجد ومضى عليه وقت فأكثر. فإن كان حاله حال المغمى عليه لم يجب 
عليه قضاء ما ف طهره لأن مناط التكليف العقل. وإن لم يكن كذلك قضى ولم ينتقض الطهر» 
وستاتي في الخاتمة حقيقة الوجه. [مسألة] : تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه خلاف الأؤلى » وقبل 
مکروه» ولا يسن حينئذ رفع الصوت بالأذان لأنه يشوّش فللإمام المنع منه. قلت : يفهم منه أنه إذا لم يكن ثم 
تشويش بأن كان غالب آهل البلد يفعلونه كما في رمضان في بعض النواحي لا مثع من رفع الصوت حيئئذ . 
الأذان 
[مسألة]: قولهم يسن لمؤذن أن يقول: ألا صلوا في رحالكم في الليلة الممطرة» أوذات الريح أو الظلمة 
جرى على الغالب» بل لو اتفق ذلك نهارآ كذلك كما هو صربح الخبر ويقولها مرة واحدة» وإن قلنا بالمرجوح 
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تجديد نية وإن مضى قدرركن. وإن استخلف غير المقتد: ية مطلقاً أو ثالثة رب أو رابعة غيرها لم 
يضح إلا بتجديد نية.#ويجب على المسبوق المستخلف في الجمعة أو غيرها مرا اة نظم صلاة إمامهء 
فيقنت ويتشهد في غير موضعه ويشير إليهم يما يفهم فراغ صلاتهم. ولهم فراقه بلا كراهة وانتظاره ليسلموا 
معه وه وأفضل. ويجوز استخلاف من لم يعرف نظم صلاة الإمام في الأصح وحينئذ يراقب المأمومين» فإن 
هموا بالقيام أو القعود تبعهم: ولا ينافي ذلك قولهم إنه لا يرجع لقول غيره وفعله وإن كثرواء لأن هذا 
مستثنى للضرورة كما في التحفة. وعلم من قولنا صالحاً للإمامة أنه لوتقدم غير صالح كأمي وامرأة لم تبطل 
صلاتهم ا لاتير الاممتكلاث حل شروو الام , رم قو ازلى مين انمه ارما 
5 1 فأكثر في غير الجمعة: وكذا فيها في الركعة الثانية بقيدة المار» فلو 
استخلف اثنان في الأولى منهاء فإن اقتدى بواحد منهما أربعون وبالآخر أنقص صحت للأولين» وإن كان 
كل أربعين أو أنقص لم تصح للكل ويعيدونها جمعة » وإن استخلف في الخطبة من سمع أو خطب وم من 
سمعها صح » لكن الاستخلاف خلاف الأولى. بل الأفضل أن يتطهر الخطيب ويستأنف ما لم يضق 
الوقت» آنا الم بهد ارام علا ترط براع الب آله بإحرامة اندر ج خر ولو استخلف 
الإمام في أثناء الفاتحة لزم الخليقة إتمامها ثم اتحته إن لم يقرأها قبل» كما رجحه ابن حجر وأیو 
مخرمة. فإن لم يقر! الفاتحة لزمه الإتيان بركعة بعد انتهاء صلاة المستخلف. 


(مسألة؛ ش): أدرك مع الإمام ركوع الثانية ثم فارقه في التشهد أو أحدث الإمام قال ابن حجر: 
لا يدرك الجمعة بل لا بد من بقائه إلى السلام» وقال غيره يدركها وهو جدير بأن يعتمد. فعليه لوخاف 
خخروج الوقت لولم يقارقه ويأتي بالثانية وجب فراقه . 

(مسألة): المسبوق الذي لم يدرك مع إمام الجمعة ركعة يلزمه الإحرام بالجمعة ثم يتم ظهراً أربعا 


إنها بدل الحيعلتين » والمعتمد الذي جرى عليه النووي أنه يقولها بعد الأذان أو بعد الحيعلتين. قلت: اعتمد 
هذا ابن حجز و(م ز) وقال الخطيب: إنها بدل الحيعلتين اه. [مسألة]: إذا أذن المؤذن للجماعة المعهودة 
قحضر منفرد أو جماعة أخرى موضع الأذان قبل إقامة الجماعة المعهودة لم يسن لهم الأذانء بل حكم الأذان 
باق مآلم يصلوا يعني الجماعة المعهودة. وإنما يستحب الأذان بخفض الصوت لمن حضر بعد إقامة الجماعة 
الو 
صفة الصلاة 

[مسألة]: لو قال المصلي : وجهت وجهي وأسلمت. فالظاهر عدم البطلان؛ فقد اشتملت الصلاة على 
أتواع من ذلك ففي الركوع : اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت» ثم رأيت عبد الله بن أحمد مخرمة 
قال: والذي يظهر أن ذلك لا ببطل» ولا يبعد إلحاقه بما نص عليه الأئمة من أنه قال المأموم : آمنت بالله عند 
قراءة إمامه : طفبأي حدي بعده يؤمنون 746 لم تبطل صلاته اه. [مسألة] : عامي عجز عن القراءة والبدل لم 
يجب عليه تحريك لسانه وشفتيه » بل لا يجوز ذلك فتبطل به الصلاة بشرطه» وليس هو كأخرس طرأ خرسه» 


(1) ۷ الأعراف: م 


1 صلاة الخوف / اللباس والتحلية 


ويسر بالفراءة» لو رآى مسبوقاً آخر أدرك مع الإمام ركعة قطع صلاته وجوبا واقتدى به لآن من لزمحه 
الجمعة لا تجزئه الظهر ما دام قادرآ على الجمعةء ولا يجوز له الاقتداء به من غير قطع. لاتفاقهم على أنه 
لا يجوز اقنداء المسبوقين بعضهم ببعض. وهذا ما اعتمده ابن حجر القائل بإدراك الجمعة خلف 
المسبوق» بل قال في فتاويه : لوفارق المقتدون في الركعة الثانية جاز للمسبوق الاقتداء بمن شاء من الإمام 
والمأمومين: كما لوقام مسبوقون فاقندى بكل واحد آخر فتحصل الجمعة لكل من أدرك ركعة ولا تعددء لأن 
الكل في الحقيقة تبع للإمام الأول واعتمد (م ر) أنه لا يجوز الاقتداء بالمسبوق بعد سلام إمام الجمعة 
مطلقآء ووافق ابن حجر الخياري وصاحب القلائد لكنهما قالا: ولا يقطعها إلا إن لم يمكنه قلبها نفلا 
ركعتين ثم الاقتداء به وإدراك ركعة؛ وأفتى محمد بلعفيف بأنه يلزمه الاقتداء بالمسبوق المذكور من غير 
قطع وهو مشكل لامتناع اقتداء المسبوق بمثله في الجمعة فتحصل أن في المسألة أربعة آراء: قطعهاء 
والاقتداء به مطلقاً» وقلبها تفلة :3 ثم الاقتداء والاقتداء به من غير قطع وعدم صحة الاقتداء به اه فتاوى 
باسودان مع زيادة. 
صلاة الخوف 

(فائدة): لو أذ له مال كأن خطف نعله أو أخذت الهرة لحمآ وهو يصلي جاز له طلبه» وصلاة شدة 
الخوف إن حاف اعه» وله وطء نجس لا يعفى عنه مع القضاء اء قاله (م ر) واعتمد ابن حجر عدم الجواز 
لأنه طالب لا حائف لكنه جوز القطع لذلك اه باعشن» » وأفتى أحمد الخبيشي بجواز صلاة شدة الخوف 


لماز 1 زرعه عند يق الوقت» كالد: أومال أوحريم؛ وقد جعلوا ذلك من أغذار 
الج تخي الطير من ع عن تفن ۳ 
الجمعة اه. 


اللباس والتحلية 


(فائدة) : لم يلبس ب ما صبغ متسوجآ ولبس البرد» ولا يكره لبس غير الأبيضء نعم إدامة لبس 
السواد ولو في النعال لاف الأولى اه جمل» وكان طول ردائه عليه الصلاة والسلام أربعة أذرع وعرضه 
ذراعين وشبرآ اه نهاية . 

(مسألة): يسن لبس القميص والإزار والعمامة والطيلسان في الصلاة وغيرها إلا في حال النوم 


لآن ذلك محله في أخرس علم القراءة والذكر الواجبين. بحيث يحفظهما بقلبه ولا يطاوعه لسانه على النطق 
بهماء فيلزمه تحريك لسانه بهما قاصدآ القراءة. [مسألة]: لا بد من الطمأئينة 
وأن يضعها حالة وضع الجبهة» حتى لووضعها ثم رفعها ثم وضع الجبهة أو عكس لم يكف نعم لا يشترط 
التحامل بها حلاف للشيخ زكرياء قلت: وافقه ابن حجر ورم ر) فيهما اه. [مسألة]: لا يجب رفع اليدين بين 
السجدتين. بل يجوز استدامة وضعهما على الأرض» كما قاله الإمام والسمهودي خلافا للريمي؛ قلت 
في التحفة. [مسألة]: تشترط موالاة التشهد لكن لا كالغ العلة فيها فوات الإعجاز 
الأجتبي وإن قل كأن زاد يعد يوم الدين سبحانه وتعالى » أو بعد نستعين اللهم أعني على ذكرك» وكذا لو قال 
العأموم حينئك: استعنا بالله ولم يقصد قراءة ولا دعاء على ما نقل عن البيانء بخلاق ما لو قال بعد ولا 


اللباس والتحاية r‏ 


ونحوه» نعم يختص الطيلسان غالبا بأهل الفضل من العلماء والرؤساء وبعض كيفياته تقوم مقام الرداء» 
والأكمل أن يكوئا فوق بة الطيلسان المشهورة التي كادوا يجمعون عليها أن يجعل على 
الرأس فوق نحو العمامة. ثم يغطي يه أكثر الوجه» ثم يدار طرفه والأولى اليمين من تحت الحنك إلى أن 
يحيط بالرقبة > ثم يلقى طرفاه على الكتفين حذرآ من السدل» لولم يحنكه كما ذكر حصل أصل 
السئة» ولا يغطى الفم لكراهته في الصلاة. ويطلق الطيلسان مجازآ على الرداء الذي هو حقيقة مختص 

عريض على الكتفين مع عطف طرفيه» وورد الارتداء لبسة العرب والتلقع أي الطيلسان لبسة 
0 وبه يعلم أفضليته على الرداء قاله ابن حجر في در الخمامةء . وقي فتاوى العلامة علوي بن أحمد 
الحداد قال: وفي فتح الباري باب الأردية جمع رداء بالمد وهو ما يوضع على العاتق وهو ما بين المنكب 
إلى أصل العنق أو بين الكتفي الثياب على أي صفة كان اء فلم يفرق بين العاتق الأيمن والأيسر 
فيكني أحدهما اه. وقال الشيخ عبد الله باسودان: وقع في عبارة التحفة والنهاية وغيرهما ذكر الرداء 
المدور والمثلث والمربع والطويل الذي يكون على منكب وأنه تحضل به السنة» ولم يتحقق حينئذ تصوير 
صفته في الأربع بعد البحث في كتب الحديث والحواشي الموجودة اه. وفي در الغمامة أيضاً: ويكره 
سدل الثوب في الصلاة وغيرهاء ويحرم للخيلاء بأن يسبل الثوب الموضوع على الرأس أو الكتف من غير 
أن يضم جانبيه بنحو اليد ولا يردهما على الكتقين. ويحتمل الاكتفاء بضم أحدهماء والأفضل كون 
القميص كغيره من اللباس من قطن ويليه الصوف» وتحصل سنة العمامة بقلنسوة وغيرهاء وينبغي ضبط 
طولها وعرضها بعادة أمثاله. والأفضل كونها بيضاء وبعذية: وأقلها أربعة أصابع وأكثرها ذراع وأوسطها 
شبرء وسنية العمامة عامة: ولا تنخرم بها المروءة مطلقاًء وورد: (صلاة بعمامة خير من سبعين ركعة بغير 
عمامة و«إن له ملائكة يستغفر ون للابسي العمائم» وورد أنه كان َة يلبس قلنسوة بيضاءء وفي رواية: كان 


الضالين : اللهم إني أعوذ بك من الضلال لفراغ القراءة. والذي يظهر في التشهد أنه كتكبيرة الإحرام. فلا يضر 
تخلل يسير وصف فيهما كالله لا إله إلا هو الله أكبر. وكعز وجل لا شريك له بعد التحيات لله » ومثله بعد عباد الله 


الصالحين وملائكته المقر ركالسلام عليك يا أيها اللبي وفاقآ لزكريا. 
سئن الصلاة 


[مسألة] : المعتمد كما رجحه الشيخان سنّ المداومة على قراءة الم تنزيل» وهل أتى في صبح الجمعة 
مطلقآء وإن خيف أن يعتقدهما العوامٌ فرضاًء خلافاً لابن دقيق العيد وغيره» لأن ذلك يؤدي إلى ترك كثير من 
السئنء كالتشهد الآول ويره ودواء الجهل التعلم» والذي يدل تركه للشيء على عدم الوجوب هو 
الشارع كه لا غير : [مسألة]: يستحب تطويل الركعة الأولى على الثانية » ولا بأس بعكسه للمحافظة على 
السنة» أكدت كمراعاة ترتيب المصحف» لكن محل ذلك فيما ورد فيه نص كما في سبح اسم ربك21026 


وهل أناك»”') ونظائرهماء وإلا كان خلاف السنة» رونا نكم بعلم بي اطع ابع رج اطق الجواق. 
سا قنوت النازلة قي جميع المكتوبات ولوجمعة؛ وإن خيف التشويش على المأمومين؛ وليس 
الجهل عذراً في تركه بل دواء الجهل كما قاله السمهودي بكون ذلك سنة تعلم كونه سنة لا تركه» ولو هوى 


() لم الأعلى: 1 () ۸ الغاشية: ١‏ 


14 . اللباس والتحلية 


يلبس كمة بيضاء وهي القلنسوة» وفي خبر كان له ثلاث قلانس: قلنسوة بيضاء مضرية. وقلنسوة 
بردة حبرة » وقلنسوة ذات آذان يلبسها في السفرء وربما وضعها بين يديه إذا صلى » ويؤخذ من ذلك أن لبس 
ما اعتاده بعض مدن اليمن من م 
العلماء يساق على لسو ة بيضاء لاصفة بالرأس» لايقال: محل أصل السنة بذلك ما لم يكن بمحل 

لبس ذلك مزريآ له. لأنا نقول: شرط خرم المروءة بذلك أن لا يقصد التشبه بالسلف» ع 
به اء إذ لا يترك التأسي لعرف طارىء» وكان ابن عبد السلام يلبس قلنسوة من.لباد أبيض» فإذا سمع 
الأذان خرج بها إلى المسجد اه. (فائدة) : القرّ نوع من الحرير كمد اللون وليس من ثياب الزيئة» وهوما 
قطعته الدودة وخرجت منه حيةء والحرير ما يحل عنها بعد موتها اه زي. ويحل من الحرير الخالص 
بأتواعه المعروفة خيط المفتاح والميزان والكوز والمنطقة والقنديل وليقة الدواة وتكة اللباس وخيط السبحة 
وشرابتها وخيط الخياطة والأزرار وخيط المصحف وكيسه لا كيس الدراهم وغطاء العمامة خلافاً لابن 
حجر. ويحل غطاء الكوز وخيطه وستر الكعبة وكذا قبور الأنبياء على ما اعتمده ق ل لا قبور غيرهم خلافا 
للرحماني . ويجوز الدخول بين ستر الكعبة وجدارها لنحودعاء للحاجة كالالتصاق به من خارج كما صرح 
ابن قاسم» ويحرم إنياسه الدواب كستر الجدار به اه شن ق. (فائدة): لو ثد على عادة أمثاله حرم 
عليه وعلى غيره. وإن اعتاد أمثاله مثله لأنه وضع بغير حق» ولو اتخذ سجافاً عادة أمثاله ثم انتقل لمن ليس 
عادته جازت استدامته لأنه وضع بحقء ويغتفر في الدوام مالا يغتفر في في الابتداء اهدع ش. وأفتى الزمزمي 
بأ الهدب المتخذ من الحرير إن كان داخلاء اء الثوب قهو كالمطرز بالإبرة فيعتبر فيه الوزن فلا 
يحرم إلا إن زاد وزنه» وإن لم يكن كذلك حرم » وأفتى الشيشي بآن ال بالوزن مطلقآء وفي 
التحفة: يحرم الجلوس على جلد سبع كنمر وفهد وإن جعل إلى الأرض لأنه أن المتكبرين اه. 


بعض المامومين إلى السجود لم يجب عليه العود للمتابعة» لأنه إنما ترك إطالة الاعتدال ولا فحش قيه. 
[مسألة]: تستحب الصلاة على النبي ب في القنوت» وكذا على الآل دون الصحب» فلم يقل بسنها عليهم 
أحدء والفرق أن لنا قول بوجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخيرء اختاره البيهقي والحليمي وغيرهما وأنا 
أختاره. (قلت): رجح ابن حجر استحباب الصلاة عليهم والسلام على الكل اه. [مسألة]: المنقول 
لاصحابنا في ندب القنوت في غير الصبح من المكتوبات ثلاثة أقوال: القنوت مطلقا عكسه الثالث الأظهر أنه 
يقنت للتازلة كالوباء والقد 1 والعدرٌ والجراد وقلة المطرء بحيث لا تزول الحاجة يما خصل فته, إذ يستحب 
صلاة الاستسقاء لانقطاع المطر أو قلته » بحيث لم تحصل به الكفاية أو تحصل وكان في || 
هذا في الصلاة وهي يحتاط لها أكثر. قأولى استحباب القئوت لذلك في المكتوبات» ولو قفنت لنازا 
كاستسقاء لم يكره على المعتمد أو / 
وعلى الكراهة لو طوله بطلت صلاته» وي 


لكل نازلة بما يليق بهاء ولا يأتي 
يكتفي به عن قنوت النازلة » إذ قنوت الصبح وإن كان من الأدعية الجامعة المشتمئة على الطلب لكل خير 
والاستعاذة من كل شر» وأعظم به دعاء جامعاً » ققد دل الدليل على أنه يختار قي كل تازلة ما يليق بها من الأدعية 


الخاصة بها زيادة في الاهتمام بالتصريح بالمقصود كما هو معلوم . ولا يكره ختم القنوت بدحو ربنا تقبل منا إلى 
آخره» بقصد الدعاءء بل هذه الآية أنسب بالمقام من آخر البفرة. ولم تزل 4 يختمون قنوت التواذل بهذه 


1 E قبن‎ 


(مسألة): -حاضل كلام القلائد في اللباس أنه يحرم المزعفر وكذا العصفر خلافاً لبعضهم, لا 
المصبوغ بالورس على المعتمد كما قاله أبومخرمة لثبوت فعله عنه َي وكان تعجبه البرود المخططة» ولا 
يكره لبس غير تلك الثلاثة باي صبغ كان» نعم كره بعضهم لبس الرجل ما صبغ بعد نسجه وفيه نظرم فقد 
3 بين أحضرين وعمامة سوداء. والظاهر إن ذلك بعد النسج اه. (فائدة) : من 
لى التواضع ما ذكر أن الله تعالى أتحف آدم عليه السلام بخاتم ققال الإبهام : آنا 
ي نفرداً» وقالت السيابة : آنا أحق به لكوني 5 وقالت الوسطى : به لكوني 
أطولكن» وقالت البنصر: آنا آحق به لكوني طرفآء فيئست الخنصر منه لانكسارها وصغرها فخصها الله به 
ورفعها بتواضعها لكونها لم تر نفسها مستحقة اه. 
(مسال: ش): يجوز التختم في غير اللخنصر على الراجح لكن مع الكراهةء والمعتمد حرمة التعدد 
في لبس الخاتم في يد أويدين اه. قلت اعتمده فى التحفة» واعتمد أيضآ حل لبس الحلقة أذ غايتها 
خاتم بلا قص» وكره (م ر) التعدد مطلقاً لبسآ واتخاذا» وحيث حرم أو كره ت زکاته» وآفتی أبو قضام 
بحرمته» وكان نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام : «محمد رسول اله» يقرأ من أسفل. ونقش خاتم 
الصديق: نعم القادر الله . والفاروق: كفى بالموت واعظاً يا عمر. وعثمان: آمنت بالله مخلصاً. وعلي : 
الملك لله . وأبي عبيدة: الحمد لله. رضي الله عن الجميع اه جمل 


(مسألة : ك): المعتمد حل افتراش المنسوج والمطرز بالذهب والفضة للنساء كالحرير بلا فرق كما 
قاله البلقيني و(ع ش) وغيرهماء خلافآً لما رجحه ق ل من حرمة الاففراش لإطلاق الآدلة المجوّزة 
الاستعمالهن الحرير والنقد بأي صورة كانت. إلا ما استثني كالأواني ونحو الكرسي من النقد فيحرم على 
الفريقين» وكآلة الحرب فتحرم عليهن» وليس من الأواني وضع قطعة فضة كاللوح على نحو الوسادة بل 
هي من الز فيتحل لها كالمكحلة الفضةء ولا زكاة في ذلك ما لم يكن فيه إسراق؛ ولا يحل للمكلف 
شيء من ذلك تعم يحل له استعمال الحرير في انحوتجيف وتطريز خيط سبحة وث ابة برأسهاء وغطاء 
نحوعمامة وكيس الدراهم والمصحف . (قائد تحل تحلية المصحف بالفضة مطلقآء وبالذهب للمرأة» 
والتحلية وضع قطع النقد الرقاق مسمرة على شيء والتمويه إذابته والطلاء به اه ش ق. وآفتی ابن زياد بأنه 


الآية ويواظبون عليهاء ويستحب كما في الأذكار أن يقول عقب هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد وسلم. قلت: خالقه ابن حجر فقال: يأتي بقنوت الصبح انم يدعو برفع النازلة . [مسألة]: إذا رفع 
المسبحة في التشهد عند إلا الله أدامها مرتفعة: ولا يضعها بالضاد المعجمة لا بالصاد وفاقآ للمقدسي 

والسمهودي وخلافآ للجوجري» وإن نظر في العباب أي قال يضعها اه. 

الذكر والدعاء خلف الصلاة 
اتحة عقب الصلاة؛ ولم يزل العلماء يواظبون عليهاء وقد صنف في فضلها 
كتب كثيرةء وقد آلهم الله هذه الأمة قراءة هذه السورة العظيمة والإكثار منها عند حضور الجماعة وعند افتراقها 
من غير إشعار منهم ٠‏ بما فيها من الفضل وكثرة الثواب ودفع الضرر» وغير ذلك من الفوائد والأسرار المودعة 
فيهاء فإنها أعظم سورة بمعنى أقضل» بل في تفسير الواحدي عن علي كرم الله وتجهه مرفوعاً ما يدل على 
بغية السعرشهين م١٠‏ 


1 العيدان 


لو حظي نحو العمامة بالقصب يعني خيط الفضة المغموس فيها حرم» وإن لم يحصل منه شيء بالتار» نعم 
إن قلد أبا حنيقة ر ربع أصابع من ذلك اه باعشن . ولا تحرم ملاقاة القم للمطر الثازل من 
ميزاب الكعبة» وإن مسه الفم على نزاع فيه اه تحفة. واعتمد (م ر) الحرمة إن قرب من الهم كما في سم 
وب ر» وتحل حلقة الإناء ورأسه إذا لم يسم إناء وسلسلته من فضة. ويحل جعل ما يلعب به في الشطرئج 
من تقد إذ لا يسمى إناء ولا يستعمل في البدن اه فتح . (قرع): ما جرت به العادة من تحلية رأس مرش ماء 
الورد بقضة نقل بعضهم الإجماع على التحريم» والذي يظهر أنه إن اتخذ من فضة عند كيس رأسه فله 
حكم الضية الكبيرة للحاجة قيكون مكروهاً؛ أو لتكميل رأسه فحرام» كما قال في الإيعاب قي رأس الكوز 


اه كردي . 


العيدان 


قال في الإيعاب وزي وش ق: التهتئة بالعيد سنة؛ ووقتها للفطر غروب الشمس» 


رف ي 
الأضحى غجر عرفة كالتكبير اه. زاد ش ق وكذا بالعام والشهر على المعتمد مع المصافحة عثد اتحاد 


الجتس والخلوٌ عن | كامرأة وأمرد أجنبيين والبشاشة والدعاء بالمغقرةء وقد جعل الله للمؤمنين ثلاثة 
أيام : عيد الجمعة والفطر والأضحى » وكلها بعد إكمال العبادةء وليس العيد لمن لبس الجديد بل لمن طاعاته 
تزید» ولا لمن تجمل بالملبوس والمركوب بل لمن غفرت له الذنوب . واعلم أن اجتماع الثاس بعد عصر 
يوم عرفة للدعاء كما يفعل أهل عرقة ويسمى التعريف قال الإمام : لا بس بهء وكرهه الإمام مالك وفعله 
الحسن» وسيقه ابن عباس رضي الله عنهم» ومن جعله بدعة فمراده حسئة» ونقل عن الطوخي حرمته لما 
فيه من اختلاط النساء بالرجال وهو وجيه حينئذ اه. (قائدة) : التطيب والتزين في العيد أفضل منه في 


الجمعةء يدليل أنه طلب هنا أغلى قيمة وأحسنها منظراً ولم يختص بمريد الحضور. وينيغي أت يكون غير 


استحباب قراءتها عقب كل صلاة مع آية الكرسي » وشهد الله » وقل اللهم إلى آخرهاء ولا يتيغي للمصلي على 
النبي ية حقض رآسهء بل الأوفى تركه . ولزوم الأدب والسكيتة والوقار عند ذكره 5ة » نعم إن كان ذلك ناشع 
عن خضوع وخشوع بسبب ذكر النبي ## واستحضار حرمته ورفعة منزلته فلا بأس» وربما كان لاستغراق 

المصلي فهذا آمر محبوب . [مسآلة]: ظاهر كلام الأصحاب أن التحول إلى الجانب الأيمن بآن يجعل يساره 
إلى المحراب ويمينه إليهم وقيل عكسه خاص بالإمام فقط. وهذا لا ينافي استحباب الذكر والدعاء بعد 
السلامء إذلا يلزم من القيام ترك الذكرء ولا من الذكر ترك القيام: ولا فرق في التحوّل بين الظلمة وغيرهاء ولا 
يفيه عب جهن الماع بالأذكار» واختار الحافظ ابن حجر في فتاويه أن الإمام إن كان ممن يذكر المأمومين أو 
يدرسهم أو يفتيهم فاولی أن يستقبلهم وإلا ف : كما استمر عليه الأئمة في الأمصار 
عو مسد اكيت وح e‏ الدعاء: [مسألة]: قال الحافظ ابن حجر وثبعه 
السمهودي : مقتضى الحديث أن الذكر والدعاء عقب الصلاة يقال عقب الفراغ منها وإن تأخر يسرآ بحيث 
لا يعد معرضاً أو تاسياً٣و‏ متشاغلا اه. وظاهره أنه يفوت بالإعراض» وما قاله السمهودي إن كونه قبل الراتبة عو 
من حيث الأكمل » والأولى لا آنها تفوت بالتاخيرء وإذا قلنا باستحباب قضائها: فآتى بها عند النوم قاصدآ بها 
ذكر الصلاة, والنوم لم تتأذبها الستنان» ولا تقاس بإجزاء خطبة واحدة عن الكسوف والعيد لآن المقصود ثم 


العيدان 


NEV 


الأبيض أفضل"إذا ؤافق يوم العيد يوم الجمعة اهدع ش . (فائدة): قال ش ق: والتكبير أولئ ما 
خن فن قراءة الكهف والصلاه على الني 285 لووافق العيد ليلة البممغة ٠»‏ وإن توقف فيه الشوبري فيشتغل 
به وحده» وقال ع ش: يجمع بين ما ذكر» وتكبير الفطر أفضل من تكبير الأضحى المرسل» آما مقيد 
الأضحى فهو أفضل من تكبير الفطرء وكل ما اعتاده الناس وازدادوه فقد ورد حتى لفظة : وأعز جنده رواها 
العلقمي . والحاصل أن للعلماء اختلافآ في التكبير المقيدء هل يختص بالمكتوبات؟ أو يعم النوافل 
وبالرجال؟ أو يعم النساء وبالجماعة؟ أو يعم المنفرد وبالمقيم؟ أو يعم المسافر وبالساكن المصر؟ أو يعم 
القرى؟ ا وهل ابتداؤة من E‏ النحر أو ظهره أربعة؟ 
وهل انتهاؤه إلى ظهر النحر أوثانيه؟ أو صبح آخر التشريق أو ظهره أو عصره؟ خمسة مضروبة في أربعة 
TT‏ يوس م م 
تبلغ ماثتين وثمانية وعشرين اه. (قائدة): يسن تأخير التكبير المطلق عن أذكار الصلاة بخلاف المقيد 
فيسن تقديمه كما في الإمداد. قال ع ش: ويوجه بأنه شعار الوقت ولا يتكرر» فكان الاعتناء به أشد من 
الأذكارء وفي بج : وخرج بالحاج المعتمر فيكبر إن لم يكن مشتفلا بذكر طواف أو سمي على المعتند اه 
ب رء ول وأحرم بالحج ليلة عيد الفطر سن له التلبية اهدع ش» ويسن التكبير لرؤية النعتم أو سماع صوتها 
قي عشر الحجة: قال في الايعاب: مرة واحدة. (فائدة): يسن إحياء ليلتيهما بالعبادة ؤيحضل بمعظم 
الليل» وبصلاتي الصبح والعشاء قن جماعة أو الصبح وحدهاء نعم الخاج لا يسن له من الصلاة غير 
الرواتي» بل احتار + جمع عدم سنها له وأنكر ابن الصلاح سن إحيائها انها له اه باعشن . لكن في الإحياء إماء 


الوعظ. [مسألة]: قال ابن العماد: يحرم الجلوس في المحراب بعد الصلاةء وتوجيه كلامه أن الوقف يعتمد 
على القرائن التي حكمها حكم شرط الواقف» والواقف لم يقصد بالمحراب القعود فية والغالب فيه قصد 
الصلاة للإمام . 


شروط الصلاة 

[مسألة] : تصح صلاة العامي الذي لا يميز فزائض الصلاة من سننها بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو 
ى الغزالي» نعم هو مأثور بترك التعلم» إ3 مغرفة ذلك من فروض 
الأعنيانء قلت واققه (م ر) وجزم ابن حجر بالصخة حتى من العالم . [مسألة]: لو كان يسترة مصلل خرق ولم 
يجد ما يسده وجب وضع كفه عليه لکن يراعي السجود. كما أن القا ي 

عن الأذرعي القياش وجوب وضع ظهر كفة على قبلهء والآخرى على دبره في فعظم الصلا إذا لم يجداشيئاً. 
فقوله.في معظم الصلاة واخد لما ذكرناة قلت: وافقه (م ر) وقال ابن حجر يتخير بين الوضع على الخرق 
والوضع على الارض» لأنه تعارض في حقه واجبان» ومال الخظيب إلى إبقائها على الخرق قال: لآن وضعها 

في “السجود مختلفت قيه بين الشيخين » وقوله ولم يجد ما يد مثله في التخفة فظهر بذلك أنه إذا وجده يلزمه 
قطع الصلاة والستر به اه . [مسألة] : إذا كثرقرق الطيور وعمت البلوى به عفي عنه؛ سواء في المسجد وغيره 
مالم يتعمد المشي عليه. [مسألة]: إذا تعدى المكلف ووشمء قال قي الخادم ومثله الصبي : إذا فعل به ذلك 
ثم بلغ وجب عليه إزالكه» ا كما إذا وصل عظمه بنجس مالم يخف محذور تيمم وفي الأم ما يؤيد ذلك: قلت 


قرضق» كما صتخاه في المجموع عن 


يتم الأزكان: 


NEA‏ کج : الكسوفان 
إلى ندب إحيائها. (فائدة) حكمة كونه ك يوم العيد يذهب في الطريق الأطول ويرجع في عكسه. نظمها 
محمد بن بي بكر اليمني أظنه الأشخر فقال: 

كان الحو رلوم ا إلى العيدين يختتار الطريق الأطولا 

لكون الأجر قي الذهاب أكثرا وفي الرجوع كان يمشي الأقصرا 

اناق آمل كل ا E‏ ع 


أو ليؤدي فيهما أو ليزور فيهما قراب 
ص اء أوأموات أولمايقع غيظ على آهل النشاق والبدع 
أو أكثر البقاع كيماتشهدا أولتفاؤل فخذهاعلدا 


(مسألة) : فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد ففي الجمعة أربعة مذاهب» قمذهينا أنه إذا حضر أهل 
القرى والبوادى الغيد وخرجوا من البلاد قبل الزوال لم تلزمهم الجمعة وأما أهل البلد فتلزمهم. ومذهب 
أحمد لاثلزم أهل البلد ولا كفل القرى فتصلون ظهرا» ومذهب عطاء لا تلزم الجمعة ولا الظهر فيصلون 
العصر. ومذهب أبي حنيفة تلزم الكل مطلقآء اه من الميزان الشعراني . 

(فائدة): ذكر العلامة عبد الله بلحاج أنها تحصل سنة أكل التمر في عيد الفطر بأكل العصيدة 
المعهودة. بخلاف ما لوحلف لا يأكل تمر فلا يحنث بذلك لأن الأيمان يسلك بها مسلك العرف. 

الكسوفان 

(فائدة): قال الشوبري : وهوأي الكسوف للشمس أشهر من عكسه» لأن معنى كسف تحير ومعنى 
خسف ذهب» وقد بين علماء الهيئة أن الكسوف لا حقيقة له» بل الحاصل لها مجرد تغيرء لأن ضوأها من 
جرمها فيقل بحيلولة القمر» بخلاق خسوف القمر فله حقيقة لأن توره مستعار من تور الشمس » فإذا حالت 
الأرض بينهما منعت وصول ضوء الشمس إلى القمر فيصير لا نورله اهدح ل. وقال ابن العماد في كشف 
الأسرار: وأما ما يقوله المنجمون وأهل الهيئة في الكسوفين فباطل» وسيب كسوفيهما تخويف العباة ببس 
ضوئهما فيرجعون إلى الطاعةء لآن هذه النعمة إذا حبست لم ينبت زرع ولم يجفّ ثمر ولم يحصل له 
نضج» وقيل : سبيه تجلي الحق سبحانه وتعالى عليهماء فإنه ما تجلى لشيء إلا خضع. فقد تجلى للجبل 
فجعله دكاء وقيل: إن الملائكة تجرهاء وفي السماء بحر فإذا وقعت قيه استتر ضوؤها. وهن خواض 
الشمسن أنها ترطب بدن الإنسان إذا نام فيهاء وتسخن الماء البارد. وتبرد البطيخ الحار. ومن خخواص القمر 


وافقه (م ر) وخخالفه ابن حجر في غير المكلف فقال: لا يجب عليه إذا بلغ . [مسألة]: إذا لاقت النجاسة المعفو 
عنها رطوبة حصلت من خارج تعين الغسل. نعم لوكانت الرطوبة من نحو الوضوء عفي عنها كما أفتى به الشيخ 
زكرياء ويحتمل وهو الأقرب إلحاق بلل رأس المحلوق بتمام حلقه بذلك والجامع بينهما الحاجة [مسألة]: 
يعفى عن ذرق الطيور وأرواث الفيران الذي تعم به البلوى في المياه القليلة والمساجد وغيرها إذ العفوداثر مع 
عموم البلوى وهوموجود في ذلك . [مسألة]: لوكان على رجله نجاسة حامل لها فأمسكه مصل لم يضر وليس 
كمن أمسك حبلاً متصا بحيوان حامل لها لأنه يعد به حاملاً لهاء بخلاق إمساك الآدمي الحامل لهاء كلك 
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أنه يصفر لون من نام فيه» ويثقل رأسه. ويسوّس العظام » ويبلي ثياب الكتان. وقال علي كرم الله وجهه: إن 
السواد الذي فيه أثر مسح جناح جيريل» لآن الله خلق نور القمر سبعين جزءآ كالشمس» ثم أ جبريل عليه 
السلام فمسحه يجتاحه. قمحا ستة وستين فحوّلها للشمس» فأذهب عنه الضوء وأبقى فيه الشور» وإذا 
نظرت إلى السواد في القمر وجدته حروفا أولها جيم ثم ميم ثم ياء ثم لام وألف آخره أي جميلاً: وقد 
شاهدت ذلك وقرآته مرارآ اه شوبري . قال (م ر) : ولكل شهر قمر بخلاف الشمس فإنها واحدة اه بج 

(فائدة): أقل صلاة الكسوف ركعتان كسئة الظهرء قال ابن حجر: ومحلها إن نواها كالعادة أو أطلق أي 
يتس على ذلك على الكينية التي م فيها ركوعان إلا إن قصدها مع النية. وقال (م ر): يتخير عند الإطلاق 
5 يمت كي ای را ہر لطا تسمل ب نیته على ما نواه إمامه اه. غلو 
العدم تمکنه من المتابعة اه كردي وباعشن. (فرع) تسن الصلاة 
قراس ل بالهية اسابقة كوف ية الكواكب والايات السماوي والزلازل والسوامق واج الشديد اه 
نهاية. قال ع ش: وينوي بها أسبابهاء ولا تجوز لها خطبة ولا جماعة» ويدخل وقتها بوجودها. ويخرج 
بزوالها كالكسوف. وتصح في وقت الكزاهة اهبرء اهجمل. 

الاستسقاء 


(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر» فإن لم تكن له 
فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارقهء وإن كان 


رقالوا : لوأمسك مستجمراً بطلت صلاته. [مسألة]: قولهم تصير المفروضة نقلا بمناف 
الوقت التنقل» فلوظن دخول وقت المغرب فأحرم بها ثم بان في الثانية عدمه لم تنعقد 
لامتناع التنفل المطلق قبيل العروب» ومثله لو بان إحرامه بالظهر قبل وقت الاستواء . [مسآلة]: في الأحياء 
للغزالي : لوسقط رداؤه في الصلاة كره له رده وحمل كلامه على رده حيث لم يحتج إليه ولم ينكشف شيء من 


السجدات 
[مسألةع]: كرر الفاتحة أو التشهد سجد لعدم مشروعية ذلك وللخلاف في بطلان الصلاة به» ويعبر عنه بتركه 
التحفظ المأمور به في الصلاة. [مسألة]: تقل تسبيح الركوع إلى السجود أو عكسه أو إلى القيام. قال 
الأستوي : يسجد للسهو. وقال غ لم سسجتت ويدل له أله ل قرأ السورة قبل الفاتحة لم يسجد لآن القيام 
محل القراءة» وهو محل التسبيح أيضاً في الاستفتاح وصلاة التسبيح . [مسألة]: رجل كثير الوسواس شك في 
أفعالة وأقواله في الصلاة والطهارةء ليس له أن يأخد بغالب ظته» وإن كان ال رآ في حقه لأن الوسوسة 
.مذمومة» ولهذا لم يغتفروا له في تكبيرة الإحرام ولا في التخلف عن الإمام وغيرهماء فلا بد من اليقين على 
القاعدة . [مسألة] الراجح SE‏ اقل تشهده أله لا يتابعه بل یتمه 
وتخلفه لإتمام ما بقي من واجب تشهده ليدخل وقت سجوده لا يعد فحشآ كما في التخلف لإتمام القراءة» 
خحلافا لماجرى عليه شيخنا في عبابه من أن الأوجه المتابعة: فعليه فهل يعيد السجود بعد إتمامه التشهد آم لا؟ 


Ver‏ حكم تارك الصلاة 


المأمور به مباحآ أو مكروهآ أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ثم مال 
إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط. وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب 
ظاهرآ وباطناً وإلا فظاهرآ فقط أيضآء والعبرة في المندوب والمباح المأمور. ومعنى قولهم ظاهراً أنه 
لايأئم بعدم الامتثال» ومغنى باطنآ أنه يأثم اه. قلت: وقال ش ق: والحاصل أله تجب طاعة'الإمام 
فما أمربه ظاهراً وباطنآ مما بحرام أومكروه. فالواجب يتأكد. والمندوب یجب وكذا المباح إن كان 
فيه مضلحة كترك شرب | ك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات. وقد وقع أن السلطان أمر نائبه 
بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي » فخالفوه وشربوا فهم العصاة. ويحرم شربه الآن 
امتثالاً لأمرهء ولو أمر الإمام E‏ اه (فائدة): كان السلف 
يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق ويقولون عند ذلك : لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبوح قدوس فيختار 
الاقتداء بهم اه تحفة. وعن ابن عباس قال: من قال عند الرعد: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده 


والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير فأصابته صاعقة قعليّ ديته. اه فتح الرحمن شرح الزيد. 
حكم تارك الصلاة 


(مسألة: ي): : الأصح أن من لزمته الجمعة يقتل بتركها إذا ضاق الوقت عن واجب الخطبتين والصلاة 
وإن قال أصليها ظهرآ. (مسألة): تارك الصلاة بالكلية والمخلٌ بيعضها فاس بالإجماع كتارك ,الزكاة 
: ولوبترك صلاة راحدة. ويخباف عليه سوء الخاتمة والعياذ بان تعالى» وا 
يجوز لمن معه ماء إعطازه إياء والتيمم بل يتوضاً به ويترك عطشان لأنه غير محترم كالكلب العقور» و: 
5 افته » وجنازته. وأن لا يصلي عليه ظاهراً ليرتدع غيره. بل ينبغي كما قاله 
القطب سيد أحمد بن سميط أن يقبر يمحل بعيد عن المسلمين وتشمى مقبرة القساق: 


الراجح من القولين إعادتهء لأن الأول إنما كان لمحض المتابعة قبل أوانه» قلت+ جرى ابن 'حجر على ما في 
العباب لكن قال: ولا يعيد السجود بعد إكمال تشهده. وجرى (م ر) على ما جرى عليه متاخب الفتاوى أه. 
ولو شرع في سجود السهوثم عنّ له تركه جاز» ولوبعد أن سلم ناسيآ ثم عاد له بخلاف ما لو قصد الاقتضار 
على سجدة حال شروعه فتبطل به صلاته» تعم لا يؤثر نيته العود بعد السلام مع الاقتصار على سجدة. فلا 
يبطل بها سلامه الآول وإن سجد . [مسألة]: ترك التشهد الأول سهواً ثم عاد إليه بعد ما ضار إلى القيام أقرب 
سجد للسهو على المعتمد كما في الروضة وغيرهاء خلاقآ لشرح المهذب . (قلت): وافقه ابن حجر ورم ر) 
اه. [مسألة]: الجلوس بين السجدتين ركن طويل على المعتمد لا الاعتدال اتفاقاًء ولا يحسبان في التخلف 
بعذر حتى على القول بالطول؛ إذ هما غير مقصودين لأنفهسماء وأما بغير عذر فيحسبان على كلا القولين» 
قلت: اعتمد ابن حجر ورم ر) أنهما قصيران. [مسألة]: التشهد مع الإمام في 
سجدة من هذه الركعة سجدها وأعاد التشهد معه. ولا يتخلف حتى يسلمء لأنه بان أنه في الجلوّس بين 
السجدتين» قلت: وافقه ابن حجر. قال: ومقله ما لو اعتدلا فشك المأموم في الركوع فيأتي به الخ أه. 
[مألة) قرأ آية سجدة في المتلاة لمجرد قصد السجود بطلت صلاته بسجوده لا قبله. :كما يؤخذ من سياق 


الجناشز. 101 
الحنائز 

(فائدة): الوت مقارقة الروح الجسد» والروح جسم لطيف لا يقنى آبدآء وصبيان الكفار كفار في 
أحكام الدتياء مسلمون في أحكام الآخرة اه عباب. (فائدة) : سكل أبو بكر عن موت الأهل فقال: مرت 
الاب قصم الظهر؛ وموت الولد صدع الفؤاد» وموت الأخ قص الجناح» وموت الزوجة حزن ساعة اه 
. ويستحب الاستعداد للموت بالتوبة بشروطهاء ولا يحرم التبرم من المقضي كالمرض والفرق دون 
القضاء اه باعشن . (فائدة) : ورد أن جبريل عليه السلام يحضر من مات على طهارة من الأمة. فليحرص 
المريض ومن حضره الموت على طهارته» ويسن أن يقرأ عنده يسن لما ورد أنه يموت ريانآ ويدخل قبره ريات 
اه. باعشن . والحكمة قراءة يش على المحتضر اشتمالها على أحوال القيامة وأهوالهاء وتغير الدنيا 
وزوالهاء ونعيم الجنة وعذاب الثار» فيتذكر تلك الآحوال الموجبة للثبات؛ قيل : والرعد لأنها تسهل خروج 
الروح؛ ويجرع الماء ندب بل وجوبآ إن ظهرت أمارات تدل على احتياجه, کان بهش إذا فعل به ذلك» لان 
العطش يغلب لشتة النزع» ولذلك يأني الشيطان بماء زلال ويقول: قل لا إله غيري حتى أسقيك اه 
تحفة. (فائدة): الأئين خلاف الأولى إن لم يغلبه» أو تحصل به استراحة من الألم » وإلا فمباح وإبداله 
ہنحو تسبيح أولى اه باعشن.. وقال الحبيشي : وورد أن آنين المريض تسبيح» وصياحه تهليل» ونفسه 
صدقة» وتومه عبادة» وتقلبه من جاتب إلى جانب جهاد في سبيل الله تعالى » ومحل الأنين والصياح مع 
الغلبة إذ اختيار الأتين مكروه اه. (فائدة): أقل الثقيل الذي يوضع على بطن الميت عشرون درهماًء 
وتجوز الزيادة عليه ما لم تؤذه بحيث لووضع على الحي لآذاه اه شويري . 

(مسألة: ب): يجب تجهيز كل مسلم محكوم بإسلامه» وإن فحشت ذنوبه: وكان تارکا للصلاة 
وغيرها من غير جحود. ويائم كل من علم به أو قصر في ذلك» لأن لا إله إلا الله وقاية له من الخلود في 
النار» هذا من حيث الظاهرء وأما باطناً فمحل ذلك حيث حستت الخاتمة بالموت على اليقين والثبات على 
الدين فالأعمال عنوان 


(مسألة) : المعتمد عندنا أنه لا يحكم بإسلام الصبي إلا تيعاً لأحد وإن علا؛ بشرط معرقة نسبته 


إليه» أو إذا وجد لقيطا في يلد بها مسلم أو تبعة لسابيه المسلم» وكذا إن جعل سابيه ووجد بيد مسلم 


شرح الروض» وما في فتاوى الردّاد من الصحة مطلقآ ضعيف. [مسألة] : سجدة ص شكر لقيول توبة داود على 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» لإنعام الله على داود بقبول توبتهء ويجب اعتقاد عصمة الأنبياء عليهم 
السلام حتى من الصغائر ولو سهوآء كما نص عليه العلماء المحققون» ولا تغتر بما يذكره نقلة الأخبار» ولي 
في الحقيقة ما صدر من داود فقد قيل؛ إنه خطبها على خطبته. وقيل: بل أحب بقليه آن يستشهد زوجها 
يتزوجهاء وقال ابن عباس ما زاد على أن قال لرجل تخل عن امرأتك» وأما قوله تعالى : #إوظن داود أنما 
فتاه 4( أي اختبرناه وقوله : واب 274 قال مطيعء هذا التفسير أولى» واستغفاره من ذلك لآن 
درجة الآنبياء في الرفعة والعلو والمعرقة بالله تعالى وه في عباده مما تحملهم على الخوف منه جل جلاله 
والإشقاق من المؤاخذة بما لا يؤاخذ به. [مسألة]: مصلي فرض ظن أنه في صلاة أخرى ولو نفلا اتم جاهلا 
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\or‏ الغسل والتكقيين 


خصوصاً إن وصف الإسلام كما قاله أبو مخرمة» فحينئذ يجهز إذا مات وجوباً كالمسلم. بل صحح أبو 
حنيفة وجمع من السلف إسلام المميز مطلقاء ونقل الإمام إجماع الصحابة أفتى 
محمد باسودان بأنه لو مات شخص بطريق وخاف لووقف لتجهيزه من عدو قعل ما أمكنه ولو البعض إن لم 
يمكن نقله لمحل الآمن. 


عليه وانتصر إليه جمع 


الغسل والتكفين 
(مسألة: ي): تجب إزالة النجاسة الغير المعفوعنها عن الميت» سواء الأجنبية والخارجة منه» قبل 
إدراجه في الكفن اتفاقا ولومن غير السبيلين» وكذا بعد في الأصح كغسل الكفن الملوث بهاء ولا تصح 
الصلاة عليه حينئذ مع وجود الماء المزيل لهاء وقال البغوي: لا تجب الإزالة بعد الإدراج مطلقاًء وإن 
تضمخ الكفن اه. قلت: ورجحه في الإمداد. وقال باعشن: ولولم يمكن قطع الخارج من الميت صح 
غسله والصلاة عليه: لكن يجب فيه الحشو والعصب على محل النجاسة والمبادرة بالصلاة عليه كالسلس 
اه. وقي التحفة : وبه يعلم وجوب غسل ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها نظير ما مر في 
الحي اه. (فائدة) : خي أن يأتي الغاسل بعد وضوء الميت وغسله بذكر الوضوء بعده» وكذا بدعاء 

الأعضاء ويسن: اجعله من التوابين» أو اجعلني وإياه اه تحفة . 


ثم بان له الحال لم تبطل صلاته: خلافاً للقاضي ومن تبعه» كما لو فنت في ركعتي الفجر ظا أنها الصبح ٠‏ 
بخلاف ما لوشك في الطهارة في التشهد الأول فقام إلى الثالثة ثم ذكر أنه متطهر فتبطل صلاته. والفرق ظاهرء 
قلت: وافقه ابن حجر وقوله شك في الطهارة آي تيقن الحدث كما هو معلوم اه. 
التفل 

[مسآلة]: أحرم بالوتر ولم ينوعدا جاز واقتصر على ما شاء من ركعة إلى إحدى عشرة وافقه ابن 
حجر. وقال (م ر): يقنصر على ثلاث اه. وكذا لونوى عددآ فله الزيادة والنقص بشرط تغيبر النية قبله» ومثل 
الوتر الرواتب والضحى في المسألتين» أي إن قلنا بجواز جمع أرب منها بتسليمة على ما أفتى به النووي. لكن 
الذي اعتمده السبكي أنه لا يجوز جمع أربع منها بتسليمة» ووافقه عبد الله بن أحمد مخرمة في الرواتب» 
واختار الجواز في الضحى » قلت: خالفه ابن حجر و(م ر فقالا: يجوز في غير التراويح الجمع بتسليمة في 
جميع التوافل. بل قال (م ر) يجوز جم القبلية والبعدية يتسليمة واحدة؛ ورجحا أيضاً عدم جواز الزيادة 
والنتقص قي غير التقل المطلق اه. [مسألة] ن بسورة الأعلى والكافرون والمعوّذات لمن اقتصر 
على ثلاث من الوتر» وكذا إن زاد عليها مفصولة أوموصولة. وإن نسي سبح اسم ربك في ولى أو الكافرون 
أتى بها فيما بعدهاء بل لو اقتصر على ركعة قرأ الكل فيهاء خلافآ لما يظهر من قولهم يستحب لمن 


١ يسن‎ 


إلى الوارد فيهما لا يخرجهما عن التخفيف النسبي . إذ ورد أن من داوم فيهسا على ألم نشزح في 
الأولى» وألم تر في الثائية زالت عنه علة البواسير» لكن لا ينبغي المداومة على هاتين السورتين في النواقل 
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(مسألة: ش): يجوز لغرماء الميت المفلس منع الزائد عن ساتر كل البدن ما لو أوصى بإسقاطه» 
بخلاف الورثة فليس لهم المنع من الثلاثة» وإن اتفقوا على ذلك أو كان فيهم محجور على المعتمد. نعم 
لهم المنع من الزائد حتى في حق الأنثى اه. (قلت) وقال باعشن : كل من كقن من ماله ولا دين عليه 
مستغرق يجب له ثلاثة وإن لم يخلف سواهاء ومن كفن من مال غيره لم يجب له إلا واحد يعم جميع بدنه 
ولو عالمآ ولي وقال في مبحث القميص وإطلاقهم يقتضي أنه كقميص الحي بل صرح به الشرقاوي 
قير عا اعد في بعش الات من جل إلى مف السناق ويلا نام تر اشد شرم اه 
(فائدة) : حاصل أحكام الكفن أنه أربعة أقسام: حق الله تعالى وغو سار او ويختلف بالذكورة 
والأنوثة» وهذا لا يجوز لآحد إسقاطه مطلقاً» وحق الميت وهو ساثر بقية الب 
قاله ابن حجر خلاقاً ل(م ر)؛ وحق الغرماء وهو الثاني والثالث فهذا للغرماء عند الاستغراق المنع منه» 
وحق الورثة وهو الزائد على الثلاثة فلهم إسقاطه اه كردي . (قائدة) : مؤن التجهيز في مال الميت إلا زوجة 
وخادمها المملوك أو المستأجر بالنفقة لا بالأجرة فعلى زوج غني. قال (م ر) : ولويما براه متها حلفا لابن 
حجرء لا ناشزة وصغيرة» ولا زوجة الأب» والمراد با فطرة 
الزائد من مالهاء نعم إن لم يقدر إلا على بعض الثوب تمم باقيه من تركتهاء ووجب ثان وثالث لانفتاح باب 
الأخذ» وحينئذ ثم من بيت المال كالحنوط والقطن وإن كانت مستحبة » ثم من مياسير المسلمين كفاية إن لم 
يسأل شخص بعينه وإلا فعين لثلا يلزم التواكل » وحد الموسر من يملك كفاية سنة زيادة على ما يكفي ممونه 
يوفه وليلته اه ش ق. (فائدة): قال ابن عجيل : لومات شخص وله محجود ولم تمكن مراجعة الحاكم قبل 
تغيره جاز لأحد الثقات من المسلمين تجهيزه من تركته للضرورة؛ اه بازرعة وبامخرمة وسمهودي. 
(فائدة): مال في التحفة إلى حرمة ستر الجنا بحرير حتى في المرأة» وخالفه (م ر) وسم فيها بل قال: 
يجوز تحليتها بالذهب ودفنه معها برضا الورثة الكاملين وتضييع المال لغرضء وهو هنا إكرام الميت 
وتعظيمه جائز اه. والوجه خلافه اه كردي صغرى. (قائدة) : قال زي: وقد عمت البلوى بما يشاهد من 
اشتغال المشيعين يالحديث الدنيوي وريما أدذاهم إلى .نحو الغيبة» فالمختار إشغال أسماعهم بالذكر 
المؤدي إلى ترك الكلام أو تقليله ارتكابآ لأخف المقسدين اه. 
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(فائدة): يتاكد استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء 
والجمعة اه (م ر). وقال المزجد البالغ يصلى عليه لتكفير سيثاته ورفع درجاته» والصبي لرفع درجاته 


خصوصا ركعتي الفجر إذ يؤدي ذلك إلى مخالفة السنة» فقد ثبت قي مسلم أنه 4 كان يقرأ في سنة الصبح 
بقول آمنا بالله الخ في الأولى» ول يا أهل الكتاب الخ في الثاتيةء ويسورتي الإخلاص فيهماء واتباع السنة 
أولى. عم لو أتى بآلم وآلم في ركعتين قبل الفجر كان أولى وتا كر. [مسألة]: يسن الاضطجاع بعد 
ركعتي القجرء ولم كتهو جرت ندل الطلب يكرت في ایت بل يمتحي لل لچ ف ويحل ما ورد 
عن عمتز رضي الله عنه من النهي عن ذلك في المسجد إن صح عنه على حال ازدحام الناس قي المسجدء 
ويكون ذلك عذرآ في عدم الاضطجاع. فيفصل حينئذ بكلام: أماكون الاضطجاع في المسجد ارما للمروءة 
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خاصة اه. رفا تجزي صلاة الذكر الواحد على الميت» وإن لم يحفظ الفاتحة ولا غيرهاء ووقفا 
بقدرها مع وجود من يحقظهاء لأن المقصود وجود صلاة صحيحة من جنس المخاطبين وقد وجدت» قاله 
في التحفة اه. (فائدة) ؛ لونقل الرأس عن الجثة كفت الصلاة على أحدهما إن نوى الجملة؛ فإن لم يعلم 
غسل الباقي علق نيته بغسله اه تحفة, أي كآن يقول: أصلي على جملة ما انفصل منه هذا الجزء إن 
بقية» فإن لم تغسل توى الجزء فقط وإلا بطلت اه مدابغي . (فائدة): سن الوقوف عثد رأس 
الذكر وعجيزة غيره عام وإن كان الميت مستوراً أوفي القبر اه أحمد الحبيشي . ويسن أن لا ترفع الجنازة 
حتى يتم المسبوق ولا يضر رفعها قبل تمامه» وإن خرجت عن المسجد وبعدت بأكثر من ثلثمائة فراع 
لأنه دوام» بخلاف ما لو أحرم وهي سائرة فيشترط عدم البعد وعدم الحائل كما في 
التحفة اه باعشن . (قائدة): في النهاية يسن تطويل الدعاء بعد الرابعة» وحدّه كما بين التكبيرات أي 
الأولى والآخيرة كما أفاده الحديث ومنه : اللهم لا تحزمنا أجره ولا تفتنا بعده» واغفر لنا وله» ويضلى على 
النبي ية ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» ويقرأ فيها آية: #الذين يحملون العرش - إلى العظيم 20# وآية 
«ربنا آتنا في الدنيا حسنة 4 الآبة» و«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ‏ إلى - الوهاب 4 اه باعشن . 
لكن قال ابن حجر: ويتبغي كراهة ربنا اغفر لنا الخ » كما تكره القراءة في غير القيام .. (قائدة) : فرغ المأموم 
من فاتحته قبل إهامه سن له السورة فهي أولى من السكوت اه إيعاب . وقالع ش: الأقرب أنه يدعو للميت 
لأنه المقصود كما لوفرغ من الصلاة على النبي ية فيشتغل بالدعاء أو يكررها لأنها وسيلة لقبوله اه بج. 
(فائدة) ؛ قال أبومخرمة : ولوتقدم غير الأحق في الجنازة حرم أو في غيرها كره اه. لكن نقل ع ش عن ابن 
حجر الكراهة في الجنازة» ولو زاد الإمام في تكبير الجنازة لم تبطلء فلو تابعه المأموم المسبوق وأتى 
بواجبه حسب لهى علم ذلك أم لاء إذ الزيادة جائزة للإمام. وبهذا فارق المسبوق التابع لإمامه في الخامسة 


فبعيد لإطلاق الآمر به غي حديث أبي هريرة» وقد يكون فعل الشيء الواحد خارما للمروءة من وجه ومحمودا 
من وجه آخر. [مسألة]: من علية فوائت وأراد قضاءها مع الرواتب قدم الراتبة المتقدمة على الفائتة» نعم إن 

ي غي تآخير الراتبة المتقدمة عنها لوجوب الغور في قضائها خروجا من المعصية» كما هر 
المعتمد فيمن فاتته الظهر بعذر والعصر بلا عذر» أنه يجب تقديم العصر خلافا للبارزي وهو محتمل , (قلت) : 
وافقه ابن حجر فقال: يجب ذلك وإن فقد الترتيب» وقال (م ر): نيب أولى مطلقا اه. [مسألة] : من اقتصر 
من الرواتب على ركعتين انصرف للمؤكد» ولا يشترط في نيته التمييز بين المؤكد من غيره: كما أفتى به بعض 
أئمة المتأخرين. [مسألة]: لم يصرح أحد من الأصحاب باستحباب الصلاة على الي قله بين تسليمات 
التراويح , لكن الذي يفهم من عهوم كلامهم أنه يستحب الدعاء عقب كل صلاة؛ والمراد عقب التسليم. وقد 
صرحوا بأنه يستحب افتتاج الدعاء وختمه بالصلاة على النبي ية وعلى آله وأصحابه وسلم. فاستحباب الصلاة 
حيتئذ من هذه الحيثية . [مسألة] : وقت التراويح بين أداء العشاء وطلوع الفجر» فلو صلاها قبل أداء العشاء قإن 
كان عالما لم تنعقد» أوجاهلاً يحتمل وقوعها نفلا مطلقآء كمن صلى سنة الظهر ظاناً دخول وقتها فبان عدمه» 
ويحتمل وهو الأوجه عدم انعقادهاء ويفرق بأن ذاك عالم بوقتها وإنما أخطأ في الاجتهاد» بخلاف هذا إذ من 
شروط الصلاة معرفة وقتها ولوظنا بالاجتهاد. [مسالة]: لا تفوت التحية بسجود الثلارة أوركعة واحدة فيآتي بها 


فا عذر ف 


() ( £ )غافر: لم (5) ( البقرة: ۲١١‏ (۳) (۳) آل عمران: ۸ 
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حيث فصل فيه بين الجهل قتصح والعلم فلا اه شويري . ولو تقدم على إمامه بتكبيرة عمدآ لم تبطل» لان 
غايته أنه كزيادة تكبيرة وهو لا يضر قاله ابن حجر. وقال (م ر): تبطل ما لم يقصد بهذا الذكراه باعشن. 

(مسألة): قال في التحفة: ولو صلى على كل واحدة والامام واحد قدم من يخاف فساده ثم الأفضل 
بمامر. أي من نحوورع وولاية إن رضوا وإلا أقرع اه. ومشلها الإمداد وشرح الروض . قال سم : هلا قدم 
بالسبى قبل الاقراع اه. ووجدت بخط ب قال: فائدة ووجدت حاشية على بعض تخ التحفة في تقديم 
قال: وقضية عيارته أنه لا يقدم السايق إلى محل الصلاة» وعمل أهل مد بن 
عفضولاً مطلقاء ولم نعلم مستندهم في ذلك ثم رأيت الفقيه العلامة محمد بن عيد الله باعلي أفتى بما 
يوافقه ناقلاً له عن شرح العياب ولقظه : قال ابن حجر هذا إن جاؤوا معآ وإلا قدم الأول فالأوّل اه. قأفاد 
فيه دون بقنية كتبه أن الإقراع لا يكون إلا إن جاؤوا معآاء ورايت ذلك بخط محمد بلعفيف معزوًآ للعلامة 
محمد بن إسماعيل بافضل. فقيد الإقراع لشيخه ابن حجر في الشرح المذكور بما إذا جاؤوا معا اه 

(مسألة: ج): لا تكره الصلاة على الميت على القبر بل تسن كما في خبر الشيخين وقال به 
الجمهورء فتكون حينئذ مسكناة من كراهة الصلا 5 ): قال الحلبي : وظاهر كلامهم أنه 
يكفي في الاصطفاف وجود الاثتين في كل صف» فاصطفاف الرايع غير مكروه وإن لم تتم الصفوف» بل 
كان في كل صف إثنان مع السعة اه يچ 


(مسألة: ب ش): لا تصح الصلاة على من آسر أو فقد أو انكسرت يه سفينة» وإن تحقق موته أو 
حكم به حاكم» إلا إن علم غسله أوعلق النية على غسله» إذ الأصح أنه لا يكفي غرقهء ولا يجوّزها تعذر 
الغسلء خلافاً للأذرعي وغيره اه. قلت: وعبارة الإمداد فعلم أن من مات بتحو هدم وتعذر إخراجه 
لا يصلى عليه وهو المعتمد كما في الروضة. وأصلها عن المتولي وأقراه: وفي المنح لا خلاف فيه» وجزم 


بعد ذلك كما أفهمته عبارة الروضة . [مسألة] : صلاة الإشراق غير الضحى على المنقول كما قاله الغزالي 
والمزجد. لكن قي المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صلاة الإشراق صلاة الأوّابين وهي صلاة 
الضحى اف. فعلى المنقول لا بد في نيتها من التعبين كغيرها من ذوات الوقت وينوي بها صلاة الإشراق» 

ابن بين العشاءين» قالمقصود بها إحياء الوقتء فيكفي في نيتها مطلق الصلاة» ويسن قضاء 
راق» وكدا صلاة الأوا يتبغي قضاؤها لمن اعتاده» وحكي أن بعض العارفين كان يتوي بركعتي 
الإشراق الشكر؛ ولعله أراد الشكرعل طلوع الشمس من مشرقها . [مسالة]: صلاة الرغائب من البدع المنكرة 
كما ذ عبد السلام وتبعه النووي في إتكارهاء وهي بمعنى لا إثم على قاعلهاء والجماعة فيها 
؛ نعم لو صلاها معتقدآ صحة أحاديثها الموضوعة أثم. 


ألحكام المساجد 
[عسألة]؛ مسجد موضع في طرفه داحل في حده دلت القرائن على أنه من المسجد بأن لم يعلم 
حدوثه » :وللت على أنه من مرتفقاته » بأن كانت فيه زيادة نقع له» كمن مرض من المدرسة أو استمطر وهو 
بالبوك أو المستحم يجلبس فيه ويسرج فيه بالليل: ونحو ذلك من الارتفاقات » لم يجز للناظر ولا لغيره تغييرها 


1 الدفن 


به في المنهاج» لكن أطال جمع في رده وتبعهم المصنف في الشرح. وفي فروق الشيخ أبي محمد قال 
الشافعي : من دفن قبل الغسل والصلاة؛ فإن كان قبل أن يهال عليه التراب أخرج وغسل إلا أن يخاف 
تغيره» وإن أهيل عليه التراب لم ينبش وصلي عليه القبر» والقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسورء ومن 
عجز عن ركن أو شرط أتى بالمقدور» وهذه أولى پالراز إذ مقصودها الدعاء والشفاعة. وهذا حقيق 
بالاعتماد» وعليه الأسنوي والأذرعي وابن بي شريف وغيرهم ورجحه الناشري اه حاشية الفتح . 

(مسألة) : مذهبنا لا يصلي على القبر والغائب إلا من كان من أهل الصلاة عليه يوم الموت» ورجح 
الزمزمي صحة صلاة الصبي على الغائب والقبر» ونقل عن جده ابن حجر ما يدل على أن الشرط أن يكون 
من أهل صحتها لا وجوبها يوم الموت» قال : وعدم منع العلماء من السلف المتقدم والمتأخر لهم منها يؤيد 
ما ذكر» وسكل أبوزرعة قأجاب بصحة صلاته مع رجال ولوواحدآء وأجاب أبوحويرث بعدم صحة صلاته 
على ما ذكر وأطال في ذلك. اه من الدشتة للعلامة عبد الرحمن بن محمد العيدروس . وقال آبو مخرمة: 
وضابط الغيبة أن يكون بمحل لا يسمع غنه النداء. وقي التحفة أن يكون فوق حد الغوث» قال: ولا يصلى 
على حاضر في البلد وإن عذر بنحوحبس أو مرض اه. لكن قي الإمداد والنهاية أنها تصح إن شق عليه 
الحضور. : 

(مسألة) : ماتت وفي بطتها جنين » فإن علمت حياته ورجي عيشه بقول أهل الخبرة شق بطنها أي بعد 
أن تجهز وتوضع في القبرء وإن لم ترج الحياة وقف دفنها وجوباً حتى يموت» ولا يجوز ضربه حينئذ. وإن 
لم تعلم حياته دفنت حال قاله في التحفة. (فائدة): يعطى السقط حكم الكبير إن علمت حياته بنحو 
صياح وتحرك يقتضي الحياة كقبض يد وبسطهاء » بل لوصاح قي بطن أمه كما في سم لأن المدار على وجود 
الحياة. وكذا لو انفصل بعد ستة أشهر ولحظتين ميتآء وإن لم يعلم له سبق حياة عند (م ر) خلافآ لابن 
حجر. وإن ظهر خلقه وجب غير الصلاة» وإن لم يظهر فلا شيء. ويجوز رميه ولو للکلاب» لکن يسن 
ستره ودفنه اه شوبري 


الدفن 


(فائدة) : : استوجه ع ش أن تحو الشعر لا يشترط في دفنه ما ذكرواء بل يكفي ما يصونه عن الامتهان 
اه. وقال ابن زياد: الأولى أن توضع يد الميت على الآرض مبسوطة وبطن كقها إلى السماء كما عند 
التكفين» ولا تترك على صدره إذ يخاق سقوطها حينئة بخلاف اليسرى فتبقى كذلك اه. (فائدة): يسن 


وجعلها برك ولا غرس شجر فيهاء لآن منافع الموضع المذكور مستحقة للانتفاع المذكورء ويأثم الناظر ومن 
عاونه» ويجب إعادة ما هدمه من جدران المسجد إن أدى فعله لهدم شيء من جدرانه » ولیس ذلك كهدم جدار 
الغير يجب آرش نقصه لا إعادته. ولا كجدار الموقوف وفناء غير تحريز لأنهما مالان» والمسجد ليس:بمال بل 
هو كالحرء ولذلك لا تجب أجرته بالاستيلاء حتى يستوفى » به عليه السبكي ‏ وعلى ولي الأمر منع الناظر من 
ذلك» ويضمن ما صرفه فيه من غلة المسجد» وإذا وجد مكان غير مسجد ينتفع به انتفاعاً حاصاًء ودلت القرائن | 
على ذلك من غير طعن ولا إنكار حكم له بذلك. [مسألة]: يحرم أن يحدث في المسجد جملون ويجعل فيه ْ 


ميازيب صغاراً للوضوء» إذا كان بحيث يكون المتوضىء في صحن المسجد المذكور. ما فيه من تغيبر هيئة 


الدفن 16 


أن يقول الدافن: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ملة رسول الله يت قال ابن منبه: إنها ترفع العذاب عن 
صاحب القبر أربعين سنة اه ب رء وأن يزيد من الدعاء ما يليق بالحال» كاللهم افتح أبواب السماء 
لروحه. وأكرم نزله» ووسع مدخله. ووسع له في قبره. فقد ورد أن من قل ذلك عند دفته رفع الله عنه 
العذاب أربعين سنة اه بج. وورد أن من أخذ من تراب القبر حال دفته وقرأ إإنا أنزلناء 17 سبع هرات » 
وجعله مع | في کفنه أ دراك عت تلك لحرن ارد ومن قي . (فائدة): يسن أن يحثوثلاث 
حثوات ويقول في الأولى : «إمنها خلقناكم 4< اللهم افتح أيواب السماء لروحهء وفي الثائية طإوفيها 
نعيدكم چ٩‏ اللهم جاف الأرضص عن جنبيه» وفي الثالفة : «ومنها نخرجكم تارة أخرى» © اللهم لقنه 
حجته اه إمداد 

(مسألة: ج): الظاهر غوات سن الحثيات بالفراغ من الدفن. ويكره الوقوف على القبر كراهة شد 
(قائدة): قال أبو مخرمة: الظاهر أنه لا يجب سد اللحدء بل تجوز إهالة التراب من غير سدء حلاف 
للمزجد والرداد اه. ووافقهما ابن حجر قال » لكن لو انهدم القبر بعد لم 
يجب إصلاحه. إذ في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه. (فائدة): آفتى أبو زرعة بأن الميت في 
البحر الذي أريد رميه فيه عند تعذر البر يلقن قبل رميه» لأنه جرى لنا قول باستحبابه قبل الدفن فعتد تعذره 
أولى اه. وأفتى أحمد بجير بأنه يؤخر إلى بعد الإلقاء. ولا يقال: إن جري السفينة وغيبوبته في البحر 


فتح اللحد تسقيف | 


المسجذ عما كان عليه من غير مسوّغ شرعاًء بل في ذلك تضبيق على المصلين» وتنجيس المسجد بالبول 
واستعمال لبقعة من المسجد المهيأ للصلاة في غير ما وضعت له. وفي ذلك امتهان للمسجد بما لا يجوز 
شرعاء والمفتي بامتناع ذلك مصيب» والمرخص في ذلك مخطىء آثم . [صسألة]: قول شيخنا في | 
یکره ره تعليق العمر الملهية في المسجد يعني بالعمر أوراقآ طوالاً فبها ات من القرآن مكتوبة بأقلام غلاظ» وفيها 
مثال للحرمين الشريفين» قال ابن عبد السلام : يكره كراهة شديدة إذا كان بحيث يراها المصلي 
وإلا فلا بأس» قال الأذرعي : إلا أن يتولد من ذلك تلويث الجدار بإلصاقها فيه أو إفساد تجصيصه ون ۴ 
المسامير فيه فيحرم. [مسألة]: يحرم وضع المنبر والخزائن والسرر قي المسجد» وإن كان لطلبة العلم 
المنقطعين عن أوطانهم ولم يتضرر بها المصلون. لأن في ذلك تحجيراً وتضييقآ على المصلين. كما لا يجوز 
وضع المصطبة في الشارع المتسع للمسلمينء وليس هذا كالخيمة المضروبة في المسجد للحاجة فإن ذلك 
جائز لأنه لا يدوم . [مسألة]: رحبة المسجد يفتح الحاء هي المكان الراحب أي المتسع الذي يجعل غالبا أمام 
باب المسجد؛ وهو المكان المحوط لأجل المسجد» وهو أرخص من الحريم» وليس كل مسجد له رحبة ولا 
كل مسجد له حريم: فقد يوجدان معآء وقد يوجد واحد» وقد لاء فإذا وقف إنسان بقعة وخط فيها البناء وترك 
أمام الباب قطعة من تلك البقعة الموقوفة فهي رحبة لها أحكام المسجدء وقد يقف الإنسان دا رآمحفوفة بالدور 
ومسجدآً» فهذه لا رحبة لها ولا حريم. وتارة يقف البقعة مسجدآ؛ ويكون بجوارها أرض موات» ويتخذ له 
رحبة» فالمسجد ههنا له رحبة وحريم» ويجب على الناظر تمبيز الرحبة من الحريمء ليحترز منها الجنب 
وتحترمء_.ويصلى فيها التحية. إذ أحكام المسجد ثابتة لهاء والمراد بالحريم ما يحتاج إليه لطرح القمامات 
والزبالات وقشوو الفاكهة ونحوها مما يحتاج إليه عمارة المسجد والمترددون إليه» ولووقف تلك البقعة وحوطها 


(1) (۷ القدر: ١‏ ركرم ۳ط مق (8) )ەھ 


مما الدفن 


مانعان لسماعه» كما يقال: إن حيلولة التراب والأحجار وكونه عند غير رأس القير مانعان وإن كان القعود 
عند رأسه أولى» لآن المدرك للسماع معنى لطيف لا يمنعه المحسوس الكثيف» والمقصود امتشال أمر 
الشارع ومراعاته وجوبآ وندبآ اه. ووافقه آبو حويرث . ويندب تكرير التلقين ثلاثاء والأولى للحاضرين 
الوقوف وللملقن القعود اه فتح المعين. 
(مسألة: ب): سؤال منكر ونكير يقع بعد الدفن عند انصراف الناس فوزاً قفي الصحيح: :!١‏ 
ليسمع قرع نعالهم» ولهذا ي يسن أن يقف جماعة عند قبرء بقدر ما تدحر جزور ويفرق لحمها 00 
التعبيث لأنه وقت السؤال اه. قلت: قال العمودي في حسن التجوى: وذلك الز 
وللت فلكي تقريناء “وقدر الساغة كمس عشرة درجة» كل درجة سرن دونه :والاقيعة معدان رلك : 
سبحان الله مستعجاد من غير مهلة» قاله عبد الله بلحاج» فمقدار الساعة تسعمائة تسبيحة؛ ومقدار ما 
يمكث على القبر ألف وماثتا تسبيحة على الأحوط اه. زقائية) : سؤال الملكين عام لكل أحد. وإن لم يقبر 
كالحريق والغريق» وإن سحق وذرّي في الهواء أو أكلته السباع. إلا الآنبياء وشهداء المعركة والأطفال وما 
ورد من أن من واظب على قراءة تبارك الملك كلّ ليلة لا يسأل» ونحوه يحمل على أنه يخفف عنه في 
السؤال بحيث لا يتن في الجواب. ويسألات كل أحد بلغته على الصحيحء وقيل بالسريانيء ولذلك قال 
الوط 
وين غجيب مسااترى العيتاة أن سؤال القبر بال ي 
أقتتى باك شيخنا البلقيني ولم أره لغيره بعي 
والسؤال على القول بأنه بالسرياني أربع كلمات وهي : أتره أترح كاره سالحين » تمع ای قم 

يا عبد الله . والثانية فيمن كنت. والثالثة من ربك وما دينك . والرابعة ما تقول في الرجل الذي بعث 
وفي الاس أجمعين. وقد ورد أن حفظ هذه الكلمات دليل على حسن الخاتمة كما بخط الميداني اه 
باجوري . وقد جتمع بعضهم الذين لا يفتنون في قبورهم فقال: 

جمع كرام أتى في النقل أنهم لا يسألون من الملكين في القبر 

الأنبياء ومطعون كذا الشهدا هن البطون كذا الصديق قي الخبر 

ومن مديته في يوم جمعة أو في ليلة مات والأطقال في الأثر 

وفن تلاوتدقي كل ليلته لسورة الملك فافقه ذاك واعتبر 


ان قدر ساعة وريع أو 


ولم بترك منها بقعة خارج الباب» فهذا المسجد لا رحبة له وله حريم: وهذا معثى كلامهم فاعلمه » ويتحقق 
كون الرحبة من المسجد إما بوقف أو بإطلاق المسجد عليهاء وكذا إن جهل حالها أغي من المسجد آم لاي كما 
قاله السمهردي . [مسألة]: يستجب عقد حلق العلم في المساجد. قال في الجواهر: الأولى بالمعتكف قراءة 
العلم وتعليمه ومطالعته وكتابتهء ومن لازم ذلك الاحتياج إلى وضع الكتب فيه فارتفاق المدرس بوضع كتبه 
فيما ذكرء بحيث لا يضيق على المصلين جائز» لأن وضع الكتب وسيلة إلى التعليم المستحب» وللوسائل 
حكم المقاصد. ولا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة» كبعد العشاء الآخرة صيانة .له وحفظاً لآلتهء وهذا إذا 
خيف امتهانها وضياع ما فيها ولم تدع إلى فتحها حاجةء وإلا فالسنة فتحها مطلقآ كما في المجموع ؛ .ويجوز 
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التعزية وزيارة 


التعزية وزيارة القبور 

(فائدة): نقل الزركشي عن الإمام أحمد آن المعزى يردٌ على المعزي 
ورحمنا وإياك اه. وقد ورد في الأثر عن سيد البشر ية أنه قال: «من ورخ مؤمنآ فكأنما أحياه» ومن قرأ 
تاريخه فكأنما زاره» ومن زاره فقد استوجب رضوان الله تعالى في حرور الجنة؛ وحق على المرء أن يكرم 
زائره. اه مشرع . وفي شرح السحيمي على الجوهرة حديث: «ما من عبد يقول ثلاث مرات عند قبر 
ميت : اللهم بحق سيدنا محمد وآل محمد ب لا تعذب هذا الميت إلا رفع عنه العذاب إلى يوم ينقخ في 
زيارة القيور إما لمجرد تذكر الموت والآ+ القبور من غير معرفة 
أصحابهاء أو لتحو دعاء فتسن لكل مسلم» أو للتبرك فتسن لأهل الخيرء لأن لهم في برازخهم تصرفات 
وبركات لا يحصى مددهاء أو لأداء حق كصديق ووالد لخبر: «من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة 
كان كحجة» وفي رواية «غفر له وكتب له براءة من الثار» أو رحمة وتأتيساً لما روني : آنس ما يكون الميت 
ذا زاره من كان أحبه في الدنيا اه أيعاب. (فائدة) : رجل مر بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهدى ثوابها 
الأهلها فهو يقسم أويصل لكل منهم مل ثوابها كاملاًء أجاب اين حجر بقوله : أفتى جمع بالثاني وهو اللائق 
بسعة رحمة الله تعالى اه. 

(مسآلة: ب): الأولى بمن يقرأ الفاتحة لشخص أذ يقول: إلى روح فلان ابن فلان كما عليه العمل 
ولعل اخختيارهم ذلك لما أن في ذكر العلم من الاشتراك بين الاسم والمسمى» والمقصود هنا المسمى فقط 
لبقاء الأرواح وفناء الأجسام » وإن كان لها بعض مشاركة في النعيم» وضدّه البرزخ إذ الروح الأصل» وسر 
ذلك أن حقيقة المعرفة والتوحيد وسائر الطاعات الباطئة إنما تنشأ عن الروح» فاستحقت أكمل الثواب 
وأفضله » والطاعات الظاهرة كالتبع والقائم بها البدن» فاستحق أدنى القواب وليس كالجماد من كل وجه بل 
له إدراك؛ لأن الروح وإن كانت بعيدة عنه في عليين وهي روح المؤمن أو سجين وهي روح الكافر فلها 
اتصال بالبدن» كالشمس في السماء الرابعة ولها اتصال وشعاع ونفع عام بالأرض» فلذا كان له نوع 
إحساس بالنعيم وضده 


قوله: استجاب الله دعاءك 


التوم فيه بلا كراهة بقيد عدم التضييق أيضاًء سواء المعتكف وغيره. وإن وضع له فراش» وكذا لا باس بالآكل 
والشرب والوضوء إذا لم يتأذ به الناس» ولم يكن للمأكول رائحة كريهة كالثوم وإلآ كره: وينبغي أن يبسط شيا 
ويحترز من التلويث» ويحرم بناء بيت في سطح المسجد أو رحبته كالبيوت التي بسطوح الجاع الأزهري» 
والجامع الحاكمي . لآن فيه تحجيرآً وتضييقاً على المصلين» ولأنه يثقل سقف المسجد وجداره: كما لا يجوز 
بناء المضصطبة في الشارع المتسع للمسلمين» ولأن ذلك يحول بين اتصال الصفوقف. وقد نهى النبي وَل عن 
الصلاة بين السواري» وليس هذا كالخيمة لما تقدم» ويجب إخراب البيوت المذكورة ونحوهاء وإن ادى إلى 
تغيير جداز المسجدء ويلزم المتعدي إعادة جدار المسجد كما كان. نعم إن كان في إبقائها شد لبنيان 
المسجد.. فيتبغي أذ مما في فتاوى البلقيني إبقاؤهاء ويجوز استعارة أرض الغير وجداره ليبتى عليهما 
مسجداً» وللمالك الرجوع . وفائدته أخذ الأجرة من غلة المسجد حيث دعت الضرورة إلى الاستعارة للجدار» 
وليس هذا كمن أعار للدفن ثم رجع بعده لا أجرة له لأن الميت لا ملك له» بخلاف المسجد» ولو كان للمسحد 


3 التعزية وزيارة القبور 


(مسألة : ش) : ورد أن الأموات يتعارفون ويتزاورون في قبورهم وفي أكفانهم. ولهذا ندب تحسين 
الكقن» ويعرفون من زارهم ويستأنسون به ويردون على من سلم عليهم. ولا يختص بيوم الجمعة» ولا 
بميت دون آخر» ولا يبعد رؤيتهم للزائ ء ولا تكون الأرض حائلة إذ ذاك من أمور الغيب الواجب الإيمان 
بهاء وليست جارية على العادةء وهذا في حق المؤمن الناجي من العذاب» بل من توجه إليه النعيم جسماً 
وروحاًء وفتح له إلى الجنة باب بلا بواب من أهل لا إله إلا اللهء فلا يحتاجون إلى الإيناس في قبورهم 
وليس عليهم فيها وحشةء نعم من شابها بالمخالفات ومات على التوحيد فهو وإن توجب عليه العذاب 
لا يكون أبديّ التأبيد» بل هو بصدد الانقطاع إما بشفاعة أو برحمة الله تعالى: كما ليس على هن مات 
صبياً وحشة في قبره أصالاء إذ سببها المخالفة وهي مفقودة في حقه. إذ ورد أن الصبيان في الجنة يكقلهم 
إبراهيم عليه السلام وسارةء ون الصبي شبعان ريان ويرتضع من شجرة طوبى هذا حكم الروح» وما 
كالروح تنعمآ وضدّه وصل إلى الجثة» وأما من وضع عليه النكال فهو مشغول عن الزوار بما هو فيه ولم تخنه 
زيارة الأشكال. (فائدة) : طرح الشجر الأخضر على القبر استحسئه بحض العلماء وأنكره الخطابي» وأما 
غرس الشجر على القبر وسقيها فإن أدى وصول النداوة أوعروق الشجر إلى الميت حرم» وإلا كره كراهة 
شديدة » وقد يقال يحرم » والجلوس على القبرمكروه كما في الروضة والمجموع خلافا لقول شرح مسلم 


إنه حرام اه بامخرمة . 


مرافق لم يجز للناظر أن يبنيها مسجدآ لما فيه من تغير الوقف» إذ الواقف للمسجد وقفها مرافق. ولا تصير 
مسجدآ بالتخصيص ونحوه. والأحوط كما أفتى به القفال منع الصبيان من تعلم القرآن في المسجد لسا فيه من 
الامتهان وعدم صيانته كما هو مشاهد, وقولهم يجوز إدخال الصبي المسجد أي لغيز التعليم لأن ضرر التعليم 
أكثر» ولا يجوز وضع خزانة فيه » وإن كانت لحاجة من يحيى في المسجد أو يدرس ولم تضيق على المصلين» 
لأنه قد يتفق فيه الجمع» ولأ فيه تحجيراًء والناظر وغيره في ذلك سواء» ومثلها المنبر في مسجد لا جمعة فيه 

[مسألة]: يجوز فتح باب في حائط جداره إلى المسجد بغير إذن الإمام والناظر. قال الأذرعي : مع الكراهة 
سواء كان المسجد محوّطا أم لاء بخلاف ما لو كان الجدار للمسجد فلا يجوز فتحه لآنه تصرف قي جدار 
المسجد. [مسألة]: يجوز إغلاق المسجد في غير وقت الصلاة صيانة له ولآلته عن الامتهان والضياعء فلو 
فرض أن اسحا دخل لنسخ القرآن وكان في جلوسه امتهان للمسجد بسبب من يدخل عليه» وأراد الناظر غلقه 
لذلك آجيب» ومتع الناسخ المذكور من الجلوس فيه [مسألة]: استأجر التاظر ذميآ لطلس المسجد فجاء يوم 
السبث فاذن له أن يسبت فيه حرم عليه ذلك حيث علم عدم جوازه» كما أشار إلى نحو ذلك السبكي في باب 
الجرية , 


الجماعة 
[مسألة]: لا يسقط فرض الكفاية بصلاة الجماعة داثماً في البيوت؛ كما صححه في الروضة عن ابن 
إسحق خلافا لما في العباب» وقال في الخادم وغيره: وحيث اكتفى به عند ظهور الشعار في البيوت فإنما 
بتصور ذلك إذا لم يمتع البيت من الأجانب عند إقامة الصلاة حتى يكون مساويآ للمسجد في ذلك وإلا قلا شعار 
حينئذ. [مسألة]: لا يجوز نصب العامي الذي لا يميز فرائض الوضوء والصلاة من سئنها لإمامة الصلاة» وإن 


كتاب الزكاة لل 


(مسألة : ش): إدخال الدوات التربة وإيطاؤها القبور مكروه كراهة شديدة أشد من وطء الآدمي 
بنفسه» وقد قال غير واحد بحرمة الجلوس على القبر لحديث مسلم» لكن حمله الجمهور على الجلوس 
لقضاء الحاجةء ولا شك أن من رأى دابة تبول على قبر يجب عليه زجرها وإن كانت غير مكلفة فهو 
المكلف. وتشتدٌ الكراهة قي قبر مشهور بالولاية أو العلمء فكيف بالمشهور بهما كسيدي إسماعيل 
الحضرمي ٠‏ بل يخاف على فاعل ذلك أن يكون من معاديهم المأذون بالحرب في الحديث القدسيء لأن 
الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي » وأما جعل العجور يعني علف المواشي والطعام في المقبرة وشغل شي ء 
خنها قرام مت اهي جور لدف ب على فاعل ذلك أجرة المحل الذي شغله من أرضها قيا 
على إشغال بقعة من المسجد. نعم إن كانت ملكا استآذن مالكها. 

(مسألة + ك): التمسح بالقبورء قال الإمام أحمد: لا بأس بهء وقال الطبري: يجوز وعليه عمل 
العلماء والصالحين. وقال النووي : يكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر ومسحه باليد وتقبيله» قال ابن 
حجر: إلا إن غلبه أدب وحال. وروي أن بلالاً رضي الله عنه لما زار المصطفى يقل جعل يبكي ويمرغ 
وجهه على القبر الشريف. 


كتاب الزكاة 


(مسألة: ش): قال الترمذي الحكيم وغيره من الصوفية: لا زكاة على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. إذ لا ملك لهم مع الله تعالى ٠‏ لكن الذي نقله الجهايذة عن النص أنهم يملكون كغيرهم » هل 
الظاهر أن ملكهم أتمٌ وأعظم لتمام كمالاتهم في سائر الآحوال؛ ألا ترى أنه يلزم المالك المضطر بذل ماله 
له يل وأنه يفدي مهجته بمهجته» فإذا كان أولى بملك كل مالك من مالكه إذ هو أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» فكيف لا يملك ما لا ملك لغيره عليه إذا تقرر ذلك؟ فحكم الأنبياء في وجوب الزكاة حكم 
غيرهم» واستتباط ذلك من قول عيسى عليه السلام كما حكاه الله عنه في قوله تعالى : #إوأوصاني بالصلاة 
والزكاة ما دمت حيآ(١)‏ ويؤخذ منه أنه أوان نزوله يصلي الصلوات ويملك الأموال ويزكيهاء وأما عدم ورود 
كونه ل أدى الزكاة فلا يلزم منه عدم الوقوع . فإن فرض أنه لم يقع فلعدم استجماع شرائط الوجوب التي 
منها مضي حول على عين النصاب. مع أنه ورد أنه كان له 4 عشرون لقحة من النوق ومائة من الغنم فإذا 


زادت واحدة ڌبحها. 


إليه من الفقه. لأن ذلك ولاية وهو ليس من آهلهاء وإذ قد 
اشترطوا في الخارص أو الساعي أو الجارح ان يكون فقيهاً قيما ولي علیه» فأولى في نصب الإمام أن يكون 
فقيهاً بالصلاة. وقد عمت البلوى بتولية العوامٌ الجهال في كثير من المساجدء إتكار ذلك ورفعه إلى ولاة 
الأمور. [مسألة] : يجب منع الأبرص والمجذوم من الجماعة ومن مخالطة الناس » سواء الإمام وغيره ممن قدر 
على ذلك» لآنه من باب الأمر بر بالمعروف والنهي عن المنكر [مسألة]: تستحب إعادة الصلاة مع جماعة مرة 
واحدةء فإن زاد على مرة فالظاهر من كلامهم أنه حلاف الأولى » فعلى الجواز يكون استغراق الوقت بالنوافل 


كان مخالطاً للعلماءء ويستقيد منهم ما احتاج 


)١(‏ )مریم كن 


بغية السعرهدين م١١‏ 


لذ شروط ما تجب فيه الزكاة / الخلطة 
شروط ما تجب فيه الزكاة 

تجب الزكاة في جميع ما يملكه المسلم الحر مما وجبت زكاته ولومدينً؛ وحتى في الدين الذي على 
غيره على المعتمد إن كان نقدآ ذهباً أو فضة لا نحوماشية وحبء نعم لو كان له منائج عند 0 
زكاتها بشرطهاء لأنها لم تخرج عن ملكهء بخلاف ما لو أقرضه إياها. ثم إن تمكن نن الإحراج في الدين 
بأركان على مليء مقر أوله عليه حجة أخرج حال وإلا فحتى يقبضه فينخرج زكا مامضى فقد تستغرق كله 
أوجلهء ولو أبرأه عن الدين لم يبرأ عن قدر | الزكاة» ولا يصح أن يبرئه عن قدرها كل عام وينوي به الركاة 
لعدم القبض. 

(مسألة: ب): له دين على مليء حاضر مقر أو عليه بينة أو يعلمه الحاكم لزمه إخراج زكاته حال 
كغائب سهل الوصول إليه ومضى زمن يمكنه ذلك» وإلا فحتى يقبضه أو يحضر. 

(مسألة: ج): أوصى له بنصاب من الدراهم معين أو شائع فتآخر قبوله أحوال لم تلزم زكاته» لا على 
الموصى له لعدم استقرار ملكه. ولا الورثة لخروجها عن ملكهم» وفاقآ لمحمد باسودان وخلافا للسيد 
عمر بن عبد الله بن يحيى في المشاع» فرجح فيه وجوبها على الورثة اه. وأطلق في الإيعاب كأبي 
مخرمة عدم الوجوب في ذلك على كل ولم يا المطلق ولا المعين. (قائدة): قال في اللإحياء : لو كان 
عليه دين مستغرق ماله فلا زكاة عليه لأنه ليس غنياًء إذ الغني ما يفضل عن الحاجة اه 

الخلطة 


(فائدة): صورة مكان الحفظ في الخلطة أن يكوت لكل واحد منهما نخيل أوزرع في حائط واحدء أو 
دراهم في صندوق» أو أمتعة تجارة في دكان» ولا تمييز لأحدهما بشيء مما مر اهثب ر. ومثل ذلك مالو 


أولى من استغراقه بالمعادة وهو ظاهر. قلت: خالفه ابن حجر و(م ر) فقالا: لا تجوز في غير الجدازة إلا مرة 
واحدة. [مسألة]: المعتمد أنه ينوي بالمعادة الفرض ولا تجزيه لو بان فساذ الأولى . واققة ابن حجر 
و(م ر) اه. [مسألة]: لا يجوز لمن صلى الجمعة إعادتها ظهرآ ولا جمعة مع من يصلي الظهر أو الجمعة » بأن 
جوزنا التعدد أو أدركها بموضع آخرء إذ ميتى الجمعة على منع التعددء قلت: خالقه ابن حجر في شرح 
الإرشاد فقال: تسن إعادة الجمعة جمعة مطلقا لا إعادة الظهر جمعة إلا للمعذورين. [مسآلة]: لا يصح 
الاقتداء بمن يبدل حرفاً بحرف» أو يسقط بعض الحروف» كما هو العالب في الا 

احيشومة» إلا لمن يساويه في الإبدال والإسقاط» وإذا تصدى هذا للإقراء وكان إقراؤه يورث فيسن يقرا غليه 
الابذاك والإإسعاط متعوا القراءة عل مسالة]+ الصلاة خف الفاسق مكرود إلا أن لا رجات غير ومن 
اشتهرت سرقته؛ فإن أقيمت بها بيئة أو أقرٌ بها كان فاسقاً» فإن سرق مستحللً لذلك كان مرند يجب ضرب عنقه 
إن لم يتب» وتحرم الصلاة حلفه بل لا تصح » ولا يجوز للإمام تولية الفاسق الإمامة . [مسألة]: لا تجب على 
الإمام نية الإمامة على على الصحيح » وتنعقد صلاته فرادى» ولا ينال فضل الجماعة على الأصح ٠‏ ومن قوائد 
الخلاف نية وجوب الإمامة قي الجمعة والمعادة والمجموعة بالمطر والمنذورة جماعة إن كان إمامآ: ووجوب 
نية الاقتداء إن كان مأموماً . [مسألة]: تصح القدوة بالمخالف إذا علم المأموم إتيانه بما يجب عنده وكذا إن 


الذي يخرج القراءة من 


r الح‎ 


أودعه جماعة دراهم لكل واحد منهم دون نصاب ووضع الجميع في صندوق مع تمييز كلء فإذا بلغ 
المجمرع نصاباً فأكثر ومضى حول وهي كذلك لزمت زكاتها اهدع ش. وعبارة الفتح أنها أي الخلطة تجعل 
ملك الخليطين وخليطيهما كمال» فلو خالظ ببعض ماله واحد أو ببعض آخر ولم يخالط أحد خليظيه 
الآخر کان كان له أربعون شاة فخلط كل عشرين منها بعشرين لآخر ولا يملكون غيرها لزمه هو نصف 
شاةء وعلى كل واحد من الآخحرين ربعها إذ الجملة ثمانون اه وفي فتاوى عبد الله بن أحمد مخرمة : لزيد 
نخل بدوعن يحصل منه نصاب» وله شرك مع عمرو في نخلة منفردة عن هذا النخل لا يجي ء منها نصاب» 
ولعمرو أيضاً نخلة بالهجرين مشتركة بينه وبين بكر ولبكر نخلة بعمان خالصة» وجب على عمرو بشركة 
زيد» وعلى بكر أيضاً بشركة شريك زيد في نخلته المشتركة مع عمروء وكذا الخالصة التي بعمان وإن لم 
يبلغ تخله تصابآ اه 


التعم 
(مسألة: ش) : سأل عامي آخر عن زكاة الغتم فأفتاه في أربعين شاة بشاتين فأخرجهماء ثم علم أن 
الراجب راخ فإن صدقه الآحذ أو توقرث. القرائن على صدقه. كأ علا أفتى به وكان ممن 
ف فى الثانية استرد آيهما شاء إن بقيتاء أو إحداهما إن بقيت واحدة؛ أو قيمة إحداهما إن 
تلفتاء هذا إن كانتا بصقة الإجزاء وإلاتعين استرذاد غير المجزئة» ويجري ذلك فيما لودفع بنت لبون مغلا 
عن خمس وعشرین » لکن يستردّها كلها ويدفع بنت مخاض عدم إمكان معرفة قدر الواجب. 
(مسألة) : له غنم ثلاثون كبار وعشرون صغارء فإن مضت لأربعين منها سنة لزمه شاة كبيرة» وإلا 
ابتدأ الحول من تمام النصاب لا من ملك الكبارء إذ لا يعطى النتاج حول الأصل إلا بعد اثعقاد حوله وهو 
تمام النصاب» کان تكون له مائة شاة فنتجت إحدى وعشرين أخر حولها فيلزمه شاتان . (فائدة): يقال لما 
طعن في النة السادسة من الإبل ثنية: وفي السابعة رباع والغامنة سدس وسديس للذكر والأنثى» 
والتاسعة بازل لأنه بزل تابه أي طلعء وفي العاشرة مخلب وفيما بعدها بازل عام أوعامين إلى خمس ثم 
بعده» يقال للذكر عود وللأنثى عودة. ثم بعده إذا كبر يقال للذكر فخم وللأنثى فخمةء ثم بعده يقال ناب 
وشارف اه شوبري . 


جهل» فإن حل بواجب في عقيدة المآموم لم نصح القدوة به عند الشيخينء وتصح عند القفال» وقال الإمام 
المجتهد المطلق السبكي ما صححه الشيخان هو قول الا » لكن قول القفال أقرب إلى الدليل وفعل 
السلف اه. واعلم أن عقيدتنا أن الشافعي ومالك وأبا حنيفة والسفيانين وأحمد والأوزاعي وإسحاق وداود 
وسائر آئمة المسلمين رضي الله عنهم على هدى من ربهم ويعتد بخلافهم حتى داود الظاهري خلافا لمن 
استثناه . [مسألة ]: إمام ا أحق من غيره مطلقآ. ومحله في المسجد غير المطروق؛ أما هر وهر 
الذي جرت العادة بإقامة جماعة فيه بعد أخرى كمساجد الأسواق فلا تكره إقامة الجماعة فيه قبل صلاة إمامه 
الراتب وبعدهاء نعم لو تعنت واحد وقصد الإيذاء والافتيات على الإمام الراتب الذي يواظب على الصلوات 
في أوقاتهاء فكآن يعلم المصلين بالوقت الذي يصلي فيه قبل الإمام وكان ذلك دیدنه» والحال أن فعله يخل 
بالجماعة المواظبين مع الإمام الراتب ويفرقهم ؛ حرم عليه ذلك لاشتمال تجمعه على مفاسا. لم تجر العادة بها 


4 التقدين والتجارة 
النقدين والتجارة 


(مسألة) : يجوز إخراج العدي القضة عن القروش إذا ساوتها في القيمة: سواء في ذلك التقد 
الخالص والمخشوش. بخلاف ما إذا نفعت قيمة الكسر اه. قاله اين حجر في الإيعاب والفتاوى . 

(مسألة: ي): لا يجزي إخراج الفلوس المضروبة من التحاس عن زكاة النقدء كما لا يجزي أحد 
النقدين عن الآخر» ولا نوع أردأ أو ناقص القيمة عن أجود. نعم إن عسر الإخراج من كل أخرج أحد 
النقدين عن الآخرء ولا نوع أردأ كمختلفي صفة» بتعدد الضريبة أو قلة الغش مع استواء القيمة مطلقآ. 
ومغشوش عن خالص إن ساوى الغش مؤنة السبك؛ أو رضي المستحقون بتحمل المؤنة» ولا يحسب 
الغش حيتئذ اه. قلت: وفي تشييد البنيان لبارجاء وأفتى البلقيني بجواز إخراج الزكاة فلوساً عند تعذر 
الفضة أو كانت معاملتهم بالفلوس» لآنها أنفع للمسلمين وأسهل» وليس فيها غش كما في الفضة 
المخشوشةء فعتد ذلك ينضرر المتحق إذا ردت ولا جد غا ول بدلا اه.. وقال قى ل: أما إخراج 
الفلوس فإئي أعتقد جوازه ولكنه مخالف لمذهب الشافعي اه. (فائدة) : قال أبومخرمة : والقفلة المعروفة 
المتعامل يها الآن بعدن وغالب اليمن سثة قيراطا هر والآوقية اليمانية عشر قفال اه. 

(مسألة: ي): كل ما حرم أو كره من النقد لأدنى سرف أو للخلاف في حله كتحلية آلة الحرب لغير 
المجاهد» وتحلية المرأة أو آلة الحرب مطلقاً بدراهم مثقوبة غير معراة» وكالذي قصد كنزه أو انكسر 
واحتاج في إصلاحه لصوغ جديد من حلي المرأة وآلة الحرب والخاتم وجبت زكاته وما لا فلا. (فائدة): 
العرض بفتح العين وإسكان الراء اسم لكل ما قابل التقدين من صتوف الماك؛ ويطلق أيضآ على ما قابل 
الطول؛ وبضم العين على ما قاب النصل في السهام» ويكسر العين محل المدح والذم من الإنسان. وبفتح 
العين والراء ما قابل الجوهر اه ش ق. (فائدة) : اشترى للتجارة صبغاً أو دباغاً ليصبغ أويدبغ به للناس» إو 
شحمآ ليدهن به الجلود مثلا. وبقي عنده حول صا رمال تجارة تلزمه زكاته, وإن اشترى لها سمسما وعصره 
وباع الشيرج» أوحنطة فخيزها وباع الخبز لم ينقطع الحول في أظهر الوجهين» لأن ذلك يقصد به زيادة 
الربح اه إيعاب. (فائدة): لو مات مورثه عن مال تجارة انقطع حوله حتى يتجر فيه بنيتها اه (م ر). 


على الهيئة المذكورة» قلا يدحل ذلك في استثناء المطروق لا سيما وقد انضم إلى ذلك ما لا يشك آحد في 
المنع منه. والمتصدي لذلك مرتكب لخطر الفتنة الذي هو مد للقدح في مروءته. فإن عاند قصره الحاكم وكل 
من قدر على منعه. [مسألة] : قوله يَِ: «ما يأمن الذي يرفع رأسه قبل الإهام» الخ » أي من السجود كما في 
رواية» قال ابن حجر في شرح البخاري : ويلحق به الركوع لكونه في معناه» ويمكن الفرق بأن السجود له مزيد 
مزية لقرب الساجد من ربه» ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء وهو ذكر أحد السببين المشتركين في الحكم إذا 
كان للمذكور مزيةء وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود فقيل يلحق به» ويمكن الفرق بأن 
الركوع والسجود مقصودان» ودخول النقص في المقصود أشد من دخوله في الوسائلء وقد ورد الزجر عن 
الخئض والرفع قبل الإمام ملخصا اه. [مسألة]: إذا قارن الإمام فى جميع أفعال الصلاة قاتته الفضيلة قي 
إن قارن في بعضها فاتته في ذلك البعض . [مسألة]: يكره ارتفاع موقف المأموم على إهامه وعكسه» 
إلا أن يكون مبفغاً عنه. فلا تكره الصلاة في المحل المهيا للمبلقين للحاجة, وكذا لوحصل ازدحام ولم يجد 


المعشرات کے نل 


وظاعره أنه لا ينعقد الحول إلا فيما تصرف فيه بالفعل فقط لا في الباقي وهو ظاهر اه رشيدي . (فائدة): 
قال ابن الأستاذ: تنبغي المبادرة إلى تقويم المال بعدلين» ولا يكفي واحد كجزاء الصيد» ولا يجوز تصرفه 
قبل ذلك؛ إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه قبل اه. لكن قال ابن حجر: ويظهر الاكتفاء بتقويم 
المالك الثقة العارف» وللساعي تصديقه نظير عد الماشية اه ثم المعتبر في لتقويم النظر إلى ما يرغب 
فى الأخذ به في مثل ذلك العرض حالاء فإذا فرض أنه آلف وكان التاجر إذا باعه على ما جرت به عادته 
مرق ف أوقات بلغ آلفين مثا اعتبر ما يرغب به في الحالء اع ش اه جمل . 

(مسألة: ب ي): يفرد الربح عن رآس المال بحول غيما إذا نض مال التجارة أي باعه بالنقد الذي 
يقوّم به وهو ما اشتراه يه؛ أو نقد البلد فيما إذا اشتراه بعرض» فحينئذ يبتدأ حول الربح من حين البيع» فلو 
أخرج زكاته مع أضله كان له حكم المعجلة» أما لونض بغير التقد الذي رم به أو بعرض فزكاته كاصله» 
زاد ب : وتقوّم جميع عرو التجارة ولا يترك للمالك شيء اه قلت: وقوله إن نض الخ قال بج وجمل: 
إي جميع مال التجارة أصللاً وربحاء وإلا فلا يفرد الربح بحول» كما لا ينقطع حولها فيما إذا نض ناقصة 
أثناء الحول إلا إن نض جميعه أيضآ اه. 


المعشرات 
(فائدة) : ) : مذهب أبي حنيقة وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض إلا الحطب والقصب 
والحشيش» ولا يعتبر عنده النصابء ومذهب أحمد تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ولا بد من 


المأموم إلا موضعا مرتفعآ على الإمام للعذر. [مسألة]: الانفراد عن الصف مكروه موت لقضيلة الجماعةء 
وأما تقطع الصفوف ويعدها عما قبلها بحيث يمكون وتوف صف آخر بينهما فخلاف الأولى» ويبعد القول 
بتفويت الجماعة تسوية الصفوف وسد القرج وإدراك الصف الأول أوئى من إدراك تكبيرة الإحرام » وإدراك 
الركعة الآخيرة أولى من الصف الأولء للخروج من خلاف الغزالي المصرح بأن الجماعة لا تدرك بجزء 
بل بركعة. قلت : رجح ابن حجر فوات انفضيلة بتقطع الصفوف وتأخرها أكثر من ثلاثة أذزع ٠‏ [مسألة]: سجد 
إمامه للتلاوة وهو في إثناء فاتحته قسجد معه ثم أعادها من أولهاء فركع الإمام قبل إتمامها عذر إلى ثلاثة ركان 
00 إن كان ناسيً أوجاهلا أوذا وسوسة خحفيفة وإلا فلا [مسألة]: التشظر سكنة الإمام ليقرأ بها الفاتحة 
فركع الإنام عقب فاتحته» كان حكمه حكم الناسي . آي فيعذر إلى ثلاثة آركان طويلة على المعتمد. حلاف 
للزركشي والقماط؛ قلت : وافقه في التحفة النهاية . [مسألة]: إذا قام الإمام لخامسة وتحقق المأموم ذلك لم 
تجز له متابعته موافقاً كان أو مسبوقاً» ويجوز حينثذ مفارقته وانتظاره» وإن لم يعلم المسيوق أنها خامسة فتابعه 
فيها حسبت له. 


باب صلاة المسافر 
[مسألة]: أرسل السلطان رسولاً إلى آخر لقضاء حاجة» فأقام عنده مدة لقضائهاء ومراده الارتحال إذا فضيت» 
قصر في سفره إليه ورجوعه ومدة الإقامة عنده إلى ثمانية عشر يومآ غير يوهي الدخول والخروج لا فيما زاد 
عليهاء لكن بشرط أن يعرف الجهة التي هو فيهاء ويعلم أنه لا يلقاه قبل مرحلتين» فحينئذ يقصر فيهماء وكذا 
قيما زاد عليهما خلاقا للخادم . قلت: وافقه في جواز القصر فيما زاد (م ر) وخالفه ابن حجر. 


1 المعشرات 


النصاب» ومذهب مالك كالشافعي اه قلائد. (فائدة) : يجوز أكل الفريك أي الجهوش ما لم يتحقق أنه 
مال زكوي فيحرم حينئذ وإن أطال جمع في الاستدلال للجواز بما في خبر الباكورة اه فتاوي أبن حجر 
وقال ش ق: وقبل الخرص يمتنع على مالكه التصرف ولو بصدقة وأجرة حصاد وأكل فريك أو فول أخضر 
فيحرمء بل يعزر العالم لكر ينفذ تصرفه فيما عدا قدر الزكاة» فما اعتيد من إعطاء شيء عند الحصاد ولو 
للفقراء حرام وإن نوى به الزكاة لأنه أخذ قبل التصفية » وإن كان خلاف الإجماع الفعلي في الأعصار 
والأمصارء وما ورد مما يخالف ما قلنا يحمل على ما لا زكاة فیه» ولا يمتئع رعيه قبل اشتداد حبه» 
نعم إن تضرر وزادت المشقة فلا حرج في تقليد أحمد في جواز التصرف بالأكل والإهداء ولا يحسب عليه ؛ 
وقال الرحماني : إذا ضبط قدرآ وزكاة أو ليخرج زكاته بعد فله ذلك ولا حرمة اه ونحوه في التحفة 

(فائدة) : سثل القاضي القطب سقاف بن محمد الصافي : هل يجوز إخراج زكاة التمر.رطبآ؟ فأجاب: 
المذهب لا يجوز إلا جافاً منقى » لكن إذا اضطر الفقراء جازت رطبا دفع لضررهم» لأن مدارها على نفع 
المستحقين والخروج من رذيلة البخل اه. وقال في القرطاس في مناقب القطب عمر العطاس : وبلغنا عنه 
أي صاحب المناقب المذكور أنه أمر بإخراج زكاة الخريف قبل أن يجفٌ» فقيل له: إن أهل العلم يقولون 
إنه لا يصح حتى يجف» فقال: هم رجال ونحن رجال» اسألوا الفقراء أيما أحب إليهم الرطب أم الجاف؟ 
فقبل منه وعمل به أهل الجهة الجميع اه. (فائدة): حاصل كلامهم في انضمام الزروع بعضها إلى 
بعض» أنه إذا زر صيفا ثم شتاء وكمل الأول بالثاني وكان حضادهما في عام واحد زكاهما بالاتفاق» فلو 
زرع صيفاً آخر وكان حصاده مع الثاني في عام ومجموعهما نصابآً لم يضم الثالث إلى الثاني عند عبد الله 
بلحاج وابنه أحمد وعبد الله بن عمر مخرمة» ويضم إليه عند عبد الله بن أحمد مخرمة وصاحب القلائد 
وعلي بايزيد وهو الصواب ومقتضى كلام الأصحاب» اه متخب اه من خط بعضهم . واشترط في التحفة 
والفتح في التمر كون القطع في عام واحد أيضاً كالزرع» وخالفه في الإمداد والنهاية والمغني والإرشاد. 
فاشترطوا كون الإطلاع في عام لا القطع . (فائدة): الحمص وهو الصنبرة والباقلاء الفول واللوبيا بالمد 
والقصر الدجر الآبيض والماش هو الأسود والهرطمان هو الجلبان وهو الحنيص والكما هو الأدتون والسماق 
ورق العثرب اه باسودان. وفي الإيعاب: لا يضم جنس ره لإكمال النصاب كالحنظة والشعيز والحمص 


صلاة الجمعة 

[مسالة] : إذا عرف شخص من أهل بلد آنهم لا يصلون الجمعة والحال أنها واجبة عليهم وتتحقق الترك 
منهم جاز له أن يصلي الظهر أول الوقت» ولا يجب عليه التأخير حتى يضيق الوقت» نعم هوسنة. قلت وافقه 
ابن حجر. ورم ر) اه. [مسألة]: أهل بلد بخرجون عنها في بعض السنة إلى المصايف أو البادية» فإن كانوا 
ينقلون عنها بالكلية بحيث يطلق عليهم اسم السفر ولو قصيراً لم تنعقد بهم في بلدهم حينئذ وإن لم يكونوا 
كذلك بان يتركوا أموالهم بالمساكن انعقدث بهم » وصحت منهم في آماكنهم إن عد من البلد» كما لولم يطلق 
عليهم اسم السفر أصلا بأن كانوا في بساتين خارج البلد وإن خرجوا بأموالهم. [مسألة]: أهل قرية تلزمها 
الجمعة لاستكمال شروطها فيهم » وكانوا يتركونها في بعض الأحيان فهم آثمون في ذلك» ولا يصح ظهرهم ولا 
الاقتداء بإمامهم : وإن علم المقتدي أنه يصلي الظهر لبطلانها حينئذ» نعم إن ضاق الوقت عن واجب خطبتين 
وركعتين انعقدت ظهرهم» وإن فرض في قرية تارة تجتمع فيها الشروط وتارة لا فدخل رجل والإمام في التشهد 


الفطرة اكد 
والعدس والباقلاء والهرطمان واللوبيا والماش لانفراد كل باسم وطبع كالتمر والزبيب اه. وفي التحفة: 
ومر أن الماش نوع من الجلبان قيضم إليه. وأن الدخن نوع من الذرة وهو ضريح في أنه يضم إليهاء لكنه 
مشكل لاختلافهما صورة ولونآ وطبعاً وظطعماً» ومع اختلافها تتعذر التوعية اتفاقاء فليحمل كلامهم على 
نوع منها يساويه في أكثر الأوصاف اه. (فائدة) : نقل ب ر أن حبة البرّ نزلت من الجنة قدر بيضة النعامة 
ألين من الزبد وأطيب رائحة من المسك» واستمرت هكذا إلى وجود فرعون فصغرت وصارت كييضة 
الدجاجةء إلى أن ذبح يحيى فصارت كبيضة الحمامة؛ ثم صغرت حتى صارت كالبندقة؛ ثم كالحمصق 
ثم صغرت حتى صارت على ما هي عليه الآن. فنسأل الله أن لا تصغر عن ذلك اه شو ي ٠‏ وش ق. انم 
قال : وفي الأرز سبع لغات أفصحها فتح ١‏ زة وم الراي وتشديد الزاي » ويسن الإكثار من الصلاة على 
النبي اة عند أكله لأنه لق من نوره» قاله البويطي وقرره حف وإن لم يصح حديثاً اه. 
الفطرة 

(فائدة) : لو کان له مال دون مرحلتين وجبت عليه القطرة ولا يلزمه الاقتراض» أو مرحلتين لم تجب 
كما اعتمده (م ر) وقال ابن حجر تلزمه إن وجد من يقرضه اه كشف التقاب. 

(مسألة : ب): لا يلزم الشخص بيع آثة الحرفة وحلي المرأة اللائن ككتب الفقه والمسكن غير 
النفيس في الفطرة ابتداء بخلاف ما لو لزمت ذمته فيباع الكل فيها اه. (قلت) قالع ش: وليس من 
الفاضل ما جرت به العادة من تهيئة ما اعتيد للعيد من الكعك والتقل المخلوط من لوز وزبيب وغيرهماء 
فوجود ما ذكر لا يقتضي وجوبها عليه اه. قال ق ل: ولا يتقيد بيوم فيقدم ذلك على الفطرة اه. 

(مسألة: ج): يلغز فيقال: رجل مسلم تلزمه فطزة قريبه لا نفسه وهو المبعض الذي بينه وبين سيده 
مهايآة ووقع الوجوب في نوبة السيدء ويقال أيضاً: تلزمه فطرة قريبه الموسرء أي إن أعسر القريب وقت 
الوجوب ثم أيسر بعده ف يبه اه. (قلت) : والمعتمد وجوب فطرة كاملة على المبعض عن ممونه كما 
قاله ابن حجرو(م و) : خلافاً للشيخ زكريا والخطيب القائلين بوجوب القسط اه زي . 
فلم يدر هل صلاتهم ظهر أو جمعة؟ فالأحوط نية الجمعة إن دلت القرائن ككثرة العدد فإن بان آنها ظهر 
استأنف ولا يبتي . [مسألة]: إذ! خخرج آهل يلد منها لسبب واختطوا قرية قريبة من الأولى متفصلة عنها ولو ينحو 
فراع بقصد استيظانهاء ولم ينووا العود إلى بلدهم ويلغوا أربعين» لزمهم إقامة الجمعة في تلك القريةء فإن 
صلوها في البلد الأرلى أجزأتهم وأئموا بذلك. قاله جماعة» وقال آخرون بالجواز. [مسألة]: إذا اتصلت 
القريتان بحيث يعدان في العرف قرية واحدة امتنع تعدّد الجمعة حينئذ. [مسألة]: مؤذن الجمعة ابتدع بدعة 
يوم الجمعة عند دخحول الوقت» وإن دحل الناس فيتقدم أمام المنبر قيل دخول الخطيب» ويطلب من الحاضرين 
الفاتحة لجمع من الناس يعددهم, وكان ذلك يفوت فضيلة أول الوقت» جر عن فعله ذلك ومتع من بدعته . 
[مسألة]: لا يجوز لمن صلى الجمعة إعادتها ظهرآ ولا جمعة مح من يصلي الظهر أو الجمعة» بان إنا التعدد 
أو أدركها بموضع آخرء إذ مني الجمعة على منع التعدد. قلت الفه ابن حجر في شرح الإرشاد فقال؛ تسن 
إعادة الجمعة جمعة مطلقا لا إعادة الظهر جمعة إلا للمعذورين . [مسألة]: لو أمكن المعذور عن الجمعة في 
بلده لخوف نحوظالم أوغريم إدراكها في غيرها مما يسمع منها النداء وجب عليه المضيّ بشرطه . [مسألة] : إذا 


(مسألة): تجب فطرة كل عبد محكوم بإسلامه وإن أخذ للتجارة أو]. 
زكاة التجارة في العبد الذي أخذ لهاء فيقوم آخر الحول ويخرج ربع عشر قيمته» وتجب قطرة خادمة 
الزوجة» سواء كانت أمتها أو أجنبية أخدمها إياها بالنفقة بخلاف المؤجرة لخدمتها كما لا تجب تفقتهاء. قال 
في النهاية: قالع ش: : قوله المؤجرة أي ولوإجارة فاسدةء ومثلها من استأجره لتحو رعي بشيء معين» 
بخلاف ما لو استخدمه بالنفقة فتجب فطرته كخادم الزوج ويحتمل الفرق اه. 

(مسألة) : لا يجزىء في الزكاة والفطرة التمر المنزوع النوى المسمى بالمقلف. بخلاف الكبيس أي 
المرزوم بنواه كما في التحفة. لكن أفتى أبو زرعة بأنه إن كان غالب قوت البلد أجرأ لأنه أكثر قيمة» ونقل 
في تشييد البنيان عن العلامة عبد الرحمن بن شهاب الدين الإجزاء أيضآ إذا لم يتغير طعمه ولوثه أوريحهب 
وأفتى به شيخنا ب» والواجب من ذلك ستة أرطال حضرمية » اه من فتاوى العلامة أحمد بن علي ب 
وفي باعشن : والمد اوعلى الكيل بل الأكثر أن الخمسة الأرطال والثلث لا يجيء متها صاع حب ولا تمر كما 
جربناه مرارآء وهو بأرطال دوعن سيعة أرطال أو سبعة ونصف على جودة الحب والتمر وعدمهاء فمن أخرج 
من التمر المرزوم فليتنبه فإنهم لون إنه ستة أرطال وهو لا يجيء منه صاع اه 

(مسألة) : لو كان بين آثنين ثمانية أمداد فنوياها فطرة وفرقاها بلا إفراز كفاهماء قاله ابن حجرء ويڑخذ 
منه أنه لوجمع ولي فطراً من جنس ونواها عنه وعن ممونه أجزأ أيضآ. ويجزىء صاع من نوعين عن واحد لا 
من جنسين » فلو كانوا يقتاتون البر المخلوط بالشعير لم يجزه إلا إحراج خالص من أحدهما قاله قي النهاية: 
قال رع ش) : فلو تالف وأخرج المخلوط وجب دفع ما يكمل البر إن كان هو الغالب وإلا تخير اه. 


أتم الأربعون الجمعة في الركعة الثانية منفردين صحت» بخلاف ما لو انفضواء لأن الشرط بقاء العدد إلى 
اقتدى بإمام الجمعة بعد رفع رأسه من ركوع الأولى ء ثم أحدث الإمام فاستخلف» فأظهر 
نها جمعة, وأما هو فالصحيح تيح المنصوص أنه يئمها ظهرآ لأن ما بعد ركوع الأولى 
قلت: وافقه ابن حجر وزم ر) اه. [مسألة]: مسبوق أدرك مع الإمام ركعة من 
افتدى به آخحر لم يكن مدرك للجمعة بل يتم ظهرآ خلافآ لابن أبي ريف. قلت 


وافقه (م ر) وقال ابن حجر: يدرك بذلك الجمعة. وهكذا من أدرك ركعة مع هذا المدرك ك وهلم جرا حتى يخرج 
الوقت اه. [مسألة] : شخص ممن تلزمهم الجمعة أتى والإمام في الركعة الثانية منها ولم يبق من الوقت ما يسع 


مجزي ركعتين أحرم بالظهر ابتداء» ولا معنى لإحرامه حينئذ بالجمعة. لأن من شروطها بقاء الوقت 
[مسألة]: ينبغي للمرقي يوم الجمعة أن يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال البي ##: «إذا قلت 
لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت» ذكره السبكي في الطبقات استطرادآ. [مسأآلة]: 
يستحب للخطيب لبس الطيلسان» وصرح القاضي بأنه يستحب لكل مصل أن يتعمم ويتطيلس وهو شعار أكابر 
العلماء» ويستحب رفع اليدين في الدعاء بعد الخطبتين سواء الخطيب وغيره» نعم إن خاف السقوط بسبب 
الرفع تركه . [مسألة] : لا يشترط قصد الآية في الخطبة, بل لو قصد بالآية الوصية وقراعة الآية انصرف للاآية» 
وكذا لا يشترط قصد بقية الأركان» بل الشرط عدم الصارف, ولا يشترط للخطبة نية كما جزم به فيَ العباب» ولو 
ترك الخطيب الآية وجلس للفصل فلما قام تذكر فقرأها تم جلس ثانيً كان جلوسه الأول للفصل» لآن الاصح أن 


I الفطرة‎ 


رمسألة) : ليس اختلاف الأنواع في الفطرة كاختلاف الأجناس» فحينئذ يجزىء نوع عن نوعء وإن 
غلب اقنيات أحدهما كالذرة الحمراء عن البيضاء. وكذا بقال في آنواع التمرء وخرج بالفطرة المعشر ففيها 
تفصيل في محله» ويجزىء هنا نوع أعلى من قوت البلد لا أدون منه. وإن كان أعلى قيمة: فلا يجزىء 
الأرز عن الذرة أو التمر كما في التحفة والفتح. والمراد بالدخن المسيبلي بلغتنا اه. (قلت) وقد رمز 
بعضهم لما تجب فيه زكاة الفطر مرتبآ الأعلى فالأعلى فقال: 

بالله سل شيخ ذي رمز حكى ملا عن فور ترك زكاة الفطر لوجهلا 

وهذا الترتيب هو المعتمدء وإن قدم بعض المتأخر في التحفة» وما نصوا على آنه خير لا بختلف 
باحتلاف البلدان اه كردي وباعشن. 

(مسألة: ي): يجوز التوكيل في إخراج الفطرة له ولممونه يعد دخول رمضان وكذا قبله إن نجز 
الوكالة» كوكلتك في إخراجهاء ولا تخرجها إلا في رمضان» لا إن علقهاء كإذا جاء رمضان فقد وكلتك» 
قاله ابن حجر وأبومخرمة » ومنع الشيخ زكريا و(م ر) التوكيل قبل رمضان مطلقآء لكن ل وأخرجها الوكيل فيه 
أجزأت اتقاقا علق أو نجز لعموم الإذن. وظاهر كلام ع ش أنه لا يجب على المؤدي التوكيل قبل وقت 
الوجوب» بحيث يصل الخبر إلى الوكيل قبل خروج وقت الفطرة. 

(مسالة: ي): يجوز للمؤدى عنه إخراج قطرته من ماله بغير إذن المؤدي» وتسقط عن المؤدي لا من 
مال المؤدي بل يصمنهاء ولا تجزثه إلا بإذنه اه ونحوه ك وزاد: وكإذنه ظن رضاءء وليس له مطالبة 
المؤدي بالا اج ولو موسرآء. فلرغاب المؤدي جاز اقتراض النفقة للضرورة لا الفطرة» ولا يجوز إخراجها 
إلا من غالب قوت بلد المؤدى عنه» فيدفعها المخرج إلى الحاكم أو لمن يخرجهاء ثم فإن عجز عنهما 
عذر في التأخير فيخرجها قضاء هناك اه. وعبارة ي : ie‏ الفظرة إلا ع الي e‏ 
عن وعلى مستحقيه مطلقا كما في التحفة و(م ر) وغيرهماء لكن ظاهر عيارة الفتح والإمداد أنه يلزم في 
غير المكلف أن تكون من غالب قوت بلد المؤدي وعلى مستحقيه . (فائدة) : ليس للجد إخراج فطرة أولاد 
ابنه الغائب من غير وكالة: بل يخرجها القاضي وجوبآ من مالهم إن كان وإلا فمال أبيهم. ولا يجز 
أخذ القيمة عن واجب الفطرة إن وجد دون مسافة القصر وإلا وجبت من نقد البلد ولا يؤخر لوجوده اه 
فتاوى بامخرمة ووافقه جده عبد الله بن أحمد وعيد الله بلحاج وابن ظهيرة في ام الحاكم مقام الأب قاله 


5 بن في الأولى » وجلوسه الثاني قاطع للموالاة إن طال. [مسألة]: قال ابن عبد السلام : ذكر الصحابة 
والخلفاء الراشدين والسبطين والسلاطين بدعة غير محبوبةء فينبغي الاقتصار في الصلاة على رسول الله :88 
على ما صح في الحديث؛ وصح أنه جي نص على أزواجه وذر! وآله في الصلاة عليه اه. قال السمهودي : 
وفيه نظر لأنه صار شعاراً چاو يورت 2 سوء أدب ع وتخصيص 00 
السلاطين» بل قال الفارقي و 2 
بما إذا لم يقطع نظم الخطية بأن لا يطول إطا تفل الدرالاة ول سنه يمالس فيه Ty‏ لتم 
الخطبة رقع الصوت بالصلاة على النبي يكَه ومثلها الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم عند ذكرهم بحيث 


2 كيفية آداء الزكاة وحكم تعجيلها ونقله 


(سألة: ش): قطع الجمهور ونص عليه الشافعي يعدم إجزاء اللحم في الفطرةء لكن وقع في 
الأنوار الأجزاء إذالم يقتت في ذلك المحل سواه» فعليه يقدر بمعياره الشرعي وهو الوزن» فيخ ٠‏ 
أرطال وثلث يلا عظم أو مع عظم معتاد )+ آ من تشبيههم له في السلم بنوى التمر 2 
عليه وال بمحل خلاء أو بلاد فقطرته لأهل ذلك المحل إن وجد به مستحقء وإلا نقلها لآقرب محل إليه 
من البادية أو البلاد لتصرف إلى أريابهاء اه ابن سراج» اه من خط أبن قاضي . 

كيفية أداء الزكاة وحكم تعجيلها ونقلة 

(فائدة): شك في بة الزكاة بعد دفعها لم يضرء ولا يشكل ذلك بالصلاة لأنها عبادة 
هذه إذ قد اتسع فيها بجواز تقديمها وتفويضها لغير المزكي اه شوبري . 

(مألة: ب): يجب أداء الزكاة عند تمام الحول والتمكن فيضمن بتلف المال بعده» ويحصل 
التمكن بحضور المال الغائب أو المغصوب أو الضال» ووجود قابضها من نحوإمام أومستحق» وحلول دين 
زكويّ وفراغ الدافع من مهم ديني أو دنيوي» وله التأخير لطلب الأفضل» كانتظار قريب وجار وأحوج 
وأفضل» لكنه يضمه إن تلف» وهذا إن لم يتضرر الحاضرون بالتأخير وإلا حرم . 

(مسألة) : اجتمع نحو زكاة ودين آدمي في تركة ميت قدمت عليه» وإن تعلق بالعين قبل الموت 
كمرهون أو على حي وضاق ماله فإن لم يحجر عليه أو وتعلقت بالعين قبل الحجر قدمت الزكاة جزماًء 
سواء زكاة سنة أو أكثر» وإن حجر عليه فحال الحؤل في الحجر فكمغصوب» فإن عاد له المال بإبراء أو نحوة 
أخرج لما مضى وإلا فلا قاله في التهاية ونحوه التحفة . 


يسمع نفسه» ويكره زيادة الرفع لأنها تقطع عن سماع الخطبة » ويكره أيضاً ترك الصلاة عليه عند ذكره E0‏ 
لحديث: «رغم تف رجل» الخ » بل أوجب ذلك بعض علماء المذاهب الأربعة وهو المختارء وإذا جرى في 
الخطبة ذكر اسم الله تعالى جاز للمستمع أن يقول: جل الله أوعز الله نحوه تعظيماً » إذا لم ي قطع لسماع 
واجب الخطبة ممن يعتبر سماعه. [مسألة]: يكره الاحتباء حال الخطبة: وكذا حال دراسة القرآن العظيم 
ومجالس العلم» لأنه يجلب التوم وينافي هيئة الخشوع » نعم إن كان يعلم من نفسه عادة أن الاحتباء يزيد في 
نشاطه فلا بأس به حينئك 


صلاة الخوف 
[مسألة] : لا يستحب حمل السلاح في صلاة الخو إلا إذا كان في تركه خطر. لآثه لم ينقل عن السلف 
حمله إلا في حال الاحتياج إليه» بل لو خاف تعرضى الهلاك ظاهراً لو تركه وجب الأخذ قطعآ 
باب اللياس 


[مسألة نقل الطبري عن ابن الحاج أنه قال : وردت السنة بالرداء أو العمامة والعذبة. وكان الرداء أربعة 
أذرع ونصفاً أو نحوعاء والعسامة سبعة أفرع او تھا ررد ا التلحية. أي ما يخرج تحت اللحية 
والعذبة والباقي عمامة. وحكى الحافظ ابن حجر عن الواقدي أن طول ردائه يك ستة أذرع » وطول إزاره أربعة 


كيفية أداء الزكاة وحكم تعجيلها ونقله Wa‏ 

(مسألة): صالحه من ألف على نصفه وقد تعلق به زكاة» فالظاهر أن زكاة المقبوضة لازمة بالقبض 
لما مضى» وآما:المتبرأ منها أعني الخمسمائة فيبرأ المدين من غير قدر الزكاةء فيلزمه رده للدائن ليؤديه 
المستحقيه: أويوكله الذائن في نيتها وإخراجهاء كما صرحوا به في الخلع» فيما إذا أبرأته من صداقها وقد 
تعلقت به زكاة أنه لا القلائد: وإذا لزمت الزكاة في الدين فأبرأه منه بقي قدرها بناء 
على أنها تركة. (فائدة): لا يصح بيع ما وجيت ذكاته غير مال التجارة» سواء باعه كله أو بعضه» فحينكذ 
يبطل في قدرها فيرده المشتري » ويسترد قدره من الثمن ويصح في الباقي» نعم إن آفرزها ونواه أو قال : 
بعتكه إلا قدرها صح في الأولى في الجميع» وفي الثانية فيما عدا قدرها لكن بكل الثمن اه بج وجمل . 

(مسألة : ب): ما يعطيه التجار بعض الولاة وأعواتهم الظلمة بنية الزكاة لا يحل ولا يجزيهم عنهاء بل 
هي باقية موالهم. لان من لا يقدر أن يستولي على أخيه ویرد ضرره ويمنعه من ظلمه» بل لا يقدر على 
مملركة قصل عن غيزهماء كيف يوصف بکونه ذا شوكة فضا عن الإمامةء مع أن كل واحد من أولئك 
وعبيدهم وأعوانهم مستقل بنفسه ويظلمه لمن قدر علية غالبا فيجوز دقع حق الفقراء والمساكين والمصالح 
لمثل هؤلاء 

(مسألة: ب ج ك) : يجوز دفع الزكاة للسلطان إن كان جائرآ» أو يصرفها في غير مصارفها إذا أخذها 
7 'وقد صسحت ولايته» وقويت شوکته» وانعقدت إمامته باستخلاف أو أوتغلب» لكن التفريق 
بنفسه أويؤكيله أولى : ما لم يطلبها الإمام من الأموال الظاهرة وهي النعم والمعشرات والمعدن» وإلا وجب 
الدقع إليه فضلاً عن الجواز وإن صرح بصرفها في الفسق. وأما الذي يلزمه التجار كل سنة من الخرسء 
فإن أعطوه إياه عن طيب نفس لا نحو خوف جاز له أخذه» وإلا فلا يملكه ولا التصرف فيه ولا تبرأ به ذمتهم 
عن الزكاة وإن نووها به. (فائدة): لا بد من شروط الإجزاء وة , 5 
الفقير وقت الوجوب» فقولهم : تجب الزكاة لفقرا بلد المال محله قي غير المعجل» كما 
لا تضر غيبة الال عن بلد القابض» بل ولا يشترط تحقق استحقاق القابض» قاله قي النهاية . قالع ش: 
وكالزكاةالفطرة في ذلك اه. وقال ابن تضرغبية المستحق عن البلد:. وقي القلائد وحيث منعنا ثقل 
الزكاة لم يكف توكيل مستحق غائب من اله قي بلدها على الأرجح وله احتمال بالجواز اه. واعتمد 
الجواز ابن زياد والظاهر من كلام أبي مخرمة ورجح عدم الصحة ابن حجر في فتاويه. 


,أ من قدرهاء وقال ف 


نعم لا تضر 


أذرع وشبران في عرض ذراعين وشبرء وذكر ابن بريدة في ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في الإزار والأؤل 
أولى - وعن ابن الزبير أن طول ردائه يل أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبرء ويحمل اختلافهم على اختلاف 
الأحوال. [آمسألة]: حظي ثوبه بحري وجعل فيه قليل ذهب لا يحصل منه شيء بالعرضى على التارحرم لبسهء 

اني أن الوب ملبوس متصل بالبدن. [مسالة] : كان نقنش خاتمه يق محمد رسول الله ثلاثة 
رء وظاهر السياق آنه على هذا ١‏ تيب» وأما قول بعضهم : إن محمد سطر آمبغل ورسول فوقه والله السطر 
الأعلى قلم أر التصريح به في شيء من الأحاديث» يل زواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك» والأحرف 
المنقوشة مقلوبة ليخرج الخاتم ياء وورد النهي عن قعل مثله لكن في حياته وكذا بعده إن كان مقلويآ لما 
فيه من التشبه به َك لا سيماء وقد قال بعض العلماء: كان في خاتمه شي ء من السر الذي في خاتم سليمان 
عليه السام أفافهم» والذي صنع الخاتم ونقشه له بي يعلى ين أمية . 


بقل قسم الصدقات 


: جدت الأصناف أو بعضهم بمحلّ وجب الدقع إليهم , كبرت البلدة أو صغرت وحرم 
اة إلا على مذهب أبي ال بجوازه» واختاره كثيرون فن الأصحاب؛: 
فضل وقالوا : ا ٠‏ فإذا تق لمع ا 


زا :ي ك) REN gE E ENE‏ 
والتهاية ما يقرب من الموضع ويعد معه بلدآ واحدآ وإن خرج عن السورء زاد ك وح: فالموضع الذي حال 
الحول والمال فيه هو محل إخراج زكاته هذا إن كان قارٌآ ببلد فإن كان سائرآ ولم يكن نحو المالك معه جاز 
تأخيرها حتى يصل إليهاء والمؤضع الذي غربت الشمس والشخص به هو محل إخراج فطرته ‏ 
قم الصدقات 
(مسأة: ي): تجب معرفة أصناف الزكاة الثمانية على كل من له مال وجبت زكاته» والموجودون الآن 
في غالب البلاد خمسة. الفقراء: وهم من يحتاج له ولمن وجبت عليه مؤلته 1 
ماله أو كسبه اللائق به إلا أربعة فأقل . والمساكين عن م 


ولا ي يمنع الفقر والمسكنة داره وثيابه ولو للتجمل وأثاثه اللائقات. وحلي المرأة اللائق أن 
الین ا أو إخلال مروءة بخدمة نقسه» وكتب عالم أو متعلم يحتاج إليها ولومرة في السنة وماله الغائب 


ياب العيد 


[مسالة] : مذهينا فيما إذا اجتمع عيد وجمعة سقوط الجمعة عمن حضر العيد من أهل القرى» ولا تسقط 

عن أهل البلد وبه قال جمهور العلماءء وقال أحمد: تسقط حتى عن أل البلد. ونقل عن علي كرم الله وجهه 

وابن الزبير وعطاء سقوط الجمعة والظهرء ولا تجب إلا العصر ذلك اليوم» وقال أبوحنيفة : تجب الجمعة على 
الكل وإن حضر العيد. 

الجنائز 

[مسألة]: لا يكون الزوج موسرآ بما ورثه من مال زوجته » بل إن لم یکن له مال كفنت من مالها من أصل 

التركة لا من خصوص نصيبه» كما قاله أبو حميش والردّاد وولده» خلافا للجوهري وابن شكيل والقماط. 

قلت : وافق الأولين ابن حجر وخالفهم (م ر) اه. [مسألة]: في فتاوى ابن الصلاح يحرم كتابة شيء من القرآن 

على الكفن صيانة له عن الصديد وقال السمهودي : وقد روي عن طاوس أنه أمر ب نابة دغاء العهد الذي يسن 

هو اللهم غاطر التتموات والأرضى عام الغيب والشهادة إلى الميعاد» فكتب في كفنه. فإن ثبت 

غ له في حديث جابر في قتلى أحد كان يجمع بين 

بق الثوب بينهماء وسبقه إليه ابن النحوي وابن 


قسم المدقات- vr‏ 


مرحلنين والمؤجل إن لم يجد من يقرضه» وكسب لا يليق به بان تختل به مروءته أو يليق وهو من قوم 
لا يعتادون الكسب» أو مشتغل بتعلم القرآن أو العلم أوتعليمهما. ويصدق مدعي نحو الفقر وإن جهل ماله 
لاهن عرف له مال أوكسب إلا بتلف المال أو العجز ولوعدل رواية وقع في القلب صدقه . والغارمون: 
وهم من استدان لغير معصية أو لها كأجرة بغي أوضيافة وصدقة وإسراف ة من غير أن يرجو له وفاء + 
إن تاب وظن صدقه فيعطى كل الدين بحيث لوقضاه من ماله صار مسكيناء وإلا فالفاضل عما لا يخرجه 
إلى المسكنةء أو استدان لإصلاح بين أواق في مال أو دم وإن عرف من هو عليه فيعطى مع 
الغني. لكن بعد الاستدانة ومع بقاء الدين لا إن اه من ماله ويصدق الغارم ولو بإخبار الدائن أوعدل 
رواية لامطلقآ. والمؤلفة: وهم من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام أو أهله» ولا يعطى مع الخنى يصدق بلا 
يمين. وابن السبيل: العازم على سفر مباح من يلد الزكاة أو الما بهاء ويعطى ما يحتاجه من نققة سفره 
وممونه» وإن کان له مال غائب وقدر على الاقتراض ويصدق مطلقآ 


(مسألة: ي ش): لا خفاء أن مذهب الشافعي وجوب استيعاب الموجودين من الأصناف قي الزكاة 
والفطرةء ومذهب الثلاثة جواز الاقتصار على صنف واحد» وافتى به ابن عجيل والأصبعي » وذهب إليه 
أكثر المتأخرين لعسر الأمر» ويجوز تقليد هؤلاء في نقلها ودفعها إلى شخص واحد» كما آقتی به ابن عجيل 
وغیره» ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين» بل هم أقضل من غيرهم» لا من سهم 
الفقراء أو المساكين» إلا أن لا يكقيهم ما يعطيهم إياهء ولو دقع نحو الآب لأولاد زكاته أو فطرته بشرطه 
فردها الولد له عنها بشرطه أيضآ جاز مع الكراهة» كما لوردها له بمعاوضة أوهبة وبرىء الجميع . 

(مسألة: ب ك): يجوز دفع زكاته لولده المكلف بشرطه إذ لا تلزمه نفقته ولإتمامها على الراجح » 
وإن كان آ ذا عيلة» وكان ينفق عليه تبرعاً» بخلاف من لا يستقل بنفسه كصبي وعاجز عن الكسب 
يمرض أو زمانة أوعمى لوجوب نفقته على الوالد» فلا يعطيه المنفق قطعآ ولا غ ره على الراجج. حيث 
كفته نفقة المنفق ‏ وإلا كاكول لم يكفة ما يعطاه فيجوز أخذ ما يحتاج إليهء ومثله في ذلك الزوجة» وكالزكة 
كل واجب کالکفارة» زاد ب: تعم إن تعذر أخذها من المنفق بمنع أو إعسار أوغيبة ولم يرك منققا ولا ملا 


حجر ولا ازم من جمعهما في ثوب تلاقي بشرتیهما كما لا يخقى » ويمكن حمل ذلك على ضيق الحالء فإن 
الجمع حينئذ أولى من عدم تكفين البعض» وينبغي حمله على تبرع شخص بكفن الجميعء وإلا فمن وجد له 
ما يجب تكفينه به ولم يوجد للآخر يبعد جواز اشتراكه في الآوّل. [مسألة]: الحكمة في كون الميت 
لا يكفن في الحرير أن تكفيئه في غير لاثق بالمقام» وإنما جوز للمرأة استصحابا. ولوقيل بتحريمه فيها لكان 
وجه الحكمة فيه ظاهرآء ويكره كتابة شيء من القرآن على القبر. [مسألة]: المذهب ندب المشيأقام الجنازة 
للاتباع» وظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق بين كون الميت صغير أوكبيرً وقولهم لأنهم يعني المشيعين 
شفعاء ي تخصيص ذلك بالكبير» لانهم شقعاء في الجملة مع ما قيه من الاتباع ويستحب أن يعقد 
الملقن عند رأسه إي تلقاء وجهه» وأما الحاضرون قيستحب حضورهم التلقين والوقوف. [مسألة]: نطق مميز 
من أولاد الكفار بالشهادتين» وخالط المسلمين وتزيا بزيهم مواظبا على الصلوات والصوم وقراءة القرآن» ثم 
مات قبل البلوغ لم تجز الصلاة عليه فضلا عن أولويتهاء إذ جواز الصلاة عليه متوقف على الحكم بإسلامه؛ 
والمعتمد الذي صححه الجمهور عدم صحة إسلامهء ووجهه أن الإسلام رأس العيادات وأصلها» وصحة 


قسم الصدقات 


الزوجة عن الاقتراض أعطي كفايته أو تمامهاء أما إذا ل لم قطالبه الزوجة بها مع 
قدرتها على التوصل منه کان سامحته بلا موجب فلا تعطى لاستغئائها بها حينئذ ككسوب ترك اللائق به من 
غير عذرء وكناشزة لقدرتها عليها حالاً بالطاعة . وللزوجة إعطاء زوجها من زكاتها وعكسه بشرطه» ويجوز 
تخصيص نحو قريب بل يسن» إذ لا تجب التسوية بين آحاد الصنف بخلافها بين الأصناف. (فائدة) : 
يجوز للزوجة المسكينة التي ليس لها كسب أو لا يكفيها الأخذ من الزكاة حي eS‏ 
ية سئة» ولا نظر لغناها الآن لأن ملكها لما لا يكفيها العمر الغالب لا يخرجها عن الفقر والحسكتة» 
ككسوب عرف بكساد كسبه وانقطاعه أثناء السنة أو بعدها ٠‏ فله أخذ تمام كفايته إلى 
والمراد بكفاية العمر الغالب أن تكون له غلة أوربح تجارة أو كسب أو مال لوبذل في تحصيل عقاز ونحوه 


(مسألة : ي) : استأجر شخصا بالنفقة جاز إعطاؤه من زكاته إن كان من أهلهاء إذ ليس هذا ممن تجب 
نفقته كالأصول والفروع وال الزوجة» نعم إن أعطاه بقصد التودد أو صلتة به لخدمته أحبط ثوايه وإن 
ظاهرآ اه. (قلت) وقال ابن زياد: ولا يجوز إعطاء من يخدمه بالنفقة والكسوةء وإن لم يجر عقد إجارة 
لانهم مكفيون حينئذ» نعم له إعطاؤء من سهم الغارمين بشرطه آه فليحمل كلام ي على ذلك. 

(مسألة): قال الإمام النووي : من بلغ تاركآ للصلاة واستمرٌ عليه لم يجز عطاؤه الزكاة إذ هو سفيه: 
بل يعطى وليه له بخلاف ما لو بلغ مصلياً رشيدآ ثم طرأ ترك الصلاة ولم يحجر عليه فيصح قبضه بنفسه كما 
تصح تصرفاته اه. وهذا على أصل المذهب من أن الرشد صلاح الدين والمال أما على المختار المرجح 
كما بأتي في الحجر من أنه صلاح المال فقط فيعطى مطلقآ إذا كان مصلحآ لماله» ويتبغي أن يقال له إن 
أردت الزكاة تب وه لل قيكون سبب هدايته» ويعطى المكاتب وإن كان لهاث أ كافر كما في 
العباب ١ ١‏ 


(مسألة) : لا يستحق المسجد شيا من الزكاة مطلقاً» إذ لا يجوز صرفها إلا لحر مسلم» وليست 


العيادة موافقتها للأمر. والآمر بالإسلام لا يتوجه على نحو الصبي» » إذ لا حطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل» 
فكيف يوصف إسلامه بالصحة مع عدم الأمرء وإنما صحت صلاة الصبي ونحوها لتوجه الأمر المتعلق بالولي 
إليه بواسطة ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه وهي نوافل» والإسلام لا يتغل بده فلا يتعلق به إلا الأمر الجازم 
الخاص بالبالغ » وأما إسلام علي كرم الله وجهه فإن الأحكام علقت بالبلوغ عام الخندق. وأما قبل ذلك فكانت 
منوطة بالتمييز. [مسألة]: روى الشيخان: «الطاعون شهادة لكل مسلم؛ وني البخاري عنه عليه الصلاة 
والسلام : «إذا سمعتم به يعني الطاعون - بأرض فلا تقدموا علي وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فراراً 
هنه». وورد : «الطاعون شهادة لأمتي» وخز أعدائكم من الجن ٠‏ غدّة كغدة الاب رج في الآباط. والمراق 
من مات منه كان شهيداً. ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل اله» ومن فرٌّ مته كان كالفارٌ من الزحف» قال 
الحافظ ابن حجر: وزعم بعضهم أن النهي للتنزيه. وقال بعضهم : يحرم لظاهر الأحاديث وهذا أرجح عند 
الشافعية وغيرهم» ويؤيده ثبوت الوعيد وجعله كالقرار من الزحف» وأن الصابر المحتسب له أجر شهيد. ومن 
مات به كان شهيدآ» ويستنيط من الحديث أن من صبر واحتسب ثم وقع به الطاعون كان له أجر شهيدين؛ ولا 


صدقة التطوع ين 


الزكاة كالوصيةء قيما لو أوصى لجيرانه من أنه يعطي المسجد كما نص عليه ابن حجر في فتاويه خلافا 
ل(بج)» لأن الوصية تصح لنحو البهيمة كالوقف بخلاف الزكاة 

(مسألة: ب) الس ود ايا البيت النبوي من الزكاة ككل واجب كتذر 
وكفارة» وإن منعوا حقهم من حمس الخمس» وكذا مواليهم على الأصح» واختار كثيرون متقدمون 
ومتأخرون الجوازء حيث انقطع عنهم حمس الخمس» منهم الاصطحري والهروي وابن يحيى وابن أبي 
هریرة» وعمل به وأفتی به الفخر الرازي والقاضي حسين وابن شكيل وابن زياد والناشري وابن مطيرء قال 
الاشخر: فهؤلاء أثمة كبار وفي كلامهم قوةء ويجوز تقليدهم تقليدآ صحيحا بشرطه للضرورة 
حينعذ. لکن في عمل النفس لا الإفتاء والحكم به اه. وخالفه ي فقال: لا يجوز إعطاؤهم مطلقاً. ومن 
أفتى بجوازها لهم فقد خرج عن المذاهب الأربعة» فلا يجوز اعتماده لإجماعهم على منعها لهم . 

(فائدة): قال الكردي : وكالزكاة في عدم صرفها لذوي القربى كل واجب كالنذر والكفارة ودماء 
النسك والأضحية الواجبة والجزء الواجب في المندوبة اه وقوله: كالنذر أي المطلق أو المقيد بالفقراء 
من المسلمين مثلا أما المتعين لشخص أو قبيلة منهم فيصح كما يأتي تفصيله في باب النذر. 

صدقة التطوع 

(فائدة): صدقة التطوع سنة مؤكدة للأحاديث الشهيرة وقد تحرم» كأن ظن آخذها يصرفه في 
معصية؛ وقد تجب كأن وجد مضطراً ومعه ما يطعمه لكن ببدله» قال في التحفة: والحاصل أنه يجب البذل 
هنا آي للمحتاجين من غير اضطرار بلا بدل لا مطلقآ بل مما زاد على كفاية سئة: وثم أي في المضطر يجب 
البذل هنا ما لم يحتجه حالاً ولوعلى غير ققير لكن يالبذل اه باعشن . (فائدة): ذكر السيوطي في تحماسيه 
أن ثواب الصدقة خمسة أنواع : واحدة بعشرة وهي على صحيح الجسم وواحدة بتسعين وهي على 
الأعمى والمبتلي » وواحدة بتسعمائة وهي على ڌي محتاج» وواحدة بماثة آلف وهي على الأبوين» 
وواحدة بتسعمائة آلف وهي على عالم أو فقيه اه (فائدة) : هل الأفضل كسب المال وصرفه للمستحقين 


مانع من تعدد الثواب بتعدد الأسباب» كمن يموت غريباً بالطاعون» أو نفساء مع الصبر والاحتساب والتحقيق 
فيما اقتضاه حديث الباب آنه یکون شهیدآ بوقرع الطاعون به» ويضاف إليه مثل أجر الشهيد بصبره وثباته. فإن 
درجة الشهادة شيء وأجر الشهادة شيء؛ ويحصل أجر الشهادة لكل مسلم ولو غير مكلف» وإن كان عاصياً 
مصرّأء كما هو الأقرب من احتمالين» وتكفر عنه السيثات غير التبعات» قتبقى عليه وهل يعدي؟ قال الطيي : 
وأما ما ثبت عنه يي أنه قال: لا عدوى» فهو على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضاقة الفعل إلى 
غير الله تعالى » وقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من العيوب سبباً لحدوث ذلك» ولهذا 
قال يت دفر من المجذدوم فرارك من الأسد» وغير ذلك من الأحاديث. [مسألة]: دحل حربي دار الإسلام فقتل 
مسلقا اغتيالاً فليس بشهید» بخلاف ما لوقاتله حتى قتل» ولو وقع شخص بين كفار فهرب منهم فقتلوه فليس 
بشهيد أيضآاء وإذا التقى المسلمون والكفار فتقاتلوا بالبنادق والسهام من بعيد قمن قتل من المسلمين فهو 
شهيد. إذ يطلق عليه أنه قتل في قتال الكفار. [مسألة]: قولهم : ولا ينحى سايق لأولى محله في غير الأنبياءء 
أما لوحضر نبي كعيسى عليه السلام قيقدم وإن تأخرء لان فضيلته قطعية وتصويره بعيد» لأنه يجب أن تدقن 


فل باب الصيام 


أو الانقطاع للعبادة؟ فيه خلاف» وينبغي أن يجتهد ويزن الخير بالشر» ويفعل ما يدك عليه نور العلم دون 
طبعه» وما يجده أخف على نقسه» فهو في الغائب أضر عليه اه أيعاب» ومنه (فرع) الغني الشاكر وهوكما 
قال الغزالي : الذي نفسه كنفس الفقير؛ ولا يصرف لها إلا قدر الضرورة؛ والباقي في وجوه الخييرات أو 
يمسكه» معتقدآ أنه بإمساكه خازن للمحتاجين لينظر حاجة يصرفه فيها لله تعالى أفضل من الفقير الصابر كما 
عليه الأكثرون» ورجحه الغزالي في موضع واختاره ابن عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيد وقال: إنه 
الظاهر القري من النص» وأطال الغزالي في الاستدلال له. ورجح في موضع آخر ما عليه أكثر الصوفية أن 
الفقير الصابر أفضل اه. 


باب الصيام 


ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «رجب شهر اله» وشعبان شهري» ورمضان شهر 
أمتي«ومعناه أن الله تعالى يتجلى على عباده بالعفو والغفران في رجب من غير توسظ شفاعة أحد. وفي 
شعبان بتوسط شفاعته ية » وفي رمضان اذكه يناع نمست" :قال قي الفحفة وما قيل إن التبعات 
لا تتعلق به أي الصوم يرده حبر مسلم أن يعون قو 
عن خفاء وتحسف» نعم قيل : إن التضعيف في الصوم وغيره ES NY‏ فضل الله تعالىء وإنما 
يؤخذ الأصل وهو الحسنة الأولى ؛ » وإتما يتجه إن صح عن الصادق عليه الصلاة والسلام؛ وإلا وجب الأخذ 
بعموم الخبر من أخذ حسنات الظالم ووضع سيئات المظلوم عليه اه. (فائدة) : ترائي هلال رمضان كغيره 
من الشهور فرض كفاية لما يترتب عليها من الفوائد الكثيرة اوا أثر لرؤيته 4 فلا يكون 
لليلة الماضية فيفطر, ولا للمستقبلة : 
ج51 كال ا کف ليع الى را وی عن وو د ت ل 
توهمه بعضهم اه ب ر. وهل يقاس عليه لو رؤي ليلة التاسع والعشرين فلا يثبت عليها حكم أو ت 


الأنبياء في موضع موتهم فكيف ينقلون؟ وورد أنه يدفن عند الني يي وأما كيفية وضع يد الميت في اللحد فلم 
أر من ذكرهاء والأولى أن توضع اليمئى على الأرض مبسوطة وبطن كفها إلى السماء» وتبقى الأخرى على 
صدره على حالها حال التكفين» أذ لا يخاف سقوطها. [مسألة]: إذا تعينت صلاة الجنازة على الخناثي فالظاهر 
أنه لا يسقط الفرض بصلا البعض عن الباقين لاحتمال أنوثته وذكورتهم. [مسألة]؛ دفن شخص قتله الكفار 
من غير غسل ولا صلاة يزعم أنه شهيد مع أنه ليس كذلك لجهل الدافنين بالحكم. وجب نبشه للغسل على 
المعتمد. فإن وجد منتفنخآ أو منتنآ وعسر إخراجه يمم بناء على الأرجح أنه ينبش للتيمم كالغسل . [مسألة]: 
دفن ميت بأرض التركة فباعها مالكها ولو وارثه لعالم بذلك لم يخير» ثم لونقله نحو سيل لم يجبر المشتري 
على إعادته بمحله الأول إلا لضرورة» بأن لم يوجد مكان يصلح للدفن» وفارق ما لوأعار أرضاً للدفن فإن 
الميت يعاد إذا أظهره نحو سيل مالم يبل» لأن المشتري لم يأذن في الدفن بخلاف المعير. [مسألة] : الصحيح 
أن السؤال في القبر من خواص هذه الأمة» وهو معدود من خواصه ج لقوله عليه || السلام : «فأما فتئة 
القبر في تفتنون وعني تسألون» وكانت الأمم قبله تأنيهم رسلهم» فإن أطاعوا فذاك. وإن اعتزلوهم عوجلوا 
بالعذاب. ولما كان إرسال نبي هذه الأمة رحمة للعالمين» أمسك عن عذابهاء وقبل منهم الإسلام ممن أظهره» 


باب الصيام نا 


الرؤية بذلك.. ويجب قضاء يوم ولم أرمن تعرض لذلك» وقال المدابغي : والمعنى في ثبوت رمضان 
بالواحد الاحتياط للصومء ومثله سائر العبادات كالوقوف بالنسبة لهلال ذي الحجة اه ورجح ابن حجر 
اختصاص ذلك برمضان فقط قال : ولا بد أن يقول الحاكم : ثبت عندي هلال رمضان أو حكمت بثيوته وإلا 
لم يجب الصوم اه. 

(مسألة : ك) : لا يثبت رمضان كغيره من الشهور إلا برؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين بلا فارقء إلا 
في کون دخوله بعدل واحد؛ وأما ما يعتمدونه في بعض البلدان من أنهم يجعلون ما عدا رمضان من الشهور 
يالحساب» ويبئون على ذلك حل الديون والتعاليق» ويقولون اعتماد الرؤية خاص برمضان فخطاً ظاهر» 
وليس الأمر كما زعموا وما أدري ما مستندهم في ذلك. 

(مسألة: ي) : إذا ثيت الهلال ببلد عم الحكم جميع البلدان التي تحت حكم حاكم بلد الرؤية وإن 
تباعدت إن اتحدت المطالع» إلا لم يجب صوم ولا فطر مطلقآء وإن اتحد الحاكم ولو اتفق المطلع ولم 
يكن للحاكم ولاية لم يجب إلا على من وقع في قلبه صدق الحاكم» ويجب أيضاً ببلوغ الخبر بالرؤية في 
حق من بلغه متواترآ أو مستفيضاء والتواتر ما أخبر به جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن أمر محسوس » 
ولا يشترط إسلامهم ولا عدالتهم» والمستفيض ما شاع بين الناس مستنداً لأصل. 

(مسألة: ب): شهد اثنان برؤية الهلال» فلم ير الليلة القابلة بأن كذبهما قطعاً كما قاله قي التحقة 
فيما لو ذكرا محله فبان الليلة الثانية بخلافه ولم يمكن عادة انتقاله فيجب قضاء ما أفطروه» قإذا كان هذا في 
صفة الهلال مع الاتفاق عليه في مزا ردرجتها فلأن نجزم بكذبه» ووجوب القضاء إذا لم ير الليلة | 
أصلا أولى. إذ لا يمكن شرعاً ولا عقا ولاعادة أن يراه أول ليلة اثنان» ثم لا يراه جميع أهل الجهة ممن 
تعرض له في الليلة الثانية» وفي التحفة كالإمداد» ووقع تردد قيما لودل الحساب على كذب الشاهد 
بالرؤيةء والذي بتجه منه أن الحساب إن اتفق آهله أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم عدد التواتر 
ردت الشهادة وإلا فلا اه . ومن المعلوم لدبى كل آهل هذا الفن اتفاق أهل الحساب قاطبة على أن مقدماته 


سواء أسر الكفر أم لاء فإذا ماتوا قيض الله لهم قتاني القبر يهما سرهم والحكمة فيه ما فيه من إظهار 
إيمان المؤمن وتمحيص ذنوبهء قال بعضهم : من فعل سيئة فالعقوبة تدفع عنه بعشرة أشياء : أن يتوب فيتوب الله 
عليهء أو يستغفر فيغفر الله له» أو يعمل حسنات قينجو بهاء أو يبتلي بالمصائب في الدنيا فيكفر عنه» أو في 
فيكفر عنهء أو يدعو له إخواته من المؤمئين ويتغفرون له» أو يهدون له من ثواب 
يبتلي في عرصات القيامة بأهوال تكفر عنهء أو تدركه شفاعة نبيه أو رحمة ربه. [مسألة] : 
من لم تبلغه الد ن الكفار وصبيان الكفار ومجانيتهم فيهم أقوال كثيرة أقواها قولان: أحدهما أنهم من أهل 
الجنة مطلقاً من غير امتحان لقوله تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)' قال النووي : وهو المذهب 
الصحيح المختار. والثاني ونقله الحافظ ابن حجر عن جمع » وحكى عن الأشعري وغيزه أن آولاد المشركين 
يستحئون في الآخرةء بأن ترفع لهم نار فمن دخلها كانت عليه برد وسلامًء من أبى عذب» روي ذلك عن أنس 
وأبي سعيد ومعاذ: وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفثرة من طرق صحيحة» 
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قطعية » وعلى عدم إمكان الرؤية في مسألتنا. والمخبرون هم ومن تلقى عنهم بإجماع فضلا عن عدد التواتر 
وكتبهم مصرحة بذلك» ومن أثناء جواب لعبد العزيز الزمزمي إذا أحبر عدد التواتر برؤيثة القابلة في الجانب 
البحري ولم يمكن عادة انتقاله لذلك المحل ق خخحطأ من شهد به الليلة الما ية في الجانب النجدي 
وحكم ببطلان ما بني على شهادتهې» إذ شرط المشهود به إمكانه شرعآ وعقللا وعادةء لكن لا بد من إخبار 
عدد التواتر من الحساب بعدم إمكان الانتقال ال ومثل ذلك لوحكم برؤيته ليلة الثلاث بشهادة الشهود. ثم 
أخبر برؤيته يوم التاسع والعشرين عدد التواتر» فيجب على القاضي الرجوع عن حكمه حينشذ ‏ احق 
بطلانه اه . فظهر أن معتمد ابن حجر والزمزمي رد الشهادة وما ترتب عليهاء » وإن كان الشهود عدولا فضللا 
عن الآماثل» وفي إيضاح الناشري وتحرير أبي زرعة: إذا أجمع أهل الميقات على عدم الرؤية لم يصح 
حكم بخلافهم. وقد أجمعوا على عدم انخساف القمر ليلة ست عشرةء وكذا مغيب الهلال ليلة الثالثة قبل 


(مسألة) : ومن إثناء كلام للعلامة علوي بن أحمد الحداد في رؤية الهلال قال: وأفتى الزمزمي ونقله 
أحمد مؤذن باجمال عن ابن علان برد الشهادة إذا شهد بطلوع الشهر صباحاً قبل الشمس عدد التواتر قالوا: 
لامتحال الرؤية حيتقل» نعم قلا تمكن رؤيته في طرفي النهاركما قله العلامة التريعي وذلك في غاية طول 
النهار» وهومن نصف الجوزاء إلى نصف السرطان» يعني من ثاني أيام القلب إلى ثمان في النعائم إلى آخر 
ما قال . 


(مسألة: ش): إذا لم يستند القاضي في ثبوت رمضان إلى حجة شرعية؛ بل بمجرد تهؤر وعدم 
ضبطء کان يوم شك وقضاؤه واجب إذا بان من رمضان حتی على من صامه» إلا إن كان عامياً ظن حكم 
الحاكم يجوز بل يوجب الصوم فيجزيه فيما يظهر اه. قلت: وقال ابن حجر في تقريظه على تحرير 
المقال: وآفتى شيخنا وأئمة عصره تبعآ لجماعة أنه لوثبت الصوم أو القطر عند الحاكم لم يلزم الصوم ولم 
يجز الفطر لمن يشك في صحة الحكم ء لتهور القاضي أو لمعرفة ما يقدح في الشهود» فأذاروا الحكم على 
ما فيه ظنه ولم ينظروا لحكم الحاكم » إذ المدار إنما هو على الاعتقاد الجازم اه 

(مسألة: ب): مجرد وصول الكتاب من الحاكم إلى حاكم آخر لا يلزم به ثبوت للشهر إلا على من 
صدقه فقط» ثم إن العمل جار على أن الحاكم الذي لا يعرف تهوره قي قبول الفاسق هو الذي انشرح به 


وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح ولا مانع من ذلك. [مسألة]: جمع يجلسون يقرؤون 
القرآن ويحضرون المقدمات التي فيها أجزاء القرآن العظيم» ثم يقوم بعض من يتغانى بذلك ويرفع 
المقدمات» ثم يتبعون ذلك بالدعاء. الأدب إبقاء مقدمات حال الدعاء عقب قراءة القرآن ليكون متشفعاً به في 
قبول الدعاء» وكذلك الأدب في حمل المقدمات أمام الجنازة إذا حملت للتبرك: والشقاعة بها إلى الرب جل 
وعلا آن تكون آمام المشيعين والميت تعظيماً للقرآن» وهو اللائق بحال الشافع » إذ يتقدم أمام المشفوع» 
والقرآن شافع للجميع كما وردت به الأخبار. [مسألة] : لا هانع من الجمع بين الأحتين في الآخرة حتى في حق 
بنات الأنبياء» كما فعل عثمان رضي الله عنه. بأن 
وتموت» أو يموت وتبقى بلا تزوج حتى تموت» لأن الله قد أذهب الغل والتحاسد الذي بسببه حرم ا مع في 


وج إحداهما وتموت في عصمته» ثم يزوج الثانية 


باب الصيام كن 


الصدر بالمصادقة. فإدًا جا كتاب حاكم إلى حاكم آخر أخبر الناس به وصدقوه مرة واحدة» أما من عرف 
تهوره فلا يجرز لنائب آخر وصل إليه خطه أن يعلم الناس» لآن المصادقة اختل شرطها شرعآ حينئذ حتى 
يثبت الشهر بموجبهاء وعند تساهل الحكام يناقش على صحة الشبوت وإظهار عين الشهود, قاله أحمد مؤذن 
باجمال. 


ب) : مطلع تريم ودوعن واحد بالنسبة للأهلة والقبلة إلا بتفاوت يسير لا بأس به» وقال أبو 
هين غروبي الشمس بمحلين قدرثمان بة لرؤية الأهلةء وإن 
کان أكثر ولو في بعض الفصول فمختلف أو مشكوك فيه فهو كالمختلف» كما نص عليه النووي. فعدن 
وزيلع وبربرة وميط وما قاربها مطلع» وعدن وتعز وصنعاء وزبيد إلى بات حسين وإلى حلى مطلع وزيلع 
وواسة وهرورة وبر سعد الدين وغالب بر السومال فيما أظن إلى بربرة وما هناك مطلع » ومكة والمذينة وجدة 
والطائف وما والاها مطلع » وصنعاء وتعز وعدن وأحور وحبان وجردان والشحر وحضرموت إلى المشقاص 
مطلع » ولا يتوهم من قولنا الشحر وعدن مطلع مع قولنا عدن وزيلع مطلع أن تكون الشحر وزيلع مطلعا »بل 
ن عدن ف فيها لزم أهل البلدين» أو في أحدهما لزم آهل عدن. وقول السبكي : يلزم من 
و في الغربية منتقد لا يوافق عليه اه. وواعجبآ من تقصير الحكام وتساهلهم 
وتهؤرهم » قإنهم يقبلوت من لا يقبل بحال» ويلزمون الناس بشهادته الفطر والصيام مع عدم وجود الهلال 
بعد الغروب فضال عن إمكان رؤيته اه. قلت: وذكر العلامة طاهر بن هاشم أن مطلع تريم ومكة واحد» 

لأن غاية البعد بينهما في الميل الجنوبي سبع درج الخ اه. واعتمد كلام السبكي ابن حجر في الفتاوى 
ورده في التحفة, 


الدئياء وإن كان من خصائصه يق أنه لا يجوز لأزواج بناته التروّج على بناته لما ذكرنا من سبب التحريمء وإذا 
تزوج المرأة زوجا فتكون لآخر الأزواج لما ورد في الأحاديث والآثار أنها لآخر أزواجهاء ولا ينافي ذلك 
ما ورد عن أم خبيبة أنها قالت: ويا رسول الله أرأي ايت المرأة منا ربما يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان 
قيدخلون الجنة لأيهما هي؟ قال: «لأحسنهما خلقاً. كان عندها في الدنيا» الخ » لأن ذلك خرّج مخرج المآلء 
أي لن حسن خلقه كان سبب دوام الألفة والمحبة فلا يفارقهاء وإن مات حزنت عليه ولم تر في غيره. أوأن 
سؤالها كان كناية لتعلم هي لمن في الآخرةء فأجابها كي إطلاعآ منه على ذلك» ولا ينافيه أيضآ ما ورد في صلاة 
الجنازة وأبدله زوجاً خير من زوجه بان يراد به ما يعم إبدال الذات وإبدال الصفات ‏ 
الزكاة 

[مسألة]: الزكاة أحد أركان الإسلام » بل هي أخت الصلاة وقرينتهاء حتى قال الصدّيق الأكبر رضي الله 
عنه: والله لآقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاة» فمن جحد وجوبها كفر وقتل بكفره» ومن منعها بخلدٌ واعتقادة 
أن ما يدفعه إلى الظلمة وأهل المكس مجزىء عن الزكاة كما هو مشاهد» فهو فاسق مرتكب الكبيرة مردود 
الشهادة» حتى يتوب التوبة المعتبرة شرعآً: ويجب على الإمام أخذها منه قهراًء وما يدفعه الزراع وأهل النخل 
الزكاة لا ي نزيهم ذلك أبدا ولا يبرؤون عن الزكاة: بل هي واجبة على من وجبت عليه. 
[سألة]: تقدم الزكاة مطلقآ على دين الآدمي المسترسل في الذمة » أما الدين المتعلق بمال الزكاة تعلق سابقآً 


1 باب الصيام 


(مسألة: ي ك): يجوز للمنجم وهومن يرى أن أوّل الشهر طلوع التجم الفلاني » والحاسب وهو من 
يعتمد منازل القمر وتقدير سيره العمل بمقتضى ذلك» لکن لا يجزيهما عن رمضان لوثبت كونه منه» بل 
يجوز لهما الإقدام فقطء قاله في التحفة » وصحح ابن || الرفعة في الكفاية الإجزاء وصوبه الزركشي 
والسبكي. واعتمده في الإيعاب والخطيب. بل اعتمده (م ر) تبعاً لوالده الوجوب عليهما وعلى من اعتقد 
صدقهما: وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كالرؤية للحاسب ومن صدقه» فهذه الآراء قريبة التكافؤ فيجوز 
تقليد كل منهاء والذي يظهر أوسطها وهو الجواز والإجزاء. نعم إن عارض الحساب الرؤية فالعمل عليها لا 
عليه على كل قول. 

(مسألة: ي ش): يلزم العبد كالمرأة والفاسق العمل برؤية نفسه» كما يلزم من أخبره برؤيته أو برؤية 
من رآ أو ثبوته في بلد متحد المطلع إن غلب على ظنه صدقه» وهو المراد بقولهم الاعتقاد الجازم فإن 
ظن صدقه من غير غلبة جاز الصوم » وإن شك حرم» وسواء أخبر من ذكر عن دخول رهضان أو خروجه» زاد 
ي: أوغيره من الشهور كشعبان فيجب صوم رمضان يتمامه بخبر من ذكر بالقيد المذكور, وإن كان شعبان 
كشوال لا يثبت إلا بشاهدين» لأن هذا من باب الرؤية وهي أوسع من باب الشهادة اه. وزاد ش: كما 
يلزمة اعتماد العلائمات بدخول شال إذا حصب اعتقاد جازم بضدقهاء وس با 1 
ولا قضاءء إذ وجوبه ينافي وجوب الصوم . وإذا كان من صام يوم الشك لظنه صدق مخبره يجزيه عن رمضان 
لو بان منه» ويحكم بأنه كان يوم الشك باعتبار الظاهر فأولى مسألتناء وهل يسوغ الإفطار بعد الثلاثين 
اللمعتقد المذكور وإن لم ير الهلال؟ إن كان ثم ريبة بأن لم يرمع الصحوفلاء وإلااوجب اه. قلت: وقوله 
وهل يسوغ الإفطار الخ اعتمد في التحفة عدم جواز الفطر احتياطا. وخالفه (م ر) فقال: يفطر قي أوجه 
احتمالين . (فائدة) : الحاصل أن صوم رمضان يجب بأحد تسعة أمور: إكمال شعبانء ورؤية الهلال» 
والخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار» وثبوته بعدل الشهادة» وبحكم القاضي المجتهد إن بين مستنده» 
وتضديق من رآه ولو صبيآ وفاسقآء وظن بالاجتهاد لنحو أسير لا مطلقاً. وإخبار الحاسب والمنجم» فيجب 
عليهما وعلى من صدّقما عند (م ر) : والإمارات الدالة على ثبوته في الأمصا. ية القناديز ل المعلقة بالمناير 
اه كشف النقاب . (فائدة) : يجي إمسالة يوم الشكإذا تبين كوله من ينان في الاظهرء والثاي لا يجب 
للعذر كمسافر قدم مفطراًء قاله في المهذب 


ذلك من رمضان أجزأهم 


عليها كالمرهون والمحجور فيقدم قطعآء هذا في سورة كون الزكاة دينآ مسترسلاً في الذمة لتلف النصاب بعد 
التمكن. أما إذا كان النصاب باقيآ فالزكاة مقدّمة على ما ذكر أيضاً . [مسألة]: مذهبنا وجوب الزكاة في مال 
المحجور عليه بصبا أوجنون أو سفه» قيجب على وليه كقاض إخراجها منه» بل يضمن بتركه وإن لهاه الإمام» 
إذ العبرة بعقيدة الولي لا المحجور» فحيئئذ لا يضمن الولي إذا أخرجها على عقيدته لا عكسه؛ ولو ودع مالا 
زكوياً لم يجز إخراجهاء فلو صار المحجور عليه فاستحفظ الوديع أو وارثه قاض عليه لم يخرجها أيضا إلا إن 
أقامه القاضي على المال» وحينئذ يجب عليه البحث عن المال المودع ليتمكن من الإخراج. [مألة]: 
المذهب عدم جواز نقل الزكاة إلا لحاكم إلى بلد داخل تحت ولايته» كما يجب صرفها إلى الأصتاف الثمانية 
وإن عسرء لإمكانه التخلص منه بالخلط وإن لم يجب» فمن اختار الإقتاء بغير ذلك وهو مجتهد فقد راعى 


باب الصيام 01 


(مسألة: ش): قول العباب: إذا صمنا بشهادة عدل أو عيدنا بعدلين ولم نر الهلال بعد الثلاثين 
أفطرنا في الأولى ولم نقض في الثانية ولو مع الصحوء » المراد بعدم رؤية الهلال أي هلال شوال في الأولى 
والقعدة في الثانية » كما أن قوله بعد ثلاثين يعني من رمضان من الأولى ومن شوال في الثانية. وقوله: أفطرنا 
أي على الأصح لكمال العددء ولا نظر لكون شوال لم يثبت حينئذ بعدلين» إذ الشيء يغبت ضمنآ ما 
ينبت أصلاء كثبوت النسب والإرث بشوت الولادة يشهادة النساء. وقوله: ولم نقض في الثانية أي على 
المذهب» وقوله: ولومع الصحوإشارة إلى وجه قال به ابن الحداد ونقل عن شريح : أنا لا نفطر مع الصحو 
في الأؤلى - 

(مسألة : ش): رأى هلال شوّال وحده لزمه الفطر. ويسن له إخفاؤه للتهمة ب له صلاة العيد. 
وهل يعدها مع الناس الأقرب؟ نعمء ولا يصلي معه ما لم ير الهلال» بل لا تصح إن علم وتعمدء وإلا 
وقعت نقلا مطلقاً. وحرم على غيره الفطر وإن وقع في قلبه صدق رآئيه. وأول شوال يكون يوم عيد الناس 
في جميع الأحكام. فإن ثبت هلاله قبل الزوال فظاهر أو بعده وجب الفطر وفاتت صلاة العيد» وندب 
قضاؤها بقية اليوم حيث أمكن. وإلا فمن الغد أ أو بعد الغروب من قابل ثبت كون اليوم الماضي من شوال 
بالنسبة لغير الصلاة وتوابعها كالقطرة والتكبير فتصلى من الخد أداء اه. قلت: وقوله وحرم على غيره الفطر 
الخ تقدم في مسألة نحو العيد أنه يلزمه ومن صدقه الفطر فض عن الجواز فتأمله. (فرع): يسنّ أن يقول 
عند رؤية الهلال: الله أكبرء اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام» والتوفيق لما تحب 
وترضىء ربنا وربك الله الله أكبر» ولا حول ولا قوّة إلا بالله» اللهم إني أسألك خير هذا الشهر. وأعوذ بك 
من شر القدر» ومن شر المحشر» هلال خير ورشد مرتين» آمنت بالذي خلقك ثلاثآ» الحمد لله الذي ذهب 


المشقة» ويجوز تقليده في النقل وفي الصرف إلى ثلاثة أو واحد. وليس من تتبع الرخص» نعم إن خاف من 
إظهار الزكاة من ظالم جاز النقل مطلقاء وينبغي أن يلحظ التقليد لمن يراه فهو واسع شائع . [مسألة]: اشترى 
نخلا بعد بدو صلاحه لزم البائع زكاته. قلت: معنى لزومها آنه إن أخرجها منه أو من غيره قبل البيع أو قال: 

بعتك هذا إلا قدر الزكاة وعرفاه صح البيع في الأولى في الجميع » وفيما عدا قدرها الا بكل الشمن» وإن باعه 
الكل ولم يستثن صح فيما عدا قدرها في الأصح بحصته من الشمن ٠‏ وليس للمشتري أن يخرج الزكاة بغير إذن 
البائع فليتنبه لذلك اه. [مسألة]: ظاهر الأدلة فضيلة النخل على العنب. ففي الصحيح تشبيهها 
بالمسلمء وفيه أن من الشجر ما بركته كبركة المسلم. ٠‏ وبركة النخل ظاهرة في جميع أجزائهاء مستمرة جميع 
أحرالهاء والنخل مقدم في جميع القرآن على العنب» وانظر ما فائدة الآ هي ترجع إلى الثواب» وقد 
يقال عليه إن غرس الدخل أفضل من غرس العنب لعموم نفعه. [مسألة]: قال لآخر: استقم لي على أرض» 
وأخرج عشر الغلة. وأعط الحاضرين مئه وخذ ما فضل » ففعل ذلك وأخذ الفاضل ثم دفعه إلى صاحب الغلة 
بدين له عليه. لم يصر الفاضل بمجرد ما ذكر زكاة لاتحاد القابض والمقبض» بل هو باق بملك مالكه» ولا 
يجوز دفعه عن الدين. بل الزكاة والدين باقيان بحالهما. [مسألة] : حصة الأوقية المعروفة بزبيد تسعة دراهم 
إسلامية وثلث درهم وسبع درهم » والرطل ا حل ر الشيخ النووي ماثة درهم وثمانية وعشرون 
درهماً وأربعة آسباع درهم. وهو بأواقي ز, ,نصفء والمد رطل وثلث» فيبلغ ثمان عشرة 
أوقية والصاع الذي هو أربعة أمداد اثنتان وسبعون أوقيةء والثلشماتة الصاع بأواقي زبيد »517٠ ٠‏ إذا علمت 


1 شتزوط الوم 


بشهر كذا وجاء بشهر كذا للاتباع اه إمداد. قال في العباب : ويقول عند رؤية القمر: أعوذ بالله من شر هذا 
الغاسق اه. 


شروط الصوم 


(مسألة: ش): لا يكفي في رمضان أن يقول: نويت صوم غد فقط. بل لا بدهن التعرض لرهضان 
لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين» والمعتمد عدم وجوب نية الفرضيةء لأن صوم رمضان من 
المكلف لا يكون إلا فرضا بخلاف الصلاة قن المعادة نفل . (قائد: بوجع في أذنه لا يحتمل معه 
السكون إلا بوضع دواء يستعمل في دهن أو قطن وتحقق التخفيف أو زوال الألم به. بأن عرف من نفسه أو 
أخبره طبيب جاز ذلك وصح صومه للضرورة اه فتاوي باحويرث . 

(مسألة: ب): اقتلع سنه الوجعة وهو صائم لم يعف عن الدم ولا الريق المختلط به وإن صفاء بل 
لا بد من غسل فمه؛ نعم إن عمت البلوى بالدم ولم يمكنه التحرز عنه عفي عن كم اللثة الذي يجري 
ائمآ يتسامح بما يشق الاحتراز عنه بأن يبصق حتى يبيض ريقه» إذ لو كلف غسل فمه في أكثر نهارة لشق» 
بل ربما زاد جريائه بذلك» وكالصوم الصلاةء نعم يعفى فيها عن القليل في الفم إذا لم يبتلعه كما رجحه 
ابن حجر اه. قلت: واعتمد (م ر) عدم العفوعن ذلك في الصلاة مطلقآ كبقية دم المنافذء أما في الصوم 
فلا يضر إبقاؤه في الفم مطلقآ اتفاقاً حتى يبتلعه بشرطه» وفي التحفة: وباعشن: ولنا وجه بالعفوعنه أي 
الريق المختلط بدم اللثة مطلقاً إذا كان صافياًء زاد باعشن : وفي تنجس الريق به إشكال لأنه نجس عم 
اختلاطه بمائع » وما كان كذلك لا ينجس ملاقيه» كما في الدم على اللحم إذا وضع في الماء للطبخ فإن 
الدم لا ينجس الماء اه. 


(مسألة: ك): يعفى عن دم اللثة الذي يجري دائمآ أو غالبآء ولا يكلف غسل فيه للمشقة, بخلاف 
ما لو احتاج للقيء بقول طبيب فالذي يظهر الفطر بذلك نظير إخراج الذبابة » ولو ابتلي بدود في اباطنه 
فأخرجه بنحو أصبعه لم يفظر إن تعين طريقاً قياساً على إدخاله الباسور به. 

(مسألة): حاصل ما ذكره في التحفة في مقعدة المبسور آنه لا يفطر بعودهاء وإن أغادها بنحو آضصَبعه 
اضطرارآ» ولا يجب غسل ما عليها من القذر على المعتمد» وآفتى محمد صالح بان لو تغوّط فخرج شيء 
إلى حد الظاهر ثم عاد من غير اختيار لنحو يبوسة الخارج ولم يمكنه قطعه لم يقطر قياشا على ما ذكر. 


ذلك وعرفت أن المدّ على طريقة التووي ثمان عشرة أوقية بأواقي زبيد» وعرقت أن الربيعة الزبيدية ثمان عشرة 
أوقية بأواقي زبيد أيضآ ظهر لك أن المد ربيعة. وأن الصاع أربعة ربيعات» وهو الزبيدي في عرف أهل بيد 
وأن الوسق ستون صاعآء فيكون مجموع الوسق ستة أثمان بأثمان زبيد الذي كل ثمن عشرة آصع » وأن التصاب 
الزكوي خحمسة أوسق. فيكون ذلك ثلاثين ثمنآ. وهوالنصاب الزكوي. هذا تحريره على طريقة ١‏ . وأما 
على طريقة الرافعي فالرطل ماثة وثلاثون درهساء فيزيد في المد خسس أوقية. فالأحوط في الفطرة طرر 
الرافعي » ويزيد على الزبيدي أربعة أحماس أوقية» والأحوط في الزكاة طريقة النووي 9 جرت 
الملوك وتوابهم بمسامحة العلماء والصلحاء في أراضيهم ونخيلهم» احترامآ لهم ودفعآ لما يتالونه من الولاة 


شروط الصوم Wr‏ 


لا يضر وصول الريح بالشم» وكذا من الفم كرائحة البخور أو غيره إلى الجوف وإن تعمده لأنه 
ليس عيناً» ورج به ما فيه عين كراشحة النتن» يعني التنباك لعن الله من أحدثه لأته من البدج القبيحة فيفطر 
5 وقد أفتى به زي بعد أن أفتى ولا بعدم الفطر قبل أن يراه اه ش ق. وقال بخ : لووصل ماء الغسل إلى 
الصماخين بسبب الانغماس» فإن كان من عادته المتكررة وصول الماء إلى باطن الأذن بذلك أفطر وإلا 
فلاء ولا فرق بين الغسل الواجب والمندوب لاشتراكهما في الطلب بخلافه من غسل تبرد وتنظيف لتولده 
من غير مأمور به اه . (فا ال الشوبري : محل الإفطار بوصول العين إذا كانت من غير ثمار اللجنة 
جعلنا الله من أهلهاء أما هي فلا يفطر بها اه. ولورأى صائما أراد أن یشرب مثا فإن کان حاله التفوى 
وعدم مباشرة المحرمات فالأولى تنبيهه» وإن كان غالب حاله ضد ذلك وجب نهيه قاله الحباني» اه 
مجموعة بازرعة اختصار فتاوى ابن حجر. 

(مسألة : ج): شرب شخص بعد أذان المؤذن الصبح ظانآ غلط المؤذن لم يحكم ببطلان صومه» إذ 
الأصل بقاء الليل غاية الأمر أن المؤذن المذكور مجتهد ولا يجب الأخذ بقوله. نعم إن أخبره عدل بطلوعه 
بمشاهدة لزمه الأخذ بقوله إن لم يعارضه ظن قوي أو أقوى. 

(مسألة : ب): المرض الذي لا يرجى برؤه المبيح لنحو الفطر عام في جميع الأمراض فطلقاً؛ تعم 
قد تفترق أنواع المرض يالنسبة للأحكام كمن به فالج وأمكنه الصوم دون القيام في الصلاة؛ أو مرض 
لا يمكنه معه الصوم ويمكنه الصلاة قائمآ فيلزمه الممكن منهماء ولا يثبت المرض المذكور إلا بقول 
طبيب» نعم إن قطعت العادة بأن هذا لا يرجى برؤه بالتواتر والغجربة كالسل والدق والفالج عمل بمقتضاء 


(فائد: 


وإن برىء بعد» وقد يكون المرض مخوفاآ ويرجى برؤه كالحمى المطبقة والغب» وقد يعكس كالسل» وقد 
يجتمعان كالدق قلا تلازم حينئذ» وإذا وجب المد لم تلزم الفورية في إخراجه: كما صرح به ابن حجر في 


والعمال من المطالبة بالديوانء ومعنى المسامحة المذكورة أن المسامحين يتولون تفرقة عشر أراضيهم ونخيلهم 
على نظرهم على ذوي رحمهم ومن يستحق ذلك. وهذا أمر جائز لا شاك في جوازه. وقواعد الشرع تقتضيه. 
فلوتعرض لهذا المسامح رجل وزعم أنه ضامن العشر وطلب تسليم عشر نخله حرم عليه ذلك: فلو أن المسامح 
صالحه على مال لبعد ولي الأمر عنه لم يستحقه ووجب رده إليه. وأثم هو ومن أعائه إثمآ شديد» وإذا رفع الأمر 
إلى الحاكم وجب قصرة عن ذلك» وبيان أن لا حق له ولا مطالبة بشيء. [مسألة]: طريق استخراج الزكاة قيا 
إذا احرج ماثة دينار مثا ومضت على ذلك ثلاثوث سنة بالقاعدة الحسابيةء يعلم بما ذكره ابن الهائم في معوئة 
الطلاب فقال: مائة مثقال من الذهب حبس زكاتها خمسة أعوام كم الواجب؟ فمعلوم أن الواجب في السنة 
الأولى ربع عشر المائة» وفي الثانية ربع عشر الباقي » وفي اثثالثة ربع عشر الباقي بعد الواجبين الأؤلين وهكذاء 
فالعمل أن يحصل مخرج هذه الكسور الخمسة» قيكون نسبة قسطها إلى مخرجها كنسب المطلوب إلى المائة؛ 
إلى آخرما أطال به الأصل. [مسألة]: أفتى البلقيني بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير في زكاة 
النقد والتجارة وقال؛ إنه الذي أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفآ لمذهب الشافعي , والفلوس أنقع للمستحقين 
وأسهل» وليس فيها غش كما في الفضة المغشوشة» ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اه. 
ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح » لا سيما إذا راجت الفلوس وكثرت رغبة الناس فيهاء وقد 


1 شروظ الصوم 


الإتحاف. قال: ولا يستقر بذمة العاجز حال وقال (م ر) والخطيب: يستقر ولو قدر على الصوم بعد لم 
يلزمه» وتجب النية في [خخراج المد على المخرج ولوعن الميت. 

(مسألة) : المرض المبيح للقطر في رمضان نوعان» ما يرجى برؤه فواجبه القضاء إن تمكن منه 
كالمسافر ونحو الحامل» فإن لم يتمكن لا قضاء ولا فدية» وما يرجى ه وهو كما في النهاية كل عاجز عن 
صوم واجب» سواء رمضان وغيره لكبر أو زمائة. أو مرض لا يرجى رؤه أو مشقة شديدة تلحقه. قال (ع 
ش): ولم يبين هنا المشقة المبيحة للفدية؛ وقياس ما مر في المرضص أنها المبيحة للتيمم اه فهذا في حقه 
الفدية وا ابتداء لا الصوم» فلو قدر عليه بعد لم يلزمه بل لا يجزئه كما قاله أبومخرمة؛ نعم لوتكلفه حال 
آه» وفي ع ش عند قول (م ر): من فاته شيء من رمضان أوغيره فمات قبل التمكن فلا تدارك ولا 
قضاءء هذا يخالف ما يأتي من أنه من أقطر لمرض لا يرجى برؤه» أوزمانة وجب عليه مدّء وقد يجاب بان 
ي فيعن لا يريجو البرء وههنا خلافه» وفي بج على الإقناع قوله بان استمر مرضه آي المر. 
مات فلا فدية» وحينتذ فلا منافاة بن ما هنا وما يأتي أن المريض يفطر ويطعم عن كل يوم مدا | : 
المريض غير المر برۋه» فهو مخاطب بالفدية ابتداءء وأما المريض المذكور هنا فهو مخاطب بالصوم 
ابتداءء وإئما جاز له الفطر لعجزه» فإذا مات قبل التمكن فلا تدارك عنه اه. إذا تأملت ذلك علمت أنه لو 
مرض شخص في رمضان مرضآ خقیقا نم اشتد به المرض حتى لا يرجى برؤه ثم نات في رمضان أو بعده 
قبل التمكن من القضاء لزم في تركته الفدية لأيام العرض الذي لا يرجى برؤه لا فيما يرجى برؤه لعدم 


قمکنه. 
(مسألة) : لا يجوز الفطر لنحو الحصاد وجذاذ النخل والحراث إلا إن اجتمعت فيه الشروط. 
وحاصلها كما يعلم من كلامهم أن لا يمكن تأخير العمل إلى شوال» وأن يتعذر العمل ليا أولم 


يغنه ذلك فيؤدي إلى تلفه أو نقصه نقضآ يتغابن به» وأن يشق عليه الصوم مشقة لا تحتمل عادة بأن تبح 
التيهم أو الجلوس في الفرض خلافآ لابن حجرء وأن ينوي ليد ويصحب صائما قلا يفطر إلا عند وجود 
العذر» وأن ينوي الترخص بالفطر ليمتاز الفطر المباح عن غيره» كمريض أراد الفطر للمرض فلا بد أن 
سلف البلقيني في ذلك البخاري وهو معدود من الشافعية » فإنه قال في صحيحه باب العروض في الزكاةء وقال 
طاوس: قال معاذ لأهل اليمن: اتوي بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون 
عليكم» وخير لأصحاب النبي يكف بالمدينة اه. قال شارحه ابن حجر؛ باب العرض أي جواز آخذ العرض 
يسكون الراء ما عدا النقدين » ووافق البخاري في هذه المسألة الحتفية مع كثرة مخالفته لهم» لكن ساقه إلى 
ذلك الدليل اه. ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين قهي أولى بالجواز من العرض ل 
النقودء فهي عن العرض» بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقد. و- 
من أراد إحراجها تقليد من قال بجوازه» ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب 
العلما التقليد عند الحاجة. فمن ذلك ما نقل عن ابن عجيل أنه قال: ثلاث مسائل في الزكاة يفتى بهن 
بخلاف المذهب» نقل الزكاة ودفعها إلى صتف واحد» ودفع زكاة واحد إلى واحد» ومن ذلك ما في الخادم آنه 
إذا انقطع حمس الخمس عن آل النبي ية جاز صرف الزكاة إليهم عند الاصطخري والهروي والرازي 
وغيرهمء ومن ذلك ما أفتى به السسبكي قي بيع النحل بالكوارة بما فيها من شمع وعسل مجهول القدر والضفة إذا 


صوم التشوع موا 
ينوي بفطره الرخصة أيضاًء وأن لا يقصد ذلك العمل وتكليف نفسه لسحض الترخص بالقطر وإلا امتنع ٠‏ 
كمسافر قصد يسفره مجرد الرخصةء فحيث وجدت هذه الشروط أبيح الفطرء سواء كان لنفسه أولغيره وإن 
ن ووجد غيره» وإن فقد شرط أثم إثمآ عظيماً ووجب نهيه وتعزيره لما ورد أن: «من أفطر يوماً من 
رمضان بغير عذر لم يغته عنه صوم الدهر . (قائدة) : يسن لمن لم يفط على تمر أن يفطر على الماء» وكوته 
ماء زمزم أولى ٠‏ وبعده الحلو وهو ما لم تمسه النار كالزبيب والعسل واللبن وهو أقضل من العسلء واللحم 
أفضل منهماء ثم الحلوى المعمولة بالنار» ولذلك قال بعضهم: 
فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم قماء فحلوثم حلوى لك الفطر 
اه باجوري . وقال عبد الرحمن الخياري في حديث: «من فطر صائمآ فله مثل أجره» هل المراد إن 
كان له أجر أو مطلقاً حتى لو بطل أجر الصائم لغارض وقع للمفطر بتقدير أن للصائم أجرآء تردد فيه ابن 
حجر والظاهر الثاني اه. (فائدة) : ذكر بعضهم ضابطآ لليلة القدر على القول بأنها تنتقل. ونظمها عبد 
المعطي أوق ل فقال: 
يا سائلي عن ليلة القدر التي في عشر رمضان الأخير حلت 
فإنهافي مفردات العشر تعرف هن يوم ابتداء الشهر 
فالات والأزيعيا قالت اة بون العغلاثا الساء 
وإن بدا الخميس فهي الخا وإن بدا بالسبت فهي الفالشة 
وإن بدا الاثنين فهي الحادي هذاعنالصوفيةالزهاد 
وظاهر كلام الباجوري على هذا القول أنها تكون ليلة الجمعة الكائنة في آوتار الشهر بعد النصف. 
صوم التطوع 
(مسالة) : يسن صوم عرفة لغير حاج ومسافر» نعم إن أخر الوقوف إلى الليل سنّ صومه كما في 
عمت البلؤى» بان البيع الغائب قد صححه أكثر العلماء وأتباعهم» ومثل هذا للفقير لا بأس به لأنه قول 
الأكثرين» والدليل يعضده» ولاحتياج غالب الناس إليه في أكثر الأموال الخ . ومن ذلك ما حكي أن الآمام 


الطيري لما أراد أن يكبر في بعض الصلوات إذا بطائر قد ذرق عليه فقال: أنا خنبلي وأحرمء ومعلوم أنه كان 
شافعياً يجتنب الصلاة بذرق الطائر. 


الفطرة 

[مسآلة]: تجب ذكاة الفطر في الموضع الذي كان الشخص فيه عند الغروب» فيصرفها لمن كان هناك 
من المستحقين» إلا نقلها إلى أقرب موضع إلى ذلك المكان» ولا المعجل لو كان قد عجلها والحالة 
٤‏ نعم لو كان حين الغروب بموضع لا فقراء فيه وكان ان المكان المعجلة هي فيه أقرب 
المواضع إليه أجزأه حيذ . 


قسم الصدقات 
[مسألة]: قول العباب في مبحث ابن السبيل : ولا إن سافر للكدية فلا يعطى » والكدية هي السفر يلا 


كما صم التطضوع 


التحفة. ومحل ندبه حيث لم يحصل شك في كونه تاسعآ أوعاشراً؛ وإلاحرم صومه ولوعن قضاء وكفارة 
كما اعتمده (م ر) واعتمد الجوجري جواز صومه حينئذ قاله الباجوري. وفي فتاوى أبي مخرمة مسألة: 
تحدّث الئاس برؤية ذي الحجة أو شهد به من لا يقبل سنّ ضوم التاسع ولا نظر لاحتمال أنه عاشراه. 
(مسألة: ك): ظاهر حديث: «وأتبعه سنآ من شوال» وغيره من الأحاديث عدم حصول الست إذا 
نواها مع قضاء رمضان؛ لكن صرح اين حجر بحصول أصل الثواب لإكماله إذا نواها كغيرها من عرفة 
وعاشوراء» بل رجح (م ر) حصول أصل ثواب سائر التطوعات مع الفرض وإن لم ينوهاء ما لم يصرفه عنها 
صارف» كأن قضى رمضان في شوال» وقصد قضاء الست من ذي القعدة» ويسنٌ صوم الست وإن أفطر 
رمضان اه. قلت: واعتمد آبو مخرمة تبعآ للسمهودي عدم حصول واحد منهما إذا نواهما معآء كما لونوى 
الظهر وسنتهاء بل رجح أبومخرمة عدم صحة صوم الست لمن عليه قضاء رمضان مطلقاً . (فائدة) : رجح 
في التحفة كالقلائد وأبي مخرمة ندب قضاء عاشوراء وغيره من الصوم الراتب إذا فاته تيعاً لجماعة وخلافاً 
الآخرين. وفي التحفة أيضآ ظاهر كلامهم أنه لووافق يومآ يسن صومه كالاثنين والخميس لمن أعتاد صوم يوم 
وفطر يوم يكون فطره فيه أفضل ليتم له صوم يوم وفطره الذي هو أفضل من صوم الدهر» لكن بحث بعضهم 
أن صومه لهما أفضل اه. 
(فرع): لو وافق أيام الزفاف صوم تطوع معتاد ندب القطر لأنها أيام بطالة كأيام التشريق اه سم 
وب ر. (فائدة): نظم بعضهم ما يطلب يوم عاشوراء فقال: 
اشورا عليك بالاكتحال ‏ وصوم والصلاة والاغتسال 
زيارة صالح وسؤال رب وعد مرضى ووسع للعيال 


الصوفية» لأن سفرهم لا غرض فيه 
نة والكسوة باسم الفقر والمسكنة وإن 
تة وكسوة: نعم له "أن يعطيهم من سهم الغارمين بشزطه, 


عرض كما أقتى به القفال فإنه قال: لا يجوز صرف سهم ابن السبيل إل 
لأنهم يسافرون للكدية اه. [مسألة]: لا يجوز إعطاء من يستخدمه با 
لم يجز عقد إجارة» لأنهم مكفيو 


صدقة التطوع 

[مسألة] : تصدق على سائل ملح ولو ترك الحاجة لم يعطه» لكن نوى عند التصدق وجه الله تعالى . فهذا 
قريب من نية التبرد مع نية رفع الحدث؛ والظاهر كما قال السمهودي ما نققه الغزالي من أنه إذا قارن نية العبادة 
باعث آخر فلا يخلو إما أن يكون موافقا أو مقارناً أو مشاركاء قالموافق كمن له غرض في الصوم والحمية 
الحاصلة من الصوم للتداوي» وكل منهما لو انفرد لاستقل» فهذا يرجى أن يثاب لكن لا يقع موقع الرضا. 
والمقارن كما إذا كان يأتي بالعبادة بتكلف» فإذا رآه الناس خف عليه » فهذا ينقص من ثوابه بقدر خفة العيادة. 
والمشارك كمن يعمل أجل الثواب ولأجل الناسء ولو انفرد كل متهما لم يعمل» فهذا لا شك في بطلانه 
وإحباط ثوابه. إلا أن يكون باعث أحدهءا أقوى. فيثاب أويأئم بقدرحاله. ويتلخص من كلامه في مواضع أخر 
أنه إذا كان الباعث الدنيوي هو الأغلب فلا ثواب » أو الديني فله ثواب بقدره» وإن تساويا تساقطاء ولو تصدق 
على فقير لفقره أو على قريب ناغير إخضارنية ويجه الله تعالى فالأليق بکزم اله تعالى أن يثاب على ذلك فإِذا 
نوی به ابتغاء وجه الله تعالى ازداد أجره بذلك. وقال ابن دقيق العيد: لا ثواب في الإنفاق على نحو الزوجة إلا 


AV 


تصدق واقرأ الإخلاص ألفاً على رأس اليتيم المسح تالي 
وأعظم آية ثاقرأ مثينئا ثلانا بعد منعين توالي 
وإحياء للياته وشيع لميت فالتزم قعل الخصال 
(فائدة) : يكره إفراد الجمعة والسبت والأحد يصوم » وخرج به جمع اثنين منها ولو الجمعة مع الأحد 
كجمع أحدهما مع آخر اه ش ق . 
(مسألة): تذر الاعتكاف وأطلق كفاه زيادة على الطمانيئة: فلو أطاله كان الكل فرضاًء يعني يثاب 
عليه ثواب الفرض. قاله ع ش فارقاً بينه وبين إطالة نحو الركوع ومسح جميع الراس» بأن هذين خوطب 
فيهما يقدر معلوم وهو الطمأتينة وبعض شعره» فما زاد عليهما متميز يثاب عليه ثواب المندوب» وما هنا 
خوطب فيه بالاعتكاف المطلق. وهو كما يتحقق في اليسير يتحقق فيما زاد» ونظر باعشن في ذلك ورجح 
هو والشيشيري وغيرهما أن الثلاثة المذكورة وتظائرها من كل ما يتجزاً على حد سواء يثاب على الأقل ثواب 
الواجبء وما زاد ثواب المندوب» كما نص عليه في مسح الرأس وغيره» ولم يستثن إلا بغير الزكاة عن دون 
خمس وعشرين» وعلى مرجح ع ش لوخرج من المسجد بنية العود وعاد أثيب بعوده ثواب الواجب أيضاًء 
إذ النية الأولى لم تنقطع ‏ (فائدة) : نذر اعتكاف يوم لم يجز تفريق ساعاته من أيام» بل يلزمه الدخول فيه 
قبل الفجرء بحيت تقارن نيته أوّل الفجر ويخرج منه بعد الغروب. فلو دحل الظهر ومكث إلى الظهر ولم 
1 ه كما رجحاه وإن نوزعا فيه اه إمداد وتحفة . واعتمد الخطيب ورم ر): الإجزاء» ولونذر 
رأ عثه ليلة. كما قاله في شرح المنهج والتحفة والنهاية والمغني والإمداد. 


باب الحج 
الحج يكفر الصغائر والكبائر حتى التبعات على المعتمد إذا مات فيه أو بعده وقبل تمكنه من 
: قال الخوّاص رحمه الله : من علامات قبول حج العبد وأنه خلع عليه خلعة الرضا عنه 


إن ابتغى به وجه الله تعالى . [مسألة]: يجوز أخذ مال السلطان إذا لم يتحقق أن المأخوذ حرام » وإن كان أكثر 
ماله حرّاماً؛ كما نقله النووي عن الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم قال: وشذ الغزالي في الإحياء بقوله : إنه 
المال من السلطان إذا كان أكثر ها في بيت المال حراماً كما هو الغالب» 
وفي الأنوار تفصيّل في جواز الأخذ حاصله أنه إذا كتب السلطان إدراراً لفقيه أو غيره إن كان على تحو جزية 
وكان من أهل ايء أوغلى ميرات مما هو بيت مال حل» وإن كان على نوع المكس فحرام الخ اه. 


الع 
[سالة]: المعتمد أن العبرة في البعد باختلاف المطالعء فقد يكون اختلاف المطالع في دون مسافة 
القصر» ونقل الناشري عن يوسف || اني أن مطلع تعز وعدن و .بيد وصنعاء واحد وقد رصدوا ذلك وحققوه. 
[مسألة]: إذا شيل العدل أثناء رمضان بتقديم الرؤية على حموم الناس وجب الأخة بقوله ولزم قضاء يوم. كما 


A۸‏ باب الحج 
أنه يرجع من الحج وهو متخلق بالأخلاق المحمدية» لا يكاد يقع في ذنب» ولا يرى نفسه على أحد من 
خلق الله ولا يزاحم على شيء من أمور الدنيا حتى يموت » وعلامة عدم قبول حجه أن يرجع على ما كان 
عليه قبل الحج » كما أن من علامات مقته أن يرجع وهويرى أن مثل حجه أولى بالقبول من حج غيره؛ لما 
وقع فيه من الكمال في تأدية المناسك وخروجه فيها من خلاف العلماء» لكن لا يدرك هذا المقت إلا أهل 
الكشف اه من خاتمة الميزان للشعراني . 
(مسألة: ج): ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : «اللهم اغفر للحاج؛ الخ» أنه المتلبس بالحج لامن 

انقضى حجه. لكن ورد أيضآ أنه يغفر له ولمن استغقر له بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وعشراً من ربيع 
الأولء وفي رواية: يستجاب له من دخول مكة إلى رجوعه إلى أهله وفضل أربعين يومآ. فالمختار طلب 
الدعاء منه كما عليه السلف إلى الأربعين. وأولى منه أن يكون قبل دخول داره» فلولم يدخل إلا بعد سنين 
استمر الحكمء والسر في ذلك وقوفه في تلك المشاعر العظام» وما يلقاه من المتاعب والمشاق الحاصلة له 
يسبب هجران الوطن مدة السقر» وعدم تغير حاله قبل الأربعير (فائدة) : يختص بحرم مكة اثنا عشر 
حكماً: تحريم الاصطياد فيه» وقطع شجره » ونحر الهدى» وتفرقة لحمه, والطعام اللازم في المنسك به 
إلا في حق المحضرء ولزوم المشي إليه بنذرء وكونه لا يدخل إلا بإحرام ولا يتحلل إلا فيه إلا المحصر 
فيتحلل حيث أحصرء وتغلظ الدية » ولا تملك لقطته. ولا يدخله مشرك أي كافر ولو کتابیاًء ولا 
يدفن فيه ولا يحرم فيه بالعمرة وهو عازم على أن لا يخرج إلى أدنى الحل» ولا يجب على حاضريه دم 
التمتع والقران اه شرح التحرير. (قائدة): نظم بعضهم حد حرم مكة المشرفة ققال: 

وللحرم التحديد من أرض طيية ثلاثة أميال إذا رمث إتقانه 

وسبعة أميال عراق وطائة وجدة عشر ثم تسع جعرّاته 

ومن يمن سبع بتقديم سيئه وقد كملت فاشكر لربك إحسانه 


قاله السمهودي خلافآ للزركشي . ومن فوائد قبول الشهادة غير ما ذكر معرفة ابتداء وقت القنوت وصحة الإحرام 
بلج في اليوم المحكوم بأنه من شوّال بالشهادة المذكورة وزكاة الفطر وغيرهاء ولو صام أهل بلد الجمعة 
مثلاء ثم نبت أثناء الشهر أن أهل بلد أخرى شرقية صاموا الخميسء لزم أهل البلد الغربية قضاء يوم اتحد 
مطلعهما آم لاء لما ذكره الإمام المجتهد الزركشي من أن رؤية الهلال في البلد الشرقية مستلرم رؤيته في 
الغربية ولا عكس» وذلك لأن سير القمر معاكس سبر الشمس ولزمهم فطر السبت وإن لم يروا الهلال» قلت: 
اعتمده ابن حجر في الفتاوى . [مسألة]: بلدان متحدا المطلع صام أهل واحدة قبل الأخرى» ثم ثبت عند 
حاكمها صوم أهل تلك قبلهم لزمهم الفطر قبل تمام العدة وقضاء اليوم الأول وقضاؤه على الفور. كمن فاته 
الحج كما نقله المتولي» وإن نظر فيه بعضهم. ولا يكون يوم شك لأن يوم الشك أن يرى الهلال عدد يرد أو 
تشيع رؤيته. [مسألة] : إذا تقارن الإيلاج ونحو الأكل لم تجب كفارة كما قاله الزركشي والرداد لأنها تسقط 
بالشبهة. [مسآلة]: لا يبطل صوم ولا صلاة من فتح فاه حتى دخل دخان البخور أوغيار الطريق أوغربلة الدقيق 
وإن تعمده كما قاله الشيخان؛ إلا إن قصد وصوله جوفه. [مسألة] : مذهبنا أن الصوم للمسافر أحب إن لم 
ذمة ومحافظة على الوقت» ولأنه الأكثر من فعله 5ة وإلا فبالعكس» ويؤخذ من حديث: «ليس 
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وطول المسجد الحرام 4٠٠‏ ذراع؛ وعرضه ,٠٠‏ ودعائمه أي سواريه ۰٤٠۰‏ أبوابه ۰٤۳‏ ارتفاع 
الكعية المشرغة 78 ذراعاً اه كما وجدته. .وقال الكردي : وبين باب العمرة إلى أدنى الحل اثنا عشر ألقاً 
وأربحمائة وعشرون ذراعآ. (فائدة): ورد في الحديث: ربنا تبارك وتعالى على بيته الحرام كل يوم 
ماثة وعشرين رحمة: ستون للطائفين» وأربعون للمصلين, وعشرون للناظرين». وحكمة التفاضل أن 
الطاقف يجمع بين طواف وصلاة ونظرء والمصلي فاته الطواف» والناظر فاته كلاهما اه فتاوى البلقيني » 
وقال في التحفة: والاشتغال بالعمرة أفضل منه بالطواف على المعتمد إذا استوى زمانهما اه. (فائدة) : 
حديث: «من استطاع الحج ولم يحج مات إن شاء يهودياً أو نصرانيآ» صحيح عن ابن عمر في حكم 
المرفوع . وهو محمول على المستحل» وعامً في جميع المسلمين بشرط الاستطاعة اه فتاوى ابن حجر. 

(مسألة: ب): يجب الحج على التراختي إن لم يخف العضب أو الموت أو تلف المال» فمتى أخره 
مع الاستطاعة حتى عضب أو مات تبين فسقه من وقت تخروج قافلة بلده من آخخر سني الإمكان. وتبين 
بطلان سائر تصرفاته مما تتوقف صحتة على العدالة: كذا أطلقه اين حجر و(م ر) وقيده ابن زياد بالعالم 
بالعصيان بالتأخير» وحينئذ يجب على المعضوب كورّاث الميث الاستنابة فورآ فيأئم بالتأخير. 

(مسألة: ك): من شروط وجوب الحج الاستطاعة؛ فمن لم يستطع لم يجب عليه الحج ولا 
الإحجاج عنه» نعم يجوز ولولآجنبي الإحجاج عته لا من ماله ولومن الثلث إلا بإذن جسيع الورثة المطلقي 
التصرف ما لم يوص به ومن شروط الاستطاعة ظن الآمن اللائق بالسفر على نفسه وما يحتاج لاستصحابهء 
لا الزائد على ما يحتاجه في طر: إن أمن عليه في محله» ولو اختص الخوف به لم يستقر في ذمته كما قي 
التحفة» فلوخاف من رصدي يرقبه في الطريق أو البلد لآخذ شيء منه وإن قل ظلمآ لم يلزمه كما أطلقه 


من البر» الخ كراهة الصوم لمن يجهده الصوم ويشق عليه» أويؤدي إلى ترك ما هو أولى من القربات وعايه ينزل 
الحديث. [مسألة]: من سنن الصوم كف نفسه عن الشهوات من المسموعات والمبصرات والمشموفات 
والملابس بكف الجوارح وإن كانت مباحة فهو سرٌ الصوم ومقصوده الأعظم لتنكسر نغسه عن الهوى وتقوى على 
التقوى بكفٌ الجوارج عن تعاطي ما تشتهيه» بل يكره شم الرياحين؛ ولا يفطر بشمها وشم ماء الوردء لأن 
المقطر وصول عين جوفه» والريح ليس بعين بشرطه السابق في قحو الغبار. [مسألة]: يستحب التطيب لمريد 
الصوم قبل طلوع الفجر قياساً على مريد الإحرام» وعلى السواك قبل الزوال. 
الاعتكاف 

[مسألة]: المضاعفة المختصة بمسجده 4 بالموجود في زمن١١)‏ فيه قاله التووي والسمهودي المعتمد 
أنها تعم ما زيد يعده؛ وثقله عن ابن تيمية.والطبري » وليست مسالة الحلف على أن لا يدتخل هذا المسجد قزيد 
فيه من هذاء لأن الآيمان يلحظ فيها العرف اه. والأصح عند النوزي أن تضعيف الصلاة يعم جميع الحرم 
المكي ولا يتختص بالمسجد ولا بمكة. قلت: وافق النووي ابن حجر فيهما لقوله عليه الضلاة والسلام : «صلاة 
في مسجدي هذاء الخ افى. 


(1) غير واضح في الأصل. 


1 باب الج 
الجمهورء وكل مانع من أداء النسك مجوز للخروج منه لأن فيه إعانة على الظلم» ولا يجب احتمال الظلم 
في أداء السك نعم في المختي أن نحو الدرهمين لا يتحلل لأجلهماء وأوجب المالكية والحنابلة بذل 
قليل لا يجحف» واختلف الحنفية في ذلك» وهذا أعني عدم لزوم الحج حينئل حيث لا طريق آخر خال 
عن المكس» وإلا وجب سلوكة وإن بعد عن الأول جدآ كعشر سين من مكة مثا كما لو أمكنه مع 
المحمل الكبسي أو الشامي فيعرج له» تعم لوفرض أن جميع الطرق لا تخلوعن المكس أوغلب الهلاك 
أو استوى الأمران فلا وجوب. (فائدة): من شروط الاستطاعة كون المال قاضلا عن مؤنة من عليه مؤنتهم ٠‏ 
يتل فلك آهل التروورات عن ES‏ ي السير أن دفع ضرورات 

المسلمين بإطعام جائع وكسوة عار ونحوهما فرض على مر أكثر من كقاية سنة» وقد أهمل هذا غالب 
ترك لممونه قوته مدة ذهابه وإيابه؛ تعم يخير 


للتزين به عادة»: فلا يعدٌ صاحبها مسنتطيعاء بولا يلزمه ينعها في الفطرة 
نعم يختلف الحكم في النفيس والمكرر» قإذا كان يمكنه الإبدال بلائق وإخراج التفاوت لزمه ذلك في 
الحج والفطرة لا الكفارة» ومتى صارت المرأة عجوزآء لا تحتاج للحلي » ووجدت شروط الاستطاعة ببيعه 
لزمها بيعه والإحجاج بنفسها أو الاستنابة على ما فصل» ولو كان معه ما يكفيه للحج بنفسه لكنه أعمى أو 
امرأة يحتاج إلى قائد آو محرم ولم يفضل لهما شيء فعضب والمال بحاله لزم استنابة غيره من الميقات 
بذلك المال. كما لو كان مع المعضوب مال يكفي أجيرآ من مكة كستة قروش لزمه أن يوكل من يستأجر 
حاجاً من الميقات أيضاً فورآء وإن عضب بعد التمكن وإلا فعلى التراخي» لآن الاستطاعة بالغير كهي 
بالتفس . (فائدة): امرأة لا تسنتطيع الركوب أو المشي في العقاب أ تستطيعه لكن بمشقة شديدة لكبر أو 
زمانة بأن لا تحتمل عادة جاز لها أن تستأجر من يحج عنهاء كما نقله باسودان عن ابن حجر و(م ر) وقال 
الكردي: حد المشقة ما لا يذاق الصبر عليه اه. ١‏ 


اجج 
[مسألة] : إذا بذل الوالي أو آحاد الرعية للرصدي المال الذي يطلبه من الحاج وجب عليهم الحجء ولا 
يقال: إن في بقل الآحاد منةء إذ لا نظر إليها فيما يتعالق بالأمور العامة لأنه إذا بذل عن جميع الحاج ضعفت 


الرافعي» ويقع عن حجة الإسلام ويثاب الحاج المتطوّع على ذلك. [مسألة]: يجوز للمستطيع تأخير النسك 
بعد سئة الإمكان بشرط العزم على الفعل في المستقبل كما في الصلاةء فلو مات بعد انتصاف ليلة النحر 
ومضى إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف مع اعتبار ما يسع زمن الحلق أو التقصير مات 
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ومسألة: ش): لا يضر الشك في تية النسك بعد الفراغ منه كالصوم بالأولى » والفرق بينهما وبين 
الصلاة والوضوء حيث أثر الشك قيهما على المعد » أن أحكام النية في نحو الصلاة أغلظ منها في النسك 
والصوم» وعظم المشقة في هذين» ورجح السمهودي وغيره عدم تأثير الشك بعد فراغ العبادة مطلقاً. 
نويت الحجع وأحرمت به عن فلان: فإن كان قلبه 
موافقآ للسانه وقع له. وإلا فا يلقن الليد رإسلن اتقيفة ا 0 ا 
وآأحرمت به لله تعالى. اه فتاوى باسودان. (فائدة): أفتى ابن حجر بأته لو أحرم شخص بالحج عند 
مجاوزة الميقات وشرط التحلل لكل عذر يعرض له دينياً أودنيوياً أو شرطه إن وجد من يستأجره قبل التروية 
صح شرطه ذلك » ثم إن شرطه بلا هدي كان تحلله بالنية فقط أو بهدي لزمه اه. (قائدة) : الظاهر في وضع 
الحجر الموجود الآن أنه على الوضع القديم فتجب مراعاته» ولا نظر لاحتمال زيادة أونقص» نعم في كل 
من فتحتيه فجوة نحو من ثلاثة أرباع ذراع بالحديد خارجة عن سمت ركن البيت بشاذروافه» وداخلة في 
سمت حائط الحجر فهل تغلب الأولى فيجوز الطواف فيها أو الثانية فلا؟ كل محتمل والاحتياط الثاني » 
ويتردد النظر في الرفرف الذي بحائط الحجر هل هومنه أولا؟ ثم رأيت | ن جماعة حرر عرض الحجر بما 
لا يطابق الخارج الآن إلا بدخول ذلك الرفرف» فلا بصح طواف من جعل أصبعه عليه ولا من مس جداو 
الحجر الذي تحت ذلك الرفرف اه تحفة» ومنها ويسنّ أن يصلي بعده أي الطواف ركعتين خلف المقام 
الذ: أنزل من الجنة ليقوم عليه إبراهيم عليه السلام» والمراد يخلفه كل ما يصدق عليه ذلك عرفا وحدث 
الآ في السقف خلفه زيئة عظيمة بذهب وغيره فيتبغي عدم الصلا تحتهاء ويليه في الفضل داخل الكعبة 
فتحت الميزاب فبقية الحجر فالحطيم فوجه الكعبة فبين اليمانيين المسجد فدار خديجة فمكة 
فالحرم اه. (فا تكره إعادة السعي لحاج وه برء اختلفوا في القارن فرجح ابن حجر في كتبه» 


عاصيآ لاستقرار الوجوب عليه » ولأثه إنما جوز له التأخير لا التفويت» فيلزمه الإحجاج من تركشه» ويتبين 
عصيانه من وقت خروج الناس إلى الموت» ويختلف ذلك في كل بلدة باختلاف خروج أهلهاء فلو تمكن من 
الحج سنين ثم مات فالصحيح أنه من الستة الا بتبين فسقه فيها من حيتئذ» هذا إن علم الحال وإلا لم 
يفسق. إذ شرط العصيان العلم» وحيث حكم بفسقه انسلبت عنه الولايات مما شرطه العدالة وينقض ما شهد 
به» وكذا أحكامه إن كان قاضيآء ويفرق بينه وبين ما ذكروه من عدم نقض أحكامه الؤاقعة بين العزل وبلوغ 
الخير ببقاء الأهلية ثم لا هنا . ويفرق بين الحج والصلاة من عدم عصيان من مات والوقت يسعها بأن آخر وقتها 
معلوم فلا تقصير ما لم تؤخر عنه» والإباحة في الحج بشرط المبادرة قبل الموت» وقولهم يزول عصيان 
المسافر يوم الجمعة من غير عذر بفواتهاء فالمراد زوال معصية السفر حتى يكون سفره مباحآء وابتداؤه من 

حينئذ لا ترك الجمعةء فلا تزول معضيته إلا يالتوبة بشرطها. [مسألة]: شك بعد الفراغ من أعمال الحج هل 
أحرم أم لا لم يؤثرء كما إذا شك في نية الصوم بعد الغروب أفتى به القماط وغ : 
الصلاة أو الوضوء بعد فراغهما فإنه يؤثر خلافاً للسمهودي ‏ لآن التشعة قهما اعت مناي بنك ٠‏ [مسألة]: 
من ركب البحر من جهة اليمن وحاذى يلملم من جهة البحر فهذا ميقاته » فإذا جاوزه إلى جهة جدة فقد ذكر أهل 
الخبرة أن مجاوزة ذلك ليست مجاوزة للميقات إلى جهة الحرم. بل إلى جهة يسار الميقات وهو لا يضر إلا إن 
كان إلى جهة الحرم» فإن صح ما قالوه وأحرم من جدة وكان ينها وبين مكة كما بين يلملم ومكة أو أكثر فلا دم 
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و(م ر) في شرح الدلجية تبعآ للبلقيني عدم ندبهء وذهب الخطيب في المغني؛ و(م ر) في شرح الإيضاح؛ 
(وسم) وابن علان وغيرهم إلى ندبه له» ومقتضى كلامهم امتناع موالاة الطوافين والساعين» قيطوف 
ويسعى ثم يطوف ويسعى» وقد تجب إعادة السعي كأن بلغ أو أفاق أو أعتق. بعد وأدرك الوقوف كاملا 
قيعيده حينئذ قاله الكردي » قال: وذرع ما بين الصفا والمروة سبعمائة وسبعون ذراعآ بذراع اليد المعتدلة 
قاله ق ل اه. (فائ ): روى البيهقي أنه و قال: «ما من مسلم يقف عشية عرفة فيستقبل القبلة بوجهه ثم 
يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل يء قدير» مائة مرة» ثم يقول: 
اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إيراهيم إنك حميد مجيد؛ ماثة مرة» 
ثم سورة الإخلاص مائة مرةء إلا قال الله تعالى : يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا؟ أشهدكم أني قد غفرت له 
وشفعته» ولو سألني لشفعته في أهل الموقف» أه. وقال الكردي ؛ قوله عليه الصلاة والسلام: «أقضل 
الدعاء يوم عرقة. وأفضل ما قلت لا إله إلا الله وحده» الخ» أي بعرة وغيرها كما يدل عليه حذف الظرف» 
ويحتمل أنه قيد فيه لأن الأصل تشارك المتعاطفات في القيد. والآول أقرب اه شرح الإيضاح اه 
(فائدة): يسن في رمي جمرة العقبة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبلها حالة الرمي للاتباع » 
ويختص هذا بيوم التحر لتميزها فيه » بخلاف بقية أيام التشريق» فإن السنة استقباله القبلة في رمي الكل اه 
تحفة . (فائدة): من شروط التفر الأول أن يكون بعد جميع الرفي» فلا بد لمن رمى جمرة العقبة حينئذ أن 
يعود إلى منى ليكون نفره منها بعد جميع الرمي لأنها خارج متي وإلا لم يصح نفره الأولء وأن ينوي النفر 
مع الخروج من منى » وأن في اليوم الثاني وبعد الزوال» وأن يكون قد بات الليلتين قبله» وأ 
الغروب» فلوغربت وهوفي شغل الارتحال أوعاد بعد الغروب إلى منى لحاجة لزمه المبيت ورمى غده 
)م( وقال ابن حجر: لا اه. كردي . وقال السيوطي : وسميت جمارآ لآن آدم كان يرمي إبليس فيجمر 
من بين يديه أي يسرع اه. 


عليه وقد كتب بعض محققي مكة أن النشيلي مفتي مكة في عصره أفتى بذلك» وهو ظاهر إن کات كما ذکرنا 
فيكون هو منقول المذهب. قلت: رجح ابن حجر قي التحفة وغيرها جواز الإحرام من جدة مطلقآء لأن بينها 
وبين مكة مرحلتين» وخالفه بعض تلامذته . [مسألة]: يشترط علم المتعاقدين أعمال النسكين الواجبة آركاناً 
وغيرهاء فلوجهلها المستآجر فسد العقد واستحق الأجير أجرة المثل» كما لواستآجره على الحج والعمرة على 
الإبهام ويقع لمن استؤجر عنه فيهما . .[مسألة]: لا يشترط في عقد الإجارة ذكر الواجبات والسنن ولا ذكر 
الميقات» وإنما يشترط علم المتعاقدين بأعمال التسكين الواجبة» وبيان أنه إفراد أو تمتع أو قرانء وصفة 
الإجارة كان يقول: ألزمت ذمتك حجة أو عمرة عن فلان ابن فلان بأركانها وواجباتها وسننها يكذاء أو 
استأجرتك لتحج مغلا عن فلان ابن فلان حجة بواجباتها وأركانها وسننها بكذا. . 


محرمات الإحرام 
[مسألة]: أحرم الولي عن الصبي وفي ملكه صيد صح إحرامه» وزال ملك الصبي عن الصيد وغرمه 
الولي كالكفارة التي لزمت بالإحرام . [مسألة] : لا يجوز ليس الطاقية الجبلية المعروفة بزبيد وهي المكعب عثد 
الفقهاء وتسمى المداس» فإن لم يجد التعل المعروف جاز لبسها ولبس الخف إذا قطغ أسفل من الكعبين» إن 
ستر ظهر القدمين كله خلافآ للخادم . 
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(فائدة) : محرمات الإحرام على أربعة أقسام أولها ما آبيح للحاجة ولا دم فيه ولا إثم وهو سبعة عشر: 
لبس السراويل لفقد الإزار» ونحو الخف المقطوع لفقد النعل. وعقد الخرقة على ذكر سلس لم ي 
إلا بذلك» واستدامة ما لبد به شعره قبل الإحرام حيث كان ساترآء أو ها تطيب به قبل الإحرام» وحمل 
مسك بيده بقصد نقله إن قصر الزمن: وتأخير إزالة الطيب بعد تذكر الناسي لحاجة كآن كان لغيره وخاف 
فوته» وإزالة الشعر مع جلدهء والنابت في العين والمغطي لهاء والظفر بعضوه أو المؤذي بنحو اتكسارهة 
وقتل صائل ولو على نحو اختصاص» ووطء جراد عم المسالك ولم يكن بد من وطئه. والتعرض لبيض 
الصيد وفرخه إذا وضعهما في فرشه ولم يمكن دفعه إلا بالتعرض أو انقلب عليهما نائمآ ولم يعلم بهماء أو 
خلصه من سبع ليداويه فمات» أوتطيب. أو دهن» آولبس» أوجامع سهوآ أوجهلاً بشرطه أو مكرهآء أو 
لم يعلم أن مماسه طيب أو أنه يعلق » أوحلق أوقلم: أو قتل صيدآ صبي أومجنون أومغمى عليه ولا تمييز 
لكل. ثانيها: ما فيه إثم ولا فادية وهوخمسة عشر: عقد التكاح للمحرم» وإذنه فيه لعبده أو موليه» وتوكيله 
فيه» ولا ينعقد قي الكل» والمباشرةء والنظر بشهوةء والإعانة على قتل الصيد والدلالة عليه وإعارة آلة 
الأصطياد» وأكل ما صيد له أو تسب فيه وتملك الصيد بتحوشراء أو هبة مع القبض ولم يتلف, واصطياده 
إذا لم يتلف أيضآء وتنفيره إذا لم يمت» أو مات بآفة سماوية » وإمساكه صيد المحرم» وفعل شيء من 
محرمات الإحرام بميت محرم . ثالثها: ما فيه الفدية ولا إثم وه وعشرة: احتياج الرجل إلى ستر رأسه» أو 
بدنه لحر أو برد أومرض أومداواة. أوفجأة حرب ولم يجد ما يدفع به العدرٌ ونحو ذلك» 
واحتياج المرأة إلى ستر وجهها ولو لنظر أجنبي: أو احتياج إلى إزالة الشعر لتحو قمل وحرٌ ومرض» أو ليد 
رأسه ولزمه غسل ولم يمكنه بلا حلق. أو آزال السميز شعره أ وظفره بعال أ ف ناسيا للإحرام؛ أو نفر صيدآ 
بلا قصد وتلف بلا آفة سماوية قبل أن يرجع إلى محله سالماًء أو يسكن غيره ويألفه» أو ركب شخص صيدآ 
وصال على محرم ولم يمكن للمحرم دقعه إلا بقتل الصيد ويرجع المحرم في هذه بما غرمه على الصائل» 
أو اضطر المحرم إلى ذبحه لشدّة الجوع» أو ركب دابة أو قادها أوساقها فرفست صيداً أوعضته من غير 
تقصير» أو بالت في الطريق فزلق ببولها صيد قهلك» كما اعتمده ابن حجر وغيره» واعتمد (م ر) عدم 


ابيع 

[مسألة]: يصح بيع القطاط الذي تأكله النساء الحوامل. وإن حرم ما يضر منه لما فيه من مناقع يذكرها 
الأطباء كالأفيرن والسقمونيا فلا شك في صحة بيع الكل» ويلك ثمنه على المذهب. خلافآ للدميري في 
تجريم ببعها مطلقا. والزركشي القال جرهم الكثير. [مسالة] : لا يصح بيع المعجون المصنوع من الحشيش 
والبنج وغيرهما وكذا البرش» وأما نفس الحشيش قإن كان ينقع للتداوي صح بيعه حتى الكثير وإلا فلا. 
[مسآلة]: لا بصخ بيع المريض مرضي الموت ماله لبعض ورثته بمحاباة على المعتمد كما نقله في الروضة 
عن القغال. [مسألة]: اشترى شمطا مطوياً لم بره الرؤية المعتبرة لم يصح الشراء» فلو خطاه المشتري كان 
حكمه كما لوصيغ الثوب» إذا زادت قيمة الثوب بالخطية كان شريكاً بالزيادة» وإن نقصت فضمان النقص على 
الخطء وليس له أن يرجع على البائع لأن التنقيص حصل بفعلهء فيستقر الضمان عليه . [مسألة]: اشترى من 
بغية المسترشدين م11 
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الضمان في هذه . والخاصل في هذا القسم آن كلل ما فعله للحاجة المبيحة لقعله وهي المشقة الشديدةء 
وإن لم تبح التيمم ففيه الفدية ولا إثم . رابعها: سائر المحرمات غير ما مر اه كردي . (فرع): : الحاصل أن 
ما كان من الإتلاف من هذه المحرمات كقتل الصيد أو أخذ طرف من الإتلاف وطرف من الترفه كإزالة الشعر 
SE E‏ وما كان من الترقه المخض كالطيب 
في ضمانه العقل والاختيار والعلم اه شرح الروض اعلم أن قتل الصيد والجماع كبيرة» وفعل 
غيرهما من المحرمات صغيرة اه باعشن. (فرع): : مما يغفل عنه كثير تلويث الشارب والعنفقة بالدهن 
عند أكل اللحم فإنه مع العلم والتعمد حرام ال ادایت ولا يحرم دشوقه ف تيسن إل إن لم يستر 
رأسه إذ لا يستمسك عند قيامه اه باعشن. وينبغي أن من أحرم وفي ملكه بيض تعام مذ 
لا يخرج عن مله لأنه جماد» كما يحل للمحرم لحم صيد لم يصد له ولا دل عليه اه كشف الحجاب . 


(مسألة) : حلق رأس محرم لم يدخل وقت تحلله بغير اختياره ولم يقدر المحرم على د 
الفدية وللمحرم مطالبته بإخراجهاء فإن أخرجها المحرم بإذن الحالق جازت وإلا فلاء قاله في التحفة 
والنهاية a,‏ 
المحرم لو فعل بنفسه قاله في حاشية الإيضاح» وهل يجزىء المحلوق حيتئذ عن إزالة الشعر الوا 
الظاهر لا لعدم الإذن والفعل كما في الوضوء . (فائدة) : نظم ابن المقري دماء النسك فقال! 
أربعةدماء حج تحصر فالأول المرتب الهقدر 
تمنع قوت و قرناً ونرك رصي والمبيت بمنى 
وتركه الميقات والمزدلفة أولم يودع أو كمشي أخلقه 
ناذره يصمم إن دمآ ققد ثلاثة فيه وسبعآ في البلد 


والشاني ترتيب وتعديل ورد في محصر ووطء حج إن فسد 


او جلدة فرو أنه 


آخر أرضا بأن قال: بعتك هذه الأرض بكذا» فبان أن للمشتري نصف هذه الأرض بالإرث بطل البيع فيه وصح 
في النصف الآخر بنصف الثمن عملا بتفريق الصفقة» ويصح بيع الأرض المجهولة الذرع إذا علم المتبايعان 
حدودها وإلا فلا. [مسألة] : تعاقد اثنان عقد بيع ثم نذر المث للبائع في المجلس انه إن آتى له بالشمن في 
وقت كذا أن يبيعه عليه فسد البيع لأن النذر لاحق للعقد» فكانه شرط له أن في ذلك الوقت حال 
العقد. قلت: وإذا فسد البيع هل يصح النذر آم لا؟ نقل الشيخ محمد باسودان عن الكردي البطلان» وسيأتي 

قي الاقالة التصريح بالبطلان ايتا . [مسألة]: اشترى ذربآ صيبآ مما لا يقتات كصيب الحور بشرط أن يتب 
الأرض للإنبات» فإن كان غير صالح للإنبات وكان حينئذ ةله فالبيع باطلء لأن من 
اشروطة أن يكرك تقوم :ف على البائع رد الشمن . [مسألة]: باع شيت وعبر عن الثمن بمائة دينار مثا 
واطردت عادتهم في التعبير بالدينار عن قدر معلوم من الدر ارام سج .وحمل على ما تحار رنه :بإقاله جماعة من 
تند ود الم ونقل عن الماوردي وابن ا الصحةء ووجهؤه بأن الديناز 
. [مسألة]: باع أره 


إية سابقة؛ والحال أن اا 


رت بخراب زبر وإصلاح وزوال عناء 
كان له عناء محترم من زبر وحرث في أرض وزادت به قيمتها كان شريكآ في الأرض بقدر ما زادت به قيمتها 
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إن لم يجد قوّمهثم اشعرى به طعامآ طعمة للفقرا 
ثم لعجزعدلذاك صوما أعني بهعن كل مديوما 
والشالث التخيير والتعديل في صيد وأشجار بلا تكلف 
إن شئت فاذبح أو فعدل مشل ما عَدّلت في صورة ما تقدمًا 
وخيرن وقدرن في الرابع فاذبحه أوجد بشلاث آضع 
للشخص نصف أو فصم ثلاث تجتث ما اجته اجشانا في الحلقوالقلمولبسدهن 
طيب وتقبيل ووطء ثني أو بين تحللي ذوي إحرام هلي دماء الحج بالتمام 
وحاصل ما ذكره أن دماء الحج إما على الترتي أو على التخيير» وكل منهما ما مقدر أو معدل» 
ومعنى المرتب مالا يجوز العدول عنه إلى غيره مع القدرة عليه» والمخير ما يجوزء والمقدر ما قدر الشارع 
بدله بشي ء محدود» والمعدول ما أمر فيه بالتقدير والعدول إلى غيره. فالترتيب والتخيير لا يجتمعان. وكذا 
التقدير والتعديل اه. a‏ 


(مسألة: ش): آفاقي اعتمر في غير أشهر الحج» ثم اعتمر فيها أيضآء ثم حج من عامه لزمه دم 
التمتع » سواء كان الإحرام بالعمرة بقرب مكة آم لاء جاوز الميقات مريدآ للنسك أم لا على المعتمد إذ 
شرط عدمه الاستيطان بالفعل لا بالنية حال الإحرام » ولو أحرم آفاقي بعمرة في أشهره ثم قرن من عامه لزمه 
دمان خلافاً للسبكي اه. قلت: وهل يتكرر الدم بتكرر العمرة قي أشهر الحج أم لا؟ واغتمد في التحفة 
وحاشية الإ اح عدم التكررء وقال في النهاية : ولو كرر المتمت لعمرة قي أشهر الحج أ الريمي 
صاحب التفقيه شرح التنبيه بالتكرر» وأفتى بعض مشايخ الناشري بعدمه. قال أي الثاشري : وهو 
الظاهر اه. قال ع ش : قوله وهو الظاهر هو المعتمد. 

(مسألة: ب) يلزم من فاته الوقوف أن يتحلل بأعمال عمرة فيأني بأركانها مع نية التحلل بها ما عدا 
السعي إن قدمه بعد طواف القدوم » ولا ينقلب عمرة بنقس الفوات» ولا تجزيه عن عمرة الإسلام» ويلزمه 


بسيب العثاء المذكور. لأن الأعيان التي أحدثها وهي الزير وغيره بالتراب الذي استولى عليه مما ساقه الماء من 
التراب الجبلي صارت ملكا له. وإذا كان شريكاً فالذي حققناه في رسالتنا مزيل العتاء أنه ليس لمالك العناء 
بيعه متفردا عن الأرض ولا هيتهء وآنه يصح النذر والوصية به منفردا لسعة بايهما. [مسألة] : العناء الذي يحدثة 
أراضي الوقف والسلطانية بمثابة العمارة التي من وظائف الناظر في ذلك الواجب تقديمها على آرباب 
الوظائف. بل على الموقوف عليه. كما هو مسطور في كتب المذهب» وحيثئذ إذا مات مدين وخلف عتاء 
محترمآ لا يملك غيره وطلب أرباب الديون دينهم أخذ الناظر العناء المذكور بقيمته ويصير وقفآ على الجهة 
بمجرد أخذه بطريق التبعية للأراضي . وما قيل من امتناع بيع العناء محله إذا بيع من غير الناظر أو منه ليصير 
ملكا له لا ليصير ملكا للجهة» وأما بيعه من الغرماء فلا يمكن» وأفتى بعضهم في أرض موقوفة يآنه يجوز بيع 
التراب الذي زاد علينا بعد الوقف. ومنه يعلم أت العناء إذا أحدئه المستأجر من تراب أجنبي عن الأرضص 
الموقوفة جاز له بيعه. [مسألة]: اشترى أرضا فوقفها ثم انتقل انتقل الوقف إلى ذرية الواقف عمل بشرطهء ثم 

نين ثبت الأرض المذكورة على مصرف آخر تبين بطلان البيع والوقف المدكورين , وطولب 


بعد سعين نك 
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القضاء فورآ مع الهدي» وإن كان حجه تطوعا ما لم ينشىء الفوات عن حصر بأن أحصر فسلك طريقا 
أخرى ففاته اج حج وتحلل بعمرة فلا قضاء حينئذ لأنه بذل وسعه» ولو ترك ركنآ غير الوقوف لم يتحلل إلا 
بألكثيانا به ولو بعد من لرن سواء أمكنه فعله أم لاء كحائض لم يمكنها الطواف ولا تلزم الجاهل 
الواطىء قبل التحلل كفارة ولا فساد لعذره اه. وعبارة التحفة من فاته الوقوف بعذر أو غيره تحلل فورآ 
وجوباً لثلا يصير محرما بالحج قبل أشهره» فلو استمرعلى إحرامه إلى قابل لم يجزه الإحرام للحج القابل؛ 
ثم إن لم يمكن عمل عمرة تحلل بحلق ثم ذبح كالمحصرء وإن آمکنه فله تحللان: أولهما بواحد من 
الحلق أو الطواف المتبوع بالسعي إن لم يقدمه وفات بفوات الوقوف. وثانيهما بطواف وسعي وحلق مع نية 
التحلل» وأفهم المتن والأثر أنه لا يلزمه مبيت منى ولا رمي اه ومثله النهاية . (فائدة) : تعتبر قيمة المثلى 
والطعام في الزمان بحالة الإخراج على الأصحء وفي المكان بجميع الحرم لأنه محل الذبح لا بمحل 
الإتلاف على الذهب» وغير المثلى تعتبر قيمته في الزمان بحالة الإتلاف لا الإخراج على الأصح» .وفي 
المكان بمحل الإتلاف لا بالحرم على المذهب أيضاً اه إقناع . (فائدة): يجب صرف الدم الواجب إلى 
مساكين الحرم حتى نحو جلده» وتجب النية عند التفرقةء وتجزي قبلها بقيدها السابق في الزكاة» وظاهر 
كلامهم أن الذبح لا تجب له نية وهو مشكل بالأضحية» إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتة 
اللحم ف ٠‏ فوجب اقترائها بالمقصود دون وسيلته؛ وثم إراقة الدم لكنها فداء عن النفس» ولا تكون كذلك 
إلا إن قارتت نية القربة ذبحها فتأمله اه تحفة . 
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(فائدة) : قال في شرح مناسك النووي : قولهم يحرم نقل تراب الحرم وحجره إلى الحل محله لغير 
التداوي كتراب حمزة للصداع » وكذا للحاجة كالشجر اه. 

(مسآلة : ب): استأجر من يحج عن الميت من تركته وليس نحووصي ولا وارث» فإن علم الأجير فلا 
أجرة» وإن جهل لزمت المؤجر ولا يرجع بها على التركة» وفي الحالين يقع الحج للميت ويبرأ عن حجة 
الإسلام. 
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الباسطون بأجرة الأرض مدة بسطهم عليها في السئتين المذكورتين» وإن لم تحصل لهم غلة لا للمدة التي 
كانت تحت يد غيرهم إن لم تقع يدهم على شي ء من تركة الباسط الأول؛ ولهم الرجوع على بائع الأرض إن لم 
يستوفوا منفعتها في المدة المذكورةء وإذا عنو الأرض عناء عينياً يتراب جبلي أو تحوه وزادت به قيمة الأرض 
فهو باق بملكهم لهم المطالبة بقيمته . [مسألة]: اشترى أمة فشهدت بينة حسبة أنها حرة الأصل ولم يسبق منها 
إقرار بالرق تبين فساد البيع ٠‏ وكذا لو ادعت الأمة المذكورة آنها حرة الأصل ولم يسبق منها الإقرار المذكور كان 
القول قولها بيمينهاء ولا تحتاج إلى بينة في ذلك» بل لا تسمع بينتها لأن حجتها اليمين» ويرجع المشتري على 
البائع بالثمن في الصورتين . [مسألة]: اشترى صبغآ معينآ وغلب على ظنه أنه صبغ من نوع معتاد كمداد قبان 
ك» وإن بان دون ما ظنه» لما علم من مذهينا أنه لا حيار بالغين» > تظيرما لو اشترى 
يقائي مسألة]: باع عينآ معلومة بعاثة مولدة خرط كل مولدة ضمنها قصعتين إحداهما في ضمن 

الأخرى» وكل ذلك من الخشب الأثلء مصبوغ بألوان معلونة حال في ذمة المشتري» لم يضح البيع لما ذكر 
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(مسألة) : استأجر الوصي شخصاً للحج عن الميت زيد بن سالم إجارة ذمية بأجرة معلومة» فاستاجر 
الأجير آخر أن يحج عن عمرو بن سالم غلطا ؛ فنوى الأجير عند الإحرام عمراً المستأجر عنه لم يقع عن زيد 
بل يقع للأجير, إلا إن كان هناك شخص اسمه عمرو بن سالم وقضده الأجير» والحال أنه ميت عليه حج » 
أومعضوب أذن لمن يحج عنه فيقع له ولا أجرة عليه ولا على تركته» نعم إن قصد الأجير الآول عند استئجار 
الثاني عن عمرو بن سالم أي الذي استؤجرت منه» وقضده الأجير الثاني أيضاً عند النية صح ووقع لزيد» 
وهذا كما لو نسي اسم المستاجر له الحج عمن استؤجر عنه. ولا يضر الغلط في الاسم إذا كان ثم 
قرينة تصرفه» كما لوقال: أصلي خلف زيد هذا أو الذي في المحراب عمرآ فبان» وحيث قلئا يقع الحج 
لزيد فيالمسمى إن صحت الإجارة وإلا فبأجرة المثل. وحيث لم يقع له فبأجرة المثل على الأجير الأول 
لتغريره الأجير الثاني: ولا يلزم الوصي شيء لعدم تقصيره» بل تبقى الحجة معلقة بذمة الأجير الأولك» 
فيلزمه الإحجاج ثانية عن الميت بنفسه أو بغيره» وهذا كما لو وكل شخصا يستأجر حاجآ عن ميته فاستأجره» 
ثم ادعى السوكل فسخ الوكالة قبل الاستجار وأقام بينة بذلك» فعليه يعي الموكل أجرة المغل للحاج 
التغريره. فإن لم يقم بينة قبالمسمى ويقع في الصورتين للميت» كما ل وأجر آخر عن حج تطوّع عن ميت لم 
يوض جکر آعوة الل + وكما لو أجر ات رب من بيصي تق محص ر مده وعم فاح لاج 
لكن يلرم المعضوب المسمى لتقصيره بحضوره مع الأجير» بخلاف ما لو برىء المعضوب بعد حج الأجير 
فيلزمه الحج بنفسه. ولا أجرة للاجير لعدم تقصير المعضوب سينك وما لو أجر الوصي حاجاً عن موصيه 
الميت فأحرم ولد الموصي مثا عن أ قبل إحرام الآجير فيقع حج الأجير له ولا أجرة له على أحد لعدم 
أيضاً اه. للك كردق ل رسا لاني ا عن الغير عن فتاوى 


بأن الأولى للوصي الاستئجار عن الميت دون المجاغلة. لأن 
الأول عقد لازم لا يتمكن الأجير من فسخه. يخلاف الجعالة فالأمر فيها إلى رأي المجاعل» فقد يختار 


إصحابنا أنه لا يضح السلم قي الخشب المخروط إلا أن ينضبط وضبطه متعسرء وعلى تقدير استيفاء ضبطه 
فالصبغ الذي يصبغ به الخشب من أجزاء مقصودة غير منضبطة» كالترياق والحلوى والمعجونات » 
لا يصح السلم فيه ولا بيعه في الذمة؛ لا يما إذا كانت المولدة المذكورة منقوشة فإن النقش غير منضبط. 
[مسألة] : لا يصح التأجيل بالخير لمجيء الغيث ونحوه لأنه غير معلوم» فيلزم ينآ أوباعه إلى ذلك 
رد ما قبضه وال اق على ملك البائع . [مسألة]: لا يصح بيع الأرض المحفوفة بالأملاك ممن لا ملك له 
عندها وإن اعتقد رضا الأجوار في بعض الأوقات . [مسآلة]: رسم على امرآة عند حاكم السياسة بسبب أن ابنها 
أخطأ على جعلاء معه فحبسها الحاكم وخسرها مالا فلم تجد الخلاص إلا إن باعت من المرسم المذكور 
أرضاً لولدها من غير وكالة ولا إذن مته لم يصح البيع . [مسألة] جماعة تخل مشترك فألزمه 
حاكم السياسة تسليم عاشرة الدخل وحبسه وأكرهه على بيع جميع النخل المشترك» فلم يجد مخلصاً إلا أن 
باعه النخل بين يدي حاكم الشريعة؛ فإن وجدت شروط الإكراه وهي أن يكون المكره له قادرآ على إيقاع ما 
تهدد به من ضرب شديد أوحبس طويل ونحوه» والمكره عاجز عن الدفع بغرار ونحوه» وأن يغلب على ظنه أنه 
إن امتتع مما طلبه مته أوقع به المحذور» وإن لم يقل المكره أفعل بك الآن خلافاً لمن وهم فيه» بل الشرط عدم 
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الترك بعد لزوم العقد» وأفتى أبو مخرمة بعدم قبول قول المجاعل :.حججت إلا ببيئة: إذ لا يستحق الجعل 
إلا بتمام العمل: ولا تثبت دعواه التمام إلا بالبينة» ويقيل قول الأجير: حججت بيمينه» وأما الزيازة 
فأعمالها محسوسة» فلا يقبل قول الأجير ولا المجاعل بل لا بد من البيئة؛ ولوجوعل على النسكين والزيارة 
فتركها ولو بعذر انحط قسطها باعتبار المسافة والأعمال ويختلف باختلاف الأماكن, فبالنسبة لنخو الشيجر 
ينحط نحو الثلث وحضرموت الربع تقرياً . 

(مسألة: ب) : لا تجوز الاستنابة لإتمام أركان الحج ولو بعذر كموت ومرض» بل لا يجوز البناء على 
فعل نفس الشخص فيما لو أحصر فتحلل ثم زال العذر فلا يينى على قعل » فلواستؤجر للنسكين i‏ 
الميقات ومات يوم النحر قبل طواف الإفاضة استحق من المسمى بقدر ما عمله مع حسبان | 
الس من اسا ال علو اعمال انسح والعمرة ففي هذه الصورة يستحق غالبه E‏ إلا طواف 
الإفاضة والعمرة رة وقسطهما من المسمى بالنسبة لما قد فعله مع اعتبار قسط السير قليل ء ولعل أن يرشد 
المؤجر ووارث الأجير على أن يخرجوا قدر حجة من الميقات عن المحجوج عنه ويفوز الأجير بالباقي» ولو 
شرط على الأجير أن لا أجرة إن كمل أعمال الحج فسدت الإجارة ولزم أجرة المثل: » فلومات في الآثناء 
استحق القسط كما ذكر لعدم تقصيره. 

(مسالة: ب) : استطاع ولم يحج حتى مات لزم الإحجاج عنه بأجرة المثل من ميقات,بلده إن لف 
تركة أوصى بذلك أم لا؟ فإن أوصى 0 فالزيادة من الثلث كحجة أوصى بها وهو غير 
مستطيع » ولا ينفذ تصرف الوارث م من التركة قبل الإحجاج عنه. كإيفاء جميع الديون المتعلقة 
بالتركة» وهذا مما يغفل عنه كثيراآً فينبغي ا (تتمة) ذمة 
ويشتركان في شروط؛ ویرد كل بشروط» وتحصل إجارة العين بنحو: استأجرة 9 
علي أوعن مويل » أوفلان يكذاء ولا شروط متها ن بياش الأجي عمل النسك المستاجرعلي نفسه» وأن 

يعين السنة الأولى من سني إمكان الحج من يلد الإجارة أو يطلق ويحمل عليهاء وأ يعقدها للحج حال 


تأجيل العقوبة كقوله : أفعل بك غدآ ۾ غلى او کی اوج نري ذلك لم سج ال .شي التجميع» باد 
توجد الشروط المذكورة صح في نصيبه ب الصفقة» كما لومات شخص عن ورثة 
وخلف عقاراً فباعه أحدهم بغير إذن الباقير بقسطه من الفمن. ويلزم المشتري أجرة الث 
لدة الي سط عله ب لرا بای هذا لال يكن على ليث د ولا هناك وصية:وإلا بطل في 
الجميع . [مسألة] : رهن دارا بدين معلوم إلى أجل كذلك. ثم أجرها المرتهن إلى انتهاء الأجل بأجرة معلومة 
مسلمة» ثم باعها له أثناء المدة صح الكل» ولا يستحق المستأجر ش فيما بقي من مدة الإجارة؛ فلوأن 
المشتري باعها لأجنبي انتقلت الدار إليه بمنافعها إلا يستحق حبسها إلى انقضاء مدة الإجارة على المعتمد» 
كما رجحه شيخنا المزجد والناشري وغيرهما. قلت: وفي التحفة ولو رد ال 


المبيع بعيب استوفئ. بقية المدة أو 
ير المستأجر وانفسخت الإجارة 
ثور ثلاثة أرباعه فباع من آخر ربع الثو ركان المبيع ثلاثة أرباع ربع 
ه المسألة فرد من أفراد قاعدة الحصر والإشاعة؛ والمعتمد هنا 


الور ثلاثة أسهم من ستة عشر سهماً» إذ 
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خروجه أو مع أسيابه» فلو جد في السير فوصل الميقات قبل أشهره بطلت إذ شرط العمل التوالي . أما 
العمرة قسائر السنة» وآن لا يشترط تأخير العمل» وأن يقدر الأجير على الشروع في العمل عقب الإجارة بأن 
لا يقوم به مانع » وأن تتسع المدة لإدراك الحج بعد» فلوظن اتساعه فبان خلافه لم تصح» وأن يكون الأجير 
قد حج عن نفسه» وأن لا يخالف في كيفية أداء ما استؤجر عليه فلو أبدل بقران أو تمتع إقرادآ أو بإفراد 
قمتعاً انفسخت في العمرة» أو بقران تمتعآانفسخت في الحج. أو بإفراد قراناً انفسخت فيهماء. وأن 
لا يقسد الأجير نسكه » ولا يؤخر الإحرام عن أوّل سني الإمكان» ولا يموت قبل إكمال الآركان» ولا يقع 
عليه حصر يتحلل منه؛ ولا يفوته الحج » ولا ينذر النسك قبل الوقوف أو قبل الطواف في العمرة» وتحصل 
إجارة الذمة بنحو: ألزمت ذمتك تحصيل حجة لي أو لقلان بكذاء وتختض بشرطين فقط : حلول الأجرة 
وتسليمها في مجلس العقد» فلا تنفسخ بإفساده النسك وإحصاره وغيرهما مما مر وله الاستناية ولو بشيء 
قليل وأخذ الزائد» نعم لا تصح الاستنابة إلا من عدل» وأما وكلاء الأوصياء في الاستثجار فيلزمهم 
الاستعجار بكل المال المدفوع إليهم وإلا فسقوا وعزرواء وكذا الوصي إن علم بحالهم كالققيه العاقد 
بينهماء ويشترط لكل منهما علم المتعاقدين أعمال النسك عند العقد أركانآ وواجبات وسا على تردد» فيما 
المراد بالسئن وقصد السك عمسن استؤجر لهء فلا يد من نوع تعيين له عند العقد والإحرام» وكون الأجرة 
معلومة كالثمن واستجماع العاقدين ما شرط في البائع والمشتري من التكليف والرشد الاختيار إلا ما 
استئني » وفي الأجير لفرض النسك خخاصة البليغ والحرية لا الذكررةء وكون المحجوج عنه ميتآً أو معضوباً 
نه إفراد أو غيره إن استؤجر هما أو لمطلق النسك فإن أبهم بطل» لكن يقع للمستأجر بأجرة 
المثل» وآن لا يشترط على الأجير مجاوزة الميقات بلا إحرام » وأن يكون الأجير ظاهر العدالة ما لم يعينه 
الموصي أو المعضوب مع العلم بحاله» وأن يكون المستأجر له مما يطلب فعله من المحجوج عنهء وأن 
يكون بين المعضوب ومكة مسافة القصرء وأن يوصي الميت بالنسك إن كان تطوّعا» وآن لا يتكلف 


بإذنهء و 


التتزيل على الإشاعة . قلت : رجح ابن حجر في التحفة في نظير هذه الحصر فقال: لو كان له نصف عبد فباعه 
نصف اختص بملكه» قال: وألحقوا به نحو الهبة والإقرار والوصية والصداق والرهن والعتق.. 
الربا 

[مسألة]: يجوز بيع سمن الغنم بلبن البقر وعكسه لاختلاف جنسهما باختلاف أصلهماء وقولهم : 
لا يباع السمن باللبن مرادهم حيث كانا من جنس واحد..[مسألة]: عامل من جهة السلطان يضرب النقدين؛ 
وعليه قطيعة للمملكة ضمان بمال معلوم في كل سنة» وسعر النقدين مقئن في الديوان بسعر بيئه وبين الصيارفة 
الذين يأتونه يالذعب والفضةء فإن وجدت الشروط الثلاثة في بيع النقد بجنسه وهي الحلواء والتقايض 
والممائلة صح ذلك» وإلا فلاء فلو اشترى العامل من الصارف الفضة بدراهم مغشوشة فالبيع باطل» سواء 
كانت الدراهم مساوية للسعر المقنن آم أقل أم أكثر. ويجب رد كل مال لصاحبه أوبدله إن تلف» وهكذا الحكم 
5 الذهب بالذهب المغشوشش» هذا إذا عقد المعاوضة مما ذكرناه؛ فإن ملك كل معوّضه بنذر أوهبة أو تمليك 
مجانا صح» وإن اشترى العامل الذهب بالفضة وومخشوشة أوبالمكس فالبيع صحيح بشرط التقابض والحلول 
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المعضوب الحج ويحضر مع أجيره وإلا انفسخت ووقع للأجير واستحق الأجرة» وأن لا يشفى المعضوب 
من عضبه وإلا بان للأجير ولا أجرة» فتحصل أن شروط العينية ثمانية وعشرون» والذمية"ستة عشرء وأما 
الجعالة للنسك فتجامع الإجارة في أكثر الأحكام » وتفارقها في جوازها على عمل مجهول ومع غير معين؛ 
وكونها جائزة من الطرفين» وعدم استحقاق العامل الجعل إلا بتمام العمل» فلو مات أثناء النسك لم يستحق 
شيئاء ولا يقبل قوله إلا ببينة» وإلا حلف المجاعل إنه لا يعلمه حج» وهي عينية كجاعلتك لتحج ؛ وذمية 
كالزمت ذ ول سني الإمكان أو يطلق وإلا لم بصح إلى آخر 
ما مرء ولا تصح الإجارة على زيارة قبر البي ب ما لم تنضبط كأن كتب له بورقةء نعم تصح على تبليغ 
السلام عليه ليث وتصح الجعالة على الدعاء لا الوقوف عند القبر اه. وقوله في شروط الإجارة 
وبيبان أنه إفراد الخ تعم تقل الكردي عن المجموع والعباب أنه لو قال: أجرتك إفراد: وإن قرنت أو 
ن في التخبيرء وقوله: ون يكون بين 


تمتعث فقد أحسنت جاز وتخير الآجير» وحيشذ ففيه فسحة للمستأجرير 
المعضوب ومكة مسافة القصر, نعم إن تعذر حجه وعجز عنه بالكلية 
الفتح ومختصر الإإيضاح ورم ر) وعيد الرؤوف خحلافآ للفحغة . وقوله في الجعالة الذ. 
تقدم في إجارة الذمة أن هذه صيغتها فليحرر. 

(مسألة: ك): أوصى بحجة الإسلام ثم حج لم تبطل وصيته» بخلاف ما لو أوصى بحجة ولو لمعين 
فحج عنه غيره تطوعآ» أو استاجره الوصي بمال نفسه أو بغير جنس الموصى به أو صفته فتبطل الوصيةء 
وعلى الوصي في الثانية بأقسامها أجرة الأجير من ماله» كما قي التحفة والئهاية . والفرق أنه في الثائية لما 
مات قبل الحج انصرفت الوصية لحجة الإسلام» فلما تبرع عنه سقطت وتعذر تنفيذ الوصية » وأما الأولى 
فإنما تعتبر الوصية عند الموت وليس عليه حجة الإسلام قانصرفت إلى غيرها وتعتبر من الثلث حيتئذ . 


اليبو المنهى عنها 

[مسألة]: الصحيح أنه يحرم تلقي القافلة اللشراء متهم وإن كانوا قاصدين بلدا أخرى غير مكان التلقي ٠‏ 
كما هو ظاهر الحديث ورجحه السبكي . : وافقه ابن حجر قال: وإن لم يقصد التلفي اه. [مسألة] : 
تعاطي العقود الفاسدة حرام إذا قصد بها تحقيق حكم شرعي» ويأئم العالم بذلك ويعزرء لا ما صدر مته 
تلاعبآء أولم يقصد به تحقيق حكم لم يثبت مقتضاه عليه » ومن أمثلة ما لم يقصد به تحقيق حكم مشروع » لكن 
قصد به التوصل إلى صحة العقد ما ذكروه عن الروياني ن يملك حصة شائعة لا يعلم قدرها وأراد بيعهاء 
قالحيلة في ذلك أن يبيع الكل » فيصح في قدر حصته بناء على تجويز تفريق || 
الإمداد وخالقه في التحفة وأبو مخرمة . 


. قلت: وافقه ابن حجر في 


الخيار 

[مسألة]: تبايع شخصان ثم مات آحدهما في المجلس قبل اختيار اللزوم: بقي خيار الحي كما يبقى 
خيار وارث الميت» وينقطعان معا بمقارقة الوارث مجاس بلوغ الخبرء فللحي الخيار وإن فارق مجلسه» كما 
رجحه في المطلب واختاره الغزالي والإمام» ومثله لو كتب شخص إلى آخر بالبيع فله الخيار» وإن فارق 
مجلس كتابه حتى ينقطع خيار المكتوب إليه وذلك بمفارقته مجلس القبول. [مسألة]: اشترى بقرة ذات لين 


أحكام التأجير في السك والوصية به 1 


(مسألة ' ش): أوصى بحجتين لغير وارث وعيتهما في قطعة أرض تعينت إن وسعها الثلث زادت 
على أجرة المثل ووجبت الحجتان أم لاء نعم الزائد على أجرة المثل وصية تحتاج إلى قبول» ثم إن قال: 
تباع ويصرف ثمنها باعها الوارث. ثم الحاكم إن لم يكن وصي » وإن قال: تكون لمن حج في مقابل عمله 
دفعت لهء بل للموصى له الاستبداد بقبضها بعد الحجتين إن كانت معينة معلومة» وإن لم تخرج القطعة من 
الثلث اعتبرت من رأس المال إن وجبت الحجتان ولم تزد على أجرة المثل. وإلا اعتبر الزائد وما قابل 
المندوية من الثلث فيما لو كانت إحداها واجبة . 


(مسألة: ش): قول الشخص: العقار الفلاني لك يا فلان صريح إقرار إن اقنصر عليه. فإن زاد من 
مالي فكناية وصية إِذ يحتملها والهبة الناجزة: فإن لم تعلم له ثية » وإن زاد وصية أو بعد موتي متصال 
باللفظ كان صريح وصية » ثم لو زاد على ما ذكر وتسلم أجرة حجتين منك لي ولابن عمي نظرء فإن قال: 
أردت أن الوصية في مقابلة الحجتين» أو ادعى الوارث إرادة الميت ذلك وصدقه الموصى له» أو اطرد 
العرق باستعمالهم صيغة الإخبار وهي وتسلم الخ بمعنى على أن تسلم ونحوها من الأدوات الإلزامية 
استحق العقار كله بالقبول بعد الموت وتسليم أجرة حجتين إن حرج من الثلث مطلقآء وكذا إن زاد وكان 
أجرة المثل وقد لزمته الحجتان» أما تصوير وجوب حجته فواضح » وأما حجة اين عمه كأن لزمته ياستثجارها 
أو بإرثه له وقد خلف تركة وعليه حج» فن كانتا مندوبتين حسبتا من الثلث؛ فلولم يسلمهما الموصى له ولو 
بعذر كأن بادر آخر ولو أجنبياً بأدائهما بطلت الوصية لفوات شرطهاء وإن أتى بإحداهما استحق قسطها من 
العقار فقط» وإن ترك الآخر بعذر يأن لم يصح الإيصاء كان كان ابن العم قد حج ولم يوص بالتطوؤعء وإن 
شك في قوله وتسلم الخ ولا عرف حمل على الوصية فيستحقها وإن لم يسلم الأجرةء نعم إن قال 
الموصي : هو لك في مقابلة ما تؤديه من أجرة الحجتين لم يستحق إلا بذلك. 

(مسألة: ب ك): أوصى بحجة آلف درهم » فإن زادت على أجرة المثل وخرجت من الثلث وجب 
الاستئجار بجميعهاء ولا يجوز نقص الآجير عنهاء سواء عينه الموصي أوعين القدر فقطء بل لو استأجر 
بدوّن المعين وجب دفع الزائد. هذا إن لم يكن الأجير وارثاء وإلا توقف الزائد على أجرة المثل على 
الاجازة؛ وإن كانت الألف أجرة المثل فما دونها جاز الاستئجار يبعضها إذا استجمع الآجير شروط الحج 
عن الغير ويكون الباقي تركة . زاد ب: ثم إن وجد عدل أو أمثل فيما إذا عم الفسق كما هو الغالب يحج من 


وولدها بشرط الخيار له ثلاث قبضه فمات ولدها في مدة الخيار فلقصت الأم يموت الولد. فللمشتري فسخ 
البيع وود الأم وقيمة الولد وأرش نقص الآمء ولا يمتنع الرد القهري بال ب الحادث كما في التحالف بخلاف 
خيار النقص . [مسألة] : البيع بشرط البراءة عيب المبيع أو أن لا يرده بعيب جائزء ولا يبرا البائع بهذا الشرط 
إلا من عيب باطن في الحيوان موجود عند العقد لم يعلمه البائع والباطن ما لا تسهل معرقته. كمرض باطن في 
الجوف» وعند الاختلاف يرجع لأهل ال وإلا قالقول قول البائعء هذا هو الأوجه الذي قاله ابن ظهيرة» 
خلاقاً للزركشي القائل بأنه الذي لا يطلع عليه المشتري لعدم اشتراط رؤيته» ولمن قال إنه ما في العورة. 
ما اشترى بذر حور فزرع فلم يتيت يسبب منع المطر مع صلاحيته لذلك» » فالبيع صحيح ولا يرجع 
بالشمن على بائعه . [مسألة] : اشترى بذرآ صالحا للإتبات فبذره في أرض صالحة له فلم ينبت» رجع على بائعه 


۲ كتاب البيع 


بلد المحجوج عنه بتلك الأجرة تعين رعاية لمصلحة الميت» إذ ثواب السير ص اليلد محسوب للمحجو. 
عنه بدليل توزيع الأجرة عليه وعلى الأعمالء وإن لم يجد نحو الوصي حاجأ بتلك الصفة إلا من اليمن أو 
الميقات بل أو نحو مكة؛ الظاهر جواز الاستئجار بل وجوبه نظرآ لمصلحة الميت. 


کتاں اليع 
تنقسم العقود ثلاثة أقسام : جائزة من الطرفين» ولازمة منهماء وجائزة من طرف لازمة من 
الآخر. وقد نظم الكل بعضهم فقال: 
من العقود جائز ثمانيه وكالة وديعة وعاريه 
زميةمناقبل فض وكشا :ك تسركة جسالة قرافيه 
الم التاق ختمهاوازم من العقود مثلها وهاهيه 
إجارة حلع مساقاة كذا وصيبةبيع نكاح القاليه 
والصلح أيضاً والحوالة التي تثقل ماقي ذمةلثانيه 
وخمسة لازمة من جهة وهي ضمان جزية أمانيه 
حابة وهي الختام يا فتىى فاسمع يأذن للصواب واعي 
وذكر ذلك أحمد الرملي في شرح الزبد. وزاد على الأول الوصاية والقضاء» وعلى الثاني الهبة بعد 
القبض لغير الفرع والمزارعة والسلم والمأخوذ بالشفعة والوقف والصداق والعتق على العوض» وعلى 
الثالث هبة الأصل لفرعه والهدنة والإمامة اه. (فائدة): قال في القلائد: نقل أبوقضل في شرح القواعد 
بالأرش وهو ما بين قيمته بذراً وغير بقر» هذا إن كانت له قيمة حيتئذ؛ وإلا كصيب حور اشتراه على أنه 
فلم ينبت لعدم صلاحيته رجع بكل الثمن على المعتمد لفساد البيع نظير مسألة البيض . [مسألة]: اشترى جارية 
e‏ و تحت يده رجع بأرش التقصن» 


ولا aT‏ 
قرحة قد اند ملت» ثم بعد الشراء تورم حول القرحة ثبت له الخيار. إن شهد عدلان خبيران أن هذا الورم سببه 
تلك القرحة وإن مثلها وإن اندملت يحصل فيه الورم في بعض الأحيان ولم بعلم المشتري بذلك وإلا فلا 
[مسألة]: اشترى ثوراً ظنه يحرث عنفردا ولم يشترط ذلك في العقد يان خلافه فلا خیار» وإن كان عادة أهل 
المحل أن الثور إذا لم يحرث وحده لم يشتر ويعدٌ ذلك عي . [مسألة] وكل آخريشتري له قطعة أرض ونخلاً 
عدته ثمانية وعشرون عودا بكذا فاشتراهاء ثم وجدها الموكل ناقصة العدد المسمى ٠‏ فإن قال له: اشترها على 
أن عددها ما ذكر فاد اشتراها كذلك فبانت ناقصة ثبت الخيار» فإن أجاز فبالمسمى » » وإن فسخ استرد جميع 
N‏ ذلك قلا حيار لتقصيره بعدم الاشتراط والبيع صحيح فيهما. [مسألة]: 
اشترى ثوب بعشرة فلبسه مدة فنقصت قيمته إلى خمسة» فظهر به عيب المسمى بالبر أويقال له العوار ونحوه مما 
يظهر في الثياب لا سيما الكتان» فلا خيار إذ يمكن الاطلاع على العيب المذكور بالفرك ونحوه كما قاله أهل 


کتاپ البیع r‏ 
عن الجوري الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائهاء وعليه عمل الناس بغير 
£ ي المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير ا 0 
الكثير عنهماء وعن الثوري وأبي حنيفة » وعنه رواية ولو بغير إذنهء ويوقف على إجازته» وذاكرت بذلك 
بعض المفتين فقال: إنما هو في أحكام الدنياء أما الآخرة إذا اتصل بقدر حقه بلا غبن فلا مطالبة أه. 


اشترى طعاما كثيرآ وأمتعة من غير صيغة بيع لا صريح ولا كناية جاز ذلك عند من جوز 
بيع المعاطاة ولا إثم وعلى المذهب يحرم ويطالب به في الدنيا لا في الآخرة على الأصح . (فائدة): 
الاستجرار وهو أخذ | فشيئاً في أوقات» إن كان مع تقدير الثمن كل مرة ففيه حلاف المعاطاة؛ 
وإلا فباطل قطعآ على ما قاله النووي» اه إتحاف شرح المنهاج . 

(مسألةة: ك) : قال البائع : بعتك لموكلك» فقال: اشتريت لنفسي لم يصح» كما لوقال: بعتك أو 
وهبتك» وأراد البيع أو الهبة ال : قبلت لموكلي لعدم المطابقة خلافا لشرح الروض» بخلاف ما لو 
قال : بعتك ونوى الموكل» فقال : قبلت لموكلي أو لفلان فلا يضر إن كان وكيلا عنه وإلا لم يصح وإن أجازه 
فلان لآنه عقد فضولي - 

(مسألة: ي): لا يصح بيع نحو الكتب والثياب والأواني المكتوب فيها قرآن أو اسم معظم أو علم 
شرعي ولو معلقآ في تميمة لكافرء وإن تحقق احترامه له افاقاً» رکال برالالة زالعية مو كل اف 
اختيارآ» نعم تجوز معاملته بالدراهم المكتوب عليها ذلك» وكذا بيع البيوت المكتوب على سقفها شيء من 
ذلك قال في الإمداد و(م ر) حلاف للتحفة ؛ أما بيعها للمسلم فيحل مطلقًء .عم إن ظن أنه لا يضوتها عن 
النجاسة حرم لإعانته على معصية أولا يحترمها كإدخالها الخلاء كره. (فائدة) : يستثنى من شرط الرؤية في 
المبيع فقاع الكوز فيصح بيغه وإن لم يره لأنه من مصالحه كما في التحفة؛ قال بج هو بضم الفاء يباع في 
قناتي القزاز ويسد فمها خوفآ من حموضته. وسمي بذلك لآن الرغوة التي تخرج من فم الكوز تسمى 
فقاعآً وفي القاموس: الفقاع كرمان هو الذي يشرب وهو ما يتخذ من الزبيب» فيكون من تسمية الكل 
باسم جزئه ‏ وذلك الزبيب يسمى بالفقاع امع شس 

(مسألة: ب): لا يصح بيع غائب لم يره المتعاقدان أو أحدهما كبيع حصته في مشترك لم يعلم كم 
هوء فطريقه أن ييه الكل» أي إن كان معلوما بكل الثمن فيصح في حضته بحصتها من الثمن» وطريق 


الخبرة ».وقول من ن قال: إنه لا يتوصل إلى معرفة العيب المذكور إلا باللبس لا يوافق علية» بخلاف ثوب مطوي 

صجخنا شراءء ولا يمكن الاطلاع على عيبه إلا ينشره المنقص لقيمته فيرده ولوبعده بلا أرش وحيث امتنع الردّء 
فإن رضي يه أحدهما بلا أرش فذاك؛ وإلا فليضم المشتري أرش الحادث وهو اللبس إلى المبيع أو لبائع أرش 
القديم » فإن اتفقا على أحد هذبن وإلا فالأصح إجاية طالب الإمساك والرجوع بأرش العيب القديم . [مسألة] : 

اشترى جارية قأقام آخر بيئة أنها هلكه » فأقام اليائع بينة تجرح بينة المدعي كان ذلك عيبآ» كما لو ظهرت قبالة 
المبيعه اوشاع أن الجارية مستولدةء لآن ذك يقلل الرغبات وينقص الثمن. [مسألة]: اشعرى دابة 
فماتث عنده يعد قبضها وتسليم الثمن» ثم بعد عام ادعى أو شاع أن الجارية مستولدةء لأن ذلك يقلل الرغبات 
ويتقص الشمن. [مسألة]: اشترى دابة فماتت عنده بعد قبضها وتسليم الثمن» ثم يعد عام ادعى أن بها عيبا 


0 كتاب البيع 


تمليك المجهول المناذرة ونحوهاء وفي قول يصح بيع المجهول» وبه قال الأئمة الشلاثة» وحيث قلنا 
بالبطلان فالمقبوض به كالمغصوب» ولا يخفى ما يترتب عليه من التفريع والحرجء فالأولى بالعالم إذا أتاه 
العوام في مثل ذلك أن يشدّ النكير فيما أقبل ويرشدهم إلى التقليد في الماضي ؛ إذ العاميّ لا مذهب له» بل 
إذا وافق قرلا صحيحاً صحت عبادته ومعاملته؛ وإن لم يعلم عين قائله كما مر ي المقدّمة» بل هو المتعين 
في هذا الزمان كما لا يخفى اه. قلت : وقوله قطرية أن يبيعه الخ اعتمد صحة ذلك في الإمداد و(م د) 
وابن زياد تبعآ للقفال والروياني » وخالفهم في التحفة وابن مخرمة قالا لعدم العلم بالحصة حيقل. 
رفائدة باع أرضآ بحقها من السقي جازء وكذا لو باع بعضها بحقه فيصح أيضاًء كما لوباعها معه لاثنين 
ويملك المشتريان كله كما لو كان للبائع» ومثله الممِرٌ ونحوه» ويغتفر الجهل بالحقوق حالة البيع » قاله 
الردّاد عن الراقعي اه قلائد. وصيغة دخول الأنموذج في المبيع أن يقول: بعتك البر الذي عندي مع 
الأنموذج اه بج. وقال زي: وقولهم وفي السفيئة رؤية جميعها أي حتى ما في الماء منها كما شمله 
كلامهمء لآن بقاءها فيه ليس من مصلحتهاء وهذا ما تعم به البلوى. فتبا السفيئة وبعضها مستور بالفياه 
اه 


(مسألة: ب ك): لا يصح بيع الماء وحده من نحو ب ر» فإن وقع البيع على قراره أو بعضه شائعاً 
صح » ولا تشترط رؤية ما تحت الأرض من المنبع والقرار لتعذره كأساس الدارء لكن لا بد من اشتراط 
دخول الماء الموجود حال العقد. إذ لا يدخل في مطلق البيع مع اختلاطه بالحادث فيؤدي إلى الجهالة 
والنزاعء وحكم ما إذا باعه ساعة أو ساعتين مثا من قرار العين أنهما إن أرادا مدلوله الحقيقي مع تقدير ما 
بطل أو جزءآ معينا في محل البيع أو المجرى المملوك صح, كما لولم يريدا شيثاء واطرد في عرفهما 
بير بالساعة في مكل هذا التركيب عن الجزء المعين من القرار المملوك » وكذا إن لم يطرد على الراجح 
كما قاله ابن حجر قال: والحاصل أنه لا يصح بيع الماء من نحو يئر أو نهر وحده مطلقآ للجهل به: وأن محل 
تبع الماء إن ملك ووقع البيع على قراره أو بعض منه معين صح ودخل كل الماء أو ما يخص ذلك المعين؛ 
وإن لم يملك المحل بل ما يصل إليه لم يصح بيع الماء لأنه غير مملوك لصاحب الأرض» ولهذا إذا خرج 


قديماً وأنه فسخ العقد» لم تسمع دعواه إلا إن ادعى عيبا قديمآ وعینه» وأنه فسخ به حال اطلاعه عليه» وأقام 
بيئة شهدت بما ذكر» فحينئذ يرجع على البائع بالثمن» وتكون الدابة مضمونة عليه ضمان يد وقد يحصل 
التقاص بشرطه. فإ لأحدهما شيء على الآخر رجع به قإن لم ين العيب لم تسمع الدعوى والبينة» 
إذ العيوب اجتهادية غير متحصرة ولها ضابطء فقد يظنٌ ما ليس بعيب عيبآء ولهذا رجع عند الاشتلاف إلى 
الب 


الإقالة 


[مسألة] : تبرع الوارث باستئجار من يحج عن الميت من مال نفسه لم تصح المقاب © لآنه.ربما يفوت 
على الميت الحج ويؤدي إلى عود المال إلى ملك الوارث بعد تعلق حق الميت به» يرق بينه وبين صحة 
الإقالة فيما لو آجر عينآ فأجرها المستأجر لغيره» ثم تقابل المؤجر والمستأجر الثاني لا يفوت 
عليه شيء بالمقابلة» بل يرجع له من الأجرة قسط ما بقي من السمدة؛ أما لو أوضى الحيّت بآن'يحج عنه من مال 


كتاب البيع 0 a‏ 


من أرضه كان على إباحته» وإذا باع القرار لم يدخل الماء الذي هو مملوك له. وإنما يدخل استحقاق 
الآرض المسمى بالشرب 

(مسألة : ش): اشترى أثوابآ وأجل ثمنها إلى جزير الحوير ثم خلطها بما لا يتميزء فإن جرى ذكر 
الأجل في لب العقد أبطله» وحيئثق يلزم ال شتري أقصى قيم الأثواب من القبض إلى الخلط إذ 
المقبوض ببيع فاسد كمخصوب» وإن لم يجر في صلبه لم يؤثر ولزمه الثمن المعقود عليه آي حال . 

وسألة: ك): حيث كانت الفلوس رائجة مضبوطة لم يشترط إلا ذكر العدد لا غير» فلو قال: بعتك 
هته الدراهم بعشرين غازية محمدية صح » ولا فرق بين أن تكون ثمناً أو مثمناء فإن كانت الخوازي فضة 
تعينت أن تكون هي الثمن هنا لدخول الباء عليهاء كما لو قلنا بالمعنى المجازي وهودخول الفلوس في 
مطلق النقد. 

(مسألة: ش): اشترى بفلوس ثم قبل قبضها زاد السلطان في حسابها أو نقص لم يلزمه إلا عدد 
الفلوس المعقود عليها ولا عبرة بما حدث» بل وإن نقصت قيمتها إلى الغاية ما لم تصر إلى حدٌ لا تعد عرفا 
أنها من تلك الفلوس التي كان يتعامل بها فلا يجب قبولها حينئذ» ولوفقدت القلوس فقيمتها يوم الطلب إن 
كان لها قيمة حينئ أيضا وإلا فقبله» والقول قول الغارم حيث لا بينة أو تعارضتا وكالبيع نحو القرض . 


(مسألة: ي): باع ماله ومال أولاد أخيه. فإن أقام هو أو وارثه أو المشتري بيثة برشادة البائع عليهم 
واحتياجهم لبيع المال وأنه بشمن مثله يوم البيع صح في الكل وإلا حلف كل من أولاد الأخ على نفي العلم 
بلك وردت الحصة إليهم ورجع المشتري على بائعه بالشمن . 

(مسألة): باع المشترك بينه وبين أخيه المحجورء ثم تناذر هو والمشتري في حصة البائع فقط 


نقتمه» فاستأجر الوصي من التركة على حسب الوصية فيضح التقابل بلا شك إن كان ثم مصلحة» كان يجد 
ن كان الأجير الأول عدلاً عارفا بالأركات؛ وإلا لم 


له نظرء فإن جرى النذر المذكور قبل 
لزوم العقد أي بان كان في صلب العقد أو في مجلس الخيار فالبيع در فاسدات. وإن جرى بعد صحء ثم لو 
سار إلى بلد المشتري فمنع قي بعض الطريق ولم يقدرعلى المشي خرفة عليه وعلى من معه» ولم بآت بلد 
المشعري إلا غزة الشهر الذي بعد الشهرالمعلق على سلخه فطلب الإقالة فامتنع المشتري للتأخير فليس له 
امتناع » كما لا يخفى أن النذ تعليق للإقالة يطلبها في الزمن المذكور بفعل الغيرء فيخرج على ما إذا علق 
الطلاق على عدم فعله أو فعل غيره فمنع من الفعل ٠‏ فإنه لا يقع الطلاق» فكذا إذا وجد مانع عن طلب الإقالة 
على الموجه المذكور لم يسقط حقه من الإ الة. [مسألة]: باع أرضاً وقبض يعض القمن » ثم بعد مدّة طلب باقيه 
فقال المشتري له : فسخت لك بيع الأرض» فقال: قبلت الفسخ صح إن نوى الإا ويملكها بذلك» فلو انتفع 
يها المشتري بعده لزمته الأجرة مدة انتفاعه . 


1 ما يحرم من المعاملات وما يكره 


بحصته من الثمن المنذور به. وإن حضر المحجور وأجاز لإلغاء عبارته» بل لو كان كاملا وحضر ولم يصدر 
منه رضا لم يصح في حصته إذ لا ينسب لساكت كلام» نعم إن كان له ولاية على المحجور وباعه لحاجته 
يتمن المثل صح قي الكل 

(مسألة): باع حصنا مشت رة بينه وبين ابثه المتوفي » فإن كان وارثا حائزا لتركة ابته صح في الكل 
بكل الثمن. سؤاء قال: بعتك كل الحصن أو أطلق» وإن لم يكن حائزآ صح في حصته مع ما ورثه بحصة 
ذلك من الثمن» نعم لو كان على الابن دين ولم يملك المشتري الحصة المذكورة من الوصي أو الوارث ثم 
الحاكم لم يصح إلا في حصة الأب فقط» فإن ملكها كذلك صح في الجميع إن بيعت لقضاء الدين. 

(مسألة : ي): عامل غيره بنحو بيع بشرط أن لا تتوجه عليه دعوى بمعنى أنه إن ثبت لأحد حتق فيما 
عامله به لا يرجع عليه فيما أخذ منه بطلت المعاملة إن وقع الشرط في صلب العقد أو زمن الخيارء لا إن 
وقع خارجها عنهما فتصح ويلغى الشرط فللمشتري الرجوع إذا بان مستحقا 

ما يحرم من المعاملات وما یکره 

مال : ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره» فإن علم أو ظنْ أن 

آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له» والعنب للأكل. والعبد للخدمة» والسلاح للجهاد 
0 والأفيون والحشيثة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة» وإن ظن أنه يستعمله 
في حرام كالخرير للبالغ» ونحو العنب للسكر» والرقيق للفاحشة» والسلاح لقطع الطريق والظلم» 
والافيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذّر حرمت هذه المعاملة: وإن شك ولا قرينة كرهت. 
وتصح المعاملة في الثلاث» لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية. وفي مسألة الكراهة أخف. 


[مسالة]: باع نيا كل رقعة بكذاء ورآه المشتري وجعل عليه قفا وتركه عند البائع ودقع إليه بزا بثمن 
معلوم» فاحترق النيل والبز قبل أن يوزن النيل» كان النيل مضمونا على المشتري بتفضيله عليه وإن لم ينقله؛ 
كما لو اشترى دابة فركب عليها ولم ينقلها كانت مضمونة عليه» فإن أذن له البائع كان قبضآء وأما البز المحترق 
بعد القبض فمن ضمان مشتريه . 


الآصول والثمار 


[مسالة] : أرض لها شرب معلوم» باعها مالكها وسكت عن الشرب» لم يدخل شربها في المبيع إلا إن 
صرح به أوقال: بعتكها بحقوقهاء ذكره الرافعي » ولوقال: بعتكها وأبحت لك شربها بكذا فالظاهر بطلان البيع » 
لأنه جل القمن في مقاب احة وهي لا تقابل بالعوض إلا إن نوى بإباحته البيع وقلنا إنها 
على الخلاف في ذلك» فإن | في الإرادة فالقول قول البأئع» وفي فتيا أخرى له يصح بيع الا 
شربها. [مسألة]: عروق القوّة التي تبقى سنين لكن تؤخذ دفعة واحدة لا تدخل في البيع عند الإطلاق كالزرع 
الذي يؤخذ دفعة واحدة. 


ما بحرم من المعاملات وما يكرء ۷ 


(مسألة: ب)؛ يحرم بيع التنباك ممن يشريه أو يسقيه غیره» ويصح لاه مال كبيع السيف» ونحو 
الرصاص والبارود من قاطع الطريق» والأمرد لمن عرف بالفجور, والعنب ممن يتخذه مرا ولو ظتآء 
فينبغي لكل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلكب ويكره ثمنه كراهة شديدة أما بيع آلة الحرب من الحربي 
فباطل » ويجوز حلط الطعام م الرديء بالطعام الجيد إن كان ظاهرً يعلمه المشتري» وليس ذلك من النشس 
المحرم. وإن كان الأولى اجسنابه إة ضابط الغثر ى أن يعلم ذو السلعة فيها شيئاً لو اطلع عليه مريدها لم 
يأخذها بذلك المقابل فيجب إعلامه حينقد. 


(مسألة) : ظاهر كلام ابن حجر ورم ر) حرمة التفريق بين الجارية وولدها قبل التميبز بير العتق 
والوضية من كل تصرف مع البطلان» وقال أبو مخرمة : يحرم النذر كالوقف بولد الجارية ويصحان» فعلى 
الأول لو قذرت له امرأة ببنت جارية قبل التميبز فوطثها أثم وعزز إن علم الحال ولزمه مهرها وضمنها ضمان 
غصب ولا يرجع بنفقتها وإن جهل الحكم لآنه المورّط لنفسهء وعلى الثاني لا يلزمه شيء؛ نعم لو ادعى 
النذر وادعت الإعطاء ولا بيثة صدقت ولزمه ما ذكر على كلا القولين والآولى في مثل هذه الصلح 

(مسألة: ش): لا يحرم التفريق بين الجارية وولدها بعد التمييز بل يكره. أما قبله فلا يصح اليح ٠‏ 
ويأثم كل من البائع والمشتري إن علما الحال. 

(مساألة: ب ك): ؛ مذهب الشافعي كالجمهور جواز معاملة من أكثر ماله حرام كالمتعاملين بالرياء 
ومن لا يورّت البنات من المسلمين مع الكراهة ؛ وتشتد مع كثرة الحرام؛ وتركها من الورع المهم» زادب: 
قال ابن مطيران: من لم يعرف له ما مال وإن عهد بالظلم إذا وجد تحت يده مال لا يقال إنه من الحرام غايته أن 
يكون أكثر ماله حرامآ ومعاملته جائزة ما لم يتيقن أنه من الحرام» ومثل ذلك شراء نحو المطعومات من 


تضرف الرقيق 

نآ اقتضته المعاملة المأذون فيها وأقام 0 الحكم يمين 
الاستظهار لم يحافها الرقيق ولو فيما باشره كالو وو ؛ لآن وجود المباشرة أثير لها في يمين 
الاستظهارء ولا يشكل على ذلك ما قي الدعاوى من EEE‏ 
على إثبات فعلهماء بخلاف يمين الاستظهار فإنها تفي المسقط وهولا يتأتى منهما . [مسألة] : حيث لم بثبت 
رقيق ولا الإذن له من سيده بشاهد؛ إل السيد ٠‏ أويشيوع بين ااناس ليقو المد إنه مأذون ل في 
ذلك لم تصح معاملته ببيع ولا نكاح وغير ذلك يعرز من متاملة السيد الليرع يجلكيتهم الملوة وينترجوت 
إلى سائر الجهات ويتزدّجون ولا يعلم أهم مأدون لهم أو معتقون أم لا؟ ولو أقر بالرق لشخص ثم ادعى أنه 
أعتقه ثبت رقه» ولم تسمع دعواه بالعتق إلا ببينة تشهد بعتقه لا بالحرية المطلقة. [مسألة] : أذن لعبده أن يتجر 
ثم حصل تخالف بين العبد ومن اتجر له والمال المتجر فيه مال السيد وإنما ذاك 
سفير للسيكت ال اترك الد .الود على سنن اثتمنهى وإن كان لا يقبل قوله فيما يضر السيد لأقه وكيل 
مآذون له في ذلك. [مسألة]: كل حق ثبت عند الرقيق بغير اشحتیار ربه كإتلاف وتلاف بغصب تعلق برقبته أو 
باختياره كالتعاملات» فإن كأ بتر اون سیک تلق 
تجار . 


[مسألة] : ادعى العيد المأذون له د 


لآخر فاتجر تحسب الإ 


قبع به بعد عتقه» أو بإقنه تعلق بذمته وكسبه ومال 


FA‏ الربا 


الأسواق التي الغالب فيها الحرام بسبب فساد المعاملات وإهمال شروطهاء وكثرة الربا والنهب والظلم» ولا 
حرمة في ذلك وقد حقق ذلك الإمام السمهودي في شفاء الأشواق وغيره من الأئمة» وحكموا على مقالة 
الحجة الغزالي بالشذوذ» حيث رجح عدم جواز معاملة من أكثر ماله حرام اه. وزاد ك: وفي اجتناب 
الشبهة أثر عظيم في تنوير القلب وصلاحه» كما أن تناولها يكسب إظلامه وإليه يشير قوله 5: «ألا وإن في 
الجسد مضغة الخ , ولهذا كان الأرجح أن لمن بيده مال في بعضه شبهة أن يصرف لقوته ما لا شبهة فيه» 
ويجعل الآخر لنحوكسوة إن لم يف الأول بالجميع » وقد نقل الإمام الشعراني عن الدقاق أنه قال: عطشت 
يومآ في البادية فاستقبلني جندي بشرية فعادت قساوتها علي ثلاثين سنة اه. قلت: ووافق الإمام الغزالي 
في حرمة معاملة من أكثر ماله حرام الإمام التووي في شرح مسلمء والقطب عبد الله الحدادء نقل ذلك 
جعيدة علوي بن أحمد عنهماء ومن أثناء جواب للعلامة أحمد حسن الحداد بعد كلام طويل قال: وظهر من 
هذه الأصول والدلائل أن ما يأتي به أهل البوادي من سمن وغنم وغير ذلك يحل شراؤه منهم» ولا يتطرق 
إليه احتمال الحرمة» لأن اليد دلالة ظاهرة على الملك» والذي يختلط بأموالهم من النهب ونحوه ليس هو 
الأكثر بالنسبة إلى بقية أموالهم وطريق الفتوى غير الورع اه. (فائدة) : يصح بيع المصادرة من جهة ظالم» 
أي كأن يترهبه سلطان لأخذ ماله فيبيع ماله لأجله لدفع الأذى الذي ناله إذ لا إكراه فيه» ومقصود من صادره 
حصول المال من أي جهة كان اه أسنى وقيده في العباب بما إذا كان له طريق سواه. 


الريا 


(مسألة: ب): هل يختص إثم الربا بالمقرض الجارٌ لنفسه نفعاً أويعم المقترض» فيه حلاف في 
فتح المعين؛ وأما قرض السلطان دراهم إلى أجل ثم يردها للمقرض مع زيادة» فإن كان رده للزيادة بلا 
شرط أو بتمليكه إياها بنحو نذر أو هبةء أو كان الآخذ له حق في بيت المال تاخذها ظفرآ ونحوه فحلال وإلا. 


(مسألة: ك): لا تجوز معاملة الكفار بالرباء ولا تعاطيه منهم مطلقآ كالمسلمين لأنه كماقيل: لم 
يحل في شريعة قطء وتعاطي الكسب الآدنى أهون من الرباء لأنه كسب محرّم لا يليق تعاطيه بأحد أبدأ . 
(مسألة): التمر كله جنس وإن اختلفت أنواعه وبلاده» والبر مثله. والذرة كذلك» ولاعبرة باحتلاف 
الألوان» فحينئذ لوباع حمسة مكابيل ذرة حمراء بخمسة بيضاء إلى أجل لم يصح» إذ الشرط فيما إذا اتفق 


اختلاف المتبايعين 
[مسألة]: دفع لآخرعينآ وأذن له في بيعها في بلد كذا بكذا وأن يعتاض يثمنهاء فباعها واعتاض له بشمنها 
أعيانا وأرسلها إليه فتصرف فيهاء ثم بعد قدوم المدفوع إليه بلد الدافع وقع بينهما اختلاف في الإذن في 
التعويض وعدمه فأنكره الدافع وادعاه المدفوع إليه» كان القول قول الدافع بيميئه أنه لم يأذن في التعويض 
ويضمن الأعيان التي لم تصرف فيهاء فيردها إن كانت باقية: وإلا فمثلها في المثلية وقيمتها في المتقومة» ولا 
يكون ما ذكر إقرار منه بالإذن. [مسألة]: اشترى سلعة بمائة فلقيه رجلان فقالا: بكم ابتعت هذه؟ فقال: بمائة 
وعشرةء ثم استخبرا البائع فاخبرهما أنه بمائة فقط فقالا له : المشتري أخبرنا أنه اشتراها منك بمائة وعشرة 


الربا 4 


الجنس الحلول والتقابض والممائلة كما هو معلوم . (فائدة) : من المطعوم ما يؤكل مع 
وساثر التوابل أي الأبازيرء أو للتداوي كالزعفران أو المصطكي واللبان وال بزو القج 
والبصل» وأدهان البنفسج والورد والليان والخروع وهو الجار عندناء والطين الأرمني لا الخراساني ولا 
المالح » والخروع نفسه والورد وماؤه والصمغ » وأطراف قضبان العتب وإن أكلت رطبة» ولا مسك وعنبو 
وعود» ولا مسوس حب ذهب لبه. ولا قشر لا يؤكل بهيتته كقشر الين» كما أفتى به ابن حجر الثاني ولا 
نخالة اه قلائد. 
(مسألة: ك): القرق بين الصحيح والمكسر أن الصحيح هو المضروب» والمكسر قطعة نقر 
مضروب قطعت بالقراض معلومة. آما نحو الأرباع فهي نقود صحيحة:؛ وأما نحو المقاصيص 
والذهب المشعور والمكسر فالعقد بها باطل للجهل بقيمتها. 
(مسألة : ك) : يشترط في بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك الحلول والتقابض والممائلة» فلوباع 
صابوناً بنقد لم يشترط شيء من ذلك» وإن باع ماثة قرش ورطل صابون ماد بمائة وعشرين قرشآ مؤجلة كان 
من الربا المحرم الباطل شرعآ لفقد الشرط» وإن ياعه الصابون وحده بدراهم مؤجلة وأقرضه الدراهم إلى 
أجل وليس فيه جر منفعة للمقرض ولا وقع شرط عقد في عقد صح الكل لكن إن تواطآ عليه قبل العقد كره 
كسائر الحيل المخرجة عن الرباء وقيل يفسد كما لو تواطآ على أن يقرضه دراهم وينذر له بزيادة من نوع 
المستقرض أو غيره؛ أو يستأجر منه قطعة بمال يسير يستحق عينها مدة بقاء الدين المقرض بذمته. أو يردها 
على المستقرض بأجرة تقابل تلك الزيادةء وكذا لواك اشترى منه بضاعة بثمن غال ثم باعها يشمن وخيص وهو 
المسمى ببيع العيئة فيصح الكل » حيث توفرت الشروط مع الكراهة روجا من حلاف من منعه » والكراهة 


قلاع ل حكمه أن كلا يحلف يمي 


E ESE EEG‏ فإن اقم 
القيض فقال: لم يكن إقراري عن حقيقة وطلب يمين البائع بان الإقرار بالقبقص كان عن 
إلى ذلك» وحينئذ فلو أقام المشتري بينة يأن البائع أقر بعد ذلك أن المشتري لم يقبض المبيع منه 
ولامن تابه سمغت كما لؤتكل الباق عقي الإلكانوحلف المستري رن آلو إذ مي #الإقرارشي أظهر. 
القولين » بل سماع بينته أولى بالقيول . [مسألة]: اشترى أعيانآ متعددة ثم ادعى أنه لم ير بعضها الرؤية المعتبرة 
شرعاً وأنكر اليائع صدق بيمينه لآنه مدعي الصحة ٠‏ فلو أقام المشتري بيئة على عدم رؤيته لليعض لم تسمع 

لكونها شهادة على نفي غير محصور. قلت: ومثله عكسه كما قال في الإرشاد وفي صحة مدعيها غالبا اه 


السلم 
[ماألةع: لا يجوز السلم في العجور كما أفتى به البجلي والطنبداوي لعدم انضباطه. [مسألة]: يجوز 
السلم في النيل اليابس دون الأخضرء فيذكر فيه الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً: ولا يشترط 
ذكر الجودة ومطلقه يحمل عليه» ولا يجب قبول المعيب ولا الرديء. [مسألة]: يجوز السلم قي السمك 
بغية المسترشبين م24 


0 الخيار 


» وعند الحنفية تحريمية» وللمالكية والحنابلة تفصيل في ذلك أه . وفي ي بعد نحوما تقدم + 
وهذا في حكم الظاهرء أما حكم من طلب المعاملة للدار الآخرة على المقاصد» فإذا قصد معطي 
تحو الدراهم أو الطعام بالنذر التوصل إلى الزيادة المحرمة بقوله عليه الصلاة والسلام : «كل قرض جر نفعآ 
قهو ربا فقصد فاسد ووقع في الشبهات» فليس كل حكم يحكم الحاكم بصحته لا مؤاخذة بمباشرته إلا إن 
وافق الظاهر الباطنء وآما لو تحالفه قإنما هو قطعة نار يقطمها الحاكم لذلك الفاجر. وقد حتر العلماء من 
هذه المعاملات وجميع الحيل الربويات. كما في التصائح والدعوة التامة للقطب الحداد. 

(مسألة : ب): أعطاه شخص ماثة قرش وشرط عليه أن يعطيه في كل عشرة قروش مائة رطل تمر 
عين كل سنةء وأخذ منه نخ صورة عهده واستمر على ذلك ولم يجر بينهما عقد بيع في الدخل لم يصح 
جميع ذلك» ولا يستحق التمر المذكور والحال ما ذكر» بل يرجع لصاحبه وليس لمعطي الدراهم إلا 
دراهمه فقط» ويجب على من له ولاية من ذي شوكة زجر متعاطي هذه المعاملة قبح الله فاعلهاء فكم دنس 
الدين طغام الناس ودنس في كثير من الأحكام . 

(مسألة : ب): أعطى نحو الحراث طعاما وتمرآ إلى الجذاذ. فعجز المدين عن الوفاء» فاتفق هو 
والدائن على أن قيمته كذا وكتباه في الذمة لم يصح لأنه بيع دين يدين وهو باطل» كما افتى بذلك احمد 
مؤذن باجمال. والحيلة في ذلك أن يبرىء الدائن المدين براءة صحيحة» ثم ينذر له نذراً صحيحآ بقدر ما 
تراضيا عليه» فما يجعله أهل الكيل عند تعذره بفضة ياطل. بل وجميع صور الكيل مع أهل الربا مبنية على 
جرف هار» خصوصاآ في بيع نخل لا يثمر فالحذر منهاء وأما الاستيدال عما ف 


المة بعوض حاضر 


فصحيح ‏ بشروطه المعروفة . (فائدة): الأردب مكيال معروق بمصر وهو أربعة وستون منآء وذلك أربعة 


وعشرون صاعاً نيوية اه توقيف. والمن رطلان اه صحاح . 
الخيار 
رفا إذا اتعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب: خيار المجلس . أو الشرط. أو 
العيب» أو خلف الشرط كأن شرطه كاتبآ فأخلف. والإقالة» والتحالف» وتلف العين قبل القبض اه 
مجموعة الحبيب ظه ابن عمر 


والجراد حيأ وميتاً , ويذكر في الحي العدد وفي الميت الوزن ولا يجوز في نحو الوزن وهو السك الصغار 
كيلا لان يتجافى في المكيال» هذا هو المنقول في المذهب» وصحح عليه ابن جعمان والناشري والخز 
[مسألة]: أفتى أحمد الناشري يصنحة السلم في الزنجبيل المطبوخ» وتبعه ولده أبو الطيب الناشري والأزرق» 
لآن تاره لطيفة لا يقصد بها إلا حفظه عن النقص لا حقيقة الطبخ » ففي تسمية ذلك طبخا تسح . [مسألة]: 
أسلم إليه في طعام سليم من العيوب» فوقع في الطعام جاثحة عامة لجميعه» ولم يوجد فيما دون مسافة القصر 
طعام بصفة السلم ثبت للمسلم الخيار بين الفسخ واسترداد رأس المال والصبر إلى وجود المسلم فيه بصفته» 
أما إذا وجد ولو بثمن غال وجب تحضيله» هذا حكم المسألة» لكن الأولى لأرباب الديون ترك المضايقة 
والتجاوز في التقاضي ؛ لما روى البخاري في قصة الذي كان يداين الناس ويتجاوز عنهم ولم يعمل خيراً قط 
الحديث. [مسألة]: لا يصح السلم في ورق الحناء والحور إلا وزناء وإن اعتيد كيله بمكيال معروف لأنه 


الخيار 3 


(مسالة : ش): عاظ یاز الب هو ما تمن الشين او اتیج نا يتيوت به خرص چ 
والغالب في جنس ذلك المبيع عدمه» وهو عام في الحيوان وغيره» فمن عيوب الحيوان عدم أكله علفا. 
الغالب في جنس ذلك الحيوان أكله له وإن كان ذلك الحيوان من بلد لا يوجد فيها ذلك العلف فيما يظهر 
لكمول الضابظ المذكوو» ومن عيوب غير التحيوان اتماص الداريتؤول الجند ومجاورة القصضارين أوغلى 
سطحها مجرى ماء لغيره» أو بقرب الأرض قرود تأكل زرعها وتنجس ما ينقصه الغسل أو له مؤنة» وظهور 
رمل تحت أرض تراد للبناء» أو أحجار تضر الغرس والزرع وحموضة بطيخ . 

(مسألة) : اشترى دابة لم تجرب للسناوة» فلما علمها لم تحسنها بل بركت في المقود فلا خيار» إذ 
العيب المثبت للرد هو ما وجد عند البائع» وكون الدابة تحسن عمل كذا أو لا تحسته لا يقتضيه العقد عند 
الإطلاق» وهذا بخلاف ما لوعلم ثورآ لستاً فلم يجسنها فباعه لجاهل بلك فله الخيار إن كانت السناوة 
أظهرالمتقاصد منه في تلك الناحية قاله أبو مخرمة. 


(مسألة: ش): اشترى بذرآ فادعى قبل بذره أنه لا ينبتء» فإن علم عدم إنباته بقول خبيرين خير بين 
ایخ لاوید ا ولا نقول يبذر قليلاً ليعلم الإنبات وعدمه» إذ بذلك يتلف بغض المبيع الموجب 
عدم الرد. فإف عدم الخبيران أو اخثلة نه كما لو رای عیناً فاشتراها بعد مدة وادعى 
تغيرهاء وإن بذره فلم ينبت مع صلاحية الأرض للإنيات وتعذر إخراجه» أوصار لا قيمة له أوحدث به 
عيب وادعى عدم نباته فله أرشه فقط» وهو ما بين نابتا وغير ثابت» کمن اشترى شاة على أنها لبون 
فماتت قبل العلم بذلك وحلف المشتري على آنها غير لبون وإطلاق ابن الزتبور غرم البائع جميع ما خسره 
المشتري . والناشري غرم أجرة الباذر في غاية اليعد. ومحل ما ذكر إن وقع الشرط في صلب العقد فلا أثر 
للمواطأة قبله. كما أن محله أيضاً إن اتفقا على صلاحية الأرض للإنبات أوثبت ببينة » وإلا فلو أقام البائع 
بينة بصلاحية البذر للإنيات وعدم صلاحية الأرض والمشتري عكسه تعارضتا وصدّق المشتري . 


(مسألة : ش): اشترى جارية فقيل له إنها تصرع» فقال للبائع : هل بها صرع؟ فقال لا ولا شيء من 


يتجافى في المكيال. [مسألة]: لا يجوز الاعتياض عن دين السلم» فلو باعه أرضا بدين السلم لم يصح . 


القرض 
[مسألة]: عمت البلوى أن آهل الثروة لا يقرضون أحدآ إلا بزيادةء إما من نوع المستقرض أو غيره 
بصيغة الثذر» أو يتأجر المقرض من المقترض أرضاً بمال د تغلها مدة بقاء الدين المذكورء أويردها على 


ابل تلك الزيادة؛ فالعقود المذكورة صحيحة إذا توفرت شروطهاء ولا يدخل ذلك في أبواب 
الربا. [مسألة]: إعطاء الربا عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث إنه إن لم يعطه لم يقرضه لا يدفع الإئمء إذ له 
طريق إلى حل إعطاء الزائد يطريق النذر أو غيره من الأسباب المملكةء لا سيما إذا قلنا بالمعتمد إن النذر 
لا يحتاج إلى القبول لفظآ. قلت : وهذا أعتي النذر المذكور في هذه والاستتجار في ي قبلها إن وقع شرطهما 
في صلب العقد أو مجلس الخيار أيطلا وإلا كره» إذ كل مفسد أبطل شرطه كرة إضماره كما في التحفة: وهه 
الكراهة من حيث الظاهر» أما من حيث الباطن فحرام » كما نص عليه الفحول المتقوت من العلماء الجامعين 


NY‏ الخيار 


العيوب» وإن حدث بها شيء قدركي » فحدث بها الصرع فالقول ل قول البائع بيمينه على وفق جوابه من أنه 
أقيضها المشتري سالمة من الصرع > أو أنه أقبضه إياها وما بها عيب» ولا يكفي الحلف على تفي العلم بل 
لا بد من القطع » ويجوز له اعتماداً على ظاهر السلامة ما لم يغلب على ظنه خلافه» و 
عدم الرد فقط لا حدوث العيب عند المشتري» فلو تقابلا قطلب البائع آرش الصرع حلف المشتري 
الصرع لم يحدث عنده؛ وأما تدارك للمشتري بالعيب الحادث بمعنی أنه يرد به فشرط فاسد. بل لو 
وجد ذلك قبل لزوم العقد أفسده. فلو اتفقا على شرطه وادعاه أحدهما قبل اللزوم والآخر بعده صدّق مدعي 
الصحة أي وهو الثاني . 

(مسألة: ي): اشترى جارية ثم ادعى أنها حرةء فإن أثبتها بعدلين» أو أقر له البائع » أو نكل فحلف 
هو المردودة أن بطلان البيع وإلا فلا . 

(مسألة: ب): اشترى جارية فاستبرأها ثم زوجها عبده فظهر بها مخايل الحمل فأعلم البائع به قأنكر 
قدمه» ثم بعد ستة أشهر ونصف من الشراء وخمسة ونصف من التزويج ولدت تاماً فترافعا إلى الحاكم 
صدق البائع بيمينه على البث كما لوادعى سرقتهاء وما قاله بعض أهل العصر من أن البائع يصدق قي هذه 
بلا يمين لأن أقل الحمل سئة أشهر, فإذا زاد لحق المشتري قطعآ . أخذآ مما قالوه في العدة فلا وجه له بل 
تهر منه» إذ من المعلوم أن العيوب إما أن لا يمكن حدوثها كشجة مندملة والبيع أمس فيصدق المشتري بلا 
يمين» أوعكسه كجرح طري والبيع والقيض منذ سنة فيصدق البائ بلا يمين إذ يقطع بما ادعاه» أو يمكن 
الحدوث والقدم فيصدق بيمينه» إذا تأملت ذلك علمث قطعآ أن الحمل هنا هما يمكن قدمه كالبرص 


بين الظاهر والباطن كالقطب الحداد وغبره» إذ كل قرض جر بحا فهورباء فانظره في شرح الخطبة لباسودان. 
[مسألة]: أقرضه خمسماثة ديار ثم نذر له بأنه إذا سلم إليه ألفي درهم صفتها كذا تمليكا من غير عوض فلله 
عليه أن يقبل منه ويبرئه عن دين القرض» والحال أن وقت القرض والنذر والدنائير المذكورة تقوم الألفان 
مقامهاء ثم ثم اختلفت ضريبة الدراهم المذكورة» بحيث إن الدنانير المذكورة تقاوم ثلاثة آلاف» لم يجب على 
المقرض إلا قبول الألفين من الدراهم القديمة الموصوقة لا المتأخرة» ولو أحال المقرض بالدتائير شخصا آخر 
قبل إتيان المقرضض بالدراهم صحت الحوالة بشرطها وللمحال له الاعتياض عنها. [مسألة] : أقرضه عشرة دنائير 
بشرط أن يحمله في جلبته إلى مكان كذا ودفعها إليه» فحمله إلى المكان كان القرض فاسدآ لا يجوز له 
التصرف فيهع يل موعضمون عليه كالخصب :وعليه رة الاثائير وله أجرة امل الجابته: 


ا 
[مسألة]: وكل آخر في رهن أرض بعشرين» خالف ورهنها بعشرة» فالذي يظهر بطلان الرهن للضرر 
العائد على الموكل. لأنه قد يكون محتاجآ إلى العشرين» ومعلوم أنه إذا رهن بالعشرة امتنع عليه الزيادة في 
الدين ليكون رهنآ بالجميع » وقد لا يساعده المرتهن على الزيادة وفسخ الرهن ليزهن بالجميع . [مسألة] : رهن 
أرضاً وأقبضها ثم وقفها المرتهن لم يصح الوقف. [مسألة]: رهن أرضآ ثم غاب» فجاء المرتهن إلى 
الحاكم وأثبت الدين وا ببة فأذن له في بيعها فباعهاء ثم وقفها المشتري وحكم به حاكم» ثم ادعاها آخر غير 
الراهن وأ بيئة بملك سابق على الرهن بان بطلان البيع والوقف» وحكم أجرة مثل تلك الأرض يؤخذ سما في 


r الخيار‎ 


والسرقة بل أولى » لأنا إذا نظرنا لغالب الحمل وندور الولادة في الأقل ظهر لنا قوة صدق دعوى المشتري 
قدمه» وما استدل به البعضن من لحوق الحمل بالفراش واستحقاق الوصية في مثل هته الصورة وقاس 
عليهما هذه فليس بناهض لاختلاف البابين» إذ لا بد من القطع هنا بخلافه هناك فتأمله . 

(مسألة: ش): اشترى حماراً فوجد به ظلعآ فقال البائع كان به فبرىء» فإن اتفقا على وقوع البيع بعد 
مدة يغلب على الظن زواله فيها بالكلية بقول عدلين خبيرين كسنة؛ فما ظهر عند المشتري عيب حادث 
لا رد به» وإن ادعى البائع عوده بعد مضي المدة المذكورة والمشتري 3 8 لذي البينةء فإن أقاما 
بيتتين فالاظهر يم بيئة البائع كما أفتى به العمراني » فيما لوشهدت بينة أن فلانة ولدت سنة ثلاث عشرة؛ 
وأخرى سنة ثنتي عشرة» أنها تقدم الثانية لأن معها زيادة علم بإثباتها الولادة في وقت تنفيه الأولى » هذا إت 
لم يكن الاختلاف في وقت عود الظلع» وإلا كأن شهدت بيئة المشتري في رمضان قبل مضي المدة من 
برئه» وبينة البائع في ي القعدة بعدها قدمت الآولى لأنها ناقلة» والأخرى مستصحبة بقاء البرء إلى ذي 


القعدة» كما لو لم تكن لم يوجد الخبيران صدق المشتري» إذ اليائع موافق على وجود 
العيب ومدّع براءته في وقت ينفيه || ي والأصل عدمهاء نعم إن اتفقا على برئه في وقت كذا واختلقا في 


عوده صدق البائع بيميته» ولو اختلف أهل الخبرة في المدة عمل بالأخير ثم الأكثر ثم ب ن أثيت العود في 
اشترى شاة وضرعها حافل باللبن: ثم ن نقصه صدق البائع بيمينه أنه ما ترك حابها لأجل 
الغرر بكثرة اجتماعه» ولا مضت مدة من عادة حلبها فلم تحلب ليدخل سهوه إذ القتصرية تثبت مع السهو 
أيضآء ولواشترى شيا فوجده معيبآ قله حيسه إلى استرداد ثمنه. نقله الراقعي عن المتولي وأ ه خلافاً لما 
يوهمه كلام الغربي اه أحمد مؤذن اه مجموعة الحبيب طه. (فائدة) : نظم بعضهم عيوب الرقيق فقال: 


ثمانية يعتادها العبد لويتب بواحدة منهايرةلبائع 
زنا وإباق سرقة ولواطة وتمكينه من نفسه للمضاج 
وردته إتيانه لبهيمة جنايتهعمدا قجانب لهاوع 


اه بج. (مسألة: ش): اشترى أثوابآ فاطلع على عيب فيها بعد بيع بعضهاء قإن كان العيب في 
الباقية فله الأرش على ما رجحه ابن حجرء خلافاً للعباب ومن تبعه أوفي التي باعهاء فليس له الآرش حتى 
ييأس من الرد أو فيهما فلكل حكمه» وليس له رد بعض المبيع مطلقاًء وإن تعذر رد الباقي إلا برضا البائع » 


فتاوى الغزاكي ولفظهاء ضيعة على أهل العلم فصرفت ثم خرجت مستحقة » فقرار الضمان على الواقف 
لتغريره: فإن عجز عله قكل من سكن الموضع وانتفع يه يغرم الآجرةء فإن أجرها الناظر وسلم الأجرة إلى 
رج المستأجر على من سلم إليهء إذ هي لم تخرج عن ملكه 
في يدهء اه ملخصا تقله الرداد والمزجد وغيرهما وأقروة. 
[مسألة] :أت إلى دائنه ببعض الدين فامتتع إلا خلت فإن كات العدين معسرا أجب على قبوله» إلا 
وجب أداء الكل دفعة واحدة رهن فالعيرة بقصد الدائن الأداء عن جهة الرهن أوعن 
الدين الآخزء بل لو أطلق حال الآداء صرفه لما شاء. [مسألة]: رهن بذرآ ثم بذره بإذن المرتهن كان الزرع وما 
اثولد مته مرهوناًء وإن رهن زرعآ أخضر فستبل لم تدخل السنابل في الرهن» أجاب به بعض علماء اليمن 


لفساد الإجارةء وقرار غرم الدراهم على 


n4‏ 2 قبض المبيع بوالاستيدال 


نعم إن باع البعض من البائع ثم اطلع على عيب في الباقي فله رده على ما قاله القاضي والأسنوي. 
ويحصل اليأس من الرد الموجب للأرش بتلف المبيع كله وكذا بعضه» فيما ينقص بالتبعيض ولم يرس 
البائع برد الباقي حساً كموته أو شرعاً كعتقه» ولووفى بالشرط من البائع أو كان ممن يعتق على المشتري 
ووقفه وتزويجه وإيلاد الآمة » وبحدوث عيب عند المشتري ولو بفعل البائع وإن رجى زواله » أو المشتري 

منه إن أيس من واله ولو ظتا كيل الثوب. وإنما لم نفصل في العيب الحادث عند المشتري الأول لأن الرد 
فوري» فإذا تعذر حال استحق أرش القديم» ومن ثم لوحدث عنده عيب وزال ثم اطلع على العيب فله 
الرد 


قبض المبيع والاستبدال 

(مسألة): : المبيع قبل قبضه من ضمان البائع أي المالك» وإنما عقد وكيله أووليه فينفسخ العقد بتلفه 
أو إتلاف البائع له ويشبت الخيار بتعيينه أو تعيب غير المشتري» وإن قال للبائع : أودعتك إياه. أو عرضه 
البائع على المشتري فامتنع من قبوله ما لم يضعه بين يديه ويعلم زلاماع ی قاله في التحقة 
والنهايةء وقال أبو مخرمة : .ولو امتنع المشتري من القبض ولا حاكم فلا سبيل لإسقاط الضمان. 

(مسألة ج): اشترى حماراً بشرط الخيار لهما أو لأحدهما قمات في مدة الخيار» فإن كان بعد قبض 
المشتري فمن ضمانه وإلا فمن ضمان البائع . 

(مسألة: ش): اشترى جارية فافتضها قبل قبضها صار قابضاً منها بنسبة ما نقص الافتضاض من 
قيمتهاء وامتتع بذلك الرد القهري لووجد بها عيبا قديماء فلو تلفت قبل القبض لزمه من الثمن ما تقص من 
قيمتها وله من أرش العيب القديم مثله» فلو نقص بافتضاضه ربع قيمتها لزمه ربع الثمن وله ربع أرش 
القديم» والحكم فيما إذا بقيت وقبضها كالحكم فيما إذا اطلع المشتري على عيب بعد القبض وقد حدث 


عنده عيب آخر اتفاقاً واختلافاً وإجابة طالب الإمساك , 


والفرق واضح . [مسألة]: زجلان ادعى كل منهما أن زيذآ رهنه ج 
الرهن» وأقام أحدهما بينة بسيق الرهن فقط؛ وأقر زيد أن الأخر سابق بالعقد والقيض ير ار 
أثرللبينة ة إذا لم تشهد بالقبض. [مسألة] : رهن عقارا آقر يملكه له جال الرهن وأقبضه» 

ثم ادعى أنه وقفه قبل الرهن وأقام بيئة لم تسمع كما نقل عن النص» وإذا علم صَدور الوقف بعد الاستدائة 
والرهن بطل لامتناع وقف المرهون» وإن صدر بينهما وكان لا يقدر على وفاء الدين من غيره» فالذي نعتمده 
تبعآ لابن الرفعة والفتى والطنبداوي بطلائه أيضاًء بل يتعين العمل في هذه الأعضارء إذ كثير ممن يفعل ذلك 
فرارآ من قضاء الدين. [مسألة]: رهن عشرة دكاكين دحل قرارها في الرهن» إذ لفظ الدكاكين شامل للأرض 
والبناء لا بمعنى التبعية حتى يفصل بين ما ينقل الملك وغيرهء فلو مات الراهن وأراد بعض ورثته فك بعض 
الدكاكين بحصته من الدين لم يجب إليه» ولا ينفك إلا بأداء جميع الدين كما في مورثهم. لآن الرهن صدر 
ابتداء ومن واحد. [مسألة]: طفل صغير رهنه بعض قرابته عند آخر لعدم من ينفق عليه وليس هناك بيت مال» 
ولو ترك لأذى إلى هلاكه؛ لم يستحق شيئ بمجرد ما ذكر» ولا يثبت له الرجوع به إذ الرهن باظل» فلو أصلح 


قبض المبيع والاستبدال. Ne‏ 
ن يمكن البائع المشتري من العقار المبيع » من نسو أرض وشجر ودار 
أمتعة غير المشتري » كأن يقول: اك وبینه » ويشترط قي اغالب 
مع الإذن في القبض مضي زمن يمكن الوصول إليه عادة» ومعلوم أن قبض المنقول يحصل بنقله والتخلية 
كما ذكر في القطع والعهدة بالسوية لا يفترق الحكم . 

(مسألة: ش): اشترى ماء صهريج من ناظر المسجد فباع بعضه وبقي الباقي فحدث سيل ملا 
الصهريج » فإن لم يصح البيع لفقده شرطه فما قبضه من الماء كالمغصوب فيرده باقيآ ومثله تالف ويسترد 
الثمن؛ وإن صح بأن وجدت شروطه؛ ومئها أن يعلم العاقدان عمق الصهريج قف علم الماء عليه: فإما 
أن يقبض كل الماء بالنقل ثم يرده إلى الصهريج فيصير حينفذ شريكا بالباقي ولا خيارء وإما أن لا يقبض إلا 
ما باعه فله الخيار فيما لم يقبضه في الأظهر» فإن أجاز صار شريكا وإلا لزنه من الشمن قسط ما قبض من 
الماء. 


(مسالة: ك): لا يصح بيع الدين المؤجل بأنقص منه حالاً من جنسه من المدين أو غيره دبؤيآ أو 
غيره» كما لو صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة لأنه جعل النقص في مقابلة الحلول وهو لا يحل ٠.‏ 
نعم يجوز شراء الدين بشروط الاستبدال ولو عجل المؤجل صح الأداء. 

(مسألة: ي ك)؛ الفرق بين الشمن والمشمن هو أنه حيث كان في أحد الطرفين نقد فهو الثمن والآخر 
المثمن» وإن كانا نقدين أو عرضين فالثمن ما دخلته الباءء وفائدة ذلك أن الثمن يجوز الاستبدال وهو 
الاعتياض عنه بخلاف المثمن» زادي: وشروط الاستبدال عشرة» كونه عن الثمن وأن لا يكون مسلماً فيه 
ولا ديويً بيع بمثله؛ وأن يكون بعد لزوم العقد لا في مدة اختيار المجلس أو الشرطء وأن لا يكون البدل 
حالاً وبصيغة إيجاب وقبول صريحة كأبدلتك وعوضتك» إو كناية كخذه» وأن يعين اليدل في المجلس» 


بجسه 


بينهما ثالث فإن جرى الصاح بوجه شرعي فاك وإلا فلا [مسألة]: رهن عيئآ وأقبضها ثم طلبها من المرتهن 
نة بالرهن والقبض عن جهة» فادعى المرتهن تلف العين المذكورة صدق بيميئه وضمن البدل 
الخيانته» سواء قال في جحوده لا شيء لك عندي أولم ترهن كالوديعة. [مسألة]: له سهمان من ثلاثة في شجر 
حور» فاستعار الثالث ليرهنه في ثلث دين معلوم » ووكل المرتهن المعير أن يرتهن له جميع آلة الشجر بالدين 
المعلوم فارتهن له صح» ثم لو ظهر أن الراهن لا يستحق في الشجرة المذكورة إلا سهماً واحدآ كان سهم 
المعير المذكور مرهونا بثلث الدين يستحقه الراهن مرهونا [مسألة]: نقل على آخر أرضآ النقلة 
العرفية. ثم نظر له بما يستحقه من العتاء والزبر والحرث والزيادة التي يملكهاء والحال أن الأرض من أراضي 
بيت المال» فقرر ناظره هذا المنتقل على ذلك صارت من محارث المنتقل» فلوزرع الناقل فيها حور لزمه قلعه 
مجانآ ولورهنه: والحال أنه لوقوّم مستحق القلع لم تكن له قيمة قالرهن باطل ؛ إذ شرط المرهون أن يكون قابلا 
للبيع » وهولا يصح بيعه لآنه غير متمول. [مسألة]: باع سهمين في أرض مشاعاً من أصل ستة أسهم» ثم فدى 
من المشتري سهما ونصفآ وبقي نضف سهمء ثم باعه ثانيا ثلاثة أسهم فصار جملة المشتري ثلاثة أسهم 


فجحدها فأقام 


5 بيع الأصول والشمار / معاملة الرقيق 

المطالبة ببلده إن وجب إتلاف أو قرض» فلو أخذ 

صصح وجاز الاستبدال عنه بهذه الشروط أو بصيغة القرض فلا 
بیع الأصول والثمار 


(فائدة): يدخل في بيع الأرض البناء والشجرء فلو كانت أرض مشتركة بين اثنين ولأحدهما فيها 
تخل حاص أو حصته في النخل أكثر منها قي الأرض قباع الأرض مطلقاً دحل قدر حصة الأرض من النخل 
لا كل النخل خلافآ لبعضهم» اه تحفة وسم وع ش . ووافقهم أبو مخرمة قال: ولا يدخل شرب الأرض 
في بيعها إلا إن نص عليه كالوصية بهاء وقي التحفة: ويلحق بالبيع كل ما ينقل الملك كالهبة والوقف» لا 
نحو الرهن والإجارة والتوكيل اه . وقالع ش عن سم : إذا باع 1 كيل مطلقاً أوولي اليتيم دخل ما يدخل لو 
باع المالك اه جمل . 


فضة بماثة وسعين دويدآ مؤجلة. قإن كان بصيغة البيع 


معاملة الرقيق 
(مسألة: ش): لا يلزم العبد المأذون له في التجارة الاكتساب لوفاء الدين كالمفلس خلاقا لابن 


الرفعة. نعم إن عصى بسبيه لزمه ليخرج عن المعصية» وبفرض وجوبه متى باعه السيد لم يتات 
الاكتساب» لأن كسبه بعد الحجر لا يتعلق به دين المعاملة. 


(مسألة) : ما فوته العبد على غير سيده له ثلاثة أحوال» لأنه إما أن يتعلق 
إن لم يفده سيده بالأقل من قيمته والمال وذلك فيما إذا جنى على غير أو فوت مالا بغير رضاء أو برضاه 
وهوغير رشيد أوبذمته فقطء يمعنى أنه لا يطالب به حتى يعتق وهو ما فوته بإذن مالكه الرشيد من نحو مبيع 
وقرض وأجرة مقبوضة» كمهر ومن وضمان بلا إذن من السيد في الكل » نعم إن بقي المال أوبعضه رد على 
مالكه آو بما في يده من تجارة مأذون له فيها وکسبه ثم ما زاذ بذمته» وذلك فيما كان من غير الجناية بإذن 
السيد والمالك الرشيد. 


برقبته فقط بمعنى أنه يباع فيه 


ونصفآاء ثم ثبت أن البائع رهن جميع الأرض بعد بيع السهمين الأولين » وقبل الفداء صح الرهن في أربعة 
أسهم ققط» وصح الشراء الثاني في السهم والنصف الذي قداه البائع من المشتري بعد الرهن» وبطل قي سهم 
وتصف» فيرجع المشتري بحصته على البائع ء فإن لم يكن له سوى المرهون وطلب التخجر عليه فيما زاد على ما 
يساوي دين الراهن أجيب على الأوجه. وعلى البائع أجرة مثل ما يسقط عليه مما صححنا بيعه إن كان بسطه بعد 
قبض المشتري وإلا فلاء إذ إثلافه قبله كالآفة السماوية . 7سا رهن ثوبآ وأقبضه ثم أذن للمرتهن في لبسه لم 
يضمنه المرتهن بمجرد الإذنء بل يلبسه ويعتبر عارية كما لو أودعه وأذن له في اللبس» فهو 
قبل اللبس وديعة وبعده عاريةء ومثل ما لورهنه شاة وآذن له فى حليها فقعل ضمنها إن 
ماتت» نعم لوسافر المرتهن بالثوب بلا إذن ضمتهء وإن لم يلبسه كالوديع » إلا إذا لم يجد المالك أو وكيله أو 
الحاكم أو الأمين على الترتيب الذي ذكروه قي الوديعةء فإن آذن له في السفر واللبس فساقر يه ولم يلبسه فنهب 
في طريقه قلا ضمان إلا إن قصر في الدفع وقد أمكنه» وهذا محمل كلام الكمراني . [مسآلة]: رهن أرضآ بدار 


اختلاف المتعاقدين ۷ 
اختلاف المتعاقدين 

(مسألة: ي): تبايعا أرضاً ثم ادعى أحدهما عدم معرفة حدودها وأنكره الآخر صدق لأن الأصل 
صحة البيع» كما لوادعى أحدهما عدم رؤية البيع وإن اتفقا على معرفتهاء لكن ادعى المشتري أن المبيع 
أكثر مما حدد له البائع حلف كل يمينا تجمع نفي تقول صاحبه وإثبات قوله» ثم يفسخ العقد أحدهما أو 
الحاكم» وإن نكل أحدهما عن اليمين كما ذكر قضى للآخر بما ادعاه. 

(مسألة : ش): ونحوه ب: تبايعا أرضآ ثم ادعى أحدهما أنه لا يعرفها منذ ميز إلى الآن وأقام 
ر المعقود عليه المعين 
لا یشترط» وإن أراد عدم رؤيتها الرؤية المعتبرةء فإن صدقه الآخر فواضح» وإن كذبه فاختلاف في صحة 
العقد وفساده» والأصح المفتى به تصديق مدعي الصحة وهو مثبت الرؤية؛ سواء البائع أو المشتري ما لو 
أقاما بينتين» وأما الشهادة المذكو ة فهي شهادة على نفي غير محصور فلا التفات إليهاء نعم إن شهدا بأنه 
غائب بمحل كذاء أي ويبعد كون ببلد الأرض المبيعة من بلوغه حمس سنين إلى الآن» كانت شهادة على 
نفي محصور فيترتب عليها أثرها. 


شاهدين بذلك» فإن أراد معرفة قدرها من نحو ذرع فلا التفات لدعواه: إذ معرة 


(مسألة: ش): اشترى نخلات معينة بتمر مقدر في الذمة؛ فإن وصفه بصفات السلم حتى كونه 
جديدآ جف على الشجرة سقي بماء المطر وضدها صح وإلا فلاء فإن اتفقا على الوصف أو ضده فذاك؛ 
وإن ادعاه أحدهما ولا بيئة أو تعارضتا صدق مدعي الصحة بيمينه: نعم لو طلب أحدهما الإقالة كان إقراراً 
بصحة البيعء فلا تقبل دعواه عدم الوصف بعد إلا إن ظن أنه لا يشترط الوصف المذكور وعذر به 


لم يقبضها لم يصح » فلو قال له الراهن: إذا أنى علي تسليم للدولة فسلم علي فسلم عنه لم يرجع عليه بشيء 
لأن الإذن مفروض قبل طلب الدولة وإن طلبوا بعد بخلاف الإذن يعد صدور الطلب فيرجع بما سامه. 
[مسألة]: حكم المرتهن بعد قبض المرهون حكم الوديع في الضمان. وعدمه» فإذا آراد سفرآ وجب رده إلى 
المالك أو وكيله أو الحاكم كما أفتى به الرداد. [مسألة] : أراد فك العين المرهونة والمرتهن غائب» لزم الحاكم 
الإذن في بيعها وقبض دين المرتهن بعد ثبوت غيبته: كما أفتى به السبكي ء وقولهم: وليس للقاضي قبض مال 
الغائب محله إذا لم يكن هناك رهن» أراد صاحبه فکه» بل مقتضى كلام الماوردي أن الراهن إذا عجز عن 
المرتهن وترافعا إلى القاضي باع العين المرهونة» وجرى عليه في العباب وينيغي أن محله إذا عرضت ضرورة 
إلى بيعه كالعجز عن مؤنته رحفظته» والحاجة إلى ما زاد عن دين المرتهن من ثمئه» وأن يشهد إذا باع لنفسه 
للتهمة. [مسألة]: رهن عيتاً ثم طلبه المرتهن بالدين فقال: إذا جاء الوقت الفلاني ولم أوفك فهذا المرهون نذر 
لله تعالى ثم عليك» فقيل المرته: انتظر الأجل فلم يأته بشيء ثم باع العين فالنذر نذر لجاج» يخير النأذر عند 
حلول الأجل بين الوفاء وبين كفازة يمين والبيع باطل. [مسألة]: رهن عي بدين ثم قضاه وطلب العين فقال 
المرتهن : رهنتها عند شخص وأقر الشخص بارت انها وقال: وأنا أيضاً رهتتها عند ثالث» ولم يأذن المالك لأحد 
متهم في الرهن» فطلب العين ممن هي بيده فأنكر استحقاقه لها والحال أن الذي رهن على هذا مقر بالعين 
للمدعي وأنه متعدٌ بالرهن» وأقام المالك أيضاً بينة أن العين ملكه فطلب المدعى عليه يمين المدعي على 


HA‏ العهدة 
العهدة 

(مسالة : ك): لم أرمن صرح بكراهة بيع العهدة المعروف ببيع الناس. فإن نض أحد على الكراهة 
فلا يبعد أن يكون وجهها إما إخلاف الوعد إن عزم عليه لأنه مكروه» أو الاستظهار على المشتري نظير ما 
عللوا به كراهة بيع العينة» وقد صرح في التحفة بكراهة كل بيع اختلف في حله» كالحيل المخرجة عن 
الرباء وكبيع دور مكة والمصحف الشريفين لا شراؤه» ولا تنافي الكراهة لو قلنا بها شواب وقف المال 
المعهد والصدقة به وغيرهما من وجوه البر» لآن الكراهة إنما هي من حيث تعاطي ذلك لا غيرء وقد ملك 
العين ملكا تامآء إلا إن كان ثم حلاف قوي تطلب مراعاته فينافيه حينئك. 

(مسألة: ب): a‏ ع د ل د ا ا 
ب وقد سرع عليه العدل ف غائ جات الس لمي من قن کک نت راجشا ا الحكام » وأقره من 
يقول به من علماء الإسلام» مع أنه ليس من مذهب الشافعي » وإنما اختاره من اختاره: ولفقه من مذاهب 
للضرورة الماسة إليه» ومع ذلك فالاختلاف في صحته من أصله وفي التفريع عليه لا يخفى على من له 
إلمام بالفقه. وصورته أن يتفق المتبايعان على أن البائع متى أراد رجوع المبيع إليه أتى بمثل الثمن المعقود 
عليهء وله أن يقيد الرجوع بمدةء فليس له الفك إلا بعد مضيهاء ثم يعد المواطأة أن عقداً صحيحاً يلا 
شرط » إذ لووقع شرط العهدة المذكور في صلب العقد أو بعد في زمن الخيار أقسده فليتنبه لذلك فإنه مما 
يغفل عنه. ثم إذا انعقد البيع المذكور فللمتعهد ووارثه التصرف فيه تصرف الملاك ببيع وغيره ولو بأزيد من 
الثمن الأؤل» فإذا أراد المعهد الفك آتى بمثل ما بذله للمتعهد. ويرجع هذا المتعهد على المتعهد منه» 
فيبذل له مثل ما وقع عليه العقد بينهما ويفسخ عليه» ثم يفسخ هوعلى المعهد الأول ووارث كل كمورثه . 

(مسألة): وكله آخر في شراء نخلة عهدة من جمع فاشتراها ثم غاب أحدهم وأقام وكيل في تعهد 
ماله وحفظ غلتهء فأراد الوكيل فك النخلة المذكورة من وكيل المتعهد المذكور» فأتى دع فقبلها 
الوكيل وفسخ له النخلة لم يصح » بل النخلة ياقية على ملك المتعهد» إذ الوكيل المذكور إن أخذها لموكله 
وهو أحد المعهدين فهو عقد فضولي ؛ إذ لا يتناول التوكيل بالحفظ العقود والفسوخ» وإن أخذها لنفسه 
فلعدم الإذن من المتعهد لوكيله في المبيع: بل ولعدم الصيغة أيضآء إذ الفسخ يكون للمعهد ووارثه لا 
للأجتبيء نعم لو وكله أحد المعهدي في الأخذ فأخذها له بمثل الثمن صح , 

(مسألة : ب): عهد أرضاً ثم غرسها أو زرعها بغير إذن من المتعهد صار غاصبا فيلزمه القلع وإعادة 


صدق بينته لم يجب إلى ذلك لأنه مرتهن بزعمه؛ وهو لا يخاصم عند الشيخين» بمعلى أنه لا يغبت ملك 
راهنه» ورجح جمع متأخرون أنه يخاصم في العين دون البدن» وهي أي المخاصمة متعذرة هنا لأن راهنه مقر 
بالملك لغيره. [مسألة]: عليه دينان لشخصين وبآحدهما عين مرهوئة لا يملك بوذا ب لوي 
فطلب من المرئهن أن يتشمن من العين بقدر دينه» أويأ: بيع ما يفي بقدردين الآخرمنها لم يجبر 

إن کا۵ م عى لا رشب في اشرا دجوو تعر يجي ر على ا قي بيع جميع المرفو اليأخذ قدر حقه من 
الشمن ويصرف من الفاضل ما يفي بدين الآخر أو الإبراء من الدين. [مساا ]: رهن أرضاً ثم تعدى وزرعها لم 
أرض» وإذا أعسر عند حلول الأجل عن وفاء الدين من النقد. أو مات ومعه عرض من 


n4 العهدة‎ 


الأرض كما كانت» وأرش تقصها إن نقصت» وأجرتها نقدآ مدة بقاء تحو الغرس ولزمه قلعه» فإن تفاوتت 
الأجزة في المدة ضمن كل مدة بما يقابلهاء إن بقي الغراس إلى فك المعهد والحال ما ذكر فالأجرة جميعها 
من حين شغل الأرض إلى الفكاك للمتعهد لأنها تماء ملكه» وإن استغرقث أضاف قيمة الخلع» إذ المتعهد 
بالعهدة ملك الأرض ملكا تامآ: ولم يبق للمعهد إلا حق الوفاء بالوعد وهو حق مجرد لا يقابل بالأعواض . 


(مسالة : ب): تعهد بيتآ فانهدم بغضه لم تلزمه عمارته» بل لوأعاده كالأول أو دونه أو زائدا عليه كان 
ما أنفقه عليه مضمومآ إلى الثمن الذي وقع عليه البيع » هذا إن كانت العمارة مما يدوم وبقيت إلى الفك لا 
نحو تطيين . (مسألة) : غرس المتعهد الأرض المعهدة ثم فكت» فهو كما لو فسخت بعيب أو إقالة» فإن 
كان الودي من نفس المبيع ولم يكن حادئا بين الفسخ وأصل البيع تبع الأرض قي الفسخء وإلا فهو ملك 
للمتعهد فيبقى وعليه أجرة المثل مدة بقائه في الأرض» شيخناء والأجرة في حضرموت هي الطعام 
المعتادء وإذا شرط أن لا يفاك المعهد إلا بعد مدة معيئة اعتبر للزوم الفكاك؛ وقد عمل به بعض وكلاء 
شيخناء قال إمام الوجود عبد الله بلحاج شراء عهدة له فقرره مع علمه بذلك» ومثل ذلك لوشرط أن 
لا يفكه إلا بعد أن يستغله المتعهد خريفا أو موسم غيث في الزرع أو أكثر الخ اه قلائد. وقوله : والأجرة 
في حضرموت الطعام مر ف ب أنها دراحم» وسياتي في الإجارة في ش أيضا أنها دراهم مطلقاء وأفتى أبو 
قضام كحمد يلحاج بأن ما تلف من المال المعهد يسقط بقسطه من الثمن» فإذا سلم المعهد قسط الباقي 
أجبر الآخر على الفشخ'اه. 

(مسألة): إذا فسخت العهدة فإن كان بعد التأبير 
مخرمة عن علي بايزيد وسکت عليه: والمراد بالتأبد 


فالثمر كله للمتعهد أو قبلة فللمعهد» كما نقله أبو 
طلع النخل ولو واحدة قي الحائط كما قال في 


جماتة الأرضن"المزّهونة» تحبر المرئهن بين أت يتن منه بدينه يشمن المثل أو يصب ر.إلى أن يوجد راغب يشتري 
بشمن المثل» وهو ما اننهت إليه رغبات الناس في ذلك المكان والزمان» وليس للراهن كوارئه المنع من الابتياع 
إلا يما يقوّمه المتقوّمون» إذ ثمن المثل ما انعهت إليه رغبات الناس يعد النداء والإاشهاد كما حققه السيكي ٠‏ 
ويجبٌ على المدين السعي في ذلك. [متألة]: أرسل شخصا يستقرض له مالاً معلوماً ويزهن قي ذلك عيتا 
لف ففعل الوكيل ما أمر به مع ثقة مأمون ودفع المال إلى الآمرء قطلب المدين فك عينه في غيبة المرتهن؛ لم 
يكلف الرسول إحضاره.ولا يضمن الرهن. 


تعلق الدين بالتركة 
[آمسألة]: تقدم الزكاة على دين الآدفي المسترسل في الذمةء أما المتعلق بمال الزكاة تعلقة سابقاً عليها 
كالمرعنون والمتخجور فيقدم قطعاء هذا في صورة كون الزكاة ديت مسترسلا في الذمة لتلف النصاب بعد 
التمكن : ما إذاةكان التصاب باقيآ مقدمة على ما ذكر أيضاً . [مسألة]: مات شخص وعليه دين وخلف 
مالا قز الدين أو أكثر لا ترا عنه» فلو تحمل الولي أوغيره الدين لينتقل إلى ذمته ويبرىء الميت 
بصيغة الضمان لم تبرأ على المشهورء ولا دلالة في حديث علي رضي الله عنه على براءة ذمة الميت بالضمان» 
0 فككنت رهان أخيك» آي بالآداء لا بالضمان» كما في شرج 


fw‏ السلم والقرض 


الإرشاد والصلاح والتأبير والتناثر لا الظهور في بعض ككل إن اتحد باغ آي بستان وجنس وعقد. (فائدة) : 
مات مدين وليس له إلا أموال معهدة عنده انقطع حق المعهدين وبيعت لوفاء ديثه حتى الوأرادوا الفك قبل 
بيعها قيل لهم قد تعلق بها حق الغرماء وصارت مرهونة بحقوقهم اه فتاوى بامخرمة ٠‏ وفيها تعهد مالآ ثم 
أجره سنين معلومة ثم طولب بالفسخ لزمه حالاً وفاز بالأجرة المسماة مطلقاء سواء كان المستاجر البائع أو 
غيره» وسواء كانت الأجرة حالة أو منجمة» ولا يلزمه أجرة المثل لما بقي من مدة الإجارة» وكذا في الإقالة 
المحضة وفسخ الفلس. 


(مسألة: ب): يجوز لقيم المسجد شراء دار له عهدة بنظر الغبطة والمصلحة؛ ثم يكريه بعد قيضه 
الفك يفسخ القيم 

(مسألة): اشترى عقارآ على سبيل العهدة؛ ثم بعد لزوم العقد استزاد البائع شيعآ من المشتري 
دراهم أو غيرها على أن يلحق ذلك بالثمن لم يلحق مطلقآء ثم إن ملكه ذلك بنحو قرض وشرط عليه أنه 
مقدم على فكاك العهدة. أي أنه لا يكون للمعهد فكاك إلا يعد تسليم ما ذكر كان كذا قاله ابن مزروع + 
وقال عبد الله بلحاج : لا يجب الوقاء بجميع بيع الشروط المختلفة باختلاف الأغراض واتفاقهما على تقديم 
الدين قبل فسخ العهدة لا أثر له» وحيتئذ تجب الزكاة في هذه الدراهم المشروط تقدمها على الفكاك 
بشرطها على كلا القولين إذ هي كسائر الد O‏ ل 
نعم إن فسخ عقد العهدة وملكه المتعهد ثانيآ بالجميع لزم الفكاك بالكل اتفا 


السلم والقرض 
(فائدة): نظم بعضهم شروط السلم بقوله: 


شروط السلم يا صاحبي هي سبعة فخذها لتمرفها بأكمل معرقه 
مكانآ وتقديراً ونوعآ مؤجلا وتعيين رأس المال والقدر والصقه 


من البائع أو غيره وعند إرا 


ولم تجب فيه زكاة حينئذ 


المهذب في حديث أبي قنادةء واختلفوا في فكاك درعه يكذ التي رهنها عند اليهودي فقيل فكهاء والصحيح أنه 
مات وهي مر وقوله &#: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» أي محبوسة في القير غير منبسطة 
مع الأرواح في البرزخ» وفي الآخرة معوقة عن دخول الجنة حتى يوفى عنه محله في غير الأنبياء. [مسألة]: 
مات مدين وخلف تركة تفي بالدين» فاتذ تفق الورثة أو بعضهم وأهل الدين على إيقاء الدين بحا بحاله بذمة الميت إلى 
ع ا ل O‏ ارها رجاء الظفر بزيادة» والحال أن الموجود له أثمان 
0 ا لم يجزذلك نظرآ إلى مصلحة الميت لما فيه من تآخير براءة ذمته» بل الميت أولى بمراعاة 
حقه» كما لا يخقى فيجبرهم الحاكم على ذا ذلك. [مسألة]: آثبت شخص عند حاكم بدين على میت من غير 
إحضارورثته مع وجودهم في البلد من غير تعذر ولا توار» فليس للقاضي أن يبيع التركة بمجرد ما ذكره بل لو 
فرض ثبوت الدين بشروطه المعتبرة فليس له بيعها من غير عرض على البالغين من الورثة وأولياء الأطفال منهمء 
فلو تصرف والحال ما ذكر لزم من أذ شيئآ منها أجرة المقل مدة بسطه إن كانت» ثم أجره لعدم صحة التصرف. 
[مسألة]: مات شخص فوجد تحت يده مساطير بأسماء أناس غيره بخط غيره من الكتاب» وعليها خطوط 


الرهن 7 

(مسألة: ش): عليه دين لآخر فطالبه به فقال له: لك به علي كذا طعاماً» ثم طالب الدائن بالطعام 
فقال: لا يلزم مني . فأحضره إلى الحاكم وادعى عليه الطعام وأتى بخط فيه: صدر إليك كذا من الطعام 
وبقي كذاء فقال القاضي للمدين: هذا إقرار منك وحكم عليه به» فحكمه هذا حكم بغير ما أنزل الله تعالى 
يفسق به وينعزل» إذ السلم لا يثبت بذلك لعدم شروطه» ومنها تسليم رأس المال في المجلس» ولأنه 
لا يثبت بالخط إقرار» وإن فرض أنه خطه أو خط قاض موثوق به على الراجح . 

(مسألة: ج): اقترض دراهم من آخرء ثم بعد مدة رد درهمين زائفين وادعى أنهما من الدراهم 
المقترضة صدق بيمينه فيما يظهر لأنه غارم والأصل براءة ذمته» هذا إت لم يخلطهما بماله وإلا صدق 
المقرض. 

(مسألة: ب): اسعؤجر لحمل شيء يوصله في مركبه إلى مكان كذاء وشرط صاحب الحمل أن 
يقرضه دراهم إلى أن يبيع حمله» فالظاهر أنه ئيس من القرض المحرم إن وقع في صلب العقدء لأن النفع 
حيقذ إنما هو للمقترض لأنه الذي شرطه وإن تضمن نفعاً للمقرضء إذ القرض الفاسد المحرم هو القرض 
المشروط فيه النفع للمقرض» هذا إن وقع في صلب العقدء فإت تواطآً عليه قبله ولم يذكر في صلبه أولم 
يكن عقد جاز مع الكراهة كسائر حيل الربا الواقعة لغير غرض شرعي . 


(مسألة: ي): أذ ربية 
يضح فكان رباء إذلا يجوز في القرض شرط رة زائد على المقرض أو بصيغة البيع صح . 
الرهن 
(مسآلة: ش): ليس لولي الرشيدة أن يرتهن بصداقها بغير إذنهاء إذ لا يتمكن الشخص من إنشاء 
عقد لغيره بغير إذنه مطلقاً في الجديد. وقياسه على جواز اشتراط الوكيل الإشهاد والخيار بغير إذن الموكل 
فاسد إذ هما لمجرد الاحتياط . 


بماثة وستين دويداً مؤجلة» فإن كان بصيغة القرض أويلا عقد حرم ولم 


(مسألة: ي): ونحوه استعار مصاغاً ليرهنه في معين بإذن مالكه جاز بشرط تعيين قدر الدين 
وجنسه ونوعه وأجله» والمرتهن مع بقية شروط الرهن من الصيغة وغيرهاء فحيتئذ يصير المعير ضامنآ للدين 
وجنسه ونوعه وأجله» والمرتهن مع شروط الرهن من الصيغة وغيرهاء فحينئذ يصير المعير ضامنآ للدين 
في المصا بعد قبض المرتهن له فيتعلق الدين بهء فإذا حل ولم يوقه الراهن بيع العرهون إن لم يوفه مالكه 


القضاة الماضين والباقين» كانت يده على ذلك دالة على ملكه لها دلالة شرعية فتكون تركةء وكون المساطير 
بأسماء أشخاص لا تدل على ملكهم لها مالم تقم حجة شرعية بملكهم فتسلم لهم فقد يكتبها المالك لنفسه 
للتذكر والمراجغة » ولو أثبت شخص بان الميت أوصى بتسليمها إليه سلمت له إذ الإيصاء برد الودائع جائر. 
[مسالة]: توفي وعليه دين فقبض الحاكم بعض التركة وقسم الباقي على الورثة: وقال لهل الدين: أنا أفضيكم 
من مالي» فما أ ذه الحاكم حكمه حكم المخصرب ولا يحل له إمساكه وإعطاء أهل الدين من عنده؛ بل هو 
يذلك آثم معزول شرعآ لا تنفذ أحکامه» ولا يجوز للورثة التصرف فيما بأيديهم ما لم يقضوا الدين . [مسألة]: 
مات وعليه دين مهر وغيره وقد دبر جارية وهي لا تخرج من الثلث لم تعتق» لأن الدين مقدم على الوصية» ولا 
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بعد مراجعته » ولو تلف لم يلزم مالكه شيء لآنه لم يضمن الدين في ذمته. أما لو نقص من شروط الرهن 
شيء» أو لم يعلم المعير المرتهن أو قدر الدين» أو زاد الراهن على ما عينه. لم يصح الرهن ولم يتعلق به 
الدين» نعم إن أنكر المرتهن العارية أو قال: لا أعلم أنه ملك مدعيه مع إقرار الراهئ به أو بنحو غصيه» 
حلف المرتهن كذلك وأقر في يده إن صح الرهن وإلا آذه مدعيه. وإن أقر المرتهن لمالك المصاغ توادعى 
إذنه في الارتهان وأنكره المالك حلف وأخذه» زاد ي: وإن ادعى الراهن أن المصاغ ملكه وأنكر العارية ولا 
نة فهو لمن صدقه المرتهن. ويحلف للآخر يمين الإنكار: وللمكذب تحليفه أيضاً إنه لا يلزمه تسليمه» 
فإن نكل حلف المردودة وغرم له المرتهن قيمته. ولو شرط السرتهن أن الرهن مبيع أو مندذور له إن لم يوف 
الدين وقت حلوله ووافقه الراهن ومالك المصاغ . فإن كان قي نفس العقد فسد الرهن وإلا فالشرط. وحيث 
فسد الرهن فقيد المرتهن غاصبة فيضمنه ومنافعه بأقصى قيمته . 

(مسألة : ش): رهن عينآ بإيجاب وقبول ولم يقبضها أو قبضها بغير صيغة بناء على عدم صحة العقود 
بالمعاطاة جاز له التصرف فيها بنحو بيع ء ولو وهب لطفله عينآ وقبضها له ثم رهنها من آخر وأجره إياها بأقل 
من أجرتهاء فإن رجع عن الهبة باللفظ قبل التصرف المذكور صح وإلا فلا لانتفاء شرطه» فلو ادعى الرجوع 
لم يصدق إلا ببينة» فإن لم تكن حلف الولد بعد كماله على نفي العلم. وله الرجوع على المرتهن بأقصى 
الأجرة. وله مطالبة الوالد أيضاً. أو ادعى الرهن لتفقة الطفل صدق بيميئه. بخلاق وصي ادعى التصرف 
على وفق المصلحة قلا يضدق إلا ببينة . 


يصح شراء الوصي الجارية عن أجنبي من غير إذن الحاكم . [مسألة]: أذن الوارث أووليه لآخر أن يقضي دين 
الميت أو يجهزه ويرجع على التركة رجع عليهاء كما لو قضى الدين بعض الورثة بإذن الباقين ليرجع وإن لم 
يكن وصياآً. 


اتليس 


[مسألة]: القرق بين الزوجة الحادثة والولد عليه دونها أنه لا اختيار له في الولد بخلافهاء قال 
البلقيني ينفق غليه وإن استلحقه بعد الحجر, أي لآن إقرار النسب واجب. [مسألة]: معلم اسلف رجلا مالا 
إن تحته في صنعته بأجرة» ثم خرج المدين من عنده واشتغل بمكان لنفسه فطلب رجوعه لم يجبرء 


وله آن يكتسب بصنعته في أي موضع شاء» ولا يكلف الاكتساب لقضاء دينه» قلت: بل هذا السلف المذكور 
إذا كان للعلم غرض بأن يتقص من أجرة الأجير أو يقدم شغله على غيره من الريا المحرم الداخل تحت قوله 
عليه الصلاة والسلام : «كل قرض جر ربحآ فهو رباه كما ذكره في الرابطة المعروفة بحضرموت , [مسألة]: من 


تيعاً لشرح المهذب في صدقة التطوع وغيره البطلان: فلو طولب من عليه ديو أراضي وبيوتي موة 
على أولاديء فالذي حققه الكمال الردّاد أنها صيغة إنشاء. فحيئئذ لا ينفذ منه» فإن قال: أردت بذلك الإقرار 
لم يؤثرء ولم يخالف هذا ما قي فتاوى الكمال الرداد من آنه لو آقر عند الحاكم لشخض بدين معاملة» ثم أقر 
إقرارآ آخر أن جميع ما كان معه لولده الطفل ثيت بلك إعسنازه وانصرفت عنه المطالبة» لآن ذلك مغرؤض في 
إقرارء والإقرار يخالفت الإنشاء. إذ الإقرار إخبار عن حق سايق فصححناه وإن كان عليه دين مستغرق. 


الرهن رشا 

(مسألة: ش): ارتهن أرضآ فوضع يده عليها يستغلها من غير نذر ولا إباحة من المالك لزمه أقصى 
أجر فنافع ما وضع يده عليه منهاء فإن تلفت الأرض حيئئذ لزمه أقصى القيم» لأن فائدة الرهن إتما هو 
التوثق بالدين ليستوفيه من المرهون عند تعذر الإيقاء والتقدم به على غيره فقط . 

إسالة: ش): رهن عينآ وأقبضها ثم وهيها أو نذر بها لآخر منجزآً أو معلقا بصفة وجدت قبل فكها لم 
يصح » إذ هوممنوع من التصرف في الرهن قبل فكه. ثم إن تلفت في يد نحو المتهب طالب المرتهن ببدلها 
من مثل أو قيمة من شاء؛ والقرار على نحو المتهب إن علم الحال وإلا قعلى الراهن كما لو تلفت في يده» 
وإذا انفك عاد البدل لمن غرمه . 

(مسألة: ب): رهن مصاغآ فتلف بيد المرتهن» فإن كان بلا تقصير بأن وضعه في حرزه المغلق ولم 
دحل غيره ممن يستريب فيه لم يضمنء وإلا ضمنه بقيمته يوم التلف» ولا عبرة بقول الراهن قيمته كذاء 
ولا يسقط بتلفه شيء من الدين مطلقاً . 

(مسألة: ي): يد المرتهن يد أمانة فلو أحضر عينآ فقال الراهن : ليست هذه المرهونة صدق المرتهن 
بيمينه أنها التي أقبضه الراهن أياها عن جهة الرهن ولم يقبضه سواها كالوديع ويرىء ظاهرآ وتكون ملكه؛ إذ 
من أقر بعين لآخر فكذبه تركت في يد المقر يتصرف فيها تصرف الملاك. 

رمال اعن)ة أمين كمرتهن ووديع أراد سفراً لزمه إعلام المالك وكيله ليعمل بإذته في السقر به أو 
ترك فإن لم يفعل ضمن حيث تيسر إعلامه ولم يسبق منه إذن قي تركه عند إرادة السقر» فإن تعسر دفعه 
للقاضي الثقة. وعليه إما قبوله والاشهاد به أو أمره بدفعه لثقة وهو أولى » فإن عدم الحاكم المذكور دفعه لثقة 
ولو امرأة أو أعلمه بمحله المحرز فيه وأشهد عليه إن كان بحيث يتمكن من أخذه» وحينئذ لو سرق من 
الحرز كما ذكر لم يضمن» فإن تعذر الكل أوخاف من الحاكم الجائر لودفعه للثقة لزمه السقر به إن كان آمنآ 
أو خوفه أقل من الحضر. 

(مسألة: ش): مات عن ورثة وفيهم محجور وغائب وخلف بيتا رونا بدين» فإن قضاه الورثة والا 
باعه الحاكم بإذن الحاضر الكامل إن لم يصرٌ على | اع بشمن المثل أو بأنقص منه مما يتغاب 
نقد البلد ولو من المرتهن» فإن ثبت أن البيع بدون ثمن المثل ولو باعتراف المشتري بطل ١‏ 
شهدت بينة بأنه ثمن مله قدمت على الأخرى إلا إن قطع بكذبهاء ولوعجز الراهن عن استئذان المرتهن 


[مسألة]: رهن غينآ بدين وهي تزيد عليه زيادة ظاهرة وغاب» فأثيت آخر بدين حال له على الراهن المذكور عند 
الحاكم: وطلب منه أن يبيع الرهن ويعطي المرتهن دينه أجيب إلى ذلك وأعطاه الزاتد؛ وإن كان للراهن أعيان 
أخرلا تساوي دينه» ويجبر المرتهن على قبول حقه ولو قبل الحلول حيث لا ضرر عليه في ذلك. 
الحجر 
[مسألة]: انتقل بزوجته وولده إلى يلد آخر ثم مات بهاء جاز للمرأة بالولد بإذن القاضي ٠‏ بل لها 
أن تسافر به قي البحر إذا تضررت بالإقامة في الغربة حقظا لنسبهء كما نقله الأذرعي عن الجو, » وللقاضي أن 
يقرض مال الطفل مليآ أمينآا» ويسافر به في البحر ليوصله إلى بلد أبي الطفل اهء لكن للمصئف فتيا أخرى 
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والحاكم فله الاستقلال بالبيع على الأصح اه. قلت زاد في التحفة. لكن يحجر عليه في الشمن إلى 
الأداء. 
(مسألة : ش): ليس للمرتهن طلب دينه من غير الرهن لرضاه يتعلق الدين به كما نقل عن الإمامء 
نعم إن بيع في الدين ولم يف به فله كوارئه طلب الزائد من الراهن أو تركته. فإن ادعى ورثة الراهن أنه لم 
يخلف سوى العين المرهونة فله تحليفهم حينئذ على تفي العلم» فلو باع المرتهن الرهن بإذن بعض الورثة 
صح في حصته فقط فلغيره الكامل» وولي المحجور طلب رفع يد المشتري عن حصته وتسليم ما عليه 
للمرتهن اه. قلت: وعبارة التحفة وقضية هذا أنه لا يلزم الراهن التوفية من غير الرهن وإن طلبه المرتهن 
وقدر عليه وبه صرّح الإمام» واستشكله ابن عبد السلام بوجوب الأداء فور ويحمل كلام الإمام على 
تأخير يسير» واختار السبكي وجوب الوفاء قورآ من الرهن أو غيره» فلو كان غيره أسرع وطلبه المرتهن وجب 
وهو نجه ان 
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(قائدة) : يندب أن يبادر بقضاء دين الميت مسارعة فك نفسه من حبسها عن مقامها الكريم كما وردء 
فإن لم يكن بالتركة جنس الدين أو لم يسهل قضاؤه سأل الولي وكذا الأجنبي الغرماء أن يحتالوا به عليه 
وحينئذ فتبرأ ذمة الميت بمجرد رضاهم بمصيره في ذمة نحو الولي» وينبغي أن يحللوا الميت تحليلا 
ی » وخروجآ من خلاف هن زعم أن التحمل المذكور لا يصح كآن يقول للغريم : أسقط 
حتاك فنه او أبرئه وعلي عوضهء فإذا فعل ذلك برىء الميت ولزم الملتزم ما التزمه. ولا ينقطع بذلك تعلق 
الغرماء بتركة الميت. بل يدوم رهنها إلى الوفاء» لآن في ذلك مصلحة للميت. إذ قد لا يوفي الملتزم 
بذلك» ولا ينافيه ما مر من البراءة لأن ذلك ظني اه تحفة. 


بخلاف ما ذكرء وهي مسألة إذا كان اليتيم وماله معا ببلد فيها قاض فولايتهسا لقاضي تلك اليلد وإن كان اليتيم 
ببلد وماله بأخرى فولاية اليتيم لقاضي بلده وماله لقاضي بلد المال» فإذا أرسل قاضي بلد اليتيم ثقة عدلا أمينا 
إلى قاضي بلد المال ليقبض مال الیتیم » وجب دفعه إليه بعد ثبوت جميع ما ذكر عنده» ولا يخفى أنه لا يجوز 
المسافرة بمال اليتيم في البحر ويضمن بذلك» وكذا لا يجوز السفر باليتيم في البحر أيضآء كما اعتمده 
الأسنوي وتبعه ابن المقري» وما بينهما لا يخقى ما فيه من التحمل والتكلف اه. وقرر هذه المسألة في 
درسه وقال: قد أفتيت به مرارآ واستقر الأمر عليه . [مسألة]: يجوز لنحو الأخ والعم تعليم الصبي وتأديبه 
والإنفاق عليه وكسوته من ماله عند تعذر مراجعة الولي من حاكم أو غيره وإلا ضمن. [مسألة 
بالاحتلام لإمكانه وهو تسع سنين. فباع شيا من ماله ثم بعد سئين ادّعاه وقال : كنت حال البيع صبباً وإقراري 
بالاحتلام جهل وكذب» كان إقراره بالاحتلام صحيحاء وأما البيع فلا يصح منه حتى يثبت رشده حال البيع . 

[مسألة]: يقبل قول الشخص ذكرآ كان أو أنثى قي البلوغ بالاحتلام» ولا بد في الشهادة بالبلوع بالسنْ أو 
بالإقرار بنحو الاحتلام من رجلين» ولا يقبل إخبار امرأة كالأم بقول بنتها بأنها بلغت وكذا لا يقيل قول عد 
واحد على المنقول المعتمدء خلافا للحاوي الكبير واين عجيل» نعم لو أخبر الغدل أو || بالبلوخ 
وصدقه الزوج أو الوليَ جاز لهما الإقدام وعقد النكاح بناء على إخبارهماء نظير ما أفثينا به من آنه إذا أخخبر العدل 
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(مسألة : ش): مات وله حق شفعة فشفع وارثه كان الشقص المشفوع تركة حتى يتعلق به الدين. 
لآنه يتعلق بالمال عيناً وديناً ومنفعة وبالحقوق وإن لم تكن مال ويؤدي الوارث الثمن من ماله أو من التركة 
بإذن الغرماء لا بدونه» وليس على الوارث مراعاة الغريم في الاخد. بل متى أذ حصل التعلق بالشقص » 
كوارث موصى له مات قبل القبول فإن حق الموصى له بالموصي به لا يحصل ما لم يقبل وارثه ولا يلزمه 
القبول. 

(مسألة: ش): وتحوه ي ك: مات وعليه دیون وله أعيان حيوان وغيره كانت التركة جميعها مرهونة 
رهنآ شرعيآ بالديون؛ فييطل تصرف الوارث فيها يغير العتق والاستيلاد من موسر يقدر يساره إلا بإذن آهل 
الدين» فإن غاب بعضهم أو حجر عليه أو امتنع تاب عنه الحاكم في الإذت؛ ولوعتيز الوارث عن اسطذان 
رب الدين والحاكم فله الاستبداد بالبيع في الأصح . ولا بد من اق جميع الورثة على البيع أو بعضهم 
برضا المتأهل من البقية وولي المحجور والغائب. ثم الحاكم عند انتناعهم أو عدم تأهلهم ولم يكن لهم 
أؤلياء» وتباع من أجنبي أو من بعضهم بعضآً» بشرط أن يكون الثمن حالاً والمشتري مليآء ھچ 
الحاكم في الثمن حتى أهل الدين مالهم. قلو غاب بعضهم أو امتنع قيض له الحاكم ووضعه في 
بيت المال إن وجد وإلا فعند أمين. ولا يبقيه بيده دفعآ للتهمة» فإن رأى إبقاء الثمن بذمة المشتري حتى 
يراجع أهل الدين فلا باس . 

(مسألة: ب) : لا يصح تصرف ال الوارث في شيء من التركة ولا قسمتها قبل أداء الديون» ومنها حجة 
الإسلام إن استطاع أوصى بها أولاً وسائر الوصاياء فلوتذر بعض الورثة يما يخصه قبل ذلك لم يصح النذر» 
وهذه المسألة ونظائرها مما يشفل عنها وهي كثيرة الوقوع. وقد غلط فيها كثير ممن يدعي العلم كقضاة 
السوءء ولا يكفي إفراز قدر أجرة الحاج من التركة» بل لا يصح التضرف حتى يكمل الأجير الحج على 
المعتمد اه. قلت: وهذا ما اعتمده ابن حجر و(م ر) لكن قال في القلائد : وإذا بل الورثة قدر الدين من 
التركة أو غيرها لمن إليه قضاؤه من وصي وحاكم فالظاهر أن لهم التصرف في باقيها كما أفتى به أبوسخرمةء 
وكذا إذا سلموا قدر الوصايا المطلقة إليه ومن له دين ومات وورثه واحد بعد واحد فهوفي الآخرة للأوّل؛ فلو 
قبضه وارث ولو الآخير يرىء المدين إلا من المماطلة اه. ومن سفيئة الحبيب أحمد الحداد: من مات 


برؤية هلال شوّال وجب الفطر على من صدقهء إذ هو من باب الخبر لا من باب الشهادة وبينهما فرق. كما 
لا يخفى على من له أدنى مسكة بالعلم. [مسألة] : ياع شيئآ أو أقر به ثم ادعى أنه صدر منه ذلك وهو صبي 
فالقول قوله إن أمكن صباه» فإن آقاما بينة البلوغ لأن معها زيادة علم . [مسألة] : المعتمد الذي 
رجحه الشيخان المعتمد عليهما قي تحرير المذهب وتنقيحه وجوب تثمية قدر المؤن من مال الأيتام ونحوهم 
على المولى إن آمكن بلا مبالغة» فعلية إذا تركها مع إمكانها اتعزل لتركه الواجب عليه كما لا يخفى» والذي 
ذكره العراقيوت أن الاتجار ونحوه مستحب» قال الأذرعي وهو المتقول عن عامة الأصحاب : فلو قالت الأم 
الرشيدة الفقة المليئة القادرة على حفظ المال: أنا التزم مؤنة الأيتام من مالي بطريقة النذر» وأحفظ مالهم 
وأنميه» ورآى القاضي الآهل المصلحة للأيتام في ذلك» فله نزع المال من الوصي التارك للتنمية ويدقعه إليها 
ويتصبها عليهم . [مسألة] : استولى الآب على مال الأطفال وتصرف فيه بالبيع وغيره من غير مضلحة » كان ذلك 
قادح في ولايته» وتسمع دعوى الحسبة من الأقارب والجيران وغيرهم عليه ولهم إقامة البينة عليه وتحليقه كما 
بغية المسترشدين م16 


Mm‏ ..- تعلق الدين بالتركة 


وعليه فرض الحج وأراد وارثه التصرف في التركة فالحيلة في ذلك أن تقرر الآجرة ويقبضها الأجير بعد 
الاستئجارء أو يقبضها الوصي أو الحاكم عند عدمه» أفتى بذلك عبد الله بن مخرمة تبعا لجده وابن كبن 
ورأيته للشيخ علي با يزيد اه. وفي ج كلام عن أبي مخرمة مذكور في باب القسمة. وعبارة ي حيث تصرف 
الوارث قيل أداء الدين والوصايا بطل وضمنه كل من دخل تحت يده» فلو أوصى بشراء عقار تقسم قله 
لوصايا عينها لم تنفك التركة حتى يشتري ذلك العقار» فلا يكفي إقراز المال فقط؛ كما لا تنفك بتأجير 
الوصي الحاج» وإن سلم له الأجرة على المعتمد ولو قاسمهم: الوصي فتلف بعض ما في يده قبل إيصاله 
مستحقه لزم الورثة توفيته مما بأيديهم » وليس قبض الوصي مبرثاً لهم بل لا بد من قبض المستحق: كما لو 
اقم الورثة فظهر دين وقد أعسر بعضهم إخذ كل الدين من الموسر ثم يرجع هو على الآخر يعد يساره» 
فعم لو أوصى بعين معينة امتنع التصرف فيها فقط . 

(مسألة: ك): مات وعليه دين زائد على تركته ولم ترهن به في الحياة لم تكن رها إلا بقدرها منه 
فقط» فإذا وفى الوارث ما خصه أوكل الورثة قدرها انفك نصيبه في الأولى وكلها قي الثانية عن الرهنيةء 
ويفرة هذا وبين الرهن الجعلي ؛ ميث لا ينفك إلا بالإبراء عن جميعه بأنه آقوی» فلورهن عيئنآ ثم مات 
لم ينفك منها شيء إلا بوفاء جميع المرهونة به اه. قلت: قلوطلب الدائن أخذ التركة بجميع الدين وأراد 
الوارث الفك كما ذكر أجيب الدائن لتحقق مصلحة الميت وهو سقوط الدين عن ذمته وخلاص نفسه من 
حبسهاء قاله في التحفة وأبو مخرمة. 

(مسألة): مات وعَليه ديون كثيرة أضعاف تركته ولف صوغة مرهونة عند آخر ببعض الدين قدم 
المرتهن بديئه» قإن زاد منها شيء أضيف ۳1 التركة وقسط الكل على بقية الديون» فلو كانت الصوغة 
المذكورة مستعارة من آخر لترهن بشرطها كما مرفي الرهن روجع مالكهاء إما أن ضى الدين ويأخذها. أو 
يآذن في بيعها فيه ويأخخذ الزائد من قيمتها إن كان ؛ ثم يرجع على التركة بما أخذه المرتهن في الصورتين 
يضارب به كسائر الغرماء: 


قال الغزي , وهذه مسالة نقيسة فكثيرا ما يدعي بعض الجبران أو أقارب الطفل على وصيه انه أتلف مالا له ولا 
يسمع القاضي كلامه ويقول إنه فضولي [مسألة]: لا يجب على من آراد معاملة شخص البحث عن رشده 
وأهليته» وإن غلب على الناس السفه بترك نحو الصلات كما يجوز معاملة من أكثر ماله حرام حيث | 
تحريم ما وقع العقد عليه» ومتى علمنا سفه العاقد المستمر من صغره لم تجزمعاملته» وبذلك يعلم الفرق بين 
معلوم السفه ومن جهل حاله» نعم لو ابتلي شخص بعدم وجرد من يعامله إلا جماعة يعلم سقههم واحتاج 
لمعاملتهم فليقلد من قال بصحة معاملتهم ليتخلص من هذه الورطة قاله السمهودي . [مسألة] : يجوز ولي 
المحجور آن يسلم حراج الدولة ومطالبهم هن مال محجوره بلا ضمان» ولو لم نقل بدذلك لرغب الئاس عن 
الوصاية والفقه مبتاه على درء المفاسد وجلب المصالح . [مسألة] : إذا خاف الولي على مال محجوره جاز له 
تخلیصه ببعضه» وله أن يصالح وأن يؤجر أعيانه بدون أجرة المثل إذا حاف تعطيلها وجو زعز الدين تعييب ماله 
إذا خاف غصبه سليمآ كما في قصة الخضر وموسى . [مسألة]: الرشد صلاح الدين والمال هذا مذهب إمامنا 
الشافعي رحمه الله » وفي وجه حكاه المتولي أنه إذا بلغ مصلحا لماله سلم إليه ونفذ تصرفه فيه وإن كان فاسقاء 


الت 


نظم بعضهم أقسام الحجر فقال: 
ثمانية لم يشمل الحجر غيرهم ‏ تضمنهم بيت وفيه محاسن 
صبي ومجتون سفيه ومقلس رقيق ومرتدّ مريض وراهن 
(مسألة : ش): لا يكلف من عليه دیون بيع أعياته بدون ثمن مثلها مرهونة كانت ام لاء کان كانت 
قيمتها مائة ووجد راغب بثماتين بل يكلف الدائن الصبر. 
(مسآلة) : إذا كان للمدين عرض فإن وجد راغب فيه يشمن مثله وهو ما انتهت إليه الرغبات في ذلك 
الزمان والمكان لا ما قوّعه المقوّمون كما قاله ابن زياد وغيره أو أراده الدائن بذلك وجب بيعه وقضاء الدين 
وإلا صبر الدائن وجويآ حتى يوجد راغب» ولا يجوز حبس المدين ولا الترسيم عليه إذا لم يعهد له مال. 
(مسألة : ش): أقرٌ المقلس لآخر بعين أودين سايق على الحجر قبل في حقه وحق الغرماء» قال ابن 
الصباغ: ولهم تحليف المقر له. ولا يظهر لليمين فائدة إلا إن هيبتها ريما تدعوه إلى تكذيب المقر فلا 
يزاحمهم حینئذ» إذ لو نكل عنها لم يمكنهم أن يحلفوا المردودة إلا إن ادعوا أنه واطأه على ذلك ليبطل 
حقهم» فيحلفوا عند نكوله على ذلك وحينئذ تكون يمينهم كإقراره. 
(مسألة: ش): مدين ادعى الإعسارء فإن لم يعهد له مال ولم يلزمه الدين بنجو شراء أ وقرض صدق 
بيمينه» ولا يكلف حينئذ بيئة ولا يحبس» وإن عهد له أو لزمه نحو شراء وقبض حبس حتى يثبت إعساره 
برجلين فقط فيشهدان بأنه معسر لا بأنه لا يملك شيعا لكن لا يضر على المعتمد . 


1 


وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» وبهذا الوجه قضى اليدر ابن جماعةء وأفتى به قاضي القضاة ابن زين وابن 
عجيل وغیرهم» قلت : ولا يسع في هذا الزمان إلا تقليد هؤلاء الأئمة. وأنى يوجد من يبلغ مصلحآ لدينه في 
أولاد الأخيار فضا عن النساء والأنذال اه. وعلى الأول المعتمد لو كانت امرأة بلغت سفيهة تاركة للصلاة ولم 
تزل كذلك فباعت أرضا لها لم يصح البيع » ولا يجوز للحاكم الحكم بصحته. وعلية أيضآ يجب على الولي 
إخراج زكاة السقيه كالمجنون. فلو فرض أت للسقيه شركا في مال بينه وبين صبي ب وخاقه ولي الصبي إن أعلم 
السفيه بالشركة ضياع المال المذكور وأخحذ ظالم له جاز إخفاء شرك السفيه حنى يبلغ المحجور وكذا يجب 
الإخفاء على وارث الوديع أيضاً لذلك» وليس للقاضي الامتناع من قبض المال من غير مسوْغ شرعي » إذ عليه 
حفظ أموال الأيتام الداخلين تحت نظره والبحث عنهاء وليت شعري أي قاض في زماننا عامل يما شرعه الث 
تعالى ورسوله ية لعمري إته لعزيز» وفقنا الله تعالى لطرق الهدى آمين. 
الصلح 
| [سألة]: مذهبنا أن الصلح على الإنكار غير جائز, فعليه لوادعى على آخر شيتا فانكره فليس للقاضي 
أن يأمر بالصلح »> ولو اصطلح الخصمان على الإنكار تقليداً منهما للمجوّزين ذلك جازء بناء على أن التقليد 
كما هو مقرر في محلهء وقد بسطت الكلام على ذلك في الأدلة الواضحة في الجهر بالبسساة وأنها من 


A‏ الحجر 
الحجر 

(مسألة : ي): المولود أعمى أصم حكمه كالمجنون. فيحكم يإسلامه دنيا وأخرى تبعاً لأحد أصوله 

المسلم وإن كان يالغآ وليس هومن أهل الفترة ولا يلحقه بالعقلاء ميله إلى نحو الدراهم والملابس» نعم إن 

كان له أدنى تمبيز ألحق بالصبي المميز في صحة العبادة وعدم المؤاخذة بتركها وإيصال نحو الهدية وإذن 


في دخول ورد سلام» ومثل من ذكر أخخرس ليس له فهم أصل. لكن إن بلغ كذلك وإلا فوليه الحاكم كما في 
التحقة. 


(مسألة): مريض يغمى عليه مرة ويفيق أخرى وصدرت منه تیرعات وطلاق» فما غلم كونه حال 
إفاقته نفذ أو إغمائه فلا وما شك فيه فإن أقر هو وكذا وارثه في غير الطلاق أنه حال الإفاقة نفذ أيضآء وما 
ادعى هو أو وارثه أنه حال الإغماء صدق بيمينه للقرينة الظاهرة . 

(مسآلة: ك): لا يثبت البلوغ إلا باستكمال حمس عشرة سنة يشهادة عدلين. نعم إن شهدت أربع 
نسوة بولادته يوم كذا قبلن وثبت بهن السن تبعاً قاله في التحفة. ومنه يعلم قبول شهادة الأبوين» ويقبل قول 
الصبية: حضت. من غير تحليف وإن اتهمت» فلو أطلقت الإقرار بالبلوغ قبل في أصح الوجهين. 
(فائدة) : لا يحلف ولي أنكر الرشد بل القول قوله في دوام الحجرء ولا يقتضي إقرار الولي به فك الحجر 
بل يقتضي انعزاله» وحيث علمه لزمه تمكيته من ماله وإن لم يثبت» لكن صحة تصرفه ظاهرآ متوقفة على 
بينة برشده أي أو ظهوره اه تحفة. 

(مسآلة : ج): أسند أمر أطفاله إلى أخيه فبلغ اثنان وطليا المال سلم إليهما حصتهما فقط لا حصة 
البقية» بل يضمن بتسليمها إليهماء هذا إن شهد خبيران بأحوالهما بأنهما مصلحان لمالهماء أو آنس 
الوصي منهما الرشد. وهو في هذا الزمان صلاح المال ققط. وأما صلاح الذين فقد تودع منه اه. وعبارة 
ش مذهب الشافعي أن الرشد صلاح المال والدين بأن لا يرتكب محرما مبطلاٌ للعدالة» ومنه أن تغلب 
طاعاته صغائره» ولا يشترط جميع شروط العدالة من ترك خارم المروءة أو فعل صغيرة» ولا فرق في 
استدعاء فك الحجر بالصلاح المذكور بين المتصل بالبلوغ وغيره» نعم لا بد من صحة التوبة حتى لو كان 
في قطع الصلاة مثلا توقف فكه على قضاء جميع ما فوته بعد بلوغه لأنه أحد أركان التوبة» فحيتئذ لا عبرة 
بأمر من لا خبرة له من يريد فك الحجر بصلاة يوم أويومين ظاناً فك الحجر بذلك» غير ناظر إلى أن ارتفاع 
الوجوب وتوقف فك الحجر بقضاء جميع القائت» ومذهب الأئمة الثلاثة أن الرشد صلاح المال فقط» وهو 
وجه في التتمة مال إليه ابن عبد السلام وأقتى به العمراني وابن عجيل والحضرهي والأزرقء بل نقل 


الفاتحة . [مسألة] : عليه دين دراهم معلومة لآخر ويه رهن» فأتى ببعض الدراهم وقال للدائن: صالحني عن 
الدين الذي تستحقه بذمتي بهذه الدراهم فصالحه صح خلافآ للروض في قوله: ولو كانت الخمسمائة 
المصالح بهاعن الألف معيئة لم يصح الصلح» ومقتضى الروضة الصحة» وجرى عليه في العباب. [مسألة]: 

5 نه أن يصالح عن حق في تركة مورثها وأطلقت الوكالة ولم تعين له قدرآ من حط الثلث أو الربع بل 
فوت الأمر إليه قالح ببعض العقار ثم باعه» لم يصح الصلح والبيع » قال في العباب. 


ولي المحجور ra‏ 


السيكي عن البويطي وابن شريح والماوردي وابن علي أنه يصح تصرف من بلغ سفيها ولو بالتبذير إذا لم 
يحجر عليه وهو شاد 
ولي المحجور 

ومالة: ي): ولي المجنون ما ألحق به مما مرء وإن كان له نوع تمييز أب فأبوه فوصيهما أو 
أحدهماء ثم الحاكم أو صلحاء المسلمين عند فقده أو جوره» فيتصرف من ذكر في ماله بتربیتهم» ويزوجه 
غير الوصي ممن ذكر بظهور الحاجة كتوقان أو خدمة. ويتعين التسري إن خفت مؤنته عن النكاح. 

(مسالة : ج): إذا لم يكن للمحجور أب آو جد ولا وصي فوليه الحاكم أو من أنابه وللولي أن يأخذ له 
شركة بيت للمصلحة ويصدق في الانفاق اللائق ودعوى التلف 


(مسألة : ش) : ونحوه ب : إذا فقد الولي الخاص وهو الأب أو الجد أووصيهماء والعام وهو القاضي 
أو الإمام أو منصوبهماء وقام به مانع من تحوفسق أو خيانة» لزم صلحاء البلد كنحو العم أن يقوموا 
بالمحجور فرض كفاية إن تعددوا وإلا فعين» ثم إن اتفقوا على واحد فذاك وإلا أقرع ليتحد المتولي » إذ 
تعدده يؤدي إلى النزاع ء ولا تلي الأم في الأصح › خلافآ لاين عجيل والحضرمي القائلين يتقديمها على 
الوصي » وليس لعصبته كأمه متازعة المتعين وجعل المال تحت أيديهم إذا كان هو الصالح أو الأصلخ» كان 
لم يمكن دفع نحو الظالم عن المال إلا منه. 2 


حن 

لووکله بصلح معاوضاً صالح بث المثل أو حطيطة فليبين القدر» فإن قال بما شئت جاز وفيه نظرء وعليه 
فيتبغي أن يصالح بمتموّل اه. [مسألة]: الصلح على المجهول باطلء فلو صالحت المرأة عن إرثها في الزوج 
وهي جاهلة بقدر التركة. ثم أقرت عقب الصلح أنها لا تستحق شيعا ظنا منها صحة الصلح فالإقرار باطل ء كما 
لو جرى الصلح على الإثكارء ثم قال: أبراتك عن الحق أو برئت عنه فلا يصح الإبراء ولا يؤخذ بالإقرار كما 
نص عليه الشافعي » ومته د أن من عقد عقدآ ثم استظهر بالإقرار ثم بان فساد العقد لم يؤا إارهء كما 
أشار إليه ابن الصلاح في فتاويه [مسألة]: صالح أحد الورثة بقية شركاثه في التركة بمال معلوم» ثم نذر لهم 
بكل ما يستحقه في التركة» ثم ظهر عين في التركة غير ما جرى عليه الصلح » فالصلح على ما علم من التركة 
صحيح ۰ والنذر المذكور ضدر منه على سبيل الاستظهار لما وقع عليه عقد الصلح» فلا يشملل غيره ويشارك 


فيما يظهر 
الحقوق المشتركة 
[مسألة رت أغصان شجر إلى هواء أرض جار فلصاحب الأرض مطالبته بتحويلهاء فإن امتنع 


فله العحويل» فإن تعذر فله قطعها ولو بغير إذن القاضي . [مسألة]: السكة المتسدة مشتركة بين أرباب الدور 
النافذة أبوابها إليهاء فإذا رأينا فيها ميزابآ لأحدهم فحكمه حكم الميزاب الذي يصب في أرض الغيرء وهو أنه 
إذا لم يعلم ابتداؤه قالقول قول صاحب الميزاب أنه يستحق ذلك» وحينتذ لا يضمن ما تولد من ضرره من نيحو 


2 ولي المحجور 

(مسألة : ش): مات عن أطقال وله أخوان فقال أحدهما للآخر: تصرف في .مال الأطفال زعليك 
مؤنتهم وزكاتهم وما فضل من ربح لك فإن لم تثبت لهما ولاية بنحووصاية فتصرفهما مضمون عليهماء 
نعم لهما كنحو العم تأديب الطفل وتعليمه والإنفاق عليه من ماله عند تعذر مراجعة نحو القاضي كعبده لثلا 
تضيع مصلحة الطفل» و| ولايتهما بنحووصاية أو لم يوجد قاض أو منه على المال فلهما بل 
عليهما كصلحاء البلد التصرف في المال بالغبطةء فإن اتفقا على صالح فذاكء وإلا تصرفا بحسب 
المصلحة حيث اتفقا وإلا روجع ثقة» وقول أحدهما للآخر تصرف في المال الخ لا يترتب عليه أثر إلا فسق 
القائل إن مكته مته جراءة بلا ظن مصلحة للمحجورء وتصرف الآخر صحيح لثبوت ولايتة فحينئذ نعم 
يقسق إن أخذ زائد الربح عن المؤن» ولا يعذر بجهله إلا إن قرب عهده بالإسلام . 

(مسألة : ش): ليس للحاكم الكشف عن الآباء والأجداد في ولايتهم على أطفالهم وتصرفاتهم مالم 
تنبت عنده الخيانة أو القسق فيعزله. وليس على نحو الأب إقامة بينة للبيع ولا يمين إذ لا يقبل رجوعه» 
ويجوزله استخدام المحجور بنحو صبا وسقه كعبده فيما لا يقابل بأجرة» وإعارته لمصلحته كتعليم ونفقة ؛ 
وكذا لساثر قراباته» وإن لم تكن لهم ولاية عليه حيث لا قاضي ثقة أمين لما لهم من الشفقة عليه؛ لمافي 
قصة أنس رضي الله عنه فقيه جواز استخدام اليتيم ووجوب خدمة الإمام والعالم على المسلمين؛ أما خدمة 
عبد المحجور فيما يقابل بأجرة» فإن كان في مصالح المحجور فلا إشكال فيه أو في غيرها فلاء نعم إن 
تعينت طريقا في منعه من نحو إباق بقرينة جاز بل وجب كركوب الوديع لدابة . 

(مسألة: ش)؛ يجوز للولي أقتناء الحيوان للمحجور للمصلحة» بل يجب إلقاؤه إذا كان فيه غبطة 
ظاهرة كالنحل. وقولهم : إن الولي لا يشتري الحيوان ولا يتركه بملك المحجور محبول على الغالب من 
عدم المصلحةء وحينئذ لو كان العرف أن من يخدمه يأخذ الربع من عله مثلا فيقدر الحاكم الربع المذكور 
في أغلب أحوال القيم مذة معلومة ويعرف قيمته. ثم يستأجر بها أو بأقل منها مراعيآ المضلحة فيستحق 
المسمى» فيعطيه من مال المحجور أو يعوضه من العسل إن كان إجارة عين » فإن لم يعرف العاقدان ما 
يحتاجه النحل من الأععال نابا من يعرفه وينزل على عادة الناس في ذلك . (فائدة): يجوز للولي خلط 


تلف ورشاش» كما قاله الرافعي» .ولا يشكل ذلك بما نقل عن البغوي أنه لو ترشش بالماء السائل من الميزاب 
ثوب ضمن يعني نقصه» لأن ذلك مفروض في ميزاب مثقوب إلى الشارع» ووجه الضمان فيه أن الارتفاق 
بالشارع مشروط بسلامة العاقبة» بخلاف السكة المنسدة لتعين أهلها. [مسألة]: ميزابان يجريان إلى دار 
جاره» فادعى المجري أنه بعادة قديمة لا يعلم لها ابتداء» وادعى الجار أنهما محدثان؛ فالقول قول مدعي 
الحدوث بيمينه» لآن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن» فلو أقاما قدمت الشاهدة بالقدم. 
[مسألة]: له بيت مجلس وبجانبه خزانة» وضلوع المجلش على الحاجز الذي بينه وبين الخزانة» ثم إنه رفع 
سقف المجلس ثم باع الخزانة وأدتعل في بيعها الحاجز المذكور ثم أراد إعادة سقف المجلس ه وأو من انتقل 
إليه ذلك وأراد وضع الضلوع على الحاجز المذكور لم يمنع منه» وني فتاوى البغوي فرع يشهد لذلك. وأقره 
3 التوسط» وأفتى به الرداد وهو المعتمد وإن خالف فيه ابن الصلاح. [مسألة]: جعل في داره مبييل ماء 
يجري إلى دار له أخرى» وجعل في الدار الأخرى مصبآ محكما لذلك الماء الذي يجري من داره» ثم باع هوأو 


الصلح لين 


طعامه بطعام موليه حيث كانت المصلحة للمولى » ويظهر ضبطها بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع 
الانفراد» ويكون المالان متساويين حل أو شبهةء أو مال الولي أحل» وله الضيافة والإطعام حيث حصل 
للمولى قدر حقه وكذا خلط طعام أيتام إن كانت فيه مصلحة لكل منهم اه تحفة . وقي الإمداد: وإن تبرم 
الولي بحفظ مال موليه أي سكم من ذلك وتضجر استأجر من يتولاه بأجرة المثل وله الرفع إلى القاضي 
لينصب قيماء وكذا ض له أجرة إن لم يكن ثم متبرع: ولیس لولي أخذ شيء من مال موليه في قبل 
تصرفه اه. لكن عيا تقتضي الجواز إن خاف من إعلام القاضي الجائر بشرط إخبار عدلين بقدر 


أجرة المثل. قال لتعذر الرفع حيتئذ اه. 
الصلح 


(فائدة): لا يصح الصلح إلا مع الإقرار عندناء وقال الأثمة الثلاثة: يجوز مع السكوت بل ومع 
الإنكار اه تحفة وينابيع الأحكام . وقال ابن حجر في أسنى المطالب.في صلة الآرحام والأقارب: ولا بأس 
أن يندب القاضي الخصمين إلى الصلح ما لم يتبين له الحق لأحدهماء لقول سيدنا عمر لأبي موسى رضي 
الله عنهما: واحرص على الصلح ما لم يت فصل القضاء» ولا بأس به أيضاً بعد التبين إن كان فيه رفق 
بالضعيف» وقد عرفه حقه وتبين صدقه» فلم يبق حينكذ إلا سؤال فضلهء ولا يلح عليهم في الصلح إلحاحا 
يوهم الإلزام» أو كان ذلك خوفاً أوحياء من غير رضا بالباطن وإلا فلا بأس» إذ العادة جرت بالإلحاح في 
الظاهر مع الرضا باطتاء وسک الخ لا يمل سراما ولا يحرم حلا في الباطن» كما أن الضلح ذا 
سواء المال والأبضاع عندناء وخصه أبوحنيفة وكثير من المالكية بالأموال حتى لوشهدا بطلاق كذباً وحكم 
به الحاكم جاز له نکاحها بشرطه وهذا فاسد فليحذر منه اه. 

(مسألة: ش): صالح بعض الورثة بعضآ عن حصتهء فإن علم كل المصالح به والمصالح عنه من 
كل الوجوه كالبيع حتى ما حدث من الزوائد صح الصلح» وإن علم البعض صح فيه فقط. وإن جهل 


ووارثه الدار التي فيها المصبء فليس للمشتري المنع من إجراء الماء إلى العصبٌ المذكورء وليس له أيضاً أن 
يفتح مسي إليه لأنه صار من حقوق الني يسيل منها الماء إلى المصب المذكور. [مسالة]: يحرم أخذ شيء من 
جانب الطريق وإدخال بدله من ملك الآخذ لذلك من الجانب الآخرء ويعزر فاعل ذلك إن علم التحريم بما يراه 
الحاكم من ضرب أو نفي أو حبس» وله أن يجمع بين نوعين إن رأى ذلك , ويجب على ولي الأمر إزالة ذلك 
الأمر وياب عليه قلت: وافقه ابن حجر في الفتاوى وجعله داخل تحت حديث : «من ظلم الخ»» وإذا 
كان هذا فيمن أخذ ورد مثلها فما بالك فيمن لم يرد ذلك أو أدخل الكل في ملكه؟ عافانا الله من ذلك. 
الحوالة 

[مسألة]: له دين على آخر وبه وثيقة فأحال الآخر بالدين» لم تنتقل الوثيقة بوجه حتى بالنذر والإقرار» 
وقول الكمراني تنقل بهما غلط. [مسألة] : أحال المدين دائنه على آخر بديئهء فقال الدائن : لا أقبل الحوالة 
حنى أسأل المحال عليه فإن أقر بالدين قبلت» فسأله فأنكر فلم يقبل الدائن قله مطالبة مدينه بدينه المذكور» ولا 
يكون مجرد ما فعله الدائن مانعآ من مطالبة الدين . 


r‏ الحقوق المشتركة 


فيشترط أن لا يكون 
غيرهم فبيع دين لغير من هوعليه فيصح في الأظهر بشرطه» ومنها كونه على مليء 
الورثة عن دين عليه أو على التركة صح مطلقآء إذ يجوز قضاء دين الغير بغير إذنه» أو عن عين صح إن 
ضالح لئفسهء وكأنه اشتراها بالمصالح به لا لبقية الورثة» إلا إن أذنوا فيه أولهم صح في حقه فقط إذ هو 
تصرف فضولي . 

(مسألة: ب): صالح على مال مجهول عن بعضه معلومآ ثم بان بأنه مغبون» قإن استوفى شروط 
الصلح شرع من سبق الخصومة ثم الإقرار به من المدعى عليه اختيارآ وهو أهل للتصرف بصيخة معتبرة 
صح وعمل اه ولا عبرة التدم بعدء وإن انتفى شرط بطل» وإن أكده بقوله: وضيث أو نذرت به لأنه 
إنما فعله ظانآ صحة الصلح» فإذا بطل بطل ما ترتب عليه كغيرء من العقود اه. قنت: وقوله عن مال 
مجهول هو مخالف لما تقدم عبن ش فتن لهء وفي النيزان: ويصح الصلح على المجهول عند الثلاثة 
حلاف للشافعي . 


الحقوق المشتركة 
(مسألة): أفتى ابن حجر بحرمة نقل الطريق العامة عن محلها إلى محل آخر وإن قرب» بل عده في 
الزواجر من الكبائر للحديث الصحيح ملعون من غير مثار الأرض» أما الخاصة كأن استأجر جمع 
محصورون المرور قي رض فلهم بتوافق المؤجر نقله إلى محل آخرء ونقل في القلائد جواز النقل عن 
بعضهم إذا لم يضر ولم ينقص من الأول . 


الضمان 

[مسألة]: كفل يبدل شخص عليه مال معلوم وأنه متى طلب أحضره وإن غاب ضمن المال صحت 
الكفالة» وانتهت بوت المكفول وبطل الضمان المذكور, فلا يغرم المال مطلقا . [مسألة]: ضمن عن شخص 
أوقشى دينه بغير إذنه لم يلزم الدائن القيول: كما في العباب وكما قاله زكريا في شرح الروش» ولا يقدح في 
ذلك تقدير دخوله في ملك المدين» لأن ملك المدين إنما قدر لضرورة الإبقاء؛ فليس مقصوداً في نفسه. 
لا جرم أن المعتمد في الفتوى فيما إذا تبرع أجنبي بآداء الثمن عن المشتري ثم فسخ البيع أن الثمن يرجح إلى 
الأجنبي كما رجحه المزجد وغيره. [مسألة]: كان لامرآته عليه دين ولها في ذمته صداق غير الدين المذكور 
'فقالت له: أبرأتك من درهم إلى ألف درهم ولم تسيثن الصداق» ولكن مرادها الدين فقطء .وكانالا يزيدان على 
الألف. برىء من دين الصداق ظاهراًء وفي الباطن وجهان» في الرافعي لو قال لمن له عليه ألف: أيرأتك من 
ألف. ثم قال: قم أعلم وقت الإبراء أنه كان لي عليه شيء قوله في الظاهرء وفي الباطن وجهان اه. 
وجرى في العباب على عدم القبول مطلقاً [مسآلةع: قال لزه أيرئينى من مهرك إلى ألفء. فقالت: 


الحقوق المشتركة rr‏ 

(مسألة: ب): أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع هنه وإن تضرر جاره 
برائحة الماء ما لم بتولد منه مبيح تيمم. إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن ضر بالغير بقي 
المذكور» وكذا إن أضر بملك الغير» بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه» كأن وسع الحفرة أو حبس 
ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار جارهء وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك» ولو انتشرث أغصان 
شجرة أوعروقها إلى هواء ملك الجار أجبر صاحبها على تحويلهاء فإن لم يفعل فللجار تحويلها ثم قطعها 
ولوبلا إذن حاكم كما في التحفةء وإن كانت قديمة بل لو كانت لهما مع الأرض فاقتسما وخرجت لأحدهما 
كان للآخر إزالة ما كان منتشرآ منها في ملكه» نقله في القلائد عن البغوي» ولوفسد بأغصان الشجرة أو 
اظلها زرع غيره لزم مالكها وإن لم يطلب منه إزالتها كميازيب الطرق» بخلاف ما إذا لم تنتشر الأغصان» 
وإنما منعت نحو الضوء والريح أوتضرر الجار بتحوهوامٌ فلا يلزم صاحبها قطع ولا قلوية» كما لا يمنع من 
وضع جذوعه على جدار نفسه وإن منعت الضوء عن الجار. (فائدة) : لا يمنع من قتح كوة تشرف على جاره 
في الأصح » لكن يمنع من الإشراف» ومنع بعضهم من القريبة دون البعيدة: واستحسته ابن النحوي» 
ويجوز للجار أن يبني جدارآ في ملكه وإن سد كوى جاره» بخلاف من له كوات على مواث ليس لأحد البتاء 
فيه بما يمنعه الضوء والهواء مما يتم به الانتفاع اه قلائد. وفي التحفة: لا يمنع الجار من وضع خشب 
بملكه وإن تضرر به جاره ومئعه الضوء والهواء» كما أن له إخراج جتاح فوق جناح جاره بالطريق إن لم يضر 
بالمار عليه وإن أظلمه وعطل هواءه ما لم يبطل انتفاعه اهء ونحوه الفتح والنهاية. وفي الميزاب: قال 
الشافعي وأبو حنيفة: له أن يتصرف بملكه بما يضر جاره لقوة الملك وضعف حق الجار الخ اه. وأفتى 
التووي بجواز الصلاة في أرض مملوكة للغير لا زرع فيها لعدم التضرر بذلك؛ كالتيمم بترابها إذا علم 
بقرينة حال أو عرف مطرد أن مالكها لا يكره ذلك» قال السمهودي : واطراد العرف بعدم الكراهة كاف في 
الجواز وإن كانت الأرض لثحو صبي اه مجموعة الحبيب طه. 

(مسألة : ب): دار بين أثنين لأحدهما السفل والآخر العلوء فخرب العلو ولم تمكن إعادته على 
السقل إلا بتجديده» لم يلع صاحب السفل هدمه وتجديده ليبني عليه الآخرء ولا يمكن صاحب العلومن 
اليناء عليه إذا لم يحتمله كما في القلائد. بل لوأزاد هدم السقل وبناءه ثم البناء عليه فالأقرب» كما أفتى به 


أبراتك أو أبرأت. أو أ إلى ألف» فقالت: أبرأتك ونويا البراءة من المهر صحت في الكل واستحقت 
الألف» إذ الإبراء قي ال معين أ وموصوف قي الذعة صحيح» وقي العباب لو قال لغريمه بلا خصومة : 
أبرئني من ديتك على كذا قأبرأء جازء وجرى عليه الزركشي والانوار. [مسألة]: مات وعليه دين قضمن بعس 
الورثة للمستحق جميع الدين المذكور صح الضمان اتقاقا كما في الروضة: فلومات الضامن فطلب المضمون 
له إبقاء الدين من تركته أجيب» ولا يصح تصرف الورثة في شيء من التركة ة مورتهم . قلت: وكذلك 
لا يصح التصرف في تركة المضمون عنه: فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء؛ ولا يكون الضمان مجوّزاً للتصرف كما ذكره 
غيره» وتقدم في الجنائز تحوه. [مسألة] : رجل قال لآخير: سلم عني وعن أخوتي وبني عمي مكتبآ إلى الدولة» 
وعلي ضمان ما تسلمه إليهم. فسلم الآخر الذي يطلبه الدولة من الآخر وبني عمه وإخوته رجع بما دفعه على 
الآذن له كما لو قال: اقد هذا الأسير أو أعط هذا الفقير درهمآ لترجع علي » وقال السمهودي : وبالجملة كل 
موضع أمر إنساتآ حتى يعطي من جهته مال وللآمر فيه غرض يعود عليه منه نفع أو مثوبة رجع الدافع اه. 


لين الحقوق المشتركة 
أحمد مؤذن أنه لا يجاب لما في ذلك من إعدام موجود غير مستحق الإزالة » ولأته قد لا يفي يما وعلء أو 
بمقصود صاحب السفل» فيؤول إلى النزاع » وليس له منع الجار من إزالة جداره الذي لم يثبت له فيه حق » 
نعم لو وجدت جذوع موضوعة على جدار ولم يعلم أصلها فالظاهر وضعها بحقء فيقضي لصاحبها 
باستحقاق وضعها دائمآء وله المنع من إزالة ما تحتها من الجدارء حتى لو سقط الجدار وأعيد جاز إعادتها 
بلا خلاف ما لم تقم بيئة بخلاف ذلك» ولو وجدت دكة في شارع ولم يعرف أصلها كان محلها مستحقآ 
لأهلهاء فليس لأحد التعرض لها بهدم وغيره ها لم تقم بينة بأنها وضعت تعدياً كما صرح به ابن حجر ولا 
يجوز إحداثها كغيرها ء أي من نحو بناء وشجرة في الشارع وإن لم تضر بأن كانت في منعطف على المعتمد 
خين والجمهور» واعتمد جمع متقدمون ومتأخرون الجواز حيث لا ضرر وانتصر له السبكي . 

(فائدة): اقتسما دارآ فخرج لأحدهما علوه وللآخر سفله. فالسقف مشترك بينهما ينتفعان به كالعادة» 
والدرج الذي يصعد عليه صاحب العلو له إلا إن كان تحته بيت فمشترك كالسقف اه فتاوى بامخرمة , ولو 
خرب المشترك من نحودار وأرض لم يجبر الشريك على العمارة على الجديد والقديم إجباره» واختاره ابن 
الصباغ والشاشي وابن الصلاح وصاحب الذخائر وابن أبي عصرون والفارقي» وتقل في المجموع اختياره 
عن بعضهم وأن به الفتوى والعسلء وقال الإمام وا يختص بما يختل به الملك. واتعتار عبد الله 
بلحاج إجباره إذا كان له مال غير ذلك اه قلائد . 

رمسالة: ج): لشخص أرض ولآخر فيها نخل وبقربها بغر» فرعم صاحب الأرض أنها أمهما وأراد 
السقي منها فمنعه الآخر وأقام بيثة أنها ليست أمهما بل خالصة له وأن أمهما غيرها حكم له بهاء وليس 
لأحدهما السقي إلا من أمها وإن بعدت إن عرفت» ويستحق صاحب النخل إجراء الماء في الأرض من الأم 
الأصلية لا من هذه التي أثبت أنها خالصة له 


[مسألة]: زرع في أرض الغير بإذنه وكتبها الممشى في اسم صاحب الأرض بإذن الزارع وسلم صاحب الأرض 
المكتب رجع على الزارع ؛ ذكره ابن عجيل وعلته أنه ورّطه في الخسارة» وقيل لأن نفعه عاد إليه 


الشركة . 

[مسألة]: إذا ببى أحد الشريكين بغير إذن شريكه كان لللآخر قلعه مجان ولا شيء عليه في ذلك» قلو 
قلعه عبد الشريك. فإن كان بإذن سيده فلا شيء عليه » وإلا تعلق الضمان برقبته لأنه باشر الاتلاف بنفسه. 
[مسألة]: اشتركا في مال شركة صحيحة » وأذن كل لصاحبه ي التصرف بحسب المصلحة؛ ثم نهى أحدهما 
صاحبه عن شراء جنس من البضائع كالنيل مثلاء » فاشتراه بعد النهي . فإن كان الشراء بعين المال المشترك صح 
في نصيب المشتري فقط؛ وانفسخت الشركة في نصيب شريكه» وصار البائع شريكا له» وإن كان في الذمة 
اخحتص به فيزن الشمن من ماله و ا و ل لد ل E‏ 
بعد النهي ولم يتميز ضمن أيضاً حصة صاحبه من المخلوط بما ذكر. [مسألة] : شريكان في أرض غرسا شجرا 
فعطب» ثم بعد تشققه وحروج ثمره باع أحد الشريكين الشجر بثمره بغير إذن شريكه صح في قدر حصنه فقط 
بقسطها من الشمن. [مسألة]: له أرض بذرها هو وآخر ببذر دخن مشترك بينهماء وبعد أن حصد زرع الدخن 


الحوالة fre‏ 
الحوالة 

(سنالة) : آحال على دين به رهن أو غنمان ائفك الرهن وبرى» الضامن ما لم ينص على نقسل 
الضمات؛ وإلا فللمحيل مطالبتهماء وتصح الحوالة على الميت على المعتمدء ولا تتفك التركة بها بخلاف 
الرهن الشرعي » قاله في التحفة . (فائدة): هل تجوز الإقالة في الحوالة وجهان جزم الرافعي بالمئع اه 
بامخرمة. 

(مسألة : ش): باع شيئا وأحال يثمنه على المشتري ثم أفلس قبل قبض المشتري المبيع صح البيع 
والحوالة» ويرىء المحيل من دين المحتال» والمحتال علية من دين المحيلء وطالب المشتري المحيل 
وهو البائع بالمبيع » هذا إن صح البيع والحوالة بشرطهماء إذ من شروط الحوالة رضا المحيل والمحتال لا 
المحال عليه وثبوت الدينين والعلم بهما قدرآ وصفة. (مسألة: ش): أحال زيد عمرآ على خالد يماثة ثم 
قال: أردت بالحوالة الوكالة» وادعى عنمرو الحوالة بدين له سابق » فإن لم توجد شروط الحوالة كأن لم يكن 
على المحيل”أو المحال عليه دين لخت دعوى عمرو الحوالة؛ بل الدراهم المقبوضة باقية على ملك خالد 
فيردها باقية وبدلها تالفة» فإذا ادعى زيد توكيل عمرو في اقتراض الماثة وثبتت الوكالة ولو بتصديق حالد 
ملكها زيد بقبض وكيله ولخالد استردادها كما هوحكم القرض» وإن وجدت شروط الحوالة واختلف في 
التوكيل والحوالة مدق زيدء سواء قال: وكلتك أو أحلتك ومقصودي الوكالة» إذ لفظ الحوالة كناية في 
الوكالة وهو أعرف بقصده» وإذا وقع الاختلاف بعد قبض عمرو ققد برشت ذمة خخالد » لأن عمراً إما وكيل أو 
محتال, وعليه رد المائة لزيد إن بقيت ومطالبته بدینه» وله جحده إن كان مماطلا أو جاحدآ. فلو تلفت 
الماثة فى يد عمرو؛ فإن كان يتقصير فازيد مطالبته ببدلهاء ولا يطالب هو زيدآ لزعمه أن المائة المقبوضة 
ملكه أولاً بتقصير فلا مطالبة لأحد لآن زيدآ يزعم أن عمرآ وكيل وهو لا يضمن وغمرآ يزعم أنه استوفى 
حقه بالحوالة . 


سقيت الأرض فتبت فبها زرع كنيرمن الحب المتناثر من الدخن المشترك. كان الزّع'النابت مشتركا بينهماء 
إن كانت يدهما باقية على الأرض بتجديد العمل 'فيهاء وإلا فاز به صاحب الأرض فقط » ذكره حسين الأهدل, 
الوكالة 

[مسألة] : يجوز التوكيل في قبض الزكاة ممن يحل له ذلك» قاله النووي في زيادة الروضة» قلت: خالفه 
ابن حنجر في الفتاوى فقال: لا يجوز إلا إن انحصر المستحقون في محلء فلمنابنافر منهم أن يركل لأنهم 
ملكوها حقيقة: [مسآلة]: قال لآخر: أعطيت بيدك طلاق فلائة أو سلمته إليك. ولا تطلقها إلا في الوقت 
الفلاني» أو لا تعطه إياها إلا في وقت عينه» كان ذلك وكالة» ولا يؤثر فيه التصرف. [مسألة] . قال له: 
اكتزلي جارية لأطأهاء فاشترى له محرمآء ينسب أو رضاع لم يصح » كصغيرة لا يمكن وطؤها كبنت ثلاث 


ستين على الأوجه. كما لو كان تحته أحمتها عمللا بالقرينة كما قالوه فيما إذا كان يأكل خبزآ قأعطى آخر درهماً 
وقال: اشتر به لحما تعين شراء المطبوخ . [مسألة]: وکل آخر أن يستأجر له دارآ من زيد بأجرة معلومة وذكر له 


المدة ولم يذكز ابتداءها صح »> وحمل على أن ابتداء المدة من العقد على الأصح . [مسالة]: وكلت امرأة ابن 
زوجها في ق 


س ما تستحقه بذمة أبيه من صداق وغيره من الديون والمطالبة به وفي قبض ما سيحدث لها من 


لفن الضمان والإبراء 
الضمان والإبراء 


(مسألة: ي) + قال المضمون عنه للضامن : ضمنت مالي على فلان» فأجابه بضمنت أو أنا ضامن أو 
زعيم كان صريح ضمان أو بغريم مسلم ولم يقل أنا ف اة وإن قال: نذرت أو استنذرت بما في ذمته لم 
يصح لأنه نذر بما لم يملكه» نعم إن قصد النذر بمثل ذلك لزمه ويصدق في عدم قصده فيهما , 

(مسألة) : قال في التحفة : ولوقال أقرض هذا ماثة وأنا لها ضامن ففعل ضمنها على الأوجه ء نظيرما 
يأتي في ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه بجامع أن كلا يحتاج فليس المراد بالضمان ما في هذا 
الباب اه. قال ابن قاسم : قوله ضمنها على الأوجه عبارة العباب» فلا يصح فضمان مالم يثبت كاقرضه ألفا 
وعلي صمانه اه . ولم يخالفه في شرحه بل صرح بن قول كي کرم ااسسةاضميف» و« ة شرح (م د 
ولو قال: أقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل ضمنها على القديم أيضآ 

(مسالة) : أبرات زوجها بعد موته عن المهر أو آبرأت ورثته صح بشروطه» ومنها علم المبرأ منه جساً 
وقدرآ وصفة وتوعآ وإلا فلا يصح وهذا كما لو أبرأ أحد ورثتها فيصح في حصته فقط بالشر الشرط المذکوں ثم 
لو ادعت أنها لا تعلم قدره صدقت بيمينها إن أمكن جهلها ولو كبيرة وبطل الإبراءء ولا يصح الإبراء عن 
الإرث إذ ليس دينآ على الزوج» وإنما تملكه بمجرد موته » سواء أبرأت الميث أو ره لأن الأعيان لا يبرا 
منهاء بل لوقالت: تركثة لباقي الورثة كان لغوآ إلا إن نوت تمليكهم بذلك بالتسبة للعين وإبراءهم يالنسبة 
براء: آبرأت وعفوت وأسقطت ووشنعت وتركك وللت وملّكت ووهيت: إقائدة): :قال 
الإبراء من المجهول أن يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين كالف شك هل يبلغها أم 
لا وإذا لم تبلغ الغيبة المغتاب كفى فيها الندم والاستغفار له. فإن بلغته لم يصح الإيراء منها إلا بعد تعيينها 
بالشخصء بل وتعيين حاضرها فيما يظهر إن اختلف به الغرض» ولو ابرا أه من هعين معتقدآ أنه لا يستحقه 


الملك بإرث وغيره صخ بناء على صحة التوكيل في بيع ما يملكه الآن يما سيملكه كما قالة المزجد, 
[مسألة] : أودع إنسانا عين] يوصلها إلى وكيل في بلد كذاء قلمآوصّل طاليه المرسل إليه وقال له: إن فلات أزسال 
معك عيتاً توصلها إليّء فأنكر المودع وقال: إن فلانا لم يعطني شيثاء فليس للوكيل الدعوى وإقامة البيئة عليه 
لأن المرسل لم يوكل ِلآ في القبض وهو لا يدعي [مسآلة]: وكل في بيع عين فأخر بيعها حتى تلفت بعد 
تمه لم يضمتهاء ولو وكله في طلاق زوجته وأطلق مطلق الوكيل ثلاثا وقعت واحدة فقط) ذكرهما في 
العياب. [مسألة]: إذا اختلف الموكل والوكيل في أنه آدی بحضوره أي الموكل الإشهاد: قادعاه الوكيل 
وقال : مات الشهود أو غابوا قأتكره الموكل» ففي المصدق منهما وجهان اا الشيخان وغيرهما 
أن المصدق فيهما الموكل: قما نقله زكريا عن المتولي من أن ان القول قول الوكيل في الإشهاد مرجوح» كما أن 
قولي المتولي القول قول الوكيل في الحضور كذلك أيضا . 
الإقرار 


[مسألة]: أقر شخص أنه لا حق له في الوقف ثم بان كذبه» وآن شرط الواقف يقتضي استحقاقه لم يؤحذ 
بإقراره» سواء تعمد ذلك أوجهل استحقاقه » لأن ثبوث هذا الحق لا يتقل بكذبه . [مسألة]: قال رجلان لآخر: 


rv الشركة‎ 


قبان أنة يستحقه برىء» ولو أبرأه في الدنيا دون الآخرة برىء فيهماء لأن أحكام الآخرة مبتية على الدنياء 
ويؤخذ منه أن مثله عكسه اه. 

(مسآلة) : شرط الإبراء کونه من سعلوم وغير معلق ولا مقت كالضمان» نعم يصح تعليقه بالموت 
كالوقف فيكون لهما حينفذ حكم الوصية؛ فلو قالت له زوجته: إن مت قبلك فأنت بريء من كذاء كان 
وصية لوارث؛ فلا بد من الإجازة واعتباره من الثلث» ولو قال لها قي مرضها: أنا بريء من المهر؟ فقالت : 
نعم. ثم برت من ذلك المرض نفذ الإبراء من رأس المال» نعم لو ادعت هي أو وارثها أنها غائبة الحس 
حينكذ» فإن عرف ذلك منها صدقت بيمينها كوارثهاء وإلا صدق الزوج فيحلف على نقي العلم . 

الشركة 

رمسألة) : أركان الشركة خحمسة: الشريكان وشرطهما إطلاق التصرف والبصر إن تصرفا معآء فإن 
تصرف أحدهما لم يشترط إبصار الآخر؛ وتصح من ولي بشرط المصلحة وسلامة مال الشريك عن شبهة » 
خلا عنها مال البحجور وأمانة الشريك إن تصرف والمال وشرطه خلط لا يتميز إن اتحد نوعه» فإن اختلف 
باع بعض ماله ببعض مال الآخر أووهب أو نذر هذا في غير المحجورء أما هوفإن علم قدر حصته باع كما 
ذكر» وإن جهلت ولم تمكن معرفتها صالح وليه الشركاء بحصة لا تنقص عن نصيبه» فإذا كانوا ثلاثة مات 
أحدهم عن محاجير صالح وليهم بحصة لا تنقص عن ثلث المال حال الموت ثم خلطهاء وكون الربح 
بينهما على قدر المالين بالجزئيةء وإن تصرف أحدهما فقط. والصيغة بأن يأذن كل منهما للآخر في 
التصرف إةنا دال على الاتجار والعمل + وشرطه أن يكون بالمصلحة والاحتياط عند الإطلاق كالوكيل وبما 
قيد عند التقبيد: هذا في الموجود عند العقد» ويزيد الحادث أن يكون تبعآ للموجود لا استقلالاً كان يقوك: 
أذنت لك أن تبيع وتشتري في حصتي في هذا وما سيحدث لي من المال. قعلم أنه لواكتسب ثلاثة مال شم 


أقر لنشهد عليك» فأقر كما أمر صح إقراره ولهما أن يشهدا وعليه هو ظاهر. ولا يتخيل أنه إكراه لفقد شرطه . 
[مسألة]: عبد مسلم بالغ رشيد تحت يد مالك مقر له بالملك يستخدمه مستفاض بين الئاس أنه عبد» ثم أعتقه 
السيد بحضرة بعض العلماء عتقاً صحيحآء فانتقل العتيق إلى بلد أخرى وأقرٌ أنه ملك لشخص آخر لم يقبل 
إقراره بعد ثبوت العتق؛ لآن العتيق المسلم لا يتصؤرحدوث الرق علية سواء كان سيده مسلما أو كافرآء نعم لو 
كان كافرين تصوّر حدوث رقه بأن يعنقه سيده ثم يلتحق بدار الحرب» قإنه يجوز سبيه واسترقاقه على الأصح في 
الروضة . [مسألة]: شخص بذمته دين لآخره فرهن اين المدين آرضاً مشتركة بينه وبين والده بإذنه في رهن 
الجميع لم يصر بذلك مقرآ بحصته لوالده؛ لأن للإنسان أن يرهن ملكه عن غيره بإذن ودونه» ولا يكون بذلك 
مقرآ به لمن رهنه عته» بل ضامن للدين في عين المرهون» فإن كان بإذن رجع وإلا فلا. [مسألةع: قال 
لجماعة : آشهدوا علي بآن لقلان أ في ذمتي.لفلان كذاء كان إقرارآ على المعتمد كما اقتضاه كلام الشيخين؛ 
لا سيما مع شيوع ذلك في الإقرار» فلا فرق بينه وبين أشهدكم كما قرره السبكي خلافا لابن الصلاح وزكريا. 
[مسألة] : أكره شخص على الإقرار لغي » سواء كان الإكراه على الإقرار للكره أو لغيره. مسألة]: أقر بآن عندء 
ثمان أواقي» ثم ادعى أن أصل هذه الدراهم من عقد فاسد يأن قال : أعطاني أربع أواقي بثمان سمعت دعواه 
وبيته بذلك» وسقط ما زاد على أربع : نظير ما لوقال لزيد: علي كذا صفته ومحله كذاء ثم قال: هوسلم فاسد 


FA‏ الشركة 


خلطوا واتجروا فيه » ثم اتفقوا على أن جميع ما بأيديهم ناصفته لأحدهم» وناصفته الأخرى لاثنين وأبقوه 
مخلوطآ فإن كان مال من جعل له النصف مثلي مال الآخرين أو أقل» وحصل ما ذكر ببيع مع علم 
الحصص أو هبة مع العلم أيضآء أوعدم إمكان المعرفة أو ئذر مطلقآ صحت الشركة بشرط التقابض في 
البيع والهبةء وأما تصرفهم قبل الاتفاق وبعده ينحو البيع والقراض والإجارة والعمارة وإخراج الحقوق ودفع 
الظلمة والقرض والإتفاق والتروقج والتسري والعتق والضيافة» فإن كان بإذن من مطلق التصرف سواء 
الشريك أو نائبه» وراعى المتصرف ما يلزمه كالوكيل نفذ وإن فسدت الشركة, وإن لم يكن كذلك فلاء وإن 
صحت سواء في ذلك ما فيه تنمية المال وحفظه كالبيع والقراض والعمارة ودفع الظلمة وإخراج الزكاة. أو 
ثواب مجرد كالصدقة والعتق والضيافة ء لأن الإذن قهما وكالة » وكذا ما قيه عرض لفاعله كالإنفاق والتسري 
والمهر والكقارة» لأنه من باب الأخحذ بعلم الرضا الدالٌ عليه الإذن» فإن ظن أن شريكه لا يرضى إلا بالبدل 
كان المأخوذ من نصيبه قرضآ ضمنياً أو بلا بدل فهبة. نعم إن طلب الشريك ضمن مطلقآ ضمان غصب إن 
نفى الرضا وإلا فضمان يد» وإن كان الإذن المذكور من ولي المحجور» أو كان الولي هو المتصرف صح 
بشرطه المارٌ فيما فيه تنمية المال وحفظه فقط لا فيما عداهماء نعم إن قصد التصرف أن ذلك من حصته كان 
عليه ولا إثم» وإن لم يقصد أثم وصح إن بقي قدر حصة المحجور وإلا ضمن ضمان غصب» كما لوكان 
المتصرف غير مأذون له أولم يستوف الشروط المارةء نعم إخراج الشريك زكاة الكل جائزء وإن لم يأذن 
شريكه بلا ضمان. والعتق نافذ في تحصة الشريك هن موسرء وطريق إخراج الشريك من مظالم شريكه أن 
حسب الأعيان التي تصرف فيها ويقومها بأقصى القيم مع الاحتياط حتى تتيقن براءة مته» فإن جهل القدر 
لطول الزمان لزمه ما غلب على ظنه أنه بذمته» ويتبغي له إعطاء زيادة على ذلك كما لو اشترى بذمته» 
وحكمنا بوقوع الشراء له لعدم الإذن أو الولاية أو المخالفة. ونقد الثمن من المشترك فالريح كله له» لكن 
فية شبهة قوية تقرب هن الحرام » فالورع إعطاء الشريك حصته اه. وفي ب نحوهذا وزاد: أما ما أخذه 
بعضهم من أموال الناس قراضآ أو غيره فحكمه مختص بآخذه ربحاً وخسرآًء فلو بنى أحدهم بيتآ من ماله 
المختض به استحقه» انعم ما ضرفه من المشترك من نحو تمر فيه تفصيل . 

(مسألة: ج): الشركة الواقعة بحضرموت وهي أن يموت شخص ويخلف تركة فتستمر الورثة وفيهم 
المحجور والمرأة على إبقاء المال» ويتصرف الأرشد في ذلك ويأكل الجميع ويضيفون وقد يكون بعضهم 
أثقل من بعض» وقد ينمو المال وقد يضمحل» ويقع النزاع والتشاجر بينهم بعد ياطلة على المذهب» 


لكون ثمنه دين عليّ وأقام 


قبلت إذا لم ينكر السلم بل أثبت صفةالعقد اه عباب . [مسألة]: كتب شهادته 
على حجة مكتوب قيها: باع فلان بن فلان الفلاني | الفلانية وهو يملكها بيعآ صحيحاً ثابتاً منبتراً ناذآ » 
فكتب شهادته وصورة كتابته: شهد على ذلك فلان بن فلان لا يكون يمجرد الكتابة المذكورة مقرًا بالملك 
للبائع وإن أقرٌ بها أوشهدت عليه ابته . (مسألة) : أقرٌ لبعض أولاده بأن ما تحت يده من أعيان ملكه ورثه 
من أمه المستولدة اكتسبتها هي لي إقراره؛ فتكون الأعيان المذكورة من تركة المقرّء إذ كسب المستولدة ملك 
السيد» فلا يد فيه من ناقل يزيد الملك إلى الأولاد» والإقرار ليس من العقود المملكة للمقرٌ به» وإنما هو إخبار 
عن سق عنده أوعليه للمقرٌ له. ومن ثم لوقال: ملكي لفلان لخي . [مسألة]: أقرٌ لورثة أخحيه أن المال الذي بيده 
لفلان المقارض له وهو كذا لهم . وأقرٌ أيضاً أن لهم في ذمته كذا وكذا عينه تعدّد الإقرارء إذ الأول إقرار بعين » 


الشركة اهنا 


والمخلص من ذلك أن يتفق الورنة مع بلوغ كل ورشده وعلمه بماله من غير غرر على أمرء ويمخصل الرضا 
وطيب النفس من الجميع في عليهم حکمه» وإذا لم يحصل رضا فادعى الأرشد أن هذا من كسبه وأقام 
بيئة الحتص به وإن ادعى بقية لورثة بآن التلف صار بسبب تتصرفه الواقع بلا إذن شرعي ولم يقم بينة بالإذن 
والمشاهدة تقتضي تصرّفه وأقرٌ بالتلف ضمن» وإن حصل للحاكم اشتباه بظهور قرائن قوية تفيد غلبة الظن 
بظلم أحدهم لآخر واستحقاقه عنده شيا معلوما أو مجهرلاً فله الحكم 6 التي هي كالبينة وإلا 
فيلجئهم إلى الصلح والتصادق» ولو ادعى أحدهم ديئا على الجميع لم يثيت إلا ببيئة. 

(مسألة: ج): مات شسخص وترك عقاراً ومال تجارة NET‏ 
إقرار» وأبقوا مال التجارة عند أحد البنين» الكل من الوسط» ثم حسب مال التجارة 
بعد فوجد فيه نقص » فالتركة مشاعة وتصرف الابن صحيح للإذن؛ ما نقص إن كان بتفريط منه بتصرف غير 
مأذون فيه أو إنفاق زائد أو صدقة فعلى الابن فقط وإلا فعلى التركة؛ وما أنفقوه في مصروف الدار فعلى كل 
بقدر ما يأكله وممونه لا بقدر نصيبه من التركة» إذ لا يحل مال مسلم إلا بطيبة نفس. 

(مسآلة: ب): اشترك رجل وامرأة في مال ورثاه مدة» والرجل يتجر فيه على القانون الشرعي» وله 
مال مختص به غير المشترك يتجر فيه على حدته ومتأمن أيضا لأناس يتجر لهم» ثم إن تلك المرأة طليت 
قسمة المال الهشترك بيئهما قأجابهاء وأحضر جماعة من العدول وما معه وتحاسبا في ذلك وتقارًا وتصادقا 
يسقترة العدول بان لم بيد يبق بيئهما شيء من المال» وأن ال المرأة قبضت جميع مالها من الشركة صا وربحا 
من مال ومتموّل» ولم يبق لها عند الرجل شيء» وكتبوا بذلك صكاً يحضور المرأة بأنه وقع الانقطاع 
والاتفصال بين فلان وفلانة فيما بينهما على سبيل الشركة المنجزة إليهم بالإرث من مورثهما فلان» وما كان 
ن وأصل وثمرء وبذلك انقطعت كل دعوى بينهماء وكل دعوى تدعيها فلانة على فلان 
باطلة ولاغية : جرى ذلك حال الصحة والاعتيار» ثم يعد أن تصرف كل فيما حرج له ادعت تلك المرأة 


والثاني يدين» والعين والدين متغايران. [مألة]: الدعوى على الغائب لإقامة البيئة على إقراره صحيحة» 
إقراره بقوله : عندي لفلان كذا وكذا دينارآ: ثم فسره بعد ذلك بقراض قبل تفسيرهء فإن ادعى التلف 
وأستده إلى ما قبل الإقر لم بقبل» لأن التلف ليس عنده بحال» كما ذكره السبكي والأسنوي وغيرهما فيما إذا 
قسر بالوديعة ‏ [مسألة] مات شخص وله على آخر دين قادعاه ورثته وثبت بالبيتة؛ قأقام المدين بيئة أن الميث 
أقرّله في ربيع سنة ٩۵۱‏ أن المدين يستحق يذمته كذا وكذاء فش عند الحاكم وألزمهم تسليم الديتين» 
فحصل بين المدين والورثة مقاررة وإبراء» ثم بعد ذلك أثبت الورثة المذكورون بيئة بأن المدين المذكور أقرٌ في 
رمضان سنة 45١‏ بأنه ليس له على الميت حق من الحقوق الشرعية» وادعوا أن إبراءهم وإقرارهم إنما صدرا 
منهم على ظن صحة ثبوت الدين على مورثهم: والحال أنهم لم يكونوا عالمين بهذه البيئة إذ ذاك» سمعت 
دعواهم» فلا يلزمهم حكم إبرائهم الذي بنوه على ظن صحة ثبوت الدين على مورثهم ثم بان لهم عدم 
الاستحقاق» كما لوقال لزوجته: أبرئيني وأعطيك كذا فأبرأته» ثم امتنع من الوقاء لم يصح الإبراء. [عسألة 
العناء قد يكون عينا كالزبر ونحوه» وقد يكون ثرا كالحرث مثا فإذا أقرإنسان بعثاء بأن قال له: علي عناء في 
ذه الأرض» فإن أشار إليه عند الإقرار فاك وإلا رجع في تفسيره إلى قوله:. فإن قسره بأنه أثر كالحرث 


0 الشركة 


على الرجل المذكور بأنه أخفى عليها من المال المشترك» أو ادعت أنه ظهرت له أموال وديون لم تقسم» 
وآنها من ربح المال المشترك وغلته» صدق بيميئه م ي أنه لم يخف شيئا من الربح ٠‏ وفي أن ذلك المال 
الذي ظهر مختص به ليس من ربح المال المشترا إجماعا في الأولى: وكما هومصرح به في المتون قي 
الثاثية» كما لو ادعت فساد الشركة بإخلال ركن أو شرط» وادعى هو صحتها فيصدق بيمينه أيضآ كما في 
التحفة وغيرهاء فيما إذا ادعى أحد العاقدين صحة البيع أو غيره من العقود. وادعى الآخر فساده بإخلال 
شرط أو ركن على المعتمد» قالأصح تصديق مدعي الصحة غالبا لأن الظاهر في العقود الصحة» وأصل 
عدم العقد الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد في الجملة؛ نعم إن أقامت بينة بقساد الشركة المذكورة وأن 
يده بد عدؤان لا يد شتركة بل غاصب لهام » قبلت لقول القلاتد وغيرهاء إن من آفر بعقد كبيع ونكاح نم ادعى 
صفة توجب بطلانه قب فيحكم بفساد الشركة» فحينئذ كل ما اث اشتراه هذا الرجل لنفسه أو في الذمة 
كما هو العادة يكون الربح الحاصل منهما له كما هو ظاهرء وإن نقد ثمنه من مال الشركة » نعم هوآثم بذلك 
له حكم الغصب. وفي ع ش : وأما ما جرت به العا المتعاقدين من أنه يقول: اشتريت هذا بكذا ولم 
يذكرعينا ولا ذمة:فليس ترام بالعين يل في اللمة فيح امعد هيه لاوجل ».ثم إن دفع مال الموكل عما في 
الذمة لزمه بدله من مثل أو قيمة من وقت الدفع إلى تلفه اه. وإذا أمرت المرأة المذكورة الشهود أن يشهدوا 
عليها بها تضمته الصبك المذكور بعد أن قریء عليها وأقرته كان إقزار؟ متها به. كما مال إليه في التحفة تبعاً 
للغزالي وهو الراجح عند (م ر) في اشهدوا ويغني عن ذلك كله إقرارها الآن بجميع ما تضمنه المسطور 
منطوقاً ومفهومآء فما بقي إلا وجه التعنت الذي جرى الخلاف في أن الدعوى هل تسبع معه أم لا؟ وإلا 
فهل يبقى كلام بعد تصرف الشريك على القانون الشرعي » ثم القسمة الصحيحة بحضور العدول 
والمصادقة من الشريكين برضاهما بأنه لم يبق إلى آخر ما مر. 

(مسألة: ي): ادعى بعض ورثة الشريكين أن الدار التي ملكها مورثهم ليست للشركة صدقوا 


والطيب قبل . [مسألة]: ادعى ورثة ميت على زوجته أنها أقرّت بالعناء الذي تحت يدها لمورثهم. فإذا طلبت 
المرأة المذكورة يمين الورثة أن إقرارها صدر عن حقيقة أ أقر بالرق لميت مدين فطلب الغرماء 
بيعه» فقامت بيئة بحريته مطلقة حكم بالرق» لأن البينة تشهد من حيث الظاهر وهو أعرف بحاله» فإن شهدت 
بعتقه قدمت على بيئة الرق وحكم بمقتضاها. [مسألة]: أقرٌ لمتغلب متصف بالجور بحضرته ثم قال: أقررت لا 
كراهة لي على ذلك صدة بيمينه كما قاله الرداد. [مسألة]: مات شهود الإقرار أو الوقف أو العتق ونحوها ولم 
يبق إلا واحد. فأقرب الجيل في ثبوت ذلك كما نقل عن الأذرعي أن ينصب الحاكم الشاهد المذكور فيحكم 
بعلمه في هذه المسألة إذا جوزنا الحكم بالعلم» ويكون الحكم المذكر 
المحكم ذلك إلى القاضي وحكم القاضي بصحته صحيح , وللقاضي ذلك | كان في تركته تضبيع حق ابت ؛ 
بل وبما يجب عليه ذلك إذا حاف فوت الحق المذكور حال أومالاً. [مسألة]؛ ادعى على آخخر أنه وقعت يده 
على أعيان معينة تعديآ. فأخرج المدعى عليه مسطورا فيه أن المدعي المذكور أقر أنه لا يستحق عليه شيقآ من 
الأشياء؛ ولا حقآ من الحقوق» فادعى المدعي أنه لم يرد هذه الأعيان وإنما أراد غيرها صدق بيمينه في ذلك 
كما أفتى به ابن الصلاح» ولا يخفى أن محل قبول قوله حيث لم يكذبه ظاهر الحال كما يرشد إليه كلام 
البليقيني . [مسألة]: ادعى على آخر ديناً فأنكر فأقام بينة فلما ثبتت قال أناعبد مملوك لفلاث» وصدقه المقرله 


ور كحكم قاض آخر. وإذا أنهى 


الوكالة لذن 


بأيمانهم على نفي العلم حيث لا بيئة كما يصدق مورثهم؛ إذ ما ثبت للمورث ثبت وزاثه» لكن يحلف 
المورث على البت إذ هو عرف بقصدهء فلو أقروا بأن الثمن من مال الشركة لزمهم حصة الشريك منه 
مطلقاء سواء ثبتت الدار للشركة أو لهم مؤاخذة لهم بإقرارهم بأخذ مورثهم المال من الشركة وصرفه لتفسه 
وإلغاء كوه ثمن الدار لزعمهم أنهم مظلومون بأححذ الدار بالبينة فيما لو ثبتت بينة بذلك. 


الوكالة 


(فائدة) : يشترط تغيين الوكيل فلا يصح وكلت أحدكماء نعم إن قال: وكلتك في كذا وكل مسلم 
صح عند (م ر) والخطيب تبعاً لزكريا حلاف للتحفة وتعيين ها وكل فيه ايضآ» فلوقال في كل قليل وكثير بطل 
إلا إن كان تبعآ لمعين » قاله في الفتح خلافآ للتحفة والنهاية وا ٠‏ نعم إن كان القصد الربح كفى قوله: 
اشتر بهذا ما شعت من العروض أو ما رأيت فيه المصلحة اه فتح وتحفة. 


(مسألة): يجوز التوكيل في قيض الزكاة كما تقله ابن زياد عن النووي واعتمده» وظاهر كلام أبي 
مخرمة ترجيحهء واععمد ابن حجر في فتاويه عدم الصحة قال : إلا إن انحصر المستحقون بمحل فلمن 
سافر منهم التوكيل حيئذ لأنهم ملكوها حقيفة . 

(مسألة: ي): الفرق بين الوكالة الصحيحة والفاسدة أف الوكيل يستحق المسمى في الصحيحة 
وأجرة المثل في الفاسدةء ولا يأثم كما قي التحفة والنهاية» وقال كثيرون: يأثم بل لا يصح تصرفه في 
قول» ويجوز لنحو الوصي والقيم والولي التوكيل فيما لا تا بق به مباشرته أو يعجز عنه اتفاقآء وكذا فيما يقدر 
عليه كما رجه في التحفة. لكن شرط الوكيل أن يكون آميناً 

(مسألة: ب) 2 قال بع هذا على الخدمة أوعلى نصف الخدمة» واطرد عرفهم أن الخدمة أن يعطيه 
في المائة خمسة قروش مغلا لزم الشرط المذكور واسعحق ما غرط لاطراد العادة بذلك تقديماً للعرف 
الطارىء على الوضع» نعم إن فسدت الوكالة استحق أجرة المثل» فإن كانت هي الخمسة استحقها. 

(مسألة: ج): ابن وبنتان اقد موا مال مورٹھم وكتبوا بينهم سجلا فيه وعليهم ما حدث بعد 
المخارجة من طلب الدولة في دقعه وفرقه بقدر الحصص» لم يكن هذا اللقظ توكيلاً في التسليم» بل 


لم يتنبل إقراره بالرق في حق صاحب الدين لم يعهد رقهء بل لا بد من بينة [مسألة]: أقرعند الحاكم لآخر 
بدراهم معلومة من أصل قرض وطعام معلوم القدر والصفة من أصل ميبع قبضه من يد المقر له وصدّقه الآخرء 
ثم ادعى المقر أن الطعام المذكور نفع في ٠‏ نة الدراهم» وأنه يطلب الحكيم ببظلانه لزعمه أنه ربما لم تسمع 
دعواء لإقامة البينة » نعم له تحليفه أنه لا يعلم ذلك فإن نكل حلف المقر. 


اللإقراو بالشسب 
[مسألة] : لا يصح استلحاق المرأة للنسب» فلو قالت لصغيرة مجهولة النسب: هذه بنتي لم تلحقها على 
الأصح لإمكان إقامة البينة على الولادة» وكذا لوقالت المرأة لأخرى: أنت أمي وصدقتها لم تصر أمها بذلك» 
فلو كانتا بملك رجل جاز له وطؤهما مع الكراهة ما لم يصدقهما وإلا حرم عليه الجمع ٠‏ فإذا وطىء إجداهما 


بغية المسترشدين م1 


ver 


لا يجوز لنحو الأخ كزوج إحداهما تسليم ذلك من مالهما لو كان تحت 
عند مطاليةالدوة. فلرسلم من ماله إن ان تراس متهم يت له وإلا لم ازم وان ا 
جاهلاً رجع حيئئذ لجهله. أما لو سلم من غير إِذن اعتمادآ على ما سطر فليس له الرجوع 
التسليم حينئذ؛ بل هي مجرد لجاج يجب زجره عنها اه. قلت: صرح في التحفة 
اد ديني أو اعلف دابتي » أو قال أسير: فادني ففعل المأمور به لا بقصد التبرع رجع على 
الآمر وإن لم يشرط وإن قال له: أنفق على زوجتي أو أعمر داري ونحوهما مما للآمر غرض بذلك وشرط 
الرجوع رجع وإلا فلا اه فليتامل. 
(مسألة): قال في التحفة: لو قال لغيره اشتر لي كذا بكذا ولم يعطه شيكآ فاشتراه له به وقع ذلنوكل 
وكان الثمن قرضاً له فيرد بدله» وقياسه : ضح عني ويكون ذلك متضمنآ لاقتراضه منه ما يجزي 
أضحية» aT‏ بالنية مئه . 


(مسألة: ب): وکل آخر في شراء شي 
الموكل أو علم رضاه. ثم اشترى e‏ نالي 
الصررتين وإن لم يسمه في صلب العقد إذ التسمية غير شرط للصحة كما في التحفة» والفرق 
وما ذكروه في الفضولي من وقوعه للمباشر» فيما لو اشترى بمال نفسه أو في ذمته 
وإن سماه أوبه ولم يسمعه بل نواه لاثم لم يكن لاعليه يولم بانس اقتراضى ادن فإذا لم يسمه وقع 
للمياشر والنية لا تؤثر في مثل ذلك . 


حرمت الأخرى أبدآ. [مسألة]: أقرفي صحته أو مرضه لآخر أنه وارثه لا وارث له سواء» أو أوصى أن فلان بن 
فلان وارثي بالفرض والتعصيب» ويجمعنا فلان تنسب إليه» ولم يعلم ذلك إلا بوصيته أو إقراره ولا بینةء فلا أثر 
الذلك. لأن المقرله إن كان معروف النسب فلا فا إقراره هناء وإن كان مجهول النسب فلا يصح أيضاً ما 
الم يفسرهء لأنه قد يريد بقوله عصبتي آنه أخوه» ور ن 
أخي يجب أن يكون هو جميع وار وإن قال: عمي فيكون جميع وا 
يكون هوجميع وارث عمه ليصح مته الإقرار بالتسب على طريق الخلافة عند لير كاري لمجاب 
ذكره القفال في فتاؤيه وهو المعتمد خلافاً لبعض المتأخرين» ولا بد من إثبات أنه وارث حائز. [مسألة]: أقر 
شخص بائ لم تكن له إلا ينث واحدة وشهدت بقللك بيئة» ثم بعد ذلك أقربأن له ابنا وبنتآ قي جهة الهند» قبل 
هنه الإقراران. ولا ينتفي الإقرار الثاني بمجرد إقراره الآول» لأن النسب حق لله تعالى لا ينتفي بمثل ذلك» بل 
الونفى ولده باللعان ثم استلحقه لحقه. [مسألة] : ادعى زيد أنه ابن عم عمرو ووارثه » وأقام بينة شهدت له بأن 
عمرآ أقر بأن زيدآ المذكور ابن عمه ووارثه» فلا أثر لإقرار عمروء فلا يتبت به نسب ولا إرث حتى تتوفر شروط 
الإلحاق بالغير» ومتها أن تتعرض البينة لكون المقر المذكور كان وارثا حائزآ لتركة الملحق به 
العارية 


[مسألة]: ليس للولي إعارة مال الطفل ولو مشتركا بينهما ككتاب ودا 
الروضة. [مسألة]: أفتى ابن عجيل وأقره السمهودي أنه إذا كانت بهيمة 


ونحرهما كما صرح به في 
بن وانتفع بها أحدهما برضا 


الوكالة ان 


(مسألة: ش): وكله في شراء بضاعة» وأن يؤدي الشمن من ماله صجء وصار الثمن قرضآ على 
الموكل يرجع به عليه لوتلقت البضاعة بلا تقصير ببينة أو حلف الوكيل لم يضمنها والثمن بحاله» ولووكله 
في فداء عين من يد ظالم ودقع له مال فسلمه للظالم قبل رد العين ضمن ما لم يقبض منه العين ويردها 
للموكل» نعم إن قال له الموكل : لا تسلم المال حتى برذ العين ضمن مطلقاً لمخالفته» فكان دفعه لا عن 
جهة الوكالة. 

(مسألة) : أذن لآخر في الإتفاق على أولاده أو زوجته أو عمارة ماله ونحو ذلك صدق المنفق في 
الإثفاق وفي قدره بيمينه» وإن أنكر المتفق عليه أي قي القدر اللائق ما لم يقدر له د ا معلوماً وإلا صدق في 
القدر فقط. ومثله مأذون الحاكم في الإنفاق على نحو محجور أو مال غائب اه نقله العلامة علوي 
الحداد عن جمع . 


(مسألة: ش) وكله في شراء مسكة وأعطاه دراهم وقال له : أوف باقي الثمن من مالك وأرسل بها مع 
امن كان فإن لم يبيد جنسها ولا اطرد عرف بشراء مسكة الفضة مغلا لم يصح التوكيل » فإذا اشتراها بعين 
مال الموكل أو أضافه إلى ذمته لم يصح الشراء» فيلزم رد الدراهم إلى مالكها والمسكة باقية على ملك 
پائعهاء فلو تلفت في الطريق مع شتخص أرسلها معه الوكيل رجع البائع على ما شاء والقرار على الذي 
تلفت تحت يدة» وإن بين الموكل أو اطرد العرف كما دك صصح شراؤها للموكل وريجع الوكيل بما سلمه من 
ماله» وإن لم يقل له لترجع علي ولا يضمنها إن أرسلها مع أمين في رفقة يأ معهم» غلو قصر أرجع 
الموكل غلى من شاء منهما إن تلفت والقرار على الرسول» وإن قصر أحدهما اختص الضسمان به» وليس 
قول الموكل لوكيله : أرسلها مع من كان إذن في الإرسال مع غير الأمين» كمًا لوقال: وکل من شكت . 

(مسألة: ب): لا يخفى أن مرسل الدراهم من جا لتحو أرحامه لا يطلق غالبا على الرسوك إلا 
بضاعة أو نقدآ لا يروج في بلد المرسل إليهم» ثم يأذن له في بيع البضاعة وصيرف النقدء ويكتب إليهم 
صدر صحبة فلان كذا قرشاً باعتبار ما يؤول إليه الحال» وقد يكتب المرسل .هه لوكيله: أطلق على فلان 
كذا.من الفرانصة إرسالا له صحبتنا من فلان» ويقعل الوكيل ما آمر به» وقد يكون ذلك قبل بيع,اليضاعة 
وصرف النقد. ثم قد لا تحصل مع الوكيل دراهم فيستقرضها من آخر ويسلمها للمرسل إليهم؛ ,وجرت 
العادة بهذه المعاملة من غير تكير ممن بجاوةء وما غرضه إلا أن يصل إلى المرسسل إليه ما ينه لمع تحققه 


صاحبه وتلفت في يده ضمن نصيب الآخر لأن ذلك عارية وحكم ضمان ولدها حكم ضمان ولد المستعارة» 
وتيت اوس ضمن القيمة للحيلولة» فلو فداها فإن كان بإذن رجع وإلا فلاء فإن كان بينهما مهايأة كان 
حكمه حكم المستأجرة» ولو أعطاه بقرة وملكه أوأباحه درها ونسلهاء فإن لم يشرط عليه علقها فعارية فاسدة 
مضمونة هي ققط لا الدر والنسل؛ وإن شرطه فبالعكسء لأن لها حكم الإجارة القاسدة» وما أفتى به بعضهم 
نيما إذا شرط عليه العلف آنه يقصل بين قصد الحعطي المتبرع على الآخر بنحو الدر فيضمن الدابة 
كالمستعارة» وبين قصده ذلك في مقابلة العلف» فلا نضمن كالإجارة الفاسدة ضعيف. [مسألة]: ادعى 
المالك العارية فانكر القابض وادعى الآمائة والحال أن العين تالفة» صدق المدعى عليه القابضن بيفينه» كما 
اعتمده البلقيتي والرداد. 


144 الركالة 


أنه غير المال الذي أرسله وإنما هو بدله فإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لو ارسلت إلى شمن هراهم ليفرتها 
نادو ولم يتيسر حروجها إلا إن حوّل بها غيره ففعل ذلك واستلم من 
المحتال دراهم حاضرة أن له تفريقها حيئئذ» وإن لم يستلم معطي الدراهم بدلها لإذنه في التصرف فيها 
فتقع على حسب ما فرقها صاحب جاوةء ويبرأ الكل بذلك باطتآ فغلبة ظئ برضا في ذلك» ولا ينبغي 
البحث على ما يقتضيه الظاهر لما يترتب عليه من الضرر المفضي إلى ترك المواصلات والزهد عن حمل 
هذه المكرمات» لا سيما مع فساد المعاملات وعلم الرضا مع الاستيفاء من جملة المجوزات» وقد اغتفر 
الشرع أشياء كثيرة من المحظورات لمسٌّ الضرورات . (فا أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع 
غيره دواهم أمائة يوصلها إلى محل آخر. وأذن له في التصرف فيها بأذ بضاعة: وما ظهر فيها من ربح 
يكون للأمين في مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالآجرة. بأنه إن كانت الدراهم المذكورة 
ملكا للمرسل وأذن كذلك جاز. وكان الرسول ضامناً وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه؛ 
وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك» يل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل 
طريق في الضمان لوتلفت. 

(مسألة: ش): وكل شخصآ في بيع أمة وآخر في تزويجها فوق العقدان معاً صح البيع دون التكاح » 
كما أفتى به القاضي حسين ورجحه في العباب. وإن بحث في التحفة أن التبادر بطلانهما. (فائدة): وكل 
اثنين في عتق عبد فقال أحدهما: هذاء وقال الآخر: حر في عتق بناء على الأصح أن الكلام لا يشترط 
صدوره من ناطق واحد»: وقول بعضهم يشرط مردود بأن هذا لم يحفظ عن نحوي بل عن بعض 
الأصوليين. هذا ما أشار إليه الأسنوي وهو أصوب» لآن اللفظ حيث آمكن تصحيحه لم يجز إلغاؤه اه 


(مسألة) : وكل شخصاً في بيع نخلة فباعها الوكيل من زيد والموكل من عمروء فإن تصادق 
المشتريان على تقدم أحد الشراءين أو قامت بيئة بذلك فالصحيح الأول وأن يعلم السابق فالقول قول من 


الغصب 

[مسألة]: رفع شيئاً من بين يدي مالكه لينظر إليه فييتخذ مثله أ إن رضيه فتلف أوضاع» فالمعتمد 
في الروضة أنه يضمنه» وقال الغزالي والإمام وصاحب العباب لا. [مسألة]: أرض سلطانية له فيها عناء محترم 
زادت به قيمة الأرض فهو ملكه وموروث عنهء فلو بسط أحد الورثة على الأرض بغير إذن الباقين لزمه أجرة مثل 
حصصهم من القدر الذي زادت به قيمة الأرض فقطء إذ هو المنتقل إليهم من مورٹهم» وكذا لو كان تحت يد 
مورثهم وقف على قراءة أبيه مثا لم يجز لبعض الورثة الاستيلاء عليه من غير وصاية ونظر» خصوصا إن كان فيه 
غبطة زائدة على أجرة القراءة . [مسألة] : نصب شيخ على أراض مزروعة لها أنهار صغار تنزع الماء من الوادي 
الكبير» تسقي الأراضي الأقنع فالأقنع ليعدل بين الناس بحسب الحقوق» وله على تلك الأتهار أراض» فصار 
يتطرق يذلك الماء ليتوصل ب به لسقي آرضه» فإذا سقيت أرضه تقدم 0 والي الأ اليس عليه الآمرء وأماله إلى 
نقل الماء إلى نهر آخرء فيفعل فيه كما فعل في النهر الأوّل» فتضرّرت الرعايا ورسبت أراضيهم» وكل من 
تعرّض له منهم تهدده. ورفعه إلى والي الأمر وأغراه عليه بسيب ذلك وقرائن حاله تدل على أنه يفعل ذلك 


ta الوكالة.‎ 


هي بيده فيحلف على تفي العلم بتقديم شراء الآخر» فإن لم تكن بيد أحد لم يصدقا بل يتركان حتى يقرأ 
أحدهما لللآخر. 

(مسألة: ش) : أذنت لوليها في تزويجها بعد كل طلاق وعدةء أووكل الولي آخر في تزويجها كذلك 
يعد إذنها له صح الكل » واستفاد به تكرير العقد مرة بعد أخرىء لآنه توكيل فيما سيملكه تبعاً لمملوك. كما 
لو وکله في بيع عبده وأن يشتري بثمنه كذاء أو وكله في كذا وکل مسلم أو في طلاق من سينكحها تبعآ 
المنكوحه؛ أوأذن لعيده أن يتزوج الآن » وكلما طلق يجدد هذا إن كانت حال إذنها أو توكيله خالية عن موانع 
النكاح» وكذا لواذنت وهي متكوحة أو معتدة على المعتمد لا إن وكل الولي حينئذ خلافآ للقماط» لكن لو 
زج الوكيل هنا صح النكاح لعموم الإذن» كما لو قال له: إذا جاء رأس الشهر بع هذا العبد غينزل على 
التعليق ولا يضر حدف القاءر 

(مسألة: ش): وکل عبدء أن يشتري نفسه من سيده صح» لکن لا بد أن يقول: اشتريت نفسي 
لموكلي » فإن لم يقل ذلك انعقد العقد لنفسه وعتق» ويصح توكيله أيضآء في شراء شيء من سیده» ولا 
يشترط ذكر الموكل عند العقد» ويقبضه الموكل بنفسه أو يوكل آخر لا العبد المذكورء لآن يد العبد كيد 
سيده فكآنه اتحد القابض والمقبض. 

(مسألة: ك): وكله في شراء شيء لم يكن له أن يشتري من نفسه أو نحو طفله كما لا يبيع منهماء 
وإن أذن له الموكل وقدر له الشمن ونهاه عن الزيادة لتضادً غرض الاسترباح لهم والاستقصاء للموكل ولا 
تحاد الموجب والقابل » ولا أن يوكل من يقبل لموكله لعدم جواز التوكيل فيما يتأتى منه فعله. 

(مسألة): أودعه جماعة درهم يشتري بها طعاماً من محل كذاء لم يجز له خلطها إلا بإذنهم وإلا 
ضمنهاء ثم لو اشترى لأحدهم بدراهم الآخرء فإن كان بعين المال بآن قال: اشتريت هذا الطعام بهذه 
الدراهم لم يصح الشراء قيرد الطعام لبائعه والدراهم للوكيل؛ فإن تعذر حصلت المقاصة بأن يبيع الوكيل 
الطعام ويأخذ ما سلمه من ثمنه ولا ينعزل بذلك» وإن اشترى في الذمة وسلم دراهم الآخر وقع الشراء لمن 
قصده به ولزمه مثل الثمن للبائع ورد الثمن منه وهو مضمون عليه في الصورتين؛ وإذا اشترى الطعام ونقد 
الثمن برىء من ضمائه . 


ليعطوه أراضيهم بما يريده» فهذا الشيخ المذكور قد ارتكب أنواعآ من الفساد لا ترضى » ويصير بذلك خخائنا 
للرعايا والسلطان فا دآ مردود الشهادة حتى يتوب» ويخاف عليه سوء الخاتمة» ولا يقل قوله على 
الرعاياء ويجب عليه أجرة مثل آراضيهم مسقية» ولكل من خسر مالا من الرعايا بسيبه الرجوع عليه بجميع ما 
خسره» ويجب على والي الأمر قصره عن هذه الوظيفة وزجره وتعزيره . [مسألة] : أمة تحت يد شخص وله منها 
أولادء فادعى أخر آنها ملكه غصبت عليه وباعها الغاصب على المدعى عليه وأقام بذلك بي 
والحال أن المشتري جاهل بالحال. فعليه بالنسبة للوطء مهر ثيب وأرش بكارتها إن كانت يكرآ. وأولاده أحرار 
نسيبون» وعليه غرم قيمة كل واحد متهم يوم الانفصال. وأرش ما نقص بالولادة» فإذا غرم ما ذكر رجع على 
الغاصب يقيخة الآولادء وأرش نقص الولادة لا بالمهر. [مسألة]: غصبت عليه أرض وهو ضعيف» فشرط لآخر 
سهمآ معلومآ منها على أته يخاصم ويقوم معه بالحجة وينزعه له من الغاصب. فجاء المشروط له السهم إلى 
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(مساألة).: أعطى آخر لباناً يبيعه في الهند ويعطي فلات من ثمته ألفاً له على الموكل» فيلغ الوكيل 
وخوج ولم يعط الدائن شيك ثم غرقا هو والمال في البحر» فإن ثبت ولو بشاهد ويمين بيعه الليان وتسلمه من 
الشمن ولو الآألف وخروجه بها وقد تمكن من الآداء» وحلف الدائن يمين الإنكار ضمن الوكيل الألف في 
تركته لتقصيره يالمخالفة بسفره بالمال» وإن لم يثبت ذلك كله فلا ضمان لأنه أمين» وربما تلف الليان قبل 
بيعه أو لم يتسلم الثمن أو تسلمه ولم يتمكن من إعطاء الألف. وأما الزائد على الآلف ففيه تفصيل يأتي 
الآن 


(مسألة: ش) : وكيل بقبض دين من غرماء مرض مرضا مخوفاً لزمه رد ما قبضه لمالكه وهو الآؤلى » 
أو الإيصاء به مع تمييز صفاته إلى قاض أوعدل. فإن لم يفعل ضمن إلا إن مات فجأة: فلو أوصى للموكل 
بشيء وادعى أنه لم يقبض سواه وصدقه الموكل فلا اعتراض له على وارثه» بل له الدعوى بالباقي على 
الغرماء. فإن أثبتوا الدفع إلى الوكيل انصرفت غنهم الدعوىء ولا يثبت ذلك في تركة الوكيل لاحتمال تلفه 
بلا تقضيرء وإن ادعى على ورثة الوكيل أن مورثهما قبض الدين وهو كذا ي التركة يلزمهم تسليمه 
إليه. فإن أقام بيئة بذلك غرموا قي التركة وإلا فعليهم يمين بنفي العلم ٠‏ ا وإنا ردوا اليمين :علية حلفت ْلَى 
البت وغرموا أيضآ. 

(مسألة: ك): وكل آخر يستأجر له باليمن من يحمل صناعته التي فيه في مركب إلى جدة» فخالف 
الوكيل واستأجر مركبآ من جدة يحمل البضاعة ضمن الوكيل لمخالفته ما عينه الموكلء نعم إن قدر له 
الأجرة ولم يئهه عن الاستكجار بغير اليمن جاز له الاستتجار من عَثِرهاء وهل يضمن ظاهر كلامهم في 
التوكيل في البيع الضمان» ولكن الفرق ظاهرء إذ في مسألة | نقل المبيع إلى غير البلد بخلاف ما هنا. 

(مسألة: ي): لا يصح توكيل غيره فيما وکل فیه» إلا أن يأذن له الموکل» أو لا تليق به مباشرته» أو 
لا يحسنهء أو يشق عليه مشقة لا تحمل أويعجرعتة» وعله الموكل في الكل ويج على الوكيل,موافقة 
ماعين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمنء وقدره كالأجل والحلول وغيرها و ا يثة قوية من 
كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته؛ فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط. نعم لو عين التوكل 


آخرء وجعل له نصفه على أن يتعاونا في رد المخصوب» فالمرجح في ذلك أنه إن انتزعاها بعد المنا 
الحجة استحق الأول أجرة المثل على :مالك الأرض» واستحق المعين له أجرة مثل عمله على الشارط لا على 
المالكء وإن ردها الغاصب من غير منازعة لم يستحقا شيئا . [مسألة]: غصب شيئآ وخلطه يغيره ملكه»..لكن 
يمتنع عليه التصرف فيه حتى يؤدي منه أو من غيره قدر المغصوب» كما قاله ابن المقري وغيره. [مسآلة]: 
فمتقومة» صرح ابن الصلاح أن المثلى المعيب متقوم . 

[مسألة]: جعلته الدولة نقيبآ على قوم من الرعيةء أنه إذا كان للدولة مطلبة إن سلم الرعوى ما طلبه ال 
أمر الدولة بنهبه ضمن ذلك فقد صرح سلطان العلماء ابن عبد السلام فيمن سعى بغيره إلى ال تادر 
ليوج على اسای بالمال الذي ا على لايع )بي ۰ » وأفتى به الرداد قال: ويتعين العمل 
به في هته الأعصارء وآقتى به الطنبداوي وقد أفتيت به مرارآء وهذا كما لوسعى بآخر إلى حاكم الدولة 
اسوك فإنه يغرم ما غرمه المسعي به يسيب السعاية» وقول بعضهم إته يغرم ياطنآ يعني أن السعاية 
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سوقاً أو قدرآ أو مشتريةً يآ» ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أولم تدل وكانت المصلحة في خلافه» جاز 
للوكيل مخالفته ولا يلزء ما وكل فيه» وإن سافر بالمال إلى بلدة بعيدة وله عزل نفسه قيرده للموكل أو 
وكيله» وإلا فقاض أمين ثم عدل ويشهد بذلك إذا عرقت ذلك فإذا أعطى جماعة أميناً دراهم يشتري بها 
طعامآ من بلد كذاء وأمره بعضهم بالإتيان به في ساعیته» وبعضهم بالإتيان به معه» وبعضهم لم يشترط 
شيتاً» فما اشتراه وأطلعه معه في تلك الساعية صح شراؤه للموكلين » وحكمه آمانة لامتثاله ما أمر به» وما 
دفعه لغيره أثم به وصار ضامنآ للمدفوع لتوكيله غيره مع القدرة» ومخالفته ماعينه الموكل» أودلت القرينة 
في حالة الإطلاق» ثم إن اشترى المدفوع إليه بعين مال الموكلين كاشتريت هذا الطعام بهذه الدراهم 
قالشراء باطل» والطعام باق على ملك بائعه مضمون على مشتريه أو في الذمة كما هو والغالب ثم نقد تلك 
الدراهم فالشراء له» ويرجع الموكلون في الصورتين على من شاؤوا من الوكيل والمشتري والبائع. والقرار 
على المشتري إن تلف الطعام في يده؛ فإن قبضها من الوكيل تخير بين الرجوع على المشتري والبائع » وإن 
قبض هو أوهم من | شتري رد الطعام على مالكه ورجع بدراهمه إن بطل البيع » ولا رد ولا رجوع إن 
صح » وإن قبضوا من البائع رجع على المشتري بطعامه الأولى وبشمنه في الثانية» هذا حيث صادق 
المشتري والبائع الوكيل في أن الدراهم رکا آی کدی أو ليطن المردودةء فإن كذباه وحلفا على 
عدم علمهما بوكالته لم يطاليا بل يغرم هو وإن صدقه أحدهما رجع عليه: ولا يطالب الوكيل بالطعام أبدآ 
إذ لا يلزمه امتثال ما وكل فيه كما مره وإذا أطلع المشتري المذكوو الطعام في سفينته ضمنه لبائعه إن بطل 
شراؤه فيرده سالسآ» ومثل ما تلف'بنحو رمي » ولا أجرة له على حمله مطلقآ لأنه إماغاصب أو مالك نعم إن 
قال له الوكيل: اشتر بهذه الدراهم طعامآ لي أو أطلق فلم يقل لي ولا لموكلي فاشتراه في الذمة قاصدآ 
الوكيل وقع لاوكيل فيكون كالمشتري فيما ذكر» وعليه نول ما سلم من الطعام وهو آجرة المثل لا ما رمي في 


لا تكون غالياً إلا خفية» فيغرم ياطنآ ف 
[مسألة]: سعى بقوم مسلمين إلى قوم آخرين على صورة الخداع» قاخدوا أمرالهم وأرواحهم إن لم يوجد منه 
إلا مجرد الدلالة قلا غرم ولا قصاص» هذا هو المشهور» لكن يأثم بذلك إثمآ عظيماء ويستحق التعزير بمايراه 
الحاكم , وله أن يجمع بين نوعين فأكثرء ولا يبلغ به أدنى الحدود»”فإن اعتقد حل الدلالة عليهم وإباحة أموالهم 
وأرواحهم فمرتد تجري عليه أحكامه. [مساآلة]: امتئع من الحضور بين بدي القاضي لمقابلة خصمهء فاذن 
القاضي للخصم أن يرفع أمره إلى حاكم السياسة. وتعين ذلك طريقاً إلى إحضاره. فما خسره الممتنع للحاكم 
وخدامه فلا يرجع به على أحد. [مسألة]: استأجر ناخودآ لحمل معين مثلي في مركبه إلى الهند. فحمله في 
البحرء ثم خالف الريح ورماه في بلاد المهرة فباعه الناحود من غير إذن وتلف بالبيع صار متعديا. فإن طاليه 
المالك به في بلد التلف لزمه مثله» أو في غيرها لزمه قيمته يوم التلف في بلد البيع إن كان له قيمة. وليس 
يمه المثل وتكليفه نقله إلى الهند. [مسألة]: غصب مالاً من دار مالكه وباعه على جماعة معيتين» 
وجب على كل من وقعت يده على شيء من ذلك صمانه ورده إلى مالكه إن بقي وبدله إن تلف» ويأئم المتعدي 
المذكرر إن كان عالمآًء ولا قبل شهادته حتى يتوب توبة صحيحة. ومن شروطها رد ما وقع بيده لمالکه» ولو 
تعدى جماعة على الدار المذكورة ومالكها غائب, وأخذوا أبوابهاء وغيروا سقوقهاء ثم أجدروا بابها الخارج» 
ومنعوا مالكها عن دخولهاء وبیعھا بثمن مثلهاء حتى ألجاوه إلى بيعها بثمن بحس ؛ مع عدم رؤيته ما تغير منهاء 
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البحر. بل يضمنه الرامي للوكيل» ولو دقع الوكيل بعض الدراهم الموكل قيها إلى شخص يسلمها لآخر 
فسرقت أوغصبت ضمناها: والقرارعلى المدفوع له إن علم عدم الإذن في تسليمهاء واللازم على الوكيل 
عند سفره دقع المال إلى قاض أمين ثم عدل غني » ويشهد ويخير أهلها بذلك. واعلم أنه متى حكم الشرع 
برجوع أحد المطالبين على الآخر كما في هذه المسائل فطالبه صاحب الحق لزمه التسليم حالاء وإن كان 
من يرجع عليه غالب أو مفلسآ أو ظالمآ أو ميت لا تركة له ونحوه» ولا يكون ذلك عذراً كما لا يعذر بجهله 
بالحكم . 

(مسألة : ش) : الوكيل بالبيع مطلقا » يجوز له البيع بالفلوس الرائجة والعرض المتعامل به» إذ المراد 
بنقد البلد المتعامل به غالب نقد كان أوعرضاء فلو أعطاه مناقير فلوسا وقال له: اصرفها وأعطني حرفاء فإن 
قصد توكيله في صرفها آي بيعها بحرف قللموكل صرفهاء كذلك فلو أتلفها لزمه مثلها عدداً لا وزناء وإن 
فرض أن لا قيمة لها الآن. فإن فقد المثل فأقصى قيمهاء وإن قصد صرفها في حوائجه كان قرضاً صحيحآ 
يجب رد مثله ثم قيمته وقت المطالبة إن أراد بإعطاء الحرف الفلوس أو اطرد التعبير به عنهاء وإن أراد بإعطاء 
الحرف الرهن ققرض فاسدء فإنه شرط جر نفعآ للمقرض فترد باقية وبدلها تالفه» وأقصى قيمهلا مفقودة. 

(مسألة: ش): ليس الإذن في التصرف بنحو البيع في المال الزكوي إذنآ في إخراج زكاته مطلقاًء 


سواء جاز التصرف في كله كالتجارة والمعشر بعد الحرص أم لاء لأنه إذا كان التوكيل في إخراجها ليس 
توكيلا في التية من غير تصريح به مع أن النية من الماهية لكونها ركنا فأولى ذلك؛ فلو أخرجها حينعذ لم 
تقع زكاة فترد باقية وإلا فبدلهاء والدافع طريق في الضمان» والزكاة باقية بقمة المالك. 


(مسألة) : قال لآخر: بع هذا بمكان كذا ولك من ربحه الربع مثا فسدت الوكالة لفساد الصيغة 
بجهالة الجعل» ونفذ تصرفه لعموم الإذن» واستحق أجرة المثل» ربح أم لاء ولووكله بمكان كذا 
ويشتري بشمنه كذا صح » واستحق الجعل كاملا بإتيانه بجميع ما أمر به من البيع والشراء» فإن باع ولم يشتر 
ما أمر به فهل يستحق قسطه كالاجير إذا تعر عليه بعض العمل أم لا؟ كالجعل لا يستحق إلا بتمام العمل 


لم يصح البيع لعدم الرؤية» ويجب على المشتري أجرة مثل الدار مدة بسطه عليها بالشراء الفاسدء فلواصلح 
فيها ما قد غير لم يستحق شيئآء ويجب على والي الأمر نصر ذلك المظلوم والقيام معهء وزوال مثل هذه 
المفاسد: فإن بقاءها فضيحة موجبة لفاعلهاء والرضى يها سوء الخاتمة والعياذ بالله . [مسألة]: جنى على آخر 
فوقعت يد المجني عليه على مال للجاني فأخذه في قبل الجناية» فحبسه الجاني وآكرهه على تأجير مالهء 
وطلب مته زيادة على ما أخذه من ماله كثيرة لتغليه. فتشغم جماعة من مناصب البلا في إطلاقه » فلم يرض إلا 
بأن لعزم المحبوس بطريق النذر شيئاء أوبأن يضمنوا له الال المطلوب وييعهم المحبوس شيت من ماله لكي 
يكون الثمن بذمتهم ففعلوا ذلك» لم يلزم المحبوس شيء مما التزمه؛ وكانت الإجارة والبيع باطلين لاح كراه» 
وليس ذلك إكراها بحق» وما ثرتب عليه من ضمان مناصب البلد والتزام الغمن للحابس باطل أيضاًء لأنه ضسمان 
ما لم يجب ولا يلزمهم تسليم شيء من المال. نظير ما لو امتنع الولي من تزويج موليته إلا بان تعطيه شيا 
قأعطته إياه لم يملكه؛ وإن ملكته إياه بنحو نذر كما قاله الرداد. ويلزم المجتي عليه رد ما وقعت يده عليه من مال 
الجاني» ويأثم بالنعدي المذكور. [مسألة]: أرض موقوفة صالحة بحالهاء وهي قطع متجاورات يسقى يعضها 
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محل نظرء نعم قد يؤيد الأول ما حكاء ابن حجر في فتاويه عن العمراني أنه لو استأجر أجيرآ لحمل كتاب 
إلى آخر ورد جوابه فأوصله ولم يرد جوابه فله من الأجرة بقدرذهابهء بل قال القاضي : لووجد المكتوب إليه 
غائبآ استحق القسط ولا عبرة بعرف يخالفه اه. ولا يلزم الوكيل فعل ما وكل قيه» ولو بجعل ما لم تكن 
بلفظ الإجارة بشرطهاء ويجوز له عزل نفسه قبله وبعده وبعد الشراء» وحيتكذ يودعه أميئآء ولا يجوز رد 
الثمن دراهم حيث لا قرينة ظاهرة تدل عليه لعدم الإذن» بل يضمنها حتى يقبضها مالكهاء نعم إن علم أنه 
ا 

(مسألة: ش): دقع لوكيله مال ليشتري له عینا ثمنها عشرون باتفاقهما فاشتراها وسلمها للمرگل» ثم 
ادعى عليه أنه لم يقبضه إلا حمسة عشرء وقال للموكل : بل جميع الثمن. قإن طالب البائع | مزل بالزاي 
فسلمه ثم طلبه من الوكيل لزعمه تسليم الكل إليه فأنكره الوكيل صدق بيمينه» وإن دقع الوكيل إلى البائع 
الجميع ابتداء أو بعد مطالبته له ثم أراد الرجوع على المالك بالزائد. فإن كذبه بالدفع من مال نفسه كأن 
قال: كل المدقوع مالي الذي دفعته إليك» فالوكيل حيئذ يدعي أنه أدى دينه بإذنه الذي تضعنه التوكيل قي 
الشراء بالعشرين مع عدم إقباضه إلا خمسة عشرء والموكل ينكر الإذن في الأداء. بل وينكر الأداء عنه» 
فيصدق بيمينه في أن الوكيل لم يدفع عنه الخمسة من ماله وإن صدقه في ذلك مع اعترافه بمقتضى 
الرجوع لنحو غيبة الزائد حال العقد» فللوكيل الرجوع عليه بها لاعترافه بمقتضاه. نعم للموكل تحليف 
الوكيل أنه لم يقبض سوى الخمسة عشر. 

(مسألة: ش) : ادعى الوكيل أو الضامن أنه أشهد على الأداء ومات الشهود أو غابواء وأقام بينة على 
عجرد الإشهاد من غير ذكر متعلقه وهو الآداء لم قسمع» كالشهادة بمجرد رؤية الهلال من غير تقييدها بليلةء 
وإن شهدت أنه أشهد بالأداء إلى الدائن تضمن ذلك الشهادة بالآداء نفسه وثبت الأداء» وما يترتب عليه 
ضمنآء كما لو شهدت البينة أن زيدآ وكل عمرو بن خالد فتتضمن الشهادة بنسب عمرو لخالد. 

(مسألة: ج): الوكيل بالتصرف في المال لا يزوج العبد إلا بإذن في ذلك له أو للعبد» ولو تصرف 


قبل تعض » ولا ينضرر بشيء منها لقلة ما تحويه من الماء. فجعلها شخص قطعة واحدة بلا إذن شرعي » 
فصارت تقبل ماء كثيرآ» وريما خربت خرابآ عظيمآ لا يمكن جبره» وكان ما أحدثه سبباً من أسباب خرابها 
ونقصها عيناً وقيمة» فالمعتمد كما قاله العامري وجوب إعادتها كما كانت ولا يستحق لما أحدثه من الزبير 
ا ادل ای . [مسألة]: استأجر أرضاآ لها مسقى من أرض أعلى منهاء ولها زبيران من 
قبليها ومن قي معقم أقامه لهاء ولا أرض أخرى أسغل منها لم تكن لإقامته عادة 
في ذلك المكان» وأخرج ترابها إلى المعقم المذكور» فانتقصت الأرض بذلك نقصآ فاحشآء فللمالك إجباره 
على رده إن كان باقيآء ورد مثله إن تلف» ووضعه على هيئته كما كان مر 
دور موقوفة تعدى بعض الموقوف عليهم ببيع أعيان متها على متغلب وتعذر استردادها منه» 
لزم المتعدي قيمتها للحيلولة ء فإن قدر الناظرعلى الاسترداد بعد رد ما أخذه المتعدي ‏ [مسألة]: أرض ثلثاها 
من أعلاها لقوم. وثلثها الأسقل لآخرين» ولها مشرع نازع للماء من وادء وعادتهم أن يفتسموا الماء على قدر 
أراضيهم » فمنع أصحاب العلو أصحاب السفل من السقي ظلمآ. فالذي نعتمده ويتعين الفتوى به تبعآ للبلقيئي 


البساط واوتفاع » وأرش تقصه إن بقي 


o.‏ الإقرار 


الوكيل جاهلا بعزل الموكل له بطل تصرفه على الصحيح وضمن ما باعه على الأوجه» لأن الجهل لا يؤثر 
في الضمان» وقيل لا ينعزل حتى يبلغه الخبر. 

(مسألة ع : وکیل غائب على عقار اذعى عليه آخر أنه اش اشتراه فصدقه من غير بينة وسلم العقار وثمن 
غلاته» ثم أناه مكتوب من الغائب بحفظ المال لم يمكن من انتزاع العقار بعد تصديقه لمشتريه» وأما 
الدراهم ثمن الغلة فيرجع يها على الآخذ إذ لا تدخل في البيع . 

(مسألة: ي): ادعى الوكالة على آمين فصدقه ودفع إليه المال» فلما طلب منه الحساب كذبه في 
وكالتة. لم يقبل تكذيبه ولم يجز رد المال إليهء لأنه بتكذيبه للوكالة بعد الدفع ناقض تصديقه له فلا تسمع 
دعواه» ولأنه بدعواه عدم الوكالة صار فاسقاً معزولاً لدفعه المال إلى من ليس بوكيل في زعمه. 


0 ان 

(مسألة: ش): أقر بحرية نصف عبد ثم اشترى نصفه» فإن قصد أحد النصفين عمل بقصدهء وإلا 
نزل البيع على النصف الذي لم يق بحريته. أذ لونزل على النصف الآخر لم يكن قوله اشتريت مفيدآ ترتب 
الأثر» ويصان كلام المكلف عن الإلغاء ما أمكن. ويحتمل تنزيله على النصف الآخر 

(مسألة: ش): طولب بدين عليه وله مال فأقر ببيعه لابنه الطفل في مقابلة ما أخذه من أمواله صح 
إقراره بذلك وإن كان مدينآً بل أو محجوراً عليه بفلس» كما لوأقرله بدين أسئده لما قبل الحجرء لأن نحو 
الآب المتصف بصفة الولاية ولي طفله فإقراره له وعليه صحيح ظاهرآ وباطن إن صدق وإلا فظاهرآ فقط 
نعم للدائن تحليف المقر له بعد كماله أنّ باطن الأمر كظاهرهء كما أن للمقر ثم وارثه تحليف المقر له ثم 
وارثه» إن إقراره عن سواء ذكر لإقراره تأويلا أم لا » أقر يمجلس القضاء بعد الدعوى عليه أم لاء أقر 
بعد أن إقراره عن حقيقة أم لاء لاحتمال ما يدعيه وإمكانه. 


وابن أبي شريف والرداد ضمان منفعة الأرض لكونهم تسببوا في إبطالهاء ويقاس عليه منع الظالم المالك من 
سقي أرضه كما عمت به البلوى [مسألة] - تضارب امرأتان ثم عفت إحداهما عن الأخرى» فشكت الأخرى 
إلى وال معروف بمصادرة من شكي به إليه» فصادر المشكو بها يمال معلوم يسبب الشكاية أثمت بذلك» 
لا سيما وقد تكرمت عليها الأخرى بالعفوعنها ورجعت عليها من صودرت . [مسألة]: زرع مشترك بين اثنين 


بر بقاثه والانتناع به إلى مدة انتهائه» فیقال - SE‏ فينم دس ا 
على حاله» يرجى بقاؤه وسلامته وتمام زرعه وحصول غلته على ما يعتاده آهل الزرع في ذلك على 


غالب السلامة» ولا نظر لطرز آفة ثادرة» فإذا قيل كذا لزمه ضمان ذلك به . [مسألة] : تصرف أو الميت في 


تركته وله محاجير بغير ولاية شرعية عایهم » ثم توفي فادعى الأطقال بعد رشدهم على وارثه فانكر: فأقاموا 
بتصرفة قي ذلك وقبشى ثمته» وحلقوا يمين الاستظهار فمن الأخ المذكور» ثم إن خخلف تركة رجعوا فيها. إلا 
فلا. [مسألة] :أرض موقوفة خربها رجل في أرضه تعدياً لأجل السقياولم يكن لهعادة فالمعتمد أنه يجب عليه 
تسوية الأرض كما كانت قبل الكسرء وأرش النقص وهو ما بين قيمتها والماء فيها مستول عليهاء وبين قيمتها 


الإشران ت ol‏ 


(مسآلة: ج) : أقرت بأنها باعت من أخيها جميع ما خصها في أبيها وقبضت الثمن والحال أنها رشيدة 
وأشهدت على ذلك صح إقرارهاء ثم إن اتهم الأخ أو كان واوثافعليه يمين بأن الإقرار عن حق . 

(مسالة : ك): أقر يآن البيت وما فيه ملك زوجته نفذ إقراره ولو في مرض الموت ويصدق الوارث 
بيمينه» فيما إذا ادعى أن بعض المتاع لم يكن موجودآ عند الإقرار» فيحلف على نفي العلم مالم تقم بينة 
بوجوده . (فائد: يصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي ٠‏ وكذا الوارث على المذهب وإن كذبه بقية 
الورثة» لآنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجرء فالظاهر صدقه» واختار جمع عدم 
قبوله إن اتهم لفساد الزمان» بل قد تقطع القرائن بكذبهء فلا يتبغي لمن يخشى الله تعالى أن يقضي أو يفتي 
بالصحةء ولا شك فيه إذا علم قصده الحرمان. وقد صرح جمع بالحرمة حيئئذ» وأنه لا يحل للمقر له 
أخذهء ولبقية الورثة تحليغه أنه أقر له بحق لازم يلزمه الإقرار به 2 حلفوا وقاسموه. ولا تسقط اليمين 
بإسقاطهم فلهم طلبها بعد ذلك اه تحفة . 

(مسألة: .ي) : آقر مكلف بعين أو دين لأبيه ولم يكذبه المقرله صح وصار المقرٌ به للمقر له سمع 
الإقرار وقبله أم لاء وحكم له بذلك حتى لومات قبل علمه ملكه وارثه » فلو قال بعد إقراره إن بعض ما ذكر 
أخذ غصباء فإن صرح في الإقرار بأن المقر به دين لم يلتفث لقوله» أو بأنه وديعة وتحوها من الأمانات قبل 
قوله كوارثه بيميته, وإن أتى فيه بما يحتمل الدين والأمانة» فيما فسر به لفظه هو آووارثه» فلو كان المقرله 
غائباً وادعى غرماؤه عليه دينآ وثيت عد الحاكم يشرطه لزمه إيفاؤهم من مال الغائب» ومنه هذا المقر به إن 
علمه القاضي أوتاثبه» وإذا أوفاهم الحاكم من المقر به لم يلزمهم إعطاء كفيل خشية تكذيب 
المقر له المقر فيبطل الإقرار» كما لو أقر لنحو محجور لا يلزم الولي كفيل خشية تكذيب المحجور بعد 
رشده كما في التحفة» فإن لم يعلمه القاضي ولم يقبت عنده كما ذكر لم يمكن الغرماء الإثبات للوفاء منه؛ 
لأن غريم الغريم لا يدعي لغريمه شيئ » » هذا إن لم ينحصر إرث الابن المقر في أبيه المقر له وإلا فلا فائدة 
في دعوى الغصب وإثبات الإقرار» إذ ما خلقه المقر المذكور ملك أ 


أوأثبته الغائب 


(مسألة: ش): لما أقر بأن عليه لزيد درهمآ أو صاعا كل سئة أو شهر أو يوم صح الإقرار» واحتمل 
كونه بذمته بطريق النذر وحمل على مدة حياته» ويبعد القول ببطلائه أو بحمله على الأول متها فقط. 
وتحمل السنة والشهر على الهلالية ما لم يطرد عرفهم على غيره كالرومية على آخرهما إن أطلق » وكذا إن 
قال أردته وحلف أو صدقه المقر له» ولا تسمع دعواه إرادة ستين معينة إلا بتحليف المقر له» فإن صدر 
الإقزار المذكور في مرضه المخوف ولم يسنده إلى نذر سابق كان من الثلث. 


الآن يابسة مكسرة. ويأثم بلك ويعزر. [مسالة]: بسط على بيت قسكنه مدة ثم وهبه زوجته فأعارته من 
يسكته.-فللغالك مخاصمة فن شاء من المتعدين المذكورين» فيدعي البيت على من هو تحت يده ويدعي 
القيّئة على غيره: [مسألة]: زرو ا ا وت ن ار فالمذهب كما في أوائل 
الغضب-من الزوضة أنه لا يطالب بقيمتها قطعآء وقيل كالمودع » وفي الإرشاد وضمن آخذ من غاصب لا 
بتكا : [مسألة]: استولى أحد البنين على أعيان عن التركة ٠»‏ اعرش ويا راشا مدعياً آن آباه وهبه إياها حال 
صماخته وعجر عن إقامة البينةء لزمه أقصئ قيمها من حين الاستيلاء إلى حين التلت حيث اختلفت فيمتهاء إلا 


ror‏ الإقرار 


(مسألة: ش): يصح إقرار المريض بالطلاق مطلقآ اسنده إلى الصحة آم لا كإنشاته» ثم إن كان 
الطلاق الذي أقر يه أو أنشأ بائنآ أو انقضت عدة الرجعية لم ترثه على الجديد المقتى به وعلى القديم» 
وذهب إليه الأئمة الثلاثة ترثه » بل وإن انقضت عدتها وتزوجت عند مالك . 

(مسألة: ش): أقر بدين الآخر لدى الحاكم وكتب به سجال فطالبه المقر له فادعى الإكراهء فإن آقام 
ببينة مفصلة للإكراه حكم بعدم صحتهء سواء الحاكم الآول وغيره» وليس هذا نقضآ لحكمه ولا لصحة 
الإقرار» لأنه بناء على مر ظاهر فبان خلافهء فإن أقا الإكراه لآن معها زيادة علم مالم 
تقل بنة الاختيار كان مكرهاً فزال الإكراه ثم أقر فتقدم حينئذ وحيث لا بيئة صدق المقر له ووارثه فيحلف 
على ثفي العلم» نعم إن دلت قرينة على الإكراه صادق بها المقر له أو أثبتها المقر كحيس وقيد وتوكيل به 
صدق المقر. 

(مسآلة: ش): قال: هذه العين كانت لأبي ولم يزد إلى أن مات وخلفها تركة مث لم يكن إقرارآ على 
الآوجهء نظير ما لو قال : كان لك علي كذا أسس٠‏ تعم إن كان ذلك في جواب دعوى من الورثة فإقرار» 
والفرق أن الكلام ابتداء قد يكون مبنياً على التجوز وعدم التحررء بخلاف الواقع قي المحاورات» لأن 
المتكلم حينتدٌ يحرص على التحرز خوفاً من لزوم المدعى به فيبعد صدوره عن العبث. 


فقيمتها يوم التصرف» ولا عبرة با بعد . [مسألة]: اختلفت الغاصبة والمالكة في قيمة المغصوب» قأقامت 
المالكة شاهدآ بقدر القيمة» وأرادت تكميل حجتها بيمين أجيبت إلى ذلك كما صرح به الغزي ونقله صاحب 
الأنوار عن أبي إسحاق. 
الشفعة 

[مسألة] : باع شريك حصته في أرض على بعض شركائه دون بعض؛ كان للآخرين الشفعة فيه على قدر 
حصصهم» ويشاركهم المشتري بحصته في الآظهر. [مسألة]: ادعى المشتري تقصير الشفيع في الطلب» 
وأنكر الشفيع وقال: بل شفعت على الفور صدق الشفيع بيمينه » قلو كان للمشتري بيئة غائبة واستمهل أمهل 
ثلاثة أيامء فإن مضت وحكم الحاكم ثم حضرت وشهدت نقض الحكم» وتقدم بينة الشفيع على بينة المشتري 
لآن معها زيادة علم . [مسألة]: اشترى شقصا من دار بتقد جيدء ثم علم الشفيع بعد سنين فشقع وأراد إعطاء 
نقد دون الأول» لم يجبر المشتري على أخذه وإن كان نقد البلد الآنء بل إن لم يوجد مثله عدل إلى قيمته» 
كما هو الأرجح في المسألة» وحيث اعتبرنا القيمة وكان نقد البلد المعدوم فضة قوم بقيمته ذهبآ كما هو معروق 
في هحله . 


القراض 
[مسألة] : دفعت إليه أموال كثيرة لآرباب متعددة» وأذنوا له في الدخول إلى البنادر والمدن ليتجر لهم 
بها» وجعلوا له شيئاً معلوما قي كل سنة مثلاء فتأجر لها أماكن للحفظ» وسلم الأجرة من المال على الإشاعة؛ 
كان على كل منهم أجرة حصته موزعة على الأموال المستأجر لحفظها. ويستحق العامل على كل منهم أ 
مثل عمله» وإن لم يريح إلا المسمى. لأن ذلك قراض فاسدء ويستحق في الفاسد أجرة المثل» وإن علم 


الإ رار التب Yor‏ 


(مسألة : ب): وجد في نظير شخص عندي لفلان كذا ولفلان كذاء لم يكن مجرد ما في النظير 
إقرارآ» بل لوقال: اكتبوا لزيد عليٌ ألفآ لم يكن إقرارآء لأنه إنما أمره بالكتابة فقط. لآن أصل ما ينبغي عليه 
الإقرار اليقين وطرح الشك٠‏ ولا يقين مع مجرد الكتابة» فلا يثرتب على جميع ما قي النظير من الاقرار 
وغيره حكم وإن تحقق أنه قلمه اه. وعبارة ش : سئل فريض عن ديونه فقال: لفلان كذا وفلان كذاء» 
نيل: وأولاد أخيك؟ فقال: ذمتي ثاشبة بحقهم» فقيل: كم حقهم؟ فقال: هو محفوظ في تنزيلي فوجد فيه 
قدر معلوم مكتوب باسمهم»› فقوا ۴ يقبل ولويره سلام» ولیس 
قوله في تنزيلي تفسيرآ مقنعآ فيطالب هو ووارثه بتفسيره» نعم || زا 
تفسيرآ صحب] معوّلاً على ما فیه» كما لو قال: ما وجد في دفتري فهو صحيح» و 
مكتوبآ حال إقراره وتفسيره استحقه المقر له وما شك فيه لم يستحقه اه. قلت: ونقله في التحفة عن 
السبكي وأقره. ¥ 

(مسألة: ش): قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى : أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين أي أو 
القريب مته وأطرح الشاك ء ولا أستعمل الغلبة أي حيث لم تطرد بحيث لا يفهم من اللافظ بها غير الإقرارء 
وحينئذ فلوقيل لشخص : عليك دين لفلان؟ فقال: نعم » فقيل : عشرون ذهبا؟ فقال: أكثر؛ قيل: ثلاثون؟ 
قال: على هذا القیاس» فقوله نعم كمرادفها إقرار بمبهم» ولا يقتضي قوله أكثر تفسيره بأكثر من عشرين بل 
ولا بالعشرين» إلا إن أراد بأكثر أنه أكثر من العشرين» وكذا إن أطلق على الأوجه فيكون حينئل مفسرآ من 
حيث العدد مبهماً من حيث الجنس » فلوفسرة بإحدى وعشرين حبة مثلا قبلاء نعم إن اطرد عرفهم بإطلاق 
الذهب على ديتار والذهبين على دينارين كان قوله عليك ذهب لزيد كقوله دينار ذهب» فيكون من باب 
حتف المضاف» وحيتعذ فجوابه بأكثر يلزمه سن الذعب أكثر من دينار» .وقوله على هذا القياس مبهم أيضا 
إلا إن قال: أردت هذا العدد اه. قلت: وقوله إحدى وعشرين حبة هل مراده حبة ذهب كما هوظاهر اللفظ 
أو أي حبة كانت؟ راجع وفي المسالة إشكال يتامل . 


الإقرار بالسب 


(مسألة: ك): مات شخص فادعى آخر أنه ابن عمه صدق في استلحاقه» بشرط آن يكون المقر 
مكلفآ أو سكران متعدياء وأن لا يكذبه الحس بان يكون في سن يمكن أن يكون ابن عمه» فلو مات عمه 
منذعشرين سنةاوكان الميت صغير الس بحيث لا يمكن أن يكون ابن عمه لغا إقرارهء وأن لا يكذبه الشرع 


القساد على المعتمد كما اقنضاه إطلاق الشيخين» خلافاً لما بحثه الإمام والغزاا غذ تصرّفه فيه كالصحيح ٠‏ 
لانه متضمن للإذنء وإنما فساده بالنسبة للمسمى . [مسألة]: قارض شخصا وأذن له في السفر إلى جهة معينة ٠‏ 
فسافر وباعه ورجع بالشمن فنهبت قافلته في الطريق وهو ملاحظ للمال لم يغب عن نظره لم يضمن . [مسآلة]: 
لا يصح القراض إلا على الدراهم والدنائير الخالصة لا المغشوشة ولا غيرها من سائر العروض» فإن عقد على 
ما يضح ومالا دفعة واحدة كان لكل حكمه» ففيما يصح یکوت الربح بيتهما على ما شرطاه» وفيما لا يكون 
جميع الربخ للمالك» وللعامل أجرة المثل ربح أم لاء وينفذ تصرفه قي الجميع ؛ ويده على الكل يد أمانة» فلا 
يضمن إلا بتقصير» ومنه آن يدقع المال إلى غيرة بلا إذن مالكه» فيضمن المثلى بمثلهء والمتقوم بأقصی قيمه 


Not‏ الإقرازبالتسب 


بان يكون معروف النسب من غيره أو ولد على فراش نكاح صحيح غير قراش عمه» وإن ثفاه صاحب 
الفراش إذ قد يستلحقه» وأن يكون الملحق به أي وهو العم هنا فلو كان حياً لم يصح إقرار ابن العم 
لاستحالة ثبوت نسبه من العم مع حياته بإقرار غيره. وآن لا يكو التلحق قنآ أوعتيقا للغيرء وإلا لم 
يصح محافظة على حق السيدء بل لا بد من بينة» ون يكون المقر وارثاً حائزآ لتركة الملحق به حال 
الإقرار» بخلاف غير الوارث كرقيق وقاتل» لآنه إذا لم يرث الميت الملحق به لم في إلحاق 
النسب بهء فلو كان للملحق به وارث غير المقر المذكور ولو زوجة اشترط موافقته المقر على إقراره. 
(مسآلة: ش): يشترط في الإقرار بالنسب كالشهادة والقضاء به بيان سيب الإرث» فلو أقر أوشهدت 
بيئة أوحكم قاض بأن فلانآ ابن عم فلان لا وارث له سواه لم يثبت بذلك نسب ولا إرث حتى يفصله ويذكر 
الوسائط بينهما على المعتمدء نعم إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفً بلحوق النسب صح وإن 
أجمله؛ ولا يقبت النسب إلا باليينة الكاملة وهي رجلان فقطء لا بما يثبت به المال مطلقاء حلاف للغزالي 
والآصبحي في ثبوته بلك لنحو الإرث والمهرء نعم الانتساب إلى الذكور يثبت بالاستلحاق» بخلاف 
المرأة لسهولة إقامة البينة على الولادةء أما مجرد الاستفاضة بأن فلاناً ابن فلان أوشقيقه دون الأخ الآخر من 
غير بلوغ حد التواتر المفيد للعلم فلا يثبت بهاء لكتها تصلح مستندا للشاهد بشرطه» بل استوجه في التحفة 
أنه لا بد مع البيئة في تسب ذوي القربى من الاستفاضة؛ وأما مجرد وجوب كثاب أوكتب أن فلاا ابن عم 
لأبوين مثلا فليس بحجة يثرتب عليها استحقاقه الإرث دون ابن العم الآخر. ولا مرجحاً من جانبه حتى 
تكون اليمين في جهته إذ يحتمل تزويره» نعم لو قرض ذلك في مصنف اعتنى فيه صاحبه بحفظ التسبء 
واشتهر بكونه ذا علم بذلك وديانة وورع عن التكلم بلا علم» ولم يقع فيه طعن من معتبرء أقاد الحاكم إما 
علمآ ضروريآ أونظريآ أو ظتا غالبا يجوز له الاستناد إليه والحكم بعلمه بناء على الأصح من جوازه في غير 


من الدفع إلى التلف. [مسألة] : قارض آخر على نانير ذهب ليبيعهاً خالاً ويشتري بشمتها عروضا للتجارة» 
فيكون الربح بينهماء ففعل العامل ثم مات بعد مدة فجأة؛ فلم توجد الأعيان التي اشتراها أو التي يمكن أن 
يشتريها بمال القراض» فلا ضمان في تركته: إلا تقسير, هذا حاصل ما حرره زكريا في عماد الرضا . 
المساقاة 

[مسألة]: قصر العامل في المساقاة حتى أدى الفقصير إلى فوات بعض الغمرة ضمن حصة المالك إذ 
يجب,عليه التنمية والحفظ بالسقي ونحوه» وحيثئق فالواجب بدل ما قوته من الطلع إلى وان 
الجذاذء كما في الزرع إذا أتلفه في أول النبات» ويستحق العامل تمام نصيبه من الثمرة الظاهرة» كما صرح به 
الماوردي والرويائي خلافا للإهام. [مسألة]: ساقاه على نحل مدة معلومة: وشرط المساقي في العقد أن 
يقرضه دراهم معلومة لم تصح المساقاة [مسألة]: ظاهر إطلاق حديث مسلم : وما من مسلم يغرس غرسا إلا 
کان .ما أكل منه صدقة» وما سرق منه له صدقة ولا زؤه أحد أي ينقصه إلا كان له صدقة» أنه ثاب على ذلك» 
وإن لم يتلفظ بقوله ما أخذ من زرعي فهو صدقة» ومقتضاه أيضآ أن أجر ذلك يستمر مادام الغراس أو الزيع 
باقيآ مأكولاً منه. ولو مات غارسه أو زارعه وانتقل ملكه إلى غيرهء ونكر مسلم في سياق النفي وزاد من 
الاستغراقيةء وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية على أي مسلم كان حرا أوعبدا مطيعاآ أوعاصياً يعمل أي 


Yoo العارية‎ 


الحدود» وحينثذ لا حاجة إلى يمين المدعي اه وفي ي في ميحث القرابة والرحم في الوقف والوصية 
لهم : وطريق العلم بذلك إما شهادة رجلين أو كتب النسب الصحيحة كشجرات السادة بني علوي . 

(مسألة: ي) : أحيا ماتا فادعی شخص أنه ورثه من زيد بالولاء» لم يحكم له به إلا إن أثبت أن هذا 
الموات ملك زيد توفي وهوفي ملكه. وأنه وارثه بالنسب أو الولاء» وذكرت البيئة آباء المورث والوارث 
واحدآ واحدآ ينبانهما إلى الجد الجامع لهماء أو الذي تلقى الولاء عنه مع انحصار الارث فيه لكونه أرفع 
درجة أو لم يبق من العصبة غيره 

(مسالة: ج): مات شخص وله مال معهد عند آخر وله قرابة قادعى كل آنه الأقرب إلى الميت» فلا 
بد من بينة بأنه الأقرب لا وارث له سواء. وإن استندت إلى الاستفاضة لكن جزمت الشهادة» فإن لم يعرف 
قارئه لذؤي الأرحام فلهم فسخ العهدة وغيره. 

(مسألة: ك) : أقرت امرأة أن فلاا ابن عمها لم يصح الإقرار لعدم استجماع شروطه» ومنها كرون 
المقر وارثا حائزً: ومعلوم أن المقرة المذكورة ليست كذلك بل غير وارثة أصلا إذ هي من ذوات الأرحامء 
نعم إن شهدت بيئة بذلك» وإن كان مستندها السماع من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وحصل الظن 
القوي بصدقهم ثبت التسب بشرطه» ولوقال شخص : هذا زوجي فسكت الآخر ومات المقرٌ ورثه الساكت 
ولاعكسء نعم إن أنكرت المرأة الزوجية صدقت بيمينها ولها الرجوع ولو بعد موته كما في التحفة. 

العارية 

(مسألة: ش): آستعارت رحى لتطحن عليها فانكسرت» فإن تلفت بالطحن المعتاد لم قضمن» وإن 
خالفت العادة بأن دقتها دقاً عنيفاً ضمنت» فلو اختلقا في أن التلف وقع بالاستعمال المأذون أم لا صدق 
المالك. إذ الأصل في وضع اليد الضمان حتى يثبت 


عمل من المباح فيتتفع بما عمله أي حيؤان كان يرجع نقعه إليه ويثاب عليه . [مسألة]: بيع النخل المساقى عليه 
بعد إثماره جائز» ويكون المتساقي مع المشتري كهو مع البائع» وليس للمشتري أن ينقص المتساقي من 
سهمه. [مسأ ساقى رجلا على عينه مدة معلومة» فليس له أي المتساقي أن يساقي غيرهء فإن فعل ومضت 
المدة انفسخ العقد» والثمار جميعها لمالك النخل» وعليه زكاة الجميع » ولا شيء للمتساقي الأول مطلقا ء 
وآما الثائي فإن علم فساد العقد فلا شيء له أيضاء وإن جهل الفساد فله أجرة مثل عمله على المتساقي الأول 
لتغزيره لاعلى مالك النخل. 


الإجارة 
[مسألة] : ما أخذه المالك من المستأجر وقت عقد الإجارة غير الأجرة إن كان يدفعه إليه بطيب نفس من 
غير إكراه حل تناوله ويكون في معنى الهدية» لا يحتاج إلى لفظء ولا يؤثر في ذلك کونه ي مقابلة العقد فقد 
عهد ذلك؛ فيما إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه. وما يدفعه إليها إذا غضبت الزوجة أو تزوّج عايهاء 
فإنها تملكه بمجرد الدفع إليهاء كما آفتى به الحناطي . [مسالة] : أجر دكاناً وشرط على المستاجر أن لا يقعد 


555 القصب 


(مسألة : ش): أعار أرضاً مشتركة للبناء بلا إذن بقيمة لشركاء صحت في حصته فقط وتبطل يموته 
فيستحق وارثه الأجرة من حينئذ» كما أن حصة البقية لها حكم الغصب فتلزم المستعير أجرتها بالغة ما 
بلغت» ويعتبر كل زمان بحالته. ويرجع بها المستعير على المعير أو ورّاثه بعد التسليم إن لم يستوف 
المنفعةء ولهم مطالبة الشريك بالأجرة إن وضع يده على الأرض قبل إعارتهاء ثم يرجع بها على المستعير 
المستوفي للمنفعة وإلا فلا رجوع . (فائدة) : استعار كتابآ فوجد فيه غلطآ هل يصلحه؟ قال في التحفة: 
الذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصاح فيه شيئآ مطلقاً إلا إن ظن رضا مالكه» وأنه يجب إصلاح 
المصحف. لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته» وأن الوقف يجب إصلاحه إن تيقن الخطأ فيه وكان خطه 
لا يعيبه سواء المصحف وغيره» وأنه متى تردد في عين لفظ أو في الحكم لا يصلح شيئ وما اعتيد من 
كتابة لعله كذا إنما يجوز في ملك الكاتب اه. 

(مسألة : ش): الأنماط المعروفة باليمن التي يتخذ منها الدراق الذي سمعنا من أهل الخبرة أنها من 
الحيوان غير المأكول فهي نجسة, فإذا اختلف المالك والمستعير قي أنها عارية أوهبة فحلف المالك على 
العارية ثم قال المدعى عليه تلف النمط لم يضمنه إذ لا يضمن النجس» فلو ادعى المالك طهارته كلف 
بينة ولو فرض أنه أخذ المدعى عليه دابة في مقابلة فيمته كان غاصباً آثمآ بذلك. 

الغصب 


(مسألة): حكم مال المسلم والذمي والمستأمن» سواء في حرمة الاستيلاء عليه بغير حق بخلاف 
حربي لم یدخل بأمان مسلم » فحاله وماله مباح لمن ظفر به» كما لودخل مسلم بلادهم بغير أمان منهم فلهم 
اغتياله . 


(مسألة: ش): مال مشترك بين ثلاثة؛ أخذ متغلب ثلثه أو ثلث غلته بالمقاسمة بقصد أنه خصة 
أحدهم كان الباقي مشتركاً بين الكل» ولا أثر لقصد المتخلب المذكور ولا للمقاسمة لعدم صحتهاء كما لو 
أخذ ظالم مال زيد ظافاً أنه مال عمرو لا رجوع لزيد على عمرو؛ إذ القا أن المظلوم لا يرجع على غير 
ظالمه» بخلاف ما لو اشتركا في عبد فباعه أحد الث يكين مع ال تغلب وقبض الشريك حصته» فلا يشاركه 
الآخر لآن حصته باقية لم تبع . 


فيه إلا مزينً بطلت الإجارة بالشرط المذكور. [مسألة]: استأجر أرضآ مدة معلومة وبذر فيها شجر العطب 
فانقضت المدة وهو باق» فإن وقعت الإجارة على العطب أو أذن المؤجر في بذره كان المؤجر بالخيا بين أن 
يبقي الشجر بأجرة المثل أو يتملكه بالقيمة أو يقلعه ويغرم أرش نقص قيمته» وهو ما بين قيمته ومقلوعاً . 
: استأجر سحب جديداً مذة فانقضت وبقي السحب عند المستأجر لم ينتفع به ولم يطلبه مالكه لم تلزمه 
. (مسألة) : الأرض البيضاء التي تصلح لمنافع كثيرة لا يصح تأجيرها مطلقاً» بل لا بد من ذكر ما 
به منهاء بخلاف ما لاتصلح إلا لانتفاع حاص كأرض رالسكنن» » أوكان الغالب استتجارها له وللمستاجر 
ببنائه من حوص أوطين أو آجرٌ عملا بالعادة» وكذا له حفر البثر لأنه من كال الانتفاع ‏ 
كما قاله المزجد والرداد» وقال الناشري بامتناعه والتحقيق اعتبار العادة» ولا شك أن عرف زيد غدم الإذن ولا 


أن يني يما جرت العادة 


الغص ب ov‏ 


(مسآلة: ش): أعطاه جماعة أموالاً يشتري لهم بنا من بلد كذا فنهبت في الطريق لم يضمنها إلا إن 
خلطها بلا إذن أو كان الطريق غير أمن ثم لو رد عليه بعضهاء فإن اختص به بعض كان له فقط» وإن خلط 
اللجميع ولم يتميز كان كالتالف» فإذا رد بعضه فقد ظفر أرباب الأموال بذلك فيكون على حسب الحصص» 
كما هو شأن المغصوب المخلوط؛ فلو أمر الوكيل بعض رؤساء الناهبين أن يقر عند الحاكم بقيض الجميع 
ويضمن له الباقي فآقر كذلك أوخذ بإقراره ظاهرآ وطولب بالمال» إلا إن آثبت بيئة بإكراهه أو دلت قرينة 
ظاهرة عليه كحيسء وله تحليف أرباب المال إنهم لا يعلمون صدّق دعواه» فإن نكلوا حلف المردودة 
وبرىء: بل إن قطع بصدقه كبدوي جلف فينبغي تصديقه مطلقآ . 


وقعت يد أحد الشركاء على جميعه» فما تحقق كونه غاصباً بالاستيلاء 
المعروف من غير إذن شريكه تلزمه أجرته بأقصى الأجر إن اختلفت انتفع بالعقار أم لاء طلب شريكه 
الانتفاع بحصته أم لاء إذ ليس لأحد الشريكين الانتفاع بالمشاع بلا إذن شريكه: فلو بنى أوغرس فيه بلا 
إذن كلف القلع » وإن كان يقلع ملكه عن ملكه. إذ لا يتوصل إلى آداء حق الغير إلا يذلك. نعم إن كانت 
حصته متميزة فمانعه الانتفاع غا بء وكذا كما لوترشد أحد الإخوة على أخوته المحاجير من غير وصاية 
أو إذن قاض واستغلٌ أرضهم وأنفق عليهم فيلزمه أقصى الأجر مدة بسطه وما أنفقه عليهم بلا إذن فمتيرع 
به. 

(مسألة: ي): مرض شخص عند أمانات» فأوصى بها إلى غير أمين فباعها بأقل أثمائها وتصرف في 
الثمن, حكم ببطلان تصرفات هذا الوصي ؛ لأنه لقسقه وقلة أمانته وعدم الإذن له في التصرف شرعاً 
فضولي» فما بدله المشترون من الأثمان يطالبون به ذلك البائع» وما قبضوه فهو تحت أيديهم كالمغصوب 
يجب رده لوارث الميت أو وصيه المتصفين بالعدالة 


يريدون به عقد الإجارة» ومثلها السنداس المغلب فيه العادةء ولا فرق فيما ذكر بين الوقف والملك [مسألة] : 
اسعجار الكافر للمسلم صحيح سواء الذمية والعينية: لكن مع الكراهة في الأخيرة» و إمر بإزالة يده فيها 
بخلاف الذمية » إذ المسلم متمكن من العمل فيها بغيره. [مسألة]: استأجر سوارا ليرهنه كان ذلك إجارة 
فاسدة» وتكون يد المستأجر عليه يد أمائةء وكذا يد المرتهن» لأن وضعه تحت يذه مأذون فيه من جهة المالك. 
[مسألة]: جرى الشيخان على أنه يكفي إطلاق الخدمة قي إجارة الشخص لهاء وأما إحراج الخادم من اليلد 
والسفر به إلى غيرها فالمعتمد الرجوع فيها إلى عادة الخدام في تلك البلد وذلك الوقت؛ ويختلف أيضآ 
باختلاف مراتب المستأجرين ومراتب الأجراء» والذكورة والآنوثة» وعليه يحمل كلام من أطلق المنع ومن أطلق 
الجواز. [مسألة]: | آخر لحمل شيء معلوم إلى مكان معلوم: وشرط حمله في يوم كذا لم تصح 
الإجارةء لأن من شرط إجارة العين الشروع في العملء ومن شرطها أيضآ عدم التقدير بالزمان والعمل معاء إلا 
إن قصد التقدير بالعمل وذكر اليوم للتعجيل» كما لو كان ثوب صغيراً يفرغ منه عادة في يوم فيصح التقديريهما 
على الأوجه» ولو نهب الشيء المستاجر لحمله لم يضمنه الأجير» وإن كان سبب نهبه تأخيره العمل صحت 
الإجارة أو فسدت . [مسألة]: استأجر شخصا على حرث أرض فحرث بعضها وهرب أو امتنع من الإتمام» فإن 
ية فسخ المؤجرء وللأجير قسط ما 
عمل» بأن يوزع المسمى على أجرة مثل جميع العمل . [مسألة] : استأجر أرضآ موقوف سنتین ليبني فيها صح » 
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كانت ذمية استأجر القاضي من ماله ثم اقترض٠‏ فإن تعذر ذلك أو كانت 


0 Ye 


(سألة ): لصاحب العين المغصوبة الدعوى على من هي تحت يده مر اصب وآخخل منه حضر 
الغاصب أو غاب ويلزم المدعى عليه ردهاء وصورة الدعوى أن يقول: أدعي أن هذه العين غصبها مني 
فلان واستولى عليها ظلمآ وعدوانآ ويلزمه ردها ويقيم بذلك شاهدين. (فائدة): غصب بذرا 
حبآ فللمالك أخذه مع حبه» أو وديا فغرسه فكبر فيكون للمالك» ولا شيء للغاصب قبل ترب 
أرضه اه فتاوى أبي مخرمة. ولوكانت الأرض لم تؤجر قط لزم غاصبها أجرة أقرب الأراضي إليها 
نجس ثوب آخر لم يلزمه تطهیره» بل لا يجوز بلا إذن صاحبه. سواء كان لله مؤنة أم لاء ويلزمه أجرة 
الغسل وأرش نقصه اه فتاوى ابن حجر. ومنها : وأفتى بعضهم قيما لو أتلف ولد بهيمة فنقص لبنها أنه 
يلزمه أرشه اه. وفي التحفة: وأخد مال غيره بالحياء له حكم الغصبء وقد قال الإمام الغزالي : من طلب 
من غيره مالا في الملا فدفعه إليه لباعث الحيا فقط لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه» ولو حمل نحوسيا 
بذرآ إلى ملك غيره فنبت فهو لصاحب البذر» ويجبره صاحب الآرض على قلعه. ولا أجرة عليه مدة بقائه 
لعدم الفعل بخلاف مالو بذره بظن أنها ملكه فتلزمه حينئذ» ولونقل سيل تراب أو أرض عليا إلى 
سفلى أجبر صاحب العليا على إزالته اه ملخضا . 

(مسألة: ش): اشترى أو اتهب نخلة صخيرة ونقلها إلى محل بعيد فبانت كلها أو بعضها 
نحو مسجد وجب ردها إلى محلهاء إن قال أهل الخبرة ولو واحدآ: إن ذلك لا يضرها ضرراً ب 
العالم بذلك» فإذا ردت ولم يحدث عليها تلف أو نقص فلا ضما وإلا لزمه قيمتها أو أرشهاء ويشتري 
الحاكم إن لم يكن لها ناظر حاص مثلها وإلا فشقصاً ويوقفه» هذا إن أمكن شراء دلك» وإلا كانت ملكا 
للموقوف عليه كما جزم به في التحفة من ثلاثة أوجه» وإن ضر تقلها أو نقص ثمرها تركت هناك وعلى 
ناقلها إيصال ثمرها لمستلحقه» نعم رأى نحو الناظر نقلها أصلح خوف اتدراس الوقف أو عدم إيصال 
الثمرء فله تكليفه النقل مطلقآ وحيث بقيت» فإن نقصت قيمتها باحتلاف المحال لزمه الأرش اه. قلت : 
وقوله إن لم يكن لها ناظر حاص في ك في الوة أن المعتمد آن المتولي شراء بدل الوقف الحاكم 
مطلقاً وهو كذلك في التحفة . (فائد: ری نخلاً فاستثمره ثم بانت وقفيته ضمن مثل ثمره. ولا يفيده 
غلبة ظن استحقاقه له ولا يلزم بائعه غير الإثم» أي ورد الثمن كما هو مقرر في محله اه فتاوى محمد 
باسودان. 


وليس للمؤجر ولا غيره قلع البتاء قبل القضاء المدة ولا أن يتملكه. فإن قلعه آثم ولزمه أرش نقصه» فإن انقضت 
المدة واقتضت المصلحة تر بأجرة المثل وجب على الناظر إبقاؤة» وليس له أن يقلعه بالأرش إذا كان إبقاؤه 
أصلح . [مسألة]: أرض موقوفة فيها عناء محترم» يستحقه شخصان على الشيوع مناصفة» وزادت به قيمة 
الأرض كزبر وتراب استوليا عليه مما ساقه الماء من التراب الجبلي المباح» كانا شريكين في الأرض يما زادت 
من قيمته» فليس للناظر إجارة نصفها من أحدهماء ولا جميعها منهما أومن أحدهماء ولا إجارتها لثالث وقيها 
العتاء المذكورء إذ لا يتمكن مستاجرها من الانتفاع إلا بالمهايأة التي لا يدخلها الإجبارء والظريق قي صحة 
تاجيرها أن يراضيهما الناظر في عنائهما ثم يؤجرها من شاء» وتجوز قسمة العناء المذكور وهي إفراز لاتحاد 
العراب. لا يقال: الأرض موقوفة ولا ت قسمة الموقوف. لأنا نقول: القسمة ليست لذات الأرض» بل لما 
هو مملوك مما زاد من الراب الجبلي الذي ساقه ماء النهرء فهو نبع الماء في الإباحة» فتملكه من استولى 
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(مسالة : ش): المكس والعشور المعروف من أقبح المنكرات بل من الكبائر إجماعآ» حتى يحكم 
يكفر من قال بحله» وليس على المسلم في ماله شيء» فلو أن رجلا من أهل الصلاح لم يؤخذ من ماله 
وسفينته عشور لجاهه وبقي بعده» أن من فعل سفينة من ذريته لا يؤخد منه ذلك لم يستحق بقية الورثة عليه 
شيقاً» وإن كان إنما ترك لجاه جدّه وهذا ظاهر. 

(مسألة : ك) : عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن 
أدُوه عن طيب نفس لا خوفآ وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه» وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل» 
لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه» وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالا. 

(مسألة: ك): صعى بشخص عند ظالم فأخذ منه مالا ظلماً يسبب سعايتهء إن عرف ذلك الظالم 
بأخذ المال ممن سعي به إليه وكان السعي ظلما كان له الرجوع بما أخذ منه على الساعي فيما يظهر؛ كما 
آفتی به ابن زياد تبعآ لا عبد السلام والطنبداوي » وخالفاه في التحقة والنهاية قبيل الدعوى ونسبا ذلك 
إلى الشذوذ اه. وعبارة ش السعاية بمظلوم إلى ظالم كبيرة يقسق ويعزر مرتكبها ويكفر مستحلهاء وإذا 
أخد الظالم من مال المسعي به شيئ لم يرجع به على الساعي لقطع المباث أثر السبب» كما لو أكره 
شخصا ودابته فسعى به إلى السلطان فأخذ ماله فالضمان على السلطانء ولا يكون المكره طريقآ في 
الضمان على المعتمد من أن المباشرة أقوى من السبب» خلاقآ لابن عبد السلام ومن تبعه: نعم إن أزال 
الساعي يد صاحب الدابة صار غاصبا لها » فيكون طريقا في الضمان قطعآ اه وفي طلبت الدولة مالا 
منه ومن إخحوته فسلمه من غير توكيل لم يرجع عليهم بشيء؛ فلوسعى بهم إلى الدولة قلزمهم بسيب سعايته 
غرامات» فللمسعي به مطالبة الساعي بها عند الحاكم فيجتهد في ذلك إذ قد تختلف فيه الأنظار. 
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(مسألة: ش) : اتكسر مركب وفيه بضائع لأناسء فغرق بعضها وسلم البعض ولم يعلم لمن هو فإن 
علم انحصار المتداعين فيه ولو بانتفاء دعوى غيرهم وقف الأمر إلى البيان أو الصلح ولو بتفاوت من كاملين» 


عليه. [مسألة]: استأجر أرضاً بعضها فارخ وبعضها مشغول بشجر الحور أو العطب مثا صحت في الفارغ 
وبطلت في المشغول عملا بتفريق الصفقة» فإن شغلت كلها لم تصح. [مسألة]: لا يصح استئجار الآرض 
لرعي نباتها أو ليصتع من نباتها فرشآ وتحوه» لأن شرط الإجارة أن لا تتضمن استيفاء عين قصدآ. [مسألة]: 

استأجر أرضآ لإصلاح سهمين يسهم منهاء وشرط عليه المؤجر في العقد أن يحرثها عودين حجراً روي لم تصح 
الإجارة بهذه الصورة لعدم اجتماع شروطها من رؤية الآلات والدواب التي يحرث بها وغير ذلك من الجهالةء 
وحينثذ إذا حرثها المستأجر بحسب الشرط المذكور» أو نقص عنه بأن حرثها عودآً روى وبذرها ببذرهما بحسب 
الشركة لزم المؤجر» حيث وقع العمل مسلمآ له للمستأجر أجرة مثل عمله ودوابه في ثلثي الآرض الذي 
جد ناوي ول ليلا ا بل ثلث الأرضى الذي استعمله في يذره؛ والغلة بينهما 
تى في أرض وقف انقضت مدة إجارته. فأراد الناظر تأجير الأرض من 
غير يالك النادلم ريعي ماردامت مدغرلة ب وليس له أن يقلعه. ويغرم الآرش حيث لا مصل.ة للوقف 


e‏ أحكام الأموال الضائعة والمشتبهة 


ولا يشترط التواهب حينئ كما قاله في الروضة خلاقاً للعباب ولا يجوز الصلح على أن يأخذه بعضهم 
ويعطى الآخر من غيره» لأن هذا بيع ومن شروطه تحقق ملك العوضين. وشرط الصيمري لصحة الصلح 
أن يقول كل للآخر هوله ويسأله حط شيء منه؛ ومتى وقع الصلح لم ينقطع حق كل لما أخذه. قلوظهر أن 
ما بيد أحدهم للآخر أخذه ما لم يوجد تواهب ولو ضمنآ كأن قسماه برضاهما اه. قلت: وذكر في التحفة 
كلام الصيمري لكن أطال في رده قال: لما يترتب على ذلك من الغرر العظيم » ومن أخرج متاعآ غرق ملكه 
عند الحسن البصري ورد بالإجماع على خلاقه اه. 

(مسألة : ب ش): وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منهاء فطريقة أن يرد جميع ذلك 
على أربابه على الفور» فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرقه ويجتهد في ذلك» 
ويعرفه تدبا » ويقصد رده عليه مهما وجده أووارئهء ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أمينآ كما هو الغالب 
في هذه الأزمنة اه. إذ القاضي غير الآفين من جملة ولاة الجور. وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة 
وجوده صار من جملة أموال بيت المال» كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهماء وتركة من لا يعرف له 
وارث؛ وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم» كبناء مسجد حيث لم يكن أعم مئه فإن 
كان من هو تحت يده فقيرآ أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما في الت وغيرهاء زادش: نعم قال 
الغزالي إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أوعياله توسط حيث جاز الصرف للكل » ولا يطعم غَتيآ إلا 
إن كان ب ية ولم يجد شيتاً» ولا يكتري مئه مركوبآ إلا إن حاف الانقطاع قي سفره اه. وذكر نحوهذا في ك 
وزاد: ولمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفراً؛ ولغيره آخذه ليعطيه به للمستحق» ويجب على من أخذ 
الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه » لثلا يسوء اعتقاد الناس فيه 
خصوصاً إن كان عالماً أو قاضياً أو شاهدآ , 


فيه: ويحرم على غير مالك البناء بدل زيادة على أجرة المثل لأجل المصادرةء ولا يكلف صاحب البناء بذل 
الزيادة. ويجب على التاظر أن يؤجره بأجرة المثل ء ولا عبرة بالزيادة المذكورة. [مسألة]: استأجر آخر أن يكلم 
ولي الأمر في طالب وظيفة معينة مباحة شرعا بأجرة معلومةء ف التكلم كلفة تقابل بأجرة بتردد ومراقبة 
وقت صحة الإجارة بالسسمى إن انضبطت الكلفة» إلا استحق أجرة مثل عمله حصل المطلوب فيهما آم لاء 
وإن لم تكن كلقة أو استأجره بشرط حصول الوظيفة لم تصح» ولو نذر له بشيء على حصول الوظيفة صح 
النذر. [مسألة] : أرض موقوفة مؤجرة بعضها لزيد وبعضها لعمروء وقصد زيد مضاررة عمرو فطلب من الناظر 
3 عا تحت يده بأكثر من أجرة المثل رغبة في أن يدعها كلها عمرو له ويأخذها بالزيادة الميذولة ألم بذلك» 
ولم يجز للناظر المذكور موافقته. يل لا تصح الإجارة والحال ما ذكر» لأن الناظر مأمور يما فيه حظ ومصلحة 
للوقف» ومن ذلك أنه ليس له التصرف بما يقلل الرغبات فيه » وإن ظهر بذلك مصلحة عاجلةء فتقل الرغبات 
ويؤدي إلى تعطيله بلا شك» كما أفتى به الطثيداوي . [مسألة]: دار موقوفة خربت فأراد القاضي تأجيرها من 
الموقوف عليه للعمارة» فالذي يظهر جواز ذلك لا يقال: هوملك للمتفعة فكيف يؤجر عليه ملكه, لأنا نقول: 
هذه المدة فيها للعمارة كأنا مستثتاة من استحقاق الموقوف عليه المنقعة . [مسألة]: له عناء محترم في 
أرض وتف نادت به قیمتها كزبر وتطبيب» فهو شريك بما زادت به من الزبر وغيره بالتراب الذي استولى عليه 
مما ساقه انداء من الجبل إليه» فليس للناظر أن يؤجرها غير ضاحب العناء ولا يرفع يده» فلو تعدى شخص 
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(مسألة: ك): اختلط حال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثر, ولا قرينة تميز أحدهماء وحصلت بينهها 
فرقة أو موت» لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف في شيء منه قبل التمييز أو الصلح إلا مع صاحبه» إذ 
لا مرجح كما قالوا فيما لو اختلط حمامهماء وحينئذ فإن أمكن معرقتهما وإلا وقف الأمر حتى يصطلح 
الزوجان أوورثتهما بلفظ صلح أوتواهب بتساو أوتفاوت إن كانوا كاملين » ويجب أن لا ينقص عن النصف 
في المحجور» نعم إن جرت العادة المطردة بآن أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على 
نحوذلك» فإن لم يتفقوا على شيء من ذلك فمن بيده شيء من المال فالقول قوله بيميئه آنه ملكه. فإن كان 
بيدهما فلكل تحليقف الآخر ثم يقسم نصفين. 

(مساًا اسرد مال من غاصب وأيس من معرفة مالكه كان لبيت المال ثم لمصالح المسلمين 
العامة وأمان الطرق ونحوها 

(مسألة): حكم ما يلقيه البحر من الأموال والأخشاب وتحو الآلات من كل ما دخل قحت يد مالك 
حكم المال الضائع» إن توقع معرفة ملاكه عادة حقظ وجوبآ عند أمين؛ ولا يستحق آخذه جعالاًء وإن تكرر 
له من بعد أو أطلعه في سفيتته» فإن أيس من معرقة مالكه صرف مصوف بيت المال. 

(مسألة: ي): مرض رجل وعتده أموال» عروض بعضها أمانة وبعضها قراض وبعضها له أخذهما 
بذمتهء فأوصى بالجميع إلى آخر يقبضها إلى أن يجيء فلان ومات» فباعها الوصي بأقل أثمانها وفوّت 
الثمن؛ حكم بيطلان تصرفات هذا الوضي الفاسق. ووجب رد المال إلى أهله. ويطالب البائع بالثمن» 
ويضمن الميت ذلك أيضاًء ككل أمين لتقصيرات أربع كل واحدة منها توجب الضمان وهي : تركة الإيصاء 
إلى عدل» وتركة الإشهاد على ذلك» وتركة تمييز ما لكل واحد بما يرفع الاشتباه عنه وتسليظة هذا الفاسق 
على أمانته» وإن كان إنما أعطاه بظن أنه مين فبان خلافه لتقصيره بترك البحث»ء ويحكم ظاهراً بأن نك 
الأموال تركة ما لم يثبت في عين أنها لغيره» وحينتذ فالواجب لهم على الميت رؤوس أموالهم فقط» نعم إن 
تحقق أن أموالهم بضائع ولم يدر أهي هذه أم لا فلهم قيمة بضائعهم في التركة. ثم إن علم أعيان أهل الدين 
والبضائع وقدر ما لكل منهم صرف من بيده المال إن لم يكن وارث ولا وصي ثم قاض أمين أثمان البضائع 


وحرثها وجب على من له ولاية رفع يد الباسط» وعليه أجرتها مدة بسطهء ولعموم البلوى بهقه المسآلة أفردتها 
بمصنف سميته مزيل العناء في حكم ما أحدث في الأراضي المرزوعة من العناء. [مسألة]: أرض موقوفة على 
مساجد تعطلت وخربت وقلت رغبة الناس فيهاء فأجرها الناظر يقدر حمس غلتها وهو أجرة المثل في ذلك 
الزمان» ولم يوجد راغب يأكثر من ذلك» وأذن لمن عمرها أن يكون ما صرفه وزاد في ثمن الأرض ديت متعلقا 
برقية الوقف» ورأى المصلحة في ذلك كانت الإجارة صحيحة وإذنه أيضاً صحیح› فيكون الأجير شريكا 
بمقدار ما زادت به الأارض. فإذا مضى على التأجير بالقدر المذكور نظار متأهلون للنظرء ورأوا أن ذلك هو 
الأصلح للوقف» ثم جاء من بعدهم من النظار وأرادوا ثقض ما فعلوه وطلب الزيادة قي الأجرة المذكورة وهو 
يؤدي إلى تعطيل الوقف أو تقليل الرغبات فيه فليس لهم ذلك . [مسألة] : لا يصح تأجير الوقف إلا من الناظر 
له سواء كان عام كالوقف على الفقراء مطلقا أو خاص] كذرية زيد» هذا إن كان للاستغلالء فإن وقف على 
ذريته مثا لاتتفاح الموقوف عليهم مطلقاً أو زاد بما شاءء قله الاتضاع بنفسه أو بغيره. وله تأجير حصته المدة 
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إلى أربابها بحسب مالهم. وثمن مال الميت إلى مدايئيه. وأهل البضائع إن لم تف أثمانها يحقوقهم» نعم 
هااعلم أنه أخذه لموكله أو مقارضه معينا أو فجهولاً قلمن له اليضاعة فقطء ثم'إن اتفق الغرماء وأهل 
البضائع على شي». وإلا نصب القاضي مخاصمآ عن الميت» فإن فقد الحاكم أو لم يتأهل حكم من بيده 
المال والمدّعون عالمآ» فمن أثبت ببينة ولو شاهدآ ويميناً مع يمين الاستظهار قدرآ معيتاً ضارب مع 
الغرماء» ومن ادعى دينآ أو رأس مال ولم يعينه أو عينه بلا بيئة لم تسمع دعواه ولم يعط شيئآ؛ نعم يلزم 
الوارث هنا وفيما يأتي إعطاء ما تيقن أنه على الميت» ولوعلم أن عليه ديون وعندء أموال قراض وأمانة علم 
قدرها وجهل أربابهاء فإن توقعت معرفتها حفظت وإلا فلبيت المال ككل مال أيس من معرفة مالكه» وإن 
جهلت الحقوق وأربابها أو الحقوق فقط حكم على المال بأنه تركة, نعم إن علم أنها اشتريت للموكلين 
إن لم يكن فيهم 


المال في تعيين المستحقين من أهل الدين والقراض والوكالة والودي 
عايهم بغلبة الظن والقرائن كخط موثوق به ارمن يقع في القلب صدقه ولوعبدآ أو امرآة. فلو دلت 
قريئة في تعيين بعض الحقوق كلزيد ألف ولبقية الحقوق خمسة آلاف» أعطي زيد سدس الأئمانء وقسم 
الباقي على عدد الرؤوس كما لولم يعلم شيء. 

الشفعة 


ومسألة: ش): لا تثبت الشفعة إلا في جرء شائع من أرض» وما ثيت فيها من بناء وشجر إن أجبر 
على قسمته شرعاً. فإذا طلب الشريك الشفعة بعد علمه ولو بعد زمن طويل استحقها بشرط مبادرته بعد 
العلم ويصدق بيمينه في الفورية » ولو بيع البثاء أو الشجر ذون الأرض فلا شفعة» كما لو كانت الأرض 
موقوفة أو ملك الغير. 


الطويلة بدون أجرة المثل» وتنفسخ بموته» ويرجع المستأجر في تركة المؤجر لا على الموقوف عليهم كما هو 
في محلهء وأما تأجير الناظر الوقف بطريق النظر فلا يصح بدون أجرة المثل» بل يجب عليه الاجتياط في الأجرة 
والمدة؛ فلا يؤجر إلا بأجرة المثل فأكثر من مليء غير مماطل ولا متخلب »ر وإذا أ تا ولا يعرفه المعرفة التامة 
المعتبرة شرعآ لم يصح» بل طريقة التوكيل. [مسألة]: وقف على ذريته وجعل النظر له» ثم للأرشد من ذريته» 
ثم الحاكم» فأجره الحاكم عتد فقد الأرشد مدة ثم مات » لم تنفسخ الإجارة بموتهء وإنما تنفسخ بموت البطن 
إذا جعل الواقف التظر لكل بطن في حصته . [مسألة]: مما عمت | لبلوى به أن مستأجري .أرض الوقف أي 
الآملاك يحرثونها ويزبرونها بترابهاء ثم يزرعونها وينتفعون بها انتفاعآ مساويا للزيادة الحاصلة بسبب الحرث» 
ثم إذا أراد أحد النظار رقع يد المستأجر أثبت عند الحاكم بشاهدين» آنه يستحق كذا وكذا من الضمائد وتحوها 
هن اول بسطه إلى حين رفع يده وأجمل ما أنفقه بمال كثير» ثم يقال للناظر أو المستآجر الثاني : ادقع ذلك 
وخذ الأرض فهذا لا يجوزء ولا يسوغ للحاكم أن يحكم له بذلك. ولا يكو الزير الذي زاده من 
ترابهاء بل يتبغي للمقومين أن ينظروا إلى انتفاعه وإلى زيادته في الأرض» فإذا تساويا فليس له شي»» وإن 
نقص أثبنوا له زيا ثقة بالتفعين » هذا إذا حرثها أو زبرها يترابها مما لا تصح الزراعة إلا به فإن لم تتوقف 
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استأجر أرضا متصلة بأملاكه بنصف غلتها مثلاً ثم باعها مالكها لآخر لم يستحق 
الشفعة» إذ هي ثابتة في مشترك لم يقسم» نعم إن كان له بها عناء زادت به لم يصح بيعها حتى يرضى 
صاحب العناء لانها حيتئذ كالمرهون . 

(مسألة: ش): شفع الشقيع والمشتري غائب جاز» بل وجب على القاضي الأمين قيض الثمنء لآن 
ملك الشفيع متوقف إما على قبض المشتري الثمن أورضاه بذمة الشفيع؛ أوحكم الحاكم بهاء ومع ملكه 
في غير الأولى ليس له تسلم الشقص حتى يؤدي الثمن إلى نحو المالك» ثم الحاكم عند امتناعه أو غييته . 
(فائدة) : قال قي التحفة: والأظهر أن الشفعة على الفور» وقد لا تجب في صور كالبيع بمؤجل» أو وأحد 
الشريكين غائب وكان أخبر بنحوزيادة فترك ثم بان خلافه. وكالتآخير لانتظار إدراك زرع وحصاده» أوليعلم 
قدر الشمن أو لتخليص تصيبه أو لجهله بأن له الشفعة. أو يأنها على الفور وهو ممن يخقى عليه ذلك» 
وكمدة خيار شرط لغير مشتر أو عقا وليه قلا يسقط حقه اه. 

القراض 

(مساألة : ي): شروط القراض اثنا عشرء كون العاقدين جائز: ري التصرف» والعامل بصير والمقارض 
له على المال ولايةء وكرنه بإيجاب وقبول كقارضتك على كذا والربح بيننا نصفين مثا فيقول : قبلت» أو 
خذ هذه الدراهم بع واشتر فيها ولك ثلث الربح مثلاء وكون رأس المال نقدآ مضروبآً ولو مغشوشآ راج لا 
في يد العامل لا في يد غيره» ولا أن لا يشتري إلا برأي » وكون العمل تجارة لا 
3 1 بينهما بالجزئية لا لأحدهما ققط ولا لغيرهما منه شيء» 
ولا كخمسة في المالة للعامل» .وأن لا يضيق التجارة على العامل كلا تيع إلا لزيدء أو لا تأخذ إلا ياقوت 
أحمر» وأن لا يؤقت القراض بمدة كسنة» ولا التصرف كقارضتك؛ ولا تتصرف إلا بعد شهر» وأن يعين 
رأس المال لا على إحدى الصرتين ولا على دين كالثمن قبل قبضه» نعم لو قارضه على ألف نقدآ بذمة 
العامل ثم عينها في المجلس وقبضها المالك ثم أقبضها للعامل صح بهذه القيود» وطريق تصحيح القراض 


عليه فإن كان بإذن شاركه بزيادة القيمة وإلا قلا [مسألة]: استأجر أرضا مائة سنة ثم اشتراها ومات المؤجر» 
نة بوقفية الأرض بطنآ بعد بطن» وأن النظر لكل بطن لكن لم يصرح الواقف لكل يطن في حصته» 
المؤجر حال تأجيره كان مستحقاً للوقف ناظرآ عليه عاملا بشرط الواقف» تبين يذلك بطلان 
الشراءء ولا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر» فإذا حكم حاكم شافعي بصحة التأجير المذكور لم ينقض حكمه. 
[مسألة]: أجر الناظر الموقوف المستحق المنفعة مائة سنة بدون أجرة المشل» ومات الشهود إلا واحدآء ودلت 
القرائن على ذلك» ومات المؤجرء وانتقل النظر والاستحقاق إلى من بعده» فينبغي للقاضي أن يحكم الشاهد 
الموجود ليحكم بعلمه إن رأى المصلحة قي ذلك وخاف اندراس الوقف» فإذا حكم انفسخت الإجارة بموت 
المؤجر. [مسألة]: له يد على أرض يوجه شرعي » وله عناء محترم فيهاء 
العناء ويؤجرها ن رغب بأكثر من أجرة المثل إذا كان صاحب العناء مليآ باذلاً غير مماطل لما في ذلك من 
تفويت مال محقق في مقابلة مصلحة متوهمة» نبه عليه البلقيني في نظير ذلك» ولصاحب العناء غرض صحيح 
في إبقاء عنائه» بل ريما كات الإبقاء أصلح اللوقف من تسليم قيمته إلى صاحب العناءء لآنه يزول بعضي 
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في المال الغائب» ولحو البز أن يقول له المالك: وكل عني من يقبض منك آومن زيد المائة ويقارضك 
عليها ويسلمها لك» أوبع لي هذا البز ووكل عني من يقارضك على ثمنه بعد قيضه نقدا . وإذا تم القراضن 
وجب على العامل حفظ المال. وأن لا يبيع أو يشتري من نفسه أو مرکله» ولا يبيع نسيئة: ولا يسافر به پلا 
إذن غيهاء ولا يشتري إلا ما يتوقع فيه الرّببحء ولا ينفق على نفسه أي إلا بإذنه كما في التحفة» وليس على 
المالك إلا أجرة حمل البضاعة الثقيلة والكيل والوزن إن لم يباشرها العامل بنفسه» وله أن يوكل غيره بإذن ٠‏ 
والأجرة عليه لااعلى المالك ولا الرّبح» بل لوشرطت منه فسد إلا إن كانت الوكالة في بن بأجرة معلومة . 

(مسألة : ك) : أعطاه شيئ وقال: بعه ولك تصق الرّبح» كان حكمه حكم القراض الفاسد يستحق 
أجرة المثل لأته عمل طامعاء إذ شرط القراض على نقد ناض بإيجاب وقبول ولم يوجدء كما لو أعطاه 
دراهم وقال له : اتج رفي الكتان ولك في الربح الربع مثلاء قله أجرة المثل أيضاً لخدم القبول وعزة الكتان . 

(مسألة: ش): قارضه على مائة والربح بينهما على أن لا يسافر بهاء ثم لما ظهر الربح سافر بها 
شمن الكل أصاك وربحاء إذ لا يملك العامل حصته إلا بالقسمة» نعم إن تعذو رده للمالك أو وكيله ثم 
القاضي فأمين فسافر به فلا ضمان» ولا ينفسخ القراض بسفره مطلقاً» فله التصرف إن لم تنقص قيمته هناك 
عن تلك البلدء ثم لو تلف المال بنحو نهب» فإن قلنا بارتفاع القراض حينكذ طولب باليدل» واستقرت 
حصته إن كان بدل الريح من جنس رأس المالء وإلا لم تستقر إلا بالقسمة أوبعدمه. فالعقد باق قي البدل» 
تعم لو عاد العامل إلى بلد القراض واعتاض عن المال المضمون بيده ارتقع الضمان. كالركيل المتعدي 
يرتفع ببيعه ضمان الثمن . 

(مسألة: ش): قارضه على ألف قتصرف في بعضها ثم تلف الباقي كان تلفه من أصل رأس المال» 
قيعود حينئذ إلى الباقي » حتى لوحصل ربح استحق فيه المشروط ولا يجبر به التالف: بخلاف ما لوتلف أو 
نقص شيء مما تصرف فيه قبجبر» إذ لا يأخذ العامل شيتا من الربح حتى يرد للمالك مثل ما تصرف فيه 


(مسألة: ش): باع المالك مال القراض صح بيعه ولو بعد ظهور الربح أو وجود راغب يدفع أكثر من 
راس المال. كما لو كان رأس المال عبد فأعتقه المالك أو وهبهء إذ لا يملك العامل حصته إلا بالقسمة» 
وحيتئق يلزمه للعامل حصته من الربح» ولا يتفسخ القراض فيتعلق بالقيمة. (قائدة): لا يعامل عامل 
القراض المالك بمال القراض» أي لا يبيعه إياء لآدائه إلى بيغ ماله بماله» ولا يشتري منه بعين أو دين بشرط 


الزمانء ويتدرس بالاستعمال وسف الريح فلا يبقى» وحينئل فلا يحتاج الناظر إلى تسليم شيء من قيمته بعد 
اندراسه. [مسألة] : انقضت مدة الإجارة في الأرض الموقوفة وله عناء محترم» وهي مشغول يشجر الحور» 
فليس للناظر قلعه وتغريم الوقف أرشه, ولا رفع يد المستأجر. يل المثل. [مسألة]: ثقل على آخر 
أرضاً سلطانية يمال معلوم » ونڌر له بجميع ما يستحقه فيها من عناء ونحوه» فإف كان العناء محترمآ وزادت يه 
قيمتها ملكه بالنذرء قليس لأحد الانتفاع بالارض بغير إذنه» وليس للناظر آن يؤجر الأرض قبل تسليم العناء 
للمنذور له على المعتمدء فلو سفحها التاذرحوراً ب إذن المنذور له فله طلب قلعه. فإن رعنه الناظر فإن كان 
له قيمة بتقدير أنه مستحق القطع صح الرهن وإلا فلا. [مسآلة]: استأجر أرضاً موقوفة» فادعى آخر أن له فيها 
عتاء محترمآ لم تسمع ذعواه على المستأجرء لا لإقامة البينة ولا لإقرار المدعى عليهء إذ لاا ينبت العناء بإقراره » 
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بقاء القراتس يخلاقه بلا شرط لتضمنه الفسخ » ولو كان له عاملان قليس لأحدهما معاملة الآحر إلا إن أثبت 
لكل الاستقلال لا إن شرط الاجتماع » قاله قي التحقة . وقال (م ر) : لا يعامل الآخر مطلقاً كالوصيين» قال 
سم: إن كان المراد بمعاملة الآخر أن الآخر يشتري من مال القراض لنفسه فالجواز قريب لا يتجه غيره» كما 
في الوصيين الم فإن لأحدهما أ ي لنفسه من الآخر كما يأتي» وإن كان المراد أن الآخر 
يشتري للقراض من صاحبه بمال القراض فلا ينبغي إلا القطع بامتناع ذلك» فضلا عن إجراء خلاف فيه مع 
ترجيح الجوازء لأن فيه مقابلة مال المالك بمال المالك. فكما امتنع بيعد من المالك فيستنع بيع أحد 
العاملين من الآخر للقراض» إذ المال للمالكء فيلزم مقابلة ماله بمالهء هذا إذا كان المال واحدآ وكل 
منهما عامل فيه على الاستقلال» وكذا لو قارض آحدهما وحده على مال وقارض الآخر كذلك» ففيه 
التفصيل المذكور على الأوجه اه ملخصاء وعبارة بج على الإقتاع» ولا يعامل أجدهما الآخر إذا شرط 
عليهما الاشتراك. فإن انفرد كل منهما بمال وثبت له الاستقلال جاز له الشراء من الآخرء وهذا التفضيل هو 

المعتمد اه زي اه 


(مسألة: ب): قارض آخر مدة ثم طالبه برد المال فآقدٌ به وماطله مدة أشهر حتى مات العامل ضمن 
المال باقيآ وبدله تالفآء ويصدّق العامل كوارثه في دعوى التلف لثلا يخلد في الحيسن» إذ القراض والوكالة 
والوديعة من واد واحد» فيضمن في الكل حيث قصر» ومنه أن يطلبها المالك فيتراجئ عن العخلية بلا عذره 
من نحو صلاة آو أكل أو إشهاد على نحو وكيل طلبها من الأمين. 

(فائدة): ادعى المالك بعد تلف المال أنه قرض والعامل أنه قراض حلف العاملء كما أفتى به اين 
الصلاح كالبغوي ؛ لأن الأصل عدم الضمان» وخالفهما الزركشي ومن تبعه قرجحوا تصديق المالك» 
وجمع بعضهم بحمل الأول على ما إذا كان قبل التصرق» والثاني على ما بعدهء أما قبل التلف فيصدق 


فحيئئذ لو أقرّ المستأجر بالعناء لم يطالب بقيمثه» ولا تبطل ام , ارة لتعلق حت الوقف والناظر بالإجارة. 
[مسألة] : استأجر آرضاً مدة معلومة واستخلهاء ثم استأجرها ثانيآ ثلاث سنين على إصلاح ثلاثة اسهم للمؤجر 
وسهم للمستأجر؛ وعلى كل حصته من اليذر كما يفعله الرعايا فاستغلاها كذلك ثم استحق بعض الأرض» غرم 
المتاجر المثل للمدة الأولى » ولا يرجع على المؤجر بشيء» لأنه فوت المتفعة باستغلالهء بل يرجع عليه يما 
دفعه له لعدم صخة الإجارةء' وغرم أجرة المثل للمدة الثاتية: ورجع بثلاثة أرباعها فقط لاستيفائه منفعة الأرضص 
بنصيبه في الربع » واستيفاء المؤجر منفعة الثلاثة بسبب نصيبه» وكاته استعان بالمستاجر وهو جاهل . [مسألة]: 
عناء محترم بين شخصين أرباعآ في أرض سالطانية زادت يه قيمتهاء فزرع كل بقدر ما يستحقه تخميناء رجع 
صاحب الثلاثة الآرباع على الآخر بثلاثة أرباع أجرة مثل الت » ورجع الآخر عليه بربع أجرة مثل ثلاثة أرباع 
العناء . [مسألة] : له على آخردين معلوم من الذرة» فما طالبه به أذن له أن يزرع أرضه ويأخذ دينه منهاء قزرعها 
الدائن وبذرها يبذره» كان جميع الغلة لصاحب البقر. ولزمه أجرة مغل الأرض لصاحيها والدين بحاله. 
[مسألة]: استاجر أرضآ سنئين» فحرثها وأقام جسرها للسقي » قلما وقع الماء في الجسر كسره المؤجر» فرسبت 
الارض لكوتها لم تسق بدون ذلكء ثم عمل المستاجر للسنة الثانية كذلك قكسره المؤجر ثانيآ» فحكمه على 
المختار من أن من منع غيره ظلماً من سقي أرضه كما عمت به البلوى يلزمه أجرة الأرض مسقية مدة الانتفاع بها 
لو سقيت بذلك الماءء كما أفتى به الرداد وغيرهء إنا هنا نقول: قد حال المؤجر بين المستأجر وين استيقاء 
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المالك» لأن العامل مدع عليه الإذن في التصرقف وحصته من الربح والأصل عدمهها اه تحفة . واعتمد 
)مد( كلام الزركشي قال: وكذا لو أقاما بی فتقدم بينة المالك آيضآ ولو كان المال باقيآ وريح ٠‏ وقال 
المالك قراض والعامل قرضص صدق العامل اه زي » ولو استعمل العامل دواب القراض وجب عليه الآجرة 
من ماله للمالك أو المالك بلا إن العامل لم يلزمه غير الإثم اه بج . 

(مسألة: شى): مات عامل القراض وخلف عروضاء فإن ثبت أنها من مال القراض أومن غيره ببينة أو 
تصادق فذاك. وإن اختلف المالك ووارث العامل حلف الوارث على نفي العلم» ثم إن وجد رأس المال 
في التركة أعطيه المالك فقط وإن لم يوجد» فإن نسب العامل إلى تقصير بأن مات بمرض ولم يوص به إلى 
قاض ثقة ثم إلى أمين ولم يميزه بإشارة بيات جنسه وصفته ضمته» فيباع له من العرض يقدره مع الريح 
إن تصادقا عليه » وإلا صدق الوارث في قدره بل وفي نفيه أصللاء وإن لم ينسب إلى تقصير فلا لاحتمال تلفه 
قبل الموت وهو أمين» فلو ادعى على الوارث تفريط مورثه حلف على نفي العلمء أو أن مال القراض بيدك 
حلف على البتء وإن وجد في الثركة أعيان يصلح كونها مال قراض . 

(فائدة) : قال قي فتح الجواد: يستقر ملك عامل القراض بأحذ ثلاثة أمور: إما بفسخ مع القسمة 
والمال وناض لأنها وحدها لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض رأس المال حتى لوحصل يعدها ريج 
جير بالربح المقسومء أو بالفسخ مع النضوضص والمراد يه مضير مال القراض من جتس رأس المالء أو 
بإتلاف المالك بنحو إعتاق وألحق به التلف بآفة » وعلم مما تقرر أنه لا يستقرٌ ملكه بقسمة الحرض ولو مع 


الفسخ اه 
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(مسآلة: ب): اعلم أن المقارسة المعروفة بحضرموت جارية على خلاف المعتمد من المذهب» 
والعمل مستمر عليها في الجهاتء وللعاملين بها على القول بها أحوال اصطلاحية جرت بها عادتهم 
واستموعليها فعلهم من غير نكير ولا تقريع عليها؛ فعلى المعتمد إذا ساقى آختر على سقي خلمه إلى الحتيق 
وله ثلث النخل مثلا لا يستحق المساقي الجزء المشروط له. سواء قبل التعتيق وبعده» بل له أجرة المثل 
مخ الإجارة من حين الك لا فيما قبلهء ويسقط ما يقابل ذلك م الا. ن الكاسر ما 
أتلفه من الجسرء ويصير المستأجر شريكا في الأرض بما زادت ب قيمتها. [مسألة]: استاجره على تعليم أؤلاده 
القرآن. فتعلموا نصفه وحرجوا ولم يرجعواء استحق قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل» فإن كانت أجرة ما 
أرضآ ثم أجرها 


أجر الناظر أرض الوقف بأجرة المثل ثم وجد راغب بزيادة لم يمكن تأجيرها قبل انقضاء الأولى ولو بعد تولي 


ناظر آخر. [مسألة]: استأجر أرضاآ فعتاهاء ثم تممها المؤجر بصيبه مر المستأجر ضار مستولياً عليهاء 
فتنفسخ الإجارة في المدة التي استولى عليهاء وغليه للمستأجر قيمة عنائه وهو ما زادت به قيمة الآرض. 
[مسألة]: استاجر أرضآ وحرثها وأصلحهاء ثم حدث فيها فر كثير أعشبت مئه الأرض عشبا نقص منفعتها 
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نقدآء كما لا يستحق مالك الأرض إلا أجرة مثل أرضه نقدآ أيضآء ويكون الخلع كله لمالك الوديّ أي 
التقيلء ولا يجوز لحاكم ولا مقت أن يحكم أو يفتي بخلاف المعتمد من مذهب إمامه هذاء ولما كان 
المشي بهذه المعاملة على جادة المذهب يترتب عليه أنواع من الضر لوقوع الخاص والعام فيهاء انحتاروا 
العمل فيها بأوجه مرجوحة وأحوال اصطلاحية يينهم معلومة » إذ لا يمكن العمل في الجهة بغيرهاء قال قي 
القلائد: قال شيخنا عبد الله بلحاج: وجوازها أي المغارسة وجه مرجوح» وعمل آهل جهتنا عليه» وقد 
اصطلحوا على ذلك بحيث لا يرجعون لقول مفت إذا تنازعوا وشاع وذاع اف. وثقل عن أحمد مؤذن آنه 
يقسط الجزء المشروط للعامل على حسب ما عمل» حيث وقع نزاع واختلال شروط المساقاة أو فخت أو 
93 بير» وأفتى يعض الفقهاء بأن العامل لا يستحق المشروط إلا بالفراغ وهو بلوغ الغرس التعتيق 
المعتاد قياسآ على الجعالةء وآما بيع المساقي الجزء المشروط له قبل التعتيق فلا يضح للجهل بمايستحقه 
على القول بالتقسيط؛ أو لعدم استحقاقه له الآن على القول الثاني» وأما على المذهب فلا يستحق في 
الخلع شيعا أصلا كما تقدم , 

(مسألة: ج): ما حكم المزارعة والمغارسة والمخابرة والمناشرة؟ ومن جوّزها من العلماء؟ أما 
المزارعة وهي العمل في الآرض ببعض ما يخرج منهاء والبذو من المالك والمخابرة كذلك» إلا أن البذر 
من العامل» وصيغتهما أن يقوا ارعتك على هذه الأرض على أن لك نصف زرعها أو ثلثه مثلاء ققد 
ذهب كثير من العلماء إلى جوازهماء روي ذلك عن سيدنا علي وابن مسعود وعمار وسعد بن أبي وقاص 
ومعاذ رضي الله عنهم» وهو مذهب ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وطاوس والحسن 
والأوزاعي» وإحدى الروايتين عن أحمد لما روى عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد 
رسول الله ايا وأبي بكر وعنمر وعشمان وصدراً من إمارة معاوية رضي الله عنهم بالثلث والربع . وفي صحيح 
البخاري : عامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشرط؛ وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا. 
قال البخاري : وزارع علي وسعد ؤاين مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل عمر وآل علي وابن 
سيرين» ونقل النووي عن الخطابي آن المزارعة جائزة» وهي عمل المسلمين في جميع الأمصارء ولا يبطل 


نقصآ تتقاوت به الأ ةى كان ذلك عيبا مثبتاً للخبار» بل المطر وحده إذا كثر ونقص منفعة الأرض النقص 
المذكور كان عيبا قإن أجاز فبالمسمى » وإن فسخ بعد مضي مدة لها أجرة زمه قسط الباقي من المسمى 
بحسب أجرة مثل المدتين لا على قدرهما إن | . [مسألة]: أرض سلطانية بين شخصين أثلاثاء أجر 
أحدهما الأرض كلها بغير إذن أخيه لم يصح في حصة أخيهء بل ولا في حصته آي لعدم ملكه المنفعة» وقد 
عمت البلوى.في الباسطين على الأراضي السلطانية من غير استئجار أنهم يؤجرونها من غير إذن لهم في 
الإيجار, وذلك مما يجب إنكاره. زمسألة]: لا يكفي تسليم الضرائب في الأراضي الموقوفة على نحو 
المساجدء بل ي المحولي عليهاء فإن كان يستأجر الأرض من اظرها بأجرة مسماة لمدة مسماة فعليه 
المسمى الذي استاجر به وإن كان لا يستأجرها من الثاظر وإنما هو باسط عليهاء كغالب حراث أراضي الوقف 
المستولين عليها استيلاء الملاك» فيجب عليهم لكل مد مثل أعلاها منفعة إذا كانت الأرض مما ينتفع 
بها لمناقع متعددة» وأما الاقتصار على الضرائب الناقصة عن أجرة المثل فبعيد عن قواعد الشرع» لآن ذلك مو 
5 أن الواقف وقف على المسجد والحارث وذلك لا يقصده الواقفون» وإنما جازت الضرائب في أرض 
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العمل قيها أحد» وجوزها أيضآ ابن خزيمة وصنف فيها جزء وابن المنذرء وقال الحبيشي : :قال النووتي 
المختار جوازهماء وبصحتهما قال أبو عبيد القاسم بن سلام» والقول بجوازهما حسن ينبغي المصير إليه 
لصحة الأحاديث الواردة في ذلك» ولأن اختلاف العلماء رحمة وللضرورة الداعية إلى ذلك اه. واختارهما 
السبكي أيضآء وقال في الهداية للحنفية» ومنع أبو حنيفة المزاوعة وجوّزها صاحباه «لأنه ي عامل أهل 
خيبر على تف ما يخرج من ثمروزرع» والفتوى على قولهما لحاجة الناس» ولظهور تعامل الآمة بهماء 
والقول يترك بالتعامل اه. وآما المغارسة ويقال لها المناصبة والمفاخذة والمخالعة » وهي أن يدفع صاحب 
الأرض أرضه لمن يغرسها من عنده ويكون الشجر بينهما أو بينهما وثالث الث ويعمل ما يحتاجه الغرس» فقد 
قال السبكي : الا شك أن من منع السخايرة يمنعهاء ومن جوّزها يحتمل أن يجوزها ويحتمل المنع» وأوسع 
المذاهب في ذلك مذهب ابن أبي ليلى وطاوس والحسن والأوزاعي» فمقتضى مذهبهم تجويز المغارمة 
أيضآء والفرق بينهما عسير اه. وقال السمهودي : المشهور من مذهبتا أنه لوساقى المالك العامل على 
لم يجزء وعللوه بأنه كتسليم البذر ن المالك في المزارعة التي تفرد عن 
وعن صاحب التقريب وجه أنه يصح كما قيل به في المزا ا وإلحاق ذلك بالمزارعة يقتضي أن 
من جوز المزارعة و المخابرة جورها اه أي لأنه إن كان الفسيل من المالك فكالمزارعة؛ أو من العامل 
فكالمخابرة» بل الحاجة إلى المغارسة أكثر كما لا بخفى » قال علي بايزيد وهو الأصلح للناس: ولهذا درج 
عليه علماء جهة الشحر وحضرموت وغيرهم من غير نكير اه. وقد قضى بذلك الحنابلة؛ وقال ابن 
السبكي : ما أحسن التمذهب واستعمال الأوجه في درء المفاسد الواقعة في مصادمة الشرع . وقي التحفة 
قال السبكي : يجوز الإفتاء بغير المذاهب الأربعة لمصلحة دينية أي مع تبيينه للمستفتي قاكل ذلك اه. 


وقي قتاوى باضهي : :"أن المقارسة بجی حش رمت امل يها ہی ووت ف عله وعملعا مو اکن 


السوادء لأن ذلك لمصالح المسلمين العامة , وما تقل أن العلماء والقضاة المتقدمين فعلوا ذلك فلا إخال ذلك 
ينبت عنهم بطريق معتبر شرع وعلى تقدير ثبرته عنهم فيجب حمله صبانة لمتصبهم عن المخالقات» على أن 
ذلك هو أجرة المثل» وبالجملة قفي الأوقاف مفاسد غفلت عنها الحكام وولاة الأمور فالله يصلح الكل. 

[مسألة]: توفي شخص وله عناء محترم في أرض موقوقة وعليه دیون» فالعناء المذكور بمنزلة العمارة التي هي 

من وظائف الناظر في ذلك الواجب تقديمها على آرياب الوظائف. بل على المرقوف عليهم ٠ ٠‏ إذا عليت ذلك 
فيأخذه الناظر بقيمته ليصير وقفآ على الجهة بطريق التبعية. ولا يحتاج إلى إنشاء وقف لذلك» ولا يصح بيع 
العتاء عنفرداً لا للغرماء ولا لغيرهم» فإن أحدث المستأجر العناء من تراب أجنبي جاز بيعه . [مسألة]: القول 
قول القصار والصباغ والصائغ والحاتك في الرد على المالك بيمينه . . [مسآلة] : اس أرض الوقف مدة. قلما 
طولب بالا وطلب حط شيء:معلوم من الأجزة؛ 
أجابه الناظر إلى ما يؤدي إلى توفر الرغيات» فإن مطالبته بجميع الأجرة تقلل الرغبات وتنفر عن استشجارهاء 
بحيث تؤدي إلى تعطيلهاء وفي كلام السبكي وابن الخباط إشارة إلى ذلك. [مسألة]: استأجر أرضاً على أنها 
قد سقيت واستوفت سقيها فعناها المستأجر وبذرهاء فلم ينبت البذر لعدم سقيا له الخياز فإن فسخ لزمه 
المؤجر. [مسألة]: أجر نفسه من آخر 
بن حال لأر قرفعة إلى قاض حتفي 


ة ذكر أن معه في الأرض صاحب وبعاق وجائحة و 


أجرة حصة ما مضى من المدة» ورجع بما غرمه فيها إذا بان كذ 
ليخدمه» وحكم يصحة الإجارة قاض شافعي » ثم في أثناء المدة أقر 
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المدينة» وهو المفتى به والأصلح للتاس» بحسب ما شرطوه وتراضوا به مما لا يالف المذاهب اهت. وإذا 
جوزتا المغارسة المذكورة على قياس المزارعة» فيشترط أن يبين المدة إلى التعتيق على خلاف فيه» وأن 
يبين نوع النخل الذي يغرسه على إشكال فيه. إذ العمل الآن على خلافه» وأن لا يشرط الثمر لأحدهما قبل 
القسمة وبعدهاء وأن لا يشرط الولاء وهو منافع الأرض للعاملء أو أن لا يزرعها غير الغارس إلا بإذنه» أو 
يشرط القصب أو الحمط لأحدهماء وإن علم أن الشرط المؤثر هو الواقع في صلب العقد أو في مجلس 
الخيار لا قبله وبعده» كما أن من شروط المزارعة بيان المدة خلافاً ثلسيكي» وبيان جنس البدذرء وأنه على 
من وكم للعامل . وأما المناشرة ويقال لها المفاخذة وهي أن يدفع الأرض الدامرة لمن يعمرها ويقوم أسوامها 
ویرد مكاسرها ویحرسها؛ بحيث تستعد للزراعة بجزء منهاء قال أبو صهي وأبوحويرث وأبويزيد: إن عمل 
أهل حضرموت على ذلك قياس على اختيار المخابرة» ويقررهم علماؤهم على ذلك وفيها ما فيهاء والأوفق 
بالصحة أن يؤجر المالك العامل على العمارة بجزء من الأرض لكن مع تعيين العمل ويزارعه على بعض 
الغلة بالشرط المتقدم في التحفة . (فرع): أذن لغيره في زرع أرضه فحرثها أوهيأها للزراعة فزادت قيمتها 
بذلك» فأراد المالك نحو بيعها أورهنها لم يجز بغي رإذن العامل لتعذر الانتفاع بها بدون العناء المحترم فيها 
اه ملخصاً من نبذة في ذلك للعلامة علي بن عبد الرحيم بن قاضي . 

(مسألة ): ساقاه على غرس نخل بينهما فمات المساقي» فتراضى مالك الغرس وبعض ورثة 
المساقي من غير بقيتهم على شرائه وسلم له بعض الثمن» ثم باع المشتري الغراس من آخرء فادعى, 
بقية ورثة الميت أن حصتهم باقية »ولم يوكلوا أخاهم في ذلك وأقاموا بيئة قبلت» ولو استاجر أرضا للغراس 
فحفر فيها بثرآ وغرس نخالاء فإن جوزنا الإجارة على عمل الجهة فلصاحب الأرض من عبن البثر مثل ما 
شرط له من الخلع من ثلث أوغيره: وللعلماء في ذلك كلام العمل على تخلاقه . 

(مسألة: ش): ابره على أرض كعادة البلد على الربع مثا قرجعا إلى الأجرة لبطلان المخابرةء 
ولم تكن بالبلد أجرة معلومة إلا هذا القدر من الطعام» فاجرة المثل قي ذلك القدر المعتاد نقد وغلط من 
قال : يلزمه ذلك الشيء المقدر من الطعام . (فرع) : لوقا شخص لآخر: سمن هذه الشاة ولك نصفهاء أو 
هاتين على أن لك إحداهما لم يصح ذلك» واستحق أجرة المثل للنصف الذي يسمه للمالك» وهذه 
الحالة مما عمت بها البلوى في القراريج » يدفع كاشف البرية أو متلزم البلد لبعض آهل البيوت الماثة أو 


فالزمه تسليمه فامتنع» لم يتمكن الحنفي من حبسه وإن كان يرى حبسه» لأنه نقض لحكم القاضي الشافعي » 
وقد ذكر بو زرعة في رسالته في الحكم بالموجب والحكم بالصحةء أن ما كان من الأحكام المختلف فيها قد 
جاء وقت الحكم به كهذه المسألة ومسألة حكم الحتفي بمنع بيع المدبر نفذ الحكم ولا ينقض وما لم كمسألة 
تعليق طلاق أجنبية على تزويجها إذا حكم بموجبه مالكي أو حنفي لم يُنفد. [مسآلة]: استاجر أرضا للزراعة 
فتعذر سقيها أو أنه تخير» فإن فسخ شارك بعنائه. وإنٍ لم يشخ حتى مضت المدة وجب المسعى » فإن عناها 
قيمتها تقاصاء فإن زاد لأحدهما شيء أخذه من صاحبه» وإن استأجر أرضآ على إصلاح سهمين 
بسهم ومضت المدة ولم تسق وله عناء مشارك بالزيادةء وإن سقيت ومضت المدة وفيها أصول حور مشترك 
بينهما تخير صاحب الأرض بين قلعه وغرم نقصه وإبقائه بأجرة المثل» وتملك حصة الشريك بقيمتهاء فإن 
انتفع المستاجر بعنائه فتلف بالانتفاع فلا شيء له. [مسألة]: يصح الاستعجار للخدمة وتحمل إن أطلقت على 


عناء زادت 


لين الإجارة 


الأكثر أو الأقل ويقول لهم : ريوها ولكم نصفهاء فيجب على ولي الآمر ومن له قدرة على منع ذلك أن يمنع 
من يقعل هكذاء لأن فيه ضرراً عظيمآ على الناس اه بج على الإقناع . 
الإجارة 


(فائدة) : استآجر عينآ مدة لا تبقى إليها غالب بطلت في الزائد فقط تفريقآ للصفقة كما صرح يه في 
العباب اهاع ش. 

(مسألة): لا تتصور إجارة العقار في المةء وألحق به في النهاية السفيئة. خلافآ للتحفة بخلاف 
المنقول كالشخص والدابة فيصح تأجيرهما معينين» أو في الذمة كآن يلزم ذمته خياطة أو بناء أو يستاجر دابة 
موصوفة» 

(مسألة: ي): استأجر بستاتآ لأخذ ثمره لم يصح لورود الإجارة على غير مقصود, إذ الأعيان 
لا تملك قصدآ بعقد الإجارة» فحينئذ يكون الثمر مضمونآ على صاحبه بأقصى القيم وأسهل الطرق إلى 
تصحيح هذه المعاملةء أن يؤجره ا معلومة » وينذر له بالشمر تلك المدة؛ إذ يصح النذر 
بالمجهول والمعدوم» ولا يتوقف على قبض اه. و : لا تصح إجارة النخل لأحذ ثمره. فإن أجره 
الأرض لأجل الخراس أو الزرع صح حيث استجمعت الشروط؛ ولا فرق بين الأرض المملوكة والموقوقة 
على معين أوجهة؛ وحينئذ تجب الزكاة على المستأجر ولو في الموقوفة على غير معين» إذ ليس للموقوف 
عليه إلا الأجرة. خلافا لمن توهم عدم الوجوب هناء قياسآ على عدم الوجوب في ثمر وزرع الموقوف على 
غير المعين» بل إن كانت الأرض خراجية وجبت زكاتها مع الخراج أيضا . 

(مسألة: ي): يصح الاستكجار لكل ما لا تجب له نية عبادة كان كأذان وتعليم قرآن وإن تعين» 
وتجهيز ميت أولا كغيره من العلوم تدريسآ وإعادة» بشرط تعيين المتعلم والقدر المتعلم من العلم» 
وكالاصطياد ونحوه لا القضاء والإمامة ولو في نفل» فما يعطاه الإمام على ذلك فمن باب الأرزاق 


المتعارف في الأجير والمستأجر» فلو نذر المستأجر للأجير كأن قال: نذرت لله علي أنك متى خدمتني مدة 
الإجارة على أن أنذر لك بقدر أجرة ملك لم يصح النذر لأن فيه شبه المعاوضة » إذ جعله في مقابلة الخدت 
والنذرلا يقبل العوض إلا من الله تعاثى: والطريق في صحته أن إن عافاني الله إلى انقضاء مدة خدمتك 
لي فلله علي لك كذا. [مسألة] بر داخل في مسعى الأرض» فإذا استأجر شخص أرضا كل أريع معاود 
بالمعاد الشرعي بمد طعام مثلا. كان قرار الزبر دالا في الزرع محسوباً على الستاجر. [مسألة] : إذا كان 
الجماعة عناء محترم في أرض مرة فأذن الناظر لأجنبي أن يعمر تلك الأرض» فليس له أن يحدث عناء فوق 
المذكورين بغير رضاهمء ولا يكفي أذن الناظرء فإن فغل فعناؤء غير محترم . [مسألة]: استاجر أرضا للبناء من 

ناظر بيت المال وبثى فیها» شم باع التاظر الأرضى من غيره»ء قإذا القضت المدة خير | شتري بين القلع وضمان 
الأرض والتملك بالقيمة والتبقية بأجرة المثل. [مسألة] اتی حلا على کن عقا إلى محل كذا لم 
يلزمه الخروج معه وإن قصده أولا معه» ويلزم الأجير إيصال ما استؤ- إجر عليه فإن امتنع المستاجر من تسليم 
ذلك حتى مضى زمان إمكان ذلك استقرت الأجرة وليس له الفسخ ES‏ [مسألة]: استآجر دارآ للسكنى 


1 TE 
والمسامحة» فلو امتنع المعطي من إعطاء ما قرره لم تجز له المطالبة به ولا لعقد نكاح كالجعالة عليهء‎ 
ويحرم اشتراط الأجرة عليه من غير عقد. بل هو من أكل آموال الئاس بالياطل» نعم إن أهدى نحو الزوج‎ 
. للملفظ شيعا جاز قبوله إن لم يشترطه» وعلم الدافع عدم وجوبه عليه‎ 

(مسألة: ش): يصح الاستثجار لتملك المباحات كالاصطياد الغوص للآلىء وغيرهماء كما يجوز 
التوكيل فيهاء فحينئذ لو استأجره للغوص إجارة عين أوذمة: فإن قدرت بالعمل اشترط معرفة المستأج رعمق 
الماء ووجود الصدف في المحلء واتصالها بالعقد قي العينية أو تأجيلها في الذمة إلى زمن يغلب فيه 
وجودهء وإن قدرت بالزمان كشهر فلا بد من بيان محل الغياضة ومعرفتها مع عدلين خبيرين لبرجع إليهما 
عند التنازع قدر السير إليه وعمق الماء وغلبة وجود الصدف فيهء وأن الآلة على أيهما إذا لم يطرد عرف 
وتعين الشهر وكونه هلاليآ» ويحمل على العادة الغالبة مع اتصاله بالعقد في العينية وإلا فسدت» ويلزم في 
الصحيحة المسمى وفي الفاسدة إن جهل الأجير الفساد أجرة المثل, وما أخرج من اللؤلؤ يملكه المستأجر 
مطلقآ ويحرم الاستئجار» ويفسد مع هيجان البحر أو كثرة القرش يمحل الغياضة لأنه غير مقدور عليه 
شرعآ 

(مسألة: ش): استؤجر للعمل مدة معلومة فسلم نفسه» استحق كل الأجرة بمضي مدة الإجارة وإن 
لم يعمل لتلف المنافع تحت يد المستأجر فلو شرط ذلك في صلب العقد لم يقسدهاء إلا إن شرط فيه 
استحقاق الأجير قبل تمام المدةء أوشرط على الآجير أنه متى عجز عن العمل أثناءه فليس له شي ء٠‏ فحينئذ 
له أجرة المثل ما لم يعلم بفساد العقد وأن لا أجرة. 


(مسألة : ش): يستئنى من مدة الإجارة زمن المكتوبة ولو جمعة والرواتب والطهارة» قلو فقد 
الطهورين فضلى لحرمة الوقت ثم أعادها بأحدهما نقص قدرها من الأجرة» كما لوأعادها لنحوحدث؛ لأن 
منفعة الأجير مستغرقة للمستأجر إلا ما استنني شرعاً . 

(فاتدة) : استأجره لحمل حطب إلى داره وأطاق لم يلزمه إطلاعه السقف, وهل يلزمه إدخاله الدار 
والباب ضيق أو تفسد الإجارة قولان أصحهما الأول ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق أمن فحدث 


وبجانب بعض جدرانها تنور قديم لأجنبي» فليس للمستأجر مخاصمة صاحب الجدار بكون التدور يضر 
الجدار, لآن متحت المنفعة بنحو وقف وإجارة لا يخاصم على المعتمدء لا سيما إن انضم إلى ذلك حضور 
المالك وعلمه وقدم التنور. [مسآلة]: استأجر سفينة لحمل متاع إلى بندر معين » فلما سافر بان فيها خلل» 
فرمى بعض الاحمل عند إشراقها على الغرق رجاء للسلامة» ثم زاد الخلل وخيف تلفهاء فدخل إلى بندر آخر 
لعمذر الوصول إلى البلد المعين» انقسخت الإجارة» ولزم المستأجر قسظ الماضي من المسمى موزعاً على 
قيمة المتقعة با رقت العقد. [مسألة]: استأجر أرض وقف وبنى بها وسكنهاء ثم قبل انقضاء المدة أثبت 
آخر أنه استأجرها قبل هذاء بان ساد الإجارة الثانية بناءه هجاتآء ولزمه تسليم الأجرة إلى الناظر لا إلى 
المستأجر الأول» ويرجع الأول بقسطه من الأجرة المذكورة على الناظر. [مسألة] : آجر أرضاآ من آخر» وشرط 
غي صلب العقد آن يدخله شريكا بالثلث حيث لم توافقه الإجارة فسد العقد . [مسألة]: استأجر أرضاً موقوفة 
من ناظرهاء ثم أثبت شخص بعناء يملكة فيهاء وطلب من صاحب الزرع بيعه أوقلعه» لم يجب إلى ذلك» بل 


rr‏ الإجسارة 


خوف فإن رجع بها ضمن أو مكث ينتظر الأمن لم تحسب عليه مدتهء وله حينثذ حكم الوديع في حفظهاء 
وإن قارن الخوف العقد فرجع فيه لم يضمن إن عرفه المؤجر فإن ظن الأمن فوجهان أصحهما عدم تضمينه 
اه نهاية . 

(مسألة: ب): دفع له مالا ليبيعه ولم يجر بيتهما ذكر أ ة ولا ما يدل عليها لم يستحق شيثاء كمن 
دفع ثوبه الخياط أو قصار ولم يذكر أجرة ولا ما يدل عليها اه. وذكر نحوه في ش وزاد: وقيل تلزم أجرة 
المثل مطلقاًء وقيل إن جرت العادة بأخذها أخذ وإلا فلاء واستحسنه الغزالي وأفتى وقضی به جمع . 

(مسألة) : خدم أخاه ورعى له إبال ولم يشرط له أجرة لم يستحق شيكاء وإن قال له الأخ: أخذمني 
هذاء والأولى أن لا يخليه من شيء خروجآ من الخلاف» نعم إن كان الخادم محجوراً عليه لزمت له أجرة 
المثل مطلقاً. 

(فائدة) : استاجر محل لدوابه فوقفه المؤجر مسجد آء امتنع عليه تنجيسه وتقذيره من حينئذ ويتخير» 
فإن اختار البقاء انتفع به إلى مضي المدة إن كانت المنفعة المستأجر لها تجوز فيه » وإلا كالاستتجار لوخ 
نجس به تعين إبداله يمثله من الطاهرء وامتئع على الواقف وغيره الصلاة ونحوها فيه بغير إذن المستأجرء 
ال لنا مسجد منفعته مملوكة» ويمتنع نحو صلاة واعتكاف به بغير إذن مالك منفعته اه 
(فائدة): المعنى في عدم انفساخ الإجارة في بيع العين المستأجرة من مكتريها كون الإجارة واردة على 
E O e‏ بينهماء ولهذا لو استأجر ملكه من المستاجر صح » وبه فارق 
عدم الانفساخ أنه لورد المبيع بعيب استوفى بقية المدّةء أو 
اقي المدة اه فتاوى الحبيشي . 

(مسألة: ش): دفع له ثوباً ليخيطه أو فضة ليصوغها بأجرة: وشرط عليه أن لا يعمل لغيره حتى يفرغه 
أو يعمله في يومين» كانت إجارة فاسدةء فلا يضمنه لو تلف بلا تقصير في المدة وبعدهاء إذ فاسد العقود 
كصحيحها غالباً: نعم إن طلبه مالكه فلم يخل بينه وبينه ضمن . 

(مسالة) ش): حكم العين المستأجرة حكم الوديعة» قتضمن بما تضمن بهاء وتفارقها في أنه 
لا يصدق في الرد بيمينه» فلو استأجر جملا إلى محل بعيد فأعيا في الطريق وعجز عن إبداعه أمينآ وخاف 


على الناظر الإبقاء بالآجر:. وإنما جاز طلب القلع في الأملاك: لأن المالك لا يتعين عليه أن يفعل لنفسه 
الاصلح» N‏ [مسألة]: استأجر أرضاً مدة طويلة ثم 
ت بعد موت المؤجر أنها وقف وأنه مستحق النظر من جهة الواقف» بان بطلان البيع» وأما 
الإجارة فإن كانت بأجرة المثل حال العقد وظهر أن في التأخير تلك المدة مصلحة ظاهرة للوقف بأن كان حال 
غقد الإجارة دامراً أو وكان التأجير سببآ لعمارتهاء وشهد بذلك أهل الخبرة فصحيحة ولا تنفسخ بموت 
المؤجر. [مسألة]: دفع لآخر ثورين استأجره على العمل بهما في أراض معلومة للمالك ولغيزة بأجرة معلومة 
يأخذها من الغير ويسلمها للمالك, ثم بعد مدة ادعى الأجير أنه عمل بهما للمالك في أراضيه مدةء وعمل لغيره 
بأجرة دفعها لأم المالك بإذنه » لم يقبت له من دعواء شيء» بل لا بد من بينة على العمل في رضن المالك وعلى 
الإذن في الدفع لأمه. فإن عجز فالقول قول المالك بيمينه. [مسألة]: أرض موقرفة تعطلت قثاتها وعجز 


اشتراهاء ثم 


wr الإجارة‎ 


على نفسه أوماله فتركه لم يضمنه: ذلا يلزمه التخرير بنفسه» كما لووقع حريق وعنده ودائع فنقل متاعه اول 
وتلفت هي . 

(مسألة : ش): لا حلاف أن المستعير والوديع لا يخاصمان» وكذ المرتهن والمستاجر على 
المنصوص.» وقيل يخاصمان. ونقله الإمام عن | إقطع به» وجزم به الغزالي في بسيطه ووسیطه» 
والبغوي والقفال» وعلى الأول لوغاب المالك آقام الحاكم من يدعي له نعم لهما حضور محل الخصومة 
لتعلق حقهما بالمآخوذ. هذا إن لم يكن المتلف أو الغاصب الراهن أو المؤجرء وإلا فلهما مطاليته لثلا 
يفوت حقهما . 

(مسألة: ش): يصح الاستعجار على القراءة عن الميت ولو كافراً على الأوجه عند رأس القبر أو 
مطلقآ ويحمل عليه» وكذا عن الحي بحضوره لانتفاعه بسماعه الذكرء ولا يصح عن ميت غائب» لا بشرط 
الدعاء له بمثل ما حصل له من الأجرء لا بنية ثوابها له فقط خلافاً للسبكي » ولا بإهدائه له بعدها على 
المعتمد. خلافاً للأزرق والأئمة الثلاثة القائلين بحصول نفس الثواب للميت» فعليه يصح الاستخجار 
كذلك. 


(مسألة : ك): استؤجر لقراءة شيء معين من القرآن لشخص» واستؤجر لقراءة ذلك المعين أيضاً 
لآخر؛ فاقتصر المستأجر على قراءة المعين» ثم أهدى ثوابه للشخصين» فالذي يظهر وهو الأحوط أنه 
لا يكفي على المعتمد الذي رجحه ابن حجر من حصول تقس القواب» أما على ما اغتمده السيوطي من أن 
الجعل على الدعاء فيكفي » وينبغي أن يحافظ الأجير على قراءة البسملة أؤل كل سورة غير براءة» إذ أكثر 
العلماء يقول إنها آية: فإذا قرأها كان متيقناً قراءة الختمة أو السورة» خصوصاً من استؤجر أو جوعل على 


حارثوها عن سقيها من غير قناتها. فأراد الناظر 
أن يرضي صاحب العثاء في عنائه ثم يؤجرها من 
بإذن الحاكمء ولصاحب العناء أجرة عنائه من أ 


اخر قادر على سقيها من قتاتها أو غيرهاء فطريقه 
إن امتنع عن قبول ثمن عتائه وعجز عن سقيها أجرها 
رة الأرض . 

إحياء الموات 


[مسألة]: له أرض تسقى هي وغيرها من قصبة نازعة للماء من شريج نازع للماء من الوادي المباح» 
فحصل في الآرض ساق أخرب يعضها مع القصبةء فأقام صاحب الأرض 0 يعرف بالعقص » ثم 
أصلح القصبة أهلهاء غلما سقى صاحب الأرض آرضه وامحلأت كسر الزبير لسقي مكان الخللء والخلل باق 
بحاله؛ فتولد منه خراب ما أصلح من القصبة الزمه إصلاحه. إذ لا يجوز للإتسان أن يتصرف في ملكه بما يضر 
ملك الغيرء وقد أفتيت اول بأنه يلزمه أرش النقص» ثم رأيت في الروضة موافقة الأول فرجعت إليه. [مسألة]: 
ر اثنين» وللزهب ساقية لهماء وللأرض زبير واحد ي 
الب وقطيت هة اللياقية رلم اشام الماء من ن غير إن شر فنقصت غا عن ادل اجب عليه اران 
ها نقص من نصيب شريكهء وهو ما بين قيمته والماء فيه بتقدير بقائه إلى استيفاء شربه» وبين ق 
قبل استيقاء شربه ‏ [مسألة]: واد مباح على جانبيه اليماني والقبلي شرج متعددة تنزع الماء منه. فاراد صاحب 
أعلاها قطع.الوادى ورد مائه إلى شريجه بحاجز من تراب وأحجارء بحيث لا يصل الماء إلى من بعده من أهل 

بغية المسترشدين ٠١١‏ 


د إحياء الموات 
قراءة الأجزاء والأسباع فيبرأ بيقين » وإلا فلا يستحق الأجرة لما أخل به عند من يقول إنها آية» ولو أخل ذ 
وظيفة كقراءة بها في بعض الأيام لم ينقطع استحقاقه لغير مدة الإخلال. 

(مسألة: ب): أخلّ الأجير شيء مما استؤجر عليه فإن كان لعذر ولم تمكته استنابة من يقوم مقامه 
فينبغي أن لا يأئم, لكنه لا ب نآ مدة الإخلال ولوفي النادر» إلا إن كان من المستثنيات شرعاء آو 


استثتى عند العقد أو لغير عذر وآمكنه الاستنابة حيث جوزناها بأن وردت الإجارة على الذمة فلم يستنب 
آذ 
م 


(مسألة : ك): لا تكفي قراءة قل هو الله أحد ثلاثآ لمن استؤجر على قراءة ختمة كاملة» بل لا بد من 
جميعها لأنه مستأجر على الجميع » فلا يخرج من العهدة إلا يالإتيان بجميع العمل» وإن قلنا إن ثواب 
انها كثواب من قرأ ثلث القرآن. 

(مسألة : ب) : قال في الأحياء: وقي أخذ الأجرة على نحو إمامة الصلاة والأذان والتدريس وقراءة 
القرآن خلاف» وكره السلف أخذ الأجرة على كل ما هو من قبيل العبادات وفروض الكفايات» كقل 
الأموات والأذان والتراويح » وإن حكم بصحة | 
حقها أن يتجر فيها للآخرة» ومن صيغ إجارة العين: استأجرتك أو اكتريتك لتؤذن وتقيم الصلوات الخمس 
في مسجد كذاء أو تقرأ فيه جزءآ مثلا سئة بأ اء وفي إجارة الذمة : ألزمت ذمتك» أو أسلمت إليك 
هذه الدراهم في الأذان للصلوات الخمس» فيقبل الأجير من غير أن يتخلل قصل مضرء ويشترط في إجارة 
الذمة تسليم الأجرة في مجلس العقد. 


قراء 


إحياء الموات 


(مسألة : ش): الأرض الإسلامية التي لم يعلم لها سبق إحياءء وكذا لوعلم ولم يدراً جاهلية أم 
إسلامآ على الراجح » إذ الأصل الإباحة يجوز إحياؤها ولوبلا إذن ذي الولاية» نعم يسن استغذانه خروجا 
من الخلاف» بل لوخاف الفتنة وجب اه. وعبا أرض موات في سفح جبل على أصلها من اشتباك 
الحصى بعضه ببعض لم تعمر الحرث قطعاً وبغيره ظتاء فاحياها شخص ملكها ما لم تثبت عمارتها بالإحياء 
قبل بشرطه . 

(مسألة: ي): كل أرض حكم بأنها إسلامية لاستيلاء المسلمين عليها أولاً» وإن استولى عليها 
الكفار بعد ومئعوا المسلمين منها كغالب أرض جاور حكمها حكم الموات» فإذا أحياها المسلم لا غيره ولو 
ذميآ آذن له الإمام ملكهاء سواء علم أنها لم تعمر قط أو شك» وليس بها أثر عمارة» وكذا لوعمرها كافر قبل 


الشرج فليس له ذلك» كما أفتى به القماط؛ ولا عبرة بما اعتاده أهل الشرج الأعلى» لأنا على يقين من حدوثه 
بعد انحقار الوادي المباحء وذلك لا يجوز» ويجب منعه ونسفه. وأن لا يقطع إلا ما يحمله شريجه. ولا يحبس 
من الماء إلا ما يحمله . [مسألة] : مزارع دامرة قريبة من الوادي : وتليها مزارع عامرة» فأراد أهل الدامرة إحياءها 
وسقيها من الوادي » وشريج الدامرة ماد من التهر إليها وزبرها قائمة» فليس لأهل العامرة التي هي أسفل من 
الدامرة منعهم من ذلك لأن قربها من النهردال على تقدمهاء ووجود الشريج الممتد دال على اليد فلوقامت 


إحياء الموات. د نا 


استيلاء المسلمين أو بعده. ولم تدخل تحت تحت يد مسلم قبل العمارة أو بعدهاء » كما لو شك في العمارة هل 
هي إسلامية أو جاهلية ولم تكن تحت تحت يد أحد وإلا فلذي اليد ولوكافرآ» وإن حكمنا بعدم صحة إحيائه لها 
لكوئها دار إسلام» لأن اليد دليل الملك.. والاصل وضعها بحق إلى أن يثبت نقيضه» ويتصور دخولها في 
يده بنحو شراء ونذرء لأن الأصل في الأموال التي الأيدي حلها لمن هي في يده» وقبولها تصرفاتهم وجواز 
التراضي عليهاء وإن علم أن العمارة إسلامية ولم تكن تبحت يد أحد فمال ضائع يحفظ إن رجي مالكه وإلا 
فلبیت المال: 


(مسألة : ش): لا يجوز إحياء حريم القرية كالفضاء الذي خلل البيوت والخارج عنها المحوط بها 
يملكه به من أراد السكنى » وحريمه لاحريم محجر عليه بنحوحطب وقصب فيجوز إحياؤه» وكذا المحجر 
عليه نفسه لكنه يأئم اه. قلت: قال في التحفة : منفعة الشارع المرور فيه ويجوز الجلوس فيه لاستراحة 
ومعاملة إن لم يضيق على المارةء ولا يجوز لأحد أذ عوض ممن يجلس به مطلقآء ومن ثم قال ابن الرفعة 
فيما يفعله وكلاء بيت المال من بيع بعضه زاعمين أنه فاضل عن حاجة الناس : : لا أدري يأي وجه يلقى الله 
تعالى فاعل ذلك» وشنع الأذرعي أيضآ على بيعهم حافات الأنهار» وعلى من يشهد أو يحكم بأنها لبيت 
المال؛ قال: ‏ أعني الأذرعي . وكالشارع ف كر الرحاب الؤاسعة بين الدوزء فإنها من المرافق العامة كما 
في البحر» وقد أجمعوا على منع إقطاع المرافق العامة كما في الشامل اه. 

(مسالة : ك): اعتاد بعض السلاطين حجر الموات لنفسه فيقول: هذه البقعة ملكي فمن زرع فيها 
فعليه كذاء لم يصر بذلك محيياً للأرض» بل من أحياها الإحياء المعروف ملكها إذ الأرض لا تملك إلا 
بالإحياء أو بإقطاع الإمام أقطاع تمليك» نعم له أن يحمي مواتاً لنعم من يضعف عن الإبعاد ورعي خيل 
جهاد ونعم نحوجزية, فلورعاه غير أهله لم يضمن» لكنه يأئم ويعزرء ولا يحمي الإمام لنفسه بل لا يدل 
بيئة بعدم استحقاقهم للسقي منه فأقاموا بيئة به قدمت بينتهم لاعتضادها بالشريج المذكور. [مسألة]: جماعة 
تحت أيديهم أراض تسقى الاعلى فالأعلى من شريج نازع للمماء من الوادي. فاتفق أن خرب الشريج وبطل 
السقي منه: فأحدثوا شريج] آخر جاز إحداثه إن لم يحصل منه ضرر على غيرهمء ولوأقام صاحب العليا فعقمآ 
يسقي أرضه منه على العادة فكسره:آخر إلى أزض أسفل منها قبل هذه لزمه إعادة المعقم» وإذا حصل 
للعليا رسوب بسبب الكسر وجب عليه أجرة مثل الأرض مسقية. [مسألة]: من حفر بثرً بموات بقصد التفلك 
ملكها وماءهاء أو بقصد الارتفاق لم يملكهاء لكنه أحق بها ما لم يرتحل أو ليرتفق بها المارة آو أطلق فهو 
كأحدهم يقي ,ما إذا جهل حال كما إذا كانت بثر بين قرع وجرت عادة سكانها بورودها لسقيهم وسقي 
بهائمهم» والظاهر أنه كما لو أطلق حافرها رجوعاً إلى أصل إباحة الماء. فيكون ماؤها مشتركاً بمثابة الماء:البلّ 
أي الكثير يشترك الئاس فيه » وحكمه أنه إذا ازدحم اثنان فأكثر على الاستقاء منه» فإن جاؤوا معآ وضاق المشرع 
قدم العطشات. فإن كانوا عطاشاً أو غير عطاش أقرع بين الآدميين. ثم بين البهائم على أعيانها لا بين آربابها» 
فإن سبق أحدهم قدم لعطشه لا دابته على عطشان تأخر . [مسألة]: أهل قرية لهم بركة يجتمع فيها ماء المطرء 
وعادتهم الاستقاء من ذلك الماء اء عمل يعادتهم القديمةء فإذا لم تكن لهم عادة فنقل أجدهم الماء إلى بيت له 
في قرية أخرى فلهم متغه من النقل عمل بالعادة وليس لهم قسمته. والحال أنه مسيل لأهل القرية» إذ يدخل في 
ذلك كل من سكن فيها ولو حادثا. [مسالة] : شريجان يتزعان الماء من الوادي» وأحدهما أعلى من الآخر, 


1 - الجمالة 


نعمه فيما حماه للمسلمين » ويحرم عليه أخذ العوض ممن يرعى في حمى أو موات أو يجلس في الشارع . 
: ك): حجر السلطان بعض المعادن كالماس والذهب من غير إحياء تلك البقع » بل أمر أناسا 
باستخراجه» فإذا استخرجوه ترك لهم الصغير وأخذ القطع الكبار بثمن قليل ء ونهاهم عن بيعها لغيره» بل لو 
علم بيعهم لغيره 0 بأنواع العذاب» أثم بذلك إثمآ عظيماء إذ المعادن الظاهرة لا تملك بإحياء ولا 
إقطاع بقعة ونيل ولا يثبت فيها تحجر كما أن المعادن الباطنة كالنقدين والحديد والياقوت لا تملك 'بالحفر 
والعمل أيضاًء ولا بالإحياء في موات» ولا يثبت فيها اختصاص بحجرء نعم يجوز للإمام إقطاعها إقطاع 
إرفاق لا تمليك» » فإن أحيا معدناً مع العلم به لم يعلكه ولا بقعته ارتم الجهل ملكه» فحيئتة قول السلطان 
هو ملكي لا أثرله. ولا يملك ما يأخذه منهم بل هومن جملة أكل أموال الناس بالباطل : ومن أخذ من معدن 
شيئآ لم يحزه غيره ملكه ما لم ينوبه غيره وله بيعه ممن راد» ولا يجب عليه امتثال أمره باطتاًء بل ولا ظاهرآ» 
والفرق بينه وبين التسعير ظاهر. 
(مسألة+ ج): الماء الخارج من الوادي المباح يتبع فيه العادة المطردة من تقديم وتأخير» ويردٌ كل 
إلى عادته الأصلية بنظر آهل الخبرة والآمانة. 
(مسألة : ش): أرض عليا مستحقة السقي قبل غيرهاء أراد صاحب السفلى أن يسقي قبله أثم ولزمه 
إرساله للعلياء كما لو أذن له الأول في ال قي قبله ثم أراد الرجوع فيمكن منه وجوبآ إذ هو أباحه» وليس 
للثاني إرساله لمن هو أسفل منه مطلقاً» ولا لأحد منازعة المتقدم » تظير ما لو أدبر نحوما على اليمين» فقدم 
المستحق غيره ممن هو عن يمينه» فلا يكون ما بعده أحق من المقدم: وإن لزم رجوعه يسار الشارب تنزيلا 
لهما مئزلة الشارب الواحد, 


الحعالة 


(مسألة: ك) : انكسر مركب في البحر فأمر صاحبه أن كل من أخرج من المتاع شيئآ فله ربعه مثا 
فإن كان المجعول عليه معلومآ عند الجعيل بأن شاهده قبل الغرق أو وصفه له صح العقد واستحقء وإلا 
فسد واستحق أجرة المثل . (فائدة): تجوز الجعالة على الرقية بالجائز كالقرآن» والدواء كتمريض مريض 


وادعى كل من أربابهما أنه أقئع من الآخرء وأنه يستحق التقدم بالىقي وأقاما بيئتين تعارضتاء وقدم الأعلى 
رجوعة إلى الأصل وهو سقي الأعلى فالأعلى . [مسألة]: أرض سلطانية جعلت للسكنى؛ فأراد شخص أن 
يحفر قيها بثرآ للمسلمين ينتفعون بها جازء كما نقله الناشري في نظير ذلك من الوقف» وليس لأحد الاعتراض 
عليه» :ولا يحتاج إلى إذن أحد» إذ هي أولى من الوقف. [مسألة]: أرض سفل استمرت لهاعادة قديمة بالسقي 
من أرض أعلى منها من شريج فخرب الشريج » فأبدلت ساقية أخرى لماء الشريج ‏ واستمر السقي المذكورء» 
فليس لصاحب العلو المنع منه بعده إجراء للعادة القديمة . [مسألة]: طلب أحد الشريكين من صاحبه أن يعمر 
معه لم يجبر فإن عمو أحدهما فمتبرع ؛ وليس له الرجوع على شريكه إلا إذا قال: اعمر وترجع عليّ فيرجع 
حينئذ . [مسألة] : تحول السيل عن طريقه المعتاد. فأراد الذي أرضه بالشق المحوّل عنه إحياء موضعه لم يجز 
له ذلك؛ لآن مواضع السيل لا يجوز إحياؤها كما قاله الرداد. [مسألة] : أرض يستحق سقيها من أرض جارة لها 


الؤقف / الصيغة والموقوف. تنوه 
وعلاج دابةء ثم إن عين لها حدآ فذاك» وإن لم يعين ما جوعل قيه بضبط فله أجرة مثله» فإن قيد بالشفاء 
به لا قبله اه قلائد. 


الوتف 


(مسألة : ش): باع أرضآ ثم ادعى أنها موقوفة وأنه ياعها مكرهآ. فإن صدقه المشعري حكم 
بالوقف» وإلا فإن شهدت بينة حسبة فيما إذا كان الوقف على جهة أو أقامها المدعي مطلقا ولم يصرح حال 
البيع بأن الأرض ملكه» أو حلف المردودة بعد نكول المشتري عنها حكم به أيضآء ولزم المشتري أجرة 
الأرض قي الصورتين» ة بكل وقت زيادة ونقصانآء ولا آثر لدعوى المشتري نسيان الوقف إلا في 
فقط» ثم إن لم يفسق البائع لعذر الإكراه فنظره إن كان ناظرآ باق. وإلا لم يعد حتى تصح 


الصيغة والموقوف 

(مسألة : ب): قال: وقفت هذا لله تعالى ولم يبين المصرف. اعتمد ابن حجر عدم صحة الوقف»ء 
وفرق بينه وبين وققته لسبيل الله بأن لسبيل الله مصرفا معلوماً يحمل الوقف عليه. قال: وإنما صح أوصيت 
به لآن الغالب صرفها للفقراء» واعتمد أبو مخرمة صحة الوقف المذكور كالوصية» وجعل مصرفه وجوه 
القرب وإليه أميل» ولو قال: تصدقت بكذا على مسجد كذاء ولم يقل بعده صدقة محبوسة أو مسبلة أو 
موقوفة أو لا تباع أو محرمة ونحوها كان في الوقفى فإن علمت نيته» وإلا فتمليك محض للمسجد 
فيجوز بيعه والمبادلة به بشرطه. بل قد يجب نحو البيع إن خيف استيلاء ظالم عليه» ويصرف ما اشتراه أو 
استبدله مصرف الأوّل. 


(مسألة : ج): وقف على معين اشترط قبوله على ما في الروضة لكن الراجح ما في المنهاج من عدم 
الاشتراط . 


استحقاقاً قديماً» وكلتا الأرضين تستحقان ذلك من قناةء فتعذر السقي من مجراتها المعتادةء فجاء مالك 
الآرض المتقدمة بماء من مجراة أخرى تنزع الماء من القناة المذكورة برضا مالكي المجراة الأخرى» لم يستحق 
المجاور شيئاً من السقي المذكور على فرض تعطل | [مسألة]: الشرج النازعة للماء من الوادي إذا لم 
يثبت شرعآ العلم بالسابق إحياء فإنا نقدم الأعلى فالأعلى؛ فنقدم من يستحق التقدم إلى أن يستغني » ولا يتقدر 
الاستحقاق بقدر من الأشهر أو الأيام مشلا وإذا وجدنا مكتتبآ بين الرعايا فيه أن لأهل العليا كذا من الأشهر ثم 
لأهل الوسطى الخ فهذه مهايأة غير لازمة » لكل من أهلها الرجع متى شاء» والذي نعتقده وهو الحق الجاري 
على قواعد الشرع بطلان هذا المكتتب» وأنه يجب ن صدر من قاض فإنه غبي جاهل» وليس لأحد 
من القضاة وغيرهم الإلزام به . [مسألة]: رجل له وظيفة قراءة الحديث النبوي على المنبر في مسجد معين» وله 
معلوم في مقابلة ذلك من القاضي » فوقف آخر أرضآ على من يقرأ الحديث في المسجد المذكور وجعل النظر 
له. ثم إنه أقام الحديث في المسجد المذكور وجعل النظر لهء ثم إنه أقام آخر للقراءة. قله أن يجلس على 
المنبر المذكور إذا لم يزاحم الأول بأن جاء في غير وقته وليس لأحد منعه. [مسألة]: جرت عادة رجل وآبائه 


VA‏ 2 الصيغة والموقوف 


(مسآلة : ي) : لا يصح تعليق الوقف» خلو قال : وقفت داري قبل مرض موتي بثلاثة أيام أو قبل موتي 
بلحظة مثلا لم يصح. نعم يستثنى من عدم صحة التعليق مسألتا : الأولى كل ما يضاهي التحرير وهو ما 
أتفق على أن الملك فيه لله تعالى ء كالمساجد والسدارس والمقاير والربط فيصح تعليق وقفها مطلقآ. الثانية 
تعليقه بالموت كوقفت داري بعد موتي» أو إذا مت فهي وقف على كذا فيصح أيضاًء ويقع الوقف بعد 
الموت» ويسلك به مسلك الوصية من كونه:يقبل الرجوع اتفاقآء وكونه من الثلث. ومن أنه لا بد فيه من 
الإجازة إن كان لوارث» اثم يصير حكمه حكم الوقف. 
(مسألة) : لونجز الوقف وعلى الإعطاء للموقوف عليه بالموت جازء كما نقله الزركشي عن القاضي 
حسين» قاله قي الإقناع والمغني. ومثلهمًا التحفة والنهاية قالا: وعليه فهو كالوصية ام. أي فيسلك به 
مسلكها في أحكامها كالمعلق يالموت . وقال استشكل هذا بأن منافع الموقوف للواقف في هذه 
الحالة» فما الفائدة للفقراء في الوقف؟ وأ ب بن الفائدة فيه لهم انتقال الوقف إليهم يعد موته» وهذا يشبه 
الحيلة في الوقف علن النفس » لآن الفائدة في هذه تكون له مدة حياته. .إن لم يكن موقرفاً عليه مدة حياته 
فهو يشيهه . 
(مسألة): الحيلة المباحة لمن أراد وقف شيء من عقار أو منقول. وأن تبقى غلته ومنافعه له مدة 
حياته. ولا يستحقها الموقوف عليه إلا بعد موته أ بمنافع وغلة ما يريد وقفه لشخص ععين مدة معلومة 
» ثم يقف ذلك على من أراد فيصح الوقف ويكون مسلوب المنفعة تلك المدةء ثم بعد نفوذ 


كماثة سنة 
الوقف ينذر المنذور له للناذر بما نذن به لهء فتعود الغلة أو المنفعة في تلك المدة للواقف ولواره بعده: إذا 
أراد الواقف إعطاءها أي المنافع والغلة للموقوف عليه بعد موته أي الواقف وقبل مضي تلك المدة بها 
له نذراً معلقآ بموته أويوصي له بهاء فجينثل تكون الغلة أو المنقعة المذكورة بعد موت الؤاقف للموقوف 
عليه لا قبله» وصار ذلك كأنه وقف معلق يالموت. لكنه يخالفه في أنه لا يحسب من الثلث بل يكون من 
أصل التركة؛ وفي أنه لا يشترط إجازة بقية الورثة فيما لو كان لوارث» نعم تحسب من الثلث 
باصطياد من محل ن البحز فليس له مئع غيره من الاصطياد منه بزعم أنه أحياه. ولا فظر إلى كوثة جرت عادته 
بذلك. [مسألة]: أرض تستحق إجراء الماء في أرض منملوكة أو موقوفة فوقها استحقاقاً قديماً فنخربت العلياء 
وجب على مالكها عمارتها ليصل الماء إلى السفلى إن كان الخراب بقعله؛ وكذا إن لم كن بقعلمعلئ الاويجف 
ومثله ناظر الوقف لکن الوجوب عليه من غلته فقط. وكذا تجب عمارة الأرض الموقوفة للمحاماة حفظا لها من 
الوادي الذي بجانبهاء بحيث لولم تحام لأخذها. [مسألة]: له أرض ولآخر أرض أسفل منهء والعادة ‏ 
بسفي العليا قبل السفلى » فتعذر السقي من المكان الذي تسقى مته» فأراد صاحب العليا أن يجري الماء من 
الوادي من مكان آخر إلى أرضه» ويسقيها قبل السقلى على عادته. قليس لصاحب السفلى متعه من ذلك» 
حيث لم يتأخر سقي أرضه عن وقتها المعتاد» وليس له أن يسقي قبله . [مسألة] : أرض تسقى دفعة واحدة وهي 
قمان, أراد مالك القسم الأعلى حجر الماء عن صاحب الأسفل بعود يمنع جريه في حفظه بالنسبة إلى مرافع 
أرضه لأن المخرج لا يحول الماء حينئذ إلا في مرافع أرض جارم إن كان الماء.كثيراً. وإلا فاز بتالقليل إذ 
لا يخرج من الأعلى وكانت العادة بالعكس» بحيث لا يكوث الأعلى إلا وسيلة لسقي ما يسقى من الأسفل» إذ 
لا يستقر القليل إلا فيه. كما هق معلوم من قضية العلو والسبفل؛ مع أن ساقيتهما معا إنما كانت تجري غاليآ في 


بقية المدة من 


الصيغة والموقوف د W4‏ 


الغلة المنذورة أو الموصى بها للموقوف عليه كما هر معلوم ؛ بقي بعد موت الواقف عشرون سنة من 
المائة المذكورة مثلاء قتقوم العين الموقوفة حينئذ بمنافعهاء ثم تقوم ثانيآ مسلوبة المنفعة تلك المدة الباق 
بعد الموت + فما نقص من قيمنها حينئذ حسب من الثلث» وهذا كله حيث كان الوقف في حال الصحة. 
فإن كان في مرض الموت كان حكمه حكم الوصية اه. (فائدة): تشترك الجمل والمفردات المعطوف 
بعضها على بعض بواوء أولم يعطف في وصف تقدم أو تأخر» واستثتاء أوشرط. أو ضمير صلح للجميع » 
سواء توى عوده للجميع أو أطلق أو لم تعلم نيته» هذا إن لم يتخلل بين المتعاطفين كلام طويل ٠‏ وإلا فلا 
اشتراك حينئذ. وأفهم قوله بواو أن العطف بالفاء» وثم لا ترجع معه الصفة والاستقناء إلى الكل وهو 
المعتمد اه فتح ومثله التحفة. واعتمد الخطيب ورم ر) وأبو مخرمة أن الثلاثة الأحرف سواء بخلاف بل 


ولكن. 

(مسآلة): يجوز للمتعهد وقف النخل المعهد, وإذا فك اشترى الحاكم بدله ووقفه» قاله أبو مخرمة» 
وقال غيره: لا ينفك بل يستمر عليه حكم الوقف ويعطى المعهد زائد القيمة بين العهدة والقطع. قال: وهو 
الاحوط . 


(مسألة: ش): وقف أرضاً على أبيه على ثلاثة قراء مجهولين يقرؤون كل يوم ثلاثة أجزاء لم يصح 
وقفه» لأنا إن جعلناه على جهة عامة نافاه الحصر في قوله على ثلاثة قرّاءء وإن جعلناه على معين فلا تعيين» 
نعم لوقال : وقفت هذا على من يقرأ كل يوم كذا على قبر أبي وقد عرف قبره؛ أو في مسجد كذا صح وكان 
وقفاً على جهة» أوعلى زيد مثلاً على أن يقرأ كما مر صح وكان وقفآ على معین» لکن شرط صحته في 
ضوزة ة القراءة على القبر إمكانها بأن علم القبر وإلا لم يصح الوقف أصلا. 

(مسآلة: ك): وقف جميع ما يملكه على ذريته» وله عقار ونخيل ومواش» نفذ في | الجميع إن كان 
مكلف رشيدآً غير محجور عليه بمرض أو فلس عالماً بما وقفه ولو مدينا ولا يدفع منه شيء لغير الموقوف 
عليهم؛ فإن كان في حال المرض لم ينقذ إلا بإجازة جميع بيع الورثة بعد الموت» فإن أجاز بعضهم نفذ فيما 
أجازهء نعم ت 51 کی ن تلد ال ن الذي على زاف حو لم فر اا قلت: وقوله عالماً بما 
وقفه قال في التحفة والنهاية : شرط الموقوف كونه عيناً معيناً مملوكة ملكا يقبل النقل. ولكن لا تشترط 
الرؤية للموقوف قيصح وقف الأعمى » وقال في الفتح : يصح وقف ما لم يره اه 


أرض جارهماء فتنزل ألا في الأسفل مصعدة إلى الأعلى » إذا كان على حكم عادته بقريئة قصبة تنزع الماء من 
أرض جازهما هنالك إلى د ل فليس لصاحب الأعلى إحداث الزبير المذكررء والحال 
أن القسمين يسقيان دفعة واحدة» وأولى إن كاتت السفلى تقى قبل العليا لارتفاعهاء فإن فعل وجب إزالته 
وضمان أرش ما حدث من نقص منفعة الأرض» وإذا جعل الزبير في الحد المشحرك وجب عليه أرشه. 
[مسألة]: جرت عادة شخص بإقامة معقم في الوادي لسقي أراضي أملاك سلطانية ثم أراضي وقف» وله النظر 
قي ذلك» فانكسر المعقم ونزل الماء إلى جاره» فادّعى الجار أنه يستقي السقي لأرضه بكر المعقم قبل 
أراضي الوقف» وأن الشخص المذكور متعدّ بسقيها قبل أرضه وأقام بيئة بذلك. فأقام الأول بعد ذلك بينة 
شهدت باستحقاق أراضي الوقف قبل أرض الجار» وأن يده ثابتة بحق قدمت على بيئة المتعدي . [مسألة]: 


A:‏ الصيغة والموقوف 


(مسألة: ك) : يصح وقف الإمام أراضي بيت المالعلى جهة ومعين على المنقول المعمول به بشرط 
ظهور المصلحة في ذلك. إذ تصرفه منوط بها كول اليتيم» ومن ثم لورأى المصالحة في تمليك ذلك لهم 
جازں قاله في النهاية ومثلها التحفة وزاد فيها بشرط أن لا يكون الإمام رقيقآ لبيت المالء وأعتقه ناظره قال 
فالآتراك لا يعمل بشي من شروطهم في أوقافهم كما قاله أجلاء المتأخرين» لأنهم أرقاء بيت المال وعتق 
رقيق بيت المال غير صحيح . 

(مسالة : ك) : وقف عشر نخلات على آخر وشرط أنهن محررات. ومعنى محرر عندهم آنه يسقى 
ويحفظ من مال الواقف وليس على الموقوف عليه خسر» فإن عين الواقف جهة للخسارة المذكورة صرفت 
منهاء وإلا فاجرته منه لا على الواقف ولا ورثته كما أفهمه كلامهم . 

(سألة: ك) : وقف نخلة فقلعت بقيت الأرض وقفاً » ثم إن غرسها الموقوف عليه وإلا أجرت بما 
يعمرها كما قاله في التحفة والنهاية؛ فيما إذا وقف دار على معلم الصبيان أوعلى أن له أجرتها فخربت ولم 
يعمرها الموقوف عليه أنها تؤجر يما يعمرها للضرورةء هذا إن كانت الأرض موقوفة مع النخلة. وإلا فهي 
ملك للواقف ووارثه» إذ لا يدخل المغرس في وقف النخلة كما لا يدخل في بيعها. (فائدة) : تنجس فمه 
وأراد الشرب من المال المسبل للشرب» فإن كان بحيت يطهر بمجرّد جري الماء فله الشرب لحصول زوال 
النجاسة من الحكم بطهارة الغسالة وإلا حرم غسل فمه منه» فإن شرب حينئذٍ من غير أن يضطر حرام من 
حيث شرب النجس فقط. نعم إن اطرد عرف عمل به اه بامخرمة . 

(مسألة: ش): حكم الشجر النابت في أرض موقوفة لسكنى المسلمين أو المقبرة المسبلة أو 
الموقوفة الإباحة تبعآ لهاء لكن قال الحناطي : الأولى صرف ثمرها لمصالح الوقف. آما الموقوفة على 
طائفة مخصوصة فتختص بهم قمن أخذ منهم شيئآ ملكه» وإن أخذه غيرهم ضمنه ويبرأ بدفعه لواحد 


أرضان سفلى وعلياء اراد ضاحب العليا السقي من الوادي فمنعه الأسفل» فإن شهدت بيئة بسبق إحيائه وإلا 
قدم الأعلى فالأغلى حتى يستغنى » ولا يتقيد بنحويوم للجهل بالسايق إحياء» فالبينة الشاهدة بان أحدهما أقتع 
من الآخر من غير استناد إلى العلم بسبق الإحياء مع قرب الأخذ من الوادي يكدبها الشرع فلا تسمع » والأيمان 
المترتبة على ذلك والحكم المترتب عليه غير صحيح . [مسألة]: وقع تنازع وف باب الأراضي من أجل 
السقي من الوادي. فأجمع رأي أهل الحل والعقد من العلماء والصلحاء والقضاة وولاة الأمور على أوضاع 
وتبوها على الأشهر الرومية بين أهل الأراضي المذكورة تندقع بها الفتنة. فهذه مهايأة غير لازمة شرعاً لكل من 
قمكن من الرجوع أن يرجع » وهؤلاء الفاعلون ذلك لأجل سد الفتن ودفع الحروب وإصلاح ذات | إذا لم 
يمكن إلا بذلك معذورون مأجورون على قصدهم [مسألة]: استحق مرور الماء لسقي أرضه في أرض جاره 
بعادة قديمة لا يعرف لها ايتداء فزرعت الأرض دام استحقاقه وإن تضرّرت بذلك. [هاً اض ي قف على 
مساجد منع إنسان تلك الأراضي من سقيها الذي تستحقه وعدل بقناعتها أثم بذلك وحرج حرجا شديّدآ: 
ويجب على والي الأمر أن يجري الناس على قناعتهمء بأن يقدم الأقنع فالأقنع » ويعاقب من خالا ويسؤي 
بين الوقف وبيت المال والملك. فإن كان المانع للسقي المذكور مفتخرا فهو من أكبر أهل الضلال"الشياطين 
المتعرضين لآأذى العلماء بالوقيعة في أعراضهم التي هي من أعظم الكبائر» وبخشى عليه سوء الخاتمة» 


الموقوف عليه N‏ 


منهم» والأولى دفعه للحاكم ليصرفه في مصالحهاء كحفر بثر بها وتسويتهاء كما لو استوفى شخص منفعة 
الأرض بتحو زرع وغرس . 

(مسالة : ي): الموقوف على ذرّية شخص كوقف الشيخ عبد الله بن يس؛ لا يصح بيعه ولا بيع 
الحصص قطعا ولا هده ولا رهنه اتفاقاً. لأن شرط الرهن كونه عيناً يصح بيعهاء ومن شروط البيع العلم 
بالمبيع ورؤيته وملكه؛ وبفقد واحد منها يبطل فكيف بفقد كلها؟ إذ رقبة المال موقوفة لا يصح بيعهاء والغلة 
مجهول قدرها وغير مملوكة للعاقد» فحينتذ ما قبضه المعطي من الغلة والآخذ من مقابلها مضمون عليها 
ضمان غصب» نعم إن نذر غير المحجور بغلة السهم الذي يخصه فقط لا هما يخص موكله ومحجوره 
بصيغة صحيحة متجزاً أو معلقاً صح » ولا يضمن المنذور له في مقابله شيئاً في حكم الظاهر ويبطل بموت 
الناذر 


الموقوف عليه 

(مسألة) : شرط الموقوف عليه مغينا كان زيد وذرية فلان» أو جهة كالفقراء والمساجد ونحوهما كونه 
أهلا للتملك» فخرج به من سيولد لي أو ولدي ولا ولد له والحمل» ونحو المرئد والعبد لنفسه. فإن أطلق 
فلمالكه» وكبهيمة غير موقوقة إلا إن قصد مالكها فهو وقف عليه» نعم يصح الوقف على حمام مكة وكبثر 
وساقية ودار لعمارتهاء لا إن قال لطارقها فيصح إذ هم الموقوف عليهم حينئذ» نعم إن كانت موقوفة صح 
الوقف كنحو رباط وبثر موقوفين أو مسبلين» لأن حفظ العمارة حينئذ قربة. قاله في الإمداد والنهاية 
وغيرهماء ويؤخذ منه أن المصلي كذلك أي إن وقف للصلاة فيه أو نص الواقف على أنه لمن يصلي فيه 
صح وإلا فلا فليتنبه لذلك . 


(مسألة : ي): المراد بالقرابة والرحم» فيما إذا وقف شخص أو أوصى لأقاربه أورحمه أو أقارب أو 
رحم غيره كل قريب من الجهتين. والعبرة فيه بأقرب جد ينسب إليه ذلك الشخص أو أمهء ويعدون قبيلة إذا 


ويفسق بذلك ولحوم العلماء مسمومة . ومن أطلق لسانه باللب في العلماء ابتلاه الله قبل موته بموت القلب وهو 
الكفر نعوذ بالله من ذلك . [مسأًا عين ماء جارية وهناك بساتين بعضها أعلى من بعض » ولا يعلم إحياء الأسفل 
منها قبل الأعلى» دم الأعلى فالأعلى عند ضيق الماء» ويجوز لهم إذا كانوا كاملين متصرفين عن آنفسهم لا 
فلا تلز 


نحو نظار بيت المال والوقف أن يفعلوا مهايأة بينهم » وهي مسامحة ممن له التقدم كما في الروة 
فلكل منهم الرجوع متى شاء. 
الوقف 

[مسألة]: يجوز للإمام أن يقف من أراضي بيت؛ المال على جماعة أو واحد كماءقاله. النووة 
ويجوز له أن يهب منه ويملك آيضاًء وحينئذ لا يجوز لمن تولى بعده نقض التمليك. [مسألة] 
موقوفة ولم ي اء فالوقف غير صحيح بناء على أنه لا بد من بيان المصرة 
الراجح . [مسألة] : وقف أراضي وحوانيت على أن تؤجر الجميع وتقسم غلاتها على جماعة من قرّاء القرآن 
يقرؤون أحزابآ معينة » ويهدون ثوابها إلى جهة معينة من زمان قديم» ولم يبق للوقف سجل يرجع إليه في تعيين 


AY‏ الموقوف عليه 


علمت ذلك. فعدٌ من أبي الواقف وأبي أمه إلى أن تتتهي إلى يعدّون أولاده قبيلة واحدة» فجميع 
ذوّية هذين الجدين أعلاهم. وذكرهم وغنيهم وأضدادهم من تلك القبيلة وغيرها كأولاد البنات أرحام 
الواق هن ا د رقف على 
قرابة نفسه أو رحمهء فإن تعذر حصرهم وجب الاقتصار على ثلاثة فأكثر» لكن يلزء الوستي تتديم اجرج 
فالأحوج» قإن استووا قدم الأقرب» وطريق العلم بذلك إما معرفة الناظر أو شهادة رجلين بأن هذا من ذرية 
دكب الب ال عقا تلد إلى على ول ناس من ا جعت 
الأرحام جميعهم لا لخصوص ورثة الميت» ومثل الوقف في جميع ما ذكر الوصية » لكن يفارقها 
في أنه يدخل في الوقف من كان موجودآً ومن حدث بعده إلى الأبد إلا الحمل فلا يستحق شيئاً من غلة 
ويجدت قبل الفصاله:. 

(مسألة : ش): وقف بیت على ذريته وذريتهم ما تناسلوا» قمات عن 
أولادهما شارك بالسوية عملا بقضية الواوء ولا شيء لعصبتهم إذا لم يكونوا من الذرية. 

(مسألة: ب): وف على 'فريعه, عضيل أولاد البنات وإن قصد من يشب إليه فقط» أولم يعرف في 
لغة جهته أن أولاد البنات يدخلوا قي الوقف على الترية ٠ا‏ الم يخصصهم لق ظ سال إنشاء الوق عملا 
بعموم اللفظ في دلالته على الحقائق تق الثلاث» يعني الشرعية واللغوية والعرفية » ولآن ال المراعى في الأوقاف 
والوصايا والنذور ونحوها إنما هو دلالة الألفاظ لا المقصود إلا إن علمت واحتملها اللفظ . 

(مسألة: ب): وقف على ولديه ثم أولادهما الذكور المنسوبين إليه أبدآ ما تناسلواء ومن مات وله 
عقب فنصيبه لعقبه الذكور» ثم أولادهم المنسوبين إليه ما تناسلواء فمات أحد الابنين في حياة الواقف بلا 
عقب» د قر الاخ رفن نلالة بين عنسم اقلاق ثم مات أخدهم عن رن فاخا تھے ثم الثاني عقيمآ كان 
ثة قسم جميع الوقف بين الكل بالسوية على المعتمد الذي 
جد تار e‏ انقراض ما قبلها يصيرون شركاء على حسب الرؤوس. إذ كل 
طبقة إنما يتلقون من الوقف لا من الذين قبلهم » ومعنى تلقيهم منه أن الاستحقاق لجميعهم بحسب ما نص 
عليه الواقف. 


نصيبه لأخيه؛ ثم مات هذا الأخ الثالث عن ثا 


الموقوف عليه وعدتهم» بل علم الوقف وعلم شرطه والجهة الموقوف عليهاء فجعل السلطان ناظر علي 
ن الناظر عددآ معلومآ من الدرسة يقرؤون ويهدون على الشرط المذكورء وقسم غلات الأراضي والحواتيت 
بينهم بالسوية ومضى على ذلك» ثم انتقل النظر إلى شخص آخر فزاد في عدد الدرسةء وسوى بينهم وبين 
الأولين في غلة الأرض» ولم يتعرض لأجرة الحوانيت» بل بقيت بيد الأؤلين بلا منازعة » فانتقل إلى ثالث ورابع 
وهكذاء وكل ناظر يزيد في عدد الدرسة اجتهادآ منهم ويسوي ول من غير تعرض لغلة 
الحوانيت» ثم انتقل إلى شخص آخر فتفقد أمر الوقف ورأى في غلاته زيادة في أجرة الحواتيت» فأجرها بأجرة 
معلمة وقسمهاء ورأى أن يسوي بين الدرسة جميعا الأولين والآخرين في أجرة الحوانيت كالاراضي: وأن 
لا اختصاص لأحد منهم على آخر لعدم ما يقتضيه» جاز للنظار المذكورين زيادة الدرسة بشرط أن يكون على 
وجه النظر والمصلحة منهم بعد يذل وسعهم واجتهادهم في تحقيق المصلحة» ولا تجوز الزيادة على المرتبين 


الموقوف عليه عت مت Af‏ 


(مسألة) : وقف على أولاده دخل الذكر والأنثى والخنثى لا الحمل والمنفي ولا أولاد الآولاد» نعم إن 
لم يكن له إلا الأحفاد دلوا كما في الإرشادء قال (ع ش): ولو بوسائط فيدخل الجميع ويشتركوث اه 
ونقل في التحفة عن الرافعي أنه لا تدتحل الآخوات في الوقف على الإخوة بخلاف الأولاد, لأن هذا اللفظ 
لا مقايل له يميزه بخلاف الأوّل. قال: ولووقف على زوجته أوأم ولده ما لم تتزوج بطل حقها بتزؤجها ولم 
يعد بتعزبهاء بخلاف نظيره في بئته الأرملة لأنه أناط استحقاقها بصفة وبا ت بخلاق 
الزوجة اه. وأفتى الماوردي والسمهودي باستحقاق الزوجة كالبنت. (قائد 
من استعار من طلبة العلم كتاب وقف من طالب آخر لا يلزمه رده إليه إذا طلبه الأولء. إذ هومستحق الانتفاع 
به مثله» قال: ثم رأيت في القلائد ما يقتضي أنه إن شرط عليه رده لزم وإلا فلا اه. (قائدة) : وأفتى 
, علي بن قاضي في وقف على مصرفين معينين وأحدهما يحتاج إلى أضعاف ما يحتاجه الآخر» ولم يعلم في 
ذلك تفصيل ولا عادة نظارمعتبرين بأنه ينعين الرجوع إلى اعتبار النظر إلى المصارف وإعطاء كل ما يقتضيه 
العرف بالنسبة إلى زيادة كلفته ووجود حاجته على الآخرء فإذا قضى العرف في موقوف على مسجد وسقاية 
مثا أن المسجد يحتاج إلى ثلاثةأرباعه لكثرة مصارفه ونحو السقاية يحتاج إلى ربع جعل الوقف بينهما 
كذلك؛ واستدل بعبارات من الإمداد والعباب اه. (فائدة) : ومن أثناء جواب لمحمد باسودان في الوقف 
المنقطع الآخر قال: فتقدم البتّة الأقرب فالأقرب فابن بنت مقدم على" ابن ابن قم الأبوان ثم الأخوة ثم 
الجدودة وهكذا على عدد رؤوسهم. قال: ثم ليعلم السائل أن قولهم : يصرف إلى أقرب الناس رحما لا 
إرثاً أنه إذا كان الأقرب وارثاً استحق إذ الإرث غير مائع ولا مرجح » نعم يثبغي لمن رفعت إليه مثل هذه 
الواقعة وظهر له فيها قرينة الحرمان أن يرشدهم إلى تقليد القائلين ببطلان الوقف» وهو ما ذكزه ابن حجر في 
التحفة عن غير واحد من الآثئمة. وإن رجح هو كالخطيب ورم ر) الصحة» إذ العمل بالقول الضعيف لمن 
أراد التقليد صحيح . كما قرره الكرذي في الفوائد المدنية اه. 


بمجرة التشهي كما عمت به البلوى في هذا الزمان. وحيث جاز للنظار الزيادة بشرطهاء فلهم أن يسووا بين 
الأولين والآحرين قي قسمة أجرة الحوائيت» ويجري عليها حكم علة الأراضي لعدم ما يقتضي التخصيص» 
يقل الناظر بذل وسعه قيما فيه المصلحة. [مسألة]: أرض وقف تعطل شريجها الذي يسقيها وتعذر سقيها 
منده افرأى الناظر عليها أن المصلحة أن يجري الشريج في جانب من الوقف لسقيها وسفي غيرها من أراضي 
الوقفف التي اشملها نظره جاز له ذلك» بل وجب إذا طريقاً لموافقته غرض الواقف. وقد صرح القفال بأن 
أغراض الواقفين متظور إليها وإن لم يصرحوا بهاء وتحن نقطع بأن غرض الواقف توفير الربع على جهة الوقف» 
قال الأذرعن : اوقد تحدث على تعاقب الزمان مصالح لم تظهر في الزمن الماضيء وتظهر الغبطة في شي 
يقطع بأن الؤاقف لووقع لدألم يخدل عنهء فينبغي للناظر أو الحاكم قعله: والله يعلم المفسدمن المصلح اه. 
[مسألة] : بط شتخص على أراض موقوقة على الحزم الشريف يسبب نقلة وعناء له وزعم أن يده مترتبة كيد 
اللاك بنحیٹا یری أنه لا يجب أن يستأجر من الناظر. ولا ترفع يده قهو يبسطه من غير استتجار مأثوم فاسق 
داحل في ڪل «من ظلم قيد شبر» الخ ويجب عليه رقع يده وأجرة المثل مدة بسطه وتسليمها للناظر وإن 
ثبت .أن له فيها ثقلة: إذ هي لا تسقط النظرء وعلى:الناظر ومثله الباسط بحق الاحتياط فلا يؤجر إلا بالغبطة 
المثل قأكثر على هليء ثقة» سواء المشتأجر الأول أو غيره» لكن ثبت للباسط عناء لم يصح 


At‏ حكم النظر وتلف الوقف 

(مسألة: ش): الذي يظهر في الوقف المنقطع الآخر أنه لا يعتبر فيه شرط الواقف من تقضيل 
الذكر واستحقاقه على الأنثى » بل ينتقل لأقرب الناس إلى الواقف حين انقطاعه بالسوية» فلوحدث آخر 
في درجتهم شارك كما لو مات الأقرب وخلف أولادآ وكان في درجتهم آخرون فيقسم الجميع بالسوية 
أيضاً وهكذا كل درجة» بل لو حدث من هو آقرب إلى الواقف من الموجودين انتقل الاستحقاق إليه . 

حکم النظر وتلف الوقف 

(فائدة): ذكر الدميري حديث: «إذا أحب الله عبدآ جعله قيم مسجد وإذا أبغضه جعله قيم حمام» . 

(مسألة: ي): يتبع في النظر ما شرطه الواقف بترتيبه» فمن كانت النوبة له وتأهل للنظر فله الولاية » 
فإن لم يتأهل لصغر أو جئون أو عدم كفاية انتقلت إلى الحاكم إلى كماله؛ فعلم أنه لا ولاية لوصي الوصي 
ولا لمتأخر مع وجود متقدم ناقص» فلو استولى شخص بلا تولية ولا نظر حرم ولزم الحاكم نزعه مل فإن 
ادعى شرط الواقف وأن يده بحق قال أبو مخرمة وجماعة من السادة العلوبين وغيرهم : لا يصدق إلا ببيئة . 
وقال ابن سراج والسيد طه بن عمر : يصدق ذو اليد والقلب إلى الأول أميل» نعم إن كات المتولي ومن قبله 
من صلحاء البلد وقصد حفظه لعدم الحاكم أوجوره كان محستاًء لأن المراد بالحاكم حيث أطلق العدل 
الأمين كامل النظر فغيره كالعدم» فحينئذ يلزم صلحاء أهل بلد الوقف تولية أهل لذلك وإلا أثمواء ولزم من 
تحت يده الوقف التصرف فيه إن كان أهلا وإلا دفعه إلى أهل اه. قلت: ووافق ابن سراج والسيد طه 
الطنبداوي والعلامة أبوبكر بن شهاب الدين وابن زياد وأبوحويرث وآبو بحير» ونقله في الدشنة عن فتاوى 
ابن عمرء وعبارة (ب): لا ولاية شرعية في أموال نحو المساجد للآحاد مع وجود قاض أمين بل مع عدمه 
أصلاء أو كونه غير أمين بحيث لو سلم إليه المال مثا خيف ضياعه. فحينئذ يسوغ لمن بيده المال أن 
يصرفه في مصارفه ويقوم مقام الإمام العادل. فلو مات قيم نحو المسجد حينشذ فقامت ينته مقامه» فإن 
استوفت شروط النظر فهي قائمة مقام القيم » فتصرفها الجاري على الوجه الشرعي جائز للضرورة ويلزمها 
أن لا تتعدى المصلحةء فلو وجدت من يقوم بالمصلحة بأجرة ثاقصة فأجرت بأكثر أو تركت عقد الإجارة 


۴ التبعية وله ذلك بل عليه » 
إذ العناء. يمثاية العمارة الواجب تقديمها على أرباب الوظائف» بل على الموقوف عليه» وقد عمت البلوى 
بالبسط على آراضي الوقف واستغلالها من غير استتجار من الثاظرء وأدى ذلك إلى اندراس الوقف وتملكه 
وقد تقل الراقعي عن المتولي والبغوي أن الحكام اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث ستينء قال 
زكريا: وما قالوه هو الاحتياط اهء وهو الحق الذي يتعين المصير إليه» فعلى الناظر العمل بالمصلحة» وتكرير 
عقد الإجارة كل سنة أو ستتين أوثلاث مثلاء ويذلك يؤمن اندراس الوقف ويحصل اشتهاره. [مسألة]: إذا لم 
يشرط الواقف النظر لأحد أوجهل الشرط فالنظر على الوقف لحاكم بلد اللوقف. كمارجحه السبكي وغيره. ولو 
كان الموقوف عليه بيلد أخرى كالوقف الذي بجهة اليمن على مدارس الحرم المكي. فالتظر لولي الأمر 
باليمن» وعليه العمل فيه بما يتوجه شرعاً من البداءة بعمارته وتأجيره بالغبطة والمصلحة بأجرة المثل فأكثر على 
ثقة مليء أمين. وحفظ غلتهاء وإيصالها إلى ناظر المداوس الكافي العدل الأمين ليصرفها على شرط الواقف. 


حكم النظر وتلف الوقف. - 0 


(فائدة): وقف على كذا وجعل النظر للأكبر الأصلح من أولاده ثم أولادهم ما تناسلواء فاتفق أن 
الأكبر صالح والأصغر أصلح مع استواء الدرجة. فالظاهر أن النظر للأول: لأن مهوم الأكبر أخرج الأصغر 
مطلقآء ولوانفرد صاحب الطبقة العليا وكان صالحة استحق النظر كما في التحفة اه علي بن قاضي . 

(مسألة: ب): وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في 
مصارفه هذا من حيث الإجمال. وآما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم قي بعض قروع مسائل 
الأولياءء وحينئذ فإذا أعطى جندي مثا وليّ المسجد مالا للمسجد ملكه إياه فرده» فإن عد مقصراً برد المال 
بأن لم يكن ثم موجب لرده ثم ولزمه طلبهء فإن أنكره الجندي لزمه طلب يمين الإنكار إن لم يلحقه ضرر 
بطلبها لعله يقر ويرد ما أخذه أو بعضهء وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى 
المصلحة. كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً» فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماًء 
ويكون يصيغة المعاوضة أولى قيكتب في الصيغة : أما بعد فقد صار الزبر الفلاني المحدد بكذا لمسجد كذا 
من فلا بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان» فصار الزبر المذكور ملكا من أملاك المسجد 
قطعاً قلاطآ. وتعوض فلان المذكور في مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلاني بحدوده 
الأربعة على لسان القيم والوالي شرعاً على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة 
والمصلحة» وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات . (فائدة) : يجوز للقيم الجريٍ على سنن النظار 
الأولين المعتبرين. فيضيق بحسب العادة متهم كما أفتى به النووي» وإن كانوا عامية لا يعلم فسقهم كما 
يرجع إلى الدفاتر المتقدمة من النظار ويتبع ما فيها لآن الظاهر استنادهم إلى أصل قاله ابن زيادء وقال أبو 
مخرمة: يتبع العرف المطرد القديم من غير نكير في مصرف الوقف, كما لو كان الوقف مشهور بوقف 
الجامع » ويصرق منه النظار المتقدمون على مساجد أخر قيتبع عملهم. إذ العادة المرضية القديمة كشرط 
الواقف اه. (فرع): أفتى القفال بأن ناظر الوقف لو أجره سنين وأخذ الأجرة لم يعط البطن الأول منها إلا 


[مسألة]: تصدى شخصى لتضييع غلة الوقف» وبذله لغير مستحقه» وقبض ما أراد من رأس الغلة» وقصده 
بذلك التضبيق على الموظفين من المدرسة والمدرسين وتضاررهم» ومنعهم حال قبض الغلة من أخذ ما 
يستحقون شرعاء لا يتركه لهم حتى يأخذ منه جزءآ لنفسه ولمن يعيئه» أثم بذلك وفسق ووجب عزله» وغرم 
جميع ما أخذه هو أو أخذه بسببه» ومثل المتصدي المذكور في جميع ما مر الحرّات الذين يبذلون من غلة 
الوقف لمن يمنع المستحقين عن بعض ما يستحقونه شرعاً» حتى يقللوا عليهم معلومهم » ويخشى عليهم سوء 
الخاتمة والعياذ بالله إن لم يتوبوا. [مسألة]: وقف على أولاده الموجودين» ثم من مات منهم وله أولاد فنصيبه 
لأولاده. وإلا فلمن في درجته من إخوته ما تناسلواء وجعل النظر له مدة حياته. ثم إلى الأصلح الأرشد من 
ذريته» فأجر الموقوف عليهم الوة قف مائة سنةء فالتمنقول صحة التأجير» لكن المختار كما قاله القاضي والرداد 
كما مرء فلو انتقل الوقف إلى البطن الثاني بموت البطن الأول فالمعتمد 
بطلان الإجارة مطلقاً ة على ثلاث سنين كما 
هو المختار» وفيما إذا e‏ البطن الثاني » ويلزم الحاكم بطلب التاظر أو الموقوف عليهم رفع يد 
المستأجر وتغريم أجرة ما زاد على ثلاث ستين أو بعد موت المؤجر الأول» ويرجع المستأجر في تركة المؤجر. 
[مسألة] : دار وقغت على من ولي القضاء للسكنى والحكم خربت ورغب القضاة عن سكناها وعن إصلاحهاء 


A1‏ حكم النظر وتلف الوقف 
بتدوعااظي ني الزماة NE‏ ا 0 الآخذء وأخذ مته الزركشي أته لو أجره 
لكن صرح ابن الرقعة بأن له ذلك 
لانه ملكه في الحالء وقمتل البكي ب من شرا تُصنرها حال : إن ملاك سيت تيعد احتمال بقاء 
الموتجود من آهل :لوقف منع م التضرف وإث قصرت فلا وأما صدرقها فون العمارة قلا مائع مته جال أ 


إمداد. 


(مسألة: ب): ليس لناظر الوقف وولي المحجور الاقتراض له لنحو نفقة وعمارة كإقراض ماله إلا 
بإذن الواقف أو الحاكم ولو بقوله في خط النيابة : وأذنت له أن يقرضه ويقرض ماله فيرجع به حينئذ في ماله 
بخلافه بلا إذن فلا رجوع ٠‏ وإ كان المنغق الحاكم نفسه. نعم يصدق الأب والجد في الإنفاق بنية الرجوع 
ويرجعان بذلك. 

(مسألة: ش): ليس للناظر غرس الأرض الموقوفة لنقسه بالآجرة بلا إذن الحاكم لتولي الطرفين فإن 
فعل قلح مجانا ولزمه أقصى الأجريضرفها في مصالح الوقف. نعم إن أذن الواقف في صلب الوقف لناظرها 
أن يغرسها أو يزرعها لنفسه أو اطرد العرف بذلك جازء لأن العادة المطردة المقارنة للوقف كشرط الواقف ‏ 

(مسألة : ش): عمر أحد الموقوف عليهم الوقف فلا شيء له إن كانت العمارة أثرآً» فإن كانت عيناً 
أجنبية كأخشاب وآجرّ فهي على ملك واضعها ء ثم إن كان ناظرآ أوآذن له الناظر في ذلك كان عارية له 
الرجوع فيهاء ويخير الناظر بين الإبقاء بالآجرة من غلة الوقف والقلع بالأرش» وإن لم يكن كذلك فلا قلع 
ولا أجرة لتعديه» بل إن قلعه هو أثم ويلزمه أرش النقص: كما لو أدخل دينارآ محبرة غيره. 


جاز للناظر الخاص أو العام أن يؤجرها لمن يعمرها من ماله ويسكتها ماثة سنة مغلا. إن لم يكن تأجيرها قل 
من ذلك وحيتئذ لا تنفسخ بموت الم .ولا عزله ولا بموت المستأجر. [مسألة] : مساجد ومداوس لها أوقاف 
على وظائف معلومة من مؤذن وإما هم ولكل منهم قدر معلوم» واندرس شرط الواقف» ولم 
يكن هتاك من يؤحد بقوله من واقف أوغيره» وضاقت الغلة عن الجميع » فالمذهب المعتمد كما هو مصرح به 
وجوب التسوية في الإعطاء بين أرباب الوظائف» ولا يقدم بعضهم على بعض اتسعت الغلة آم ضاقت» ولا 
ينافيه ما ذكره البلقيني يم الفراش والبواب عند ضيق الغلة بأقل الأمرين من أجرة مشل عملهما 
ومسماهماء لأن ذينك داخلان تحت العمارة وشبيهان بهاء ومعلوم وجوب تقديمها على الوظائف. [مسألة]: 
مسجد عليه أراض موقوفة وفيه وظائف حصل من علة الأراضي يعد عمارته شيء يسير لا يفي يمعاليم أرياب 
الوقفء فقسمه الناظر بيتهم على قدر حصصهم على ما يقنضيه النقسيط » فرد بعضهم حصته من .ذلك لقلتها 
قيت على ملكهء إذ لا يشترط قيضه لهاء ولهذا يجوزله التصرف فيها قبل قبضهاء فيحفظها الناظ أو يرفعه إلى 
الحاكم ليقبض حصته» وإذا حدث الاحتياج إلى العمارة بعد استحقاق أرباب الوظائف قدمت من رأس الغلة لا 
عن هذا المردود ققط . [مسألة]: وقف على مسجد» ثم بعد تمام الوقف جعل النظر فيه له» ثم إلى الوصي على 
أولاده» إلى أن يتأهلوا للنظر أو أحدهم» ثم إلى المتأهل من أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا» إفترتت النظر 
على الوجه المذكور صحيح» فيعمل بترتيبه ذلك. وللناظر الذي جعله الواقف أن يستنيب غيره إذا آل النظر 
إليه. وللواقف عزل من ولاه ناظرآ بعد تمام الواقف . [مسألة]: وقف على مصرف مباح وجعل النظر له ثم إلى 


خم لتر قاف الزن AY‏ 

(مسألة: ش): ناظر الوقف على القراءة إذا عمل بنفسه» فإن نص الواقف على استحقاقه في صلب 
الوقف كأن قال : فإن قرأت بنفسك فلك المشروط . أو اطرد عرف بذلك حال الوقف استحق ما شرط وإلا 
فلا ومثله الوصي إحجاج ؛ وهذا نظير ما لوقال فرق ثلثي فإنه لا يأخذ لنقسه مطلقآء وكذا لأصله وفرع 
مالم ينص عليهمء فإن | ه الحاكم للقراءةء قال الأصبحي وفقهاء زبيد: استحق» وقال غيرهم: إذ 
لا يتولى مع الناظر نظر الوقف . 

(مسألة : ج) : يجوز للناظر ولومن جهة الواقف عزل نفسه كالوكيل والولي » فيتولاه غيره ممن شرط ثم 
الحاكم ثم أهل الحل والعقد من صلحاء البلدء نعم إن لم يوجد صالح غير الناظر حرم عزله بل لا ينفذ 


كالوصي . 
(مسآلة: ي): ليس للناظر العام وهو القاضي: أو الوليّ النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع 
وجود الناظر الخاصن المتأهل » وليس للحاكم ولا غير عزل الناظر من جهة الوقف» بل لا ين فقدت 


أهليته» فيتتقل النظر للحاكم مدة فقدهاء ثم يعود بعودها من غير تولية» وكذا لا يجوز عزله لوكان من جهة 
الحاكم على الراجح » نعم لوزالت أهلية هذا ثم عادت لم يعد له النظر إلا يتولية جديدة . 

(فائدة) : وقع بين رجل من أهل الوظائف بالظاء المشالة وبين الناظر تنازع » فعزله عن وظيفته من غير 
هسوغ شرعي لم زعزلهء بل لا ينفذ العزل لمن كان قائمآ بوظيفته بشروطها من غير سبب شرعي» بل 
ذلك قادح في نظره» كما أفتى به الطنبد اوي واين زياد» نعم إن كان الناظر موثوقآ بعلمه وديانته لم يلزمه بیان 
ضبب العزل» قاله في الفتح اه فتاوى عبد العزيز ١‏ : 

(مسالة : ك): أتلف العين الموقوفة شخص ضمنها واشترى الحاكم لا الناظر على المعتمد بدلها 
وآنشأ وقفها بأحد ألفاظه المعتبرة أما ما اشتراه الناظر من ريع الوقف أوعمره منهاء أوأخذه لجهة الوقف 
فالمنشىء هو الناظرء كما أن ما بناه من ماله أو من ريع الوقف من الجدران الموقوفة يصير وقغا با اء لجهته 
فلا يحتاج حيتكذ إلى لفظ. (فاتدة): يد طالب العلم على الكتب الموقوقة يد أمانة يضمن بما يضمن به 
الوديع » فحينتذ لو أراد السفر لزمه التخلية بين الناظر أو وكيله وبين الكتاب» فإن فقد فالحاكم الأمين ثم 
الأمين : فإن لم يفعل عصى بسقره» وإن تركه في حرزه وليس له إيداعه ولو لولده كما ليس له إعارته لطالب 
1 ن الناظرء ويصدق بيمينه في دعوى التلف بغير تقصير على تفصيل الوديعة» هذا إن بقي على 
إن تعدى أو جحد ثم ادعى التلف قبله ضمن كالخصب وصدق في التلف وقدر القيمة» واشترى 


لديه» قإذا انقرض أحدهما فللثاني » ثم إلى الارشد من ذزيته المنتسبين إليه» فانقرض الولدان وللواقف ابنتا 


إبن واين إين غائب في درجتهماء قأقامت انها الآرش الواقف» شرك الحاكم بينهما في 
النظرء ثم لوقدم الغائب وأقام بينة بان أن تاركتان للصلاة من غير عذر بطل نظرهما واستحقه 


ابن الابن استفلالاًء لأن من شرط الرشد في النظر كونه عدلاء ومعلوم أن ترك الصلاة من الفسق المجمع 

وإت أقام البينة بآنه الأرشد حال إثباتهما الرشد ولم يتعرض لفسقهما شاركهما في النظر» بناء على أن التعارض 
عندنا بعد الحكم كهر قبله كما صرح يه السبكي . [مسألة]: لجامع هذه الفتاوى كتاب سماه بالإنصاف فيما 
حدث في الأوقاف . حاصله أنه تجب التسوية بين أرباب وظائف الأوقاف على المدارس ببلد زبيد كل بحسب 


AA‏ حكم النظر وثلف الوقف 


الحاكم بالقيمة مثل التالف وإلا فبعضه ويقفه بدله. ولا يصدق في الرد على من لم يأمنه من وكيل الناظر أو 
ناظر آخر» فإن ادعى الرد من ائتمنه فقضية القاعدة الكلية وهي قولهم : كل أمين مصدق في دعوى الرد على 
من ائتمنه إلا المرتهن والمستأجر أنه يصدق كسائر الأمناءء ويحتمل عدم تصديقه آخذآ من قولهم : من أخذ 
يمينآ بإذن صاحبها لمصلحة نفسه لا يصدق في دعوى الرد» ويجوز للناظر طلب الكتاب عند وجود 
المصلحة في أخذه. كتفقده ودفعه لآحوج من الآول. وخشية مفدة في 
واشتهار ملكه له لطول مدته عنده وتحو ذلك. ويلزم الطالب التسليم 
الكتاب فادعى الرد ثم أقر به وادعى التلف لم يصدق» وإن ادعى ثم غلطا أونسياناً لتناقض كلامه. نعم إن 
أقام بينة شهدت بتلفه قبل دعواه الرد قبلت وحملت دعواء الرد على الغلط: وحيث لم تقم بينة صدق في 
التلف وغرم القيمة » ولوشرط الواقف في صيغة الوقف أن لا يسلم الكتاب إلا برهن وجب اتباع شرطه. فلا 
يسلم إلا برهن يفي بقيمته وهو رهن لغوي» إذ المقصود منه مجرد الحمل على تذكره ورده سريعاً عند عدم 
الحاجة . فلا يتعلق به ضمان ولا يباع لوتلف الكتاب عنده ولو بتفريط» بل يرده الناظر ويطلب القيمةء ولا 
يقدر الناظر المدة للطالب إلا إن شرطها الواقف أو اطردت عادة في زمن الواقف وعلمها فيعمل به فإن لم 
يكن شيء من ذلك فعل الناظر ما فيه المصلحة من غير تقييد بمدة. ويحرم عليه أخذه من الطالب ومنعه منه 
من غير مصلحة مما تقدم » ومثل الناظر الحاكم إن كان له النظر في الأوقاف. وإلا فليس له ولاية مع الناظر 
الخاص إلا إن فعل ما لا يليق فيجب نهيه حينئذ أما لو أمر بتقدير المدة ذوو الشوكة أو الحاكم الذي له 
الولاية العامة وجب على الكل امتثال أمره. إذ تجب طاعته فيما لا معصية فيه ظاهراً وباطتاً إن كان ثم 
مصلحة وإلا فظاهرآ فقط» فيجوز تأخير الرد حيئذ خفية ولا ضمان اه فتاوى السيد عمر بن عبد الله بن 


يحيى 

(مسألة: ب): بيوت موقوفة على أشرفت على الخراب بأن تعطل الانتفاع بها من الوجه الذي 
قصده الواقف كالسكتى ولم يرغب فيها الموقوف عليهمء جاز للناظر الخامس ثم العام أو نائيه ثم صلحاء 
البلد إجارة الأرض:والبيوت مدة معلومة وإن طالت كمائة سنة مثا بحيث تفي تلك المدة بعمارة الوقف 


وظيفته» لا يجوز لأحد منهم في كل مدرسة أن يستقل بغلة 0 
الوظائف» قال: ومن نسب إلي غير ذلك فقد كذب في ن ايء وأن | أراضي الوقف الصادرة من 
الفقهاء المتقدمين والمتأخرين غير لأحد من أرباب الوظائف لكل e‏ والنقص متى شاء» ولا يجوز 
لأحد أن ينسب إلى الفقهاء الإلزام يذلك. والعجب من كتب القضاة التي يفهم متها الإلزام في المهايأة 
شرعآء ولبس لهم ذلك. من المنكرات تولية غير الأهل ومزاحمة المتوظفين والنقص من معلومهم. ومنها 
إهمال شروط الواقفين من عدم مباشرة الوظائف» وإهمال المدارس والمساجد؛ واستنابة الطلبة قي وه 
الطلب غيرهم ويأخذون المعلوم» وكذا استنابة المدرس والإمام حيث لا عذر لهما. [مسألة]: أرض موقوفة 
كان بعضها مسجداً قد اتدرس. فجعلها حاكم البلد مزرعة. ثم باعها ورثته على النصارى فجعلوها مقبرة 
لدفن موتاهم فالبيع باطل» ويأثم الحاكم وورثته» وعليهم أجرها مدة بسطهم» وتنبش قبور الكفار مطلقاً 

وإذا كان المسلم إذا دفن في أرض مغصوبة ينبش فالكافر أولى . [مسألة]: يرجع في وظائف نحو المساجد 
إلى الدفاتر المتقدمة بتقرير النظار المعتمدين» فيدقع ما فيها إلى آهل الوظائف المسبيين» لأن الظاهر 


وظيفة من غير رضا باقي أرباب 
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ورده على حالته الأولى أو الممكن: ويتسامح بذلك للضرورة؛ مراعياً في الإجارة مصلحة الوقف لا 
الموقوف عايهم» فتؤجر بأجرة مثلها معجلة كل سنة على حدتها ويحتاط لذلك» ولا يدفع للمستحقين شيء 
من الأجرة ما دام الاحتياج إليها لعمارة عين الوقف. بل لولم يرغب آحد في الوقف المذكور إلا بشراء 
بعضه جاز بيعه في الأصح » قياسآ على بيع حصر المسجد البالية وجذعه المنكسر كما جرى عليه 
الشيخان» فتحصيل يسير من متها يعود على الوقف أولى من ضياعهاء ويعمر بالثمن الباقي احتياطا لخرض 
الواقف وبقية البطون, فإن تعذر انتفاع الوقف بالشمن في عمارة عينه أو بدله بشرطه لقلته فلا يبعد انقطاع 
لوقف حيتكذ. ويسلكه الموقوف عليهم على المعتمد نظير قيمة العبد التالف. وجاف الشجر إذا لم يكن 
شراء بدله ولو شقصاآ أو الانتفاع إلا باستهلاكه . 
الهبة والإباحة . 

(قائدة) : شرط الهبة بإيجاب وقبول متصل موافق كالبيع » فلووهب له ألف فقبل نصفه لم يصح » كما 
الوقبل أحد اثنين نصف ما وهب لهما اه فتح ومثله التحفة والنهاية» واعتمد في المغني الصحة فيهما تبعآ 
لشیخه زكريا. 

(مسألة: ش): قال له: هب لي هذه الجارية» فقال: هي لك فليس بصيغة هبةء بل لو قلنا في أنها 
صيغة هبة فيشترط القبول فورآ وقبضها بإقباض الواهب اه. قلت: وقوله يشترط القبول هلا كان قوله : هب 
لي إيجاباء وقول الآخر: هي لك كناية كالبيع فتأمل» إذ يشترط فيها ما يشترط فيه حتى كون العاقدين 
بصيرين ورؤية الموهوب كما في ع ش . 

(مسألة : ي) : صريح العقود لا يحتاج إلى ية بل إلى قصد معنى اللفظ بحروقه في الجملةء فخرج 
به جريائه من نائم ومجئون وأعجمي لا يعرف معناه جملة لة وتفصيلاًٌ فلا يقح ما لفظوا به» ودخل من يعرف 
معنى اللفظ إجنال تفصيلا فيقع ن قال لآخر: وهبتك أو منحتك أو ملكتك أو أعمرتك أو أرقبتك 
هذاء وهو لا يميز معتى ما لفظ به حقيقة » لكن عرف أن هذا اللفظ يؤتى به لنقل الملك من المخاطب إلى 
المخاطب مجاناً وقع منه ما لفظ به به لمعرفته ذلك إجمالاًء كما لو لفظ بصريح ببيع أو طلاق» ولا يعرف 


استنادهم إلى أصل لا يجوز لمحدث مزاحمتهم بوظائف محدثة: أو بإرادة الدخول معهم في وظائفهم ليأخذ 
من معلومهم المعين» ولو صدوت تولية هذا المحدث من ولي الآمر ففي نفوذها نظر إن كان عالماً بالحال» 
أما إذا لم يكن الوالي كذلك بحيث لو بين له لم يقعلء قيتبغي أنه لا أثر لفعله. ولا يحل للمحدث تناول 
المعلوم ولا يمكن منه. ولو سلم النفوذ والحل فللثاظر قطعه ليسلم معلوم الأولين عن التقص. [مسألة]: 
العبد الموقوف على معين أو جهة لا يزوج مطلقآ. وكذا عبد بيت المال. نعم يباع هذا ويزوجه مشنتريه» وأما 
الأمة الموقوفة فيزوجها القاضي بإذن الموقوف عليهم» ومثلها أمة بيت المال يزوّجها القاضي بالغبطة. 
[مسألة]: أرض موقوفة على آلة الاستقاء من بثر مسبلة» فاستغني عن الاستقاء منها فهجرت» وخيف على 
الآلة من ظالم لعدم من يستقى منهاء صرفت غلة الأرض لأقرب بثر مسبلة إليها كما في المسجد المعطل. 
[مسألة]: يجوز للناظر من قبل الواقف الاستنابة في ا ويقدم على الحاكم بدليل تقديم وكيل 
الولي الغائب في النكاح على الحاكمء وفي كلام بعضهم ما يقتضي أن الحاكم ينظر إذا غاب الناظر وهو 

بغية المسترشدين م18 


ان . د الهبة والإباحة 


خصوص ما لفظ به لكن يعرف أنه يؤتى به لتقل الملك بعوض ولقظع عصمة التكاح» ولوؤهبث امرأة 
أرضا لأخرى وكتبت لها : بأني أهديت لك أرضي صح؛ وإن 5 لفظ الهدية معايراً للفظ الهبة لاتحادهها 
معتى وهو تقل الملك بلا عوض وإن تفصيل واصطلاحا: فلو ادعت جهلها بما تلفظت به؛ فإن دلت 
قرينة حالها على الجهل ولم تكن مخالطة لمن يعرف ذلك صدقت بيمينها وإلا فلا تسمع دعواها. (فرع): 
أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاء ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التيسط المعتاد لزمه 
شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عيئه المعطي + ولو مات قبل صرثه في ذلك انتقل لورثنه 
ملكا مطلقاً كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته» كما لوماتث الدابة الموصى بعلقها قبل التصرف فيه» فإنه 
يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعد لورثة الموصي» أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله؛ 
لأن الشرط صريح في المناقضة لا يقبل تأويلا بخلاف غيره اه تحفة . 

(مسألة: ي): لا يصح تعليق الهية كوهبته قبل موتي بساعة؛ كما لا يصح توقيتها إلا في مسائل 
العمرى والرقبى فيصح وتتأبد, ولا مع شرط كأن لا يزيله عن ملكه. 

(مسألة: ب) : لا تجب التسوية في عطية الأولاد» سواء كانت هبة أو صدقة أوهدية أو وقفاً أو تبرعاً 
آخرء نعم يسن العدل كما يسن في عطية الأصولء بل يكره التفضيل» وقال جمع : يحرم سواء الذكر ر 
ولو في الأحفاد مع وجود الأولاد إلا لتفاوت حاجة أو فضل قلا كراهة؛ فإن كان ذلك وصية فلا بد من إجازة 


: أعطى بناته عطايا على سبيل البتول والنحلة وهن تحت حجره وكل يعرف عطيته: ثم 
مات المعطي فأنكر بقية الورثة العطية» غإن أقامت البنات بينة بالإعطاء حال الصحة وأنها باقية تحت يده 
على اسمهن استحقين ذلك» وإلا فعلى الورثة يمين بأنهم لا يعلمون لهن شيثاً من ذلك كله ولا بعضه 
أقتى العلامة عبد الرحمن الأهدل ووافقوه فيما لو ألبس الزوج امرأته حلا وحريرآ للتجمل ولم 
يصدو مته تمليك ولا قصده بأنه يكون باقيآ على ملك الزوج ووارثه بعده. ولا تملكه بمجرد ذلك كما في 
التحفة والقلائد» كما لو أليس الصبي حلياً أو حريرآ بلا قصد اه 


مفيد بما إذا لم يستنب. واعلم أن التمسك بالإطلاقات إنما يكون حيث لم يكن في كلام المطلقين ما 
. ذلك الإطلاق» وإذا كانت الأرض تؤجر بأجرة المثل وتشرك بالسهم. فعلى التاظر الأغبط منهما 
وجوباً إن كانت الشركة صحيحة بأن وجدت شروطها المذكورة في مواضعها. [مسالة] : وقف دارا على 
أولاده واولاد أولاده. المنتسبين إليه للسكنى قيها فخربت» .فآجرها الحاكم الناظر مدة معلومة اقتضتها 
المصلحةء وأذن له أن يعمرها بالأجرة فعمرها ثم مات وانتقلث المتفعة إلى ذريته: ثم خربت الدار أيضاً 
في أثناء المدة قاراد الناظر المستحق حيتئذ أن يعمرهاء فليس لوارثه المستأجر متعه من العمارةء لآن 
العمارة من أهم وظائف الناظر. ولا مشاركته في النظر» ولا طلب محاسبته على العمارة» إذ القول قوله في 
الإنفاق المحتمل للعمارة. [مسألة]: لو كان تحت يد الثاظر أوقاف عى مساجد خريت وغلة كل واحدة منها 
يسيرة لا تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا باستغلال وقفه سنين» ورأى المصلحة في إقراضها لعمارة مسجد 
آخر يحتاج إلى العمارة وئيس له متحصل حال لكنه يرجو رجاء ظاهرآ قضاء ذلك من غلته» وكان ذلك 


الهبة والإباحة ۱ 


(مسألة : ك): ادعى الأب بعد موت ابنته أن له بعض ما معها من الحلي فالقول قول وارثها ما لم يقم 
الاب بينة» ويحلف يمين الاستظهار إن طلبها الوارث الخاص» وليس هذا من باب اختلاف الزوجين أو 
ورشتهما الذي يجري فيه التحالف» نعم إن كانت البنت تحت حجره وصاخ لها من ماله ولم يسبق منه تمليك 
لها ولا إقرار بأ ملكها صدق بیمینه » كما لو کان في يد الولد عين مقر بأنها لوالده ثم ادعى أن المقر به 
هبة وقد رجع فيه فإنه يصدق أيضاً اه. وعيارة ي : جهز بتته الكبيرة وكذا الضغيرة على المعتمد» أوزين 
زوجته بنحوحلي أو سريته وأعتفها ثم تزوجها وبقي بيدها كان ذلك الجلي ونحوه ملكه في الثلاث الصور» 
فيصدق هو ووارثه بيمينه» على أنه لم يحصل منه تمليك بنذر وهبة وغيرهماء لكن الوارث يحلف على نفي 
العلم» لأن الأصل بقاء ملك الباذل إلا بتقل صحيح ولم يوجدء نعم إن نقل نحو الأمتعة إلى بيت زوج اينته 
وأقر بأنها ملكها أوجهازها أوخذ بإقراره وملكته » وما نقله في فتح المعين عن ابن زياد عن الخياط ضعيف 
مخالف لكلامهم» فلو أثبتت العتيقة بينة ولوشاهدآ ويميناً أو امرأتين بأن السيد ملكها ذلك بعد العتق نحو 
هبة مع إقباض أو نذرء أو أثبت إقراره بذلك ثبت وحلفت يمين الاستظهار إن كان السيد قد مات. 

(مسألة: ج): نحل ابنه نخلات قي جربة يده ثم باع جميع نخل الجربة المذكورة» فإن 
كانت النحلة بلفظ الهبة فلا يملكها الابن إلا بالقبض» فإذا لم تقيض صح تصرف الأب فيهاء وإن كانت 
بلفظ النذر ملكها الابن من غير قبض قتصرقه بعده باطل إلا إن كان لحاجة الطفل . 

(مسألة : ج): جرت عادة أهل اليمن أنه إذا أتى بائع الورس طلب منه المشتري لمن عتده من 
الصبيان شيئآ منها فيطرحه البائع . فإن تم البيع وإلا أخذين فالذي يظهر أنه يملكه الصبي لكن بعد قبض 
وليه. ولا يملكه المشتري إذ لا دلالة لذلك لا لفظا ولا عقلاً. وقد خرج من ملك البائع ببذله حال الرضا. 


أصلح عر ع تتا سيت" إذ ريما يخاف ضياعها فله ذلك» كما قاله البلقيني في مسجد مستغن عن العمارة؛ 
إليها وليس له متحصل أن لناظره أن يقترض من متحصل المستغني عن العمارة إذا تعين 
إذا نقصت غلة الوقف في سنة عن الوظائف المترتبة عليه. وزادت غلة السنة التي يعدها 
عنهاء وجب على الناظر تكميل ما نقص على المتوظفين من السنة الماضية مع معلوم المستقبلة» كما أقتى 
E‏ ل ثم الفقراء وقضلت قضلة بعد عمارة الوقف. وللمصارق مدة 
مكسورة أنه يصرف الفاضل لهم إلى أن يستوفوا مستحقهم الذي قدمهم به الواقف. فعليه لو امتنع الناظر 
أجبره الحاكم. [مسألة]: وقف على أولاده الذكور فقط أبدآ ما تناسلوا بطنآ بعد بطن. على أن من مات وله 
ابن فنصيبه له وجعل لمن احتاجت من البنات وبنات البئين الكفاية من ريع الوقف» ومن استغنت بزوج أو 
ولد فلها المهاداة والمبارأة على عرف البلد من الريع أيضاء صح الوقف الذي للبنين وبنيهم» وأما ما شرطه 
للبنات وبنات الابن» فإن كان قدرآ معلوما بأن قال: يعطين في كل سنة مفلا من الغلة كذا وكذا قالوقف 
صحيح » نظير ما إذا وقف على الفقراء وشرط أن يصرف من ريعه دينار لمسجد كذا وما قضل لهم» فلو لم 
يزد ربع الوقف على ديئار صرف للمسجد دونهم» وإن كان مجهول القدر فالظاهر بطلانه لجهل المدة مع 
القدر, هذا وقد عم الوقف على الذكور دون الإناث في جهة الجبال والقرائن تشعر بقصد حرمانهن» بل 
ريما يصرحون بذلك» فالواجب القيام في إبطال ذلك» وإن كان لا تشترط القربة في الوقف أتيام القرينة 


YAY‏ اللقطة واللقيط وحكم الأرقاء المجلوبين 


(مسألة : ك): قوله كل : «العائد في هبته» وفي رواية : «قي عطيته» الخ حمل الشافعي ومالك النهي 
على التحريم في هبة الأجنبي. وعلى التتزيه في هية الوالد لولده» لما جاء في أحاديث أخر ما يقتضي 
تخصيصه بغير الوالد لولده وإن سفل» وحمله أبوحنيفة على الكراهة مطلقآء والمراد بالتشبيه القبح مروءة 


وخلقا ‏ (فائدة): شروط رجوع الوالد في هبته لولده وإن سفل أن لا يتعلق به حق لازم ون لا يكون الفرع ٠‏ 


فن فإنه يكون لسيده» وأن يكون الموهوب عينآ لا ديناء وأن لا يزول ملك الفرع وإن عاد إليه اه ش ق. 
ورج بالهبة النذر فلا رجوع فيه على المعتمد . ونظم بعضهم حكم ماعوده بعد زواله كعدم عوده وعكسه: 
وعائد كزائل لم يعد في فلس هيةللولد 
في البيع والقرض مع الصداق بعكس ذاك الحكم باتفاق 

اها بج 
(مسألة- ش): رهن أرضا وأباح للمرتهن أو غيره منافعها مدة بقاء الدين» انتهت الإباحة بموت 
المبيح فيغرم المناقع من حينئذ. وإن جهل موته على خلاق فيه كما لوباعها المالك أو وهبها مع القبض 
من آخر أو رجع عن الإباحة» لكن لا يغرم هنا إلا بعد علمه بالحال ويأثم حيكذ 
اللقطة واللقيط وحكم الأرقاء المجلوبين 
(فائدة): من اللقطة أن تبدل نعله بغيرها فيأخذهاء فلا يحل له استعمالها إلا بعد تعريفها بشرطه أو 
تحقق إعراض المالك عنهاء فإن علم أن صاحبها تعمد أخذ نعله جاز له بيعها ظفرآ بشرطه» :وأجمعوا على 
جواز أخد اللقطة في الجملة لأحاديث فيها اه تحفة . ومنها؛ ولوأعيا بعيره مثا فتركه فقام به غيره حتى عاد 
لحاله ملكه عند أحمد والليث» ورجع بما صرفه عند مالك» ومذهبنا لا يملك ولا يرجع يء إلا إن 
استأذن الحاكم في الإتفاق أو أشهد عتد فقده أنه ينفق بنية الرجوع لا با نية فقط» وإن ققد الشهود لندرتهء 
ومن أخرج متاعآ غرق ملكه عند الحسن البصري ورد بالإجماع على خلافه . 
(مسألة: ش) : مكلف مختار أقر بالرق لغيره ولم يكذبه المقر له صح إقراره ما لم يسبق منه إقرار 
بحرية أوبرق لآخر ويكذبه فيصير حر الأصل» وإذا حكم برقه فادعى أنه حر الأصل لم يقبل للتناقض » تعم 


الدالة على قصد الحرمان الذي هو معصيةء وأقتى ببطلانه الرداد وغيره: وقد أفتيت به هراواً . [مسألة]: 
لا تجوز قسمة العقار الموقوف بين أرباب الوقف. لآن في ذلك تغييراً لشرط الوقف» وتجوز لأهل الوقف 
المهايأة وليست لازمةء فإن تراضوا بالمهايأة. وتمييز لبعضهم أكثر من بعض مع وجود التراضي جاز له 
أخذه» ولا يرجع عليه يما زاد لتراضيهم بذلك» فكأنهم سامحوه ببعض ما يستحقوته ولا عبرة بظنهم لزوم 
المهايأة ظاهرآء فإذا انقرض البطن الأول لم تلزم المهايأة في حق البطن الثاني» فإن صدر منهم تراض 
صريحاً بالمهاياة المذكورة استمرت» فلو بسط كل من البطن الثاني وما بعده على ما تميز لمن انتقل فنه إليه 
ولم يرجد صريح التراضي لزم الباسط أجرة مثل حصص شركائه» وإذا حدث مستحق للوقف بعد المهايأة 
المستحق على من اشتغل بعد استحقاقه أجرة مثل حصته في الوقف» وإذا تعذر تأجير 
وا على المهابأة» بل يعرض عنهم الحاكم تى يعسطلحوا إما على المهايأة أو التأجير. 


اللقطة واللقيط وحكم الأرقاء المجلوين r‏ 
إن شهدت بها بينة حسبة ثبعتء وحيتكذ لا أثر لتصادق الرقيق ومالكه بالرق» وصدق ذو يد غير ملتقط في 
دعوى رق غير مكلف عملا باليد ولا تقبل دعواه الحرية بعد تكليفه إلا ببينة» نعم له تحليف السيدء فإن 
نکل حلف العبد وثبتت حريته» بخلاق مكلف ادعي رقه نكر فيصدق هو ما لم يقم السيد بينة ولو شاهد 
ويمينآ ذكرث سبب الملك كوراثة أو اشتراه» وهذا كملتقط ادعى رق لقيط؛ وكمدع رق صبيّ ليس في 
يده» قلا بد من بينة تذكر السبب أيضاً كولدته أمته» ويكفي هنا أربع نسوة ن بالولادة» ولا يشترط 
التعرّض للملك على المعتمدء ولا يسوغ للشاهد في الشهادة بالرق الاستناد إلى ظاهر اليد مع التصرّف 
الطويل حتى يسمع منه أي العبد ومن غيره بالملكء إذ الاستتخدام في الأحرار يقع كثيراً بخلاف مال الغير 
مع الاحتياط للحرية» وينبغي لمن أراد شراء عيد أن يشهد على إقراره بالرق لبائعه لثلا يدعي الحرية بعد. 

(مسألة: ش): يحكم بإسلام الصبي بتبعية أحد أصوله أو سابيه» وتتصورحريته ب 
يكن غنيمة» کان أخذه سر ثم هرب» أو جحد مالكه فيختص به فيهماء أووقع في سهمه في غ 
فحيتئذ يقتص به من الحر المسلم لا إن بلغ وسكت . 

(مسألة: ك : حاصل المعتمد في الأرقاء المجلوبين أنه إذا كان السابي له مسلماً تبعه المسبي في 
الإسلام» ما لم يكن أحد أبويه في الجيش وإلا فهوعلى دينه أوحربيآ كتابيا أوغيره: فعلى دينه أوذميا وكات 
سبيه له في جيش فكذلك على الأصحء وقيل هو مسلم وحينئذ فحيث حكم بإسلام الآمة حل وطؤهاء 
فتلخص من ذلك حلٌ هؤلاء السراري المجلوبة الآن ما ثم يتحقق أن الخانم لهِنْ المسلمون» ولم تخمس» 
اوفوت انيبح كل الفا امن 331 نيا لول ا عند الأئمة الثلاثة وفي قول عندنا فحينئل 

يمتنع التسرّي: ولكن أنى لك بوجود معرقة هذه الشروط المائعة وحكم السارق والمختلس كالغانم في 
E EE‏ وقال الإمام والغزالي : يختصان بما أخذه وهو مذهب أبي حنيفة اه. وعبارة ب حاصل 
ما ذكره العلماء في الإماء المجلوبة هو آن ما جهل حالها بأن لم يعلم كونها من غنيمة لم تخمس» فالرجوع 
فيه إلى ظاهر اليد في الصغيرة واليها مع الإقرار في الكبيرة إذ اليد حجة » فيحل شراؤها كسائر التصرفات ٠‏ 
وما علم فإما أن يتحقق إسلامها وأنه لم يجر عليها رق قبل ذلك فهذه لا تحل بوجه من الوجوه إلا بزواج 
بشرطه ككافرة ممن لهم عهد وذمة؛ أو تكون كاقرة من أهل الحرب مملوكة لحربي أو غيره» ولو بأخذها 


[مسألة]: أراض موقوفة على مدرسة وفيها وطائف معلومة ولها ناظرء فتهايا أرباب الوظائف الأراضبي على 
قدر معاليمهم وتراضوا بذلك» ثم احتاج بعض الأراضي المميز لآحد الأقسام إلى عمارةء ولم يرض أرباب 
القسم المذكور بالصرف من معاليمهم قدم الناظر وجوبآ عمارة الأراضي المذكورة على آرباب الوظائف. بل 
على عمارة المدرسة» سواء شرط الواقف ذلك آم لاء ويكون صرف العمارة من راس الغلة لا من خصوص 
غلة القسم المحتاج لذلك؛ لما فيه من الإضرار بخلته وتوقيرها في البقية » ويقسم الباقي بين آرباب الوظائفت 
في جميع الأقسام بحسب آنصبائهم» ولا بقدح في ذلك ما جرى من المهايأة والتراضي المذكورين. 
[مسألة]: أرض موقوقة للمسلمين للبناءء حفر فيها رجل بترا لانتفاعهم وسبل عليهاء فينى آخر دارآ منتزحة 
عن البترء وبقيت هي على ما هي عليه للمسلمين» وأراد صاحب الدار أن ينتفع بالبثر المذكررةء فليس 
لاحد.منعه من الانتفاع لا من سبلها ولا غيره [مسألة]: وقف أرضاً على ابئيه وبثتيه ثم على أولادهم ما 
تناسلواء فمات الابنائ ولم يعقباء ومانت إحدى البنتين عن أولاد وبقيت الأخرى ولها أولاد إيضآء قالوقف 


Ai‏ الوديمة 


قهرآ من سيدها الحربي فحلال لمشتريهاء أو كافرة من أهل الحرب لم يجز عليها رق وأخذها مشلم فهذه 
قسمان : أحدهما أن ينجلي عنها الكفار بغير إيجاف من المسلمين» أويموت عنها من لا وارث له من آهل 
التمة وما أشبه د.٠‏ قهذه غيء يصرف خمسه لأهله والباقي لأهله. ثاتيهما أن يأخذها جيش من جيوشس 
المسلمين بإيجاف خيل وركاب فهي غنيجة تخمسها لأهله وأربعة أتعمامها لمن حضرهاء وهذا كما لوغزا 
واحد أو اثنان أو أكثر بإذن الإمام أم لاء وكات ارم اجن وة توعان خا وزات براي 
وخلاف في ذلك» وطريق من وقع بيده غنيمة لم تخمس ردها لمستحق علم» فإن غاب قالقاضي ما لم 
ييأس من معرفته فتكون لبيت المال» وحينئذ فلمن له فيه حق الظفر به والورع لمريد الشراء أن يشتري ثانا 
من وكيل بيت المال» لأن الغالب عدم التخميس واليأس من معرفة ملاكه؛ وما شراء صبيان الكفار من نحو 
أصولهم فلا ينعقد بيعاً وإنما هو استيلاء؛ ثم إن كان المشتري مالا ج فى الإا واد ترم أو 
كافرآ ولوذميآ على الأصح فباق على كقره ويملكه خالصاًء ٠‏ وين لا يل لتر منه وطؤها قبل البلوغ 
والإسلام كما هو ظاهر كلامهم ‏ واختار البلقيني ضحته واعتمده السيوطي ومال إليه السبكي » ولا يصح مع 
ولد المعاهد بحال» ونقل عن الماوردي صحته وعليه يكون كولد الحربي ويتولى ببعه المتبوع. ولا يجوز 
أخذ أولاد المستآمنين اختلاساً كنهب. 


الؤديبنة 


رمسألة : ك): خلط دراهم وديعة بدراهم أخر له أو لغيره ولو للمودع ضمنها إن لم تتميز شحو سكة 
وعتق » ولم يأذن صاحبها في الخلط ولا ظن رضاه أو أذن ونقصت بالخلط» وهذا كما لو أودعه دراهم لنحو 
حجة أو هدية فصرفها بسكة أخرى بغير إذنه أوعلم رضاه فيضمن أيضآء فحيث سلمت سلمت لأربابهاء 
وحيث تلفت ضمن الخالط والصارف إن لم يبرئه بعد التلف. (فائدة) : قال في التحفة : فعلم أنه لووقع 


بعد موت البنت الباقية لأولادها وأولاد أخنها عملدٌ بما شرطه الواقف. [مسألة] : وقف مصحقاً للقراءة. وجعل 
النظر له ثم لذرّيته بعده» فرهنه أحدهم وأذن للمرتهن في الانتفاع به وتصليحه لم يصح الرهن» لكن 
للمرتهن ا فيه لأنه أحد المستحقين ويده أمانة على المعتمدء خلافاً ۽ وله إصلاحه إذا احتاج 
إليه» وحينئذ لو بعث به إلى المجلد بيد ثقة ليصلحه فضاع عنده بلا تفريط لم يضمته أحد. [مسألة]: وقف 
وقفآ على أن ثلثي غلته تصرف لأولاده ثم أولادهم ما تناسلواء والثلث الباقي يصرف لمحتاجي ذرية أبيهة 
أة من ذرية أبيه فأتت بولد فانتقل الوقف إلى هذا الولد ومن في درجته » وكانت خصته 
يته سنة وليس له غيرهاء كمل له من الثلث الذي لمحتاجي ذرية أبي الواقف إذا 
وسعه ووسع بقية محتاجي ذرية الأب وإلا أعطي قسطه. [in7‏ وقفت سکتی فسكنت ثم يخربت 
القرية والمساكن وانتقل آهلهاء فخرّب البقعة شخص لزم الإمام أخذ الأجرة منه وصرفها في مصالح 
المسلمين نظير ما لو انتفع بالمقبرة» وتتعلق الأجرة بنظر الإمام إن اننظم وإلا تولى الحاكم ذلك» وإن كان 
الواقف أو وارثه موجودآ حيث لم يكن لهم النظر. [مسألة]: وقف على معين كزيد فمات انتقل إلى أقرب 
الناس إلى الواقف ملكآء ويختص بفقرائهم إن لم يتمحضوا أغنياء وإلا تعين الصرف إليهمء قاله السبكي 
ونقل ابن شهبة عن الكفاية أنه يصرف حيئئذ للفقراء والمساكين. “كما لو كانوا فقراء وانقرضواء إوقال 


الوديسة للف 


بخزانة حريق فبادر بنقل أمتعته فاحترقت الوديعة لم يضمنها مطلقا لأنه مأمور بالابتداء بنفسه؛ تعم لو أمكنه 
إخراج الكل دفعة من غير مشقة ضمن» كما لو كانت فوق قنحاها وأخرج ماله الذي تحتهاء ولورأى نحو 
وديع وراع مأكولاً تحت يده وقع في مهلكة جاز ذبحه » ولا يضمن بتركه إن لم يكن ثم من يشهده على الذبح 
وإلااضمن اه. 

(مسألة: ش): أودعه طوقاً وأذن له أن يجعله تحت القراش الذي ينام عليه فوضعه ثم فقد بعد ساعة 
وأناس حاضرون» فإن قال الوديع سرق وصدقه المودع» أوحلف الوديع أو ردها فلم يحلف المودع 
المردودة لم يضمن الوديع » وإن حلف ضمن الوديع كما لو قال: لا أدري كيف ضاع لتقصيره» وللمودع 
الدعوى على من اتهمه من الحاضرين بأن يعينه أو يدعي على الكل بأئهم سرقوه لصحة الدعوى حيظذ» 
بخلاف ما لو قال: أدعي على أحد هؤلاء فلا تصح لعدم تعيين المدعى عليه. 

(مسألة: ش): أودعه دابة يوصلها إلى محل كذا فأعيت في الطريق فتركها لم يضمتها إن حرج بها 
مع رفقة يأمن معهم» ولم يمكنه أن يودعها في الطريق عند قاض أو ثقة» نعم إن ظن أنها تعيا ولم يقل له 
المالك سر بها وإن أعيت» » أو سر بها الآن مع علمه بكونها تعيا ضمن» إذ يحمل إذنه على السفر بها بعد 
الإطاقة عملا بالظاهر. 


(مسألة: ي): كل أمين كوديع ووكيل ومقارض يصدق هو ووارثه بيمينه في دعوى التلف والرد على 
المالك لا على وارثه ووكيله» ولا يضمن إلا بالتعدي » ومنه أن يطليها المالك بنفسه أو نحووكيله؛ فيؤخر 
الأمين الرد بنفسه أو بوكيله مع إمكانه بلا عذر, كاشتغال بطهر وصلاة حضر وقتهماء فحيئئذ لا يصدق في 
دعرى التلف إلا ببينة تشهد بالتلف قبل مضي الإمكانء فإن عجز صدق في التلف لضمات البدل 
كالقاصب. 

(مسآلة: ي): الواجب على كل أمين إذا مرض ود ما بيده لمالكه أو وكيله ثم الحاكم الأمين» فإن 
فقده لزمه الإيصاء به إلى عدل بأن يعين له ذلك وهو بحرزه يقوله : هذا لفلان وهذا لفلان» أويصف له كل 
عين بما يميزها ويأمره بردها لأربابها ويشهد عدلين فأكثرء فإن ترك الترتيب المذكور أو الإشهاد في الرد لغير 
المالك أوقصر في الوصف ضمن» ولو أوصى بشيء إيصاء مميزآ إلى عدل فلم يوجد في تركته فلا ضمان 
إذ لا تقصير حيط . 


الروياني : .ولو كانوا أغنياء جعلها الإمام حبس على المسلمين؛ وتصرف غلاتها إلى مصالحهم اه. وإذا 
اجتمع ارب وار نه راسیا ندر عام ٠‏ فإن افتقر الأقرب انتقل إليهء بخلاف ما لو شرط النظر للأفضل 
من أولاده فترلاء أفضل ثم حدث أفضل منه فلا ينتقل إليه . الأظهر كما قي المنهاج واعتمده في 
التحفة وغيرها أنه يعني منقطع الآخر يبقى وقفآ ويصرف إلى فقراء أقرب الئاس إلى الواقف» فإن كانوا أغنياء 
صرف لمصالح المسلمين» وقال بعضهم: إلى الفقراء والمساكين. [مسألة]: وقف مصحفاً على معين 
فانقطع » انتقل إلى الأقرب إلى الواقف وإن كان آميّاء إذ هو متمكن من الا أوإعارة لمن يقرأ 
فيدء هذا إن لم يقل الواقف لمن يقرأ فیه» وكذا إن قال كما أقتى به | لإمكان تعليمه» وبثاه على 
صحة الوقف على العامي ابتداى فإن لم نقل بالصحة صرقه الإمام لمن يقرأ فيه ما لم يتعلم الأقرب» وإلا 


لذن كتاب القرائض 


(مسألة: ش): ادعى على وديع أو مدين أت المالك باعه العين أو أحاله بالدين فصدقه لزمه الدفع 
إليه» وليس له طلب بينة لاعترافه بانتقال الحق إليه. نعم له التأخير للإشهاد على الدفعء ثم لوأنكر القالك 
ذلك صدق بيمينه؛ إلا 3 آقام المدعي يما ادعاه ولو شاهدآ ويمينآ» أو حلف المردودة بعد نتكول 
المالك» فحينئذ تسلم العين أو الدين إليه إن لم يقيض ذلك» فلوادعى الوديع أو المدين إقباضه فأنكر ولا 
بينة وهي شاهدان لاخير في الین » وشاهدان أو شاهد ويمين في الدين RE‏ نم ثم 
يطالب المحال عليه بالدين وانفصلت الخصومة» وينفسخ ابيع ظلاهراً في العين فيسترد الشمن من البائع إن 
كان قد ثبت قيضه له. فلو عثر بالعين بيد الوديع أو مدعي الشراء تبينا عدم الانقساخ وحيث حكم 
بالانفساخ» فإن استمر المودع على الإ ار أورجع عنه ولم يذكر عذرآ فلا مطالبة له على أحد وإن ذكر 
عذراً كنسيان وصدق الوديع في الدفع لمدعي الشراء مع الإشهاد أو في الدفع فقط وكان حاضراً وقته فلا 
شيء له على الوديع أيضاً وإلا رجع عليه ببدل ا » فإ غاب مدعي اليم أو الحوالة وأقام الوديع أو 
المدين شاهدين بالحوالة أو البيع مع الاق اض دقعت عنه الخصومة ولا الحق للمدعي . 

كتاب الفرائض 

(مسألة): يقدم في تركة الميت حق تعلق بعين التركة» كمبيع مات مشتريه مفلساً بلمنه» فيأخذ 
الموجود ويضارب بالتالف» حجر على الميت في حياته آم لاء ثم ديون الله تعالى كحج استطاعه في حياته 
وزكاة وكفارة على ديون الآدمي المتعلقة بالذمة» ومنها ما يلزم الروج هما يعتادونه من الجهاز رتستوي هده 
الديون» فإن وقت بها التركة وإلا قسط بحسب مقاديرها اه. قلت: وقوله ومنها ما يلزم الخ سيأتي قي 
الصداق عن أبي مخرمة خلافه. 


عاد إليه على احتمال فيه» نعم إن كان فيهم قرّاء وغيرهم صرف للقرّاء. فقط [مسألة]: أوقاف المساجد 
والآبار والرّباطاث المسيلة إذا تعذر صرف متوجهاتها إليها على ما شرطه الواقف لخراب المساجد والعمران. 
عندها يتولى اا وفي صرفه خمسة أوجه أحدها قاله الروياني والماوردي والبلقيني: يصرف 
إلى الفقراء والمساكين . الثاني : حكاه الحناطي وقاله الماوردي أيضاً: أنه كمنقطع الآخر. الثالث: حكاه 
الحناطي : أيضآ يصرف إلى المصالح . الرابع : قاله الإمام ابن عجيل : بحفظ لتوقع عوده. الخاصن: وهو 

المعتمد وجرى عليه في الأنوار والجواهر وزكريا أنه يصرف إلى مثلها المسجد إلى المج ال والقريب 
أولى . وعليه يحمل قول المتولي لأقرب المساجد. قلت: واقق هذا الأخير ابن حجر ا مخرفة اه. 


[مسألة]: كتب علم على بعضها مكتوب وقف أو واقف فلان ابن فلان على مدرسة أو طلية علم تحت يد 
شخص مستمرة يده عليهاء فليس لقاض ولا غيره انتزاعها من صاحب اليد بمجرد الكتا 
السبكي حجة شرعية» فإن ثبت الوقف بإقرار أو بينة » فإن كان من هي 
إن كان محتاجاً لهاء فإن أقام بيئة بالملك قدمت على بينة الوقف كما قاله الشيخان؛ وللناظر تحليفه حيث 
لا بينة» فإن نكل حبس ليقر أو يحلف. [مسألة]: سقاية جرت العادةبالوضوء من مائها دون العسل ولم تعلم 
ية الواقف لم يجز الوضوء ولا الغسلء ولا عبرة بالعادة إلا إذا كانت موجودة حال إنشاء السبيل , [ختسألة]: 
الأرض الموقوفة أو الموصى بها للدفن فيها لا يجوز لأحد ولو الواقف الانتفاع بما لم يقبر قيهاء” ويلزم 


أسباب الإرث وموانعه وما آلحق بهما ا 


أسباب الإرث وموانعه وما ألحق بهما 

(مسألة: ك): مات وله وارث كابن عم ولو بوسائط كثيرة علمت فماله له بالعصوبة إن كان من جهة 
الأب . وبالرحم إن كان من جهة الأم ولم يكن سواه» فإن غاب حفظه القاضي الأمين أو نائبه. فإن لم يكن 
وارث خاص فتركته لبيت المال» فإن لم ينتظم بأن ققدت بعض الشروط كأن جار متوليه» فعلى من بيده 
صرفه لقاضي البلد الأهل ليصرفه في المصالح إن شملتها ولايته » وإلا صرفه العدل الأمين بنفسه أو فوضه 
لأمين » وأما لو أعطى السلطان أهل الرباط مثلا فرمانآ أن كل من مات فيه ولا وارث له يكون لهم خاصة أو 
لشخص مخصوصء ولا يدخل تحت بيت المال لم يصح ذلك» ولا يوافق مهب الشافعي إذ قد يكون 
الآخذ المذكور لا يستحق شيا قي بيت المال» أو كان ما هو أهم في الدقع إليه منه. (فان 
ولا واوث لها وكانت تنتسب إلى فخذ من قبيلتها وتقول: هم ورثتي » ويزوجها كبير الفخذ قلا يثبت الإرث 
بمجرد ذلك» يل لا بد من بينة تشهد بالتدريج منها ومنه إلى أب معروف» فإن لم يغبت ذلك فإن استفاض 
أنهما آعتي الرجل والمرأة من الفخذ الفلاتيء وكان الرجل المذكور أرفع درجة من غيره حكم بالادث 
ونحوه له. وإن لم يعلم الأرقع وقف الإرث بينهم إلى أن يثيت الأرفع أو يصطلحراء وهذا إذا لم ينتشر 
الفخذ المذكور انتشارآ لا ينضبط». وإلا صرفت التركة لبيت المال فيهما اه فتاوي بامخرمة ورووافقه 
الأشخر قال : وقول العراني لا حكم النسب ونحوه إلا بمن علم اتصاله محله إذا لم ينحصر آهل ذلك 
النسب» ثم رأيت أحمد الخلي أقتى يما يوافق ذلك . 


ماتت امرأة 


(مسألة): تزئج امرأة فامتنعت عن تمكينه حتى مات أحدهما ورثه الآخر, لأن أحكام الزوجية غير 
نحو النفقة. والقسم تنبت البآ بالعقد وإن لم يدل بهاء هذا إن صح النكاح بأن تزوّجها برضاها أو بإجيار 
الأب والجد بشرطه مع بقية شروط التكاح. وإلا غلا نكاح ولا إرث . 


(مسألة): ولدت امرأة ابنآ وماتت ومات الابن فادعى أبوه موته بعد آمه وأنكره ورثة الام فالقول قولهم 
بأيماتهم إنهم لا يعلمون حياته؛ لأن شرط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث» ولأن الأصل 


المنتفع بها أجرة المثلء يصرفها الإمام في مصالح المقبرة» أي مصالح الأحياء والأموات» كشراء الأكفان 
وتحوهاء أما الموصي بها قبل موت الموصي فله منافعها لآنها ملكه كما علم . [مسألة]: للأشجار النابتة في 
المقبرة حكمها فتكون آثمارها مياحة للناس» لكن صرفها إلى مصالح المقبرة أولى » ومثلها أشجارها التي 
أسقطتها ا المقبرة كما مر» كبيت المال والصارف الإمام إن لم يكن ناظر خاص. 
[مسألة]: وقف مقبرة واستشنى أنه يزرع ما لم يقبر فيه أو أن ما نبت من حشيش وغيره لم يصح الوقف» كما 
لو وقف على الفقراء وشرط أن يقضي من غلة | رقف زكاته أو دينهء فالصحيح أنه لا يصح كما في الروضة. 
[مسألة]: وقف على موجود ومعدوم کان قال: وقفت على زيد وأولاده ولا ولد له ولا حمل حال الوقف» 
صح في نصفه على زيد فقط» كما لوقال: وققت هذا المصحف على من سيولد لي وعلى إخوتي ٠‏ فيصح 
في نصفه للإخوةء ولیس هذا كمن وقف على زيد وعلى من سيحدث له من الأولاد فليتنبه له قإنه مما يغلط 
فيه قاله السبكي . [مسألة]: وقف على أولاده ثم أولادهم» فقتل البطن الثاني الواقف لم يؤثر في استحقاقهم 
ريع الوقف بعد البطن الآوّلء وليس هذا كمن قتل مورثه. قلت: بل لو قتله البطن الأول استحق أيضآء إذ 
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عدمها هناء فإن أقام الأب بينة ولو شاهدآ ويمينا أوامرأتين ببقاء حياة الابن بعد موت أمه قبلت وورث الابن 


الأم» وحجب من ي كاحت الميتة ثم يرثه وارثه . 


(سالة: شی): E‏ تبين أنه أنثى » وان كان قد حكم بذكورته وتزوج امرأة وأوئدها فيبين 
بطلان نكاحه الأولء وأن الولد ليس منه لاستحالة إحبال المرأق: فحيئئذ يرثه أولاد بطنه لأته المتيقن. ولا 
يحكم له بولد من صليه سواء قبل حيله أوبعده: بخلاف ما لومال طبعه | إلى الرجال فحكم بأنوثته ثم وطىء 
أمرأة يشب فولدت له ثبت التسب احتياطاً ولم يحكم بذكورته: وما حکي أن امرأة رج لها ذكر فوق فرجها 
بعد أن ولذت فتزوجت امرأة وأولدتها لم يصح» ولو فرض صحته فلا تثاقي الختثى إذ فيها نسخ ظاهر 
بالانقلاب من الأتوثة إلى الذكورة بأمر محسوس وهو نبات الذكر المذكور فلا تغير القواعد نعم يقال إن 
الضبع والآرنب سنة ذكرآ وسبة أنثى ويولد له من فرجيه . (فائدة) : سأل آبويوسف إمامتا الشافعي بمجلس 


ولي عمة آنا حنهها ولي خالة وأننا خخالها 
فأماالتي آناعمٌ لها فاو "الذي 14 أمها 
أبوها أحي وأخوها أبي ولي خحالة وكذا حكمها 
إن التي هي عمتي وأنا عمها صورتها أن أخي لأمي تزوج جدتي أم أبي فولدت له بثنا 
فأثا عم هذه البنت لأتي خو أبيها لأمه وهي أي هذه البنت عمتي لأن أم أبي أمها هي أخت أبي لامه» وأما 
التي هي خالتي وآنا خالها فإن آبا مي وج بأختي لأبي فأولدها بنتاً فصارت هذه البتت أت أمي لأبيها 
فهي حالتي وهي بنت آنختي لآبي فأنا خالها اه. 

(مسألة): ماتت امرأة عن زوج بنت وأم» للزوج الربع» وللبنت النصف» وللأم السدس» والباقي 
سهم من اثني عشر سهمآ للعصبة إن كانت» وإلا رد على الأم والبنت أرباعآ بحسب فرضيهما ولا شي ء 
للزوج» إذ الرد مخصوص بغير الزوجين من الورثة» ولو مات عن ينت وأولاد بنت أخرى ولا عصبة كان 
الجميع للبنت؛ ولا شيء لأولاد الينت لأنهم من ذوي الأرحام والرد مقدم عليهم . 


يستحق الموقوف على الوقف وإن كان الواقف حيآ. [مسألة]: وقف في حال صحته نصف ماله على ولد 
صلبه» ونصفه الآخر على ولدي ولده» وشرط أنه إذا حدث له ابن شاركهم» فحدث له ابنان؛ فقضية ما 
اقتضاه لفظه من مشاركة الحادث للموقوف عليهم في الموقوفء أن للابنين الحادثين نصف غلة التصف 
الذي بيد ولدي الولدء وثلثي غلة النصف الذي بيد ولد الصلب وهو أخوهماء ف المسألة من 
أربعة وعشرينء لولد الصلب القديم أربعة» وللابنين الحادثين أربعة عشرء ولولدي الولد سئة. [مسألة] : 

وقف على أولاده ثم أولادهم أبدآ ما تناسلواء على أنه إذا مات أحد من ن الموقوف عليهم ولا وآرث له انتقل 
نصيبه إلى أخوته الأشقاء» ثم من الأب» ثم القين يلونه من بعدهم. قمات واحد بلا ذرية وله أخوة وأخوات 
أشقاء انتقل نصيبه إليهم جميعاء اشترك فيه الذكر والأنثى بالسوبة» ذكره البلقيني . [مسألة] : وقف دابة على 
معينء وشرط أن يكون أولادها الحادثون موقوفين مثلها صح فيها فقط. لأن من شرط المرقوف ان يكون 
معينآ يقبل التقل» فلا يصح وقف الجنين» وآولى منه عدم صحة وقف الولد الحادث. ولا يشكل بصحة 


أسباب الإرث وموائعه وما ألحق بهما 744 


(مسألة: ب): مات شخص ولا وارث له» وخلف أولاد بناته وبنات أخيه شقيق أو لأب وأولاد أخته 
كذلك. وأولاد أخيه لأمهء فحيث قلنا بتوريث ذوي الأرحام وهو المختار المعتمد فقيه مذهبان» أ جحهما 
مذهب أهل التنزيل» وهو أنه ينزل كل منزلة من يدلي به فيأخذ نصيبه. وحينثذ يقدر أنه ترك ب 
فلهما الثلثان. وأخآ وأختاً شقيقين أو لأب لهما الباقي وهو الثلث أثلاثاء ولا شيء لولد الأخ للأم لآن أباه 
المنزل هو منزلته محجوب بالبئات المنزل أولادهن منزلتهن في الإرث والحجب» فتقسم مسالتهم من 
تسعة : ستة لأولاد البئات لكل أولاد بنت ما بخص أمهم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين» وواحد لأولاد الأحت 
كذلك؛ وائثان لبنات الأخ. 

(مسألة) : مات شخص ولم يخلف وارثآ من المجمع على توريئهم. ولم ينتظم بيت المال كما هو 
المعهود» فماله يكون لأرحامه من بة أبيه وأمه » كأجداده وجداته غير الوارثين » وآخواله وتحالاتد وأعمامه 
لانه وعماته مطلقا. وأولاد أخبواته. وأولاد أحواقه من الآم. وبنات أخواته مطلقآء وأولاد بناته» وبنات 
أعمامه ومن أدلى بهم. فمن الفرد من هؤلاء أخذ تركة» وإن اجتمع صنفان فأكثر فالآرجح مذهب آهل 
التتزيل» وهو أن ينز كل منزلة أصله إلا الأعمام والعمات فكالأب» وإلا الأخوال والخالات فكالأم. ويقدم 
الأسبتى إلى الوارث على غيره وإن قرب الغير من الميت» ويتحاجبون كمن يدلون به فبنت البنت تحجب 
ولد الأخ للأم» لأن من أدلت به وهو البنت يحجب الأخ للأم» ويحجب الخال الشقيق الخال من الأب 
ويحجبهما الجد للآم؛ ويفرض للذكر مثل حظ الأنثيين» كإرئهم ممن يدلون به نعم يستثنى أولاد الإخوة 
للأم فيقتسمون ما حصهم بالسوية.» مع أنه لومات من يدلون به اقتسموه للذكر مثل حظ الأنثيين» والأخوال 
والخالات من الأم يقدسمون ما يخصهم للذكر مثل حظ الأنشيين » مع أنه لوماتت الأم اقتسموه بالسوية لأنهم 


الوصية به » فإنهم توسعوا فيها مالا يتوسع في الوقف والتبعية إنما اغتفروها في الموقوف عليه. [مسألة]: عليه 
دين .ولو لولده» وفي ملكه بيت فوقفه وهو غير قادر على وفاء الدين لم يصح وقفه» كما جرى عليه جمهور 
المتأخرين: وأفتى به القماط والفتى والعامري والطنبداوي وغيرهم» وقد ألفت في ذلك ثلاث رسائل وذيلا 
وخلاصة» ف الفه ابن حجر وأفتى بصحة التصد: نحوه ممن عليه دين وله في ذلك رسالة. [مسآلة]: 
ليس لمن وقف على أولاده الرجوع فيه لأن الملك في الموقوف ينتقل إلى اله بمعنى أنه ينفك عن 
اختضاص الآدمي . إذ المالك حقيقة في كل الآشياء هو الله تعالى - [مسألة]: وقف مخزنآ لمن يقرأ على 
قبرهء افإن قال بعد موتي على من يقرأ على قبري فهو تعليق للوقف بالموت والراجح فيه الصحة 
قبل الموت حكم الوصية وإلا فلاء لأنه منقطع الأول وإن وقف مخزنا ليتصدق بما يحصل من أ ته كل 
ليلة. جمعة وجعل .النظر لبعض الورثة صح» فلو أراد الناظر عدم المخزنين المذكورين واتخاذ مكانهما دارا 
يجز» إذ لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته. إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة : 

إن فعل ذلك الناظر اتعزل وضمن» ويرد على حالته» وعليه أجرته من وقت تعديه إلى رفع يده» وإذا اتعزل 
الناظر انتقل إلى من بعده» ولو كان له حق البناء على الوقف وأعيد على هيه لم يبطل حقه. [مسالة]: 
يصح الوقف على من .يقرأ على قير الشيخ الفلاني: وتتعين القراءة على القبر مراعاة لشرط الواقف. 
أيض القدر الذي قدره الواقف» فلو استناب الأصل الذي هو صاحب الوظيفة في القراءة غيره» فإن كات في 
شرط الواقف ما يقتضي جوازهاء أو كان ثم عذر يبيح الاستنابة» فالمعلوم كله للأصل إذا حصل القيام بها 
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إخوة للأم فافهم. فإن لم يكن أحد من ذوي الأرحام فالمال لمصالح المسلمين» يعني ما فيه مصلحة عامة » 
كإحياء معالم الدين» وأرزاق القضاة والمعلمين» وبناء المساجد» وإطعام الجائع ونحوها. 

(مسألة): مات عن وجة وعمة وخالة ولا عصبة: للزوجة الربع » وللعمة النصف» وللخالة الربع» 
لتنزيل كل منهما منزلة من يدلي به وهما الآبوآن» فكأنه خلف زوجة وآبوين» فتعطى حصة الأب للعمة» 
والأم للخالة: ولا يرد على الزوجة إذ الرد مخصوص بغير الزوجين من ساتر الورثة . 

(مسألة): لا يرث القاتل من مقتوله» والمراد من له دحل في قتل مورثه بمباشرة أو تسيب أو شرط» 
والفرق بين الثلاثة أن المباشرة ما يؤثر في الهلاك ويحصله» والسبب ما يؤثر فيه ولا يحصله» كالإكزاه 
وشهادة الزور وتقديم الطعام للضيفء والشرط مالا يؤثر فيه ولا يحصله بل يحصل التلف بغيره» ويتوقف 
تأثير ذلك عليه كالحفر مع التردي » فالمؤثر هو التخطي صوب البكرء والمحصل هو التردي فيها المتوقف 
على الحفر. فحيتقد يتردد الن غي شلى الأم ولدها من الجدري هل ترثه لو مات بسببه؟ وإذا وقع التزدد في 
إرث الزوج من إذا ماتت بسبب الولادة فهده أولى اه فتاوى عبد الرحمن بن سليمان الأهدل. وجزم 
السيد زين جمل الليل بعدم إرث الأم المذكورة: لكن رجح محمد صالح الريس أته إن كانت الأم المذ 
قيمة على ولدها وأخبر الطبيب العدل أن هذا العلاج نافع فلا ضمان عليها وترثه وإلا فلا اه من خط 
باسودان. 

ومسألة: ب): حفر بثرة سقاية للخير فوقع مورثه فيها ورثه عند الثلاثة: وفي القغل تفصيل » واختلف 
في ذلك عندنا فأطلق بعضهم عدم الإرث حسما للباب» وقيده آخرون بالعدوان وفي 
والحال ما ذكره ما لا يخفى » بل توريثه هو الأليق بمحاسن الشريّعة» وما أحسن التراضي والتصالح بينه 
وبين بقية الورئة . 

(مسالة) : لا ترث أم الولد من سيدها مطلقا وكذا غيره كأولادها وزوجها مدة حياة السيد لنقصهاء إذ 
هي حينئذ قنة في غالب الأحكام. حتى لوقتلها حر لم يقتل بها وكانت قيمتها لسيدهاء فإذا مات السيد 
صارحكمها حكم الأحرار» كما لو عنقت هي كغيرها من الأرقاء بأي صور من صورة العتق فترث وتورث 


منخه من الميراث: 


(مسالة: ش): من أسر أو فقد أو انكسرت به سفينة وانقطع خبره لم يحكم بموته حتى تقوم بيئة 
يموته» ولا يحتاج معها إلى حكم حاكم» أو تمضي مدة لا يعيش فرقها ظناء فيجتهد الحاكم أو المحكم 


على مقصود الواقف» والآمر بين الأصل والنائب على ما اتفقا عليه وإلا لم يستحق الأصل الذي لم يقم 
بالوظيفة شيعا من المعلوم » ويستحقه النائب إن كان الاستحقاق معلقاً على سد الوظيفة: فإن كان معلقاً على 
تولية أصلية وقيام الوظيفة فلا استحقاق لهما معآ. [مسألة] : مهاداة الناظر وعامل الخراج والصدقات يجوز 
أخذها إن كان المهدى من غير عمله» فإن كان من أعل عمله وكان قبل استيفاء الحق أو بعد استيفائه يسبب 
جميل واجب على العامل» وكذا إن لم يكن واجبآ على الأوجه فهي رشوة يحرم قبولها وإن لم يكن للهدية 
سبب» فإن كاقأه ملكهاء وإن لم يكافئه لم يجب ردهاء وهل نقر في يده أو تضم إلى بيت المال الذي 
استعمل فيه؟ فإن ری أن يعطيه إياها جاز إذا كان مثله يجوز أن يهدى بمثلهاء وإن رأى أن يستاجره 'عليها 
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يشرط الآتي في التحكيم. ويحكم بموته بغلبة الظن» ولا تقدر المدة على الصحيح» بل وإن قلت حيث 
حصل عندها غلبة الظن ذ يعطى حكم الأموات في سائر الأحكام زادب: هذا مذهب الشافعي » ونقل 
السبكي عن الحنابلة أنه يعني المفقود نوعان: أحدهما من الغالب سلامته كمسافر لم يعلم خبره فهو مردود 
إلى اجتهاد الحاكم» والثاني من الغالب هلاكه كمن نقد في معركة أو الكسرت به سفيثة ‏ خرج يصلي 
العشاء فققدء فينظر أربع سنين ثم يقسم ماله وتتزوج تساؤه. فإن أرشد الفقيه ورثة المفقود إلى تقليد 
الحنابلة إن كان مققودهم من هذا النوع لم يكن به باس إذ العامي لا مذهب له » بل له أن يأخذ يفتوى من 
أفناه من أرباب المذاهب لكن بشروط التقليد المارة . 


أحكام الإرث بالفرض والتعصيب والحجب 


(مسألة):: مات شخص عن أم وأخ من الأم وأخ شقيق» كان للام السدس ولابنها السدس والباقي 
للشقيق. فلو كان معهم زوجة فلها الربع» والباقي بعد الفروض المذكورة للشقيق 

(مسألة: ش): مات عن بني اخوين لأحدهما ثلاثة وللآخر واحدء كان الجميع أو الفاضل بعد 
الفروض بينهم أرباعآ إذالاعزية لاد ولا يرث من أولاد الإخوة إلا الذكور ولا يعصبون الإناث. كما 
لا يعصبنهنَ الأعمام» إذ التعصيب مختص بالأولاد وأولادهم وبالإخوة أشقاء أو لاب. 

(مسألة): ماتت عن زو وأم وجد وأخت شقيقة أصلها من ستة ل لتسعة وهي الأكدرية: للزوج 
ثلاثةء وللأم اثنان» وللجد والآخت أربعة بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين وهي منكسرة علينماء وتصح 
من سبعة وعشرين» ولو كان بدل الزوج زوجة كانت من اثني عشر للزوجة ريع ثلاثة» وللأم ثلث أربعة» 
وللاخت والجد الباقي خمسة . 


(مسألة): خلف إخوة أشقاء أو لأب وجدآء فإن كان معهم ذو فرض غيرهم أذ قرضهء ثم يأذ 


فعل» أو يفرق بين أن يكون مرزوقاً قدر كفا المالء أو لا فتقرٌ أوجهء. ويصدق الناظر في 
ا المحتمل والصرف لجهة عامة كالفقراءء قإن ا فيهماء ولا يصدق في الصرف لمعين بل 

ق للمستحق » ووظيفة الناظر العماوة والإجا يجمع الغلة وخلطها وتفريقها على أهلهاء والتولية والعزل 
ار ا اا نعم ليس له عزل أحد بلا وجه شرعي » بل لا ينفذ ويفسق يذلك» ويستحق 
المدرس ما شرط له إذ الوقف على من يشتغل بالعلم أو يضلي الصلوات الخمس من باب الأرصاد 
والارتزاق لا المعاوضات. كما قاله ابن عبد السلام» وله أن يستنيب بعذر شرعي كما صرحوا به لا بغير 
عذر» خلافا للسبكي القائل بجوازه مطلقا إذا استناب مثله أو فوقه. [مسألة]: صرح الأصحاب بجواز 
الاستنابة في حو التدريس عند الحاجة؛ ومن ذلك ما إذا سافر لحاجة على عزم العودء وحينئذ فالغائب باق 
بل لأحد معارضته» وليس للناظر عزله عن سبيه» وهذا كما لوج إمام المسجد فولي آخر 
ادة الأول بعد بل لا ينفذ وعلى الحاكم بإنكاره . [مسألة]: رجل كان م و 1 
على ثرية؛ أو كان متوظفآ على مدرسة العلم. فغاب أو مات وخلف ورثة غير متأهلين لم ولا 
إقامتهم فيهاء ولا يصح استنابة القاضي شخصآ آخر عنهم» وإذا أقام القاضي في ال i‏ 


¥ التمتانخات 


الجد الأكثر من ثلث ما يبقى بعد الفروض وسدس جميع المال ومقاسمة الإ 
فرض خير بين ثلث جميع المال والمقاسمةء ول وخلف جد وأخوات فإن كنّ أشقاء أولأب خير الجد بين 
المقاسمة للذكر مثل حظ الآنثيين وثلث المال» ومعنى التخيير أنه يلزم إعطاؤه الأحظ له فإن كانت 
الأخوات من الأم فلا شيء لهِنّ معه إذ هنّ محجوبات به. 

(مسألة: ش): مات عن جد وخ وأختين تعد وكات لاب و يق ا 
خلافاً لبعض نسخ الدميري » » إذ تصح مسألة الثلث من ستة له منها اثنان. ومسألة المقاسمة أصلها من سبعة 
له اثنان أيضاً» وتصح من ثمانية وعشرين . 


(مسألة): مات عن ثلاثة ينات وأخت شقيقة وابن أخ شقيقء للبنات الثلثان» والباقي للأحت» أو 
عن بنت وعم وأخوة لأم. فللبنت النصفء والياقي للعم. ولا شيء للإخوة لحجبهم بالبنت. 

(مسألة: ش): لا تحجب أم أبي أب آم أم أب» وإن كانت الأولى أقرب لأنها بمثابة أم الآب» 
والأحرى بمثابة أم أم الأب والقريى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم. 

المناسخات 

(مسألة: ش): مات عن زوجة وابنين وبنتينء ثم مات أحد الابنين عن أمه وأخيه وأخته الشقيقين» 
ثم ماتت الآم عن ابنها وبتتها المذكورين» ثم مات الابن عن أخته الشقيقة وأخته لآبيه وعصيةء قحاصل 
المناسخات من أربعمائة واثنين وثلاثين سهمآء ترجع بالاختصار إلى نصفها ۲٠١‏ سهمآء للشقيقة مائة 
وثلاثة وعشرون, وللأنحت للأب اثنان وتحمسون. وللعصبة إحدى وأربعون. 

(مسألة) : مات عن زوجة وثلاثة بنين وبشت» فماتت البنت عن زوج وابن وآم هي الزوجة» ثم مات 
أحد البنين عن أمه المذكورة وأخويه و ية فتصح مسألة الأول من ا ی ثائى متها واحد 
يباين مسألته التي هي من اثني عشره قنضرب مسالته في الأول تبلغ 47: وحضة الثالث من ذلك 274 إذ 
القاعدة أن من له شيء من الأولى أخذه مضروبآ في كل الثانية إذا لم يكر بن توافق وفي وفقها إن كان. ومسآلته 


فهو أحق بها وبمعلومها ولا تجوز معارضته فيها. [مسألة]: وقف مسجد ووقف عليه أرضآ يصرف من علتها 
إلى المتوظفين في مصالح المسجد» وجعل النظر في ذلك إلى شخصين» وجعل لهما شيئآ معلوما من 
الوقف» ثم عزل أحدهماء لم ينفق عزله إن شرط النظر لهما قي صلب الوقف» وكان المعزول بصفة العدالة 
والكفاية» كما ليس له أن يرجع فيما شرطه قي صلب الوقف» وإذا لم ينفذ عزله فهو باق على نظره ومعلومه . 
[مسألة]: الموقوف على المسجد أوعلى مصالحه يصرف منه للمؤذن والإمام والدهن ونحوهم على المعتمد 

قي الفتوى» بخلاف الموقوف على عمارته لا يصرف منه شيء لذلك. [مسألة]: شخص له إمامة أو تدريس 
في مسجدء وله في مقابلة ذلك معلوم من غلة وقفه يآخذه كل سنة: قمات في بعض السنين قبل أوان خد 
قلا خفاء أن الغلة المذكورة منفعة ما مضى عن الزمان وما يستقيل» وأن الميت يستحق حصته منهاء فإن مات 
بعد زراعة الأرض وقبل أن يسنبل الزرع وكان البذر للعامل وجوزناه أو للمستاجر كما هو المعتمد فيتجه كما 
قاله الغزي أن يقال: يوزع الزرع الحاصل على ما مضى وما يستقبل من المدةء وإن مات وقد سبل قالقياس 


rir الوضية‎ 


التي تصح من 45 ثوافق سهامه المذكورة بريع السدس» فيضرب اثنان في 957 يبلغ حاصل مسائلهم 
الغلاثماثة والئين وتسعين للزوجة الأولى التي هي آم في الأخيرتين ستة وثلاثون» ولكل من الابنين في 
هما أخوان في الأخيرتين ثلاثة وخمسون» ولزوج البنت ستة» ولابنها أربعة عشرء ولزوجة 
آخرآ ستة» ولابنته أربعة وعشرون. 


رمسا ش) : مات عن زوجنين وابنين وينتين» فمات أحد الابنين عن أم وأخت وأخ وأخت 
لأم. ثم ماقت أحدى البتتين التي هي شقيقة الابن الميت عن الأم المذكورة وزوج وابنين وبنت 
اغ لآم فلا شيء لهذا الأخ الأخير لحجبه بالأولاد» ومسآلة الأول تصح من ثمانية وأربعين» وحصة الثاني 
منها أربعة عشر توافق مسألته التي تصح من ثمانية بالنصف فتصح المسالتان من أربعماثة وائنين 
وثلاثين» وخصة الثالث متهما مائة وستة وعشرون توافق مسالته التي تضح من ستين بالسدس» فيصح 
مجموع الثلاث من أربعة”الاف وثلاثمائة وعشرين» فحصة المرأة التي هي زوجة في الأولى» وأم في 
الأخيرتين سنتماثة وتسعون» وللزوجة الثانية ماثتان وسبعوت» وللابن الذي هوأخ في الثانية ألف وأربعماثة؛ 
ولاخته سبعمائة» وللاخ للأم في الثانية مائتان وعشرون ٠‏ وللزوج في الأخير ة ثلشماثة وخمة عشرء وللبنت 
قيها مائة وسبعة وأربعون» ولكل ابن فيها مائتان واثئان وتسعون . 


وفائدة) : قال الدميرء رأيت بخط ابن الضلاح أن من مات بغير وصية لا يتكلم في البرزخ» وأن 
ن سواه فيقول بعضهم لبعض : ما بال هذا؟ فيقال: مات على غير وصية» ويخمل ذلك 
على ما إذا كانت الوصية واجبة أو حرج مخرج الزجر اهيع ش. 

(مسألة: بع: أوصى بأن يقبر داخل السود بقرب الشيخ الفلاني» وجب قبره هناك لندب الوصية 
بذلك: وقد استثنوا من حرمة نقل الميت من بلد إلى أخرى مكة والمدينة ت المقدس وجوار الصالحين , 

(مسألة: ب): كل تبرع صدر من المريض مرض الموت من نحو: نذر ووقف وهبة وإبراء وصدقة 
وعارية وعتق وتدبير يكون من الذلثء كما آن من الثلث أيضآ كل معلق بالموت ولو في حال الصحة من 
اتحو: وصية ونذر ووقق» فإن كان ذلك لوارث فلا بد فيه من إجازة بقية الورثة الكاملين» فحينئذ لو قال 


الأموات يترا 


آنه بعد الاشتداد كبعد تأبير التخل, من أنه إذا مات الموقوف عليه بعد خروج ثمرة النخل وتأبيرها تكون 
الشمرة له فعليه تكون الغلة حينئذ لورثة الميت وهو ظاهر. [مسألة]: وقف أرضاً على ذريته ومساجد 
معلومة » على أن ما حصل من غلتها يقسم ثلاثة أسهم: اثنان للمساجد يصرفان في مصالحها وعلى المرثبين 
فيهاء ومن ذلك أجرة الناظر عليها وعلى الأرض المذكورة» والسهم الثالث لذريته المنتسبين إليه ما تناسلوا 
بطنا بعد بطن» ثم من بعدهم لذوي الأرحام؛ وشرط النظر على المساجد والارض المذكورة للأصلح 
الأرشد عمن انتفل إليه الوقف المذكور من الموقوق عليهم ما تناسلواء فوجد اثنان أخوان هما أقرب رحمه 
إليه بعد انقراض ذريته المنتسبين إليه» متصفان بصقة ما شرطه الواقف .قي الناظر اشغركا في النظر على 
المساجد والازض المذكورة؛ كما قله التروي عن اين الضلاح» وليس لأحد. الناظرين إحداث مدرسة 


21 الوية 


مريض: نذرت قبل موتي بثلاثة أيام بجميع ما هو بجهة كذا من كساء لابني فلان» وبجميع ما هو بتلك 
الجهة من أوان وفرش وحلي لأولادي وأمهم. وبجميع عبيدي بجهة كذا لأولادي » صح الكل بإجازة الورثة 
المطلقي التصرف لأولي محجور وغائب مع شرط مضي الثلاثة الأيام قبل موته في الكل ٠‏ وإن قيد بها في 
الأولى فقط. إذ الصفة والشرط والاستثناء والحال في الجمل والمفردات المعطوفة بالواو تعتبر في الكل 
حيث لم يتخلل كلام طويل اه. قلت: وأفهم قوله المعطوفة بالواو أن العطف بالغاء وثم لا ترجع معه 
الصفة والاستثناء إلى الكل وهو المعتمدء قاله ابن حجر في الفتح والتحفة: واعتمد (م ر) والخطيب وأبو 
مخرمة أن الثلاثة الأحرف سواء بخلاف بل ولك ن(مسألة: ب): حدّ المرض المخوف هو ما يكثر الموت 
عنه عاجالا. ولا تتطاول معه الحياة» ولا تشترط غلبة حصول الموت به بل عدم ندرته» ف 2 
فيما زاد على الثلث أو للوارث مطلقآ. إلا إن أجاز الوارث الأهل بعد | 
بالموت ولم يحمل موته على الفجأة. كما لو كان يتولد منه الموت كثيرآء فلوادعى الوارث موته من مرضص 
تبرعه والمتبرع عليه شفاء وموته من آخر أوفجأة. فإن كان مخوفا صدق الوارث وإلا قالآخر ولواختلفا في 
وقوع التصرف في الصحة أو المرض صدق المتبرع عليه فإن أقاما بينتين قدمت بينة المرض لأنها ناقلة . 


(مسألة : ش): أيرأت زوجها في مرض موتهاء فإن لم يرثها لمانع كان حكمه حكم الوصيةء وإلا 
توقف على الإجارة من بقيتهم » فإن لم يجيزوا برىء من حصته فقط» نعم إن كان في مقابلة طلاق برىء من 
جميعه وإن لم تكن لها تركة سواهء ولو تزوج مريض بمحاباة لا تحتمل فهي وصية لوارث» فلو ماتت قبله 


ودرسة مما ليس في شرط الواقف» بل لا ينفذ ذلك وإذا مات أحدهما وتعلف: بنين الم يشاركوا عمهم کن 
في درجتهم من بني عمهم في النظر المذكور. بل يختص به عملا بقول الواقف يطناً بعد بطن المقتضي 
ذلك الترتيب. كما ذهب إليه الجمهور كالسيكي رالمزجد وابن شهبة وفي فتاوى أخرى للمصدف . [مسألة] : 
وقف على ألاده وأؤلادهم ما بقوا وتناسلوا بطنا بعد بطن قر الواقفب نآ بعد بطن فيه وجهان: أحدهما 
التشريك وهو الذي صححه الشيخان» وهو اء تبعآ لهما, 5 بو دا أن 
أمعن النظر ورجعت عنهء نعم لو حكم حاكم بالوجه الثاني القائل بالترتيب تقليداً لمن 
حكتمه : وافق الشيخين ابن حجرء فقال : TE AR‏ اھ سال 
وقف أرضاً على مدرسة .جعل فيها متوظفين: ولكل واحد متهم شيعا معلوما في مقابلة قيامه يوظيفته. ثم 
م شرط الواقف» وتنازع أرباب الوظائف في شرطه. ومد أحدهم على قطعة من أرض الوقف يستغلها 
له ولآبائه مدة على ذلك خلفا عن سلف» وقرر ذلك علماء البلد وحكامهاء وادعى اختصاصه يما في يده 
0 ذلك في قابا وطق فالمتضوض آنه إذا جعل شرط الواقف في مقادير الاستحقاق لأرباب 
الوظائف» ولم تكن بينة يرجع إلى الواقف ثم وارثه ثم الناظر من جهة الواقف لا الحاكم» وإلا فالقول قول 
صاحب اليد بيمينه؛ حيث لم يعلم أن ترتب ذلك ناشى: ء عن المهايأة التي أحدثها الفقهاءء والواجب إبقاؤه على 
وظيقته وتقريره على الأرض المذكورةء لا سيما إذا قرره النظاز المتقدمون المعتمدون» والآثمة المعتبرون فن 
القضا: » ولا يظن بهم أنهم أجمعوا على ذلك من غير اجتهاد ووجود نص من الواقف والمتوجه على 
الناظر تقليد من ذكر على ما ذكر, ولا يجوز له عزل صاحب الوظيفة . ولا رفع يده عن الأرض المذكورة وقبه 


| 


a الصيفة‎ 


دارت المسألة لأنه يرثها فيزيد ماله فيزيد ما ينغد فيه التبرع » فيزيد مايرثه» فلو أصدقها ماثة حي ماله ومهر 
مثلها أربعون فلها اثنان وسبعون» أربعون مهر مثلها والباقي محاباة» ويبقى معه ثمانية وعشروت؛ ويرجع له 
بإرثه ستة وثلاثونء فيجتمع لورثته أربعة وستون وهي ضعف المحاباة» ولا يبطل هذا التبرع يموته قبلهاء 
لأن هذه المحاباة قي ضمن عقدء وهذا يخلاف الوصية فإنها تبطل بموت الموصى له قبل الوصي . 
(مسألة: ش): ونحوه ب: الأظهر صحة الوصية لبعض الورثة 
الوصية أو أجزتها أو أمضيتهاء وقد لا تصح مطلقاء كما إذا لم يكن له وارث سوى الموصى له لتعذر إجازقه 
لنفسه وقد تصح مطلقاء كما لووقف المريض عينآ تخرج من الثلث على وارثه المتحد أو المعتمد بنسية 
إرثهم فلا يبطلها الوارث» ولا تصح إجازة ولي المحجور, لكن لا يضمن إلا بتسليم المال وينتظر كمالهء 
كقدوم الغائب فلا يتصرف واليهما في الموصى به إذ لا تبطل في حقهماء خلافا للأذرعي في الأول . 


الصيغة 


بقيتهم. الكاملين بتحو 


(مسالة : ب): مذهب الشافعي أن مجرد الكتابة في سائر العقود والإخبارات والإنشاءات ليس يحجة 
شرعية» فقد ذكر الأئمة أن الكتابة كناية فتنعقد بهاء نحو الوصية مع النية ولومن ناطق» ولا بد من الاعتراف 
بهاء يعني النية منه أو من وارثه» وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم » 
وإن تحقق الورثة أنه قلم الموصي » بل وإن قال: هذا خطي وما فيه وصيتي » ولا يلزم الورثة الجري عليه 
قطعا لأنه في حكم المعدوم؛ وليس بحجة شرعآ. وحينئذ لوفعل الوارث الحاضر يوم | وبعذه ما يعتاد 
فعله من التركة بناء على خط الميتء فإن أجازة الغائب الكامل فذاك» وإلا فما عدا الواجب من التجهيز 
يختص به الفاعل . 

(مسالة: ب): لا تبت الوصية بقوله : مالي مثلثء إذ ليس ذلك من صيخها ولا قريبا متها فيحمل 
عليهاء نعم إن اطرد عرف جهة الموضي باستعمال هذا اللفظ وصية كان كثايةء فإن علمت نيته صخت 
وصرفت للققراء والمساكين وإلا بطلت. ومن اعتقل لسانه أو حرس فأوصى بالإشارة صح ء ثم إن قهمها كل 
أحد فصریحة وإلا فكناية» ولوأوصى بوصايا على يد شخص ثم أوصى بوصايا أخرى على يد آخی فإن لم 
يثبت رجوعه عن الأولى صحتا و عمل بمقتضاهما. 


(مسألة) : قال عند موته: جعلت أو بغيت ثلث مالي في وجوه أخي , فإن أراد بذلك مصرفآ من 


غلتها بغير وجه شرعي . [مسألة]: يجوز للحنفي أخذ معلوم مدرسة مدرسها شافعي إذا كان يحضر ويتقهم 
مذهب الشافعي » لأن الاستحقاق متوقف على التفقه في المذهب المذكور لا على انتحاله: قكره ابن 
عبد الام . ومثله مدرس يدرس في مذهب أبي له معلوم في مقابلة ذلك فله أخذه وإن كا قير 
ذلك المذهب. [مسألة]: وقف أرضا وجعل النظر له ثم إلى الأصلح الأرشد من ذريته» فأثبتت امرأة أثها تصلح 
اللنظر على شرط الواقف استحقته » قلا عبرة بحدوث الأرشدية والأصلحية بعد ذلك لوأئبتها آخخر فلا يشارك في 
النظر, وأولى بعدم المشاركة الو ثبت آنه أي المثبت للأرشدية يسيء التدبير غير صالح للنظر. [مسألة]: وقف 
دارآ على اولاده للسکنی» ثم مات هو وأولاده» وبقي أولاد الأولاد وأولادهم وجهل شرط الواقف؛ استحقها 

بغية المسترشدين ٠٠۴‏ 


۳ الصيفة 


مصارف الخير مما ليس بحرام ولا مكروه كقراءة وضيافة أو شيثاً من المياحات بأن صرح بذلك» أو دلت 
قرينة أو عرف محلهم على ذلك صح» كما لو استعجم عن الكلام فقيل له: تريد أو مرادك ثلث مالك؟ 
فاشار برأسه أي نعم» وإن لم يعرف له مصرف بطلت» بخلاف ما لو قال : أوصيت بثلثي على يد فلان أو 
ثلثي وصية ولم يذكر مصرفاً فيصرف للفقراء . 

(مسألة: ي): أوصى بلغة الملايو بأن أوصياءه يجمعون ثلثه ويبيعون العروض هنه بدراهم» ثم 
يخرجون ما عينه مئه للوصاياء والزائد يحفظونه ویمشو: ونه بما يحضل المصلحة الدائمة لتكون 
صدقة باقية صحت الوصية واشترى بالزائد المذكور عقارآ وصرفت غلته لأقارب الموصي ال 
الوادثين والأوصياء» ويلزم الوصي المبادرة بذلك. ولاعبرة يما لو كان عرف بلد الموصي أن هذا اللفظ إنما 
يراد به الاتجار في الدراهم الموصى بها وهو لا يصح» فاجتهاد الوصي » فالحاكم» ولا يعدل عن مرتبة 
حتى تفقد ما قبلهاء فزعم البطلان في هذه للعرف المذكور باطل من ثلاثة أوجه. مخالفته لعرف الشرع 
فيهاء إذ الصدقة الجارية الواردة في الحديث لة على كل ما ينتفع به مع يقاء عينه» كالوقة والوصية 
بالمنافع ومخالفته للعرف العام لو قدرنا أن الشارع لا عرف له هناء لأن الصدقة للمصلحة الدائمة هي 
الصدقة الجارية ومخالفته للغة » إذ معنى ترجمة كلامه أن التمشية والإجراء هو الشراء» أي يشترون بها ما 
يحصل مصلحة دائمة أي متكررة فيقتضي شراء عقار» إذ التجارة لا يتكرر الربح فيهًا إلا بتكررها؛ فعلم أن 
اللخة مخالفة لعرف بلده» وقد مر أنها كسابقيها مقدمات على العرف الخاص» نعم يقدم عرف اليلد على 
اللغة فيما إذا ضار عاماً وا على عمومه ولم يكن ثم مخصصء ولم يكن له في اللغة معنى يحمل اللفظ 
عليه؛ وکل هذه القيود في مسألتنا أيضاء إذ ليس العرف المذكور متفقاً على عمومه عند أهل تلك 
اللغة كما أسمعنا الثقات منهم» ولأن في اللفظ مخصصاً يخرجه عن دائرة العموم لو قلنا به وهو قوله 
الدائمة. لآن ذلك مخصص لقوله: ويجرونه بما يحصل المصلحة العام في الشراء للتجارة وللأعيان» 
فخص ذلك بشراء الأعيان فقط. بل ولوقدرنا عدم المخصص فلا يستدل به على البطلان إلا لولم يكن له 


اء غير 


أولاد الموة عليهم» ويختص بها فقراؤهم وجوباء ولا يستحق معهم البطن الأمغل 2 
من الوقف لم تجب عمارته على مستحفي السكنى » بل إن كان له حاصل يعمربه فذا 
لا تندفع حاجة العمارة بأقل منها بأجرة المثل حال صدور الإجارة ويعمر بها كما حقق ذلك أبو زرعة» وليعح 
للمستأجر أن يجعل أحد المساكن حانوتاً إذا كان في ذلك تغيير للوقف عن هيه . [مسألة]: وقف على أولاده 
وفيهم أرقا فإن.قصدهم بالوقف لم يدخلوا لأنهم لا يملكون. وإن أطلق صح الوقف وصرف ما يخصهم 
لسيدهم. لآن الوقف وقع له ولا ينتقل إليهم إذا عتقوا. [مسألة]: ادعى الناظر صرف شيء من الغلة إلى 
وشراء الآلات وأجرة الصناع. صدّق بيمينه إن كان ما ادعاه محتملا ولا يقبل دعواه الصرف إلى 
الموقوف عليهم المعيئين» بل القول قوله بيمينه لأنه لم يأتمته» وقي معناهم فقهاء المدرسةء وإمام المسجد» 
وأرباب الوظائف المعينين» وليس للناظر الثاني مطالبة الناظر قبله بالحساب» والكلام في الناظر الأهل أما غيره 
فتعتبر محاسبته . [مسألة]: الشهادة بالشغور لا يد فيها من التفصيل» وإلا فهي غير مسموعة» لأن للشغور 
شروطا لا يعرفها إلا الخواص» إذ من شرطه غيبة صاحب الوظيفة عن البلد غيبة مسقطة لحقه» بأن يكون سفره 
لغير حاجةء ولا بد من إقامة البينة على ذلكء فعلى الحاكم استفسار الشاهد بالشغور وتبيين سبيه كسائر ما شرط 


وإن انهدم شيء 
وإلا أجره الناظر مدة 


الموصى له ل 
في اللغة معنى يصح حمل الوصية عليه» إ يصان كلام المكلف عن الإلغاء ما أمكن» ومعتاه أنه إذا نطق 
بكلام له معنيان : أحدهما يترتب عليه حكم والثاني لا فتحمله على الأول ولا يمتري عاقل في شمول لفظ 
الموصي لشراء الأعيان المتتفع بها مع بقاء عينها شمولاٌ أظهر من الإتجار» وليس هذاء كمن نطق يكلام 
لا يعرف معناء. لأن الشرط معرفة ذلك إجمالاً. أي بأق ذلك مزيل لملكه مجاناء إذ مدار الأحكام على 
معاني الألفاظ لا القرائن والمقاصد كما قالوه. فيما لو أوصى أو وقف لأولاد زيد وأولاد أولاده ومقصوده 
وعرف بلده إطلاقه على الذكور فقط أنه يعم الذكور والإناث وأولادهنّ الأجانب» وفيما لو كان العرف أن 
الواقف يأكل من الموقوف» وأن الموصى به يصرف للنائحات أنهما يصحان ويلغى العرف المذكور» بل 
يصرف الوقف في مصارفه الشرعية » والموصى به للفقراء إن لم يذكر له مصرفآ مباحا. 

(مسألة: ج) : أوصى عند موته بأنه على حكم الله تعالى ورسوله وأوصى بدراهم تفرق» فإن أراد 
بحكم الله التوبة من الربا وله ديون عند الناس على حكم الربا قالتوبة مقبولةء وليس لواوثه إلا رأس المال 
فقط. بل لا يجوز أخذ شيء من الزائد بعمل الربا مطلقآ أوصى بذلك أم لاء والوصية بالد راهم تنفد حال 
للفقراء والمساكين وهي على حسب نية الميت. فإن نواها زكاة وقعت وإلا فنافلة ولا يضيع أجره. 


امرض كله 


(مسألة: ش): أوصى للآشراف أو لأشرف الناس أو أشرف الأشراف ل على ذرية 
رسول الله يق وهم الآن المنسوبون إلى الحسنين ريحانتيه عليه وعليهما أفضل الضلاة والسلام» ياطراد 


في الشهادة» ثم بعد ثبوته لا بد من تولية من الناظر لمدعي الوظيفة المقيم لبينة الشغور. [مسألة]: وقف على 
شخص ثم على أولاده ثم على إخوته وأخواته ما تناسلواء فمات الشخص المذكور ولم ين له أولادء فالذي 
يظهر اعتماده ما أفتى به عمر الفتى » وصححه الرداد والقمار والئاشري آنه يننقل حينذ لأقرب الناس إلى الواقف 
لأنه متقطع الوسط» ومال الطنبداوي إلى أنه ينتقل إلى الإخوة فصار في منقطع الوسط» بين أن يكون له أمد 
يننظر كوقفت على زيد ثم على قلان الحربي . ثم الفقراء فينتظر موته» ويصرف مدة الانتظاو لأقرب الناس إلى 
الواقف ثم يصرف إلى الفقراءء وإلا كهذه المسألة قيصرف للإخوة المذكورين بعد موت الشخص المذكور 
وكلاء اليها يومىء إلى ما قاله» وليس من منقطع الوسط ما لوقال: على زيد ثم عمروثم بكر ثم الفقراء» فمات 
عمروقبل زيدء فإنه ينتفل بعد زيد إلى بكر على المعتمد الذي جرى عليه في العباب وزكرياء لا الفقراء خلافا 
للماوردي والرويائي: إذ لو كان منه لما صح كون الخلاف في الصرق إلى بكر أو إلى الفقراءء ولكان الصرف 
إلى بكر أو إلى أقرب الناس» ومنه يؤخحذ أنه لو وقف على جماعة موجودين ورتبهم ثم مات أحدهم قبل 
استحقاقه أنه يرد الزقف إلى من بعده» ولا يكون من قبيل منقطع الوسط. [مسألة] : وقف على أولاده بطنآ بعد 
بطن على الترتيب» والنظر في ذلك للآكير من كل بطن, فأجر الناظر الأكبر حال الإجازة ذلك مدة معلومة بأجرة 
المثل ثم مات لم تنفسخ بموته على إشكال قي ذلك» وإنما تتفسخ فيما إذا جعل الواقف لكل بطن آن ينظر قي 
حصتهء فإذا لم يصرح بالخصة يكون النظر عاماً فلا تنفسخ بالموت» وإن كان هو البطن الأول مغلا . [مسالة]: 
يجب على ناظر الوقف خاصا أوعامآ فعل الآصلح » وما هو أقرب إلى أغراض الواقفين. وإن لم يصرحوا به إذا 
لم يخالف شرطهم. قإذا أراد نصب مدرس مثلا في مدرسة وهناك متأهلون وهو عالم بهم وبتفاضلهم فعليه 


۳۸ الموصى ل 


ذرية الحسن والحسين اعتبر 


العرف بذلك منذ أزمتة» لا يوصف بهذا الاسم غيرهم » فإن أوصى لأ 
زيادة وصف معنوي من نحو علم وتقوى فيما يظهر. 

(مسألة : ج) : حد طلب العلم كما هو المتعارف بحضرموت فيما لوأوصى شخص لظلبة العلم من له 
ملكة يقتدر بها على استخرا المسائل المنصوصة والمفهومة؛ أوهومن يقتدر على تصوير المسألة ويستدل 
لهاء ولا تكفي معرفته ابين من الفقهء بل لا بد أن يكنون طالبآ وناظرآ 1 الجميع أبواب الفقه. وبهذا 
يظهر أن من ليس له إلا قراءة مختصر لا سيما المشتملة على روش o‏ يعد من E‏ 
أهل العلم فالمراد بهم حيث أطلقوا الفقهاء والمفسرون والمحدثون» فمن هو طالب لواحد من هذه الثلاثة 
أعطي لا غيرها من العلوم على الأصح » فمن أخذ شيئ من غير أهله فقد أكل السحت الحرام» ولا يجب 
استيعاب الطلبة ولا يختص بأهل بلد المال. 

(مسألة: ب ي): أوصى لقرابته أ وأرحامه دخل كل قريب من جهة الأب والأم غير الوارث؛ وضابطه 
كل جد ينسب إليه الموصي أو آمه. ويعد قبيلة واحدة سواء قال: أوصيت بها لأرحامي أو للأرحام» أو 
ذرية جد الموصي وجد أمه الملقيين بذلك الاسم وإن بعد وارثاً وغيره 
ولو من غير قبيلته» كأولاد البنات والعمات والخالات وإن سفلواء ويستوي الغني والمسلم وضدهماء 
استيعابهم والتسوية بينهم وإن كثروا وشق ذلك» تعم إن تعذر .رحصرهم أوكان قلیاڈ لا يقع موفعآ جاز 
الاقتصار على البعض ولو على ثلاثة منهم. ويجب الاستيعاب المذكور بقيده» وإن دلت القرائن أو قال 
قائل: إن الموصي أراد بذلك أناسآ مخصوصين يعرفهم ويواسيهم لا كل القراية المذكورين» لآن هذا أمر 
لا يعرفه ولا يخطر بباله فلا يلتفت إلى ذلك ولا يجوز التخصيصء إلا إن صرح هو ولو بعد الوصية بذلك 
فيعتمد قوله. كمارلو أوصى لجيرانه وقال: أردت الملاصقين فقط. وقد أطلق الأصحاب اعتبار المعاني 
الشرعية في نحو الوقف على الأرحام والعشيرة والقرابة والموالي ونحوهاء ولم يلتفتوا إلى اصطلاحات 
العوام في ذلك» ولا إلى ما يظنونه من تعميم الألفاظ وتخصيصها اكتفاء بمعرفتهم لأصل المعتى وإن لم 
يحيطوا بحقيقته » لآن المدار عند الشافعي على مدلولات اللفظ ما آمكن » وليس هذا كمن نطق بكلام وهو 
لا يعرف معثاه» لأن الموصي يعلم أن هذا اللفظ يزيل الملكء وإنما يجهل اكز علا سيل انر 
له في صحة التصرف وكيفيته إذ هو جهل بالتفصيل» وقد صرح في التحفة بأن ماله معنى في الشرع مقدم 
على اللغة والعرف» ولو أعرضنا عن عرف آهل العلم واتبعنا عرف العوام ليدلنا الأحكام وغيرنا دين 
الإسلام» بل يلزم كل إنسان العمل بما حكم الشرع » وإن سخط الناس ورأى هو وغيره أن المصلحة في 


نصب أفضلهم وأعلمهم إن أهل لذلك: ولا يجب عليه البحث عن الآفضل لما فيه من الحرج ‏ ولو قلنا بوجوب 
لأدى إلى انعزال كثير من المتأهلين بوجود من هو أفضل منهم» ولا يساعد على ذلك نقل ولا فعل» ولا يقصده 
الواقغون. بل لا يجوز عزل المتاهل بوجود من هو أقضل منه بلا مسوغ لعزله» ويتجه وجوب البحث عن 
الأفضل في تولية القضاء» والفرق أن باب التدريس أوسع» وحيث قلنا بصحة التولية في المدرس جاز القبول 
والطلب» ولا يخفى أن هذا فيمن تحققت أهليتة قال السمهودي : فاللييب من صان نفسه عن تعرضه لما يعد 
به ناقصاً» وبتعاطيه ظالمآ. وبإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقآ. ولوشرط الواقف كون المدرس عامياً أو 


الموصى له حك 
مخالفته» زادي: وكذا الحكم فيما أوصى شخص لقرابته أورحمه آل فلان. أوقال: أوصيت لآل غلان أي 
فيشمل جميع ذرية ذلك الشخص الملقب بذلك الاسم على ما مر تفصيله. ولا يدخل في الوصية لنحو 
الأرحام إلا من كان موجودآ عند الوصية وبقي إلى موت الموصي » فلو مات قبله أوشك بطلت في حصته 
ورجعت لورثة الموصي لا ليقية الأرحام: ولا يستحق الحمل الموجود عند الوصية وإن انقصل قبل 
الموصي » إذ لا يسمى ولدآ ورحمآ وقريناً وآلاء ولوقيد الموصي الأرحام بالمتوطئين ببلد كذا» صرف ذلك 
لمن توطن بنفسهء وإن حرج عنه بنية العود وطال زمن خروجه» ويصدق في نية العود بلا يمين» إذ لا يعرف 
ذلك إلاعنه» وخرج به من ولد بغيرها من أولاد القاطنين ولم يأ إليها إلى الآن» وإن كان عازماً هو أو وليه 
على النقلة إليهاء ومن لم ينو العود وإن قرب خروجه فلا يستحقان شيئاً» وزاد ب: ثم المراد بالقبيلة في 
اصطلاح آهل النسب ما تحت الشعب وبعدها العمارة ثم البطن ثم الأفخاذ ثم الفصائل آخرهاء مثاله 
خزيمة شعب كنانة قبيلة قريش عمارة بكسر العين» قصي بطن هاشم فخذ العباس فصيلة» قحينئذ لو كان 
الموصي المذكور من السادة آل جنيد باهرون جمل الليل» وكانت أمه من السادة آل شهاب الدين بن 
عبد الرحمن بن شهاب الدين بن حند الرحمن ابن الشيخ علي كانت القبيلة من جهة أبي الموصي هو 
الشيخ محمد جمل الليل بأحسن من جهة أمه هو الشيخ علي بن أبي بكر السكرانء إذ هما اللذان يعد 
أولادهما قبيلة شرعا وعرفاً ولغة » فلو قيل: عدوا قبائل السادة إلى أبي علوي لأخذ العادة يقول: آل جمل 
الليل» آل العيدروس» آل الشيخ علي آل عبد الله باعلوي, آل عم الفقيه وهكذاء ولا يقول: آل 
باهرونء آل ابن سهل. آل شهاب الدین. آل منفر لأن مثل هؤلاء بظون أقخاذ لا قبائل كما علم سما مرء, 
نعم في تمثيل بعضهم كالإمام النووي في بعض كتبه للقبيلة ببني هاشم يفهم منه أن تكون القبيلة في مسألتنا 
آل باهرون لا آل جمل الليل الشامل لهم ولغيرهم» وآل شهاب الدين الأكبر لا آل الشيخ علي كذلك وهو 
محل تردد. إذ هما اللذان يعرف يهما الموصي وأمهء ويتميزان بهما عن غيرهما من أولاد أجدادهم 
الأقدمين» وما دوف هذين من أجداد الموصي وأمه فلا يعتبر في الضابط المذكور مطلقآ لأته إما فخذ أو 


جاهلاً لم يصح شرطه» وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرسآ سقط القسق والإثم ويبقى التنقص والاستهزاء 
بحاله , [مسألة]: آقام الناظر مدرسآ في مسجد» وعين له كل شهر شيئآ معلومآ في مقابلة التدريس» فضاقت 
الغلة ولم يحصل في جميع السنة إلا بقدر أربعة أشهر مثلاً. لزم المدرس المذكور أن يدرس بقدر ما قبض من 
أشهر السنة. كما إذا ا إلى النظار على الغلات ولم يعطوهم جميع معاليمهم» كان عذراً في المباشرة في أيام 
المنع» ولا ينعزلون عن وظائفهم بذلك. [مسألة]: إذا اندرس شرط الواقف في مقادير الاستحقاق وترتيب 
أهله» ولم يكن للواقف وارث یڑ بقوله» ولا ناظر من جهتهء ولا يد مترتبة لأحد من أهل الوقف» وهناك دفاتر 
معتمدة متقدمة من النظار المعتمدين أتسع ما فيهاء كما صرح به الزركشي قال: لآن الظاهر استناد تصرفهم إلى 
أصل» وفي فتاوى النووي : ولا سيما الدفاتر التي علم وضعها بحضرة العلماء» ولا يجوز العدول عنها ولا 
الزيادة على ما فيهاء ويعزل المحدثون بعدهاء إذ لا مسوّغ لإحداثهم والحال ما ذكر. [مسألة]: شخص 
يستحق منفعة أرض موقوفة » ويده عليها مترتبة في مقابلة وظيفة معلومة » وليس لناظر الأرض المذكور مزاحمة 
المستحق. وإذا أخذ شيا منها أو لزم حارثها تسليم شيء منها إلى غير المستحق وجب رده ولا تبرأ ذمة 
الحارث بالتسليم إلى غير المستحق» فله مطالبته بما دفعه لغيره» ولورثة المستحق المطالبة بما لمورئهم. فإن 


e‏ لوی لله 


فصيلة اه. وفي ي: الذي يظهر من نصوص العلماء أن من أوصى لأقارب شخص من آل أبي علوي أو 
لأقارب نفسه وهومنهم أنها تصرف وصيته لجميع آل أبي علوي لا لخصوص قبيلة ذلك الشخص المنسوب 
هو إليهم فقط نعم قرابة الشخص العذكور أولى من غيرهم عند تعذر التعميم» ولو اقتضى لفظ الوصية 
الصرف للأقارب ولم يصرح يه الموصي كان الصرف لهم أولى» بل قال الشيخان وابن حجر بلزوم الصرف 
إليهم حيئذ؛ وهذا إن لم يحكم حاكم الصرق لهم وإلا لزم قطعاء لان حكم الحاكم يرفع الخلاف 
المذهبي وغيرهء وإذا أومى شسحصى من السادة آل عيديدٍمثادٌ بغلة مال تقسم في وقت معين بعضها 
على الفقراء عند قبره» وبعضها لقرابته بحضرموت» وبعضها لمن حضر منهم بجاوه: وبعضها على عمارة 
المال قدمت عمارة المال مطلقاً ولومن بقية الأسهم » كما يرد الفاضل من الغمارة على الأسهم» ويرسل ما 
لأهل حضرموت إلى الثقات المأمونير نه على الفقراء من جميع آل أبي علوي هتاك ويخص طلبة 
العلم بزائدء ويفرق ما للسادة ببلد الموصي على من حضر منهم سواء الساكنين بها والمارين» ولكن 
لا يعطى غني الزكاة» ووارث الموصي والوصي نفسه» ولا من تلزمه نققتهء نعم إن انعزل أذ له ولممونه» 
وها للفقراء يفرق كل ماحصل أويبقى لوقت الاجتماع كيوم مولد الموصي 

(مسألة) : أوصى لأرحامه بجهة العرب المنتسبين لوالده فلان» فالظاهر الذي تفهمه عيارة الفقهاء في 
نظير هذه المسألة أتهم ذرية والده الذين من قبيلته فقطء لا أولاد البنات ولا ذرية أجداد الموصي . لقول 
العلماء: لووقف على ذريته المتسوبين إليه لم تدخل أولاد البنات والوصية كالوقف» فإذا لم يدخلوا في 
الذرية فالأرحام من باب أولى لقوله تعالى : «ادعوهم لآيائهم 274 وآما قوله عليه الصلاة والسلام في 


2 م : الأراضي الموقوفة التي وقفها بنوغسان في الجبال» والتهايم الذي 
لاع اواو الواقفي 


رى لنفسه عقارا ود ووقفه على مدرسة 


من الوظااف» E Ej‏ ع 
يؤجر يأجرة المثل إذا صلح الزرع وسلم من الآفات وسموه قشاًء ولما كان الغالب عدم تلو الزرع من الآفات 
أركبوا مباشرآ يحط عن زراع الأرض قدراً يرغبون بسببه في حراثتها لما في ذلك من المصلحة» ولوقدرنا أن 
أحدآ منهم وقف أرضا من بيت المال على شيء من المدارس ليصرف للعلماء القائمين بوظائف عينهاء ولو قلنا 
بجواز ذلك وهو الراجح كما هو مقرر قي كتب الفقه. ويؤجرها الناظر ويصرف غلتها لمصارف عيتها اتبع ذلك 
وعمل به» وليست الأوقاف المذكورة كسواد العرا رف مصرف مصالح المسلمين » بل مصرفها في وظائة 

عينها الواقفون. فلا يجوز مخالفة ماشرط » فإن ذلك يجر إلى قساد كثير» وقد ألفت.رسالة قي الأوقاف 
الغسائية. [مسآلة]: لا يصح وقف المسجد الذي أرضه وقف على مصرف آخرء لأنه مستحق للإزالة وموضوع 
بغير حق. وحيتكذ فالوقف عليه باطل» [مسألة]: وقف شيئآ وجعل النظر له. ثم إلى الأصلح الآرشد من ذريته» 
ثم إلى فلان» ثم إلى ذريته. فقوله: ثم إلى فلان الخ لا تشترط الأرشدية قيهم» لآن العطف بشم ففي الروضة 
الصفة والاستثناء عقب الجمل المعطوف بعضها على بعض يرجعان للجميع» كذا أطلقه الآصحاب» ورأى 
أحدهما أن يكون بالواو» فإن كان بثم اختضت الصفة والاستثناء بالآأخير. ووافقه القفال 


الإمام تقييده بقيد 


٥ الاحزاب:‎ )۴۴( )1( 


ال موضى له الم 
الحسن رضوان الله تعالى عليه: «ابني هذا سيد» الخ فمن خصوصياته ق أن أولاد بنات 
شرعية كما هو مقرر في محلهء وبقيد المنتسبين لوالده أعني الموصي حرج من فوقه من 3 
كهر أي الاب يتسبون إلى الوالد المذكور بل لأجداده» ثم رأيته قي العباب قال: (فرع): 
لمناسب شخص فلمن ينسب إليه من أولاده الخ . وقال في القلائد: ويدخل أولاد الأولاد وإن سفلوا في 
الذرية والعقب إلا أن يقول: من ينسب إليّ فلا يدخل أولاد البنات» قال الماوردي والروياني ومثله متاسبي 
ولا يدخل فيه من ينتسب هو إليه اه وهوكالصريح قيما ذكرته» وحيث دخل ذرية والد الموصي كما ذكرنا 
لم يدخل فيهم أولاد الموصي ذكورا وإناثاً كأبويه» إذ لا يسمون رحماً عرفاً. ويدخل أولادهم بالقيد 
المذكورء ولا يدخل أيضآ من ليس بجهة العرب من الموصى لهم مطلقا . 

5 (مسألة : أوصى لأختاته صرف لأزواج بناته فقط لا أزوا ج حوافده إلا إن اتفردن عن البنات » فيدخل 
أزواجهن حيئئذ فقطء نظير ما لو أوصى لأولاده ولم يكن له إلا أحفاد فيصرف لهم. والمعتير في كونهم 
أزواجهنَ حال الموت لا حال الوصية ولا حال القبول» نعم المعتدة الرجعية حال الموت كالزوجة في إعطاء 
زوجهاء قاله في شرح الروض ونحوه العباب». ويؤخذ منه أنه لو أوصى لزوجات أولاده اعتبر ذلك بحالة 
الموت أيضاً فليراجع 

(مسألة: ي): أوصى بدراهم تقرق بمحل كذا على المحتاجين أقارب أو غيرهم وجب تفريقها 
هناكء لكن لا يجب استيعاب الأقارب وإن انحصروا لآن أو تقتضي التخيبر» وينبغي مراعاة ما فيه فضل 
للميت أكثر. (فائدة): تصح الوصية لعيده المدبر والمعلق عتقه بالموت لأنه يصير حرا بموت السيد» ذكره 
في الروض وشرحه اه. 

(مسألة: ي): أوصى لمستولدته صح وكان لها لأنها تعتق بالموت من رأس المال» نعم إن علق 
الوصية كأن قال : إن خدمت أولادي استحقتها بالخدمة» كما لوقال: إن لم تتزوج فتعطى الموصى به فإن 
تزوجت رد منها. 

(مسألة: ش): أوصى لمن نصفه حر ونصفه لوارثه ولا مهايأة ولم تحز بقية الورثة بطل في الجميع ؛ 
قاله في العباب وهو قضية كلام الروضة ونقل عن الآكثرين» ووجهه عدم تمييز ما للوارث فسرى الرد إلى 
الكل» وقال الإمام : كالروض وشرحه يبطل في حصة الوارث فقط. 

(مسألة: ش): أوصى لزيد بعين قيمتها مائة ولعمرو بلثه والثلث مائة» فإن لم تحز الورئة قسط 
القلث على كليهما فللموصى له بالشلث خمسون وبالعين نصفهاء هذا إن خص الثلث بغير العين الموصى 
له بها » وإلا فالثلث شائع في كل المال » فكأنه أوصى لزيد بكل العين» ولعمرو شلثها مع ثلث بقية المال؛ 


والبلقين » وجرى بعضهم على التسوية بين الواو وثم» وأطالوا الكلام على ذلك بما لا يخلوعن تأمل وتنقيب 
قلت ابن حجر قي الفرق بين الواو وبين الفاء وثم» وعمم محمد الرهلي والخطيب وأيو مخرمة فجعلوا 
الثلائة بمنزلة واحدة» هذا إذا عطف بعضها بحرف العطف» فإن لم يعطف بحرف فمشتركة اتفاقا . [مسألة]: 
أقرَ شخص أنه وقف داره على أولاده الذكور دون الإناث. وشرط في الوقف أن للإناث السكنى ما لم يتزوجن» 
ورفعت إلى الحاكم فحكم بصحة الوقف. فالوقف المذكور وحكم الحاكم صحيحان؛ لكن قد عمت البلوى 


r1Y‏ الوه 


فإن آجاز الورثة قسمت العين أرباعاً على المعتمدء لزيد ثلاثة أرباعها ولعمرو ربعها مع تمام المائة من بقية 
کرات ا لا لسعم فيستحق من 
العين ما يساوي اثنين وأربعين وستة أسباع . وتسبة ما للثاني أربعة أسباع » سبع في ال العين وهو يساوي أربعة 
عشر وسبعين» وثلاثة أسياغ في بقية المال وهو اثنان وأربعون وستة أسباع» فجملة ماله سبعة وخمسون 
وسبع. اجمعها إلى اثثير ين وأربعين وستة أسباع التي لصاحب العين تصير مائة وهو ثلث المال 


الموصى به 
رسا : ش): مات عن ابن وبنتين وزوجة» وآوصى لأولاد بنته الثلاثة بمثل نصيب اينه الميت لو 
ر حبياة الابن الميت وكأته حلف اب ن» ویزاد للموصى لهم مثل نصيب ابن فأصلها 
ثمانيةء للزوجة واحد ولهم سبعة منكسرة على ثمانية تضرب م في أصلها تبلغ أربعة وستينء للموصى لهم 
ربع بعد الثمن 01 وللأولاد الباقي ٤٠١‏ وهو متكسر على الصنغنين مع المبايئة في الأول والموافقة في 
الثاني » فتضرب رؤوس الموصى لهم ثلا ا ا ووفق الأولاد اثنان في هذا 
المصحح تبلغ الجملة ٤‏ للزوجة ثمن لكل ٤۸‏ سهمآ. وللموصى لهم ۸٤‏ سهماًء وللأولاد 751 
سهمآ اه. قلت وقوله للزوجة: ثمن الكل الخ يتأمل كلامه» إذ من المعلوم أن الموصى به ينقص على 
الجميع» فصواب العبارة والله أعلم أن تقول: أصل المسآلة ثمانية» للزوجة ثمن واحد» تبقى سبعة منكسرة 
على ستة: الابن الحي والميت المقدر إرثه والبنتين » تضرب الرؤوس ٠‏ في أصلها ‏ تبلغ 48 لكل ابن 
٤‏ فيزاد للموصى لهم ١5‏ تصير الجملة 77 وهي منكسرة عليهم أيضآ» تضرب رؤوسهم ٣‏ في المصحح 
؟ تبلغ 187 للموصى له 7 » وللزوجة ثمن الباقي ۸٠ء‏ وما فضل للآولاد وهو منكسر عليهم أيضاً مع 
الموافقة. تضرب وفقهم ‏ في المصحح ۱۸١‏ يبلغ الكل ۴۷۲ للموصى لهم ٠۸4‏ وللزوجة 5*. وللاين 
7, وللبنت 77؛ فهذا وجه تصحيح القسمة في مثل هذه. 


في الحال بالوقف على الذكور دون الإناث . وقصد الحرمات به في ذلك ظاهر وهو معصية وذلك مبطل للوقف» 
كما أفتى به الردّاد وأفتيت به مرارآ كثيرة» وهذا لا يخالف كلام الشيخين في أنه لا يشترط في الوقف وجود 
القربةء بل بناء على المذهب وهو | وجود المعصية: فإذا تحققت المعصية وهو قصد الحرمان فالوقف باطل عند 
الشيخين وغيرهما وينقض الحكم يصحته. [مساا 
متحتوظا في باطن الدمنة غير خاخل في يتناف | إقف فهوملك لورثة الواقف بحسب 
من إخراجه والتصرف,فيه. [مسألة]: وقف دمئة على ذريته للسكنى. فإن اتسع الموقوف للكل مع المراقق 
فذاك» وإلا لم تجز القسمة بل يتهاياوا للسكنى » إذ هو كما قال إمامنا الشافعي كالغلة فإذا ضاق كان الموقوف 
عليهم فيه سواء» فيكون شهراً بشهر» وأسبوعا بأسبوع ونحوه» إذ لا يجوز اجتماع غير المحارم مع اختلاف 


تجوز إجارته على الغير وكذا الإعارة» وحيئذ فيدعوهم الحاكم إلى المهايأة فإن 
[مسألة]: وق بيا على بنته فلانة وعلى من سيولد له وأولادهم ما تناسلواء ثم على قارىء يقرأ كل يوم ما تيسر 
من القرآن بمسجد كذاء وشرط بعد صدور الوقف السكنى لأم ابنته مع بنتها المذكورة» فالآقرب صحة الشرط 


الموصى په r‏ 


(مسألة : ش): خلف ابنآ وزوجة وأوصى لها بمنقعة أرض مدة حياتها فباعها الابن » فإن كان قبل 
الإجازة صح في الكل إن أذنت الزوجة » وإلا ففيما عدا الشمن. وبطلت الوصية لدلالته على الإعراض كبيع 
الموصي قبل موته» بل أولى أو يعدها بطل مطلقاً لجهالة المستثنى من المنافع لتأقيتها بمدة الحياة» ومتى 

بی ثم ب بعد موت أمه المذكورة بطلء ولا أثر لدعواه حينئق الوصية لها من أبيه 
وإجازته ذلك قبل بيعه الأول لتكذيبه ذلك بالبيع الأول نعم إن أقرٌ المشترني الأول ببطلان البيع أو جحد 
فأقام الثاني بينة سلمت للثاني ورد الابن الثمن أو بدله إن تلف. أما تصادق الابن والمشتري الثاني على 
الإجازة قبل البيع الأول فلا أثر لهء إلا أنه يغرم له القيمة للحيلولة فا رجعت إليه الأرض سلمها ثلثاتي 
واسترد القيمة. 


(مسألة : ب): أوصى لعمتيه بمنافع نخلات مدة حياتهما فقبلتا ثم ماتت إحداهما رجع نصيبها لورثة 
الموصي » وبقلي نصيب الأخرى على المعتمد الذي أفتى به أحمد بحير وأبوحويرث» كما لوقيلت إحداها 
وردت الأحرى» وأفتى أبو زرعة برجوع الكل للورثة بموت إحداهماء ولو أوصى لآخر 
مات قبل البلوغ عاد لوارثي» فأفتى ابن حجر بأنها تكون مؤبدة مطلقاً ولا ترجع للورثة نذ 
والرقبى . 

(مسألة) : أوصت امرأة لابن ابنها بمثل نصيب أو بنصيب أبيه الميت أو بحصة إرثه منهاء أو قالت: 
جعلته على ميراث أبيه صح ف في الكلء وإن لم تقل لو كان حيآ وكان كناية في الأخيرتين إلا إن 2 
المرت»كم إذا مح قز مانت عن زوج ابن ونين كان للمؤصتى بین انرک لا ويتهاء: کہا حتقه 
العلامة ابن حجر في القول الواضح المقررورد على من خالفه. وذلك لآنا في المشبه يه المقدر وجوده كابن 
الابن هنا نقدر وجوده وسهمه» ثم يزاد مثل سهمه على المسألة وفي الموجود» كما لو أوصت يمثل نصيب 
الابن الحي هنا يزاد مثل سهمه على المسألة فيكون له ربع » وحاصل مسالتنا أن تقول أصلها من أربعة: 


المذكور واستحقاق الأم للسكنى لأنه الأقرب لغرض الواقف» ويفرق بينه وبين ما إذا شرط الواقف النققة 
والكسوة لمن ذكر من غير تقدير لهماء بأن النفقة والكسوة المجهولين يكثر الغرو فيهما فيبطل بخلاف السكلى» 
وإذا كان الوقف للسكنى لم يجز تأ لسار م زن اكات يضم به الحزئزة عليه a‏ 
من الموقوق عليهم تأجير حصته وإن كان للاستغلال بأن نص الواقف على أنه يؤجر وتقم الأجرة على 
الموقوف عليهم» فهذا التأجير لا يجوز إلا من الناظر على وفق الحظ والمضلحةء وإذا تذر مستاجر الوقف 
للموقوف عليهم أنهم إذا جا 
الترمه . [مسألة]: وقف أرضاً وبيتاً على بناته الثلاثة » قالماتعب افع تة الوتنة الغ عورالا فيه من تغيبر 
شرط الواقف ولاتحاد الواقف والجهة الموقوف عليها ٠‏ نعم لهن المهايأة بالتراضي وليست بلازمة فلكل الرجوع 
متى شاء. [مسألة]: غرس نخل في أرض موقوفة بلا إذن من أهل الوقف» لزمه أجرة مثل الأرض هدة بقاء 
النخل من نقد البلد على المعتمد في || رى لا غير. [مسألة]: وقف على أولاده ثم أولادهم ما تناسلواء وجعل 
النظر في ذلك للأرشد من الرجال فقط» رض بعض البطون المستحقين ولم يبق إلا امرأتان. انتقل النظر 
للأرشد من البطن الذي بعده عمل بشرطه. [مسألة]: من وظائف الناظر عمارة الوقف» فإذا احتاج لعمارة 


Pt‏ : الموصى به 


للزوج ربع سهم ٠‏ وللابن الحي سهم» وللبتين سهم» وللاين الميت المقدر وجوده سهم» وإيزاد خامس 
للموصى له فيأخذ الخمس ثم تقسم التركة بين الكل بحسب إرثهم . قال ابن حجر: ولا عبرة بعرف اليلد 
في تنزيله منزلة أبيه من غير ا ار مك وان سبح رو کک ا يخالف ما 
ذكرنا فغلط لا يعوّل عليه لآن ذلك لا يوافق إلا مذهب مالك وليس من مذهب الشافعي في شيء» ولو 
أوصى له بنصيب ابنه بالإضافة ولیس له ابن وارث بطلت أو بنصيب ابن با 


بن صحت اه. 


(مسألة: ب): أوصى بثلث ماله يخرج منه تجهيزه ووصايا معينة » ویؤخل بالزائد مال يخر 
وصايا وتهاليل. وما زاد يقسم أثلاثاً: ثلث للسادة المحتاجين حسبما يراه الوصي » وثلثان للأرحامء فقوله: 
يؤخذ مال الخ يجب اتباع شرطه ؛ ولا تجوز تفرقته دراهم وإن خيف ضياعه قي المستقبل» بل الذي يظهر 
أنه جب فور شراء ذلك وصرف غلاته في مصارفها التي عينهاء نعم إن غلب على ظلنه الضياع واستيلاء 
اة عليه يمد القراءساز دق ت ادد ااي فإن تحقق الضياع أو الاسيتلاء قبل شراء المشروط 
في الوصية وأراد تفرقته نقدآ فربما يجد مندوحة ويبرأ ظاهراً وباطنآاء هذا والمسلك الأولى والآوفق بشرط 
ا وأحرى بالزمان هو أ الموصي من كل أحد من الموصى لهم من أموالهم بقدر ما يخصه 
في الوصية باعتبار النقد» ثم يأذن له في استقلاله على مقتضى الوصية؛ ويكون النظر في ذلك للوصي ولمن 
يستنيبه فيما يعجز عته إذ هي جائزة حينئذ للضرورة. 
(مسألة: ك): أوصى لزوجته بعقارمن ضمان لها عليه لم يكن ذلك وصية إلا بالنسبة 
العقار في الدين» إذ الوصية تبرع بحق مضاف ولو تقديرآ لما بعد الموت. وبكونه ضمانآ خرج عن كونه 
تبرعا فهو إقرار لا تبرخ وهو صسييج حتى للوارث في .مرضن الوت : ثم إن صم الإقرار والضمان 
بشروطهما من التكليف والرشد. ومن معرفة صاحب الدين ولزوم المضمون والعلم به وثبوته في غير ضمان 
الدرك دقع ذلك العقار للزوجة إذا قبلته بعد الموت عن دينهاء ولا يتوقف ملكها على القبض» ولا فرق في 
وجوب صرف العين الموصى بها للدين» بين أن تكون لوارث أو غيره ولا تبرع هناء نعم إن زادت العين 
على قدر الدين فقدره يحسب من رأس المال. وما زاد من الثلث فلا بد حينكذ؛ فيما إذا كانت وارثة من 
إجازة بقية الورثة المطلقي التصرق في الزائد» وقدم غرض الموصي قي صرف العين لما ذكر: إذ ريما تكون 


1 


ن دفع ذلك 


خراب حدث فيه عمره من ریعه» إن كان. وإلا احتاج إلى إذن ولي الأمر أو القاضي في الاستقراض أو العمارة 
من ماله ليرجع قي ريع الوقف» هذا ما جرى عليه الشیخان» فإذا عمر بإذن كان عناؤه محترمآ ويصير شريكا يما 
زادث به القيمة يسبب عمارته» وإذا أراد أن يزرع الأرض احتاج إلى اسكجارها ممن ذكر أيضاء وأفتى ابن 
الصلاح وا بجواز اقتراض الناظر للعمارة بلا إذن من ذكرء والتحقيق أن يقال: إن كان الناظر مولى على 
أوقاف العساجد من قبل ولي الآمر وهو كامل الأهلية في النظر والاجتهاد والاحتياط فيما الأصلح للوقف جاز له 

الاقتراض من غير إذن» وهو محمل نتيا ابن الصلاح» وإن كان على وقف خاص منحط الرتبة عن كمال أهلية 
النظر والاجتهاد احتاج إلى الإذنء ويجري هذا التفصيل فيما إذا عمره من ماله ليرجع عليه لا يقال هذا تول 
اللعلرفين من الثاظرء فإن هذا تقديري لا حقيقي . فيتسامح فيه كما تسامحوا في أن للناظر أن يقيض معلوم نفسه 
من نفسه» كما أقتى به البلقيني لما في الرفع إلى الحاكم من المشقة. قلت: وافق البلقيني أبو مخرمة» وخالفه 


الموصى به Pe‏ 
أحل أمواله مثلاً ومنها لو باع المريض ما له لوارثه بشمن المثل أو بما يتسامح به نفذ قطعاء فلو خالف الوارث 
فقضى الدين من غير المعين الموصى به نفذ تصرفه وإن أثم بإمساكها لرضا المستحق بما بذله الوارث 
ووصوله إلى حقه. 

(مسألة) ك): أوصى لز 


البيت وما فيه دحل جميع ما في البيت من دراهم وتحاس وسلاح 
ودوابٌ وغيرهاء لکن لا بد من | الورثة الكاملين بعد موت الموصي » فإن أجاز بعضهم نفذت في 
نصببه فقط ولا رجوع لهم بعد الإجازة نعم إن ادعوا الجهل بقدر التركة بأن قالوا: نظن قلتها فبان كثرتها 
صدقوا يأيمانهم حيث لم تقم بينة بعلمهم ولم تكن الوصية شيعا معينا اه قلت: وقوله دحل ما في البيث 
الخ أي عند الموت وإن حدث بعد كما في فتاوى ابن حجر لا عند الوصية كما هو معلوم. 

(مسألة: ك) أوصى بعتق عبيده ثم اشترى بعد الوصية عبيدآ أخر ومات عتق الجميع » حيث لم يقيد 
بالموجودين حال الوصية وخخرجوا من الثلث إذ العبزة في الوضية بالمال والعتق وغيرهما بحالة الموت دون 
الوصية على البعتمد. حتى لو أوصى له بعبد من عبيده ولا عبد عنده :ثم خدث له عبيد جاز إعطاؤه واحدآ 
من الحادثين: وما نقل عن شيخنا سعيد سنبل مما يخالف ذلك فغير ظاهر. (فائدة): أوصى بماعوت الدار 
دخل فيه صناديق وفراطل وجفان وأصحان 'صين وأباريق وطشوت نحاس ولو كبارآ وحناجیر وقعايد وسرر 
وميازين إلا نحو قبان ومراطبین كبارا تراد للتجارة كفؤوس وقداوم تراد للحرث فلا تدخل» بخلاف ما يراد 
لتكسير حطب وإصلاح سقوف اه فتاوى بامخرمة . 

(مسألة: ي): أوصى بدراهم يؤخذ بها مال ويوقف على الأرحام» فروجع فرد الأمر إلى أبيه ققال 
الأب : مرادنا تفرقتها دراهمء فرده الآمر لأبيه توكيل في كيفية الصرف» وتقرير الأب الصرف دراهم وإبطاله 
الوصية بالوقف صحيح » فتفرق حينئذ دراهم . 


ابن حجر فقال: لا بد من أقباض من القاضي أو وكيله اه. وحيث ثبت له عناء محترم في الأرض وكان ثقة غير 
مماظل فهو أحقّ بها من غيره» فله استغلالها يالاستئجار ممن له ذلك كغيره من الحراث» وإن تعدى شخص 
على الأرض المذكورة وزرعها وجب عليه أجرة مثلها مدة يسطهء ويكون للناظر أجرة مثل حصة عنائ 
لأرباب الوظائف يصرقه الناظر حسبما شرطه الواقف. [مسألة]: المتحصل من كلام الاصحاب أ 


التصرفات التي هي من وظائف الناظر. وهي العمارة والتأجير من مليء غ 
الأجرة وصرفها على ما شرطه الواقف وحفظ الغلات والأصول» إذا عرفت ذلك» فإ 

مصيارف مباحةء ووقف مال لإصلاحهاء وجعل النظر بعده إلى صلحاء ذريته جميعآ» وإن كثروا وكا بعضهم 
كثير السفر إلى مساقة القصر والاشتغال بأمر السلطان علمت أن السفر قادح في النظر على جميع الأوقاق 
المذكورة؛ سيما وقد شرط الواقف صلاحية الناظر للنظر وهي مفقودة هناء وينعزل شوعاً بالسقر المذكور. ولا 
يستحق شيت مما يستحقه الناظر الصالح » .ولا يجوز له منازعة المتاهل للنظر المتوطن بالبلد من بقية الذرّية في 
شنيء مما هو على الناظر كالحفظ والتأجير والعمارة . [مسألة]: وقف أرضاً وجعل النظر لأولاده وأولادهمء فإذا 
ثبت شرعاً أهلية أحد من ذريّة الواقف ولو جنماعة كان له النظرء وحيث كان لجماعة فليس لأحد منهم التصرف 


۹ الموصبى ينه 


(مسألة: ك) : أوصى بثلاثين دينارآً يشتري بها نخل ويوقف على مسجد معين وأشهد على ذلك ثم 
اشترى هالا بأربعة وثلاثين ووقغه في حياته على ذلك المسجد» لم يكن شراؤه المذكور رجوعاً عن الوصية 
إلا إن عين الدثائير الموصى بها ثم اشترى بهاء أوعلم رجوعه عن الوصية» وحيث لم يكن شيء من ذلك» 
فيشترى النخل ويوقف كذلك إن وسعه الثلث» أو أجاز جميع الورثة المطلقي التصرق . 

(مسالة د ب): أوصى بأنواع من القربات على يد شخص» ثم أوصى يأخرى على يد آخرء فإن ثبت 
رجوعه عن الأولى وإلا حكم يصحتهما فيخرجان من الثلث إن وسعه وإلا قسط . (فائدة) : أوصى بكتبه 
دخلت الأجزاء والمصاحف أو بمصاحفه لم تدخل الكتب اه بامخرمة . ولو أوصى له بثلث ماله إلا كتبه» 
ثم أوصى له بالثلث وأطلق لم تدخل الكتب» قاله اين حجر وأبومخرمة خلاف لبعض الأشراف» ول و أوصى 
له بمائة ثم أوصى له بخمسين فله خمسون لآن | قاطعة للأولى اه تحفة . وقال في الروض وشرحه: 
ولوعكس بآن أوصى له بخمسين ثم بمائة فله مائة . 
قر يمنافع نخلة أو دابةء فإن أراد به الثمرة والولد أو اطرد بهما العرف 
ملكهما الموصى له كما دلت قرينة» لكن بالنسية للوصية لا الإقرارء لأن مبناه على اليقين: وإذا لم يدخل 
حملت المنافع في النخلة على ما يصح الاستعجار عليه من منافعهاء كربط دابة ونشر ثياب عليهاء وفي 
الدابة على ركوبها أو الحمل عليهاء ودياسة تحو الحب وولدها حينئذ كهي » فلو قال بفوائدها أوغلتها حمل 
على الثمرة واللبن والصوف. 

(مسألة) : قال في الإمداد وتحوه التحفة : وكاعتبار الوصية بالمتافع مدة معلمة ما ل وأوصى لزيد بديتار 
كل سنة من أجرة داره» ثم من بعده للفقراء مثلاء والأجرة عشرة دنائير» فيعتبر من الثلث قدر التفاوت بين 
قيمة الدار مع إخراج الدينار منها وقيمتها سالمة عن ذلك؛ ثم إن خرجت من الثلث | نع على الوارث بيعها 
وإن ترك ما يحصل منه دينار» لأن الأجرة قد تنقص عنه» وإن لم تخرج فالزائد على الثلث رقبة وأجرة تركة 
اه ومثله فتاوى بامخرمة» وحينئق فلو أوصى يعقار يخرج من غلته للقراءة كذا وما بقي لا فلان» فإن لم 
تجز الورثة للابن كان الزائد على أجرة القراءة تركة. وكذا إن أجازت ومات الاين كمأ اقتضته فتاوی ابن 
حجره ولو أوصى أن يعطى فلان كل شهر كذا أعطيه إن عين الإعطاء من ريع ملكه » وإلا أعطيه الشهر الأؤل 
فقط. كما لو أوصى لوصيه كل سنة بمائة دينار ما ذام و يآ فيضح بالمائة الأولى فقط خلافاً لمن غلط فيهء 
قاله في التحفة . 


إلا بإذن الباقين ورضاهم وإلا كان قادحآ في نظره» وعلى وقق 
الحظ فإن آجر بدون أجرة المثل بلا مسوغ شرعآ فسدت وا ع الباسط مل ة الأرض يدفعها للناظر» ولو 
أجرها أكثر من المدة التي شرطها الواقف بطلت في الزائد عملا بتفريق الصفقة كما قاله زكرياء ومن غاب من 
المستحقين للنظر لحاجة وأقام متاهلا مقامه جاز وله عزله وتولية متأهل غيره» ولا يصدق الناظر في صرف الغلة 
إلى المعين بل القول قوله وقول وارثهء وعليه إقامة البيئة بالإيقاء أو بالإقرار بالاستيفاء . [مسألة]: وقف علي 
ايد ما تناسلواء قإذا انقرضوا فعلى المسجد الفلاني» والحال أن الوقف صدر عن ظهور 
اره صح فيما يسع الثلث. وبحتاج إلى إجازة الورثة المذكورين. فإن لم يجيزوا لم ينق 


في شيء من الوقف. ولا يستبد بحرث ونا 


الموصى يه يننا 

(مسألة: ي): أوصى يثلث الجروب التي أحياها أن يصرف ريعه في تحصيل ماء للشرب بمحل 
كذاء لزم الوصي فعله في ذلك المحل؛ فلو تعذر قعله في بعض الأحيان حفظت الغلة إلى زوال العذرء 
فإن أيس من زواله في العادة أوخيف على الغلة قبل زواله» صرف للشرب يمحل آخر بقرب ذلك المحل ء 
ولا يجوز صرفه لجهة أخرى كأرحام الميتء ولا بيع الثلث الموصى يه من تلك الجروب كالوقفء ولو ء 
أوصى بثمر يقسم يوم موته فآخر وجب تفريقه بعده» ولو أوصت يثلث مالها على يد زوجها يخرجه بنظره؛ 
وجب تفريقه بعد تنضيضه دراهم على أقاربها غير الورثة . 

(مسألة: ش): خلف كلب صيد وَزقٌ خمر ولحم ميتة فقطء وأوصى بأحدها اعتبر الثلث بفرض 
قيمتهاء إذ لا تناسب بين رؤوسها حتى يعتبر العدد» ولا بين منفعتها حتى تعتبر» فإن أوصى بكلها نفذ في 
ثلث كل إن لم يجز الوارث . 

(مسألة: ب): أوصى بأنواع من القربات ثم قال : وأوصى بأن عبده قلانآ معتوق عتقاً معلقآ قبل موته 
بثلاثة أيام وجعل له ماثة قرش» والجارية المتزوّج بهاء والجارية والعبد اللذين عند فلان بشرط أن يكونوا 
في طاعة أولاده؛ وكذلك عبده فلان معتوق قبل موته بثلاثة أيام صحت الوصايا بشرطهاء وكذا العتق إن 
وجدت الصفةاوهي مضي الثلاث مع الشرط وهو خدمة الأولادء فإن لم يدوموا على الخدمة بعد لم يبطل 
العتقء لآن عدم الشرط يمنع إمضاء الوصية» ونفوذ العتق يمتع الرجوع فيه فحينئذ جم رة على كل 
بقيمته وتكون تركةء لكن يتردد النظر في قول الموصي وأوصى بأن عبده فلاناً معتوق 3 
موته بثلاثة أيام. إذ في ذلك شبه اف أو هوهوء فيحتمل إلغاء هذه الصيغة وإن قصدها المعتق. لأن 
المقاصد إذا لم يدل عليها الألفاظ لا تعتبر. وقاعدة ما كان صريحاً في بابه تؤيده» ويحتمل صحة العتق 
نظرآ لتشوف الشارع إليه ما أمكن» ويكون معنى أوصيت آقررت أو أعلمت ونحوه» ويؤيد هذا قولهم : 
إعمال الكلام أولى من إهماله. وكلام المكلف يصان عن الإلغاء ما أمكن, والقلب إلى هذا أفيل. 


[مسألة]: أقربعض الورثة بوقفية التركة أوبعضها قبل قوله في نصيبه والقول قول البقية بآيمانهم . [مسألة]: إذا 
الم يقم إمام المسجد بالوذ القيام المتوجه عليه شرحآ» بأن شغرت بالكلية وقامت .لك وفصلت الشغور 
انعزل بذلك. نعم قد يكون العذر في بعض الوظائف مسقطا للزوم المقصود» فلا يحتاج إلى الاستنابة كالطلب 
في درسي مثلاً حصل له مرض يمنعه من الحضورء قاله البلقيني . [مسألة] : منع ذووظيفة كإمام وصاحب قراءة 
من مباشرة وظيفته» فالذي يميل إليه استحقاقهالمعلوم مدة المنع > لأنه من باب الأرصاد والأرزاق لا المعاوضة» 
وليس لناظر على الأوقاف حادث عزل متول قديم حاص على نحو مدرسة من غير مسو بل لا ينفذ. [مسألة]: 
يجوز للناظر على المدارس أن يؤجر الآواضي الموقوقة عليها من أرباب الوظائف كالمدرس مطلقاء ولا حرج 
عليه في ذلك. سواء كانت معاليمهم بالجزئية أم لا على المعتمدء بخلاف الوقف على معين» لا يجو لهم 
استجاره مطلقآء والفرق أن الوقف على نحو المدرسة وقف على الجهة» ولا حق للمتوظفين في عين الموقوف 
وإنما حقهم فيما يحصل» بخلاق المعينين فإنهم ملاك للرقبة على قول وللتتقعة على آخرء ولا.يصح أن 
وا يا لها بتنان وابن اينء وقفت أرضاًء على ابن ابنها النصف وعلى 
تزد على ذلك» كانا وقفين لكل واحد حكمه كما أشار إليه السبكي » فإذا ماتت البنتان 
بك لد ا EG‏ الواققة ء وهم أولاد البنات وابن الاين 


8 الموضى به 


: أوصى بكفارة وأطلق واجتهد الوارث في بيانهاء فإن عرفها بقرينة أو إخبار أخرجهاء 
ي تبین أنها ليست من كفارته» وإن لم ينكح علم أنها ليست عن ظهار» وهكذا يستدل 
بالقرائن على حروج ما لا يتصور وجوده» فإن لم يظهر شيء اتجه وجوب سائر الكفارات» إذ لا يخرج من 
العهدة إلا بذلك» وحينئذ إن كفر عنه بالعتق مثلا أغناه عن الجميع من حج ووقاع رمضان وظهار وقتل 
ويعين».وكذا إن كف ريصيام شهزين مجایعین حيث كفاو الصوم في كفا اليمين » لأن الثلائة بعض السبتين» 
كما لو كفر بإطعام الستين فيكفيه لغير كفارة القتل إذ لا إطعام فيهاء فينوي بذلك الواجب على مورثه. 
EEE‏ » إذ التعبين في نية الكفارة غير لازم كما هو مصرّح به في المتون اه. قلت 
وقوله : من حج يتأمل كلامه » إذ ليس في كفارات الحج عتق » وقوله : حيث كفاه الصوم في كفارات اليمين 
أي ومثلها غيرها إذ هو مؤخر عن العتق كما علم . 

(مسألة: ك): أوصى بدراهم تنزع من تركته يشترى بها عقار تصرف غلته لمصرف مباح» فإن كانت 
التركة أعيانآ حاضرة ناضاً وغيره أخذ الوصي الدراهم من الناض ما لم ينض على دراهم معيئة وإلا تعيتت: 
وإن كان بعضها غائباً أخذ قدر ثلث الحاضر: ثم إذا تمكن من الباقي أخذ ما بقي» هذا إن وفى الثلث 
بالموصى به وإلا أخذ قدر الثلث فقط. 


(مسألة: ب): أوصى بثلث ماله يفعل منه قراءة وختم وصدقات معينات. وها يزيد بعد ذلك يكون 
بيد فلان يفعل ما يعود نفعه على الموصي من مصالح الخبر» ففعل الوصي ما عينه وب 
فالذي أراه من أفضل القربات إن لم يكن أفضلهاء ومن أعلى شيء يعود نفعه على الميت أن يشتري بذلك 
مال وتكون غلته لطلبة العلم بمحل كذاء أومدرسة كذاء ترغيب] لطلبة العلم» لا سيما في هذه الجهات الني 
ركدت فيها زيارته وخبت مصابيحهء وهو الذي ما عبد الله بشيء أفضل مئه » وفضله في ردم 
بالضره بل هو الدين كله» وأهله الملوك في الدنيا والآخرة» ولو أوصى بثلته فلم ي يعين له جهة أو عين 
1 صح وصرف الكل أو الباقي لقراءء وإن قال: اک كلى ماي يصوت :لام ذاو 
سكت» فالفاضل أو الكل يصرف في وجوه البرّ 


المذكور أي للفقراء متهم يقسم بينهم بالسوية. [مسالة]: نزل لآخر عن وظيفته في مدرسة يغير عوض » وهو 
محتاج لنفقة عياله مع عدم صبره على الإضافة » لم يصح التزول قياسآ على التصدق بجميع ماله» ويجب على 
الحاكم إبقازه على وظيفت فتيا أخرى له : آنه إذا نزل عن وظيفته لآ حر كان له الرجوع مطلقآ ولا يصح 
النزول [مسألة]: له وظيفة القراءة بمسجد نزل في مرض موته عنها لشخص غير أهل لها لكونه ممن يتعاطى 
السحر والتنجيم يقصده النساء لذلك؛ وربما حصلت خلوة رط 
في المنزول له وجود الأهلية الشرعية وتقوير الناظر. [مسألة]: ترك المتوظف على مدرسة المباشرة للوظيفة بغير 
عذر شرعي لم يستحق معلوم المدة التي لم يباشر قيهاء وإن باشر في بعض المدة استحق حضتة» كما أفتى به 
ابن الصلاح واقتضاه كلام النووي وهو المعتمد. خلافآ لابن عبد السلام فلو قبض شيا من معلوم الوظيفة مما 
لا يستحقه ضمنه ووجب رده» وحيث ترك المباشرة من غير عذر شرعي فوظيفته شاغرة ‏ فإذا ثبت ذلك احتاج 
إلى.تولية جديدة» ولا تنفذ تولية الناظر العام مع وجود الخاص كما في الخادم . [مسألة]: شخص من أهل 
العلم مستمر على الاشتغال يه..ويتفع المسلمين إفتاء وتدري ا ومسامحة في أراضي بيت المال» معلومة مدوئة 


تجز توليته وإن قرره نائب القاضي ؛ لأنه ي 
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(مسألة: ب): أوصى ببيع ثلث أمواله غير البيت» يصرف في أبواب الخيرات من قراءة وتهليل 
وللمساجد» وله بيوت وأموال عقارية ومنقولة » فقوله في أبواب الخيرات أل فيها للعموم عند أكثر علماء 
الأصول ما لم يتحقق عهد» فيشمل جميع أنواع القرب» لكن ذكر بعضهم أن التقسيم مما يقيد الحصر فلا 
يتعدى غيره؛ قحيكذ يكون مقصورآ على ما ذكره فقط» فعليه لا يجوز صرف شيء من ذلك لأرحام الميت 
وآهل العلم والدين المستحقين» والطريق الأقوم السالمة عن الاعتساف إرشاد الوصي إلى أن يؤجر من يريد 
صلته» وإعطاءه من أرحام الموصي أو من السادة أو آهل العلم أو الصلاج من يقرأ أو يهلل للموصي» 
ويفاضل في الأجرة بتفاضل الأشخاص» فهذا أنفع للميت مع صلة من ذكر» وأما فعل التهاليل على الوجه 
ای الاج مي اداع الغا والتسبب في إلجائهم إلى عدم احترامها من الكلام فيما لا يعني» 
بل ربما وقعوا في المحرم من نحوغيبة وعدم اجتئاب نجاسة» واختلاط نساء ورجال» فلا أرى فيه 
مندوحة» فضا عن أن تراه أفضل مما أشرتا إليه: وله أن يفاضل بين أجرة القراءة والتهاليل وما للمساجد 
إذ هوموكول إليه» بل الذي يظهر أنه يكفي ما يطلق عليه اسم المال لكل من ثلاثة مساجد من 
أي بلد كانت لعموم لفظ الموصي وعدم بمحل» وما يطلق عليه اسم القراءة والتهليل أيضآء وقول 
الموصي غير البيت» فإن دلت قريئة على آنه البيت المعهود الذي يسكنه فذاك » وإلا فالراجح عند أئمة 
الأصزل أن اسم المفرد المعرف بأل للعموم فيعم كل بيت ما لم يتحقق عهد وإلا صرف إليه جزماء وقيل : 
يختص بالبيت الذي يسكنه مثلاء لأنه المتحقق والقلب إلى هذا أميل» لان العوام لا يقصدون بمثل هذه 
الألفاظ إلا دار السكنى فقطء ومع ذلك هو الأحوط للورثة والوصي» والانفع للميت ي العمل به» 
فيبيع الوصي ثاثا من جميع المنقول والعقار ما عدا تلك الدار ويصرفه بحسب نظره» وله أن امن 
العقار لما يراه من نحو قراءة أو لمسجد 

(مسألة: ش): أوصى بتهاليل سبعين ألفآ في مسجد معين: وأوصى للمهللين يطعام معلوم» 
فالمذهب عدم حصول الثواب بالتهليل إلا إن كان عند القبر على المعتمدء وفي وجه حصوله مطلقاً» وهو 
مذهب الغلاثةء بل قال ابن الصلاح: ينبغي الجزم بنفع : اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى روح فلان» لأنه 
في الدفاتر السلطانية المعتمدة التي جرت عليها الباشات وأمناء السلطان» وكلما تولى باشة أجراه على ذلك» 
يجوز له تناول ذلك اعتمادآ على ما ذكر» وقد اعتمد العلماء ومنهم النووي رضي الله عنهم على الدفاتر 
المعتمد : فيما هو أضيق من أموال بيت مال المسلمين وأشد احتياطاء وهو دفاتر الوقف المعتمدة وجروا على ما 
فيها واكتفوا بذلك» وأولى أن يعتمد على ذلك في بيت مال المسلمين الذي يعد لمصالحم» ومن أهمها القيام 
بكفاية العلماء منه» ققد قال السبكي : ومن وظائف السلطان الفكرة في العلماء والفقراء المستحقينء وتنزيلهم 
منازلهم وكفاة, هن بيت المال الذي هوفي يده أمانة عنده ليس هو إلا كواحد هنهم » ولا يستكثر ما في أيدي 
الفقهاءء وأن يتظر في أوقافهم ‏ ولا يكلهم إليها بل يرزّقهم من بيت المال ما تتم به كفايتهم . 


الهبة 
[مسألة] : أقرٌ لولده بأعيان معلومة القدر والوزن» ثم بعد موت الولد المذكور ادّعى الاب أني كنت وهبت 
هذه الآعيان له» فدعواه الهبة مقبولة ليرجع » لكن الرجوع هنا ممتنع لانتقال الملك إلى ورثة الولد. [مسألة]: 
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إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فماله أولى » ويتعين المسجد المذكور لاستحقاق الطعام الموصى به عمل 
بشرط الموصي كالوقف اهء وعبارة ك: قرأ شيعا من القرآن ثم أهدى ثوابه إلى روح الني يل ثم إلى دح 
فلان وفلان, أما النبي ل فالثواب حاصل له مطلقاء بل هو مضاعف تضعيفاً تستحيل الإحاطة به لأنه 
ثاب على أعمال أصحابه الضعف» وأما غيره ممن دعا له القارىء بوصول ثواب القراءة له أوجعله له أو كان 
بحضرته أو نواه بهاء فالنفع حاصل للكل لا محالة» بل إحضار المستاجر له في القلب سبب لشمول الرحمة 
إذا نزلت على قلب القارىءء وأما ثواب نفس القراءة فقي حصوله له خالاف» والذي اعتمده ابن حجر 
ورم ر) حصوله إن دعا للميت عقب القراءة» أو جعل له ثوابها أو كان بحضرته» وكذا إن كان غائبا و: 
بالقراءة كما اعتمده (م ر) وهو مهب الأئمة الثلاثةء وقال ابن حجر: يحصل له ثواب النفع دون ثواب 
القراءة» ويحصل أيضاً للقاریء ثواب وان قصد به غيره أوأهداه له كما مر فلو بطل ثوابه کان كان لغرض 
دنيوي لم يبطل ثواب المنوي له ولا يظهر في هذا المقام فرق بين الواووثم فيما إذا قال: إلى روح فلان ثم 
فلان» أوقال: إلى فلان خاصة ثم إلى المسلمين عامة» كما مال إليه في التحفة والنهاية» لكن يتفاوت 
الثواب» فأعلاه ما خحصهء وأدناه ما عمه» نعم في النفس توقف من الإنيان بالترتيب» لآن فيه تحكمآء أو 
عدم تفويض الأمر لله تعالى» وينبغي أن تكون الصدقة عن الغير أفضل من القراءةء إذ لا حلاف في 
حصولهاء والأفضل من الصدقة ما دعت إليه الحاجة في المحل المتصدّق فيه أكثرء فتارة يكون الماءء وتارة 
يكون الخبزء وتارة يكون غيرهها . 

(مسألة: ك): من عمل عمللا فقال بعده: اللهم أوصل ثواب هذه العبادات للنبي ا صح ذلك بل 
يندب على المعتمد. وإن كان يضاعف له 5 أجر كل من عمل خيرآ من أمته من غير أن يتقص من أجورهم 
شيء» ومن غير احتياج إلى افتتاح الأعمال بنيا جل كوايها له عليه السلاة والسر» الأن كل سامل وومتد 


تصح هبة المنافع ويملكها المهب له بقبضهاء ويحصل بقبض العين وتكون أمانة» خلافآ لقول الزركشي إنها 
عارية [مسألة] : سا جرت به عادة الناس في الأفراح كالمرس والخان وغيرهما من أن نحو المزي ين الذي يخدم 
صاحب الفرح يضع طاسة بين يدي صاحب الفرح؛ فيطرح كل واحد من الناس شيئاً لصاحب الفرح من 
الدراهم بقدره على طريقة المعاونة له في ذلك» ويطرح في الطاسة المذكورة أيضاً شيكاً من الدراهم يقصد به 
اج إليها في الفرح المذكور؛ وجرت العادة 
ذه المزين المذكورء قالمجتمع من 
على ماجرت به العادة والعرف في كيفية قسمته » أخذا مما 
جد له a‏ صو ee‏ » فليس للمزين أخذ الكل» ولا ينافيه ما 
ذكره الشيخان فيمن اتخ ان ولده» أن الهدايا المحمولة إليه لا لولدهء لآن ذلك مفروض في الهدايا 
المطلقة عن ذكر واحد منهما وقصده» فإذا قصد أصحاب الهدايا الولد فهي له. وهنا مفروض أيضآً في قصد 
المزين ومن معه مع قيام العرف المعمول به ولا ينافية أيضآ أن ما يعطاه خادم الصوفية يكون له دونهم لما 
ذكرناهء ومن هنا أفتى جماعة من المتأخرين فيما لو نذر لولي ميت إذا كان العرف يقتضي أن ما يجتمع من ذلك 
يقسم على جماعة معلومين فالنذر منزل عليه. [مسألة]: كتب إلى آخر ورقة ولم يشرط عليه الجواب في 
ظاهرها كان هدية للمكتوب إليه» فإن كانت من أموال الظلمة والولاة فالورع عدم الانتفاع بهاء وأما من حيث 


المزين: ومن خضر معه من آلخزيتين المعاوئين له في الخدمة المختاج 
بقسمة ذلك بين من حضر كل بما يليق به بحسب معاونته وما بقي يأ 
الدراهم في الطاسة المذكورة يكون بين المذكو 


الإيصاء فق 


إلى يوم القيامة يحصل له أجره» ويتجدد لشيخه مثل ذلك الأجر» ولشيخ شيخه مثلاه» وللثالث أربعة ‏ 
وللرابع ثمانية» وهكذا تتضاعف المراتب بعدد الأجور الحاصلة بعده إلى النبي يق وبهذا يعلم تفضيل 
السلف على الخلف. فإذا فرضت المراتب عشراً بعده عليه السلام كان له صلوات الله عليه من الأجر ألف 
وأربعة وعشرون وهكذاء وأما ني ثواب الأعمال له من غير دعاءء فإن كات صدقة أو دعاء صح وإلا قلا على 
الراجح . وفي فتاوى شيخنا سعيد ستبل: من عمل لنفسه ثم قال: اللهم اجعل ثوابه لفلان وصل له 
الثواب» سواء كان حيآ أو ميت أي وسواء كان بطريق التبعية أو الاستقلال» وأما ما يفعله بعض السالكين 
المستغرقين في محبته يق من اقتتاح جميع أ اعماله بنية ثوابها له 4ء ثم إن تصدق عليه عليه الصلاة 
والسلام قبل منه على وجه الصدقة» وإن لم يعطه شيتاً فرح بذلك أشد الحا جوز لأمثالنا المخلطين 
الاقتداء بهؤلاء السادة» وإنما الممنوع منه أن يفعل تلك العيادة البدنية بدلا عن فلان. 


(مسألة : ج): أوصى بأن يقرأ يس وتبارك كل يوم ويهدي ثوابها إلى روحه» وأجرة 00 
صحت» وإن لم يخلف عقارآ فيؤخذ من التركة بقدر ما يؤخذ به نخل أو زبر وهو أولى تفي غلته بآجرة تلك 
القراءة: ولو أوصى بآن يقرأ عليه جزء من القرآن في مسجد معين لم يتعين كتذر الصلاة إلا 3 
الغلاثة . 

۰ اللا 


(مسألة: ش): من شروط الوصي العدالة الظاهرة؛ فإذا ادعى شخص الوصايةء فإن علم القاضي 
فسقه أوثيت ببينة لم تسمع دعواه» وإلا سمعها وطلب رن e‏ 
قبل الإيصاء إليه بآن أن لا ولاية له. وإن كان قد نقذها الحاكم وحكم يصحتها اعتمادآ على الظاهر, إذ 
المذهب أن حكم الحاكم لا يغير ما في الباطن إذا خالة الظاهر» وإن لم يثبت فسقه ولا عدالته و 
البحث عن حاله على الأصح » بخلاف. الأب والجد إذ ثبوتها لهما أصلي فلا يرتفع حنى يتحقق خلافه . 

(مسألة: ي): أوصى بان فلاناً يتولى أمره ويعطي كل ذي حق حقه» ملك بهذه أداء ديون الميت 


الجراز فإن علم أنها من الحرام لم يجز استعمالهاء وإن لم يعلم فحكمها حكم معاملة من أ 
والمنقول كراهتهاء ومجرّد الكراهة لا يقتضي الإثم في الآخرة» مع عدم العلم ودلالة اليد على الملك كما 
تقله في المجموع عن الشافعي والآصحاب خلاقا للغزالي . [مسألة]: لا تتفسخ الهبة بموت الواهب قبل 
الإقباض ويقوم وارثه مقامه» ولا بد في دعوى الهبة والرهئ والشهادة بها من التعرض للإقباض بشرطه فلا يكفي 
الإطلاق. [مسألة] : ألبس بناته في صحته حلياًء وملك كل واحدة ما آلبسها ملكته » ولا يصير تركة إذا مات 
الاب. ولودقع إلى أهل المرأة مالا ليزوّجوا ابنه موليتهم ومات الدافع قبل العقد كان المدفوع تركة؛ لأن الدفع 
قي عرف بلدنا كسوة معجلة لا تستقر إلا بالعقد والتمكين » فإذا مات الدافع قبل الوجوب عاد إلى ملك وارثه. 
اللقيط وحكم الإماء 

[مسألة]: الجواري المجلوية الآن قد حرر السبكي آحكامها وحاصله: إما أن يجهل حالها فالرجوع في 

ظاهر الشرع إلى السيد في الصغيرة وإلى إقرارهاء واليد في الكبيرة واليد.حجة شرعية» وكذا الإقراربوالورع 
يغية المسترشدين م١7‏ 


تر ماله حرام 


E YY 


والآمانات والحقوق التي عنده أو لله تعالى » كالزكاة والكفارة وكالوصايا وغيرها ر على 
المحجور لا الكامل» » بل إن غاب تولاه الحاكم الآ ثم صلحاء البلد آأه. وعبارة (ش): أوصى إلى زيد 
باستيفاء دينه وحفظ أمواله لورثته الغائبين صح وتولاه دون الحاكم» ولس فكوا كه أن امن الغائب 
الكامل» إذ لا تصح إلا من نحو الأب على المحجور. بل 
في حفظ ماله إذ ربما يظهر عليه دين؛ فإن لم يوص تولى الحاكم الثقة قبض العين مطلقاً ركذا الدين إن 
حاف تلفه كأن طالت غيبة مستحقه . 


لأث له غرضاً بعد موتة 


(مسألة :): أوصى إلى آخر بتجهيزه والتصدق عنه من الثلث؛ أو أداء دينه ورد ودائعه» لزم الوصي 
مطالبة الوارث الكامل وولي المحجور بتسليم الموصى به يفرقه. وبأداء الدين أو إعطائه قدره من التركة 
ليؤديه من ثمنه؛ وليس له الاستبداد بالبيع بغير إذنه أو إذن الحاكم عند غيبته أو امتتاعه» بل لا يصح البيع » 
ولا تبرأ ذمة الميت فيرد المقبوض» إذ للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله ما لم ي يعين الموضي 
للأداء مالا وإلا وجب الأداء منه» وهذا حيث لم يقل الموصي للوصي : بع عين كذا واقض ديني مثهاء وما 
لم يكن في التركة جتس الدينء وإلا استبد في الأولى وكفى أداء الدين في الثائية» لكن يأثم بعدم 
المراجعة فيها حيث سهلت في الأصح » وله زد الوذائع:من غير هراتجفة إذ لمالكها الاستقلال بأخذهاء ولو 
دفع الوصي الوصية أو قضى الدين من مال نفسه لم يرجع على التركة ولا مال الوارث إلا إن أذن له في 
الأداءء وإن لم يشرط الرجوع على الأوجه. نعم إن كان وارثآً وأدى بنية الرجوع رجع ولو بلا إذن. 

(مسألة: ): أوصى إلى اثنين بان قال: أوصيت إليكما أو إلى فلان» ثم قال: » ولو بعد مدة:» 
آوصيت إلى فلان» أوقال لشخص : هذا وصيي ‏ ثم قال لآخر: هذا وصيي » وعلم الأول أو نسيه لم ينفرد 
أحدهماء ا ا ل كر بح ل جو ل يم 34 
ولو اختلف الوصيان في المصرف ورجع القاضي أو في الحفظ قسم إن قبل القسمة. قإن لم 
اکاک في وی ترف التاق ا أما وصيا الحفظ فلا يتفرد أحدهما بحال. 


(مسألة : ب) وتحوه ي : أوصى إلى ثلاثة أشخاص وشرط اجتماعهم إن كانوا بالبلد. وجعل لكل 


الترك» وأما أن يعلم حالها وله مراتب: أحدها أن يتحقق إسلامها في بلادهاء ولم يجر عليها رق قبل ذلك؛ فلا 
تحل هذه بوجه من الوجوه إلا بزواج شرعي . ثانيها: كافرة ممن لهم ذمة وعهد قكذلك . ثالثها: كافرة من آهل 
الحرب مملوكة للكافر حربيا أو غيره باعها فهي حلال لمشتريها. رابعها: كافرة من أهل الحرب قهرها وقهر 
سيدها كافر آخر فإنه يملكها ويبيعها لمن شاء وتحل لمشتريهاء وهذان النوعان الحل قيهما قطعي وليس محل 
الورع كما أن الأؤلين الحرمة فيهما قطعية. خامسها كافرة من أهل الحرب لم يجر عليها رق وآخذها مسلم قهرآ 
فلا بخلو إما أن يأخذها جيش بإيجاف فهي غنيمة فهذا لا حلاف فيه. وغلط الفزاري فقال؛ إن حكم الفيء 
والغنيمة راجع إلى رأي الإمام يفعل ما يراه المضلحة. ورد عليه النووي في ذلك : وإما أن يعزو واحد فأكثر بإذن 
الإمام أودونه؛ فماله من الغنيمة يختص بأربعة أخماسه والخمس لأغله أيضآ. هذا مذهينا ومذهب الجمهور» 
ويكره الغزو > وإما أ الواحد أو الجماعة لا على صورة الغزو بل متلصصين» فالصحيح أنه 
يخمس ما أخحذوه كالغنيمةوقال الإمام : المشهور عدم التخميس» وفي موضع آخر: ادعى إجماع الأصحاب 


fr الإيصاء‎ 


الاستقلال عند غيبة صاحبه» أو قيام مانم شرعي به وجعل أوصياء آخرين في حفظ تركته وقبضها وإخراج 
مالا بد منه كتجهيز الميت إلى أن يصل أوصياؤه» ففعل هؤلاء ما أمرهم به» ثم قدم أوصياؤه الثلاثة» فعزل 
واحد نفسه» وغاب واحد من بلد المال أو مات» وبقي الثالث كان له الاستقلال بجميع التصرفات» لان 
الموصي أثبت لكل من أوصيائه وصف الوصاية» قدل على أن كلا وبي » إنما شرطوا اجتماع الآوصياء 
فيما إذا قال: أوصيت إليكما ونحوه ولو لم تحصل الكقاية بغير الحاضرء أوخاف على المال استيلاء نحو 
ظالم» أوعزل نفسهء تعين عليه القيام بذلك لكن لا مجاناً بل بأجرة المثل» وله إن خاف من إعلام القاضي 
الاستقلال بأخذها بعد إخيار عدلين عارفين له بقدر أجرة المثل ولا يعتمد معرفة تفسه» والأوجه أنه يلزمه 
القبول في هذه الحالة» وأنه يمتنع حينئذ عزله ولومن الموصي لما فيه من ضياع ودائعه أو مال أولاده كما في 
التحفةء وليس للموصي توكيل غيره فيما تولاه حضر أو غاب إلا فيما لا يتولاه مثله أو عجز عنه ابتداء 
لكثرته » لا إن طرأ العجز لنحو سفر ومرض» زاد ي: لكن رجح في التحفة جواز التوكيل مطلقاً كالولي 
والقيم بشرط أن يوكل أمينآ. (فائدة): يجوز للولي شراء مال طفله من الحاكم وإن لم يعزل نقسه» كمالو 
أوصى إليه بتفريق شيء وهومستحق فيجوز للقاضي إعطاؤه وإن لم يعزل نفسه اه نقله أبومخرمة عن ابن 
حجر وأقره. 

(مسألة : ش): أوصى بعين تصرف في عمارة بركة تمسك الماء» طلب الوصي ثم أبو الميت بناء 
على الأوجه من تقدمه على الحاكم كما في القتح ثم الحكم ثم الوارث تسليم العين ممن هي تحت يده 
للموصى له بإصلاحها إن أوصى بعينها, وحينئذ تدخل في ملكه إن كان معينآ بمجرد الإقباض» نعم إن 


على أنه مختص به؛ وجعل أموال الكفار على ثلاثة أقسام: غنيمة وفيء وغيرهما كالسرقة » قيملكه من أخذه 
قياس على المباحات, ووافقه الغزالي على ذلك وهومذهب أبي حنيفةء وقال البغوي تبعآ للأ كثرين : ما أخذه 
من حربي على جهة السوم فجحده أو هرب عته اختص به وقيه نظرء وقال بعض المالكية: ما أخذه العبد 
لا يخمس مطلقآ لان المخاطب بقوله تعالى : #واعلموا أنما غتمتم ٠7‏ الأحرار وقياسه أن ما آذه التساء 
والصبيان كذلك» وإما أن ينجلي الكفار عنها من غير إيجاف أو يموت عنها من لا وارث له من أهل 00 
آشبه ذلك» فهذه قيء يصرف الخمس لأهله» والباقي فيه قولان: أصحهما للمقاتلة» والثاتي للمصالح » فكل 
جارية علم أنها من الفيء» أو حصل من المتولي على أهله أو الوكيل عنهم: أو ممن انتقل الملك إليهم من 
جهتهم ولوبقي فيها قيراط لم تحل حتى يتملكه من هو له» وما قاله السبكي من حل الجارية في حال الجهل هو 
المعتمد خلافا للقغال والرداد. 
الوديمة 

[مسألة] : أكره الوديع حتى دل على الوديعة أو أقرّيها أو سلمهاء فالمعتمد ضمانه بمعتى أنه طريق في 
الضمان والقرار على الآخذ . [مسألة]: طلب بعض ورثة المودع من الوديع حصته من الوديعة فأنكر وقال: ما 
عندي لمورثك شيء. ثم أقرٌ بها عند الحاكم وادعى التلف صدق بيمينه إذا كانت صيغة الإنكار هكذاء إذ 
لا تناقض في كلامه. [مسالة] : أرسل طفللٌ لأخذ الوديعة فسلمها الوديع بإذن المالك برىء من الضمان؛ فلو 


ا( ون الاتقال: ٤١‏ . 


rt‏ الإيصاء 


قال : يستأجر بها فلا بد من استئجاره» فلو زادت العين على الأجرة فاز بها الموصى له إذ هي وصية على 
الأوجهء فإن أوصى بثمنها طلب من ذكر بيعها وتسليم ثمنها لمن ذكرء ولا يجوز إبدالهاء إذ قد يكون 
اللموصي غرض في العين» وهذا إن وقت تلك العين بالإصلاح أو تبرع بالزائد وارث أو أجثبي» وإلا 
بطلت الوصية ورجعت للوارث على الأوجه: ولا يسلم الوصي شيئ من الأجرة إلا بعد كمال الإصلاح» نعم 
لولم يمكن الإصلق ارجا م الا ر ا 
غلب على الظن أن الموس به يني ااج ولا يضمن نحو الوصي بعروض مانع من الإتمام كتلف 
المعين له» فلو استاجر من ماله أو قي الذمةء ولم ينوتسليم الأجرة من العين في الثانية» أواستأجر أجنبي 
بصي دون حي ا (قا: خرج الوصي الوصية من ماله ليرجع رجع إن كان 
وارثا وإلا فلاء كما لواقترض ليرجع» وإن اقترض للميت شيئ في الذمة كالكفن وغيره رجع إن نوى الشراء 
للميت اه عماد الرضا 

(مسألة: ب): أقر الموصي عند وصيه بأن لفلان كذا بذمته لم يجز للوصي إعطاء المقر له قبل نبوته 
ببيثة أو إقرار من الورثة كالوكيل : بل يضمء: بأدائه ولا يرجع على الورثة لاعتراقه» كما لو ادعي على الوصي 
بدين على الميت فأداء بلا بينة اه قلت: وهذا من حيث الظاهر» قفي فتاوى ابن زياد وابن : لوعلم 
الوصي ديناً على الميت لزمه تسليمه باطنآ وإن لم يأمرء الميت ك: لا يصدق الوصي في قضاء الدين 
إلا ببينة» كما لا يصدق في إخراج الزكاة المال إلى مستحقه والبيع بغبطة أو حاجة وترك شفعة؛ إذ 
لاتعسر إقامة البينة على ذلك ولا تصديقه في عدم الخيانة وفي تلق المال بنحو سر غصب لأنه 
أمين. والأصل عدم الخيانة بخلافه في قضاء الدين» فإته يعي ثبوت الدين وقضاءه فعليه البينة » والحاصل 
أن كل ما ادعى الوصي إنيان به مما يضر المحجور ولا تعسر إقامة البيئة عليه لا يدق فيه وما لا صدّق» 
نعم يجوز للوصي قيما إذا علم دينآ على الميت قضاؤه باطناء ولا يضمن فيما بيئه وبين الله تعالى » بل قد 
يجب كما قاله ابن زياد اه. وعبارة ش : ليس للوصي أداء الدين ورد العين لمستحقهما قبل ثبوتهما وإن 
علمهما هى نعم له قبل الأداء أن يشهد للمدعي ويتم الحجة بآخر أويمينه لا بعد أدائه للتهمة» كما لو شهد 
بهلال شوال يوم الثلاثين بعد أن أفطرء وحيث لم يثبت المدعي بينة حلف الوارث علي نفى العلم ووجب 
رد الدين والعين ثم بدلهما وله مطالبة الوصي» فإن غرمه لم يرجع على من أقبضه لزعمه أن الظالم له 


Cê. 


ادعى المالك نقص شيء متها وأنكر الوديع فالقول قوله . [مسألة]: أودع بقرة عشارآ فنتجت في يد الوديع فقصر 
في حفظ ولدها قتلف بت انقطع لبن أمه لكونها لا تحلب إلا عليه ضمن الولدء وكذا نقص أمه وهو بين 
قيمتها حلوباً وغير حلوب» كما أفتى به ابن عجيل وغيره. [مسألة]: باع مشتركا بأذن شريكه وقيض الثمن 
وجعله قي الجيب المعروف في ظهر القميص مما يلي جانب اليمين» فضاع منه عند الازدحامء لم يضمن إن 
ضاق الجيب أو كان مزرورآ بالآزرار» ولم ينض له في حفظ الدراهم على شيء وإلا ضمن . [مسالة]: أودع 
آخر ثوب فجعله في حرز مثله» ثم حصل حريق في البيت الوديع فأخرج ما كان خفيفآ من الأمتعة. فلما طالبه 
المودع بالثوب ادعى أنه احترق وأنه نسيه بسبب الدهش ولم يذكره إلى الآن لم يعد بذلك مقصراً فلا يضمنهء 
5 تلفه بالحريق» ولا يشكل على ذلك ما ذكروه من أن الناسي للوديعة يضمنها لأن هذا 


دهش لا نسي 


الإيصاء 7 مع 


الوارث» نعم يجوز للوصي الدقع باطناً وله كالمدفوع له الحلف بعدم الإقباض والقبض ويكقران» وليس 
له المطالبة بالرد بعد الدقع لاعترافه بملكه ما لم تكن العين باقية وطلبها منه الوارث 

(مسألة: ي): رقم الولي على موليته حسابآ لها وعليهاء ا 
بخمسة شروط : ثبوت ولايته عليها بعدلين » وكون المرقوم عليها من ثمن وخرج نحو الحلي والثياب يساوي 
ذلك بنظر العدلين من أهل الخبرة بعد مراعاة ما حصل فيه من زيادة وتقص من أخذه إلى الآن» وهذا 
كالمرقوم اللاتق في نفقتهاء وخرج المال بقول من ذكرء ويزيد ما اقترضه من الغير أو استدائه أو أخرجه من 
مال نفسه على ذيئك بأن تفقد غلتها ودراهمها أو يتعسر الإخراج منهما وقت الحاجة » وأن يأذن الحاكم في 
ذلك بشاهدين. وأن يحلف الولي أن الاقتراض وما بعده بعد إذن الحاكم وتعسر الإخراج» ويحلف ثانياً 
يمين الاستظهار بأن ذلك باق بڌمتها لم يتطرق إليه مسقط من إبراء أووفاء أو ققد شرط مما ذكرء أما ما رقمه 
بعد بلوغها فلا يلزم إلا إن أثبت إذنها بعدلين ولم يشتر لها من نفسه ولا محجوره وحلف يمين الاستظهار 
أيضآء هذا إن لم تصدقه أووارثها الرشيد» وإلا لزم المصدق حصته اه. وعبا أنفق الوصي أو القيم 
على اكور سنال لاقام برح به ع » بل يكون متبرعآ بذلك» إلا إن أثفق منه لمصلحة المحجور 
كانتظار غ غلته ولوبلا إذن:حاكم في الإنفاق» ويصدق في القدر اللائق فيه بيمينه لعسر إقامة البينةء فإن ذكر 
قدرآ غير لاتق صِدّق المحجور في الزائد» ولو أنكر الوصي الوصاية لغير عذر انعزل من الآن لا ما تقدم . 

(مسآلة: ي): عزك الوصي تفسه أو أراد سفراً لزمه رد المال للقاضي الأمين» فإن لم يكن كما هو 
الغالب الآن لزمه أن يجمع صلحاء البلد ويردّه إليهم ويلزمهم اختيار واحد منهم » كما لوخان الوصي أو 
فسق فيلزمهم عند فقد القاضي عزله وتولية غيره» وليس للوصي أن يوصي إلى غيره فيما وصي فيه إلا بإذن 
الموصي كالوكيل وناظر الوقف» ويلزم الوصي الإشهاد والمحاسبة كل سنةء وكذا كل أمين في هذا الزمان 
تلزمه المحاسبة لكثرة الخيانة كما قاله في التحفة والنهاية . 


الفرائض 

يجهز الميت من تركته إلا بإذن القاضي » فإن لم يكن حاكم تمكن مراجعته 
اله آي الميت للضرورة قاله ابن عجيل . [مسألة]: مات 
تها ألف وماثان» قبمجرد موته يقط عله من الدين 
ربعه ويستقر له من الدين ربعه وقيمتها ثلشماثة» فتفوز حصتها من الماثة الفاضلة 
عن الدين » وللعصبة بقية الماثة خمسة وسيعون. [مسا ات عن ابني عم شقيق وابن أخ لآم» وهو ابن | 

عم لآب» قعصبة الميت لابني العم الشقيق ولا شيء للآخر لنزوله. [مسألة] ES‏ 
منها كان لها النصف فرضآ وله الباقي . [مسألة]: ماتت وخلفت أمآ حاملاً لغير الأب وخا لأب» فالمسألة من 
ستة. فتعطى الأم سهمآ لأنه المتيقن» والأخ للب ثلائة » ويوقف سهمان إلى أن تضع الأم» فإن ولدت واحدا 
ذكراً أو أنتى حياً قله سهم» ويأخذ الأخ السهم الآخرء أو ولدين فأكثر حيين فلهما السهمان؛ وإن ولدت ميتآ 
أخذت الأم من الموقوف سهمآ تكملة الثلث. والأخ السهم الباقي. [مسألة]: ماقت عن زوج وابن مئه 
فللزوج الربع والباقي للابن. فإذا مات الزوج عن ابثين وينتين قسمت تركته على ستة للذكر مثل حظ الأنثيين» 


[مسألة]: ليس للا 
قبل التغير جاز لأحد الثقات من المسلمين تجهيز: 


عن زوجة وعصبة وعليه للزوجة ألف ومائة وبخلف 


لذن كتاب التكاج 
كتاب التكاج 


(فائدة أخرج الإمام مالك في الموطا أن رسول الله ية قال : «إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى 
الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة؛ اخ. وليقل : «اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في وارزقهم 
مني وارزقني منهم» واجمع بيننا ما جمعت في خيرء وفرق بيننا ما فرقت في خيرء بارك الله لکل متا قي 
صاحبه) ا البركة. وروی أبوداود: «إذا تزوّج أحدكم فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما 
جبلتها عليه. وأعوذ بك من شرّها وشر ما جبلتها عليه» اه. وليقل : «اللهم إني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم. 

(قائدة) : إذا سكنت المرأة فى إحدى حجرتين أوعلو أو سفل أودار وحجرة. وأراد الرجل الأجنبي 
أن يسكن الأخرىء. اشترط أن لا تتخذ المرافق كمطيخ وخلاء وبثر ومر وسطح رمعم لهم نكإنة :تمد 
واحد حرمت المساكنة لأنها حينعذ مظنة الخلوة المحرمة؛ كما لو اختلفا في الكل ولم يغلق الباب بينهما أو 
يسد أو غلق وكات ممرٌ أحدهما على الآخر أو بايه في مسكن الآخرء نعم تنتفي الحرمة في هذه الصوريأن 
يكون معها محرم مميز متبقظ ولو أنثى أو أعمى ذا فطانة » بحيث يغلب على الظن انتفاء الفاحشة» أو كان له 
أجنبية يحتشمها لخوف أو حياء» ولولم يكن في الدار إلا بيج وصفة لم يساكنها ولومحرماء فعلم 
أنها تجوز خلوة رجل ثقة بآجنبيتين ثقتين يحتشمهما لا رجلين بأجنبية مطلقا اه فتاوى ابن حجر 

(مسألة): قال في التحفة: وإثما حلت خلوة رجل بامرأتين يحتشمهما بخلاف عكسه» لأنه يبعد 
وقوع فاحشة بامرأة متصفة بذلك مع حضور مثلها ولا كذلك الرء لىء ومته يؤخل أنه لا تحل خخلوة رجل بمرد 
يحرم نظرهم مطلقاً بل ولا أمرد بمثله وهو متجه» ولا تجوز خلوة رجل بغير نساء ثقات وإن كثرن؛ وفي 
التوسط عن القفال: لودخلت امرأة المسجد على رجل لم تكن خلوة لأنه يدخله كل أحد اه. وإنما يتجه 


فلو ادعى أخ الزوج أنه وضيه فيما خلفته الزوجة وأنه أوصى به لابنها لم يقبل قوله فيهما. [مسألة] : مات ولم 
يخلف وارتا غير بنت أخت استحقت جميع التركة حيث لم يا بیت المال. كما عو المشاهد والمحكوم يه 
في ذوي الأرحام توريثهم بشرطه .وهو المعتمد. خلا يحل لمن يخشى الله تعالى أن 
[مسألة]: مات وله وارث علم وجودء قبل موته ورث منه وقضى الحاكم من إرثه ديونه الثابتة شرعاً وهذا ظاهرء 
وإنما الإشكال فيمن لا يعلم حیاته قبل موت مورٹه» ومات مورثه وهو مفقود. والحكم فيه آنا نوقف نصيبه فإذا 
حكم الحاكم بموته قسم ماله بين ورثته» ولا يدخل فيه نصيبه الذي وقف له من قريبه» بل هو لورثة قريبه» 
قلت : وافقه في التحفة قا : إذلا إرث بالشك. [مسألة] : دحل كفار قرية فقتلوا رجلا وزوجته وعمته ولم يعلم 
السابق فلا توارث بينهم» بل يجعل مال كل واحد لباقي ورثته » فإذا خلف المقتول ايا أحدهما صبي مأسور 
كان ماله بيتهما أنصافآء وإن فرض أن الطفل الماسور تلفظ بكلمة الكقر فلا أثر لها في الحكم بإسلامه؛ إذ من 
شرط الردة التكليف فيوقف نضيبه تحت نظر الحاكم العدل لأ حيث وصى » فإذا تحقق موته يعد ذلك» أومضت 
مدة يحكم الحاكم يأن مثله لا ي فيها وحكم بموته قسم ماله بين ورثته. فإذا كان الحاضر يالغ رشيدآ أعطي 
حصته من مال مورثه» ويجوز للحاكم أن يؤجر حصة المفقود من أخيه الحاضر بأجرة المثل ويحتاط في تقليل 
المدة وإذا خلفت العمة بتتا وأخاً لأب وابني أخ شقيق فللبنت النصف والباقي لأخيها من أبيهاء ولا شيء 


FV الصيغة‎ 


ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادةء ومثله في ذلك الطريق أو غيره المطروق كذلك. (فائدة) : 
تزوج امرأة وقد أزيل شعر رأسها قبل تزوّجه بها فالظاهر حرمة النظر إليه كما ل وأزيل منها وهي في نكاحه ثم 
طلقهاء لأن العقد إنما شمل الأخرى الموجودة وقته ولآنها صارت أ بة في الثانية» ولا نظر لانفصاله قي 
وقت كان يجوز له فيه النظر اهدع ش . وقال الباجوري في مبحث حرمة نظر الرجل: ورج بالبالغ الصبي 
اك سراي كال اك وی کر لاه جرع على ول لكيه منه وی على ادر ان د له 
كغير المراهق إن كان يقدر على حكاية ما يراه بشهوة » فإن قدر عليه بغير شهوة فكالمحرم » وإن لم يكن يقدر 
على حكاية شيء فكالعدم» فعلم أن غير البالغ أربعة أقسام اه. 
الصيغة 


(فائدة) : ما يفعله بعض العاقدين للنكاح من زيادة خطبة مختصرة بعد حطبته المشهورة الواردة 
عنه تي بقوله : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الخ » ثم يعقد لا أصل له في السنة؛ ولا يروى 
عن أحد من المشايخ كابن حجر ورم ر): وإن ذكرها في الإحياء بل هي خلاف الأولى » إذ لا فائدة لتكرير 
خطبتين معا اه جواب الشريف أحمد بن حسن الحداد. 

(مسألة : ب): قال للولي : زوّجني موليتك فلانة » فقال: 
زوجت فلاناً بنتك» فقال: زوّجتها منه وقبل الزوج بشرطه , 

(مسألة : ش): لو قال الولي للؤوج بعد الإيجاب قبلت لم يضر وإن لم يكن من مصالح العقدء لأن 
الكلام الأجنبي اليسير لا يضر يمن انقضى كلامه بخلافه ممن طلب جوابه وهو الزوج هناء وحيتكذ لو أبتداً 
الزوج فقال للولي : زوجني ابنتك» فقال: استوص بها خيرآ زوجتك ضر إذ هوحيتئذ ممن طلب جوايه . 

(مسألة : ش): تزوّج امرأة بشرط أن لا بخرجها من بيت أبيهاء فإن لم يكن في صلب العقد قلا أثر له 
تقدم أو تأخر فلا يلزم به شيء. أوفي صلبه : كزوجتك ابنتي بشرط أن لا تخرجها من بيتي صح النكاح ولغا 
الشرط وفسد المسمى ولزم مهر المثل ككل شرط لا يخل بمقصود النكاح» ولهما أو لأحدهما به غرض» 
والقديم كمذهب أحمد صحة الشرط النافع لها فتخير عند فقده» وقال شريح : يلزّمه الوفاء به, 


إجتكها صح» كما لو قال له المتوسط: 


لابني الأخ الشقيق . [مسالة]: مات ذمي عن فقط ولم يترافعوا إلينا جاز لنا أخذ الباقي عن فرض البنتين 
ويكون فيثآء وإن كان اعتقادهم إرث الكل. [مسالة] : إذا مضت مدة لا يعيش فيها || 
فلا بد من حكم الحاكم بموته» خخلاقآ للآذرعي والرداد لأنه في محل الاجتهاد. نعم في الخاد 
الخلاف بالظن» وآما المدة التي يقطع فيها بالموت فالأشبه كما في المطلب أنه لا حاجة إلى الیک لان 
لا يحتاج إليه إلا في محل الاجتهاد. 


الوصية 
[مسألة] : قال: ثلث مالي للققراء. ولم يقل بعد موتي » مقتضى عبارة المنهاج أن ذلك من صرائح 
الوصيةء وأولى بالصراحة قوله في مرض موته: ثلث مالي لزيد لأن قريبة ذكر الثلث وكون ذلك في المرض 


FA‏ الزوجان 


(مسالة : ش): غيرت اسمها ونسبها عند استئذانها في التكاح فزوجها القاضي بلك الاسم» ثم 
ظهر أن اسمها ونسبها غير ما ذكرته: فإن أشار إليها حال العقد يأ قال: زوجتك هذه أو نوياها به صح 
التكاح سواء كان تغيير الاسم عمدآ أوسهواً منه أومنهاء إذ المدار على قصد الولي ولوقاضياً والزوج كما لو 
قال: زوجتك هندا ونويا دعدآ عملا بنيتهما. 


الزوجان 


(مسألة) : من شروط النكاح علم الزوج بالمنكرحة» فلو تزوج 
معرفتها بعد لم يصح وإن أشار إليها الولي: نعم لو قال: زوّجتك 
معينة ولو غير المسماة صح إذ تغتغر الكناية قي المعقود علية: ٠‏ قاله في التحفة والنهاية قال ع شش : فلو 
اختلفت نيتهما لم يصح » وتعيين الزوج فزوجت أحدكما باطل» ٠‏ كما لوقال ولي الطفل: زوجت ابي بنتك 
ولم يسمه للجهل بالزوج» نعم قال ع ش: يؤحذ من كلام (م ر): أنه لوقال الولي : زوجت موليتي هذا ولم 
الشهادة ا 


يعرف اسمه ونسبه صح اه. وحيث قلنا تغتفر الكناية قي الزوجة لا يقدح ذلك م 
حضور الشاهد وضبطه صورة العقد وإن تعذرت الشهادة عليهم: كما لوكانا ابني الز 
للأداء لم يشهدوا إلا بصورة العقد التي سمعوها لا غير كما في التحفة . 

(مسألة: ش ك): يجوز للشخص نكاح المعتدة منه يطلاق دون الثلاث . أو بوطء شيهة أو د 
لآن الماء ماؤه» إذ التعبد بالعدة إنما يكون لغير ذي العدةء لكن الأولى أن لا يعقد عليها حتى تنقضي 
العدة. 


(مسألة: ي ش): يجوز نكاح الحامل من الزنا 


تصرفه إلى الوصية» والأولى أولى بالصحة لفرضها للفقراء. [مسألة]: أوصى يزبدين طعام لشخص كل سلة 
صحت الوصية في السنة الآولى فقط: إذ لا يعرف قدر الموصى به في المستقبل ليخرج من الثلث؛ كما لو 
أوصى له بديتار كل سنة . [مسألة] : أوصى بعتق عبدء بعد أن يخدم أولاده حمس سين صحت الوصية » فإذا 
خدمهم تلك المدة قوم بعدها لا فيها لآنه ملكهم» فإن خرج من الثلث أو أجاز الورثة الكاملون عتق جميعه» 
وإلاعتق منه ما خرج من الثلث. [مسألة]: أوصى لأولاد بنته بمثلي نصيب إحدى يناته مدة 
رجح نصيبهم إلى ورثته» فهذه وصية العم ملكي الموصى له وتورث عنه؛ ١‏ 
ولا أثر لقول الموصي : فإذا هلكوا الخ» فلو كان بعض التركة مرهونا بدين على الميت» فإن | 
الموصى لهم صحت فيه أيضآ. وإلا قتصح في غيره فقط . [مسألة] : أوصى بحلية يعمل له متها حجة ولزوجته 
حجة» وما زاد عن أجرة الحجتين يقرأ به القرآن» فمات والزوجة وارثة ولم تجز . 
من الحلية المذكورة بقدر أجر المثل لحجتها ويكون تركةء ويقرأ بالياقي بعد حراج حجته . [مسألة]: الوصية 
بالإقالة كالمحاباة فتعتبر من الثلث إن كانت لغير وارث؛ وإلا فلا بد من ذلك مع الإجازة ‏ [مسألة]: أوصى لابنه 
بعين ولبتته بعين أخرى مثل وصية الابن» كان ذلك وصية لوارث» فإذا أجاز الابن ما فعله مورّنه وكان رشيداً 
صحت إجازته في نصيبه. ولا تقبل دعواه أنه لا يعرف حكم الإجازة لأنه جهل بالحكم وهو لا يقبل» إذ كان من 
حقه أن يتثبت في ذلك» ولا تصح من البنت الإجازة حال حجرها ولا من القيم عليها. [مسالة]: وقف خا 


اء الزاني وغيره ووضؤها حيكذ مع الكراهة. 


الإوج اا > rra‏ 


(عسآلة) : عقد على امرأة ثم فارقها قبل الدخرل حل له تكاح بتتهاء إذ لا تحرم البنت إلا بوطء الآم 


يشكاح أو شبهة أوملك اليعين؛: بخلاف أم الزوجة وز 


إن فيحرمن يتجرد العاد ‏ 


95 يبنت زوجته وجب عليه الحدّ ولا ينفسخ نكاح الأم» بخلاف ما لووطتها بشبهة كان 
ظنها حليلته. فينفسخ النكاح وتحرمان عليه مؤبدآ إن وطىء الأمء وإلا حرمت الآم مؤبدآ لا البنت فله 
نکاحهاء ويلزمه المهر بوطء الزنا والشبهة ما لم تطاوعه على الزناء إذ لا مهر لبغي» ولونكح امرآة فبانت 
محرمة برضاع ببيئة أو إقرار فرق بينهم» فإن حملت منه كان الولد نسيباً لاحقآ بالواطىء لا يجوز نفيهء 
وعليها عدة الشبهة ولها مهر المثل لا المسمى ؛ وللوطء المذكور حكم النكاح في الصهر والنسب لا في حل 
النظر والخلوة ولا في النقضء فيحرم على الواطىء نكاح أصولها وفروعه» وتخرم هي على أصوله 
وفروعه؛ ويجوز النظر إلى المحرم المذكورة بلا شهوة. 

(مسألة: ك): وطىء امرأة بنكاح أو شبهة أو أكره على الزنا بها أو وطئها مجنونآ حرم عليه أضولها 
وفروعهاء وحرمت هي على آصوله وفروعه» بخلاف النظر والمباشرة بلا وطء فيما ذكر ووطء الزنا فلا 
يحرمان» لآن الله امتنّ على عباده بالصهر والتسب ولآن الزنا لا حرمة له» وقال أبوحنيفة: يثيته . 

(مسآألة : ك): امرأة تاركة الصلاة: إن كان تركها لها جحدآ لوجوبها أووجوب ركن منها مجمع عليه 
أوفيه حلاف واء فهي مرتدة لا يجوز لأحد ولوكافرا ومرتد] تكاحها لتستتبٌ ثم يضرب عنقهاء ويجوز إغراء 
الكلاب على جيفتها ومالها فيء» أو كسلا مع اعتقاد وجوبها قتلت حدآ بعد الاستتابة ندباً وتجهز 
کالمسلمین» ويجوز نكاحها لکن غيرها من آهل الدين أولى . 

(مسألة: ش): أخبره عدل وكذا فاسق في قلبه صدقه يموت آحد زوجاته الأربع جاز له الترقج 
بخامسة» ثم لو بان حياتها حال عقده بالخامسة تبين بطلاته» .ولها مهر مثلها إن دخل بها ولم تكن عالمة 
بحياة ضرتهاء أو عالمة وظنت حل العقد بالخامسة لجهلها الممكن. وإلا فهي زانية لا تستحق مهرآء 
والولد منها حر نسيب تثبت له ساثر الأحكام . 

(مسالة : ش): يجوز لنحو الأب تزويج موليته إذا أخبرته الأم ببلوغها بالسنّ كآن قالت: ولدت يوم 
قدوم الباشا أو وقعة كذاء وقد علم أن ذلك منذ خمس عشرة سنة» وصدقها هو والزوجان لآن العبرة في 
العقود بقول أربابهاء بخلاف الحاكم لا يصح عقده ظاهرآ ما لم يثبت عنده البلوغ ببيئة إذ يسهل الاطلاع 


على يعض ورئته في مرضص موته. توقفت صحته على إجازة الباقين بعد موت الواقف» ولو أوصى بتبرعات 
مستحبات ولم يعين لذلك قدرا معلومآ لم تصح الوصية» لآته لا يعرف تدر الموصى به فيخرج من الثلث» أو 
أوصى بواجبات الجهاز قدمت على غيرهاء بل وإن لم يوص بها كما لا بخفى . [مسالة] : أوصى بان يحج عنه 
بأرض معيئقء وأوضى بذلك لوازثه حتی من تأكيده عليه قال له: إن:تحج لي وإلا فارضي للمسجد» وجب على 
الوصي الإحجاج بهاء فإن | ها تعذر الإحجاج بها فتصير وصية للمسجد. [مسألة]: أوصى لجيراقه 
قسم على عدد الدور» ولا عبرة بنقص بعض الجهات عن أربعين داوآء إذ الوصية لجميعهم » ولا يقال كل جهة 
كصنف قيعطى الزبع؛ وإذا أوجبنا الاستيعاب فرد بعض الجيران الوصية الرادٌ للباقين. [مسألة]: 
أوصى لجيرانه أو أقاربه وفيهم عبد.دخل وصرف ما يخضه لسيده كما نقله الناشري عن ابن ابي شريف. 


rr.‏ الزوجسان 


على السنّ بل لوأراد الولي تصحيح التكاح من الحاكم لم يجبه قبل الثبوت» وبخلاف ما لر ادعت البئت 


البلوخ بالحيض أو الاحت 


م فنصدق مطلقآ بلا يمين - 

(مسألة: ب ك): أخبرها عدل بموت زوجها أو طلاقه وصدقته جار لها التزويج بغیره بعد خلوّها من 
الموانع» ولوليها الخاص أن يعقد لهاء إذ ال في العقود بقول أربابها. 

(مسألة: ش): ادعى على امرا آخر أنها زؤجته»-قإن علمت زوجية الأول ولا وادعت 
تطليقه» فإن أقامت بيئة وإلا حلف ونزعت من الثان ولا شيء له عليهاء وإن لم تعلم زوجيته بل تز 
امرأة فادعى آخر أنه تزوّجها قبل الثاني » فإن أقام بي أ وأقرله الزوجان بسبق عقده سلمت له. كما لو أقرت 
المرأة فقط وادعت طلاقه فحلف أنه لم ب : والحال أنه لم يصدر منها إقرار بتكاح الثاني ولا إذن فيه ولا 
تمكين, وإلا فإقرارها لغوء كما لو نكحت يإذن ثم ادعت رضاعا محرمآ فلا يلتفت إليها حينئذ اه. وعبارة 
5 امرأة تحت رجل مقرة له رجية ادعى عليها آخر أنها زوجته هریت منه وآن نكاحه سابقءفاقرت له 
بذلك؛ وأقرت أيضآ أنها تزوّجت بعد هربها بآخر قبل الذي هي تحته ومات عنها واعتدت ولها مته أولاد ولها 
من الثالث آولاد أيضآء فإن أقرت للأوّل ولم تدع عليه طلاقا حكم له بالزوجية وبطلان الأحيرين وأنها 
زائية» ثم إن صدقها الآخيران وإلا حلفت للمكذب» فإن نكلت حلف ولزمها مهر المثلء إن ادعت 
الطلاق واتقضاء العدة وأثبتتهما بشاهدين انقطع نكاح الأول وإن لم تغبت الطلاق حاف على نفيه وحكم 
ته لكن لا تحد بوطء الأخخيرين للشبهة » وإن لم تقر للأول بالتكاح وعجزعن البينة فليست زوجته؛ ثم 
اثبتت بينة اح الثاني ثبت الإرث ونسب الأولاد وغيرهما من أحكام التكاح » وإن لم ثثبته يثبت إلا 


سقوط الحد ولزوم العدة عليهاء وحكم الأولاد حكم مجهول النسب» وأما إقرارها ينكاح الثالث» فإذا حكم 


[مسألة]: أوصى بآن يعمل من غلة أرضه كل سنة أربعة دراهم أجرة لمن يحمل ماء إلى سقاية كذاء وكانت خلة 
الأرض أضعاف الوصية يكثير صحت الوصية ٠‏ والمعتمد في كيفية حسابها من الثلث» وم الأرض بجميع 
منافعها بقطع النظر عن إحراج الأربعة الدراهمء ثم تقوم مسلوبة المنفعة الموصى بهاء فما نقص عن القيمة 
الأولى حسب من الغلث. فلو أراد الوارث إقطاع قطعة من الأرض تقوم غلتها بالأربعة الدراهم والتصرف في 
الباقي لم يصيعء لآن الأجرة تختلف» تنقص فيعود إلى الأربعة الدراهم وأقل فيكون الجميع للموصى له. 
قلت : وافقه ابن حجر في الإمداد في نظير هذه المسألة اه. نعم يجوز للوارث أن يوصي بالفاضل من غلة 
الأرض بعدما ذكر إلى مسجد أو سقناية أخرى إذا قلنا بالمعتمد» إذ لو نقصت الأجرة لم يكملها مما 
بعدها. [سسألة]: أوصى بنخل لمن يقرأ على قيره كل يوم كذا من القرآن العظيم ولم يجعل وصيآء صحت 
وصبته وتغيين من يقرأ إلى القاضي» فإذا قرأ القارىء على قبره كل يوم القدر المعين مد حياته استحق الوصية 
وإلا فلا كما أفتى به الرداد. [مسألة]: أوصى لاهل البلد بغلة زرغ موضع كذا يجتمعوت عليه ثم يأكلونه 
ويقرؤون ما تيسرمن القرآن ويهدون ثوابه للموصي» فإن كانوا محصورين تعين ذلك لجميعهم. وإلا جاز جعل 
الغلة لثلاثة متهم كما لو أوضى للفقراء» وللقاضي أن يعين من شاء حتى عياله إن كانوا من أهلل البلد. 
[سآلة]: الدعاء والصدقة يتقعان الميث بلا حلاف» :ومعنى نفع الصدقة أن يصير كانه تصدق» وهذا ظاهر قول 
الشافعي رضي اله عنه أنه يلحق الميت ما تطح به عته من صدقة ويؤيده قوله: وفي وسع الله تعالى أن يثيب 


ولي المرآة r‏ 
بأنها ليست زوجة الأول وأثبتت نكاح الثاني وموته وانقضاء عدته صح نكاح الثالث مطلقا صدّقها أو كذيهاء 
وإن بحت النكاح فقط أو صدقها فيه دون الموت لم يصح نكاح الثالث» وإذا لم يصح نكاح الثاني أو العالث 
ترتبت على يطلانه أشياء منها عدم التوارث بينها وبينه» وسقوط مهرها ونفقتهاء ووجوب الحد عليهاء وهه 
الثلاثة لا تختلف بين علم الواطىء حال الوطء بالفساد وجهله» وكذا يغبت تسب الأولاد ومحرمية المصاهرة 
والعدة عليها إن جهل الواطىء الفساد ووجوب الحد على العالم به منهما. 

(مسألة : ك): من شروط التزوج بالأمة أن لا تكون تحته حرة تصلح للاستمتاع ولوقي عدة الرجعية» 
لأن الواحدة تعفٌ الرجل وزيادة غالبا » فلوفرض وجود رجل لا تعفه واحدة وتحاف الزنا فنادر» وأن لا يكون 
قادرآ على من تصلح للتمتع من الحرائر أو الإماء بالملك ولوبائنا منه بغير الثلاث ووجد ما ترضى به. 

(مسألة).: كالامة في عدم صحة نكاح الحو لهاء من أوصى بحملها دائمآ فأعتقها الوارث لأنها وإن 
كانت حرة فأولادها أرقاء كما في التحفة والنهاية والمغتي » وهل ذلك عام حتى للموصى له بالأولاد أم 
يختصٌ الحكم بغيره؟ إذ العلة وهو إرقاق الولد منتفية هنا تأمل » وقال في الفتح : والأوجه امتناع خالصة 
الرق مع وجود مبعضة» لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله لا ولود مع وجود عقيم . 

ولي المرأة 

(مسألة: ش): أصل المذهب أن الفاسق لا يلي التكاح بل تنتقل الولاية للأبعد ثم القاضي » فلو 
امتنع الولي من التزويج إلا ببذل مال فلها مع خخاطبها التحكيم. وكذا إن قلنا الفاسق يلي وامتنم من 
تزويجها. 

(مسألة : ك) : يشترط في الولي عدم الفسق على الراجح » فإذا لم يصح عقده لم يصح توكيله لآنه 
فرعه» كوكيل وليّ أحرم موكله هذا في غير سيد الأمة. أما هو فبزوجها ويوكل ولوفاسقاً لآن تزويجه لها 
بالملك لا بالولاية» كما أن الإمام الأعظم لا يتعزل بالفسق» ناته إذا لم يكن لهن ولي خاص غيره 
كبنات غيزهء ويوكل غيره الأهل لذلك» ولا تشترط العدالة في الولي مطلقة فلو تاب في المجلس توبة 
صحيحة زرّج في الحال» وإن كان وصف العدالة لا يثبت إلا بعد مضي سنة » نعم فيه إشكال من حيث أن 


المتصتق أيضآء قال ابن عبد السلام: إن ما ذكره الأصحاب من وقوعها عن الميت وأن للمتصدّق ثواب بره له 
هو ظاهر السئة.ويفارق الدعاء فإئه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له . [مسألة] : يستحب للشخص 
إذا قرأ القرآن أن يعقب ذلك بالدعاء بإيصال الثواب للنبي بد كما طلب أن يدعو له بالوسيلة» ويثاب فاعل 
ذلك» وكالمستاجرء للقراءة والدعاء» وإن كانت صحيفته ل مملوءة من كل خيرء وکل من عمل عمللا من 
أعمال البر صلاة. أو غيرها كان ثواب ذلك واصلا إليه من حيث إنه المبلغ لذلك عن رب العالمينء واحتج 
السبكي لذلك بأن عمر رضي الله عنه كان يعتمر عنه صلوات الله وسلامه عليه عمرا كثيرة بعد موته» وحج 
علي بن الموفق عنه حججاً كثيرةء وعن محمد بن إسحاق أنه ختم عنه أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه 
كذلك . [مسألة]: أدى عن غيره زكاة أو فطرة بغير إذنه لم يجزه بلا خلاف» هذا إن كان المؤدى عنه حيآء أما 
الميث فيجوز أن يتبرع عنه على الأظهر كالحج عنه. 


rrr‏ ولي المسرأة 
من شروط التوبة. رد المظالم وقضاء الصلوات» وقد لا يتمكن من ذلك فوراً مع قولهم زوج ا 
صرح ع ش بأن التوبة في حق الولي لا ي يشترظا قبها قضاد تحر السلاة» جک وجدت شرو ای 
مصمماً على ردهاء ويؤيده أن ما هنا أوسع بدليل أن الحرفة الدنيئة التي لا تليق بالولي لا تمتع تزويجه» 
وأن المستور يزوج وكذا الصبي إذا بلغ. وا أسلمء ولم يصدر منهما مقنتق أها: ونحوه في ي 
وزاد: والقول الثاني وهو الذي عليه عمل الناس من أزمنةء بل لا يسعهم إلا هوء وأقتى به المتأخروت. 
وصححه ابن عبد السلام والغزالي» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعات أن الفاسق يلي مطلقا» ومال 
إليه في التحفة فيما إذا كانت تنتقل إلى فاسق من بعيد وحاكم . 

(مسألة : ش): الولي الذي قام به مانع من نحو صبا وخلل وحجر سفه. وكذا فسق على المعتمد من 
حلاف قوي منتشر كالعدم؛ يناء على الأصح أن ذا المانع لا يسمى وليآء فعليه لا يعتبر رضاه بغير الكفء 
مطلقاً » وقيل يعتير إن كان صحيح العبارة كسفيه وفاسقء لأن ذا المانع له ولاية متأخرة اه. وفي فتاوى 
أخرى له: فلا يعتبر رضاه أي من ذكر في الكفاءة إن كان مسلوب العبارة كصبي ومجئون على المعتمد» 
بخلاف ما لو كانت عبارته صحيحة كفاسق ومحجور سفه فيعتبر رضاه قيما يظهر وإن لم يل التزويج ٠‏ وإذا 
قلنا بانتقال الولاية بآحد الموائع المذكورة فالأصح انتقالها للأبعد والثاني للحاكم » فالاحتياط أن تأذن لكل 
من الأبعد والحاكم ثم يوكل أحدهما الآخر. 

(مسألة: ي) : غاب وليها مسافة القصر انتقلت الولاية للحاكم لا للابعد في الأصح علقم ينبغي 
استئذانه أو الإذن له خروجآً من هذا الخلاف القائل به الأئمة الثلاثة : فلوزوج الأبعد حينكذ كان الوطء شبهة 
يقبت به نسب الأولادء وتحريم المصاهرةء ومهر المثل للموطوءة والعدة» لأجل النظر واللمس والخلوة 
وعدم النقض» ويجب التفريق بينهماء ولواطئها العقد بها في عدته ولها المسمى حيتئذ. 

(مسألة) : زوج ابنته والحال أنها غاثبة عن بلد العقد صح النكاح بشرط إذن الثيب» وكذا البكر إن 
كان الزوج غير كفء على المعتمد» بخلاف الحاكم لا يزوج إلا من في محل ولايته » ولوفسق الأب أو 


الإبصاء 

[مسألة]: شرع في حفر سد في ملكه ولم يتمه وأحضر الحجارة لطيه» فلما حضره الموت أوصى إلى 
أرشد آولاده أن يتمه ويطويه من التركة ويكون سبي للمسلمين» فالوصية بإتمامه تافذة من الثلث» فيفعل 
الوصي ما أمر به فإن عجز رقع الأمر إلى الحاكم. فلو أذن الوصيّ لأحد أقارب الميت أن يعسرء؛ فإن كان 
بالآلة التي تحلفها الميت وأذن له في التصرف وأن يشتريي ما يحتاج إليه من الآلات ليرجع يذلك في الثلث ففعل 
وأتمه رجع وكان كما لو أتمه الوصي » أو بآلة للمآذون لم يصح الإذن ولم يرجع بشيء والآلة باقية على ملك 
المأذون وعليه قلعها مجانآ لتعديه. نعم إن رأى الوصي المصلحة في شرائها وصرف الثمن من الثلث المذكور 
فعل أيضآ. [مسألة]: يجوز للوصي أن يبدل جزءآ من التركة إذا خاف عليها صيانة للياقي؛ كما نقله الشيخان 
عاصم وأقراه» ويكفي في الخوق غلبة ظنه أنه إن لم يعط شيئ استولي عليها. [مسآلة]: ليس لأحد 
| لم يكن وصيآً أن ي بقضاء دين مورثه كسا صرح به في الروض . وحكى وجها أنه إذا كان في الورثة 
:وشيد ام بذلك وإن ثم ينصبه الحاكم والمعتمد أن الميت إذا لم يوص إلى أحد في قضاء دينه يكون أمره إلى 


ولي المرأة ب rrr‏ 
انتقلت إلى بقية العصبة الأقرب فالأقرب» ولو طليها ابن عمها الكفء فامتئع وليهاء فسافر بها الخاطب إلى 
مرحلتين ثم حكّما عدلاً بترويجهما ثم أذنت له صح نكاحه ولا اعتراض عليه بل لو حكما باليلد عند 
امتناع الولي أو فسقه جاز 

(مسألة): لا يجوز تولي طرفي عقد النكاح إلا للجد في تزويج ابن اينه المحجور عليه بصباء أو 
جنون بنت ابنه الآخر البكر عند فقد أبويهماء أو قيام ماتع بهما من الولاية لا نحوغيبة وإحرام. بشرط أن 
يأتي بصيغتي الإيجاب والقبول» وأن يقرن القبول بواو العطف قيقول: وقبلت الخ » كما رجحه في التحفة» 
خلافآ ل(م ر) وخرج بالجد المذكور نحو العم والحاكم في تزويج ابنه المحجور بموليته فلا يسولى 
الطرفين» بل تنتقل ولاية المرأة حينئذ للحاكم؛ كما لو كانت بتت الابن ثيبآ في مسألة الجد» إذ من شرط 
تولية الطرقين الإجبار» وهذا نظيرما لوأراد الولي أو الحاكم كالسلطان تزويج موليته لنفسه» فتتتقل الولاية 
للحاكم في الأولى لا للأبعد. ولحاكم آخر ولو نتولياً منه في الأخيرتين» كما قاله ابن حجر و(م ر) 
وغيرهما. 

(مسألة : ك): يشترط لصحة نكاح المجبر أن يزوّجها من كفء موسر بمهر المثل» وعدم عداوة بين 
وبين الزوج» وعدم عداوة ظاهرة بحيث لا ت على أهل محلتها بينها وبين الولي» وشرط جواز الإقدام 
لا الصحة كوته بمهر المثل حالاً من نقد البلدء نعم لوجرت العا بتزويج الأقارب بدون مهر المثل صح 
العقد بدوته وكان مهر المثل» كما لو اعتدن التأجيل أوغير نقد البلد اه. وقي ج: زوج بكرا صغيرة بصبي 
غير موسر بالمهرلم يصح على المعتمد الذي عليه الشيخان وغيرهماء لأن شرط الإجباريسار الزوج بالمهرء 
واعتمده مشايخنا وبه یعملون» حتى إنهم يملكون أولادهم شيئآ من المال قبل العقد. وحيتهذ فحبس المرأة 
وتنبع الأقوال الخارجة إضرار بها أي إضرار وسببه الجهل. 


بشرطه . 


القاضي العدل. [مسألة]: توفي شخص ولم يجج وقد استطاع » وكان قد أوصى أن يجهز من ثلث مخلفه 
ويتصدق بصدقة معيئة منه أيضاً ثم قال: وما بقي لحجة الإسلام» قفعل الوصي ها أمره ثم حج عنه بنفسه. وقع 
ذلك عن الميت واستحق ما بقي من الثلث» أخذآ مما ذكره البغوي أن لناظرالوقف أن ينصب نفسه في وظيفة 

من الوظائف إن تأهل لهاء وأفتى به الطتبداوي حلاف لمن منعه. [مسألة]: أوصى إلى أخر في أمر أطفاله فرد 
الوصية ف حياته» قاوصی بهم إلى أمهم لع بعد اموت قبل كلمن ا ا ت لكل متها رصاق 


رجلا في قرية معينة على مقنضى مذهبه» فمات شخص من أهل تلك القرية وخلف ورثة بالغين ومحاجير وعليه 
ديون» فتولى هذا الخليفة بيع شيء من التركة لقضاء الدين بحكم الوكالة والولاية جاز له ذلك» وليس لخليفة 
من قبل الشافعي الاعتراض عليه؛ بل هو غير مصيب في ذلك» لا سيما وسلطان الوقت لا يطلق القاضي إلا 


على الحنفي لأنه متمذهب بمذهبه. [مسألة]: أوصى إلى الأطفال أو نصبها القاذ 
به كما صرح به متحمد الحبيشي» وتعليل الاصحاب هنع الأ المزوّجة هن الحضا ٠‏ بأن في التزوج نوع رق 
يقتضي انعزالها من الوصاية: تيه عليه الطنبداوي ونسب إلى ابن عجيل. [مسألة]: ماث وصيّ على طفلء 
فادعى وارثه أن المال تلف في يده بغير تفريط صدق بيمينه » كما لو ادعى وارث الوديع تلف الوديعة في يد مورثه 


rt 


(مسألة: ش): زوجها أبوها أجبارآ بكفء» فشهدت 
قبل عقد الآب حكم بكون المرأة خلية عن النكاح» قإن ادعت ذلك على الزوج مع غيبته أو وهو حاضر لم 
يخالطها لم تسمع دعواها ويينتهاء نعم إن طلبت من الحاكم أن يزوجها أو الولي بحضرة الحاكم فقال: 
كنت مزوجة بمن عقد له أبوك جبرآء فادعت أنها كانت ثيا 
مزيجة بالأول» وإن ادعت في وجه الزوج فإن صدقها أو أقامت البيئة المذكر 

نفي العلم فحلفت المردودة بطل النكاح أيضآ وإلا استمر» كما لو تقيد البينة 

لإمكان زوالها بغير الوطء أو بعد العقد أو تخلق ثيبآء ولا عبرة بالحمل فيما لو بائت حاملا» إذ البكر قد 
تحمل كما شوهد كثيرآ اه. : وقوله إذ البكر الخ أي کان توطأ وهي غوراء لم تزل يكارتها أو تستدخل 
المتي» أو توطأ في الدبر فتحمل بذلك من غير زوال بكارة . 

(مسألة: ش): زوجت خرساء بالإشارة من صبي قبل له وليه» ثم ادعى وليها غير المجبر أن تزويجه 
إياها قبل يلوغها فلا أثر لدعواه في الصحة وعدمهاء بإ ad‏ سي © 
وإلا فهو محكوم ببطلانه استصحاباً لأصل الصباء ثم إن ادعى ولي الصبي أو هو بعد بلوغه على المراً 
على وليهاء إذ لا تسمع الدعوى على غير المجبر أن النكاح بعده فصدقته بالإشارة ونام يد بالخ أو 
ردت اليمين فحلف ثبت النكاح» وإن عارضتها بينتها بعدم البلوغ في الحيض» وكذا السن في يعض 
الضورء لأن الأولى معها زيادة علم . 

(مسألة) : تزوج ابئة عمه فأت 
عند عدم أقربٌ منه. ثم ابنه الذي هو ابنهاء فيزؤجها بالقرابة لا بالبنوة 
بالولايةء إذ البنوّة غير مقتضية للولاية لا مانعة لها بخلاف الرق» ولو فقدت العصبة من التسب زوجها 
الحاكم » وليس للوصي وولي مالها ورشيدها تزويجهاء وإن أوصي إليه بذلك على المعتمد. 

(مسالة) : عنقت الجارية وأبوها كان ولاية التكاح واللارث له» سواء عتق قبلها أو بعدهاء وإن اختلف 
معتقهماء ثم لبقية عصبتهاء ثم معتقهاء ثم عصبته. ثم معتق الأب فلو أرادت التزويج برقيق ووليها غائب 
لم يصح إلا برضاه على المعتمد. 


بغير تفريط بلا فرق» وفي باب القراض من العباب لو ادعى على و وارث عامل أو وديع لم تسمع إلا إن ادعى أن 
المال بأيديهم أو تفريط ثهم فيحلف الورثة على نفي العلم في الثائية . [مسألة]: ليس للأخ الوصي على 
المحاجيز أن ينقق على أولاده من المال المشترك بيثه وبين إخوته المحاجير, وإن جرت عادة أبيهم بالإئفاق 
على الكل في حياته» ويجوز التصدق بما قضل من الطعام عن أكل المحاجير بريان العادة بذلكء والله 
يعلم المقسد من المصلح . قلت: هل يلحق بذلك ما يعطاه السؤال عند جذاذ النخل وقنامته لجريان العادة 
المؤدي تركها إلى انتهاك عرض المانع» وإن كان المال لوقف أو محجور حرره انتهى + وللولي أن يخلط طعامه 
بطعام محجوره» وأن يضيف من المخلوط إذا لم يكن على المحجور حيف» وليس له إعارة مال الطفل كما 
صرح به قي الروضة. [مسألة] : عوّل نفسه من الوصاية ثم أراد العود إليها وهو أهل لها جاز له ذلك» أخذآممما 
ذكره السبكي في نظير ذلك من الوقف بالشرطء إذ المعنى يجمعهما في قرن واحد» والفرق بينها وبين الوكيل 


ولي المراة Fre‏ 


(مسألة: ش ك): أذنت لوليها قبل أن تخطب أو وهي مزوجة أو في العدة» ثم خطبت وزوجها بعد 
زوال المائع صح» كما يصح توكيل وليها حينكذ وهي كذلك؛ وزاد في ش: ويستفيد به تكرير العقد فيما لو 
أذنت له في التزويج كلما طلقت واعتدت لا في توكيل الولي ٠‏ لكن ينفذ فيه أيضاً لعموم الإذن اه. وفي ك 
أيضا: أذنت لوليها أن يزوجها برجل تحته أختها إذا طلقها صح الإذن ولم يحتج لتجديده يعد 

ومسألة: لوليها مطلقاً ولم تعلم من هو أو في زوج غيرمعين كفى» وقولها: رضيت أن 
أزوجء أورضيت فلاناً متضمن للإذن للولي» فله أن يزوجها بغير تجديد إذن» لكن محله إن لم ترجع عن 
الإذن وإلا احتاج إلى تجديده. 

(مسألة: ش): يكفني قول المرأة عند الاستكذان: آذنت بالمدٌ وضح الذال في تزويجي أو أن 
تزوجني » فإن لم تعين الزوج زوجها من كفء» وإن عينته كفى قولها زوجني فلاناء ويكفي لفظ التوكيل» 
ويجوز للحاكم الإقدام على تزويج موليته» لكن بعد شهادة عدلين بإذنها من غير سبق دعوى من الزوج 
لتعذرها حينئذ 


(مسألة: ي): بدوية قالت لوليها: أنت وكيل بجوازتي من تحت فلان أي بعقد فلان ضح إذنهاء إذ 
قولها بجوازتي الخ ليس بشرط لصحة العقدء بل يصح عقد غير المعين المذكور. 

(مسألة): آذنت لوليها بلفظ التوكيل صح إذ المعنى واحد» ولو قالت: وكلتك كلما عزلت فأنت 
وكيل صح قي الحال» ولا يعود وكيا إذا العزل؛ لكن ينفذ عقده لعموم الإذن؛ ذكره ابن حجر وغيره» فلو 
ادّعت عزله قبل العقد» فإن أثبتته بشاهدين أو صدتها الزوج بان بطلانه وإلا فلاء وإن صدقها الولي» وقيل 
وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد: أن الوكيل لا ينعزل إلا ببلوغ الخبر ممن تقبل روايته» وإذا لم 
تنبت العزل ولم يصدقها الزوج حلف على نفي العلم» فإن ردهاحلقت على البت وبطل التكاح . 

(مسألة: ي): مذهب الشافعي أن البكر ال غيرة لا يزوجها إلا مجبر أب أو جد فقط» والثيب 


واضح . [مسآلة]: أشهد شاهدين عند توجهه لنحو سفر يأنه متى مات كان ابته البالغ وصيآً على أخواته 
المحاجير فيما اتجر لهم بالإرث» صحت الوصاية إذا قبل الابن. [مسألة]: أوصى إلى آخر بأولاده بأن ينفق 
عليهم ويكسوهم ويتصرف في مالهم؛ فقبل الوصي بعد الموت» وأشهد على نفسه أنه ينفي عليهم من ربح 
المال» فمكث هدة ثم عجز عن ذلك لعدم حصول الربح » عمل بقول الموصي في المؤن من رأس المال» ولا 
يحتاج إلى رفع إلى الحاكم لآن تصرفه بالوصاية صحيح » فلو طلب المال غيره والتزم مؤنتهم من الربح لم يجب 
إلى ذلك عملا بالوصاية الصحيحةء ولما في ذلك من المنة عليهمء بل في طليه ذلك دليل على تساهله وعدم 
أمانته وذلك قادج» لا سيما إن كان الطالب غير مليء» بل يحرم تزع المال من الوصي المليء ودفعه إلى غير 
مليء» ويضمن الفاعل ذلك . [مسألة]: وصى على قضاء دين ورد وديعة علم بذلك من الموصي جاز له بل 
وجب عليه المبادرة إلى ذلك عند طلب آربابها ولا يأثم فقد قال الأذرعي : يظهر آنه إذا علم الوصي حفيقة 
|احال آنه يسعه ذلك فيما بينه وبين الله » بل قد يجب عليه باطناً إذا كان 
سواه» والحاكم مما لا يقضي بشاهد ويمين ونحوذلك» أو كان الحق لمن لا يمكن تحليقه في الحال كالأطفال 


قوله يمفرده حيث لا شاهد 


فنا اولي المسرأة 


لا تزوج حتى تبلغ ومذهب الحنقية جواز تزويج غير المجبر لهماء فيقدم الآقرب فالأقرب من العصبة» ثم 9 
بعدهم الأم » فالاخت الث فللآب؛ فالإخوة للأم» فذوو الأرحام ثم السلطان فالقاضي ةك 
الأخيران من كفء بمهر المثل مطلقاء كاللذين قبلهما في الثيب لا البكرء نعم الأب والجد لهما التزويج 
مطلقاً بلا قيد بكرا أو ثيباً» ويجوز التقليد ولو من غير ضرورة في التزويج وغيره لكن باجتماع شروطهء 
ومنها العلم بأركان النكاح في مذهب المقلد وجريانه على مذهبه في تلك القضية وما تعلق بها » كطلاق 
وظهار وعدم تتبع الرحص» تعم القاضي لا يجوز له التقليد مطلقاًء إذ يلزمه الجري على المعتمد اه 
وعبارة ج ش : يج ولا يصح لغير الأب والجد تزويج الضغيرة بحال» وإن قضررت بعدم النفقة قولاً 
واحدآ بلا خلاف عندناء فمن حكم أو أفتى يصحته نقض حكمه وردت فتواه؛ وأما تزويجها على مذهب 
أبي حنيفة فلا يتبغي للمحتاط لدينه أن يتساهل فيرخص في العمل بذلك. كما يفعله بعض متفقهة العصر إذ 
لا ضرورة إلى ذلك» لأن الضرورة حيث أطلقت هي التي يسرغ معها أكل الميتة فمتى يجحكم بذلك» نعم 
قال ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي وولده: يجوز مع شدة الحاجة تقليد أبي حنيفة القائل إن لكل من 
الأولياء حتى الحاكم تزويجها سواء فقد المجبر أو غاب» بل جوز شريح وعروة وحماد تزويج الأجنبي 
» وكأنهم راعوا المشقة في عدم التزويج . والحاصل أنه لا ينبغي لغير متبحر في العلم عالم بشروط 
فعح هذه المسألة والإفتاء بها » فمن فعل ذلك فهو إما مدعي التبحر أو متهور اه . وعبارة ب : يجوز 
تقليد مذهب الغير في العمل في نكاح امرأة بلا ولي أوبلا شهود المارة» ومعلوم أن تقليد المذهب 
الآخر صعب على فقهاء العصر فضلا عن عوامهم» فينبغي للمستبرىء لدينه التثبت وسلوك طريق الاحتياط 
في مثل ذلك . 

(مسألة: ش): تزوج فقيه أو عامي امرأة من نفسها على مذهب أبي حنيفة » فإن كان ملتزما لمذهيه 


ونحوهم . . [مسألة]: جعل أمْ الأولاد وصية على أولاده» وجعل شخصآ ناظراً عليها أي مشرفاً فمات المشرف» 
وجب على الحاكم نصب آخر مقامه كما ذكروا فيما إذا مات أحد وصيين» والمشرف على الموصي إليها وصي 
آخر بجامع أن الوصي لا يتصرف إلا بإذنه والوصاية بذ. [مسألة]: طلب البالغون الرشداء من القيم أن 
ميرو لوم اسل آلو ر اھا رکو ابتؤصارا بال إلى کک درا اا أجيبوا إلى ذلك 
لأن دعواهم لا يتبين تصحيحها إلا على معرفة أصل التركة » فعلى أل ١‏ 
في مستحقها » كما جرى على ذلك الأذرعي في قوته. وكذا لا يقبل ل قوله: كلما دل حرج لآند كلام لا يفتدى 
هنه إلى شيء» ثم إذا ادعى القيم أنه أنفق عليهم قدرآ محتملا وا ف 1 :8 
الإنقاق لم يصدق في الزائدء وإن ادعى البالغون أن يد القيم ترتيت على شيء معين من التركة وأنكره صدق 
بيمينه» فإن أقاموا بينة بعد ذلك سمعت. [مسألة]: أوصى إلى ابه البالغ على أخواته المحاجير» وذ 
على التركة من عي ودین» فكل ما صدق عليه أنه من التركة وثبت إقراره به فلا تقبل دعواه بعد أنه ملکه» بل يكون 
تركة» فلو ثبت أنه خان في التركة أو أخفى أوجحد شيئاً منها أو تصرف بغير مصلحة ولا غبطة كان ذلك قادحا 
في وصايته كما لوصالح بعض الغرماء ببعض ديونهم مع تمكنه من المطالبة بالجميع لكوتهم ملين فلا يصح 
الصلح ‏ وينعزل بذلك» وينزع المال من يده» ويعطى الرشداء حصصهم. ويجعل حصة المججور تحت يد 
عدل أمين يتصرف على وجه الحظ ويمونهم بالعرف» ولا يثبت طلاق الزوجة بدعوى الوارث» بل لا بد من 


ت يده 


ولي المرأة rv‏ 
فلا اعتراض عليه » نعم إن رفع الأمر لقاض شافعي فنقضه بطل قطعا أو لمذهب الشافعي حرم ذلك» 
ووجب إنكاره على كل ذي قدرة ولوحنفيآ بيده ثم بلسانه ثم بقلبه» إذ هوحرام في عقيدة الفاعل فيجب 
إإكاره الح علي وج على التافتي تب ردد ترون شبهة لحلاف ل لما اعا ٠‏ وإذا 
قطع بالبطلان كان وطؤه زناء وليس لقاض حنفي الحكم بصحته حينئذ» كما لو رفع ولا لحنفي فحكم 
يصحته فيصح قطعاً» ويجري هذا التفصيل فيما لو زوج السيد عيده الصغير بأمته إجباراً وتولى e‏ 
على المذهب القديم ومذهب مالك وأبي حنيفة؛ فلا يجوز لشافعي كحنبلي الحكم بصحته» إذ المذهب 
القديم ليس مذهبة للشافعي » فإن حكم بالصحة مالكي أو حتفي صح قطعآ. إذحكم الحاكم براجح مذهبه 
يرفع الخلاف ويصير كالمجمع عليه ويعزر الزوجان إن اعتقدا تحريمه» نعم إن دعت ضرورة إلى ذلك كان 
احتاجت للنفقة ولحقها في إعلام وليها مشقة صح باطنا ما لم يحكم بصحته حنفي فيصح ظاهرا أيضاء فإن 
وفع ولا لشاقعي نقضه إلا إن كان أهلا للترجيح ورأى المصلحة في ب رط عليه الحكم براجح 
المذهب» ولم يطرد به العرف في المسآلتين. ولا ينبغي أن يقتح باب التجويز والتخيير» إذ يؤدي إلى مفاسد 
عظيمة لقضاة السوء ومتفقهتهم اتباعاً للأهوية . 

(مسألة: ب ش ك): ادعت مجهولة النسب أنه لا ولي لها قبلت. إذ العبرة في العقود بقول أريابها 
قعم الأحوط إثبات ذلك» وله التأخير ما لم تلح فالأولى المبادرة وتحليفها نديا بان لا ولي لهاء وآنها حلية 
عن مواقع النكاح» أما معروفة التسب لو ادعت موت وليها فلا إجها القاضي كالمحكم حتى يثبت ذلك» 
كما لوادعت موت زوجها المعين أو طلاقه» بخلاف ما لو قالت : كنت مزوجة فطلقني الزوج واعتددت ولم 
تعيئه فتصدق بلا يمين اه. وعبارة ي : اعتمد في التحقة عدم جواز إقدام الحاكم على تزويج من طلقها 
زوجها المعين أو مات بعد ثبوته لديه» واعتمد في الفتاوى وابن زياد وأبو قضام جواز ذلك إذا صدق 
المخبر» إذ العبرة في العقود بقول أوبابهاء ولأن تصرف الحاكم ليس حكمآ وهو القياس» وأما الصحة فعلى 
ما في نفس الآمر إن يان الفراق صح وإلا فلا 

ومسا : ش): العبرة بكون المرأة بمحل ولاية الحاكم وعدمه بحال التزويج لا الإذن. فلو أذنت 
خارجه وزوج وهي به صح» وإن ظنها خارجه اعتبارآ بما في نفس الآمر» ولا يشترط کون الزوج به» لان 


شهادة عدلين على طلاق الزوج أو إقراره بالطلاق البائن وإذا لم يثبت وجب إيصال الزوجة إلى ما تستحقه من 
الإرث. وكذا البنت البالغة يجب إيصالها إلى حصتها. 
التكاح 
[مسآلة] : إذا سأل وجل آخر: هل ليلة كذا أويوم كذا يصلح للعقد أو النقلة؟ قلا يحتاج إلى جواب» لأن 
الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرآ بليغاًء فلا عبرة بمن يقعله. وذكر اين الفركاح عن الشافعي أنه إن 
كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا اللشى ولكن أجرى الله العادة يأنه يقع كذا عند كذاء والمؤثر هو الله عر 
وجل» فهذا عدي لا بأس بدء وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات» 
وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقا » وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل ويالحصى وتحوهاء قال حسين 
الاهدل: وما يوجد من التعاليق قي الكتب من ذلك قمن خخرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترّماتهم 
بفبة المسترشدين ۴۲۴ 


FFA‏ ولي المسرأة 


حكم الحاكم ثافذ في جميع أقطار الأرض بخلاف العکس» وإن كان الزوج به لکن لا يقسق لو زوجها 
حيتكذ؛ لأن تعاطي العقود الفاسدة صغيرة» فلو شك هل وقح العقد وهي به أو خارجه استصحب الأصل من 
كونها فيه أو خارجه قبل العقد» فإك لم يكن أصل يستصحب بطل العقد احتياطاً للنكاح» فعلم أن خروج 
الحاكم أو خروجها عن محل ولايته بعد الإذن لا يؤثر» فيزوج إذا رجع أورجعت بخلاف عزله» نعم إن لم 
يكن في المحل الذي هي فيه قاض فحكمت هي وخاطبها من فيه ال بة ولو القاضي المذكور صح» وإن 
بعدت عن محله إذ هو الآن محكم» ولا يشترط في المحكم كونها بمحله . 

(مسألة: ش): غاب وليها مرحلتين من بلدهاء فأذنت للحاكم يعني الذي شمل حكمه لبلدها وإن لم 
يكن بها صح ة وإن قرب من محل الولي أو كانا في بلد واحدة بل وإن كان القاضي المذكور أبعد من محل 
الولي إلى المرأة: لأن العلة وهي غيبة الولي التي هي شرط لثبوت ولاية الحاكم وجدت ولا عبرة بالمشقة 
وعدمها. 

(مسآلة: ي): يصح تزويج الحاكم من غاب وليها بعد البحث عنه هل هو بمسافة القصر ام لا؟ فلو 
شك وتعذر الإذن لعدم العلم بمحله صح أيضآ مالم يبن قريباً» ويزقج الحاكم بنت رقيق أمها حرة أصلية؛ 
فإن كانت الأم عتيقة فولايتها لموالي الأم ما لم يعتق أبوهاء وإلا انجر الولاء له ولمواليه ولم يعد. 


(مسألة) : أتى رجل إلى الحاكم يريد التزوج بامرأة. وادعى آنها أذنت لوليها الغائب» وآن وليها وكل 
الحاكم في ذلك لم يصح تزويج الحاكم إلا بعد ثبوت ذلك على المعتمد. نعم إن كان وليها بمسافة 
القصر وهي بمحل ولاية الحاكم وأذنت له صح تزويجه فإن وطىء حيث قلنا ببطلانه فبشبهة , كما لوزوجها 
بلاوليّ أوشهود. (فائدة) : الأمة الموقوفة على معين يزوجها الحاكم بإذن الموقوف عليه لا مته بلا إجبار منه 
لهاء وعلى غير معين كمسجد يزوجها أيضاً يإذن الناظرء وأما عبيد بيت المال فلا يزوجون بل يباعون»؛ 
ويزوجهم سادتهم كالعبد الموقوف. لا يزئج أبدآ على المختار عند أئمة المذهب. وإ 


لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام» ومن جملة الطيرة المتهي عتهاء وقد تھی عته علي وابن 
عباس رضي الله عتهما. [مسألة]: يحرم على الرجال النظر إلى الناء وعكسه» خصوضا ذوات الهيئة 
والجمال» وإن لم تكن خلرةء ويآثم كل بذلك» ويجب نهيهم وتعزيرهم. ويثاب الناهي عن ذلك ثواب 
الفرض» لأن الأمر بالمعروف من مهمات الدين. [مسآلة]: وجد بالمرأة علة قأرادت التطبب» قدمت المرأة 
المسلمة» فالصي المسلم غير المراهق؛ فالصبي الكافر كذلك » فالمرأة الكافرة» فالمسلم الا 
فالأجتبي الكافر. [مسألة] : المعتمد قي الفتوى أنه لا يشترط أن يقول الولي : زوجت : 
يكفي فلانة فقط مع نيتها من الولي والزوج ولا يعتبر لم الشهود. [مسألة]؛ اعلم أن في هسألتي التحكيم 
ن خلط إحداهما بالأخرى» والتحقيق أنهما مسألتان. كل منهما لها شروط 
“تخصهاء فمن شروط التحكيم صد من كلا الزوجين وأهلية المحكم للقضاء للواقعة» ولا يكغي قيه مجرد 
كونه غدل خلافآ لشرح الروض» ومن شروطه آيضآ فقد الولي الخاص بموت ونحوه» ولا يجوزمع غيبة الولي 
مطلقآ كما في الخادم» ووقع لبعض المتأخرين جوازه مع غيبة الولي وهو سستوع» إذ الكلام مفروض في 
العحكيم مع وجود القاضي » وأما مسألة التولية وهي لية المرأة نفسها عدلاً في تزويجها فهذه يشترط فيها فقد 


٠‏ فإن تعزر 


rr 


ن برجي مدخول اه فتاوى ابن زياد. وقد صرح في التحفة في ياب الوقف بأن الأتراك 
عبيد بيت المال :أعتقهم ثاظره:اوالحال آنه زقيق ت الماك ولا يصح عتقه: 


التحكيم والتولية 

(مسألة : ب ش)الحال في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة لله تعالى جائز 
مطلقآ » أي ولو مع وجود القاضي المجتهدء كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد. 
وتحكيم العدل مع فقد القاضي أصلا أو طلبه مالاً وإن قل » لامع وجوده ولوغير أهل بمسافة العدوى. وكذا 
فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة. بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الإمام الغزالي 
والمنهاج وأصله عدمهء ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل: حكمتك لتعقد 
لي أوفي تزويجي » أو أذنت لك فيه: أوزوجني من فلانة أوغلانء وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من 
الإذن للولي: بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها: حكميني أوحكمت فلاناً في تزويجك» ويشترط رضا 
الخصمين بالمحكم إلى صاحب الحكم لا فقد الولي الخاص» بل يجوز مع غيبته على المعتمد كما اختاره 
الأذرعي » ولا كون المحكم من أهل بلد المرأة: فلو حكمت امرأة باليمن رجلا بمكة فزوجها هناك من 
خاطبها صح وإن لم تنتقل إليه» نعم هو أولى لأن ولايته عليها ليست مقيدة بمحل» وبه فارق القاضي فإنه 
لا یزوج إلا من محل ولايته فقط. بل لو قالت: حك يجني من فلان بمحل كذا لم يتعين إلا إن 
قالت: ولا تزؤج في غيرهء وأما التولية فهي والتفويض بمعنى وليس هي التحكيم خلافاً لبعضهم» فشرطها 
فقد الولي الخاص والعامء فللهرأة إذا كان في سقر أ وحضر وبعدت القضاة عنها ولم يكن هناك من يضلح 
للتحكيم أن تولي عدلا كما نص عليه. زاد في ب : وشرط ابنا حجر وزياد في التحكيم فقد الولي الخاص» 
فلا يجوز مع غيبته وجوّزه الأذرعي والرداد: اه كلام ابن حجر في الفتاوى وابن سراج» قال أبو مخرمة 
وهومقتضى كلام الشيخين: نعم يشكل على ذلك فيما إذا عم الفسق في زمان أو مكان كما هو المشاهد ولا 
يستغرب» فقد قال الإمام الغزالي : إن الفسق قد عم العباد والبلاد؛ ولم يكن بمحل المرأة ولي خاص ولا 
حاكم ولا عدل» وقد ذكروا أنه لا يجوز تحكيم الفاسق مطلقاء فهل يتعين عليها الانتقال إلى محل الحاكم 


الولي الخاص والعام وهو الحاكمء فيجوز للمرأة إذا كانت في سفر أو حضر وبعدت عن القضاة ولم يكن هناك 
من يصلح اللتحكيم أن تولي مرها عدلاً: كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه . [مسألة]: قاض له بنت أخ هو 
وليهاء وكات قد تهي عن الاستخلاف وآراد تزويجها بطقله» فطريقه في ذلك أن تحكم هي وأبو الطفل المذكور 
من هو أهل للتحكيم» كما لولم يكن بالبلد قاض ولا بد من رضاها ورضى ولي الطفل في التحكيم وإن كان 
قاضياء لآن فرض المسألة فيمن نهي عن الاستخلاف» كما لو أراد الولي ترويج طفله بموليته فتنتقل ولايتها 
اللحاكم . [مسألة]: أراد أن يتزوج بنت عم له ولیس لها ولي غيره في درجته. جاز له معها أن يحكما رجلا اها 
للتحكيم» بناء على أن فعل المحكم ليس كفعل المحكم له. [مسألة] : غاب ولي وهو صغير علم بلوغه دون 
رشده» فالڌي يؤخذ من كلام السبكي في نظير هذه أنه بي 200 
فرض عدم أهلية الغائب, ولكن الاحوط أن تأذن لهما ثم يوكل أحدهما الآخر في التزويج . قلت: بل ينبغي 
لمن وليهاغائب أن تاذن للحاكم وللولي بهد لقا شاط رين E‏ للولاية 


re‏ الكقاءة 


وإن بعد وشق وخافت العنت؟ أو تزوّج نفسها تقليداً لمن يرى ذلك إن علمته بشروطه» وكذا إن لم تعلمه 
واعتقدت أنه حكم شرعي ووافقت مذهباً كما مر في التقليد. أو تولي أمرها الأمثل فالأمثل؛ أي الأقل قسقآ 
في موضعها وما قرب منه» ولو قيل يتعين انتقالها إلى الحاكم وإن يعد إن لم تخف العنت ولم تعظم المشقة 
ولا أمكنها تقليد مذهب معتبرء ولا تولي الأمثل فالأمثل لم يكن بعيداً ولكنت أميل إليه» بل نقل الأشخرعن 
فتاوى البلقيني جواز تحكيم المقلد غير العدل مع فقد قاض مجتهد وكفى به سلقاً هنا. 

[مسأل : ي]: غاب وليها مرحلتين ولم يكن ثم قاض صحيح 
شوكة مع علمه بحاله بمسافة القصر حكمت هي ا ا : حكمتك تزوجني من فلائة 
أو فلان» ولا بد من قبول المحكم على المعتمد ثم تأذن له في يجهاء ويجوز تحكيم الفقيه العدل ولو 
مع وجود القاضي كغير الفقيه مع عدمه بمحل المرأة ولو مع وجود فقيه 

الكفاءة 


(فائدة) : مذهب الإمام مالك عدم اعتبار الكفاءة» وقد قال ابن حجر وأبو مخرمة : إن صاحب الأمر إذا أمر باتباع 
هذهب وجب ولا يجوز نقضه» قحيئئد إذا سهل استئذانه قي هذه الواقعة فحسن» قاله أحمد مؤن: باجمال اه 
محمد ياسودان . 1 

[مسألة: ي]: اعلم أن الذي يستغاد من كلام أئمتنا أن في الكفاءة أربعة أقوال: الأول أنه لا تكافؤ بين 
الزوجين إلا إذا ساواها الزوج أو زاد عليها في النسب» وعدد الآباء إلى المنتسب إليه» ووجد استواء الزوجين 
وآبائهما في العقة والحرية؛ وقرب الإسلام والشهرة بالعلم والصلاح» وبائولاية العادلة أوضدهاء قمتى كانت 
أرفع منه بدرجة في اللسب» أو كان في آبائها من اتصف بصفة كجدها الخامس مغلاً. ولم يتصف بذلك جده 
المذكور» وإن اتصف بها جده السادس دون جدها لم يكافئهاء لأن خصال الكفاءة لا يقابل بعضها ببعض» 
وهذا ما اعتمده الشيخان وجرى عليه المتأخرون كاين حجر و(م ر , الثاني : يشترط الاستواء في النسب والعفة 
والحرية والحرفة مع مجرد الاشتهار بالعلم والصلاح والأمارة» ولا يشترط الاستواء بل النازل بدرجة فأكثر كفء 


بنحو فسق معنون وإحرام كما لا يخفى . [مسألة]: زوج القاضي في غيبة العاضل؛ ثم قامت بينة أنه قد كان 
رجع عن العضل قبل تزويجه» قالأوجه صحة التكاح» ويغرق بينه وبين ما لوزوج لغيبة الولي. ثم بان أنه كان 
قريباً حال العقد من بطلان النكاح في تلك يعصيان العاضل بعضله فهو لاف الغيبة. [مسألة]: أخذ 
رجل امرأة عن أهلها قهرآ وبعدها عن وليها إلى مسافة القصر وكذا دونه إن تعذرت مراجعته لنحو خوف صح 
نكاحها بإذنها إن زوّجها الحاكم من كفء, إذ لم يفرق الأصحاب بين غيبة الولي وغيبتهاء ولا في غيبتها بين أن 
تكون مكرهة على السفر أو مختارة» بل أقول: لو كان لها ولي بالبلد وعضلها بعد أن دعته إلى كفء وتعسر لها 
إثبات عضله فسافرت إلى موضع بعيد عن الوليَ وآذنت لقاضي البلد الذي انتقلت إليه في تزويجها من الكفء 
صح النكاح » وليس تزويج الحاكم في الأول من رخص السفر التي لا تناط بالمعاصي كما يتخيل ذلك نعم قد 
aS‏ لا يرتضى ء بل ذلك 
من الكبائر العظام التي ترد بها الشهادة ويحصل بها الفسق. أذن الولي يعقد بمولیته» فان 
و الو تمس ماحد ده بويج من لا ولي لها 
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لمن فوقه» وهذا ما اعتمده في القلائد ودعسين والعمودي» وكلام اين قاضي يميل إلى أنه مرجح الشيخين . 
الثالث: اعتبار ذلك بالزوجين فقط لا آبائهماء وهو ما رجحه الأذرعي ونقله عن الأكثر» ورجحه ابن الرفعة» 
وقال العمودي : هو المختار الذي دل عليه العمل من قديم الزمان . اكرايع : مقابل الأصح أنه يعتير فيهما ما هر 
في الأول لكن يقابل يعض الخصال ببعض » فإذا فقدت خصلة في أحدهما ووجدت أخرى و- إذا زوجها 
أحد الأولياء المستوين» فإن كان برضا البقية صح مطلقاً أو بغير رضاهم » فإن وجدت قابلتها الكفاءة على أحد 
الأقوال الثلاثة: الأول صح أيضآ كما لو والعاقد عدل دونهم وإن انتفت. والكل فسقة أو فيهم عدل لم 
يرض بطل النكاح على الآصح » أما لو انتفت على جميع الأقوال فيبطل قطعاً وإن ظنته هي والعاقد كفؤآ. 
ومحل قولهم إنه لا حيار فيما إذا ظنته هي ووليها كفا فبان عدمه إذا اتحد الولي آو تعدد وأذن الكل ولو ترافعوا 
إلى الحاكم. فإن كان قبل العقد لم يصح الحكم بمنع التزويج» إذ لم يدخل وقته أو بعده؛ قإن وجدت على 
القول الأوّل فلا كلام في صحة النكاح, أوعلى الثاني أو الثالث فكذلك أيضآء لأنهما وإن كانا مرجوحين فقد 
رجحهما المتأخرون وقرروهماء وعليهما عمل القضاة في جميع الأمصار؛ فلا يجوز لقاض إبطاله» إذ في 
العمل بالقول الأول من العسر والضرر مالا يخفى » فليسع القاضي اليوم ما وسع القضاة والعلماء الأعلام قيله . 

(مسألة: ك): يشترط لتزويج الولي موليته بغير الكفء تعيين الزوج لها في الاستئذان أو وصفه بأنه 
غير كفم» فإذا رضيت به ولو سفيهة ولو بالسكوت في البكرء ورضي سائر الأولياء المستوون في الدرجة 
صح النكاح» نعم لا يشترط رضا الوليّ في الجب والعئة. ويكره كراهة شديدة تزويجها من فاسق إلا لريية » 
ومحل صحة النكاح إذا زوٌجها الولي الخاص لا العام. قال في التحفة : ولوطلبت من لا ولي لها أن يزؤجها 
السلطان بغير كفء ففعل لم يصح» وقال كثيرون أو الأكثرون: يصح» 0 في ترجيحه 
وتزييف الأول وليس كما قالوا» وعلى الأول لو طلبت ولم يجبها القاضي فالأقرب أن لها أن تحكم عد 
يزوجها منه للضرورة. حيث لم يكن حاكم يرى ذلك لثلا يؤدي ذلك إلى الفساد اه. وألف اليلقيني في 


قبل إذنها فزوّجها المأذون بإذتها فيصح » كما في العباب والروض وغيرهما. [سألة] : أراد ولي المرأة أن 
يزوجها من زوجها الأول الذي طلقها ثلاث وجب عليه أن يسألها هل الثاني وطثها وطن محللا آم لا؟ ولا يكفي 
الظن» لآن التكاح لا يصح مع الشك في حل المنكوحة» كما إذا شك في انقضاء عدتها. [مسا الت امرأة 
مزوجة لوليها: أذنت لك في تزويجي إذا طلقني زوجي وانقضت عدتي » ثم طلقها الزوج وانقضت عدتها ثم 
زوجها الولي بإذنها السابق صح النكاح» كما أفهمه كلام الروضة في بعض المواضع . [مسألة 
أن يزوجها مطلقا. فزوجها من صب لا يتأتى منه الوطء» وهي تظن أنه لا يزوجها إلا من بالغ 
النكاح» فالذي يظهر لي أنه لا يصح النكاح إذا علم الولي من حالها ذلك ودلت القرائن عليه» كما أفتى به 
الطنبداوي قياسآ على متع تزويج الصغيرة من هرم ونحوهء إذ لا حظ لها في ذلك» وليس ذلك من باب ققد 
الكفاءةء بل من باب كون المتصرف عن غيره مأمورا بالاحتياط . [مسألة] : يتيمة صغيرة زوجها ابن عمها من 
شافعي » لم يصح النكاح عندنا إلا إذا قلد الزوج في الصحة من يرى ذلك. أوحكم يصحة النكاح حاكم يراه 
أيضآء فحينئذ إذا طلقها الزوج ثلاث لم تحل له إلا بمحلل بعد بلوغها بشرطهء أما إذا لم يقلد الزوج من 
يرى صحة النكاح ولم يحكم بصحته حاكم يراء فالنكاح غير صحيح عندناء قلا يقع الطلاق المذكور وتحل له 
من غير محلل . [مسألة]: ادعت من غاب زوجها أنه طلقها وانقضت عدتهاء فأنكرها وليها فالقول قوله» فإن 
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صحة تزويجها ممن لا يكافتها تأليفآ مستقلاً أطال فيه الأدلة وبين أن ما رجحه الشيخان ليس مذهب 
الشافعي ‏ قال: فإذا كان الشخص معتقدآ ما صححاه فلينتقل عن هذا الاعتقاد قبل العقدث يقبل النكاح» 
ووقع الحكم بالصحة حل الاستمتاع ظاهرآ وباطتآ اه. وقي ب ش نحو ما نقل عن التحفة 
: والذي نراه الأول إلا عند مشقة أوخوف فتنة. فينبغي اعتماد ما قاله الأكثرون» بل بحث بعضهم أنه 
يلزم الحاكم إجابتها عند خوف الفتئة, لكن محل هذا القول في عادمة الولي لا إن غاب. ومحله أيضاً حيث 
لم يكن هناك من يرى تزويجها ولم تجد عدلاً تحكمه وإلا لم يلزمه» إذ لها عند امتناع الحاكم التحكيم 
للحاجة. 


(مسألة: ش) : زوج بعض الأولياء موليته بغير كفء برضا من في درجته» ثم أبانها الزوج وأرادت 
التجديد مئه فلا بد من رضا الجميع الآن أيضاً على السعتمدء ولا يكتفى برضاهم السابق» ومثله القاضي 
مع غيبة الولي ولوتجديدآ بمن رضي به الولي أولء بل هو أولى بالمنع من بعض الأولياء. 

(مسألة: ش): زوج المجبر موليته إجباراً من فاسق بترك اله :8 أو الزكاة لم يصح على الأظهر 
لعدم الغبطةء ويعزر بتزويجها غير كفاء ما لم تدع إليه حاجة ويقلد تقليدا صحيحا: ٤‏ بل لو خطبها كفؤان 
وأحدهما أكفا لزم الولي تزويجها به. وهذا كما لو زوج بعض الأولياء المستوي رضا الباقين» والثاني 
يصح ولها ولهم الخيار وهو مذهب الحنفية: ولا يجوز الإفتاء به إلا لمن له أهلية التخريج والترجيح لا 
لعلماء الوقت اه. وعبارة ك العامي الذي لا يعلم فرائض نحو الصلاة والوضوء لا يصحان .منه. كما لو 
قصد بفرض معين النفلية أو أخل بشيء معين من الفروض» وحينئذ يفسق بترك التعلم لعدم صحة العبادة 
مته بخلاف من اعتقد جميع أفعال الصلاة فرضآء فحيشذ من أتى من العوام بالفروض العينية على وجه 
صحيح فليس بفاسق» فيكافىء الصغير: ن هذه الحيثية ومن لا فلاء على أن للشافعي قولاً وهو مقابل 
الأظهر بصحة النكاح من غير كفء» لكن إن زوجت إجبارآ أو أذنت إذنآ مطلقا تخيرت بعد علم الكبيرة 
وبلوغ غيرها وقيل لا تتخير. 

(مسألة: ش): ليس للهاشمي الغير المنتسب إليه يي كذرية علي كرم الله وجهه من غ 
الله عنها كقؤآ لذرية السبطين الحسنين ابني فاطمة 


فاطمة رضي 
زهراء رضي الله عن الجميع رذلك لاختصاصهم 


نكل حلفت وزوجها الحاكم» قاله البغوي. وأفتى الطنبداوي بأن المذهب الجواز من غير إقامة بينةء والمختار 
الوقوف» فإقامة البينة أولى وأبرأ للدّين والعرض» لا سيما مع غلية الكذب على نساء الزمان . [مسألة]: إذا 
أخبر الولي ببلوغ موليته وصدقه الزوج جاز له الإقدام على العقدء ولا يشكل أن البلوغ الايثبت إلا بعدلين» 
الآن محله في إثباته عند الحاكم » لتترتب عليه أحكام البلوغ من اختبار رشده وغيره» ويكون من باب الشهادة 
وهذا من باب الإخبارء والفرق بينهما لائح عند ذوي التحقيق» فإذا عقد بينهما هنا فالنكاج صحيح ؛ 
وليس القاضي في هذه الحالة ولي حتى يشترط الثبوت عنده» بل وعلى تقدير أيضاً لو أخبرته الأم مثلا 
ببلوغ بنتها وصدقها هو والزوج جاز له الإقدام على التزويج بناء على المعتمد أن تصرفه ليس بحكم كما نص 
عليه الشافعي رضي الله عنه . [مسألة]: المعتمد تقديم ابن عم لأب» لكنه أخ لأم على ابن عم شقيق في ولاية 
النكاح كما في الروضة . [مسأنة] : امرأة تنسب إلى قبيلة كبيرة» ولم يحفظ نسبها إلى رجل معين منها تكون 


rer الكفاءة‎ 


بكونهم ذربته عليه الصلاة والسلام ومتتمين أي مندسبين إليه في الكفاءة وغيرهال ويحمل تولهم إن بني 
هاشم وبني المطلب أكقاء على غير أولاد السبطين» وقوله انحن وبنو المطاب شيء» واحده. على 
الموالاة والفيء وتحريم الزكاة وغيرها. ولا دليل في ويج علي أم كلشوم بدت فاطمة من عمر رضي الله عن 
الجميع فلعلهما كانا يريان صحة ذلك اه. وتحوه في ي وزاد: إذ الكفاءة النسب على أريع درجات: 
العرب وقريش وبنو هاشم والمطلب. وأولاد قاطمة الزهرا بنو الحسئين الشريفين رضوان الله عليهمء قلا 
تكافز بين درجة وما بعدهاء وحينشذ إن زوجها الولي برضاها ورضا من في درجته صح» أو الحاكم فلا وإن 
رضيت 

(مسألة: ي): 0 كه لد بع عسي إلى سيد 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين شيا مما ذكره الفقهاء من القرب والبعد والصلاح 
والعلم والحرفة ونحوها طلبآ لما هو هم من ذلك. وهو تحصين الشريقة بشريف مثلها. 0 
بالإعراض عن تلك التفاصيل» فالمعترض عليهم متعنت يخشى عليه الطرد والمقت لأنهم أئمة أجلة؛ ما 
خخالفوا ذلك التفصيل إلا لعلةء وعلى ذلك عمل حكام جهتنا سابقاً ولاحقا , 

[مسألة]: شريفة علوية خطبها غير شريف فلا أرى جواز النكاح وإن رضيت ورضي ولبهاء لآن هذا 
النسب الشريف الصحيح لا يسامى ولا يرام» ولكل من بني الزهراء فيه حق قريبهم ويعيدهم» وأتى 
بجمعهم ورضاهم» وقد وقع أنه تزؤج بمكة المشرقة عربي بشريفة» فقام عليه جميع السادة هناك 
وساعدهم العلماء على ذلك وهتكوه حتى إنهم أرادوا الفتك به حتى فارقهاء ووقع مثل ذلك في يلد أخرى. 
وقام الأشراف وصنفوا قي عدم جواز ذلك حتى نزعوها منه غيرة على هذا النسب أن يستخفٌ به ويمتهن » 
وإن قال الفقهاء اء إنه يصح برضاها ورضا وليها قلسلفنا رضوان الله عليهم اختيارات يعجز الفقيه عن إدراك 
أسرارهاء » فسلّم تسلم وتختم ولا تعترض فتخسر وتندم . وفي ي المتقدم ما يومىء إلى ما أشرنا إليه من 
اتباع السلف» إذ هم الأسوة لتا والقدوة وفيهم الفقهاء بل المجتهدون والأولياء بل الأقطاب» ولم يبلغنا 
فيما بلغنا أنه قد تجرّأ غيرهم ممن هودونهم في النسب ب أو لم تتحقق قق نسبته على التزوج بأخد من بناتهم قط 
اللهم إلاإن تحققت المفسدة بعدم التزويج فيباح ذلك للضرورةء كأكل الميتة للمضطرء وأعتي بالمفسدة 
كقاقدة الولي, لأن الاعتبا, عتبار بقبوت النسب بأن يعلم اتصال ثبوته إلى أب. ثم أبيه إلى من فوقه» إلى أن يقال 
فلان ابن فلان ابن فلانء فإذا انتهى العلم بالبثوة إلى ا E‏ 
وغيرهما. [مسألة] : يزوج السفيهة من على حاشية السب عند فقد الأب والجد: سواء بلغت كذلك أو طرأ 
سفههاء أخذا من قول الأصحاب إنهم يزوجون البالغة العاقلة وهي دانحلة في عسوم ذلك. كما أفتى به القماطء 
والفرق بيتها وبين بن المجنونة أن المجنونة إنما تزوج للحاجة فقط وهي تحتاج إلى مزيد نظر والحاكم أولى 
بذلك. [مسألة]: المعتمد في الفتوى أنه لا بشترط في تزويج البكر بالإجبارء آن یکوت الزوج موسراً بمهر 
المثل» كما رجحه زكريا وا بني والزركشي والقماط. وأفهمه كلام الشيخين ورجحه المزجد. فحيتئذ لو 
زوجها أبوها من معسر بالمهر» » فجاء والد الزوج المذكور إلى قاض شافعي وسأله عن تحكم التكاح فأجابه بان 
غير صحيح وحكم له يعدم صحتهء ثم تزوجها الوالد اعتماداً على ذلك لم يصح تكااحد. وحرم على القاضي 
فعل ذلك بل ينعزل يه» لآن أكثر العلماء يقولون بصحة التكاح المذكور, فلا يجوز للقاضي الشافعي نقضه بناء 
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خوف الزناء أو اقتدحام الفجرة أو التهمة ولم يوجد هتاك من يحصنهاء أولم يرغب من أبناء جتسها ارتکابا 
لأهون الشرين وأحف المفسدتين» بل قد يجب ذلك من نحو الحاكم بغير الكفء كما في التحقة. 


(مسألة: ش): حد الفقيه من أدرك من كلّ باب من أبواب الفقه ما يستدل به على باقيه» والعالم هو 
الفقيه المذكور أو المفسر أو المحدّثء فالفقيه أ 


(مسألة : ش): يكافىء حرة الأصل من أمه أم ولد. إذ هو حر الأصل أيض] ليس لأحد عليه ولاءء 
بخلاف من أمه أمة» وإن عتقت أو عتيقة أو في آبائه عتيقان أو عتقاء أكثر أو أقرب» فل يكاقى» من ليست 
كذلك. كما لو کان أبوها عالماً أو قاضياً ولو غير مجتهد. ولولم يكن هناك أفضل يصاح للولايا 
أبائها علماء أكثر أو آقرب» فلا یکافٹها من لم يتضف بتلك الصفات» أما الانتساب إلى قضاة الزمان 
المخاطين أو المتولين مع وجود أفضل منهم فلا كالانتساب إلى ولاة الظلم والجور. 

(مسألة : ش): لا يكافىء ولد ذي الحرفة الدئيئة ومن له أبوان فيها من ليت كذلك كولد الفاسق 
بنت العفيف» ومن أسلم بنفسه من أسلم أبوها كما رجحه الشيخان» تعم لوتاب ذو الحرفة الدثيئة قبل موته 
ومضت عليه سنة ولم تكن مما يعير بها أبدا كاقأها ومن باب أولى ولده» وهذا بخلاف ولد نحو الأبرص 
فيكافىء من ليس أيوها كذلك» إذ لا يعير بعيب أبيه مما ليس باختياره . وقال الماوردي والروياني والهروي 
وأبوالطيب : لاعبرة بفسق الأب وكفره وحرفته. ورجحه الأذرعي وجعله المنقول» فلوحكم بصحة النكاح 
قاضي الزيدية مثا » فإن ولاه ذو شوكة وحكم بجادّة مذهيه نفذ حكمه ظاهراً وكذا باطناً للضرورة؛ وإذا 
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بتزوجه زوجة ابنه. فإن وطئها فوطؤه شبهة فتحرم عليه بعد ابنه وهو عقد صحيح وعلى الولد أيضاً لأنها موطوءة 
أبية يشبهة» ويجب على الأب مهران: مهر لها ومهر لابنه لإتلافه البضع عليه قلت: رجح ابن حجر ؤ(م ر) 
وغيرهما أنه لا بد في تزويج ره ل ا وإلا لم يصح التكاح؛ فكلام صاحب 
الفتاوى وما بنى عليه ضعيف فتأمله اه. [مسألة]: لا يصح تزويج ابت من معسر بالنفقة والكسوة» إذ 
لا حظ ولا مصلحة قي ذلك ولو فرص أن أبا الزوج نذر بمؤنها ما دام اينه معسراً إذ قد يموت الناذر. [مسألة]: 
زوج ابنته الصغيرة الثيب بالوطء لم يصح ما ثم يحكم به حاكم يراءء وحيث حكمنا بقساده فوطتها فهو آثم إن 
علم الفسادء ولا حن للشيهة وعليه مهر» ولا يتكرر بتكرر الوطء لاتحاد الشبهة؛ و إذا يلغت وعقد يها الوالي ثانياً 
من المذكور صح عقده» وإن لم تنقض عدتها من وطته الأول لأنه صاحب العدة. [مسألة] : زوج ابتته الثيب 
البالعة بلا إذن منهاء قمذهب الشافعي بطلان هذا العقد» ومذهب أبي حنيفة انعقاده موقوفآ على إجازتهاء 
وتحصل الإجازة بوطثها مختارة. فحينئذ يكون صحيحاً عنده بالوطء المذكور. فيكون شبهة عندنا في هذا 
الترويج » له حكم النكاح الفاسد ما لم يحكم بصحته حاكم يراه» ولا حد على الواطىء والموطوءة لقيام 
الشبهة. وعلى الزوج مهر مثلها سواء علم الفساد أم لا ولا يتكرر بتكرر الوطء لاتحاد الشبهة» نعم إن أذى مهر 
كل مرة ثم وطىء تعدد كما قاله الماوردي . [مسألة]: تزوج بغير ولي ولا منصوب قاض لم يصح النكاح ما لم 
يحكم بصحته حاكم يراه؛ وحيث قلنا بفساده فوطئها الزوج وجبت عليه العدة» ولا يجوز أن 
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صححنا الحكم المذكور فيعلم مذهبه. فإن کان يكافىء عندهم من أبوه ذو حرفة 
كما هوعند الهروي ومن وافقه فلا خيار لها إذا بلغت لو كانت حال العقد صبية» بل لا مخلص لها إلا نحو 
الطلاق وإن لم يكافتها عندهم ولكن لها الخيار» فحكمه بالصحة مقيد بثبوت الخيار بعد البلوغ فإذا 
اختارت الفسخ ففسخ بعيب فتعتبر شروطه. 

(مسألة: ك): تتفاوت الحرف في الكفاءة كما نص عليه الأثمة في بعضها وذكرواء لما لم ينصوا 
عليه ضوابط يعرف بها الخسيس من غيره» فمن ذلك قول التحفة: ويظهر أن كل ذي حرفة فيها مباد 
نجاسة كالجزارة على الأصح ليس ي حرفة لا مباشرة فيهاء وأن بقية الحرف التي لم يذكروا فيها 
تفاضا متساوية إلا إن اطرد تفاوت في عرف بلد الزوجة اه. وقال في الأنوار: فأصحاب الحرف الدتيثة 
ليسوا بأكفاء للأشراف ولا لسائر المحترفة» فالكتاس والحجام ونحو الفضاد وقيم الحمام والحائك والراعي 
والقصاب والبقال والطباخ والدياس والدهان ونحوهم لا يكافئون بئت الخياط والعطار والخباز والتجارء 
والخياط لا یکافیء بنت التاجر والبزاز والجوهري» ويشبه أن يلحق بهم الصرّاف والعطار» وهم لا يكافثون 
بنت القاضي والعالم والزاهد المشهور» وتتفاوت الصنائع والحرف» وما شك فيه يرجع لعرف البلد اه. 
وعلة تفاوت الحرف تكون تارة بالنظافة وتارة بطيب الرائحة وتارة بز الكسب كالتجارة. 


(مسألة: ك): صريح التحفة تفاوت الأرقاء في الكفاءة كالأحرار فلا بد من اعتبارهاء لكن 
بالنسبة لتزويج غير السيد مطلقآء وكذا له ما عدا الرق ودناءة النسب فله تزويج أمته ولوشريفة بعبد ودنيء . 
(مسألة: ب): زوج حر ابنته الحرّة الصغيرة من رقيق لم بصح النكاح وإن رضيت إذ إذنها حينئذ 
لاغ 
(سألة: ك): ونحوه ش : إذا تاب الفاسق بغير نحو الزئا ومضت له سئة كاف العفيفة » كما قاله ابن 
حجر خلاق لوم ر). أما الفاسق بالزنا ونحوه مما يتلطخ به العرض فلا يكافئها مطلقا وإن تاب وحسنت 
اتفاقهما . 
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(مسألة : ش): اعت عنته فأقرٌيه» وادّعى أنه مسحورعتها لم يمئع ضرب المدة والفسخ بعد» سواء 
كانت دعواه السحر قبل المدة أوبعدها أو أثناءها صدّقته أم لاء وإن قلنا بالضعيف إن مرض الزوج وحيسه 


لالت المن ان قصرت» راذا العدة من ارق يتما بالفاضي + أونيق اتقاتو على الفريق» اومن لاق 
الزوج بظن الصحة. أو غيبته ينية عدم العود أو موته. [مسآلة] : أنت امرأة إلى القاضي أو منصوبه وقالت: 
لا ولي لهاء أو لها وليّ غائب» وأنها خلية عن التكاح والعدةء فله تزويجها والأحوط إثبات ذلك بال. 
قلنا بالصحة وحضرت مجلس القاضي أو متصوبه ٠‏ فإن كان يعرقها بالاءسم والنسب فذاك؛ وإلا فلا يكتفي في 
ذلك بقولها: أنا فلانة بنت فلان» ولا بخبر عدلين؛ فلا يجوز التحمل على نسبها بذلك؛ كما في الروضة عن 
الأكثرين» وفيه وجه عن أبي محمد أنه يكفيه لتحمل الشهادة معرفة واحد؛ وقال جماعة منهم القاضي شريح 
والروياني : يجوز التحمل إذا سمع من عدلين أنها.فلانة بنت فلان» وشهدا على اسمها ونسبها عند الغيبةء قال 
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أثناءها لا يحسب إذ العنة لا قيها العجز الخلقي بل الحادث مثله. ومن ثم لوعن عن امرأة دون غيرها 
أو عن الكبر فقط كان الأمر كذلك. 

(سألة: ش): الحب الفارسي المعروف بالشحر لا يثبت به الخيار في النكاح كالاستحاضة 
والفروح السائلة والبخر والصنان ونحوهاء إذ 0 ليست هذه منهاء ومجرد العيافة 
لا تقتضي الإقدام على الفسخ قلوحكم حاكم بذلك نقض. 

(مسألة : ك): اختلف الزوجان في الوطء صدق النافي منهماء نعم تستثنى مسائل يصدّق فيها مدّعيه 
متها العنين إذا ادعى الوطء في مدة ت السنة» وفيما إذا أعسر الزو وج بالمهر يصدّق في في الوطء لتمنع من 
الفسخ بالإعسار, وكالمولى يصدق فيه أيضاً وفيما لو علق طلاقها للسنة وادعى الوطء في طهرها يصدق 
ليقاء العصمة» وتصدق هي فيما لو اختلفا في أن الطلاق قبل الوطء أو بعده» وأتت يولد يلحقه» وفيما لو 
شرطت بكارتها فوجدت ثيب واأعت افتضاضه قتصدق لدفع الفسخ لا المهرء وفيما لو تزوجت لتحلٌ 
لحليلها الأول فتصدق في الوطء. 

(مسألة: ك): عتق الآمة كلها تحت رقي في فسخ النكاح وعدمه على الفور» نعم إن جهلت 
التعتق أو الخيار به صدّقت بيمينها إن أمكن» فإن فسخته قبل الوطء فلا مهر» أو بعده بعتق > قد 
أو قبله فمهر مثل . ولوعتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار» وإن ملك أحد الزوجين الآخر 
ملكا تامآ انفسخ النكاح بينهما ولا يحتاج إلى فسخ . 

(مسألة: ش) : ملك زوجة أصله لم ينفسخ نكاح الأصل على الاصح عندناء وعند أحمد: وإن كان 


في المنهاج كأصله والعمل على هذا قال زكريا وفيه إشارة إلى الميل إليه إذا علمت ذلك» وأنه يجوز التحمل 
بقولها المذكور وأراذت التزويج فلا بد من ثبوت ذلك عنده بشرطه» فحيكذ يزوّجها بالاسم والنسب: ولا يحتاج 
إلى الإشارة إليها إن كانت حاضرة» وإن لم يعرف اسمها ولا نسبهاء فلا سبيل إلى تزويجها إلا بالإشارة إليها 
وإلا لم يصح . [مسألة]: المذهب المشهور منع ولاية الفاسقء ولا فرق في ذلك بين الفسق بترك الصلاة أو 
بالقتل أوغير ذلك وسواء المجاهر وغيره: وذكر الردّاد أن ما يأ بيه بالرشوة 
قال: ولا يملكه كالقاضي إذا أهدي إليه. وحيتكذ يكون عاضا بمجرد قوله: لا ازوج حتى تعطيني كذا وإن لم 
يعطهى فإن أعطيه صار فاسقآء ويزوج في العضل القاضي. وفي الفسق الأبعد المتصف بالأهلية» فإ ققدت 

في الكل بأن كانوا كلهم فسقة زوج | العدل. لكن لا يزوج إلا من كفء» لأن وإن سلبنا الولاية عن 
الولي بالقسق فلا سقط تقد من. الكقادة على التفمذ» » بخلاف ما لو زوج الأبعد من غير كفء لعدم أهلية 
الأقرب فلا اعتراضص للأقرب عليه لآن حق الكفاءة انتقل للأبعد نسبآء وقد أسقط حقه برضاء ولا كذلك 
القاضي . [مسألة]: وكل من يزوج موليته من معين عند غيبته فامتنع المعين من تزوجها فطابها آخخر فزوجها 
حاكم شافعي منه صح ال وأذنت له في ذلك وإلا فلاء وهذا التفصيل هو المعتمد. [مسآلة]: 
تزوجت امرأة ببلوغها بالحيض ثم طلقت ٠‏ فاذعى أهلها أنها لم تر الدم إلا ساعة واحدة» فإن كات بلوغها 
بالحيض مستتدآ إلى إقرازها والزمن محتمل فالقول قولهاء فلا يقدح مجرّد قولهم في صحة النكاح» ومعلوم أنه 
إنسا يحتاج لذلك إذا كانت يتيمة» وإلا فتزويج الأب لها صحيح بكل حال حيث كان مجبرآء وإذا قلنا بصحة 


ذه اولي قي مقابلة عقده بموا 
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اهل ايلدع الأمة حين ملك الفرع » إذ يغتفر في الدوام غالبا ما لا يغتفر في الابتداء» كما لو 

يسر الشخص بعد تكاحه الأمة فنكح حرة لا ينفسخ نكاحه للقاعدة المذكورة» أما لو حلت الآمة للأصل 
الآن کان كان رقيقاً أو الابن معسرا لا يلزم إعفافه فلا ينفسخ نكاحه قطعاًء وإذا لم ينفسخ النكاح قأولاده 
الحادثون أرقاء كالسابقين لرضاه برق ولده ابتداء أي حين نكحهاء عالمآ برقها راضياً برق ولده منهاء إذ 
القاعدة أن الفرع يتبع الأم في الرق» سواء كان الواطىء حرا أو عبدآء بزنا أو نكاح» أو شبهة بأن ظنها 
زوجته الآمة» ولا يخرج من Tr‏ استولد هو أو أصله الحر آمته» فإن الولد يتعقد حرآء ويثبت 
الاسيتلاد للمستولدة» ويقدر انتقالها إلى ملك الأصل قبيل وقوع ماثة لشبهة وجوب الإعفاف» والشبهة 
تقتضي حرية الولد غالبا بخلاف التكاح السابق . 

(مسألة: ب): تزوج عبد حرة برضاها ورضا وليها أو أمة لزمه نفقة المعسرين في كسبهء فإن 
استخدمه سيده لزمه نفقتها إن ساوت أجرته أو نقصت عنتهاء فإن زادت ولم يتبرّع بالزائد قرر ما زاد بذمّة 
العبد حتى يعتق إن رصيت بذمْته. وإلا فلها القسخ بشرطه» هذا إن سلّم الآمة سيدها ليلا ونهاراً فإن 
سلمها ليلا فقط قليس بها إلا المهر ققط اه. وعيارة ك: يخير سيد العبد المتزوج بين تركه عند زوجته 
والإنفاق عليها حينئذ من كسبه » وبين السفر به والتكفل بالمؤن. هذا إن لم يطلب العبد الزوجة» وتأبى هي 
اوسيدع امن الس رز معطت 

(مسألة) : لا يصح تزوج العبد عندنا إلا بإذن سيده الرشيد» فلوغاب بعض ملاكه أوحجر عليه امتنع 
التزويج حتى يآذن الغائب ب ويكمل المحجور» ولا يقوم الحاكم كالوكيل والولي مقامه. وإن رأى المصلحة 
في ذلك بخلاف آمة المحجور. والفرق أنه يستفاد بنكاحها المهر والنفقة والعبد يغرمهما. 

(مسألة: : ج): ذكر الفقهاء اء صريحاً ومفهوماً أنه لا يصح تزويج العبد المتعلق برقبته مال إلا بإذن من 
له الجناية كالعبد المرهون مثلاً وهو مشكل جدآء إذ لا يخلو العبيد غالياً عن الجئايات» مع أن العمل قديمآ 
وحديثاً على تزويجهم من غير تفتيش ولا نكير» والظاهر أن وجه العمل المسوّغ للقضاة والتؤاب هو 
الاعتصام والاخذ بالأصل الذي هو عدم تعلق الحق بالرقاب عند الشك في ذلك ولا عبرة بالغالب 
والظاهر. إذ الأصل مقدّم عليهماء لأنه الأضبط المتيقن بخلافهماء وكفى بذلك حجة ومستندآ سيما إذا 
ضاق الأمرء ومن المسوغ أيضآ قولهم : إن تزويج الموسرعيده اختيار للفداء» بل ذكر الزركشي في قواعده 


إقرارها بالبلوغ بالحيض فلا معنى لتعرض البينة في بلوغها بالسنّء وحيث لم يكن إقرار وشهدت بينة بالبلوغ 
بالسنّ وأخرى بعدمه قدمت الأولى المثبتة إذا كانت خبيرة بذكر عدد الستين» كما هو مشروط فى الشهادة 
باليلوغ بالسنّ. [مسألة]: غيب الزوج حشفته في فرجها ولم تزل بكارتها لكونها غوراء صارت ثيباً بذلك على 
المعتمد. كما حققه ابن الرفعة وجرى عليه | ن أبي شريف» فحيئئذ لا بد من إذنها لنكاح ثان» ويطرد ذلك في 
سائر الاحكام من تحليل وغيره» قلت: وافقه في إلتحفة على الثيوبة لا على التحليل: وجرى (م ر) على 
الحكم ببكارتها مطلق اه. [مسألة]: لا يجوز للأمة أن تمتنع من تمكين سيدها لكونه أبرص» كما صححه قي 
الروضة عن المتولي» فعليه لا يجبر على بيعهاء ورجح في الخادم أن لها الامتناع وهو مفرع على مقابل 
الأصح. [مسألة]: طلقها ثلاثاً واعتدت» ثم تزوجها آخر ثم طلقها ثلاث بعد إمكان الوطء بان خلا بها ثم 


ع المداق 


غيره من العلماء خلافآ قويآ قي بيع العبد الجاني مطلقآ فضلاً عن تزويجه» فحيشة لا يكلف النائب 
التفتيش عن العبد المأذون له في النكاح من سيده عما تعلق برقبته لأن الأصل عدمه» إذ لا تنبت الجناية إلا 
ببيئة أو إقرار السيد. وكذا العبد يموجب قصاصء فكان اللائق والأحسن بقاء العمل على ذلك أخذا 
بالأصل وتقليدً لمن سلف» لأنهم أورع منا وأعرف» والفحص عن ذلك يؤدي إلى الحرج والتشويش لما 
فيه من التعطيل. بل ترك التزويج يؤدي إلى مقاسد كما لا يخفى والدين يسر. ومن القواعد: المشقة تجلب 
التيسير» وإذا ضاق الأمر اتسع» وعند الضرورات تباج المحظورات» ولا جرم أن التسهيل في مثل هذا 
الحال هو اللائق بالحال خصوصاً في هذا الزمان لكثرة الظلم والغصوب؛ وبالجملة فللنوٌاب الآن مندوحة 
وهي عمل من قبلهم من غير تفتيش ولا نكير. 

المداق 


(مسألة: ش): ما صح ثمنآ صح صداقآ ولا عكس» إذ المنافع يصح إصداقهاء ومتى وجدت قي 
أحداشقي العقد كان إجارة صحيحة إن وجدت شروطها وارکانها وإلا ففاسدة» والذي يظهر في ضابط ما 
يصح صلأقآ آن يقال: كل ما قوبل بعوض وكان معلوما ولم يكن بضعاً صح صداقاً ومالا فلا» فخرج ما لم 
يقابل بعوض والمجهول والبضع ابتداء كزوجتك على أن تزوجني » أو رفع كعلى أن تطلق زوجتك ودخل 
القصاص . 

(هسألة : ب): المهر والصداق مترادفان على الأصح. وقيل: الصداق ما وجب تسميته في العقد» 
والمهر ما وجب بغير ذلك» وله أسماء جمع بعضهم منها تسعة فقال : 


مهر صداق نحلة وقفريقة طول حباء غقد أجر علائق 


تزوجت الأول بإذنهاء ثم اذعت أن الثاني لم يطأها وصدقهاء فالمتقول أن إنكارها لوطء المحلل بعد عودها 
للأول غير مقبول ركذا الحكم فيما لو ادعت أن الزوج الثاني ملكهاء أي حال عقده بها لما في ذلك من إبطال 
أيضآء بل في هذه زيادة إبطال حق الله تعالى » لأن الذي ادعت رقه طلقها ثلاث وقد 
ذكروا أن توافق || على فساد العقد بعد صدور الثلاث من الزوج لا يقبل. لما فيه من إبطال حق الله 
تعالى . [مسألة]: طلقها ثلا فتزوجت» ثم فارقها الثاني قبل الدخول ولم يكن عليها عدة لم تحل للأول عند 
جميع العلماء إلا اين المسيب» ولا يعتد بخلافه لمخالفته السنة» فلو تزوجها الأول ووطئها حدّ وإن حكم 
بصحته إذ ينقض الحكم بذلك . [مسألة] : أخبرها ووليها عدل بطلاق زوجها أوموته وصدقاء جاز لها أن تتزوج 
ولا إثم عليها ولا عقوبة؛ وليس للقاضي أن يعترضها بخلافه هو فلا 
الزوج وأنكر الطلاق ولم تقم به بينة صدق بيمينه وتبين بطلان النكاح الثاني. لكن و 
والأولاد الحاصلون منه متسوبون إلى الواطىء» ونكاح الأول باق وعليها عدة الشبهة . 
الكفاءة 


[مسألة] e‏ بالقتل مثا كفء للفاسقة, وإن زاد فسق أحدهما أو کان متجاهرا به دونها كما صرح به 
الناشريء وإن بحثت أولاً أنه ليس كفؤآ لها وإنما استثتي الخمر لدئاءته» على أن جماعة أسقطوا الفسق إذا 
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ويجوز إخلاء العقد من تسميته إجماعآ مع الكراهة » ولا تحصل التسمية بقوله : زوجتك بمهر المثل 
من غير تقدير» أو بمثل ما في يدي من الدراهم ولا علم له بهاء وقد تجب التسمية» كان كان الزوج 
محجورآ عليه ورضيت وشيدة بدون مهر المثل» وكما لو كانت محجورة أو مملوكة محجور أورشيدة وأذنت 
مطلقاً ورضي الزوج بأكثر من مهر المثلء لأن ترك التسمية يوجبه وهو بخس بهن ويِسنْ كونه فضة ومن 
عشرة دراهم إلى خمسمائة؛ وأن يسلم بعضه قبل الدخول» وما صح ثمتآً صح مهراً ومالا كخمر وحبة بر 
يفسد مسماه» ويصح النكاح بمهر المثل» ومهر المثل هوما يرغب به في مثلها تسباً وصفة» فيراعى أقرب 
ما ينسب إليهاء فلو اعتدن مسامحة نحو قريب أو تأجيلا جاز للولي ولوحاكم العقد به» إذا علمت ذلك ظهر 
لك صحة ما جرت به العادة بجهتنا من التواطؤ على مهر معروف لا يزيد ولا ينقص » ولا يختلف باختلاف 
الأشخاص» بل هو الأليق والأقرب للتقوى في زمان البلوى» وقد أغمضوا الجفن لذلك في كثير من مسائل 
الكفاءة والشهادات» مع أن هذا المسمى في جهتنا مساو لمهر المثل فيها لما تواطاوا عليه أخذ] من اعتبار 
الاعتياد والتسامح » حتى جرت به العادة قديماً وحديثآ » وللعادة مجال وتحكيم في كثير من الأحكام ونظر 
الآولين أتمء بل من محاسن أهل جهتنا ترك المطالبة به رأسآ لاعتياد المسامحة فيه والتحليل من غالب 
الساء لا سيما الأشراف» بل يعد بعضهم المطالبة به من غير اللائق مع علمهم بوجوبه . 

(مسألة: ب), تزوجها بمال كثير لا يملكه حال العقد صح وكان دينآ بذمته» نعم إن كانت مجبرة وهو 
معسر ففيه الخلاف المشهور اه. قلت: ومر في الولي في ح ك أنه يشترط لتزويج المجير كون الزوج 
موسرآ بمهر المثل» وإلا لم يصح النكاح على المعتمد. 

(مسألة: ش) : عتقت تحت وقيق بعد الدخول أو قبله ولم تعلم به إلا بعد الوطء فلسيدها مهر وقيقة 
لا لهاء لأن موجبه الآصلي العقد. نعم إن لم يجب لها مهر إلا بالوطء لسكوت السيد عنه وعدم فرضه قبل 
عتقها كان المهر لهاء وهر مهر عتيقة لا أمة. 


(مسألة: ك): عقد بنوع مما يتعامل به كدراهم وفلوس وأطلق» فإن كان غالبا انصرف العقد المطلق 


عم» ويثبت التجاهر بالفسق بتظاهره يذلك أو بقوله لا أصلي » فالشهادة عليه بأن يعلم الشهود منه التجاهر بترك 

بمضي رة تدل على تجاهره. وتجوز الشهادة على ذلك بالاستفاضة. وصيغة الشهادة 
بالتجاهر أن يقول: أشهد أنه لا يصلي أو قائل ومتجاهر بذلك» وبالجملة فقد عم الفسق في بعض النواحي » 
وقد أفتى بعض العلماء بقبول شهادتهم دفعآ للحرج . [مسألة]: الكفاءة حق للمرأة والولي واحدآ كان أو جماعة 
مستوين في درجةء فلا بد من رضاها ورضاهم نطقاًء ولا يكفي الحضور والسكوت» فلو كان لها أولياء خمسة 
في درجة واستأذنها واحد متهم في التزويج بغير كفء فلا بد من رضا الباقين» إما بصريح الرضا أو بأن يعقدوا 
نالك ويقوم فعلهم مقام الرضا بل أولى » ومثله الولي الواحد إذا عقد بغير 
الكفء. [سسالة] : لا يكافىء من أبوه دياغ من أبوها فاسق لعدم الاتحاذ. وأما ما ذكره في في الروضة بقوله رع 
الحرف الدتية والاشتهار بالفسى إلى قوله مع من أبوها عدل: إثما ذكره على سبيل المقابلة» يدل عليه ما ذكره 
في الخادم خيث قال: سقط من الكلام شيء وصوابه مع من أبوها عدل أو شريف» حتى يرجع لصاحب الحرفة 
الدنية ضدهاء ويجوز أنه حذفه لدلالة مقابله عليه . [مسألة]: يحث الشيخان أن الحرف في الأباء معتبرة في 
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إليه سواء كان فلوسا أو مغشوشاً أو مكسراً أو ناقصآء وإلا فلا بد من التعيين ولو باتفاقهما عليه نية» وإن 
تساوت المعاملة عليه بأن لم يختلف قيمة وغلبة من غير تعبين سلم من أيها شاء 

(مسألة: ك): عقد شخص عقد النكاح وأخلٌ ببعض شروطه كسد العقد. ويلزم نحو المهر المباشر 
وهو الزوج لا العاقدء كما لا يلزم الغارٌ إذ المياشرة أقوى من السيب. 

(مسآلة: ش) : دفع لمخطوبته مالا ثم ادعى أنه بقضد المهر وأا 
العقد وإلا صدق هو اه. قلت: وافقه في الت وقال قي الفتاوى وأبو مخرمة : يصدق الزوج مطلقاًء 
ويؤحذ من قولهم صدقت آنه لوأقام الزوج بينة بقصدء المذكور قيلت. 

(مسألة : ش) : دفع لمخطوبته مالا بنية جعله في مقايلة العقد استرده إذا لم يتفق العقد ويصدق في 
ذلك اه. قلت: ورجح ذلك في التحفةء وخالف في فتاوية فقال: ولو آهدى لمخطوبته فاتفق أنهم لم 
يزوجوه» فإن كان الرد منهم رجع بما أنفق لأنه لم يحصل غرضه الذي هوسيب الهدية» أو مئه فلا رجوع 
لانتغاء العلة اه. وآفتى الشهاب الرملي بأن له الرجوع أيضآ مطلقا » سواء كان الرد مته أو منهم» كما لو 
مات فيرجع في عينه باقبآ وبدله تالفآ مأكلاً ومشرباً وخليآ اه. 

(مسألة: ش) : طب بكرا ودفع إليها مالا بلا لفظ؛ سواء قصد جعله في مقابلة العقد على بكر آم 
لاء ثم ادعى أنها ثيب»ء صدق بيمينه لاسترداد المدقرع للقرينةء وهي اطراد العادة آن ما يدفع لليكر أكثر 
مما يدفع للثيب» ولآن الأصل عدم الاستحقاق ما لم تتيقن البكارة قبل العقد» وإن زالت بعده أو طلقها قبل 
الدتخول 

حول 


رث صدقت هي إن كان الدفع قبل 


(مسألة : ب) : من الديون المتعلقة بالذمة ما يلزم الزوج مما يعتادونه من الجهاز فتستحقه الزوجة 
كالمهر وتستوفيه من التركة كسائر الديون اه. قلت: وعيارة الزوجة أو وليها 
أووكيلها فليس لها المطالبة بهء إذ غايته أنه وعد وهو غير لازم . 

(مسألة : ب): تجب المتعة لكل مطلقة إن لم يجب شطر المهر بأن وجب كله أو لم يجب شيء» 
وكذا بفرقة بسببه كإسلامه وردته: فإن كان بسببها كفسخ بعيب منه أو منها قلا وهي أقل متمول» ويسنٌ أن 


الكفاءةء والمتقول عن جمع اعتبار الزوجين فقط في الحرفةء قال الرداد: إنه الموافق لطريقة العراقيين 
وللقواعد. وصححه الأذرعي وغيره؛ فإذا حكم الحاكم الأهل للتزجيح بذلك اعتماداً على ما رجحه هؤلاء 
فليس لحاكم یری خخلافه نقضه. على آن الذي أفتي به ما بحثه الشيخان » وأما تقض الحكم يمقابله فلا أقرل يه 
ولا أفتي . [مسألة]: جرت العادة في جهة بأنه يتعاطى قطع محل الختان للأطفال أناس يسمون بالرياحة وهم 
الذين يضربون بالطبل والطاسة هذا هو الغالب وقد يتعاطى غيرهم من أبناء التاس الرفعاء القدر فتسقط 
كفاءتهم بذلك. وإن كان أهل البلد لا يعبرون بذلك فلا عبرة بعادتهم فيما عده الأصحاب من الجحرف الدنية» 
وقد عدوا من الحرف الدئية. الختان صرح به في الآثوارء كما لا عبزة بعادتهم فيما إذا كائرا لا يعبرون بترويج 
الحرائر الأصل بمن مس أحد آبائه الرق أو كانوا لا.يعيرون بدثيء التسب» وإنما تظر الأصحاب إلى عادثهم 
فيما إذا شلك في الحرفة آهي شريفة أم 'دنية؟ أما ما.نص عليه من الحرف الدنية فلا عبرة بعادتهم كغيرها من 
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لا تنقص عن ثلاثين درهمآء فإن تراضيا على شيء وإلا فرض الحاكم لاثقاً بحال الزوج يسار وإعسارآء 
وحالها نسبآ وجمالاً ونحوهما. (فائدة): قال في التحفة: وكذا تجب المتعة لموطوءة طلقت بائنآ أو رجعيآ 
واتقضت عدتهاء فلو مات فيها فلاء للإجماع على منع الجمع بين المتعة والإرث» وبهذا يعلم أن الأوجه 
أن المتعة لا تكرر بتكرر الطلاق في العدة» إذ الإيحاش لم يتكرر اه. ورجح (م ر) تكررها بتكرر الطلاق 
وأتها تجب وإن راجعها في العدة اه. 


الول 


(فائدة) : لم أر أحدآً من أثمتنا ضبط المسافة التي تجب إجابة الداعي لوليمة العرس إليهاء ويؤخذ 
من متفرقات كلامهم احتمالان: أحدهما ضبطها بمسافة العدوى قياس على أداء الشهادة بجامع أن كلاحق 
آدمي . ثانيهما ضبطها بما تجب إجابة الجمعة منه لأن الجمعة فرض عين» فإذا سقطت عمن لم يسمع 
النداء قتكذلك يسقط وجوب الإجابة وهذا أقرب» وأقرب منه احتمال ثالث وهو العرق المطرد عند كل قوم 
في ناحيتهم ؛ فإن اعتادوا الدعوى من مسافة العدوى» وأن ترك الإجابة قطيعة على المدعو وجبت على 
القوي » وإن لم يعتادوا لم تجب» بل إن اعتادوا عدم الدعاء من خارج اليلدء وإن سمع النداء لم تجب اه 
فتاوى ابن حجر. (فائدة): يملك الضيف ما ازدرده أي ملكا مراعى » بمعنى أنه إذا أكله أكل ملكه: ولا يتم 
ملكه إلا بازدراده» فلو حلف لا يأكل طعام زيد فضيفه زيد وأكل لم يحنث. لأنه إنما أكل ملكه لا ملك 
زيدء نعم ما يقع من تقرقة نحو لحم على الأضياف يملكه ملكا تاماً بوضع يده عليه» وكذا الضيافة 
المشروطة على أهل الذمة يملكها بوضعهابين يديه» فله الارتحال بها والتصرف فيها يما شاءء قاله (م ر) 
اه بج على الإقتاع . (فرع) : لوتناول ضيف إناء طعام فانكسر منه خ ا 
في القلائد: ولا يكره الأكل قائمآ لكنه في القعود أفضل» وكذا الشرب» 
الأولى ويسن تقيؤه مطلقآء وكره في الأنوار ومختصره الشرب للماشي لا | 


خصال الكفاءة. [مسألة]: لا يصح تزويج موليته بالإجبار من فاسق وإن عم الفسق» نعم إن كانت مكلفة 
وأذنت في تزويجها من الفاسق وزوجها به الولي جاز, إذ الكفاءة حق لها وللولي » فإذا رضيا بغير الكفء صح 
النكاح إذ ليست شرطة لصحة النكاح . 


ما يحرم من التكاجح 

[مسألة]: تزوج بنت رجلء وتزوّج الرجل يأم الزوج؛ فولد لكل ابن فولد الاقم ابن البنت وخالة» 
هذا صواب عبارة العباب» وصورة كون أحدهما عمآ والآخر حال أن يقا جل تزوج امرأة: وزوج ابنه أمهاء 
قولدتا ابتينء قابن الأب عم ابن الابن» وابن الابن خال ابن الأب . [مسألة]: تحريم الجمع بين المرأة ونحو 
عمتها أوخالتها مجمع عليه إلا ما شذ به طائفة من الخوارج والشيعة: ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين . 
[مسآلة]: طلق زوجته طلاقا باثناً صحيحا حلت له بنت أخيها أو أخمتها. [مسألة] : أنكر البكي انتدلال 
الأصحاب في كون نكاح الكفار صحيحاً بحديث : «ولدت من نكاح لا من سفاح» قال: إنه يعني الاستدلال به 
غير مرضي لأمرين: أحدهما تنزيه نسبه ك عن ذكره في هذا المقام والتاني أن الأنكحة التي في نسبه صلوات 


Fey‏ القسم والتشوز 
القسم والنشوز 

(فائدة): قال (ق ل): الحقوق الواجبة للزوج على زوجته أربعة: طاعتهء ومعاشرته بالمعروف. 
وتسليمها نفسها إليه» وملازمة المسكن» والواجبة لها عليه أربعة أيضآ: معاشرتها بالمعروف. ومؤنهاء 
والمهرء والقسم اه 

(مسألة: ش): أكثر القسم ثلاثة أيام. فلا تجوز الزيادة عليها إلا برضاهن على المعتمد ولواقدر 
كسفر وخوف وتفرقهنّ في البلدان فيجب القضاء والاستحلال إذ العذر المذكور لا يجوز المبيت زيادة 
على المشروعء بل يلزمه الاعتزال والمبيت في نحو مجد أو دار صديق» فإن تعذر جاز له المبيت مع 
البعد عنها ما أمكن» نعم نقل البلقيني عن النص جواز الزيادة على الثلاث مع التسوية اه. قلت : ونقل مج 
عن إمام الحرمين أنه لا يجب القسم لمن ليست في بلد الزوج» وبه قال مالك اه. 

(مسألة : ج): مزوجة إذا دخلت على زوجها اعتراها ضيق وكرب وصياح. وإذا خرجت من بيته 
سكن ووعها يلزمها التسليم للضرر, لكن تسقط مؤنتهاء ولا يلزم الزوج الخروج من بيته لآخر لو فرض أنه 
لم يعترها ما ذكر» حينئذ يرشدهما الحاكم إلى الخلع» ولا كراهة قيه حينتذ» قإن لم يتفقا على شيء واشتد 
الخصام بعث حكمين يدفعان الظلامات» وينبغي كون حكمه من أهله وحكمها من أهلهاء فينظران أمرهما 
ويفعلان الأصلح من صلح أو تفريق» وهما وكيلان عنهماء قلا بد من رضاهما يهماء ويوكل هو حكمه 
بطلاق وقبول عوض خلعء وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق» وإن امتنمت لا لعذر فهو نشوز تأثم 
به وتسقط المؤن ويجوز ضربهاء فإن رجعت وإلا أتى ما تقدم. (فائدة عظيمة) : ذكر بعضهم أن من أراد أن 
يكون ولده» من الشيطان وجنوده محفوظآ. وبعين العناية الإلهية في الدارين ملحوظاء فليذكر الله قبل 
المباشرة أولاً بالذكر الوارد عن المصطفى بي وهو: «باسم اله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
الله وسلامه عليه إلى آدم مستجمعة لشروط الصحة كأنكحة الإسلام» فاعتقد هذا بقلبك وإلا خسرت الدنيا 
والآخرةء ققد نقل عن الجاحظ أن من اعتقد غير هذا فقد كقرء قظهر بهذا سر قول الأذرعي وليتهم أي 
الأصحاب سكتوا عن هذا الاستدلال 


خيار التكاح 
[مسآلة يجد أحد الزوجين بالآخر المرض المسمى بحب الآفرنج الذي يسموته أهل الجهة بالشحر لم 
يثبته به خيار فسخ التكاج لاتحصار العيوب العامة في البرص والجنون والجذام » ولا يلحق بذلك غيره كما نقله 
في الروضة عن الجمهور. 


الصداق 
[مسألة]: مهر المثل ما يرغب به في مثلها والركن الأعظم النسب. وتعتبر المشاركة في الصفات المرغبة 
كالعقة والجمال والسن والعقال واليسار والنضارة والعلم والفصاحة وسائر الصفات التي تختلف بها الأغراض. 
يثبت به العقد. يحمل كلامه على ما 
جرى به عرفهم من تسميته ما يرغب يه فيه» ولهذا يسمون للبكر والشابة ما لا يسمون للثيب والعجوز. 


فحينثذ لا عبرة يما اعتادوا تسميته أو تسليمه» ومن قال: إن مهر المثل 


الخلح / الصيفة وم 


رزقتناه ثم يشتغل بذكر الحق تعالى باطنا من أول المباشرة إلى آخرهاء ثم يحمد الله تعالى بعدها على أن 
جعل ذلك حلالاً. فإن ذلك مما يغقل عند الكثير» واستحضار من يجب من أولياء الله وأنبيائه حالتل نافع 
جدآء فيسري سرذلك الولي أو النبي في الكائن في ذلك الوقت ذكرآ أو أنثى. ومن كان من أهل الذكر في 
تلك الحالة بلغ آماله» إذ تلك الحالة مشغلة عن الله تعالى وعن كل شيء» والغفلة فيه سم قاطع د 
شائعء وفيه من الإمدادات ما لا يخطر ببال يعلم ذلك أهل الكمالء ولا التفات إلى من يقول: إنه شهوة 
بهيمية بل هو منقبة نبوية » ولا يفوز بالإكثار منه إلا كامل الرجولية » اه من شرح رسالة للشيخ حسين عيد 
الشكور المقدسي . 
١‏ الخلع 
(مسألة) : ادعى الطلاق الثلاث يعوض فانكرت العوض » حلفت ووقعت الثلاث مؤاخذة بإقراره ولا 
مال لان الأصل عدمهء نعم إن أقام بيئة ولو شاهدآ ويمينآ ثبت المال. 
الصيغة 
(مسألة): تعليق الطلاق بالإعطاء والنذر والضمان ونحو الإبراء الإقباض إن قصد به التمليك» فإن 
كان بحو متى أو أي وقت أومهما فهوعلى التراخي متى وجد المعلق عليه طلقت. أو بإن وإذا فعلى القور» 
هذا إن لم تدخل عليها لم. وإلا فالجميع على الفور إلا إن فعلى التراخي 
(مسألة : ب) : قال لها : أنت طالق طلقة خلعية ٠ NESTE U‏ أوأنت طالقة طلاقا 
باثناء ولم يلتمس قبول الزوجة وقع رجعياًء إذ الحاصل من كلامهم قيمن قال : خالعتك أو فاديتك مثا من 
غير ذكر مال ونوى التماس قبولهاء وكذا إن لم ينوه كما قاله أبومخرمة وابن سراج» وقبلت فور وقوعه بائنآ 


[مسألة] : أزال الزوج بكارتها بنحو أصبعه ثم طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر فقط ولا أرش» يلكن تحرم 
إزالتها بغير كره ويعزر» كما صرح به ابن الرقعة. [مسألة]: طلق زوجته رجعياً لم تجب لها المتعة في الحال 
حتى تنقضي العدة ولم يراجعها. [مسألة] : ادعت الزوجية والمهر» فاعترف بالنكاح وأنكر المهر ولم يددع 
تفويضًَ: لم يسمع إنكاره لاعترافه بما يقتضي المهر لكن يكلف البيان» فإن ذكر قدرآ وادعت زيادة تحالفاء فإن 
أصرّ على الإنكار ردت اليمين عليها وحكم لها بمهر المثل» قاله قي الروضة وجرى عليه في العباب . [مسألة]: 
أصدقها متفعة أرض للزراعة سنةء ثم طلقها قبل الدخول وقد حرثتهاء فليس له الرجوع في نصف الأرض إلا 
برضاهاء فهي مخيرة بين تسليم الصف مع الزيادة ويجبر الزوج على القبول» وبين تسليم قيمة متفعة النصف 
ال اك ا 0 خطب امرأة ودفع لها حلياً قبل العقد» قسرق من يدها بعد 


رمن ادنع ل الم ولام ها علد ل اد [سالة] تزوج امرأة بشرط البكارة قوطتها 
فقالت ؛ كدت لدفع كمال المهر. 
[مسألة]: عقد بامرأة وسمى دزاهم كذا مغاملة البلد» وكات أهل البلد يتعاملوت بالشرفية» فطالبته قي وقت آخبر 

بغية المسترشدين م86 


Yas‏ چ" 


بمهر المثل» فإن لم تقبل فلا طلاق اتفاقا » ورجح ابن حجر أنه إا لم ينو التماس قبولها يقع رجعيآ قبلت أم 
لاء كما لو نفى العوض لفظأ أو قصدآً فيقع . 

(مسألة: ش): وکل آخر في طلاق زوجته على البرا 
تعليقآ على البراءة» فلا فرق بين أن يبتدقء الوكيل الصيغة تبتدىء هي » فلو قالت له: طلقني على براءة 
زوجي من مهري» فقال: أنت طالق وقع بائنآ إن صحت البرا طهاء بخلاف ما إذا فسدت الوكالة كأن 
0 إذا أبرأتني فطلقهاء أو فقد وكلتك في طلاقهاء فإنه إذا طلقها بعد براءتها يراءة صحيحة منجزة يقع 
رجعياً وإلا فلا طلاق اهء قلت: ومثله التحفة. 

(مسألة : ك): قال: خالعتك بألف فقبلت ولم تذكر الألف» أو قالت: طلقني بألف. فقال؛ طلقتك 
فقط بانت به. 


من مهرها صحء وكان توكيلا في الخلع لا 


(مسألة: ي): تشاجر هو وزوجته فقال له أجنبي : اشتريت هذه الفضة ومهر المرأة المذكورة 
بطلاقهاء فقال: اشتريت» فإن أراد بذلك الطلاق وقبل مخاطيه 
الطلاق» وإن لم يقبل لم يقع صا لآن قوله للزوج اشتريت الخ مجرد التماس وسؤال لا إنشاءء ثم إن 
وكلته المرأة بالخلع بما ذكرء أودلت قرينة على إرادة الأ ي بمهر المرأة مثل مهرها كأن يضيفه إلى ذمته» 
وكأن يحيل الزوج المرأة على الأجد قبل خلعه وقع بائنا وإلا فرجعي » ولو خالعت آم المرأة على مؤخر 
صداق بتتها في ذمتها فأجابها الزوج وقح 4 : قال في التحفة كالنهاية : علم مما مر ضبط مسائل 
الباب يعني باب الخلع» أن الطلاق إما أن يقع بائنآ بالمسمى إن صحت الصيغة والعوض وبمهر المثل إن 
فسد العوضى فقط» أورجعياً إن فسدت الصيغة وقد نجز التطليق أولا يقع أصلا إن تعلق بما لم يوجد اه 


آ بنحو قوله بعده: بعتك إياهما وقع 


لوّمه تحصيل الشرفية الموجودة حال العقد» فإن عدمت لزمه قيمتها ذهبا . [مسألة] : زوج ابئته بكرا أو 1 

مهر المثل بلا إذنها في ذلك» صح النكاح بمهر المثل على المعتمد» ثم لوطلقها الزوج قبل الدخول وجب لها 
نصف مهر المثل وهو ما يرغب يه فيها مسلمآ حال العقد. [مسألة]: الكسوة التي جرت عادة البلدان باشتراطها 
على الزوج قبل العقد للبكر والثيب ولم يشرطوها حال العقدء فالتحقيق آن حكمها حكم المهر بجامع أنهما 


لا يتكرر وجوبهماء فحينئذ لها حبس نفسها حتى تقبضها كالصداق. نعم لوكسا الزوج زوجته الصباحية ثم 
نشزت استردهاء كما أفتى به الرداة والمزجد» إذ هم يجعلونها وقاية لكسوة العروس المتقدمة» فألحقها يكسوة 
الفصل أولى . 

الوليمة 


[مسألة]: تجب إجابة الوليمة على من يسمع النداء حارج البلد على الأقرب» لأنه موضع معدود من 
البلد. ولا يغد الخروج إليه سقرآء بخلاف ما إذا كان فوق ذلك فلا تجب لما ذكرء قلت: استقر به ابن حجر 
5 فتاويه قال: ويحتمل ضبطه يمسافة العدوى وأقرب متهما الضبط بعرف كل قوم في احيتهم قرب أو 
بعد اه. [مسألة]: ليس للوصي والقيم» بل ولا للجد والأب اتخاذ الوليمة من مال الطفل عند نحو الختان 
وختم القرآن ولعرس . 


عل ادر البدل - 
خلع السفيهة وحكم البذل 

(مسألة: ش): خلع السفيهة إن كان بصيغة تعليق من الزوج نحو: إن أبرأتني من صداقك فاتت 
طالق» فأبرأته لم يقع شيء كما لو قاله لصبية أو أمة» وكذا إن أعطيتني ألغآ قأعطته على الراجح إن قصد 
معنى التمليك» فإن قصد الإقباض أو أطلق وقع رجعيآ في السفيهة والصبية. وفي الأمة يقع بمهر المثل 
بذمتها أو بصيغة تعليق منها كإن طلقتني فأنت بريء» أو فلك كذاء أوخلع منه كطلقتك بالف فقبلت» أو 
| منها كطلقتني بالف فأجابها. فالمشهور الذي اعتمده الجمهور وقوعه رجعياً في الكل علم السفه آم لا 
واختار بعضهم وقوعه بائنً بمهر المثل وهو شاذء وهذا إذا قلنا بمذهب الشافعي إن الرشد صلاح الدين 
والمال» آما إذا قلنا بالوجه الشاذ إنه صلاح المال فقط وهو مذهب الثلاثة؛ وأفتى به ابن عجيل والحضرمي 
وغيرهما فيقع بالمسمى اه. قلت: وقد تقدم في الحجر توجيهه . 

(مسألة: ش): بذلت صداقها على صحة طلاقها فطلقها دون ثلاث؛ ثم ادعت جهلها بالصيداق» 
قإن قلنا: إن صيغة البذل ليست صيغة خلع فرجعي مطلقاً؛ وإن قلنا: خلعآ فبائن يمهر المثل للجهل. 
وخاصل المعتمد عندي في مسآلة البذل آنه كناية حلع » فإذا نوت يبذلت وهبت فكأنها قالت: أبرانك من 
صداقي على طلاقي لصراحة لفظ الهبة في الإبراءء فإن أجابها: بأنت طالق على ذلك فقيلت بانت بمهر 
المثل » .وإن لم يكن سوى مجرد البذل» والجواب بنحوأنت طالق فرجعي بشرطه» سواء علم عدم صحة 
يذلها أم جهلهء إذ البذل ليس له عرف شرعي » إذ لم يرد لشيء واحد يطلق عليه يسمونه صريحا فيه وله 
عرف لغوي وهو الإعطاء والجود. وذلك فعل لا قول» ومورده العين لا الدين» فلو اطرد استعماله في الدين 
في ناحية في مقابلة الطلاق فهو عرف خاص في أمر خاصء يحتمل كونه كناية إن قصد معنئ الهبة وليس 
صريحا مطلقآء إذ الصريح عند النووي ما ورد به الشرع من الآلفاظ فقط اه. وعبارة ك: طلبت الطلاق 
فقال: أبرئيتي. فقالت: بذلت صداقي على صحة طلاقي » فقال: أنت طالق» فإن قصد تعليق الطلاق 
على صحة البراءة والعوض من المهر وقع يائنآً إن صحت البراءة» وإلا فلا طلاق ولا براءة» وإن لم يقصد 
شيثاً وقع رجعياً. 


(مسألة: شن): أفتى الأصبحي والشاشي وغيرهما أنه يقع الطلاق باثنآ بمواطأة أحد الزوجين الآخرة 


القسم والنشوز 

[مسألة] : أراد أن يسافر بزوجته سفر ثقلة بعد الدخول» فلها الامتناع حتى يؤدي لها الصداق» كما اراق 
يضربها وعجز الحاكم عن منعه سنه » وكذا لو أراد أبوها السفر بها إلى بلدة فليس للزوج منعه حيث لم تقيض 
صداقهاء كما قاله القاضي وأقره القمولي وصاحب العباب» وقياسه ما لوزوّجها الحاكم ولم تقبض الصداق أن 
لها السفر إلى بلدها مع محرم. قال الردّاد: وظاهره وإن دخل بها . [مسألة]: طلب الزوج النقلة بزوجته وجب 
عليها موافقته إن كانت قد قبضت الصداق وكان الطريق أمنآء وكذا المقصد المنتقل إليه صالحاً لسكثى فثلها 
بأن لا يكون وبيئا» كما قاله الروياني وكان السفر في غير البحرء قإذا وجدت هذه الشروط وجب عليها السفرة 
وليس لها الامتناع بغير عذر شرعي » وإلا فهي ناشزة تسقط مؤنها ما دامت ممتنعة . [مسألة]: نشرت عن زوجها 
وامتنعت من الوصول والطاعة وهي في بيت لها ولأيتام لم يجز کسر بابه» ولا تمهل بمجره نظرها ٿن نرکا لوا 


Fe"‏ التعليق بالإبراء والتذر 


بالإبراء ثم الطلاق وعكسهء وأفتى علماء اليمن كبني عجيل والتاشري والمزجد وابن زياد والريمي والأذرق 
وال والطتيداري واناد ا يقع الطلاق بائنآ في مسألة البڌل» فحينئذ لو قال لها: من 
دينك وأطلقك فأبرأت ظانة أن البراءة اقعة في مقايلة الطلاق » ثم بذلت صداقها على صحة طلاقها فطلق » 
جاز للقاضي والمفتي الحكم بالبينونة اعتمادة على ما ذكر» وخصوصا إذا كان الزوج مخادعا لتصح البراءة 
وات كان فيه خلاف» إذ القصد إنما هو كون وقوع الطلاق باثنآء وجهآ قوياً يسوغ الحكم به. 

(ماألة : ش): وكلت أباها في بذل صداقها على طلاقها فقال للزوج: بتي يذلت صداقها الخ 
قطلق » وقع رجعياً مطلقاً لعدم صحة صيغة الخلع» لأنها وكلته في الإنشاء وأتى بصيغة الإخبار عنها بأنها 
بذلت ولم تبذل فيصير الوقوع لا في مقابلة عوض 

التعليق بالإبراء والنذر 

(مسألة : ب): شرط صحة الإبراء والطلاق المعلق به فيما لو قال لزوجته: إن أو إذا أبرأتيني من 
مهرك مثا فانت طالق» أن تبرثه في مجلس التوا اجب بأن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي ولا طول فصل في 
الحاضرة وبعد بلوغ الخبر في الغاثبة » نعم لا يشترط الفور في التعليق بنحو متى » N‏ 
وأن تكون مطلقة التصرف لا سفيهة وأمة وغير مكلفة: ومعلوم أن الرشد على المذهب أن تبلغ مصلحة 
لدينها ودنياهاء فحينئذ يندر الرشد في غالب نساء العصر وقبله بأزمنة: بل في غالب الرجال» قيصعب 
الجري على جادة المذهب» لكن اختار اين عبد السلام وجمح من العلماء أن الرشد صلاح الدتيا فقط» 
فعليه يصح إبراؤها إن كانت كذلك» وأن لا يتعلق بالميرأ منه زكاة لم تؤدء وأن يعلم كل منهما بالميرأ منه 
المعلق عليه الطلاق ولو ضمنآ مهرآ وكسوة وغيرهما على المعتمد» وإن كان الشرط في الإيراء علم 
المبرىء فقط لا المبراً لأنه هنا معاوضة» نعم قال السمهودي وأو مخرمة : لا يشترط علم الزوج ولكن يقع 


طلبت الإمهالء لأن للإمهال أسباباً غير ذلك [مسألة]: نشزت عن زوجها وادعت أنها محتاجة إلى كسوة 
فكساهاء ثم بعد ذلك ردت الكسوة وامتنعت من الطاعة » وتعصب لها أجتبي وأدخلها مسكنه أثمت بذا 
ولزمها التوبةء ومن تمامها عودها إلى منزل زوجها لحديث: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها 
الملائكة حتى تصبح» وأثم المتعصب لها أيضاًء فقد ورد: «من خيب. أي أفسد زوجة على زوجهاء فعليه لعنة 
الله ويجب على المنصوب بالبلد إلزامها السير مع زوجهاء فإن عجز رفع الأمر إلى الحاكم» ويجتهد الحاكم 
في ذلك ويعزر الأجتبي بما يراه. [مسألة]: دعا امرأته إلى قراشه في بيت فيه بقّ وبعوض فامتنعت؛ لم تكن 
ناشزة بسبب ذلك إذا لم تعم البلوى به أوعمت» ونسب الزوج إلى تقصير في عدم تعهد الفراش التعهد الذي | 
يعتاده آهل البلد. أو لم ينسب إليه. وكائت من يلد لا يوجد فيها ذلكء وأراد نقلها إلى بلدعمت بها البلوى بدا أ 
ذكرء فالظاهر أنها لا تجب عليها النقلة . 


[مسألة]: قال لروجته : أنت طالق حسبما 


أبرأته عما علق عليه» وهي عالمة بقدره وقع 


قمئ صداقها على صحة طلاقها 


التعليق بالإبراء والندر ov‏ 


مع جهله رجعيآء فمتى وجدث هذه الشروط الأربعة طلقت باثنا وإلا فلا» نعم لو علق الإبراء من جميع 
ماتستحقه وأراد معيئاً من تحودين أومهر وعلما قدره برىء وطلقت» وطريق الإبراء من المجهول وهو المراد 
بقولنا ضمناً أن تبرئه من قدر من جنس المبرأ منه يقطع فيه بآنه لا يبلغه. كمائة قهاول ذرة ومثلها من الثياب ٠‏ 
فتحصل البراءة ضمنآ وتبين كما لوطلب منها الإبراء من ماثة هي صداقها ولم يبق لها إلا خمسون فتبين 
بذلك أيضآء وبالجملة فمسائل الخلاف لا سيما في الأبضاع ينبغي الاحتياط فيها اه. وفي ي ش ك نحو 
هذه الشروط. وزاد ش: ثم إن كان إبراؤها بعد علمها يتعليقه طلقت بائنآ وبریء» أو قبل علمها برىء ابض 
ووقع رجعيآ على المعتمد من ثلاثة أوجه» وألفاظ الإيراء: آبرات» وعفوت» وأسقطتء وتركت» 
ووضعت» وحللت» وملکت» ووهبت. 

(مسألة: ي): قال لها: إن أ من مهرك فقد طلقتك فابرآته » والحال أنه قد أعطاها بعضه برىء 
مطلقاًء ثم إن كان ذاكراً لما أعطاها وقع با علم الباقي أو جهله» آوناسيا له لم يفع سواء كان ذاكراً للباقي 
أم لاء ولا بد من علمها بقدر المهر أو اعتقادهما أنه أكثر. (فائدة) : آفتى الأصبحي وغيره بأن قول 
طالق على تمام البراءة مثل قوله: إن أبرآتيني فانت طالق » وحينئذ لو قال ذلك لمن أبرأته فإن لم ت 
بالبراءة فلا وقوع» وكذا إن تلفظت على الأصح » نعم إن قصد التعليق على مجرد التلفظ بالبراءة وقع 
جزمآء اه فتاوى ابن حجر. 

(مسألة: ك): قالت: طلقني » فقاا 
عليك» فقال: أنت طالق؛ فإن لم يقصد شيا أو قصد أنه في مقابلة تلفظها بالبراءة وقع رجعياً بشرطه 
صحت البراءة وظن صحتها أم لاء أوقع الطلاق لظنه سقوط ما أبرأته عنه أم لا لأنه أطلق صريح طلاق 
منجزء ولم يعلقه بصحة الإبراء لفظاً أو قضدآء وإن قصد تعليق الطلاق على صحة البراءة والعوض عما 
برىء منه مما كان لها في ذمته تعلق بصحة اليراءة» فإن صحت بشروطها المارة وقع بائنآء وإلا فلا طلاق 
مطلقاً ولا براءة إلا فيما تعافت به زكاة» فيصح فيما عدا قدرهاء ولا يشترط الفور في تلفظة بالطلاق» فلو 
مكث زماتاً طويلا بعد طلبها وإبرائهاء أوقال: حتى يحضر فلان: قلما حضر قال: أنت طالق ونوى جوابها 
طلقت بائنآً بالمسمى» ولو ادعى التعليق لفظآ بصحة البراءة وأنكرته صدق بيمينهء وإن قال الشهود: لم 


أنت 


ثيتي من صداقك. فقالت: أنت بريء منه أو مما أستحقه 


فقال مجيبآ لها إذا أبرآتيني من حقوق الزواج ومما تستحقيئه في ذمتي من الدراهم وأبرأني أبوك فانت طالق ٠‏ 
فقا أنت البريء» والحال أن لها دراهم بدمته معلومة غير الصداق» ولم يكن لآبيها بذمته شيء. ولم 
يحصل مئه إبراء وحقوق الزواج مجهولة لم يقع الطلاق» لأنه علق على الإبراء من مجهول ومعلوم وعلى إيراء 
أبيهاء ولم يصح الإبراء من المجهولء ولم يصدر من الأب إبراءء فلم يوجد مجموع المعلقء والمعتمد أنه 
لا يبرا من المهر والدراهم المعلومين» لأنها إنما سمحت بالبراءة في مقابلة الطلاق ولم يقع . [مسآلة]: حصل 
بيته وبين أم زوجته نزاع فقالت له: طلق بنتي على هذه الدراهم وعلي صداقهاء فطلق على الفور وقع بائ 
بالدراهم المذكورة ولا يبرا من الصداق مطلقاًء ولا يلزم الأم شيء من المهر إلا إن قالت: وعلي نظير صداقها , 
أودلت قرينة على إرادة ذلك . [مسألة] : طلبت منه الطلاق فقال: إذا ثبت الطلاق فأعطيني سبعين دينارا» 
إفاعطته سبعين رآ وبذلت له صداقها فقال لها: أنت طالق إذا لم تتزوّجي بقلان وأما غيره إذا 
طالق» أو إذا ما تزوجت بشيء إلى أن تموني فأنت طالق. وقع الطلاق على المعتمد من اضطراب وقع في 


رتیه فأنت 
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نسمعه يتكلم ما لم يقولوا رأينا فمه منطبقآ عقب تلفظه بالطلاق» وهذا كما لو قال لها: إن أبرأتيني من 
صداقك فأنت طالق » فقالت له: أنت بريء من صداقي العاجل والآجل ومن جميع المطالب» فيقع بائنآ 
بالشروط المذكورة أيضآ ولا تضر زيادتها على ما ذكرء لأن المواققة إنما تجب في ميغ المعاوضات أما 
التعاليق فالمدار فيها على وجود المعلق عليه فمتى وجد وقع وإت وجد معه 

(مسألة : ك): قال لها: أبرئيني من صداقك» فقالت: أبرأنك من +٠١‏ محمدية إلا إحدى عشرء 
فقال لها: إن صح إبراؤك فآنت طالق بالشلاث. والحال أن الصداق ٠٠١‏ لكن قد مضى عليها حول فوجب 
فيها زكاتها إحدى عشر وربع لم يقع الطلاق لآت الإبراء وقع عن الربع الذي للفقراءمع الإحدى عشر 
المستثناة ولا يصح الإبراء عنه فلغا الطلاق» إذ هو معلق بصحة الإبراء عن جميع ماسمته الزوجةء نعم لو 
قالت : أبرأتك عما ذكر إلا إحدى عشر ونصفآ مثا وقع الطلاق ويقي لها ربع . 

(مسألة : ب): قال: إذا أبرأتتي زوجتي من مهرها طلقتهاء فجاء آبوها فقال: أبرأتك فطلقهاء ثم 
أنكرت الإبراء وخحاصمت الآأب؛ فإن كانت المخاصمة مما تؤدي إلى عدم قبول الشهادة صدقت بيمينها» إذ 
شهادة الأب عليها حينئذ اه. . وعبارة ك: قال لروجته الغائية : 
إبرائها قورآ عند بلوخ الخبر على المعتمد» فلو قال أيوها : أبرأتك فأتكرت صدقت بيميئها ما لم تقم بي 
بذلك. ولوأبرأه الأب فقال: إن صح إبراؤك قابنتك طالق لم يقع إن لم يحصل منها توكيل فيه كما لوكانت 

(مسألة : ش): قال لها: إن أبرآتني من صداقك فأنت طالق بعد د 
عاش إلى مضي الشهر طلقت بائنآ وإلا فلاء لآن البراءة وقعت منجرة 


إن أيرأتني فلانة فهي طالق فلا بد من 


ر فأبرأته فورآ يرىء مطلقآ ثم إن 
ولا نظر إلى أنها إنما أبرات طمعآ 


فتاوى المتاخرين» كما لوقال لها: أنت طالق ليتي عمك وأماغ قالزوجة زوجتي » لأن ما ذكره من الشرط 
لاي لا تعليقي » ومعناه أنت طالق حلال لكل زوج سوى فلات حلال لبي عمك فقط» یرید إلز e‏ 
لا تتزوج قيقع الطلاق رجعياً في الكل؛ ويكون معرضآ بذلك عن جوايها ويُلثى إلزامه لها ما لا يازم 

لحديث بريرة المشهور. [مسألة]: اختصم هو وزوجته في عجله قد ملكها إياها وطلبت منه الطلاق 0 
أنت طالق ألفاً بلاعجلة» قهذه ال يغة كالصريح في عدم اشتراط العوض فكانه قال: أ ت.طالق ألقآ بغير عجلة 
أي بغير عوض» فتقع عليه الثلاث ولا تحل إلا بمحلل..وإن دلت قرينة المخاصمة على إرادة الزوج ره 
الشجلة. وغذ اهو الأحوط وغيره تكلف ٠‏ [مسألة] : قال : نت طاق على صحة البراءة» أو أنت طالق ثلاث على 
تي من مهرك» وعلى صحة براءتي من ثلث البقزة التي لك عندي وكانت قد آبرآته من المهر الذي 
لها عليه» فإن قصد تعليق الطلاق على إيجاد براءة من المهر ومن ثلث الب أته فورآ وقع الطلاق الثلاث 
بمهر المثل. وكذا لو جعل البراءة سببآ لا عوضآ لعدم ضحة الإبراء من ثلث البقرة» إذ الأعيان لا يدجلها 
الإبراء» فالحاضل وقوع الطلاق فيهما بائنآ بمهر المثل . [مسألة]: قال: إن أعطيتني جميع ما صار متي إليك 
فأنت طالق» قأعطته شيئآ وادعت أنه جميع ها صار إليها منه؛ فأنكر ذلك وادعى أله بقي شيء من الذي صار 
إليها منه كذا وكذا فأتكرت ذلك غلا بد لوقوع الطلاق من شاهدين بالذي تدعيه. فلا يكفي شاهد ويميتها. 
[مسألة]: إذا قالت: بذلت صداقي على صحة طلاقي» قعقب ذلك قورآ بالطلاق وقع بائناء ويكون ذلك 
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في الطلاق ولم يقع لأن المقضود حصل بالموت» فلو علقت الإبراء على الطلاق بعد تعليقه الطلاق على 
الإبراء لم يقع شيء, أما طلاقه الأول فلأنه معلق بالإبراء ولم يوجد» وأما الإبراء فلأنه معلق وهو لا يصح 
تعليقه وجدت الصفة طلق ثانیاً أم لاء وأفتى الأصبحي والشاشي وغيرهما نه يقع الطلاق بائناً بمواطأة 
أحد الزوجين بالإبراء» ثم الظلاق وعكسه والمعتمد خلافه اه. وعبارة ك: قالت له: أبرأتك من صداقي 
على أن تطلقني أو على الطلاق» أو بشرط أن تطلقني لم تصح اليراءة لتعليقها بالطلاق ويقع طلاقه حينئذ 
رجعياًء نعم إن قصدت جعل الإبراء عوضاً عن الطلاق ققال: أنت مطلقة على ذلك بانت» وإن اقتصر على 
أنت مطلقة فقط وقع رجعياً مطلقآ قاله ابن حجر واعتمد رم ر) أنه إن أعلم الزوج عدم صحة التعليق 
فرجعي أو ظن صحته فبائن» واعتمد الشيخ زكريا الوقرع بائناً بمهر المثل » وجزم القاضي بوقوعه رجعيآ 
(فائدة) : قالت له : إن طلقتني فآنت بريء فطلق وقع وجعيآ كما في الإرشاد والتحفة وآبي مخرمة ولا براءة» 
واعتمد في الفتح وقوعه بائنآ بمهر المثل» وفصل في النهاية بين علمه بالفساد قيقع رجعيآ وإلا فبائن بمهر 
المثل ‏ 

(مسألة) : قال لها: أبرئيني وأطلقك؛ أو إذا أبرأتني أطلق فابراته صحت البراءة ولا يلزمه الطلاق» 
وإن قالت: إنما أبرأته بظن أن يطلق على المعتمد» فإن طلق وقع رجعياً مطلقاً صحت البراءة آم لاء نحم إن 
تسا شاي [لطللاق حا سنسةة e‏ خبما برك ادر بائنآ إن صحت واإلا فلاء ولو بقي لها 

بعض المهر فقالت: أبرأتك فقال: أنت طالق برىء وطلقت رجعيآء ولو قال لها: إن أبرآتني فانت طالق 
طلقة رجعية فأيزأتة برىء ووقع رجعيآء كما قاله في القلائد وأبو مخرمة وابن المحرر من الآري 
قال: لآن التصريح بالرجعة سلخ التعليق عن شائبة المعاوضةء فأشبه ما لوقال: : طلقتك بالف على أن لي 
الرجعة فيقع رجعياً بقبولها ويلغى ذكر العوض . لأن ذكر الحوض واشتراط الرجعة تثافيا قالغينا ذكر المال 
اه ورجحه (م ر) و(سم) قال : وإن تقل عن ابن حجر خخلافه. 


(سألة: ب): قال: متى أيرأتني فلانة من جميع ما تستحقه فهي طالق» فنذرت له بذلك» فإف أراة 
خلاضه من عهدة المهر وسقوطه عن ذمته بانت بذلك وبرىء» إذ النذر هنا حكمه حكم الإبراء فلا يد من 
شروطه على المعتمد» وإن أراد التعليق بلفظ الإبراء أو أطلق صح النذر ولا طلاق فيهما كما قاله الأشخر» 
واقتضاه كلام التحفة إذ المتبادر من قوله: إن أبرأتتي إبراؤها بلفظ الإبزاء أو بمرادقه كلفظ الهبة والتمليك» 


كقولها: أبرأتك على الطلاق. قلت: رجح بن حجر في التحفة وفتاويه وقوع الطلاق رجعيآ سواء كانت رشيدة 
آم لاء لآن هذا البذل لخو لا يستعمل إلا في الأعيان فليتنبه لذلك؛ فكثيراً ما يأتي في هذه الفتاوى ذكر البذل 
لعفريق بين الرشيدة وغيرهاء نعم لو قالت له: جعلت لك صداقي على طلاقي ٠‏ فقال المزجد: إنه كناية 
والقرق بينها وبين الت طلز ونتل جا دزت . [مسألة] : أبرأته من مهرها ثم ادعت الجهل بقدره» فإن 

2 استؤذنت في التكاح دون المهر صدقت بيمينها وإلإ قلا. [مسألة]: 
من الدين الذي تستحقينه في ذمتي فانت طالق ثلاثاء فقالت: آبرأتك 
عو فرق الروسية يون الذي ن لم يقع الطلاق الأنها لم توجد ب ة من المعلق عليه . [مسألة]: قالت له: بذلت 
صداقي على صحة طلاقي » فقال: أنت طالق إذا أبرأتيني » قلم تبرىء لم يقع الطلاق لأنه علق على البراءة ولم 
توجد. [مسألة] : قال لها: إذا أبرأتيني فاتت طالق» فقالت على الفور: أبرأتك من جميع حقوق الزوجيةء وكانا 
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ولم يقل أحد إن النذر من صيغ الإبراء يخلاف الهبةء نعم رجح ابن حجر في فتاويه أن النذر كالهبةق 
فحينئذ يقع به الطلاق عند الإطلاق نظراً إلى استوائهما في المعنى . 

(مسألة: يش ك) E‏ ع 
كل للمعاوضة التقديريةء فلو قال: إن إن نذرت لي يصداقك ملا فأنت طالق» فنذرت به عالمة بقدره وهي 
ممن يصح نذرها وقع باثنآء وقال أبو مخرمة وابن زياد تبعآ للسمهودي: يقع رجعيآ لأن النذر لا يقبل 
المعاوضة إلا من الله تعالى اه. و يقع الطلاق وإن جهلا أو أحدهما المنذور به» بل لوعلق 
بإبرائها من المهر وهي تجهله قنذرت به نفذ الطلاق وصح النذرء قاله أبو مخرمة في قتاويه. 

(مسآلة): تواطاً هو وزوجته على أن تنذر له بنخل معين ويطلقهاء وأنه إن بان النخل مستحقا فلا 
طلاق» فنذوت له بالنخل ثم طلقها ثلاثآ من غير » فإن قصد تعليق الطلاق على صحة النذر المذكور وقع 
بائناً به على المعتمد . وقال أبو مخرمة : رجعيا هذا إن صح النذرء فإن لم يصح يآن كانت غير رشيدة أو بان 
زوال النخل أو بعضه عن ملكها حال نذرها فلا طلاق» وإن قصد الطلاق في مقابلة تلفظها بالنذر أو لم 
ت الثلاث صح النذر آم لاء ويصد بنه في قصدهء كما يصدق فما لو قال علقته لفظاً 
بصحة النذر وأنكرته» وإن قال الشهود لم نسمعه تلفظ بذلك» بخلاف ما لو قالوا: رأينا فمه منطبقاً فلا 


(مسألة): تنازع هو وزوجته فقال له أخوها: طلقها وترد عليك مالك عندهاء والحال أنه أعطاها 
مصاغا وناقتين» ثم قال الآخ: نذرت لك بالناقتين مردودتان عليك والمصاغ والمهر وكل ما لحقك من آخني 
نذرت لك به من خالص مالي » فقال الزوج: فلانة طالق أو مطلقة ثلاثا أو بالثلاث» فلما علمت 
قالت: هو بريء على براءة أخي ونذرت له بنذره فالطلاق نافذ على كل حال» وقول الأخ المذكور لاخ 
لايلزمه به شيء مما التزم» نعم إن أراد بقوله: وما لحقك من أختي من خالص مالي التزام مثل ما يلزم 
الزوج من دعوى غير ما ذكر كالمتعة والنفقة وغيرهما لزمه ذلك كالذي قبله إن أراد التزام مثل ذلك بذمته 


الزوجة 


عالمين بهاء وبقدرها العلم المعتبر في صحة الوبراء وقع بائناء وإن لم يعلما أوأحدسمافلا طلاق» هذا إن أراد 
البراءة من جميع حقوق الزوجية» فإن أطلق ولم ينو شيا فأبرأته منها مع العلم بها وقع رجعيآء وإن جعلتها لم 
يقع شيء. [مسالة] : هما عمت البلوى به أنه إذا حصل بين الزوجين تشاجر تأني المرأة إلى شخص فتقوك: 
اكتب إلى فلان» فيكتب من عند نفسه على لسائها من غير تلفظ منهاء أقول وأنا فلائة بنت فلان إني بذلت 
صداقي على صحة طلاقي » فيؤتى بالورقة إلى الزوج فيأتي هو إلى شحخص آخر فيقول: جاوب على هدا. 
فيقول الكاتب من تلقاء نفسه : فلانة بنت فلان طالق من غير تلفظ من الزوج» فلا يقع بلك طلاق ولا إبراء 
[مسألة] : قالت: بذلت صداقي على صحة طلاقي» فقال مجيبآ لها أنت مع الله كان كناية أوتكون بالق طالقآ 
ثلاث إن شاء الله تعالى. وقع عليها الثلاث إلا إن نوى التعليق بالمشيئة . [مسألة]: صغيرة بذلت صداقها إلى 
آخر فقال لها الزوج: آنت طالق إن أبرآتني» فقالت له: أتت البريءء ثم قال: سد اموي 
فالبذل الصادر منها في حال صغرها وطلاقه بعده وإبراؤها المذكورات لخو : أنت كلما حللت 
حرمت فهو تعليق تحريمها على ما إذا حلت له وهي الآن حلال» فلا يجب شييء الان فإذًا وجد مئه بعد 


التعليق بنحو الإعطاء والضمان والإقباض. امنا 


أي برقء الزوج من ذلك بتذرها لهء لأن هذا التزام مثله لا عينه» وقول المرأة: برىء على براءة 
رت له بنذره صحيح» فكألها قالت: نذرت بما تذر به أي وهو الذي تستحقه عليه من الحقوق» 


قيبراً من جميع ما يلزمه سابقا ولاحقآ وإن لم يعلماها إذ ليس هنا معاوضة؛ ويلزمها رد ما أعطاها من الناقتين 


والمصاغ , 
(مسآلة: ش): علق الطلاق الثلاث بإبرائها أو نذرها بالمهر فابرات أو نذرت» ثم اذعت الجهل 
بالمهر صدقت إن أمكن كأن زوجت صغيرة أولم تستأذن قيه كما هو الغالب» ثم إن صدقها الزوج فلا طلاق 


ولا يراءة: وإن كذبها وقح الثلاث ولا براءة مؤاخذة له بإقراره» نعم إن رجع وأمكن خطؤه قبل» وإن لم 
يمكن كأن قال : سمعتها تذكره قريبآً أو عند البراءة فلاء وإن ادعى الزوج الجهل بالمهر صدق أيضاً إن 
أمكن ولا طلاقء ثم إن صدقته فذاك وإلا فهومقرٌ بالمهر وهي تنكره فلا مطالبة لها إلا إن رجعت» وأنشأ هو 
إقرار آخر» ولو عرفا أن المهر ألف ولم يعرفا كم هي لم يصح الإبراء إلا إن قطع بكذبهما. 
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(مسألة: ك): قال لزوجته : إن أعطيتني مائة محمدية فأنت طالق .وأطلق فلم يقصد شيت » والحال أن 
المحمدية تطلق على نوع من الفضة » وعلى عشرين غوازي صفر حمل على الفضة؛ كما لوأطلق الدراهم 
في الخلع, لأن إطلاق المحمديات والدراهم على غير الفضة من التوسع » فإن نويا أحدهما صح وبانت 
بإعطاثه فوراً في الحاضرة وعند بلغ الخير في غيرهاء وإن اختلفت نيتهما وتصادقا لم يقع لعدم وجود 
المعلق عليه وإن قال أردت الفضةء فقالت: بل الفلوس بلا تصادق وتكاذب فسد المسمى ووجب مهر 
المثل» كما لو طلقها على أن تعطيه جميع حقه فأعطته ما وصل إليها منه من مهر وصوغة قأبى وقال: أردت 
جميع ما أنقة في العرس من وليمة وغيرهاء أما لو صدّق أحدهما الآخر على ما أراده وكذبه الآخر فيما 
أراده فتبين ظاهرا ولا شي ء له لإنكار أحدهما الفرقة » نعم إن عاد المكذب وصدق استحق الزوج المسمى . 


ذلك طلاق رجعي وكان قد توى بقوله حرمت الطلاق وقع الطلاق عليه ثاني» فإن راجعها بعده وقعت الثالثة؛ وإن 
الم ينوالطلاق يأن نوى تحريم عيتها آو أطلق فعليه كفارة ي يتأمل . [مسألة]: الخلع مع الصغيرة والسفيهة 
ولو بترك ال ن حال بلوغها واستمرارها على المذهب القائل : إن الرشد صلاح الدين والدنيا إن كان بصيغة 
المعاوضة كأنت طالق على ألف وكذا على تمام البراءة فقبا أوآبرأت قورآ يقع رجعيا فيهماء ولا يبرأ الزاقج 
على المعتمد» خلافآ لمن آلحق هذه بما لو علق الطلاق على صخة البراءة فأبرأته وهي سفيهة» فإنه لا يقع به 
طلاق أضال لعدم وجود الصفة» ولوقالت السفيهة: بذلت صداقي الخ» فقال مجيبا : أنت طالق على ذلك لم 
بقع شيء لأنه صار مبتدثا بذلك لا مجيباء نعم لوحذف على ذلك وقع رجعيا مطلقآ علمت المهر آم لاء عام 
الزوج سفهها آم لاء ومما عمت البلوى به أن يحلف الزوج بالطلاق الثلاث على امتناعه من شيء» ثم يعن له 
أن يقعله فيرشد إلى أن يخالع زوجته نم يجدد تكاحهاء فيتعين البحث عن رشدها في هذه الصورةء لأنه بعدم 
الرشد يقع رجعياء ولا تنحل اليمين بالطلاق الرجعي والبحث عن ذلك سهل » ولا يترتب عليه عفسدة ومشقة.» 
ويجب البحت أيضآ فيما لوبذلت صداقها على صحة طلافهاء فطلقها ثم طلقها ثانيآ في العدّة. إذ بسفهها يقع 
رجعيآء فالحاصل وجوب البحث حيث كان في ذلك انحلال يمين أو لحوق الطلاق لا في غير ذلك إذ الطلاق 
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3 ي لا تساوي ربع ديواتي ولكن فيها مكترب 
صداقها الآجل نأعطته إياهاطلقت بائنآ وإن قلت قيمة الورقةء إذ يصح الخلع بآقل متمول كالصداق 
والمبيع : فما زاد على حبة البر يصح جعله ثمنآ ونحوه اه. قلت: وانظر لوأراد الزوج بالورقة ما كنب فيها 
كورقة البيت مرادآ بها نفس البيت» والظاهر أنه إن اتفقا على ذلك وعلماه وقع بائنآ بذلك وإلا فيأتي ما مر. 

(مسألة) : قال: متى أو نهار تعطيني أو أعطتني أو مدت لي فلانة كذا فهي طالق ثلاث أو بالثلاث» 
طلقت ثلاث بإعطائها ذلك ولو بعد مدة» إذ لا يشترط الفور في نحو متى » ولا يحتاج إلى تجديد طلاق بعد 
الإعطاء» فلو أبى من قبول المال فطريق الخلاص أن تضعه عنده بحيث يعلمه ويقدر على تناوله فيملكه 
حينئذ وتبين؛ نعم لا بد من إعطائها بنفسهاء » فل و أعطاه غيرها فإن كان بإذنها مع حضورها كفى وإلا فلا كما 
في التحفة اه. وفي ك قال لها : إن أومتى أعطيتني ألفآ قأنت طالق » فلا بد من إعطائها الألف بنفسهاء فلو 
بعثت به مع وكيلها أو أعطته عنه عوضاً كنخل أو قالت له : اقطعه مما في ذمتك لي لم تطلق» نعم لوقالت 
لوكيلها سلمه له فسلمه وهي حاضرة طلقت. 

(مسألة: ك): قال لها: إن أعطيتني مائة درهم إلى شهر فأنت طالق» فأعطته بعد مضي الشهر يقع 
لعدم وجود المعلق عليه. لأن إلى لانتهاء الغاية. فلا يفيد الإعطاء المقيد بها إلا إن وقع في اللحظة 
المتصلة بالشهر اه. قلت: فلو أعطته قبل مضيّ الشهر فهل تبين أم لا ؟ حرزه. 


(سألة: ي): قال لها: إن أعطيتني عشرة وأنفقت على بنتي سنةفأنت طالق ع » فلا بد من الإعطاء 
فورآء وأما الإ فيكفي فيه قبولها باللفظ فتطلق حالاًء أو بالفعل وهومضي السنة فت بعدهاء قاله ابن 
حجر وأبو مخرمة وأبوقشير لا بد من مضي السنة مطلقة اء كما أنه لو كان الأب معسراً لا تلزمه نفقة البنت 


لم تطلق إلا بمضيها مطلقاً اتفاقاء وإذا أنفقت رجعت عليه بها إن لزمته. ورجع هوعليها بقسط || 
مهر المثل مطلقاً. فيسب إلى العشرين قدر النفقة. فلو كان قدرها عشرة رجع بثلث المهر اه. وعبارة ش 
قال لها: إن احتملت بنفقة ابتك فأنت طالق» فقالت: احتملت لم يقع به شيء لأن مراده بالاحتمال 
الالتزام بذلك» وقولها احتملت لا ال التزام فيه» فإن عين مدة كان احتملتها سنتين مثا فلما انتهت تلك المدة 


واقع لا محالة ولا الحال» وأما من حيث المال فلا يجب» كما أنه لا يجب البحث على من أراد فعاملة 
شخص عن حاله وإن غلب السفه. إلا إن تيقن عدم الرشد. وأنه مستمرٌ من حال البلوغ» فلا تجوز معاملته 
والفرق الاحتياط في الأبضاع . [مسألة]: قالت له: بذلت لك مهري على أن تطلقتي : فقال: لا أطلقك حتى 
تبرئيني من دينك» فقالت: أبرأتك من E‏ طالق كان ناس له فقوله على ذلك 
يستدعي جواباً منهاء فإن قالت بعده: أ انت البريء أو أبرأتك وقع باثنآ: وإلا لم يقع الطلاق اضلا. [مسألة]: 
قال لوكيله: إذا بذلت فلانة صداقها على صحة طلاقها فقد وكلتك تطلقهاء فقبل الوكيل وسار إليها فقالت: 
بذلت صداقي على طلاقي فطلقها الوكيل وقع الطلاق» كما لوقالت ذلك والزوج غاثب» فلما بلغه الخبر طلق 
فيقع باثنآ. [مسألة]: تواطأ هو وزوجته من غير تمليك على أن يعطيها أربع أواق» ثم باعها على لسان وكيلها 
بقرة بأربع أواق» ثم نذر الوكيل أنه إذا سلم للزوجة أربع أواق فسخ له في البقرة؛ فاختصما بعد ذلك فقالت له : 
بذلت صداقي على صحة طلاقي » فقال لها: إذا أبرأتيني من الأربع الأواقي فأنت طالق» فقالت: أنت البريء» 


التعليق بنحو الإعطاء والضمان والإقباض. r‏ 


طلقت رجعياً؛ كما لو قال لها: إن أخرت دينك ستةء أو إلى الخير آي وقت أخذ الغلة فصيرت إلى 
تلك المدة فتطلق رجعيآ أيضاًء لأن المعلق عليه وجود ما ذكر لا تلفظها به . 

(مسألة: ك): قال لها: إن أعطيتني مالي فآنت طالق» فقالت له : أيّ شيء مالك؟ فقال: كذا وكذاء 
فأعطته له فورآ بانت» ثم لو قال بعد التفرق: بقي لي شيء لم يقبل ظاهرآء لأن كلامه الثاني يفيد رفع 
الطلاق الذي حكم به كلامه الالء أما باطناً فالمدار على مافي نفس الآمرء فإن قصد الكل وإنما حصل له 
تجو نسيان عند ذكر الأول قلا طلاق إلا بإعطاء الجميع. ولو قال لها: إن أعطيتني باكر الصبح كذا فأنت 
طالق» فأعطته بعد الطلوع إلى ارتفاع الضحى طلقت» ولوطليت منه الطلاق فقال : اغبي اللي أعطيتك 
كلهء فقال أبوها : نعم نعطيك فسلم له بعض الدواهم وحلياً ره ثم قالت له الزوجة : طلة 
لها: أبرئيني من حقوق الزوجية من الحضانة وغيرهاء فقالت: أبرآتك على أن تطلقني» فقال 
وقع رجعيا» وما أخذه الزوج سابقا من مال الزوجة لا يملكه وإن شملته صيغة الطلاق» إذ ليس لاب 
تمليك مال بنته» حتى لوأبرأ الزوج من صداقها بعد تعليقه طلاقها على البراءة لم يقع لعدم وجود البراءة, 

(مسألة) : طلقها طلقتين أو ثلاث على تمام الحي والضائع» ومراده بالحي المهر وبائع ما أن 
الوليمة يعني رد ما ذكر» فإن ردت جميع المهر ومثل الضائع طلقت ب وإلا فلاء ولو شرط شروطا كإبراء 
ورد مال ثم قال: أنت طالق على هذه الشروط كان تعليقا على الإتيان بذلك» قلا بد للوقوع من الإتيان 

(مسألة): قال لها: أنت طالق بشرط أو على أن لي عليك عشرة حجزة يعني إلى أجل معلوم لديهما 
“إن أديتها نفذ طلاقك وإلا قلاء فنذرت له بذلك» فقال لها: أنت طالق ثلاثآ إن أديت العشرة في ذلك 
الأجلء كان الأول صيخة التزام فلا بد من قبولها فور بندحو قبلت أو ضمنت فتقع به واحدة بائنآً وإن لم تؤد 
المال ولا يلحقها الثاثي . فن لم تقبل كذلك بل نذرت لم تطلق » وحينئذ فتعليقه الثاني يقع بأداء العشرة» 
فإن آدتها ولو قبل الأجل لا بعده نفذت الثلاث وإلا فلا. 


فالمواطأة المذكورة غير لازمة إذ لا تأثير لها في الالتزام » فإذا باعها البقرة بأربع أواق صارت ملكهاء والثمن دين 
له في ذمتهاء والنذر المذكور غير صحيح :ذلا يمي لمكي ثم إذا علق طلاقها بعد أن بذلت على إبرائها 
فأبرأته لم يقع الطلاق لأنها لم تستحقها عليه فلم يصح الإبراء. [مسألة]: قال لها: أنت 
طالق ظاناً أنها ١‏ تان انها لم عيرى» رقع كلاق لتتصبيوء لب لی سرح يساق الاق هلق اراي لم 
تبرىء لم يقع الطلاق. [مسألة]: قالت لزوجها: بذلت ولم تذكر الميذول» » فأجابها بقوله: أنت طالق وقع 
رجعيآ لعدم ذكر العوض المبذولء إذ لا بد من ذكره قي جعله بائتا» ويحتمل جعله كناية تحتاج إلى نيتها. 
[مسألة] : بذلت له رشيدة فقال ت طاق » فقيل له: قل ثلاثاء فقال ثلاث فإن كان في عزمه حال | 


بالطلاق أن يطلق ثلاث وقعن آولم تكن له نية ثم عزم على الثلاث بعد فراغه من لفظ 
الطلاق"أي.طال:ففيل قراحدة وهذ] كما لوست للا ثم قال ثلاث . قلت قال في | والحاضل الذي 
ينبغي اعتماده أنه متى ثم يفصل في ثلاث بأكثر من سكنة التنفس والعيّ أثر مطلقاء ومتى فصل بذلك ولم 


تقطع نسبته نه عرقاً کان کنا » فان نوی أن من تنمة الل یا نله أثر رالا فل وإن انقطعت تسبته عنه عرفا 
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: قالت له خذ هذا على الط وقال: أنت طالق بانت ب وَإن لم يقل على 
ذلك» كما لوقالت: خذ هذه الآلف على أن تطلقني غد قطلق ولؤعلى التراخي قي غد أو قبله لا بعد الغد 
فتبين لكن بمهر المثل في هذه ولا يشترط في جانب الزوج أن يذكر في طلاقه أنه على ذلك المال» بل 
الشرط أن لا يقصد في طلاقه الابتداءء وإلا وقع رجعياً ويصدق بيمينه في قصده . 

(سألة: ك) 0 إن رجعت لي أو أتيتني أو وهبتني و فعلت أو رددت أوجئت لي يكذا فأنت 
طالق. كان الكل بمعنى أعطيت فتبين بذلك» لكن لا بد من نحو الإعطاء فورآ في مجلس التواجب في 
الحاضرة وعند بلوغ الخبر في غيرها ولا رجوع لهء ولا يشترط القبول لفظا . 

(مسألة: ك) : أصدقها نخلا ثم تشاجرا فقال لها: إن أرجعت علي النخل وتكون الزاوية وق 
على أولادي فالطلاق حاصل : فقا رجعت الدخل عليك والزاوية وقف على أولادك بائثاً به» ولو 
قالت له ذلك ابتداء على أن يطلقها ال: أنت طالق ولوبعد مدّة بقصد جوابها طلقت بائنآ بذلك أيضاء ولا 
تشترط إعادة ذكر الدخل والزاوية. 

(مسآلة) : علق الطلاق بغيبته عن بلده أو بجلوسه في موه كذا ثلاث سنينء وإعطاء أو مان فلاف 
له قرشآ مفلاء قلا بد من وجود الغيبة المذكورة والإعطاء ويقع بائنآء ويشترط القور في الإعطاء إن علق بإن 
أوإذا لا بنحومتىء ولا ينحلٌ التعليق بغيبته أقل من المدة المذكورة» بل لا تتحل إلا بوجود المعلق عليه 
وهو الغيبة أو الجلوس المذكوران وبطلاقها باقن وإن آعادها غورآء إذ التعليق لا يمكن الرجوع فيه نقي أو 
إثباتآ كما هومعلوم » نعم إن قال: إن غبت في سفري هذا فساقر ثم رجع ولومن سفر قصير انحلت اليمين 

(مسآلة) : قال لها: أنت طالق إن ضمنت لي أ لها ضمنت أي ألفآ أو ألفين» لا بنحو 


نطلبت طلاقها منه. فال لها 
لا أطلقك حتى تعطيني المهر والثوب الغلا ينقص قيمته وبقلت الثوب والصداق على 
طلاقها فطلقها حيئذ ولم يعلم بعيب الثوب وقع با برجع بمهر المثل» لكن لا يبر من الصنداق 
حينئذ. [مسألة]: قال لروجته: خالعتك يمائة درهم ققبلت» فلما سألها المائة قالت: إني لم أرضض ببذل 
العوض» وادّعت أنها بهذا | لا تعرف أنه يجب عليها العوض قبل قولها بيمينها إن كان يخفى عليها ذلك 
بأن لم تخالط الفقهاء. [مسألة] الت له: طلقني. فقال: اخلسي الإزار وابذلي» فخلست وقبضه ثم قالت: 
بذلت صداقي على صحة طلاقي» فقا فقال: أنت طالق ثلاث طلقت ثا وصح البذل. وآما الإزار فهو باق على 
مله آنه لم يسير فيه لف يدل حفى اا2 ال الملك إلى الزوج. إذ الخلع معاوضة وما فعلته للا يحصل به انتقال 
الملك في ١‏ ات. [مسألة]: قالت: بذلت صداقي على صحة طلاقي » قجرى بينه وبين أجنبي محاورة 
قدو الفائحة ثم قال: اشهدوا أنها يعني زوجته طالق. فهذا التراخي يصيره مبتدثا بالطلاق» ويكون رجعيا إن 
كانت مدخولاًٌ بها ولم تكن الثالثة» فإن قصد جوابها وكان ممن يخفى عليه ذلك لم يقع الطلاق. [مساألة] ٠‏ قال 
لها: إذا أبرأتيني مما تستحقينه يذمتي فأنت طالق ٠‏ ققالت : هل كان لي عليك حتی؟ فقال: لا آدري ثم أبرانة م 
يقع الطلاق؛ لأن الكلام المتخلل مشعر بالإعراض فيما يظهر. [مسآلة]: التحقيق المنقول عن أبي زرعة أن 


الطلاق. قو 


(مسألة : ك): قال لها: إن أقبضتني أو قبضتني كذا فأنت طالق كان مجرد تعليق بصفة. فلا يشترط 
اض مطلقا ء غمتى وجد الإقباض منها مختارة ولو بوضعه ب بقع الطلاقء بخلاق مالو 
قال: إن قبضت منك فلا بد من تناوله ولو من وكيلها بنحو يده ولو مكرهة هناء وإذا وقع الطلاق وقع رجمياً 
في جميع الصور» إذ لا يملك الزوج ما قبضه» نعم إن دلت قرينة على أن المراد بالإقباض العمليك» كان 
طلبت طلاقها قبل التعليق المذكور؛ أو قال فيه : إن قبضتني لنفسي أو لأصرفه في حوائجي كان الإعطاء 


الطلاق 
(مسألة : ج) :لا يثبت الطلاق منجزا أو معلقا إلا بشهادة رجلين سمعا لفظه من الزوج أووكيله, ولا 
يقبل قول الوكيل على الزوج لو أتكر الشاهد أو لم يجزم بشهادته» وإذا ادعى الزوج عدم الطلاق ولو بعد 
موتها وقد علم تزوجه بها صدق بيمينه إلا إن أقام ورثتها بيئة بطلاقه . 
(مسألة): ادعت الطلاق الثلاث أو الخلع فقال: بل ثنتين أو بلا عوض صدق بيمينه» كما لو قال : 
مجانآ وطلقت بلا عوض» فقالت: بل على الطلاقء فإن نكل حلفت المردودة وبانت» كما لو 
بذلك» قاله في التحفة وأبو مخرمة . 


(مسألة) : طلق زوجته في مرضص موت فإن كان رجعياآً ومات وهي في العدة انتقلت لعدة الوفاة 
وورثته وإلا فلاء نعم رجح الأئمة الثلاثة أنها ترثه مطلقآ وإن طلقها ثلاث بل قال مالك: إنها ترثه وإن 
تزوجت بغيره. 

(مسألة) : ادعى الطلاق الثلاث منذ أزمئة» فأنكرتة» فلا بد من بينة لسقوط المؤن» كما لو ادعى 
الخلع قأنكرته فتبين فيهما ولها المؤن في الأولى ونفقة العدة في الثانية» قاله محمد بن زياد في قتاويه. 

(مسألة) : إذا ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح بينهما لتضادهماء وحينقذ لو هرب عبد وأريد 
فسخ نكاح زوجته منه» فإن كانت حرة ملكها إياه سيد العبد بنذر أو بيع ونحوهما فيتفسخ النكاح حالاء وإن 
ردته لهء وإن كانت آمة أعتقها سيدها أو كاتبها ثم ملكها العبد سيده سواء كان سيدها أوغيره فينفسخ وإن 
فسخت الكتابة بعد» وتعتد عدة الطلاق بعد اتفساخ النكاح . 


قول الزوج أنت طالق على تمام البراءة صيغة معاوضة كأنت طالق على كذا لا صيغة تعليق» فإذا لم توجد براءة 
صحيحة وقع بمهر المثل» بخلاف قوله إن أبرأتئي فأنت طالق فلا يقع إن لم توجد براءة صحيحة؛ ولو ال لها 
على تمام البراءة» فقال لها آخر: هذا زوجك قد طلقك فابرئيه فقالت أقول؟ فقال لها: قولي أنت 
البريء ف الته طلقت بائتآ إن وجدت براءة صحيحة بأن نويا معينآ كالمهر وإلا فبمهر المثل» وما وجد من التخلل 
ليس قاطعا لأنهم اغتفروا في الخلع تخلل الكلام الي : قال في التحفة: ولو قال أنت طالق على صحة 
البراءة: فإن ابرأت براءة صحيحة وقع رجعيآ وإلا فلاء ومثلها على المعتمد طلقتك على صحة براءتك. 
[مسألة]: طلبت منه طلاقها وبذلت فقال: ما أنا يمطلقء ثم وكل في طلاقها فطلقها الوكيل وقع وجعياً إذ قوله : 


f‏ الطلاق 


(مسألة:. ش): الدور المعروف وهو أن يقول: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاث لا يعد من مذ 
ادق شرح بسك ع كر ا ل سق 
عليهاالدور لم يقبل قوله ولا بينته لبطلان الدور بل يقع الثلاث . 

(مسألة: ش): المعتمد فيما إذا ألقى حصاة أو أشار إلى أصبعه وقال: أنت طالق» أو طلقتك أوذة أو 
ته أو هذه طالق وزوجته حاضرة أنه يقع عليها الطلاق مطلقا ظاهرآء وكذا باطنآ قي الأصح ‏ ولا تقبل إرادته 
نخو الحصاة, وكلفظ الطلاق بقية ألفاظه وصريحها وكتايتهاء سواء قاله ابتداء أو بعد ظلب المرأة بيدل 
ودونهء وإن واطأ الشهود قبل على إرادة ذلك» أو علم الحاكم أن مراده حكاية طلاق سايق »> أو أن يسمي 
زوجته ومراده غيرها وصدقته المرأة وتوفرت القرائن عليه لأن فيه حق الله تعالى » ولأن الوقوع متوط بوجود 
اللقظ وصدوره من أهله مع قصد معنا ليخرج تكرار نحو المدرس والحاكي : أن آنت طالق فلا بقع على أمرأته 
ولو حاضرة طلاق » كما لوقال: طلقت الحصاة أو أصبعي» أو قال في غيبة الزوجة » هذه الحصاة أوازيئب 
طالق, أوأنث يا حصاة آويا أصبعي طالق ولم يكن اسمها كذلك و وإلا فتطلق أيضآء وسياتي عن التحفة أنه 
يدين إن أراد غيرهاء نظير ما لو قال لزوجته ودابة أو رجل إحداكما طالق فيقع على الزوجة مطلقاء والقرق 
بين هذا وما لو قال أنت طالق بعد أن حلها من وثاق. وقصد ذلك أن لفظ الطلاق كما يصدق على الحل 
المعتوي أي حل عقد التكاح 5 يصدق على الحل الحسي أي حل الوثاق لغوية. فحقيقته 
مشتركة باعتبارين » فأثر فيه تخصيص النية وهومنتف هناء نعم يحتمل تصديقه» فيما إذا طلبت مئه الطلاق 
بمال فأوقعه مع وضع الحصاة وقال: أردتها لقرينة إعراضه عن جوابها بعدم ذكر المال اه. ونه في تي 
وزاد: نعم لو ادعى أنه قال: قد طلقت فلانة سا بقد وسابقآء فإن صدقنه الزوجة أو أثبت ببينة لم 


ما آنا بمطلق إعراض » وقد عدوا الكلام الكثير مشعرآ بالإعراض فهذا أولى » ويدل لذلك أنه لوطلق فور 
وقال: قصدت الابتداء قبل قوله وليس فيه إلا وجود الإعراض قصدا وهذا إعراض حقيقة . [مسألة]: الإبراء 
والتحليل من واد واحد من صريح الإبراء» فإذا قال لزوجته : أنت طالق على صحة براءة ذمتي من صداقك» 
فأجابته فورآ بقولها: أنت في حل من ذلك» وقع الطلاق ويرىء من المهرء بخلاف النذر والإرادة والمشيثة 
والرضاء وإن كانت مترادقة فلا يقع بها الطلاق المعلق بالإبراء لأنها في حكمه لا 
على تمام البراءة فقالت له فورآ: أن اءة من المهر قبل قولهما فلا يقع طلاق» 
وَإنْ كانت الصيغة صيغة معاوضة إذ ل لع قا على شيء . [مسألة]: خالعها على أرض سلطانية وفيها عناء وشتقاء 
لها وقع مهر المثل إن كانت الصيخة صيغة معاوضة لفساد العوض والعناء باق بملكهاء أما الأرض فلعدم 
ملكها لها وأما العناءبفلعدم صحة جعله عوضاً عن الطلاق لما قررثاه قي رسالتئا مزيل العناء أنه ليس لمالك 
العثاء.بيعه متفردا عن الأرض ولا رهنه ولا هبته» ويصح النذر والوصية به. [مسالة]: خألعته وهي محجور 
عليها لخلل في عقلهاء فإن بدأ الزوج فقال: خالعتك على كذا فقبلت فلغو» وإن بدأت هي فقا 
خالعني على كذا أو طلقتي عليه فقال لها: آنت طالق» فإن قصد جرابها لم يقع الطلاق» وإن قصد الابتداء 
أو أطلق وقح رجعيآ هذا هو المعتمد. [مسألة]: طلب من زوجته المسير إلى مكان معين فعصته فقال: إما 
تسير معي أو توكل أباها لإبراء ذمتي بعد طلاقهاء فقالت: وكلت والدي على ما يصلح ليء ثم قال الزوج: 
إشهدوا أن زوجي إفلاثة طالق ثلاث على صحة براءة ذمتي» فأبرأه أبوها من صداق ابنته فور لم تطلق ولم 


صرائح الطلاق WV‏ 
يقع وإلا حلفت وطلقت» كما لوقال شاهدان حضرا تلفظه إنه لم بخلاف ما لو قالت أو قالا لم 
تسمع ذلك فيصدق هو بيمينهء ويشترط لجواز دعواء وحلفه أن يتحقق أنه أتى بلفظ الطلاق قاصداً به حال 
التلفظ حكاية طلاقه السابق والإتيان بقوله سابقاً قبل فراغه مئهء وإلا لم تجز لها الدعوى والحلف. بل هذه 
هي اليمين الغموس» وهو زان إن وطئها فيما بينه وبين الله تعالى اه. وعيارة ك قال: أنت طالق وادعى أنه 
آراد إن دخلت الدار أو شاء زيد دين إن توى ذلك قبل فراغه, ومعنى التديين نها إن غلب على ظنها صدقه 
بقرينة وجب عليها تمكينه وحرم النشوز» لكن يفرق بينهما الحاكم إن رآهما مجتمعين؛ وإن استوى 
التضديق وعدمه كره تمكيته» وإن ظنت كذبه حرم التمكين» ولها في هذه الحالة أن تنكح بعد العدة من لم 
يصدقه» وإن زعم أنه آتى بقوله إن دخلت الدار لفظاء فإن صدقته فذاك EE‏ 
الشاهدان إنه لم يأت به لأنه نفي محصور» بخلاف ما لوقالت أو قالا لم تسمعه فيصدق الزوج بيمينه 
(فائدة) : الطلاق البدعي السعرء إن شاف ای تجرخا ونور ررمت ارت حي قبل زلا حمل ن 
أوقد ظلمها في قسم» وإن سألته الطلاق إلا إن كان بعوض منها فلا حرمة» كما لو بذله أجنبي في مسألة 
الوطء في الطهر لإشعار الزوج بعدم الندم» قاله في التحفة والفتح . 


صرائح الطلاق 


(مسألة) : صرائح الطلاق ثلاث : الطلاق والفراق والسراح لا غيرهاء وإن اشتهر في عرف محلة 
لحي ب اك SE A‏ قل و أسقط المفعول فقال: طلقت فقطء أو 
الميتدأ فقال: طالق فقط يقع الطلاق وإن ثواه. نعم إن سيق سؤالها أو سؤال غيرها الطلاق فأجابها بذلك 
وقع نص عليه في شرح السراجية وفتاوى ابن حجر وهو ظاهر عبارة التحفة والقلائد وغيرهما , 

(مسألة : ك): قوله: عليّ الطلاق» أويلزمني الطلاق. أو الطلاق واجب علي صريح على المعتمد 
وقيل كناية: وقيل لاغ فإن قيده اعتبر وجود الصفةء ولو قال: طلاقك بخروجك وقع بخروجها 
رجعياًء ولو قال: علي الطلاق من فرسي أو سيفي مثلا فظاهره كناية وباطته صريح ما لم ينومن فرسي قبل 
قراغ لقظ اليمين. 

(مسألة: ي): قيل له: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم» فإن قصد السائل طلب الإيقاع من الزوج 
فصريح» وإن قصد الاستخبارعن طلاق سابق أوجهل قصده فإقرار يه» إن كان قد طلق صح وإلا فلا اه. 


يصح الإبراء. ولا يكون بذلك وكيل في الإبراءء بل ذلك كما لو قال: فلانة طالق على صحة براء: 
ی ایک العاب نتيا با حاصله کا ارک وکل مايص الى کے تک والحور اميف 
والدها الخلع يصداقها ويقع الطلاق وإن لم ترد ذلك» فالظاهر أنه لا يستفيد الإبراء عنه بمجرد التوكيل فيما 
يصلح لها إذا لم يجر منها تصريح ببذل مال قي مقابلة الطلاق . [مسألة]: قال لها: أنت طالق إن خرجت 
بعلمي أو بغير علمي » قطريق الخلاص أن يخالعها بصداقها أو غيره» فيقع بائنآ إن كاتت رشيدة ديناً ودنياء 
فإن لم تكن كأن كانت لا تصلي . فإن بلغت كذلك واستمرت عليه فلا يحصل التخلص بذلك» إذ الطلاق 
الواقع جوابآ لبذلها يكون رجعيآ. وطريقه فيها أن يبذل له رشيد مالا فيطلقها عليه . [مسألة]: قال لها:إن 
تذرت لي بمائة دينار فأنت طالقء فنذرت له في الحال وقع رجعيآ كما قاله السمهودي» خلافا للرادد لان 


4 ضرائح الظلاق 


قلت قال سم : ولو قيل له طلقت زوجتك؟- فقال: نعم طلقت لآن تقدم الطلب جعل التقدير نعم طلقتها 
بمعنى الإنشاء اه جمل. 

(مسألة): قال لزوجته ابتداء أو بعد سؤالها الطلاق واسمها زيلب واسم أجنبية أيضاً وقال أردت 
الآجنبية لم يقبل ظاهراً بل يدين لاحتماله كما في التحفة . ولوقيل له: طلقت قلانة؟ فقال: :طلقتها الثلاث 
حكم عليه بالطلاق ظاهرآ وباطنآ» إن قصد إنشاء الطلاق أو سبق منه طلاق وإلا فظاهرآ فقط وبدين» 
قحينئذ إن لم يبلغ الحاكم وصدّقته الزوجة على ذلك جاز لها تمكينه » وجاز للشهود أن لا يشهدوا عليه كما 
في نظائر المسألة» كما أفهمه كلام أبي مخرمة وباجمال وترغيب المشتاق» وفي التحفة : معتى التديين أنه 
إن غلب على ظنها صدقه وجب عليها تمكينه. وإن ظنت كذبه حرم وإن استوى الأمراث كره» ولها:إذا 
كذبته أن تنكح من لم يصدقه» ولا يتغير الحال بحكم الحاكم بالتفريق أو عدمه» إذ العبرة بالباطن فلا يحل 
حرام ولا يحرم حلالا . 

(مسألة) : قال لها: اذهبي آنا إلا مطلقش طلقت واحدةء ولوقال لها : أنت طالق الطلاق القطع بريئة 
من كل شرط» فقال له آخر: لا تقل بريئة الخ فأعاده كذلك طلقت ثنتين إلا إن أراد بالثاني التأكيد للأول» 
أوظن عدم وقوعه به فأتى بالثاني فتقع واحدة» نعم إن أراد بقوله الطلاق القطع الثلاث وقعن . (فائدة): من 
صرائح الألفاظ قوله: طلقك اللهء ومثله ما لوقال لغريمه: أبراك الله أو لآمته: أعتقك الله » بخلاف ما لو 
قال: باعك الله أو أقالك فإنه كناية » إذالقاعدة آن كل ما استقل به الشخص وأسنده لله تغالى يكون صريحا 
لقوته بالاستقلال» وما لا يستقل به يكون كناية» وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: 

افيه الأستقلال بالإنشاء وكان عدا لذي الآلاء 


فهو صريح ضده كباية فك نلذا الضابط ذا دراية 


اه إقتاع وباجوري . 


النذر من القرب» ومثله إن تصدقتء فذكر النذر يلحق بما لوجود التعليق عن إرادة المعاوضةء كآن قال* إن 
أبرأتتي عن صداقك فانت طالق رجعية إنها تطلق رجعياً مع عصول البراءة» بخلاق الضمان 
والالتزام والإعطاء ونحوهاء فإنه:يلحظ فيها المعاوضة. قلت في التحفة: وفي أن 
نذرت لكء قال جمع: ل يقع شيء والنذر صحيح» ومحله حيث لم ينو سقوط الدين من ذمته وإلا بانت 
بلك وبرىء . [مسألة]: قال: أنت طالق ثلاث على صحة البراءة إلى مقابلة 
والخال أن المطلق يستحق على قلان هذا القدر من الدراهم » فأبرأت عن الصداق وقبلت الحوالة صحت 
البراءة ووقع الطلاق واستحقت الدراهم. وكأنها قا أبرأتك عبن الصداق على الطلاق وعلى الأوقية 
والنصف. وذلك صحيح ولا ربا فيه يناء على أن الإبراء إسقاط. [مسألة]: يذلت صداقها على جواز 
طلاقها فقال لها: أنت طالق ثلاثاً على صحة اغتي. أو إن ضحت براءتك فأنت طالق ونوى بذلك 
براءته من الصداق وجميع ما يلزم بذمته لها ولم تبرىء لم يقع الطلاق» لأن حقيقة البذل غير حقيقة الإبراءء 
ولأنه علقة على صحة إبرائه ولم توجد هذا هو الصحيح كما أفتى به ابن عجيل وغيره. [مسآلة]: قالت له: 
أبرأتك من المهر فطلقني حصلت البراءة» ثم إن شاء طلق ويقع رجعيآء وإن شاء لم يطلق » تعم إن صرحت 
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(مسألة: ش): قال لها: أنت من رقبتي أو من رجلي أو مني طالق وقع مطلقاء إذ الطلاق حل عقد 
النكاح» ويلزم من انحلاله عن بعض أعضاء الزوج انحلاله عن كلهاء ويدل عليه وقوعه بإيقاعه على جزئها 
المتصل» إذ العلة عدم اختصاصه بجزء دون جزء لقلا يلزم التبعيض . 

(مسألة: ش) : قال لها: طلق أو طلقا أو طلقوا طرفاك أو طرفيك طلقت ولا عبرة بلحنه» إذ الطرف 
بفتح الراء يطلق على اليدين والرجلين والرأس» وبإسكائها تثنية طرف الذي هو الغين» نعم إن آراد 
بالطرفين بالفتح جانبيها المتفصلين واشتهر عرفهم بذلك» أو بالطرف بالسكون غير العين دين ولوقال: 
طلقت رقبتك أو طلقت رقبتك بالنصب في الأولى والرفع في الثانية عكس إعرابهما طلقت ولا يضر لحنه 
أيضآء بخلاف انطلق رقبتك فإنه كتاية . 

(مسألة: ش): قال لها: إن لم تعروجي فلاا فأنت طالق وقع حالاً على المعتمد» خلاف للأصبحي 
ولا لزمها مهر مثل للمطلق ! جت خلافا للآزرق» ولوطلق رجعيا ثم قال : يصير تطليقي ثلاث إن لم 
تفعلي كذا لغا ولم تحرم عليه مطلقآ» سواء وصله ونوى به الحال؛ وأنه من تتمة الأول آم لا على المعتمدء 
لان ذلك كلام مستانف لا يصلح لذلك » ويه فارق قوله ثلاث بعد أنت طالق » فإنه تقع به اثلاث إذا وى أنه 
من تتمة الأول ولم يطل الفصل» نعم إن قصد بأنت طالق الثلاث وقعن. 

(مسآلة: ك) : كرر صرائح الطلاق أو كتاياته ولو عع اخعلاف آلقاظه أو آکثر من ثلاث مرات» كانت 
طالق» طلقتك أنت مطلقة» أو أنت طالق مفارقة مسرحة» أو آنت بائن اعتذي اخرجي » فإن قصد التأكيد 
فواحدة» وإن قصد الاسكناف أو أطلق تعدد» وهذا كما لو أصمت عن الكلام مع بقاء الشعور فقيل له ثلاث 
مرات: نشهد عليك أن فلانة طالق من عقدك آخر جزء من حياتك» فقال كل مرة: أها أي نعم» فتقع 
الفلاث أيضا لكن بقصد الاستكناف لا إن أطلق أوقصد التأكيد اه. قلت: ومحل عدم التعدد بقصد التاكيد 


بأنها أرادت جعل الإبراء عوضا عن الطلاق وساعدها الزوج على ذلك» فإن كان طلقها في مجلس التواجب 
بانت وبرىء وإلا فلا. [مسآلة]: قال لآخر: بادلت زوجني إلى زوجتك؛ فقال: بادلت كان كالخلع على 
الحرام . فيقع عليهما ب نا على المعتمد لكن مع النية؛ إذ التبادل ليس من ألفاظ الطلاة » ويستكق كل على 
الآخر مهر المثل كما قال طلق امرأتك على أن أطلق امرأني » وفمل فإن الطلاقين يقعان بائنآ بمهر المثل » 
إذا قصد كل الطلاق في مقابلة طلاق زه . كما رجحه ابن كج وزكريا. [مسألة]: شهد عليه شاهدان 
بأنه أقر بطلاق زوجته ثلاث على صحة البرا من صداقهاء وأنها أبرأته عنه ولم يتعرضا للفورية» فادعى أنها 
إنما أبرأته. بعد طول الفصل صدق بيمينه. [مسألة]: قال لها: إذا ليت لي البقرة والمدرعة فانت طالق 
لاا فقالت: خلاهما الله لك وقعت اثلاث وملك البقرة والمدرعة إن قصد بتعليقه المذكور كونها عوضا 
عن الطلاق الذي علقه» وقصدت هي عند قولها خلاهما الله خحليتهما لك عوضاً عن الطلاق» ولا عبرة بقولها 
بعد ذلك لا أرضى له بذلك» فإن لم تقصد ذلك فهما على ملكها ولا طلاق» وليس هذا كقوله: إن خليت 
ولدي فأنت طالق فخلته ثم أخذته وقلنا بوقوعه بمجرد التخلية؛ لآن التعليق على تخلية الولد لا يقضد منه 
المعاوضةء بل هو ليق بصفة بخلافه هنا. [مسألة]: قالت له: بذلت صداقي على صحة طلاقي» فقال له 
شخص: قل وأنا طلقت» فقال: طلقت وقع الطلاق إن قاله جوابا لسؤالها له. [مسألة]: قال لزوج ابنته 
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إن أتى بالألفاظ فورآ لا إن فصل بفوق سكتة التنفس والعي وإلا تعدد مطلقاًء كما أن محل ذلك أيضاً في 


غير المعلق. أما هو فلا تعدد فيه إلا إن قصد الاستعناف كما في التحفة وغيرهاء وعبارة ي : ولو قال أنت 
طالق إن دخخلت الدار وكرره مرارآ ولومتراخياء فإن قصد بالثاني طلاقا ثانيآ تعدد أو الاستثناف أو أطلق وقح 
الأول فقط ويصدق ييب :افر ونحو ذلك كله في ش وزاد : وهذا في مدخول بهاء أما غيرها فتقع واحدة 
مطلقا منجزآ أو معلقاء والظهار كالطلاق إلا في حالة الإطلاق فيحمل على التأكيد مطلقا . 

(مسألة: ك): وتحوه ش قال لها أنت مطلقة فقيل له طلق بالثلاث فقال وبالثلاث فإن لم يفصل 
سكتة التنفس والعي وقعت الثلاث وإن فصل ولم تنقطع نسبته عنه ونوى أنه من نتمة الأول وبيان له فكناية 
وإلا لم يؤثر مطلقا 

(مسألة: ش): طلقها ثلاثآء ثم ادعى أنه فصل بين طالق وثلاتا فاصل مضرّء قإن صدقته أو شهدت 
له بينة بالفصل ولم تعارضها أخرى بالاتصال فواحدة» وإن كذبته صدق بيمينه ما لم يصدر منه إقرار يالثلاث 
ولوبعد أن حلف وراجع » فتقع الثلاث مؤاخدة له بإقراره» ولا تقبل دعواه أنه إنما أقر بظن الطلاق» كما لو 
نكل عن اليمين فحلفت المردودة. أوأقامت هي بيئة فقط. أوتعارضت ب م فتقدم 
بينتها لأن معها زيادة علم بالاتصال الذي هوخلاف الأصل فتكون حينئل ن 

(مسألة: ش): سألته الطلاق فقال: متى من رقبتي أنت طالق بالثلاث حكم عليه بهاء إلا إن أراد 
بمتى الاستفهام ولم يأت بالفاء قبل أنت الخ فيصدق بيمينهء لآن اسلوب كلامه يحتمله. فكأنه قال: متى 
تضيرين مطلقة ثلاثآء فإن أتى بالفاء لم يصدق ظاهرآء كما لوادعى أنه أراد التعليق بالبراءة ولا قرينة كمنعه 
من التلفظ بلك على المعتمد. 

(مسألة: ش): قال لها: أنت طالق عدد المشي وأطلق قواحدة لآن المشي اسم جنس إفرادي 
لا تعدد في ماهيته» بخلاف ما لونوى عدد أنواعه أو مراته أو تلفظ بذلك فتقع الثلاث» كما لوقال: أنت 
طالق عدد أنواع أو أجناس أو أصناف الطلاق أو عدد ضراط إبليس. 

(مسآلة: ب): طلقها ثلاثآ في مجلس واحد وأراد تقليد القائل وهو ابن تيمية بآنها تحسب واحدة لم 
يجز له ذلكء وقد غلطه العلماء وأجمعوا على عدم جوازه وهو من تجري جهلة العوام اه. وعبارة ش طلق 
ثاثا فسئل عن مذهبه فقال: شافعي» ثم غاب أيامآ وعاد وقال: قد راجعتها وآنا إسماعيل لم يقبل 3 
مطلقا لتكذييه نفسه» بل وإن صدق في دعواء الثانية وحكم له حاكم يذلك» وهذا كما لو طلقت 
ثلاث ثم ثلاث وادعى أنه زيدي فاستفتى الزيدية فقالوا: تقع بالثلاث واحدة لأنه بكل ثلاث تقع واحدة» بل 


الطفلة : طلق بنتي على كذا في ذمتي وذلك قدر مهرها المستقر شرعاء قأجابه الزوج: ابنتك طالق على ما 
بذلته لي ثم أحال المطلق البنت على ذمة أبيها وقبل الأب الحوالة لكونها تحت حجره وقع الطلاق بائ 
بالعوض المذكور الذي التزمه الأب» وأما الحوالة فإن كان الأب موسرآ بالصداق مليآ به وكان انتقاله إلى 
ذمته أصلح من بقائه بذمة الزوج فالحوالة صحيحة ويبرأ يذلك وإلا فلا. [مسألة]: 

المدخول بها فقالت له: بذلت صداقي على صحة طلاقي» وهي حيغذ وراء ظهره وامراً 
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لو فرض أن الكل بمجلس واحد فتقع الثلاث أيضآء ولا عبرة بقول الزيدية لخرقهم الإجماع الفعلي من 
البينونة الكبرى بالثلاث مطلقاء فيجب نقض الحكم في هذه كالني قبلها على كل من قدرعليه؛ بل من قدر 
على نقضه وردّه فلم يفعل فهو فاسق باعتقاده المنكر معروفاً لا سيما والزوجان شافعيان. ولو ثبت تلفظه 
بالثلاث ثم ادعى أنه لم يشعر بذلك لم يتلفت إليه لثبوته با 
حسه أو ينام بعد تلفظه بالطلاق قبل الثلاث. 
كنابات الطلاق 

(مسألة) : وكل من يكتب له الطلاق ونوى هو لم يقع إذ لا تصح النية إلا من الكاتب» فإن وكله في 
النية والكتابة فكتبه ونوى وقع» ويجري ذلك في سائر العقود التي تنفذ بالكتابة ٠‏ فلا بد من نية الكاتب» 
سواء عن نفسه أو غيره» قاله ابن حجر في فتاويه ونحوه التحفة وا 

(مسألة: ش) اتهمته زوجته بأخذ شيء فأنكر فقالت بلى » فقال لا وإلا فعليك ماثة طلقة: كان كناية 
تقع به الثلاث حالا إن نواه أي الطلاق ولم بقصد بإلا شيكا. فإن قصد بها إن الشرطية المركبة مع لا النافية 
كان معلقاً على أخذه ما ادعته. فإن ثبت بشاهدين ولو حسبة أو بيمينها المردودة وقع . 


بينة وهو الآن ناس أو متناس» ويبعد أن يزول 


(مسألة : ش): آقر بأنه قد أخرج زوجته كان كناية طلاق. وإن اشتهر عندهم أنه صريح فيه وفي 
الثلاث» إذ لا عبرة بالاشتهار عند النووي » بل لا صريح إلا ما ورد في الكتاب العزيز من لفظ الطلاق 


إليها وقال: هذه طالق وشهدت بيئة بإشارته صدق بيمينه في عدم قصد الزوجة.. إذ هذه أولى من مسألة 
العجوزء لآن فيها الإشارة إلى الأجنبية. [مسألة]: قالت له : طلقني وأبرئك من المهر وثمن الطغام. الي 
أستحقه عليك» فقال: أنت طالق وقع رجعياً بشرطه ولا يلزمها إبراؤه. [مسألة]: طلب من زوجته البذل 
مجاناً ليطلق فأبت» فأقبضها عينا فاسدآء فبذلت صداقها على طلاقها بظن صحة القيض. فطلق على 
ذلك البذلء كان البذل المذكور الذي بنته على ظن صحة المعاوضة عن الصداق غير صحيح فلا يبرأ منه» 
كما لو صالح على الإنكار ثم أبرأه بعده ظاناً صحة الصلح وطلاق الزوج المذكور المعلق على صحة البذل 
ولم يكن متها جوابآ بعد غير نافذ. [مسألة]: قال لزوجته: إن أبرأتني قأنت طالق الثلاث» فجلست إلى آخر 
النهار ثم أبرآت لم بقع الطلاق» ولم يصح الإبراء إن بنته على ظن صحة الطلاق» فإن علمت الفساد 
فالبراءة صحيحة لأنها متبرعة بها. [مسألة]: بقي له على زوجته طلقة واحدة» فخحلف بالطلاق لا يدخل 
مكان کذا أوالا:يفعل أو لا يأكل كذاء فسألته زوجته أن يختلعها خلع فسخ عار عن لفظ الطلاق» وة على 
شيء غلئ تمذهب من يراه من العلماء: فاختلعها على ذلك الشيء ولم ينو طلاقا بات منه يذلك من غير 
نقص عدد الطلاق» فإذا أعادها بعقد جديد ثم فعل المحلوف عليه لم يقع الطلاق» وإذا عقد النكاج حاكم 
بتبع ما أفتيت به كان حسنة قاله البلقيني » وقال في جواب آخر: لا يكون طلاقآ ولا ينقص به العدد» .وهذا 
الذي نصره جماعة ورجحوه وإن كان خلاف الجديد» وأفتيت به للخلاص من الحلف بالطلاق. وهذا بناء 
على جواز تقليد العلماء المجتهدين لا سيما عند الحاجة» وإن كان المقلد متتسباً إلى غير ذلك 
المجتهد اه. [مسألة]: اتهم زوجته بسرقة شيء وادّعى عليها فانكرت. فطلب فحلفت له إثي ما 
أخذت عليه المال المذكور ثم قالت له: بذلت صداقي على شرط طلاقي» فقال: أنت مطلقة إن كنت بريثة 


م الألفاظ التي يقع بها الطلاق وما يحعمل التأويل 


والفراق تق والسراح وما اشتق منهاء وحينئذ فإن وى به إنشاء الطلاق أو والثلاث وقع ما نواه. وإن قصد الإقرار 
بالثلاث فقد غلظ على نفسه أو بواحدة صدق بيميته. 

(مسألة: ك): انتهر زوجته أو أمته مع قولها : طلقني أو أعتقني فقال: انطلق رأسك أوبطنك» فإن لم , 
ينوشيئاً فلغر. وإت نوى الطلاق أوالعتق احتمل إلغاءه واحتمل الوقوع وهو الأحوط» كما قاله ابن زياد فيمن 
قالت له زوجته: طلقني. فقال: طلقت رجلك أنه كناية؛ وصرح في التحفة والنهاية فيمن قالت له: أنا 
مطلقة؟ فقال: ألف مرةء أو هل هي طالق؟ فقال: ثلاث بأنه كناية في الطلاق والعدد. ومثله ما لو طلبت 
الطلاق فقال: اكتيوا لها ثلاثآء فإن لم يسبق طلبها فلغومطلقة. ٠‏ 

(مسألة: ي): كتب إلى آخر: وإن طلبت الزوجة كلمتها فأنت وكيل من طرفناء كان ذلك كناية في 
الطلاق. ويضح تعليق التوكيل لعموم الإذن. 

(مسألة: ب): قوله لزوجته: اسرحي كناية يقع به الطلاق مع النية» كما لو قال لها عند الخصام : 
أنت قالة شيطانة مسرحة ولم يقصد الطلاق فلا يقع بلا شك للقرينة؛ إذ لا يستعمل لفظ السراح في جهتنا 
في الطلاق. بل لا يعرف صراحته إلا الخواص» ومع ذلك لا يخطر يبال من تلفظ به الطلاق قط 
لاستعمالهم في الحقيقة اللغوية والعرف مطرد بذلك» بل غالب العوام لا يعرفون مدلوله الشرعي » فيكون 
حينئذ كالأعجمي الذي لقن لفظ الطلاق ولم يعرف مدلوله فلا بقع طلاقه. وهذا الذي نعتمده كما آفتى به 
ياد. 


ابن حجر وا 

رمسألة : ك): قال لها إن جكتك جعت أ » أوأنت علي حرام إن وطثتك مثل أمي أو أختي فإن نوی 
به طلاقاً وقع أو ظهارً فكذلك وإلا فكفا ن اه. وقي ج قال: علي الحرام في بيني يعني زوجته ما 
يخرج فلان من الدار وكرره ثلاثاً كان كناية طلاق يقع من النية» فتطلق حينئذ ثلاث بوجود المعلق عليه وهو 
خروج فلان اه وقوله : تطلق إن قصد بكل الاستئئاف كما مر. (فائدة): قال عليّ فيش 
بالحرا ام الثلاث إن زدت ذكرتيها أن قدها طلاقش فذكرتها طلقت ثلاثآ إن نوی الطلاق بقوله علي فيش لأنه 
كناية اه عبد الله الخطيب. ولو قال: أنت علي من السبع المحرمات. أو آنت علي حرام. فإن نوى طلاقآ 
أوظهارآ فمانوى أو تحريم عينها فكفارة يمين» كما لولم ينوشيئآ ويصدق بيمينه» اه بامخرمة ومثله السمط 
اختصار قتاوق ابن حجر. 


الألفاظ التي يقع بها الطلاق وما يحتمل التأويل 


(مسألة : ج): قال لزوجته بالحرام بالثلاث إن تزوجت فلانة أو إن حرجت إلى مكان كذا إن قدها 
طريقك؛ فهذه صيغة قسم والطلاق لا يقسم به» فتكون لغوآ لا يقع به الطلاق بوجود المعلق عليه وإن 


أوإن كنت ما أحذتيهء فقال له أجنبي : نجز الطلاقء فقال: أنت مطلقة إن كنت الخ قإن شهدت بينة 
سرقتها لم يقع الطلاق وإلا وقع » لأنها برئت شرعاً بإنكارها وحلفهاء لأن الأصل براءة ذمتهاء و- 


وقع 
فهر رجعي لأنه أعرض عن جواب بذلها بصورة التعليق, ولا يقع بتكريره ثانيآ إلا إن قصد الاستثناف. 
[مسألة]: قال لها: أنت طالق الثلاث على صحة البراءة فأبرأته بعد أن مشت في البيت ساعة لم يقح 


الألفاظ التي يقع بها الطلاق وما يحتمل التاويل VY‏ 
وى الطلاق هذا مذهبنا ومذهب مالك وأكثر الأصحاب» ولم ينقل عن أحد ما يخالقه للنهي عن الحلف 
بغير الله تعالى » والنهي يقتضي الفساد. ولا فرق بين فتح الهمزة وكسرها من قحوي وغيره فيما بظهر» وفي 
المسألة حلاف وهذا معتمدنا E‏ أنه كثايةء نعم عليه كقارة والاثم والتعزيرء ولو 
قال : علي في زوجتي بالطلاق الثلاث إن فعلت كذاء رجح جاتب الالتزام مع الفتح فيقع الطلاق خالا 
وجانب الحلف مع الكسر فيلغى » وأما ما اقتضته عبارات الفقهاء من أن الحلف بالطلاق يؤاخذ به الحالف 
ليس المراد به القسم بالطلاق» بل مرادهم ذلك ما اقتضى منعآ من شيء أو حثاً عليه أو تحقق خبر اه. 
: قال لزوجته بالحرام بالثلاث وعلق ذلك على فعل شيء أو ترکه» فالذي يصرّح به كلام 
والفتح والفتاوى في تظير المسألة أنه لغوء وكلام النهاية وعلي بزيد يقتضي أنه كناية» زاد ب: وما 
نقل عن العلامة سقاف واين محمد الصافي من وجوب كا فهومن باب الاحتياط اه. وخالفهم في 
ي فقال لأمه المزوّجة بالحرام بالثلاث أو بالطلاق الثلاث في زوج لا تدخلي داري إلا إن قنعت من هذا 
الرجل أو طلقتك» فقوله بالحرا م الخ كناية إن توى بها الطلاق الثلاث وقعن بدخول أمه إذا لم تقنع من 
زوجها ولم يطلقها » لكن لا يتحقق ذلك إلا بالياس» فحيكذ للابن الاستمتاع رجته» وإن دخحلت الآم داره 
مالم تمت الأم أو زوجها قبل الطلاق والقناعة فيقع الثلاث على المعلق حينئذ . 

(مسألة: ب): قال لأجنبية: آنت محرّمة عليّ لا أتزوج بك» لم يلزمه بذلك شيء ويجوز له التريج 
بهاء كما لوحرم على نفسه طعاماً أوشراباً فلا يحرم ولا كفارة» وإنما وجيت في تحريم الزوجة احتياطاً في 
الأبضاع. ومثله ما لو قال لنحو ولده أووالده: وجهي من وجهك حرام فلا شيء فيه . 


الطلاق. [سآلة]: .سالته الطلاق فقال: أعطيني ماثة أوقية وأنت طالقء فهذه صيغة التزام فلا يقع إن لم 
تعطه المال» سواء قصد التعليق أو أطلق. [مسألة]: طلبت طلاقها فقال: ما تشهدون أنها طالق على صحة 
البراءةء فقالت: قبلت» ثم قال لها: كيفما حليت لي حرمت» فقوله: على صحة البراءة من صيغ المعاوضة 
التي يكفي في جوابها قبلت فيقع باثناء فلا يضر قوله بعد ذلك» كيفما حليت حرمت علي وإن كرره 
[al]‏ قال: متى حصلت براءتي من صداق زوجتي فهي طالق قبل موتي» فوجدت البراءة بعد موت 
الزوج تبين وقوع الطلاق قبل موته باتنا كما حققه الرداد. 
الطلاق 

[مسألة]: لا ينبت طلاق الزوجة بدعوى الوارث» بل لايد من شهادة عدلين على طلا 
ه بالطلاق البائن» وإذا لم يغبت وجب إيصال الزوجة إلى ها تتحقه من الريك : [مسألة]: طلوٍ 
بحضور شهود» ثم ستل بعد ذلك فقال ثلاث ناسيآ من غير قصدء لم يقبل دعواه النسيان» ويحكم 
عليه بالثلاث ظاهرآء فلا تحل له إلا بمحلل » ويدين قيما بينه وبين الله تعالى . [مسألة]: قال لزوجته: أنت 
دالق بالدال المهملة أو تالق بالمثئاة فوق» أو طالك بالكاف عوضاً عن طالق للا بقع عليه الطلاق لم يقع ٠‏ 
اللهم إلا أن تكون لغته النطق بالطاء تاء أو دالاء وبالقاف يي حر عشي 
طلقكك بإبدال تاء المتكلم كافا لمن لغته ذلك [مسألة]: قال لزوجته: اسرحي بلفظ الأمرء فإن كان ممن 
ان نلك اطا لشم بے ایم فى الطلاك كف لل لخي لم بجع هلق ل 


لفقا الألفاظ التي يقع بها الطلاق وما يحتمل التأويل 

(مسألة: ي): طلبت الطلاق فرماها بشيء: ثم أعادت الطلب ثانياً وثالغة فأعاد هو الرمي لم يقع 
برميه المذكور شيء أوإن نواه وتعارفه أهل جهتهء لأن إشارة الناطق وإن أفهمت لا يقع بها شيء» ولوقالت 
هذه يعني الرمي طلاقي؟ فقال: نعم لم يقع آيضاًء سواء قصدت استخباره أم جهل قصدهاء لان قصده 
الطلاق بالرمي لاغ فلخي الإقرار به » ولا يتأتى هنا وقوع الطلاق بقصدها الطلب لأن لفظها لا يحتمله. إذ 
قولها هذا إشارة إلى فعله وهو الرمي » والمجيب بنعم حاك لكلام السائل قكأنه قال نعم هذا الرمي ظلاقك . 


(مسألة: ك): قالت: بذلت صداقي على طلاقي. فقال: إذا تيتني يثلاثماثة زبدية نملا أو كانآ في 
مان كذا يكيلها فلان ولا يطير منها نملة فأنت طالق » أما بذلها المذكور فلغ و لأنه في مقابلة طلاق منجز ولم 
يقع» وأما تعليقه بما ذكر فمستحيل عادة فلا يقع» إذ لا يمكن جمع مثل هذا النمل وكيله من غير أن يطيرمنه 
نملةء فإن فرض إمكان ذلك وقع رجعياً بشرطه . 


(فائدة) : قال لها: أنت طالق إن شاء اله » أو إن لم يشأ الله لم يقع إن قصد التعليق٠‏ بخلاف ما لو 
قاله تبركاً أو سبق لسانه أو بلا قصد فيقع اه شرح السراجية. 

(مسألة: ش): قال لها: أنت طالق نه الله أو إرادته لم تطلق للتعليق» فكأنه قال إن شاء الله 
بخلاف لمشيئة الله فيقع حال لأن اللام للتعليل. (فائدة. 
فأخبزه بعض من حضره بأن الصيغة فاسدة» فأعادها بقوله: فلانة طالقة ثنتين ي يا 
ولعي قزله من مهري لا المتأخرتان فلا تبين بهما لظنه أن الأوليين لم يقعا وقصده تصحيح الأول “نتم إن 
نوى بهما إنشاء طلاق ثان ضمتا إلى الأوليين وبانت» اه فتاوى الشيخ محمد باسودان . 

(مألة: ش): قال لزوجتيه: كل امرأة لي غيركم طالق لم يقع عليهما شيء: نعم إن أزاد بغير معنى 
إلا الاستنائية وفهّمه وقع للاستغراق ولا أثر للحنه بحذف ألف | كما بقع بقوله: كل امرأة لي ظالق 
غيركم مثلٌء إلا إن أراد بغير الوصف وآنه أخخره عن تقديم» أو دلت قرينة على إرادته كأن قالت : جت 
فقال ما ذكر وحيث لم يقع؛ فقالت: احلف بالثلاث فقال: بالل عشرين 
الطلاق إذ لا يصلح كناية له. 


قال فلات يعت زوجته بعلا 


يقع به شيء وإذ نوی به 


إن نواه ويكون كناية في حقه» لأن استعماله فيما وضع له قد عجره ويكون من باب تقديم العرف المطرد 
على الوضع٠‏ وإن كان ممن لا يستعمله في الذهاب فهو صريح في حقه» كما أن اطلقي صريح أيضآ كما 
أفتى به بعض أهل اليمن. [مسألة]: قالت له: بذلت صداقي على صحة طلاقي» فأجابها بقوله: قده 
طلاقي لم يقع؛ لآن هذا أللفظ لا يصلح أن يكون طلاقاء إذ لا بد من ربط الطلاق بها بان يخاطَبها 
كطلقتك) أو بذكر المبتدأ كأنت طالق. وكل منهما لم يوجد هناء نعم لو قال: أنت طلاق كان كناية» ولو 
أراد أن يقول أنت أمطارق فسبق لسانه فقال: .أنت أمطالق لم يقع . [مسألة]: ذكر الأصحاب أن الألفاظ التي 
لا تحتمل الطلاق إلا بتعسف لا تكون كناية فلا يقع بها الطلاق وإن نواه فحيتتذ فما اشتهر عتد آهل مليبار 
5 الطلاق كقولهم يأنم أينم ونحوهما لا دلالة فيهما على الطلاق» وأما مسألة الاشتهار فهي في لفظ فيه 
دلالة على الطلاق. كحلال الله علي حرام» أو الجرام يلزمني» فإن اللفظ يحتمله. لوقالت له طلقئي» 
قال : طلقت رجلك» كما أفتى به الطنبداوي خلافا لمن قال إنه صريح» فلو راجعها ظانآ وقوعه من غير نية 


الإكراء على الطلاق We.‏ 


(مسألة : ش) : قالت له : طلقني وإلا طلقت نفسي » فقال: طلقي نفسك فطلقت: ثم ادعى أنه إنما 
قاله على سبيل التهكم أي ليست قادرة بلا إذن مني صدق يمينه ظاهرآ للقرينة القوية: إذ لوحلها من وثاق 
رقال: أنت طالق ثم قال : أردت من الوثاق صدَّق» قإذا أثرت القرينة في المقصود وهو لفظ الطلاق الصريح 
قلان تؤثر في الوسيلة وهو التوكيل أو التفويض من باب أولى » ومحل عدم النظر إلى القرائن مع الصريح إذا 
ضعفت جداً, وقول الأزرق وغيره لا يصدق ظاهرا بل يدين مردود كما علمت. 


(مسألة: ي) : طلق إحدى زوجتيه معيئة ثم نسيت وتعذرت معرفتها أو مبهمة ولم يبينها وهات وقف 
حصتهن حتى يصطلحن ولو بتفاوت لا بأخق مال من إحداهن ليس من التركة» ويفسح الصلح هنا مع 
الإنكار» ثم إن كان الطلاق مبهمآ كان قال: طلقت واحدة من زوجاتي ولم يعينها قبل موتها لم يمكن 
التداعي » وإن عينت حال الطلاق أو بعده ثم نسيت وادعت بعضهن على ضرتها أنها المطلقة وأثبتته 
بشاهدين أحذت المال» فإن لم تثبت حلفت المتكرة واصطلحن» وإن نكلت حلفت المدعية المردودة 
وحرمت الناكلة الإرث. 


الإكراه على الطلاق 


(مسألة): شرط عدم وقوع الطلاق بالاكراه ستة: قدرة المكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به 
عاجلاً من نحو حبس أوضرب أو إتلاف مال يتأثر به» وعجز المكره بفتح الراء عن دفعه بنحو فرار أو استغاثة 
وظنه آنه لو امتنع قعل ما خحوفه به ناجزآء وان لا يكون الإكراه بحق كطلاق المولی» وكأن قال مستحق 
القود: طلق زوجتك وإلا قتلتك بقتلك أبي فطلق فيقع قيهماء وأن لا تظهر منه قرينة اختيار كأن قيل له: 
طلق ث ثا فوحد أو عكسه» وآن لا يتوي الطلاق بل يتلفظ به لمجرد الإكراء لكن لا تلزمه التورية كأن ينوي 
به طلاقآ سايق أوحلها من وثاق. نعم هي مندوبة إن أمكنت. 

(مسألة: ش): تخاصم هووزوجته بمحضر جمع فطلقها حياء منهم أوغيظا وقع» وليس من الإكراه 
لم يؤاخذ بذلك. [مسألة قال لها: أنت طالق بقدرة الله تعالى. وقصد التعليق » ثم خرج فتبعه شخص 
فقال له: آفصح فقال» تلاتا: وقع المعلق بالقدرةء وأما قوله ثلاث فإن كان في عزمه حال التلفظ بالطلاق أن 
يطلق ثلاث وقصر الفصل وقعت وإن طال: أو لم تكن له نية أو كان في نيته واحدة ثم عزم على الثلاث بعده 
فلا. [مسألة]: قوله: عليَ الطلاق صريح على المعتمد كما قاله زكريا وغيره حلاف للعباب ‏ [مسألة]: 
قوله: أنت مخلص ثلا كناية في الطلاق» فإن نوى به الطلاق الثلاث وقعن » ولا قحل إلا بمحلل بشرطهء 
وإلا فالقول قوله لم ينو ولا يقع عليه شيء. [مسألة]: قال لها بعد أن طلبت منه الطلاق : كلمتك 
معك كان كتايةء لا سيما وقد اشتهر في العرف استعمالهء ولهذا تقول المرأة لزوجها إذا طلبت منه الطلاق: 
أعطني كلمتي. فيجيبها بالطلاق أو بكلمتك معك. [مسالة] : قال لزوجته: أنت طالق» وقال: أردت 
مخاطبة أصيعي وأشهد على إرادته ذلك شاهدين قبل تلفظه بما ذكرء ثم تلظ به لم يقبل منه ظاهرا» وقي 
قبوله باطناً وجهان: أصحهما لاء ولا يعرج على ما تقدم مما يقتضي الإصلاح على صرف ألفاظ الصريح 
عن موضوعه» بل يطرح ذلك ويعمل بمقنضى وضع اللقظ. وإلا لقدر كل أحد على الإشهاد أنه متى طلق 
فإنما يريد استدامة التكاح وتحوه» ويتخذ ذلك ذريعة إلى إبطال صرائح الإقرارات والإنشاءات وهذا لا سبيل 


Y1‏ الإكراه على الطلاق 
في شيء» بخلاف ما لوخوفته بالشتم .لقبيح وهو من ذوي الأقدار, وذلك كأن تنازعه الطلاق وتقول : إن لم 
تفعل لأشتمنك بين الناس شتمآ قبيحا وه وذو مروءة ويعلم قدرتها ويغلب على ظنه فعلهاء وكذا لوقالت له 
بملا من الاس كلاماً قبيحاً وتعين اندفاعها بالطلاق. هذا إن لم يظهر مته قصد اختيار كأن طلبت الطلاق 
فثلث أو الثلاث فوحد وإلا وقع. ويظهر ضبط الشتم بأنه كل ما يصلح أن يعزر على فعله كمعصية ليس لها 
وقع ولا عبرة» بكون الشخص قد يسب بتلك الرذائل فلا يكترث بهاء ولا يعد عرفا أنه حط لرتبته» فلا شك 
أن ذلك كثير ممن يعد من ذوي الأقدارء لكونه يصدر على سبيل المزح والمجانةء ولو صدر على سبيل 
الجد لعدّ حطاً عن تلك المكانة» والمكره لا شك جادٌ لا هازل» فيمد بالنسبة لذوي القدر مجذورآ مثاسبا 
هن غير نظر إلى حال المزح» أما الأراذل فالسب لهم مطلقاً لا يشين» فليس محذورآً بالنسبة إليهم 
لملابستهم له أخذاً وعطاء في كل حين وضابط» كون الشخص من ذوي الأقدار العرف 
باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال» فربَ شخصين يسبان 
فقط. ورب ملبوس يلبسه شخص في زمثين أوحالين أومكانين ف في اخدعبا فقطة رپس 
من الإكراه التخويف بالك تعالى» إذ لا يجب إبرار القسم به» بل وسنيته مقيدة بعدم ترتب الضرر 
والمفسدة» بل ولوقلنا بوجوبه فليس بإكراه أيضآ اه. قلت: وهل يلحق بالتخويف بالله تعالى قول الوالد 
لولده: فارق زوجتك وإلا فأنا غير راض » عليه وغضب بسبب ذلك» آي فيقع به الطلاق آو يلحق 
ذلك بالكلام القبيح لذوي المروءات فيكون إكراهاًء فلا بقع طلاقه حيتئذ. حصوصا إذا كان الابن يؤثر 
رضا والده على المال محل نظر وتأمل» ولو قيل بالثاني يله لم يعدب 

(مسألة: ش): طلق زوجته ثم ادعى إكراهها إياه: فإن وجد منها ما هو |كراه كآن تمسك ثوبه فلا 


إليه» قاله السمهودي خلافا للأزرق. [مسألة]: قال لروجته: أنت طالق ثلاثاًء وألقى حال تلفظه بدذلك 
حصاة أو عجوزة كانت في يده وقال: قصدتها لم تطلق للقرينة ‏ نظير ما إذا قال لها عند إطلاقها من الوثاق : 

أنت طالق كما أفتى به ابن عجيل في العجورة وإن كان بحضرة شهودء بخلاف ما إذا نوى أصبعه فإنه 
لا يقبل مته ويقع الطلاق كما في الجواهرء وكما لو كانت العجورة بالأرض أو كانت عليه جبة وقال: أردتها 
قلا يقبل قوله والقرق ظاهر. [مسألة]: خاطب زوجته بإحدى كنايات الطلاق» فلا بد للمفتي من استفصاله 

لآن ذلك لا يعرف إلا من جهته. وإذا دلت القريئة على مبادرته بقوله و a‏ 

إن كنت قصدت الطلاق وأردت الآن عدم وقوعه فوطؤك لها حرام. [مسألة]: أقر أنه فصى زوجته بالفاء 
والصاد المهملة. أو قال لفقيه: اكتب لي إلى زوجتي أننٍ فصيتهاء فهذا اللفظ كناية في الطلاق وإن اشتهر 
في بلد المقرٌ أن التراد به الطلاق» واطرد عرفهم بذلك على الراجح المعتمد عند النووي في نظيره كحلال 
الله علي حرام وحينئذ فإذا أقرٌ به فلا يكون مقراً بالطلاق حتى يقر بأنه نواه بذلك» وإذا آقر بعدد فذاك وإلا 
حمل على واحدة. [مسألة]: له زوجة اسمها حسان فسافرت هي وأخرى ا حسان أيضآاء فواطا 
شاهدين آنه إذا قال حسان طالق فإنما يريد رفيقتها ثم قال: اشهدوا أن حسان طالق ثلاث فالمعتمد الذي 
قرره السمهودي وقوع الطلاق» ولا نظر إلى المواطاة السابقة» خلافا لمن أفتى بعدم a‏ أما لو قال: 
زوجتي حسان طالق» ثم قال: أردت غيرها لم يقبل قطعاً لملازمة الزوجية لها. [مسألة]: لقيه قطاع الطريق 
فلزموه ولم يطلقوه حتى يحلف بالطلاق أن لا يخبر بهم أحدآء قحلف لهم لدفع ضررهم ثم أخبر بهم لم 


الإكراء على الطلاق TW‏ 


تفكه إلا بالطلاق» أو تغلق عليه الباب» أو تتوعده بالضرب الشديد والكلام القبيح وهومن ذوي المروءات. 
وكانت قادرة على ذلك» ولم يمكنه الهرب والاستخاثة عليها بغيرها فطلق حينئذ لم يقع » ومتى ادعى ذلك 
وثم قرينة صدق بيمينه» فإن نكل فحلفت المردودة وقع » وهذا حيث لا بينة لأحدهما وإلا قضى بهاء فإن 
تعارضتا قدمت بيئة الإكراه. لأن معها زيادة علم ما لم نقل بيئة الاختيار زال الإكراه وطلق مختارآ وإلا 
قدمت . 

(مسألة : ش): اتهمه ذو شوكة بأنه يؤوي اللصوص فأنكر فقال له: احلف بالطلاق الثلاث وإلا 
أخذت مالك» فحلف ثم بان أنه بؤويهم» فإن كان الأمر ممن يخاف سطوته لكونه مشهورآ بذلك فأمره منزل 
منزلة الإكراه» فيكون تخويفاً بإتلاف المال قينظر فإن كان يسيرآ كخمسة دراهم لموسر لم يكن إكراهآ» 
وإن كان قدراً يؤثر العاقل الإتيان بما آمره به صيانة لذلك كان إكراها لآنه محذور مناسب» قإذا حلف كما 
أمره من غير ظهور قصد اختيار فلا طلاق. 

(مسآلة: ش): آخذت دابته ففداها فمنعه الغاصب أن يفكه أو يستلمها إلا إن حلف بالطلاق أن 
لا يخبر أحدآ بالفداء فمكره بشرطه» فلا يقع الطلاق إذا أخبر به» كما لوحبسه حتى يحلف بالطلاق» آما 
إذا فداها فدفعوها إليه وحلقوه أن لا يخبر أحدآ بالمأخوذ قحلف من غير تهدد» ثم أخبر عامداً وقع. ولا 
عبرة بقوله حينئذ» إنما أخبرت بعض الناس الذين لم يكن للغاصب بهم غرض إذ النكرة في سياق النفي 
للعموم: تعم إن دلت قرينة تغلب ظن الحالف على أن الغاصب أراد واحدآ مخصوصاً فينبغي تصديقه 


(مسألة: ك): أخذه اللصوص وادعوا أنه دس شيئا من ماله فأنكر. فحلفوه بالطلاق الثلاث آنه لم 
يدس والحال أنه قد دس وقع الثلاث» وليس هتا بإكراه على المعتمد» لأنه خير بين بيان ما دسه من المال 
والطلاق. كما لو أخذه السلطان بسبب غيره فطاليه به أو بماله فقال: لا أعرفه أو لا شيء عندي. قحلفه 
بالطلاق فحلف كاذباً فيقع » وعدا بخلاف ما لو أخذه اللصوص وقالوا: لا نخليك حتى تحلف بالطلاق أن 
لا تذكر ما جرىء فحلف فلا يحنث إذا ذكره لأنهم أكرهوه على الطلاق هناء قلورجع عن إقراره في الأولى 
وادعى أنهم إنما حلفوه على عدم خروجه من البيت بشيء غير هذا لم يقبل ظاهراً إلا بقرينة» ومن القرينة 
شهادة عدلين على ما ادعاه ثانياًء وسماع شهادتهم إنما هو لكونهم قرينة تدل على ما رجع إليه الحالف» 
وإلا فالقاعدة أن من أقر بشيء ثم ادعى بما يناقض ذلك الإقرار لا تسمع دعواه ولا بينته بذلك» كما صرح به 
في التحفة في الدعوى» ولوادعي سبق لسانه بطلاق بلا قصد لم يصدق إلا بقريئة أيضاً لتعلق حق الغير به؛ 
أما باطتاً فيصدق ولها قبوله إن ظنت صدقه بأمارة» ولمن ظن صدقه أن لا يشهد عليه . 


يقع الطلاق كما في الروضة لأنه مكره» ولا يخفى أن ذلك فيما إذا هددوه بإضرار ناجز في نفسه» أما مجرد 
قولهم لا ندعك حتى تحلف فليس بإكراه. [مسألة]: شخص يقود بهائم له ولغيره فلقيه آخرء فأراد نهب ها 
كان لغيره فحلف بالطلاق أن جميع البهائم له وقع الطلاق لعدم الإكراء الشرعي . [مسألة] : جاءه عدّاد البقر 
فأقر له بعد معلوم » فقال العداد: معك أكثر وخوفه بالضرب وهو مترسم قادر على ضربه وقال له: احلف 
بالطلاق الثلاث إن ما معك إلا هذاء وكان قد أخفى ثلاثآ منها فحلف ولم يعين التي غيبهن» وقع عليه 
الطلاق الثلاث وليس هذا إكراهآ على الطلاق ققطء وإنما خيره بين الطلاق والإخبار بما معه فكأته اختار 


PVA‏ تعليق الطلاق والحلف به 


(مسألة: ك): طلق ثلاث ثم ادعى أنه سكران حال الطلاق» فإن كان متعديآ بشربه وقع عليه الطلاق» 
وإن ادعى الجهل بكوئه خمراً أو بتحريمه وعذر صدق أو الإكراه أو زوال العقل» فإن دلت قرينة كحبس أو 
مرض أو اعتياد صرع صدق أيضاًء كما لو شهدت بيئة بذلك وإلا فلاء وله تحليف الزوجة أنها لا تعلمه. 

(مسألة: ك): أمره الحاكم بالطلاق فطلق لم يقع وإن لم يتهدده. لأن الأثمة الحقوا حكم الحاكم 
بالإكراف. ولا قدرة الحاكم على إجباره حسآ أم لاء إذ هو إكراه شرعآ, ومنه ما لوحلف ليطانها 
الليلة قخلبه النو لا يستطيع ره ولم يتمكن قيل غلبته رجه فلا يحنث كما لو وجدها حائضآ. وشرط 
عدم وقوع الطلاق بالإكراه أن لا يكون بحق كما في المولى » وأن لا توجد قرينة اختيار من المطلق» كأن 
أكره على ثلاث فوجد وأن لا ينوي الطلاق. 

(مسألة: ش): قال لها: إذا أو متى مضى شهر رمضان ولم أكسك فأنت طالق» أو يلزمني الطلاق 
لأكسونك في شهر رمضان» فتعذرت الكسوة حسا بأن لم يجدها أو ثمنها أوشرعآ بأن لم تبع إلا بأكثر من 
ثمن المثل في جميع الشهر لم تطلق لأنه مكره شرعآء وإن تمكن منها في جزء منه ولو أوله فقط طلقت» 
بخلاف ما لوقال: إن مضى شهر رمضان ولم أكسك فلا يقع الطلاق إلا إن تمكن منها آخره ولم يفعل» ولا 
عبرة بقدرته أثناء الشهر. 


تعليق الطلاق والحلف به 
(مسألة: ب): الحروف التي تستعمل في الطلاق للتعليق بالصفات سبعة: إنء وإذاء ومتى ٠‏ وماء 
واي وقت» وأيّ حين» وأيّ زمان. فإن تجردت عن العوض ولم تدخل عليها لم كانت الجميع للتراخي » 
وكذا إن دخلها العوض أيضاًء غير إن ومثلها إذا على المعتمد فعلى الفورء» وإن دخلت عليها لم فكلها على 
القورء إلا إن على المعتمد دخلها الغوض أم لا اه. قلت: وسثل عنها ابن الوردي شعرا بقوله: 


الطلاق وفدى به ماله. [مسألة]: سألته امرأنه الطلاق فقال: طالق ثم طالق ثم طالق» فإن ادعى أنه آراد غير 
امرأته وإلا حكم بوقوع الطلاق» وهذا ما أشار إليه الشيخان. قلت: فإن لم يكن في جواب سؤال بأن قاله 
ابتداء لم يقع شيء وإن نوى الطلاق» إة لا بد في وقوع الطلاق عن الإيمان بالمبتدأ أو ربط الطلاق بها 
كطلقتك كما مره وكما في الفتح والتحفة والنهاية وحيث حكمنا بالطلاق فثلاث ما لم ينو التأكيد اه. ولو 
قبل له: ها تصنع بهذه الزوجة طلقها؟ فقال: طلقت وقع لأنه جواب مترتب على السؤال. [مسألة]: طلق 
زوجته وراجعها وملكها عقوداً مقابلة الرجعة فقبلته ولم تقبضه ثم قال لها: إن فسخت لي في العقود فأنت 
طالق» ففسخت له فيه لم تطلق» لأن العقود باقية على ملكه فلم ينفذ ال فیه» وإذا لم ينفد لم يقع 
بقة. [مسألة]: اختصم هو وزوجته وأمها وجدتهاء فقالت آم الزوجة 
والجدة والزوجة أنتن طالق ثلاثآا» فإن قصد بذلك الزوجة طلقت 
في الثلاث أيضآء وإن قصد توزيع الثلاث عليهن أو لم يقصد 

في قصده ولا يتساهل.. [مسألة]: طلب من آخر أن يسير معه إلى 

ل 0 اث أنه إن لم يسر معه لذلك الأمر لا أمشي إلا وقد رفق 


تعليق الطلاق والحلف به 4 


أدوات التعليق تخفى علينا هل لكم ضابط يكشف غطاها 
فأجاب بقوله: 


كلما لاتكرار وهي ومهما إن إذا أي متى من معتاها 
للتراخي مع الشيوت إذا لم يك معهاإن شئتأوأعطاها 
أو ضمان والكل في ج انب النف ي لفورلا إن فذا في سواها 
اھ 
(مسألة: ي ش ك): علق الطلاق بشيء وكرره متواليآ أو متراخياً لم يتكرر إلا إن قصد بالثاني طلاقاً 
ثانيآ» لا إن قصد التأكيد أو أطلق زادء ولا طريق للرجوع عن الطلاق المعلق بل يقع عند وجود الصفة؛ ولا 
تدخل كفارة اليمين في باب الطلاق أصللاٌ وإنما سموا المعلق يمينا لأن المطلق إنما يأني به غالبا لتحقيق 
شيء أو حت عليه أو امتناع منهء كما أن اليمين يأتي بها الحالف كذلك . . 
(مسألة: ي): ونحوه ش ك: المخلص من اليمين في الطلاق المعلق أن يخالعها ثم يجدد يإذن 
ومهر» ويفعل المحلوف عليه بعده أو فى حال البينونة وهو الأولى خعروجآ من الخلاف. أو يطلقها ثلاثاء 
وكذا رجعيا إن جدد بعد انقضاء العدة اه. زاد ش: وليست هذه الحيلة محرمة بل ولا مكروهة لعدم 
المفسدة» بخلاف الحيلة التي تجر إليها اه. وزاد: ي وهذا في التعليق بالدخول المطلق كإن دخلت 
الدارء وكذا في الحلف على النفي مطلقا أشعر بالزمان أم لاء كلا أدخل دار زيد أو لا أكلمه هذه الليلة وإلا 
فآنت.طالق» آو الإثبات بما لا إشعار له بالزمان کان لم أدخل دار زید فأنت طالقء أما الحلف على الإثيات 
بما يشعر بالزمان» كإذا لم أدخل داره أو لأقضينه غدآ فلا تنحلّ اليمين بالبينونةء, بل يقع الطلاق المعلق عليه 
وتبطل البيلونة على المتمدء كما في التحفة والنهاية وزكريا اه. قلت: عبارة الشرقاوي وأصل الخلع 


أي رسم عليه من والي نعمان؛ وكان ذلك الحلف قبل الغروب» .ولو سعى بقية يومه وسار بالليل لم يمكنه 
الترفيق من والي نعمآن لأن واليها يقفل بابها قبل الغروب» ولا يمكل الاتصال بالوالي لذلك» وتعذر الوصول 
إليه لذلك الوقت لم يقع الطلاق إذ هو في معتى المكره . [مسألة]: قال في البحر ونحوه العباب: لوقال لها 
وهي حامل: إن ألقيت ما في رحمك قانت طالق فالقته تظرء فإن كان ذلك الولد مخلقاً وقد مضى عليه أكثر 
من أربعين يومآ لم تطلق؛ وإن اسقطت في الاربعين من أول العلوق طلقت» وهذا إن لم تكن له نية. وال 
فإن قصد بذلك إسقاط الولد ثم آلقته أي وقت كان طلقت» وإنما فرّقنا بين الحالين لما ورد في الخبر 
عنه يقد وزعم آهل الخبرة أن الود يكون في الرحم أربعين ثميخرج بعد ذلك إلى البطن» فإن صصح ا 
ذكروه قاقرب ما يتلمح من توجيه التفصيل المذكور أن إظلاق ذكر الرحم بعد الأربعين من باب 
الاستصحاب. [مسألة]: الآموال التي تؤخحذ بالمكوس والمصاذرات لآ يجوز أن يقال فيها مال السلطان أو 
حى السلطان وتحو ذلك من العبارات المشتملة على تسميته حقآ أو لازمآء قال النووي: وهذا من أشد 
المنكرات؛ بل يكفر إن اعتقده حقآ مع علمه بأنه ظلم والصّواب أن يقال فيه المكس أو ضريبة السلطان 
وتحو ذلك إذا علمت ذلك» فإذا أخذ شخص شيئ من هذا المال فلما اتهم بأخذه حلف بالطلاق الثلاث أنه 
لم يأخذ من مال السلطان شيثآ معتقدآ أن ما أخذه ليس مالا للسلطان لم يحنث» وكذا لو أطلق ولم برد شيت 


FA‏ .تعليق الطلاق والحلف به 


مكروه إلا في صور منها أن يحلف بالطلاق الثلاث على عدم فعل شيء لا بد له من فعله كدخول الدار 
فيخالعها ليخلصه من الطلاق ثم يفعله» فهو مخلص من الطلاق الثلاث في الحلف على النقي المطلق» 
كقوله: علي الطلاق الثلاث لا أفعل كذاء والمقيد كلا أفعل كذا في هذا الشهرء أوالإثبات المطلق 
كلأفعلن كذاء وأما المقيد كلأفعلن كذا في هذا الشهر فقيه خلاف» والمعتمد أنه يخلص فبه أيض] بشرط 
أن يخالع » والباقي من الوقت زمن يسع المحلوق عليه وإلا لم ينفعه قطعآء وقال بعضهم : : لاينفعه أي 
الخلع إن فعله بعد التمكن من فعل المحلوق عليه» فإذا مضى الوقت المعلق عليه وقعت الثلاث لأنه فوّت 
البر باختيارة اه ملخصاً. وقوله : وقال بعضهم الخ هو معتمد النهاية وسم وع ش. 

(مسألة؛ ش): تخاصم هو وآخر فقال ؛ أهب فلانة بالطلاق الثلاث إما أن تقضي الدراهم أو لأحرقنٌ 
عليك البيت الآن» إن اراد كله آعبها ا برعا أن جلها مسفة ا احتمل الوعد بتطليقها عند 
انتفاء الإعطاء والتحريق فلا يقع بمجرّده شيء مطلقآ إذ شأن المضارع الاستقبال غائياً والأصل دوام 
النكاح» واحتمل إنشاء التعليق في الحال على كلا الخصلتين» فإن أ بإرادته ذلك ووخذ به فتقع الثلاث 
بائتفائهماء ولا يكفي إعطاء أجنبي الدراهم إلا إن آڏن له المدين في دفعها ودفعها بحضرتهء قيكون 
كإعطائه لأنه يملك الدراهم بالقرض الحكمي ويصير الدافع وكيل عنه . 

(مسألة : ش) : حلف بالطلاق آنه ما لزم جاريته وكات قد أمسكها بيده وقع إن كان حال حلفه ذاكرآ 
متعمدآء ولا يقبل منة إرادة الجماع» لأن لفظة لزم تطلق على الإمساك باليد وضعاً لغويآ وعرفا مطردآ. فإن 
لم يمسكها هوبل أخذت هي بيده فلا طلاق. 

(مسألة: ش): أخبر برعي دواب زيد لزرعه فادعى عليه فأنكرء فحلف بالثلاث ظاناً صدق مخبره 
فبان كذبه وأنها لم ترعه لم يحنث على المعتمد» كما لوحلف على شيء ففعله ناسيآء بخلاف ما تيقن عند 
الحلف عدم رعيها أو قال: يلزمني الطلاق أنها رعته صدق المخبر أو كذب فيقع حالاً. 

(مسألة: ال: حنقت من أهلي أن الشيء الفلاني لم يقع ونوى بذلك الطلاقء فالظاهر من 
احتمالين آنه كناية » فإذا وقع الشيء المحلوف به كان كمن حلف على أن الشيء الفلاني لم يكن أوكان أو 
سيكون» أوإن لم أكن فعلت» » أو إن يكن فعل» أوفي الدار ظا منه أنه كذلكء أو اعتقادآ لجهله أونسيانه» 


أخذآ مما لوحلف لا يدخل دار زيد فإنه يحمل على الدار التي يملكهاء إلا آنه يبعد هنا أن لا يخطر يبال 
الحالف شيء» بل المتبادر إرادة الأموال المذكورة فليتق الله قاعله» ولو أمسك أعوان السلطان بعض التجار 
وقالوااله: بخت بضاعة بلا مكس أوخفية أوحدت عن الطريق » أو أمسك:الحاكم من يكتب المكوس وقال: 
سرقت مما أخدته من الرعاياء فأنكر كل وحلف بالطلاق الثلاث آنه ما فعل شيئاً آو ما أخذ. والحال آنه 
كاذب لکن خاف آنه لو أفرٌ ضرب وأخذ ماله حتث بذلك. إذ لا غرض للآعوان أو الحاكم في حلف من ذكر 
ولم يكرهوه عليه عينآ خلافاً لمن غلط فيه فآفتى بعدم الحنث . [مسألة] : طلق امرأته ثم ادعى آنه استثتى » 
فإن كان بإن شاء الله لم يقبل قوله» أو بغير المشيئة كإن دخلت الدار مثا نإن قال الشهود: لم نسمعه 
فالقول قوله.بيمينه.. وإن قالوا رأينا فمه منطبقاً عقب الطلاق لم يقيل قوله. [مسألة]: قال لها: أنت طالق 
على صحة البراءة فلم تجبه» ثم قال لها: أنت طالق ثلاث فلم تجبه أيضآً» ثم أجابت بعد ربع النهار بقولها: 
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ثم تبين خلاف ما ظنه أو اعتقده» فإن قصد به أن الآمر ذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي 
لم يعلم خلافه لم يحنثء وكذا إن لم يقصد شيتا في الاصح» وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر بان 
قصد به ما يقصد بالتعليق حنث قاله في التحفة. 

(مسألة: ك): علق الطلاق على فعل تفسه أوغيره كقوله : علي أويلزمني الطلاق إن ساكنت زيدآء 
أولا أفعل كذاء أولا تفعلي كذاء لم ي نث إلا بفعلء أو لأفعلنه حنث بالترك» ثم في | إذا قيده يفعله إن 
قصد التعليق بمجرد صورة اللفظ. وكذا إن أطلق كما في التحفة خلافاً لم ر) وقع يوجود الصفة مطلقاء 
وإن قصد منع نفسه فيشترط أن يفعله متعمدآ سختارآ عالماً أنه المعلق عليهء وفيما إذا قيده بفعل غيره من 
زوجة أوغيرهاء فإن لم يبال المعلق على فعله بتعليقه مطلقا, أو يبالي ولم يقصد إعلامه لمنعه علم بخلفه 
أم لاء أوقصده وتمكن من إعلامه ولم يعلمه أفعله الغير متعمدآ مختار وقع الطلاق في الكل وال با كان 
يبالي بتعليقه: وقصد الحالف منعه وعلم به ذلك الغير» فلا حنث بفعله ناسيا أومكرها أوجاهل بالمعلق أو 
المعلق به» ويقبل قوله نسيت إن أمكن» ومعنى يبالي بحلفه أن تقضي العادة أو المروءة بأن لا يخالفه ويبر 
يميه لنحوحياء أو صداقة أوحسن خلق اه. قلت قال في الفتح : وينبغي لمن حلف بالطلاق أن لا يخرچ 
إلا بإذن زيد أن يشهد على إذنه لأتها المصدقة في نفيه بيمينها اه. 

(مسألة : ك): قال: علي الطلاق ما يأتي الصبح وفي البيت حاجة من حوائجك» فيحتمل أن مراده 
رفع حوائجها قبل الصبح » وأنه إن أتى الصيح وقد بغي شيء من ذلك وقع الطلاق» ويحتمل أن مراد إذا 
أتى الصبح بخرج حؤائجها بعد إتيانه بحيث لا تبقى لها حاجة» ثم يحتمل أيضآ أن المراد إخراج الحوائج 
أنت البريء وقع الطلاق الثلاث , [مسألة]: إذا علق الطلاق على أمر فبان خلافه لم يقع إن حلف على ما 
في :له كما قاله الججهرن بل اوسا على انه كذا ني قى الأمر فيان ختاؤقه لم بق ارفا اانه من باب 
عذر الناسي والساهي ذكره البکري» فحينشة لو کان شخص يشقى ويأتي بما يشقاه لزوجته فاتهم فحلف 
بالطلاق الثلاث أنه يأتى بجميع ما يشقاه ولا بينة فالقول قوله بيمينه بناء على ما ذكر. [مسألة]: حلف 
بالطلاق الثلاث ليبيعن ما تحت يده من مال المسلمين بالخصب والتهب من زوجته قباعه من غيزهاء لم 
يحكم بالطلاق بمجرد ذلك» فإنه ما دامت الأعيان اقية فملكه لها ممكن» فإذا ملكها وباعها ثانباً من زوجته 
بر قي يمينه ولا حدث؛ وإن تلفت العين حنث لامتناع البرء إذ البيع في الأيمان إنما ينصرف إلى الصحيجء 
وحلفه بالقسمة كحلفه بالبيع. [مسألة]: قالت: بذلت صداقي على صحة طلاقي» فقال مجيباً لها: أنت 
طالق طلقت طلقة باد فلو قيل له بعد ذلك على سبيل الاستخبار: طلقت؟ قال: نعم حمس عشرة طلقة 
كان ذلك إقرارآ منه بالطلاق المذكور. فيقضي عليه بوقوعه ظاهرآ مؤاخذة بإقراره فإن كان كاذب ولم يصدر 
منه إلا أت طالق الأولى لم ينو بها الثلاث حلت له في الباطن بلا محلل إن لم تكن الثالثة . [مسألة]: قال: 
اشهدوا عني أنها يعني زوج إذا حملت بنيتي ولم تخرج من بي بشيء أنها طالق , فقال له الحاضروت: 
قل ثلاثآ» فقال: ثلا طلقت كذلك إن كان في عزم حال التلفظ بالطلاق تعليق الطلاق الثلاث ولم يطل 
الفصل وإلا فواحدة» هذا إن لم تخرج بشيء من بيت » وإلا لم يقع الطلاق أصلاء فلو شهد شاهدان أنه نجز 
الطلاق وكان أحدهما تاركآ للصلاة لم تقبل شهادته ولا يقع الطلاق بشهادة الثاني , [مسالة]: طلق 
ثلاث بلفظ واحدء ثم ادعى أنه زيدي المذهب لتحل له بلا محلل لم يقبل» بل لوحكم حاكم بذلك 
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قبل خروج وقت الصبح أو عدم التقييد بذلك. فإن أراد شيا من ذلك عومل به» إذ اللفظ محثمل وكل 
محتمل يرجع فيه إلى قصد قائله» وإذا قصد أن إخراجها يكون بعد إتيان الصبح ولم يقصد زمنآ معينآ كان 
ذلك على التراحي » ولا يقع الطلاق إلا باليأس منه بموت أحدهما. 

(مسألة : ش): قال: يلزمني الطلاق الثلاث ما أرضى على أختي إلا وقد جزيت رأسها أو حلقته» 
كان علق على وقوع الرضا قبل حلقهاء فإن قال: رضيت عنها لفظآ وإن خالف ما في القلب قبل حلق 
جميع رأسها حنث» فإذا أراد عدم الوقوع وترك الحلق المحرم فلا يقل رضيت» وإن عاملها معاملة الراضين 
كالذخول والانيساط. نعم إن قصد بالرضا لازمه أدين عليه. 

(مسالة): قال لها: أنت طالق إن لم تصلي اليوم» طلقت بغروب الشمس إن لم تصلّ صلاة ما ولو 
ركعتين نفلا لا نحو جنازة وركعة واحدة؛ بل إن أراد بالصلاة الفرض أو دلت عليه قرينة قوية لم يبر إلا 
بضّلاتها فرضآء وإن لم يقيد باليوم لم تطلق إلا باليأس بموت أحدهما أو جنونه المتصل بالموت. 

(مسألة: ك): قال لها: إن لم تأخذي من مالي 
صدقت بيمينها حيث لا بينة تشهد بالأخذء إذ كل ما تمكن إقامة البينة عليه لا يصدق مدعيه إلا بببينة؛ وإذا 
لم يقيد الأخذ بزمن طلقت باليأس . 

(مسألة: ش): علق الطلاق بدخول نحو طفل أوبهيمة فدخل مختارآ حنث الحالف. إذ لا يبالي من 
ذكر بحلفه» وإن أكره على الدخول فلاء إذ فعله مع الإكراه غير متسوب إليه» بخلاف البألغ العاقل إذا علق 
بفعله. وهو ممن يبالي بحلفه فيحنث بدخوله ولو مكرهاء ومحل ذلك ما لم يطرد العرف أن الحالف إنما 
حلفت حاثا لنقتسه أو مالعاً لهاء وإلا فهو حلف على فعل نفسه لا فعل غيره» لا سيما إن دلت قرينة ظاهرة 
كالمخاصمة. فحينئذ لوتنازع شخص وأمه على تربية طفل» فحلف بالطلاق ما بقي يدخل بيتها لم يحنث 
إلا إن دحل الطفل وعلمه وسلمه مختارآ: وإلا فلا حنث على الراجح» كما لوتتازع رجلان على بثر فخلف 
أحدهما بالطلاق لا بقيت تركبهاء فإذا ركبها المحلوف عليه مع من لا يسنطيع الحالف أن يطو عليه معه لم 
يقع الطلاق. 

(مسألة) : حلف بالطلاق الغلاث أن لا يبيت هذه الليلة في البلد وأن يسافر, بر بسفره بمجاوزة ما 
تشترط ميجاوزته في صلاة المسافر نية السفره لأنه يسمى مافرا لغة وشرعآ وعرفاء كما في التحفة والنهاية 
في الأيمان. قالع ش: آي فلا بد من كونه قاصدآ محلا يعد قاصده مسافرا عرقاً وإن رجع قبل وصوله ولا 
يكفي مجرد خروجه عن السور بنية أن يعود منه إذ لا يسمى مسافرا . 


حكمه على الصحيح. لآن المسألة إجماع ولا اعتبار بالخلاف الحادث» وعلى النقض لو وطئها لزمه الجد 
ولم يثبت به نسب ولا عدة قاله الرويان . [مسألة]: حلف بالطلاق الثلاث أن قلبه أقسى من الحجر لم يقع 
عليه الطلاق لاحتمال ما ذكره» وقي التنزيل : إفهي كالحجارة أو آشد قسوة4١١)‏ ونحن نوقع الطلاق 
بالشك» هذا ما ظهر في حكم المسألة. [مسألة : قال: يلزمني الطلاق الثلاث أني أقدر آقاتل زيدآ وأزلقه 
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(سآلة : ش): قال لها : أنت طالق إن حرجت بلا إذن أو حف أوغير لابسة الحرير» فخرجت غير 
ممتغلة أمره طلقت أو ممتثلة فلا وانحلت اليمين فيهما بمرة» بخلاف ما لوعلق يكلماء وعبارة العباب هنا 
تحتاج إلى تحرير. 

(مسالة : ش): حلف بالطلاق لا يدخل الدار ثم دخلها فسكل عن حلفه هل قلت: يلزمني الطلاق 
الثلاث» قال: نعم ثم ادعى أنه سبق لسائه لم يقبل» لآن نعم وتحوها كأجل وأي إذا وة جواب 
الاستفهام كان إقرارآ يما وق الاستفهام عنه ودعواه سبق اللسان» وأنه لا يميز بين الواحدة والثلاث لا تسمع 
ويدين» نعم إن دلت قرينة على عدم قصده تصديق المستفهم كعجلة ودهشة صدق بيمينه أنه سيق لسانهء 
وكذا إن لم يعرف معنى الثلات ولم يميزها عن الواحدة من كونها محرمة اللمرأة إن أمكن خفاؤه لقرب عهده 
بالإسلام أو بعد محله عن العلماءء كما لولقن لفظ الطلاق ولم يعرف معناه لا يقع وإن قصده. 


(مسألة: ك): تشاجر هو وزوجنه فقال لها: إن خرجت فأنت مطلقة ثلاثاء فبقيت نحويوم ثم أذن لها 
في الخروج فخرجت» وادعى أنه أراد خروجها تلك الساعة صدق ظاهرآ بيمينه للفرينةء كما لوقيل ع 
كلم زيدآ اليوم فحلف لا أكلمة وقصد اليوم فيصدق يث وصل كلامه بكلام ال ائل» ولو قال لها: إن 
دحل عليك زيد انت طالق طلقت بدخوله عليها في أي مكان وحدها أومع غيرهاء لا نحو حمام ومسجد 
ممالا يختص به عرفآء ول وأعارت حماره بغير إذنه فقال لها: إن جاءن الحمار مرفعآ فأنت طالق» لم يقع 
الطلاق إلا إن وصل إليه مرفعآء إلا إن أنزل المتاع عنه قبل وصوله !| وإن وصل البلد كذلك» بل لوأتي 
به إليه مرفعاً ولم يجتمع به لم تطلق أيضآ على خلاف وتردد في التحفة» نعم إن قال: إن جاء اليلد مرفعا 
وقع بوصوله أول البلد كذلك . رفا : حلف بالطلاق الثلاث ما يفعل كذا وله زوجتان ولم يقصد واحدة 


وأمجه» وأراد بذلك غلبته في القتال ومقاتلته بغلبة» وكان عرقهم ذلك قبل إرادته ذلك» كما أفتى به النووي 
فيما إذا حلف أن زيداً يعرف أين يسكن إبليس وأراد الحذق أنه لا يحنث» نعم إن دل الحال على خلاف ما 
قاله فالظاهر وقوع الطلاق» كما إذا حلف أنه لايخاف ابن عمه» ودل الحال على خلافه لقوة شوكة 
المحلوف عليه أو شدة بأسه وفرط هجومه. [مسألة]: تخاصم هو وز فقالت: بذلت صداقي على 
طلاقي» فلم يجبها وخرج» ثم رجع بعد مدة وحصل بينهما خصام فقا قدك شيء مطلقه» ولم ينو بذلك 
الطلاق وإنما مراده دفعها وقع الطلاق رجعيآ [مسألة وج امرأة وتعيب عليه أبوها بحلية: فلما طالبه بها امتنع 
وحلف بالطلاق الثلاث لا يعمل لها خرزة منهاء فحلف الأب بالطلاق الثلاث أيضاً لا يرجع إلا بالعتب! 
وأطلق لم يبر الأب بإعطاء أجنبي ذلك» بل لا بد من إعطاء الزوج أو إعطاء أجنبي يإذنهء لأنه إذا أعطى بإذنه 
رجع عليهء فكان الزوج هو المعطيء أي فيبرٌ الاب ويكون الأجنبي وكيل الزوج» ولا يحنث الزوج بإعطاء 
وكيله: لكن قد يقال: إذا قلنا إن الزوج لا يحنث الخ فيؤدي شع البر فيهماء نعم 
لو قصد الاب في يميئه إعطاء الزوج بنفسه أو بوكيله برا جميعا بإعطاء الأجنبي يلا للزوج؛ وما 
نقل عن الخادم من أنه إذا قال لزوجته : إن دلت الدار فأنت ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت 
طالق قبله ثلاث فدحلت أنه لا يقع الطلاق غير صحيح على المعتمد» بل المعتمد في الفتوى وقوع المنجز. 

9 إلا إن يشاء اللهء فإن قصد التعليق بالمشيئة قبل فراغ اليمين نلف أنه قصد 
ذلك لم تطلقء وإن قصد التبرك أو أطلق طلقت وليس لقاض مقلد الحكم بعدم وجوب اليمين» لا سيما بعد 


FAG‏ التوكيل في الطلاق 
ثم قال : ولو قبل الحنث عيّنت فلائة لهذا الحلف تعينت ولم يصح رجوعه عنها وليس له توزيع العدد عليهما 


اه تحفة. 

(فائدة) : شرط أيو الزوجة على الزوج مسكة فغضبت» فحلف أبوها بالطلاق في زوجته أن لا تخرج 
بنته من بيته إلا بمسكتهاء فتعليق الآب المذكور باطل» إذ ليس لها مسكة بذمة الزوج وإن شرطت عليه 
نعم إن نذر بالمسكة في ذمته صح تعليق الأب ولم يتخلص إلا بخلعهاء اه فتاوى القاضي علوي بن 
سميط 


التوكيل في الطلاق 

(مسألة: : لا يصح التوكيل في تعليق الطلاق وإنما يصح في تنجيزه» فلو ادعى الزوج قعليق 
الطلاق في التوكيل وأنكره الوكيل صدق الزوج للقاعدة أن من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول 
قوله في صفته . 

(مسألة: ش): ونحوه ي قال: إذا أبرأتني فلانة من كذا فقد وكلتك بطلاقها فسد التوكيل للتعليق» 
لكن إن أبرأته براءة صحيحة فطلق نفد لعموم الإذن وكان رجعياء لأنه لم يوكل قي الطلاق على الإبراء بل 
علق الوكالة به. 

(مسألة ونحوءك وکل آخر في طلاقها فليس له أن يخالع » لأنه وإن أفاده مالا فقد قوت عليه 
حق الرجعة» ولأنه ليس للوكيل أن يطلق بعوض بلا إڌن» هذا إن أمكنت مراجعتها بآن دخل بها ولم تكن 
الثالثة وإلا جازء ولو وكله في طلاقها وأطلق فطلق الوكيل ثنتين» فإن نوى الموكل ثنتين أو ثلاثاً وقعت 
ثتتان» وإن لم ينوشيئا وقعت واحدة. 

(مسألة: ش): قوله لها: أنت وكيلة نفسك في طلاقك لغوء إِذ ليس ذلك تفويضا ولا تمليكا وله 
توكيلا» إذ لا تملك طلاق نفسهاء كما لو قال لغيره: أنت وكيل نفسك في بيع مالي وإنما الصحيح أن 
يقول مثلا: أنت وكيلتي في طلاق نفسك» نعم إن قال: ارده 7 


ظلب المرأة بل وإن لم تطلبها لأنها حق الله تعالى . [مسآلة]: قال لها: يلزمني الحرام والطلاق الثلاث أن ها 
غاد تنظرين وجهي وخرج عنها طلقت ثلاثا بنظرها إلى وجهه وإن كان خارج البيت وهي داخله» وخلاصه 
من هذه اليمين أن يخالعها إذا كانت رشيدة فتنحل اليمين» ثم يجدد نكاحها إذا لم تكن الثالثة. [مسألة]؛ 
فال لزوجته: إن ولدت حملك وقده يأتي إلى مكان كذا فأنت طالق من اليوم لم تطلق نظير ما إذا قال: أنت 
طاق اليوم إذا جاء الغدء أو نت طالق الساعة إذا دخلت الدار» فلا تطلق رإن وجدت الصفة لأنه علق 
بوجودها فلا يقع قبله» وإذا وجدت فقد مضى الوقت الذي جعله محل للإيقاع. ذكره في الروضة قال: وهو 
من التعليق بالمحال [مسألة]: مريض طلق زوجته ثم ادعى أنه عند طلاقها زائل العقل» فإن عهد منه زوال 
الشعور قبل قوله بيمينه قلا يقع الطلاق حينئق وإن لم يعهد ذلك فلا بد من بيتة. [مسألة]: طلقها على عدد 
الأخجار وقعت الثلاث» والمعتمد وقوع الثلاث أيضآ على من طلق عدد التراب خلافا للروض. [مسألة]: 
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الّجحة 


(فائدة): قال يج : يصح ارتجاع كل مكلف ولو بتطليق الحاكم في حق المولى فخرج به الفسخ فلا 
رجعة فيه لأنه شرع لدفع الضررء ويسن الإشهاد عليها سواء بلفظ صريح أو كناية أو إقرار» إذ لا يصدق في 
الرجعة ولا يقرٌ على الزوجية بعد علمنا بتطليقه وانقضاء العدة إلا ببينة وهذا فائدة الإشهاد اه. ونظم 
بعضهم شروط الرجعة فقال: 
وط الارتجاع تعد سبعاً قهاك السيع في نظم اد 
طلاق غيرمستوف لعد وقبل مضي وقت الاعتداد 
وبعد دخولها ووجود وطء ‏ بلا عوض يكون ولا ارتداد 
«مسألة: ج) ادعى الرجعة لم يصدق إلا ب تشهد بآنه راجع قبل انقضاء العدةء قإن لم تكن بيئة صدقت 
هي كوارثها بيمينها على نفي العلم. 
(مسألة): تحصل الرجعة بقوله: راجعت ورجعت وارتجعت ومراجعة ومرتجعة » وتشترط إضافتها 
إليها أو إلى ضميرها أو الإشارةء كراجعت فلائةء أو راجعتهاء أو راجعتك أو هذه أو أنت مراجعة» ولا 
تشترط إضافتها إليه كإليّ أي إلى نكاحي بل هو سئةء قهذه صرائح ومثلها رددتها أو أمسكتها لكن بشرط 
الإضافة إليه. وتحصل أيلالكناية مع النية كتزوجتها ونكحتها ولو بصورة العقد. 
(مسألة: ب): علق الطلاق بصفة وشك في وجودها فراجع ثم بان وجودها صحت مراجعته كما 
وجحه التووي ومال إليه ابن حجر, ومثله لو شك في لفظ أيقع به طلاق أم لا؟ فراجع احتياطا وإن بان 
وقوعه» لأن العبرة في العقود بما في نفس الآمر ققط ‏ 
الإيلاء والظهار واللعان 
(فائدة): جرى في التحفة والنهاية والفتح والإمداد على أن المرأة المولي عنها زوجهاء يعني 
الحالف عن وطتها مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر» مخيرة بين مطالبته بالفيئة أي الوطء وتكفير يمينه أو 
الطلاق» وجرى في المغني كالحاوي على أنها تطالبه بالفيئة أو فإن امتنع فبالطلاق . 


قال لزوجاته الأربع : أنتن طوالق مني مثنى وثلاث ورباع قاصدآ عدد الزوجات لا الطلاق» طلقن واحدة 
واحدة اعتبار بقصده إذا كان عارفاً بذلك. [مسألة]: قال لزوجنه: عليك طلقة أو لك طلقة كناية بخلاف 
ت أو وضعت عليك طلقة فإنه صريح» وقوله: علي الحرام مائة طلقة أولى بكونه كناية في طلاق 
نوی طلاق زوجته ثلاث وقعن» وإن نواء من غير عدد قواحدة وإلا لم بقع شيء 
[مسألة]: أتى بز إلى شهود محكمة وقال: هذه أختي وصدقته على ذلك» ثم أتى إلى قاضين وشهود 
محكمة واعترف بذلك لدی حاكم شافعي وحكم يموجبه لم تحرم عليه. بل ينظر أولا هل يمكن أن تكون 
با للملحق به أم لا؟ فإن لم يمكن لم تحرم عليه لأنه ذكر محالاً» كما إذا قال لعبده: أنت ابني ولم يتصور 
كونه ابنه» وإن أمكن كونها منه وهي معروفة النسب من غيره لم تحرم أيضاً إلا إن نوى استلحاقها أو مجهولة 
النسب» فإن دل الحال على خلاف لفظه كان ذلك صارف للفظه عن المؤاخذة بظاهره. كما إذا أتى بزوجت 
بقية المسترشدين ٠‏ 


1 الإيلاء والظهار واللعان 


(فائدة): الأعضاء اء الباطنة كالظاهرة في حكم التشبيه بها في الظهار سواء المشبه والمشبه به» قاله في 
الفتح والإمدادء لكن اعتمد في التحفة والنهاية عدم صحة الظهار بالتشبيه بهاء سواء المشيه والمشيه به 
أيضاً إلا القلب» فاستوجه في التحفة أن تشبيهه كناية ظهار» واعتمد في التحفة والنهاية والمغئي والروض 
وشرحهء حرمة الاستمتاع بالمظاهر منها كالحائض يعني بما بين السرة والركبة » ورجح في الفتج والإمداد 
تبعاً للمتهاج حرمة الجماع فقط. 

(مسألة: ي ش) : نكيح حامل من الزتا فولدت كاملا كان له أربعة أحوال» إما منتف عن الزوج ظاهرا 
وباطنآ من غير ملاعنةء وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من آربع سئين 
من آخر إمكان الاجتماع » وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثا وغيره ظاهرآء ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من 
الستة وأقل من الأربع السنين» وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم 
تستدخل ماءه» أوولدت لدون ستة أشهر من وطئه» أو لأكثر من أربع سنين منه: أو لأكثر من ستة أشهر بعد 
استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناهاء ويأثم حينذ بترك النفي بل هو كبيرة» وورد أن تركه كفرء وإما لاحق 
به ظاهراً أيضآء لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة» بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من 
ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناهاء إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد 
تحیض» وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة» وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه» أو استوى الأهران 
بأن ولدته لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه» ولم يستبرتها بعده أو استيرا ات بعده بأقل من 
الستةء بل يلحقه بحكم الفراش» كما لوعلم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزناء ولا عبرة بريبة 


للقاضي وقال: هذه أختي ثريد تبريتي عن الدين الذي تستحقه علي فاستمع منها الراءة» ويكون ذكر الأخوة 
منصوفاً إلى أخوة الإسلام» ألا ترى أنه لو قال لعبده: أنت ابتي على وجه الملاطفة لا يحكم عليه بالعتق» 
فتحصل أن قول الرجل لزوجته: أنت بنتي أو بابنتي ليس من صريح الفرقة المؤيدة؛ فالإفتاء بتحريمها عليه 
مؤبد بمجرد ذلك غير صحيح » ومن باب أولى هذه أختي أو أنت أختي وأنه كناية طلاق. [مسألة]: قال 
بمحضر جماعة: لو تزوج زوجتي منعاً مع فلان وفلان فهي طالق ثلاثا» والحال أن كلا من الزوجين ببلدء 
وقصد الزوج إعلامها ومنعهاء فخرجت مع المعيئين اللذين سماهما جاهلة بالحلف لم يقع غليها الطلاق» 
ولا فرق في ذلك بين أن يتمكن الحالف ومن سمعه من إعلامها وأن لاء حلاف لأبي زرعة لعدم تحقق 
المخالفة. [مسألة]: قال لزوجته: .إن نكحتك فأنت طالق ثلاثاء فإن نوى به الوطء أو دلت قريثة على أنه 
آراد به ذلك حنث به وإلا لم يحنثء لأت التكاح عندنا حقيقة في العقد مجاز في الوطءء فلو علت المرأة 
على الحالف على ترك الوطء. فإن تحرك حركة ينسب الجماع إليه حنث وإلا فلا. [مسألة] : حلف بالطلاق 
الغلاث أنه لا بد له أن يقثل زيدآء لم يحتث إلا باليأس من قتله بموت الحالف أو المحلوف عليه لا الزوجة 
فقط» خلاقاً لبعض العصريب 


» إذ ما حصل به البر لا فرق بين فعله حال الزوجية أو البينونةء بخلاق ما به 
الحنث» فلو خرجت من بيته فحلف بالثلاث إن لم ترجع بر برجوعها ولو بعد موته وحنث بموتها قبل 
الرجوع . [مسألة]: قالت: بقلت صداقي على صحة طلاقي » فقآل لها : أنت طالق خلف جرء من عمري 

ولم يقل المتصل بموتي ومات بعد أيام» فقوله أنت طالق الخ بعد بذلها لا يصلح أن يكون جوابآ لهاء إن ما 
أجاب به صيغة تعليق» فيعد بذلك معرضآ عن جوابها فيكون ابتداء وإن أجابها قورآ» وقوله خلف جزء من 


YAV العده.‎ 


يجدها من غير قرينة » فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقآ إن أمكن كونه منه» ولا ينتفي 

عنه إلا باللعات والنفي. تارة يجب. وتارة يحرم» وتارة يجوزء ولا عبرة بإقرار المرأة بالزناء وإن صدقها 

الزوج وظهرت أماراته. 3 
(مسألة' : قذف زوجتة بالزنا وادعى أن الحمل ليس منه لزمه الحدّء ولم يبرأ إلا بعفوها أو باللعان 

ويلحقه الولد ويرثه ما لم ينقه حال اللعان» ويلزمه نفيه فورآ إن تحقق أنه ليس منه» وقد ألحقه الشرع به كما 

تقدم » وإذا لاعن أو أقرت بالؤنا ولم ترجع عن إقرارها لزمها الحد وهو الرجم للحرة ١‏ رطوءة في نكاح 

صحيح » وإلا فجلد مائة وتغريب عام إلى مسافة القصر للحرة ونصفهما لمن بها رق ما لم تلاعنا أيضاً . 

العدد 


(مسألة) : عدة الطلاق بائنآ أورجعيآء والفسخ ووطء الشبهة والوفاة للحامل يوضع الحمل المنسوب 
لذي العدة حرة كانت أو أمةء وأما غير الحامل فللوفاة بأربعة أشهر وعشر للحرةء وتصفها للأمةء ولغير 
الوفاة بثلاثة أقراء للحرة؛ وقرءين لغيرهاء والقرء طهر بين دمين أي ولو حيضآ ونفاسآء كما اعتمده في 
التحفة والنهاية والدميري والناشري وغيرهمء خلافآ للنووي في الروضة والفتاوى والبغوي وأبي مخرمة 
والأسني » وحينئذ فمن طلقت ولم ترحيضاً أصلا وقد رأت دم النفاس اعتدت بالأقراء على الأول المعتمد 
وبالآشهر على الثاني » أما لوولدت ولم تردما أصلاً فتعتد بالأشهر اتفاقاً» هذا إن كانتا من ذوات الأقراء» 
وإلا كصغيرة وآيسة فثلاثة أشهر لحرة ونصقها لآمة. 

(مسألة : ك): عدة الفسخ كعدة الطلاق لا الوفاة» وحكم المفسوخ نكاحها حكم البائن في وجوب 
السكنى واستحباب الإحداد. 

(مسألة : ش): فورقت غير حامل وهي من ذوات الأقراء» فانقطع حيضها لعارض يعرف كرضاع 
ومرض وجوع» لم يحل لها التزويج بغير ذي العدة قطعاً حتى يعاودها الدم. قتعتد بالأقراء أو تبلغ سن 
اليأس قتعتد بالأشهرء ولا يبالى بطول مدة الانتظار» كما نقل عن إجماع الصحابة» وأطبق عليه المتقدمون 
والمتأخروث. وإف انقطع لا لعلة فكذلك على المذهب الجديد, وبه قال أبوحنيفة وفي القديم» وبه قال 
مالك وأحمد» وأفتى به جمع متأخرون أنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر» فإن قضى به شاقعي 
لرجحانه عنده أو مساوات الجديد أو لضرورة كالاحتياج للنفقة وفيه أهلية الترجيح نفذ قضاؤه وصح العقد 
قطعآ وإلا تقض » ويجوز الإفتاء لمن هو كذلك» مع بيان أنه ليس من مذهب الشافعي ليقلد المستفتي ذلك 


عمري صادق بكل جزء هن أجزاء عمره» قيقع الطلاق بعد مضي جزء من عمره» ونقدرة بأقل زمن يمضي 
بعد التعليق» ويكون رجعيآ حيث لم ينو الثلاث» فيلزمها الإحداد و وترث منه ولا يسقط المهر 
بالبدل المذكور. [مسألة]: قال لزوجته: إن شاء تفسسخي لي دابتي شاء أطلقك.. وكان قد أعطاها دابة رضوة 
فقالت له : خق دابتك فسخها الله عليك» وهم من قوم يستعملون الفسخ في التمليك» خصوصاآ فيما وهبه 
الشخص لزوجته وآراد رجوعها إليه ثم طلقها بعد مدة وقع الطلاق أي رجعياء وأما الدابة فلا يملكها بمجرد 
الفسخ . [مسألة]: قال لزوجته في صحنه أو مرضه: أنت طالق ثلاثا آخر جزء من أجزاء حيائي المتصل 


FAA‏ التلة 


ب وزاد: وقضى به سيدنا عمرء واختاره البلقيني» وأفتى به ابن عبد السلام والبارزي 
ي داين شكيل وابن كبن وأبوحميش وابن مطيرء وكفى بهؤلاء أسرة وقرة» فالأولى لمن ليس لها 
ولي خاص ولم تجد حاكمآ یری ذلك أن تحكم عدلاً بشرطه. 
(مسألة: ش): تجب العدة بوطء الصبي والخصي اكتفاء بالسبب وهو الوطءء لأن اشتغال الرحم 
الذي شرعت العدة لاستبانته أمر باطن. فاعتبر سبيه وهو غيبة الحشفة أو قدرهاء كما ذلك شأن الشرع 
الشريف من تعلق الحكم بالوصف العام الظاهر المنضبط الذي هو مظنته» كتعليق الإسلام بكلمته الظاهرة 
ولو مع الإكراه لنحو حربي » دون الاعتقاد الذي به حصول التجاةء وتعليق النقض باللمس والنوم اللذين 
هما مظنة الخروج» وتعليق القصر بالسفر الي هو مظنة المشقة وعكسه بالإقامةء مع أن المغلب في هذا 
الباب التعبد» فمن ثم وجيت العد 5 الرحم كآن طالت غيبة الزوج كثيرآ ثم فارق فتجب 
العدة حينثذ :ااال ا للدت أزيعة تناج : تعبد محض كعدة من ة وحمها بفراق صبي يقطع 
بأنه لا یولد له وصبية يقطع بآنها لا تحمل » ومن مات زوجها قبل الدخول» ومعنى محضى كعدة الحامل» 
واجتماع الأمرين والمعنى أغلب. كسوطوءة يمكن حبلها ممن یولد لمثله؛ فإن معتى براءة الرحم أغلب من 
التعبد بالعده بالنسبة للزوجة لا الآمة إذا اكنقى قيها بحيضة أو شهر واجعماعهماء والتعبد أغلب كمعتدة 
الوفاة المدخول بها وأقراؤها تتقضي قبل عدتهاء قالعدد الخاص أغلب في التعبد 
(مسألة) : يجب الإحداد على المتوفي عنها زوجهاء وهو ترك الطيب والدهن كالمحرم » فيحرم عليها 
لغيرضرورة أو ار حاجة ما يسرم حلية من اليب قري ا لغوت انيدان الام وکن نارای »نسم بای راز 
عيب سیوا حال ارو في المد ولا كقارة عليها امعو لخادت يتا فيهماء ولها استعمال نحو أظفار عند 
الحلي وكل صبوغ لزينة واكتحال ولو بصبر لا لرمد» فتكتحل ليل وتمسحه نهارةء 
قاله في الفتح . ويندب الإحداد للبائن وفي قول يجبء وكذا للرجعية مالم تظن عرد الزوج لها وخرج بما 
ذكر نحو غسل الرأس ولو بسدر وامتشاطه والاستحداد وقلم الأظفار فلا يحرم وبالزوج غيره فيحرم فوق 


بموتي » طلقت قبل موته اتفاقاء وكذا إن لم يقيد بالاتصال بموته على المعتمد. [مسأآلة]: أصمت عن 
الكلام مع بقاء شعور وقوّة حركته فقيل له ثلاث مرات» نشهد عليك أن زوجتك طالق آخر جزء من عمرك» 
فقال في جواب كل مرة: أها أي نعم» فإن قصد الزوج يكل مرة الاستئناف وقع الطلاق الثلاث قبل موته ولا 
ترثه ولا إحداد عليهاء وإن قصد التأكيدء أو أطلق آو لم يعرف قصده طلقت قبيل موته رجعية بشرطهاء 
وتنتقل إلى عدة الوفاة وتحدٌ وترثه وإن تركت الإحداد. [مسألة]: قال لها: إن حرجت من بيتي فعلي الطلاق 
الثلاث لا أطلقك بمد اللام الجاري على آلنة العوام» وقصدهم بذلك لأطلقك فخرجت. فإن طلقها بر 
في يمين الثلاث» وإن لم يطلقها لم يقع عليها الثلاث إلا باليآس من الطلاق» لأنه لم يقيّد لطلاقها وقتا 
معلومآ. [مسألة]: اتهم بسرقة فقال: يلزمني الطلاق الثلاث ما لي بد ما أشتكي بكم إلى الوالي» ولم يعين 
وقتا للشكوى ولا الوالي ولا ثواة لم يقع الطلاق إلا باليأس من الشكوى» ولا يتعين الوالي الموجود حال 
الحلف. بل متى شكاهم إلى أي وال في بلد الحلف ولو بعد عزل الأول بز. [مسألة]: حلف بالطلاق 
1 كذا لشيء مأكول فوهب منه ناسيآ لليمين لم تطلق إلا إن قال: لا أمسه عامدآ ولا 
ناسيآ. [مسآلة]: قال لآخر: فعلت كذاء.فقال: ما فعلته وإلا فعليَ ذاك اليمين وقصد الطلاق لم يقنع عليه 


FAA المدد‎ 


ثلاث مطلقاًء وكذا دونها لغير قريب وعالم وصالح » ويجب على كل معتدة مطلقاً ملازمة المسكن بإجماع 
الأئمة الأربعة: بل تركه كبيرة لقوله تعالى : ولا يخرجن 2744© كما في الزواجر. 

(مسألة) : طلقت حرة فادعت اء عدتها قبل مضي شهر وتزوجت كانت كاذبة بدعواها فاسقة 
بتزوجهاء إذ أقل إمكان انقضاء عذة الحرة ذات الأقراء غير الحامل والمتوفى علها زوجها اثنان وثلاثون 
يومآ» ولحظتان إن طلقت في طهر» وخمسة وأربعون ولحظة في حيض » وفي الأمة ستة عشر يوم ولحظتان 
إن طلقت في طهر» فإذا ادعت المرأة الانقضاء لإمكانه كما ذكرنا صدقت بيمينهاء وإن اتهمت وخالف 
عادتها المستمرة إذ هي مؤتمنة على رحمها. 

. (مسالة) : فورقت موطوءة وأحست بالحمل فمكثت سنة ولم تررحيضاء ثم تزؤجت آخر فوطتها 
جاملا بالحمل فولدت كاملا كان النكاح الثاني باطلا لوقوعه في عدة الأول وأما الولد فإن أمكن كونه من 
الأول فقط بأن ولدته لدون أريع سین من آخر إمكان الاجتساع » ودون ستة أشهر من إمكان اجتماع الثاذ 
قللاول أومن الثاني فقط بان عكس ذلك فللثاني أومنهما بأن ولد لدون الأربع في الأوك» وفوق الستة 
الثاني عرض على القائف» وهو مكلف حر ذكر عدل مجرّب بعرض أصناف» فإن ألحقه بأحدهما لحقه» 
ولا ينتفي عنه إلا باللعان» وإن ألحقه بهما أو نفاه عنهما أوتحيرء أولم يوجد قائف ترك حتى يلغ فينتبب 
إلى من يميل إليه طبعه» ثم إن لمحق بالاول انقضت عدتها بوضع ذلك» واعتدت للثاني بعلاثة أقراء أو 
الثاني فبالعكس. ولومات زوجها فاعتدت بالآشهر ثم تزوجت فظهر بها حمل وولدته لدون 
نكاح الثاني لم يلحقه الولدء ووطؤه شبهة يوجب المهر لا الحد» ويلحق الأول بقيده المذكور وإن أقرت 
يالزناء وتعتد للثاني بعد الوضع . (تثبيا يتعين في هذا الزمان الذي عم فيه التساهل مع الجهل 
للعالم كالقاضي» إذا ضر مجلس عقد التكاح أن يبحث ويفتش عن مقتضيات النكاح» كالعدة البلوغ 
وكيفية مجيء الحيض والإذن والولاية ونحوها مما يغلب جهل العامة به لثلا يقعوا في مثل هذه المخازي . 
طلاق وإن فعله؛ إذ غايته أنه الترم يمين الطلاق واليمين ليست مما يثبت في الذمةء بخلاف التزام الطلاق 
تفسه كقوله: فعلي الطلاق. [مسألة]: في الروضة إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق» لم يقع الطلاق حتى 
يحصل اليأس منه بمؤت آحدهماء ولو قال إذا بدل: إن طلقت بمضي جزء يمكن أن يطلق فيه ولم بطلق» 
هذا هو المذهب المنصوص في الصورتين» وقيل هما سواء فلا يقع إلا بموت أحدهماء وبه قال أبو حثيفة 
وأحمدء نعم إن قال: أردت بإذا لم معنى إن لم قبل قوله ظاهرآء بقي ما لو كان الحالف عاميا لا يفرق بين 
الحرقين» ولم تكن له إرادة حال التعليق؛ فالظاهر ما أفنى به الطبنداوي من حمل ذلك على التراختي . 
ووجهه قيام أحد الحرفين مقام الآخر مع اعتماد ذلك بأصل بقاء العضمة وهو أبعد من الحمل على الفورء 
وبه فارق بقية الأدوات كمتى ونحوها وحكم إلى كإذاٍ [مسألة]: قال: عليّ من نساثي الطلاق الثلاث إن ما 
أفعل كذاء ثم فعله وله زوجتان فقطء فالظاهر أن كلا منهما تطلق ثلاثا» لأن الضمائر عامة. فمدلولها كل 
فرد لا المجموع وهي محتملة للمجموع: فإن أراد التشريك بينهما في الثلاث قبل منه ووقع على كل 
طلقتان» لأن اللفظ يحتمل إرادة التشريك. [مسألة]: حلف بالطلاق الثلاث لا يخدمني فلان وله زوجتان» 
فله أن يعين إحداهما ولو قبل الخدمةء فإذا عيلها تعينت وصار التعليق خاص] بها دون الأخرى» فلو أبان 
(1) 1 الطلاقة 1 


.4 المده 


(مسألة) : تنقضي عدة الحامل بوضعه ولو ميتاً أو مضغة» قال القوابل مح ب » ولو 
مات في بطنها واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه أيضاًء وإن تضررت وخافت الزتا وإ لم تسقط 
نفقتهاء كما لواستمرحيآ في بطنها حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطءء وا في ذلك قولهم أكثر 
مدة الحمل أربع سنين لأنه في مجهول البقاء» حتى لا يلحق المطلق إذا زاد على الأريع» وتلامنا في 
معلومه زيادة على الأربع » هذا هو الذي يظهر وهو الحق إن شاء الله تعالى » قاله سم , وقالع ش وهو 
ظاهر: لکن يبقى الثبود Su oa‏ 
انتفاء الحمل» وأن ما تجده في بطنها من نحو الحركة ليس مقتضياً لكونه حمل نعم إن ثبت بقول معصوم 
کی ا الام وبحي العدل ای E‏ وحركة حرم تكاحها 
مع بقاء الريبة» ثم بان ابلا ختل: سح 


5 روج مطلقة غيره في العدة لم يصح » ڈ ن وطتها عالماً بالفساد فزان أو 
جاهلا فشبهةء فإن وقع بعد قرعب مثلا قطع عدة الطلاق لصيرورتها قراشآ له فمن ثم لم تحسب مدة 
افتراشهء بل تتم بقية عدة الطلاق بعد تفريق الحاكم بينهماء أو اتفاقهما على الفرقة. أو طلاقها على ظن 
الصحةء أو موتهء فلو تأخر التفر, إلى سن اليأس أتمت عدة الطلاق يشهرء وخَينئَذٌ تعض عدة الطلاق 
من الآقراء والأشهرء لأنها لما كانت بدلا عن الأقراء كان الشهر بدلا عن قر للفاسد بالأشهر 
أيضا» ويفرق بين هذا وما لوحاضت ذات أشهر قبل انقضائها فإنها تستأتف العدة بالأقراء بأن الأشهر بدل» 
وإنما أصالتها حيث لم يسبقها حيض: والأقراء أصل مطلقاً والقدرة عليه قبل فراغ البدكء إذا لم يتصال 
بالمقصود تبطله» كرؤية المتيمم الماء قبل الشروع في نحو الصلاةء بخلاف العجز عن الأصل في الأثناء 
مع القدرة على البدل لا يبطل ما مضى منه» كمن وجد ماء لا يكفية فاستعمله. فإن قذرته على التراب 
لا تبطل ما مضى » بل يتيمم عن الباقي» فلو قدر على الماء بعد بطل تيممه لا غسله. ولو وطئت بشبهة 
معتدة أتمت الأولى ما لم تحمل للثاني» وإلا اعتدت له ثم أتمت الأولى» لآن الحمل لا.يقبل التأحير» 
وللزوج الرجعة قبل الوضع وبعده إلى انقضاء عدته» لا في حال فراش واطتهاء كما ليس له تجديد التكاح 
قبل الوضع » وليس للزوج الاستمتاع بالمعتدة عن شبهة ولو بنحو نظر بلا شهوة. أو منكوحة فاسدا .وقد 


المعيئة قبل الخدمة انحلت يمينه حتى لا يعوذ الحنث بعد تجديد نكاحهاء ولو قال من له .زوجتان الطلاق 
الثلاث يلزمني لا أنام عند واحدة منهماء افخلاصه أن يعين إحداهما لذلك ثم يخالعها ثم يجدد النكاح وينام 
عند من شاء منهماء فإن نام عند إحداهما قبل الخلع وقع الطلاق مبهما وله تعينه فيمن شاء. [مألة]: قال 
لها: يلزمني الطلاق منك ما بقيت تكون لي زوجة طلقت بمضي زمن يمكن فيه الطلاق ولم يطلق. إذ معناه 
يلزمني الطلاق منك لا استدمت نكاحك. [مسألة]: ألقى على امرآته طلاق الدور ثم طلقهاء ثم قر أنه لم 
يكن ألقى عليها ذلك أوخذ بإقراره» فَإنَ كان كاذب طلقت ظاهرآ لا باطناً عند من يرى صحة الدور وهو 
ضعيف لا يجوز العمل به» والمعتمد الذي رجحه الشيخان والمتأخرون بطلان الدور» ققد نص إمامنا 
الشافعي رحمه الله على الدور الشرعي ولم يعرّج على الدور الجعلي فقطء ومن خالف ونسب سواه لإمامنا 
الشافعي فقد غلط وجهل» وليحذر المخالف غاية الحذرء فهو شبيه بقول النصارى: لا فراق إلا بالموت» 


الاستبسراء 5 
وطنها الأول فشرعت في عدة الثاني قبل التفريق لعدم تأثرها بمحض المخالطة بشبهةء ثم فرق بينهما أتمتها 
ثم اعتدت للفاسد. وهذا بخلاف ما لووطثت بشبهة 
لم تحمل من الشبهة لقوته. (فائدة): قال سم : قوله 
حتى لوخرج منه مني بوجه محترم» كما لوعلا زوجته 
محترمآ تجب به آلغرة ويلحق أباه» ومثله ما لوساحقت 
أو استنجى بحجر فخرج منه مني عليه فاخذته امرأة وأدخلت ما عليه فرجها. 


الاستبسراء 
(مسألة: ب): قال المزني وابن شريح وصاحب التقريب: لا يجب استبراء البكر والصغيرة ومن لم 
توطأ نظرآ للمعنى » قال الروياني : وأنا أميل لهذاء قال السيوطي : وهو المختار عندي لصحة الحديث به» 
ونقله البخاري عن ابن عمر اه. وعن الليث جوازه ممن لا تحمل مثلهاء ويجوز تقليد هؤلاء يشرطه المار 
اه. قلت: والحيلة عند الحتفية فيمن لم يطأها بائعها بعد طهرهاء أو كانت لامرأة أو صي » أوكانت هي 
صبية» أن يكاتبها مشتريها بألف مثلاء ثم تختار الرق وتفسخ فيحل وطؤها حالا من غير استبراء» اه من 
خط العلامة علوي بن أحمد الحداد. 


(مسألة) : دبر أمته ومات عتقت بموته» ولزمها الاستبراء حينئذ يوضع الحمل ولومن زنا إن كانت 
حامالٌ» وإلا فبحيضة إن كانت من ذوات الحيض» فإن لم تكن فبشهر هذا إن لم يستبرئها قبل موته» دالا 
فلا استبراء وت رج حال . 


وسد لما شرع الشارع من الطلاق» فلو حكم به حاكم يراه وهو مقلد للشافعي نقض حكمهء وحيتكذ فلو 
تزوجت المرأة يعد الطلاق المنجز وانقضاء العدة صح تزويجها بشرطهء هذا الذي تعتمده ونقتي به. 
[مسألة] : قال لها: يلزمني الطلاق إن دخلت بيت أخي ما تصبحين لي زوجة» وقع الطلاق إذا دخلت 
وأصبحت له زوجة» ويكون القول قوله في أنه لم يذكر الثلاث ولا نواها ولا يقبل شاهد واحد» فليتق الله 
الحالف ولا يقدم على اليمين. [مسألة]: اكترى دابة بعشرة وأخرى بتسعة وله شريك فقال لشريكه : اكتريت 
هذه يعني التي اكتراها بتسعة بعشرةء فقال له الشريك: يلزمك الطلاق أنك اكتريت بعشرة» فقال نعم 
اكتريت بعشرة» ثم قال : أردت قلك التي اكتريتها ب ل منه ذلك للقريئة الدالة على ذلك وهي اكتراؤه 
الدابة بعشرة» وإن لم يدع إرادة ذلك وقع الطلاق» هذا إن قال نعم الخ» أما إذا اقتصر على ثعم ولم يزد 
عليها لم يقع الطلاق مطلقاآ كما في الروضة خلافاً للرداد. [مسألة]: طليت منه الطلاق فقال لها: إذا وفع 
لك زوج في ثمانية أيام فأنت طالق. فالمتبادر من لقظه تعليق الطلاق بوجود خاطب في تلك الأيام؛ ذا 
خطب فيها وقع الطلاق؛ فإن قصد مكافاتها وقال: أردت وقوع الطلاق حالاً فقد غلظ على نفسه فيقع حالاء 
وإن أراد التعليق يزواجها في الثمانية الايام لم يقع صا لآنه تعليق بمستحيل شرعا . [مسألة]: طلبت مته أن 
يطلقها وله ولد صغير منها فقال: إذا لم ترد يه لا غدآ ولا بعد غد إلى يوم القيامة فانت طالق» قان ردته ولو 
بعد استغنائه عن حضانتها لم يقع الطلاق وانحلت اليمين» وإن لم ترده لم يقع أيضآ إلا باليأس من رده 
بموت أحد الثلاثة. [مسألة] : قال: عليه الحرام والطلاق الثلاث من زوجته إذا لم ترجع هذه الليلة من بيت 


ar‏ التفقات 


(مسألة : ش): ادعت الأمة أنها حامل من سيدهاء فإن أتكر الوطء صدّق بلا يمين»٠وإن‏ أقرّ به وادعى 
الاستبراء» فإن صدقته أ وحلف على أن الحمل ليس منه لا على سبيل الاستبراء فقط انتقى عنه الولد مالم 
تضعه لدون سعة أشهر من الاستبراء وإلا لحقه الولد مطلقاء كما لو نكل عن اليمين» ولا ترد عليها على 
الراجح . ولا على الولد لونكلت أيضآ اه. وذكر نحوه ك لكن قال: فإن نكل السيد عن اليمين فوجهان: 
أحدهما ورجح أنه يتوقف اللحوق على يمينهاء فان نكلت فيمين الولد بعد بلوغه اه 

(مسألة: ش): باع أمته فادعت أنها حامل منه» فإن حاضت بعد وطنه انتفى عنه الحمل مطلقا 
لانقطاع فراشه بالحيض الذي يدل غالبا على براءة الرحم » فحينئذ تصير فراش لمشتريها إن وطىء» فيلحقه 
الحمل وتصير به أم ولد ما لم تضعه لدون ستة أشهر من وطثه وإن لم تحضى بين وطعهما فإن ولدته لدون 
الستة من وطء الثاني » ودون أربع سنين من وطء الأوّل. لحق الأول أو بالعكس لحق الثاني » أو ما بينهما من 
الوطأين عرض على القائف» فإن عدم بمسافة القصر أو تحير أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما انتسب بعد بلوغه 
إلى من يميل إليه طبعه ‏ 


(مسألة: ي): لا تستحق الزوجة المؤن. ويباح لها الفسخ بالإعسار, إلا إذا لم تخرج عن طاعة 
الزوج بنحو خروجها من البيت بغير إذنه» ومئعه من التمتع الجائزء وغلق الباب قدامه» وكأن تلزمها عدة 
شبهة وغصب ظالم لهاء وحبسها مطلقاًء وسفرها بلا إذن أو لحاجتهاء ودعواها الطلاق كذباء وترك إجابتها 
للسفر معه بحرا أو برآء مع أمن الطريق وغلبة السلامة. وصومها بلا إذن فرضآ موسعاًء أو ناد غير عرفة 
وعاشوراءء واشتغالها بتحو تعليم بنات امن أخذها بين رتطويلها صلاة الفرض» والراتبة على 
أدنى الكمال بلا إذن» ومنعه من لمسهاء وتغطية وجهها وتلويته منه وإن مكنته من الجماع» وعدم تسليم 
الأمة نهارآء وترك إجابته إلى المسكن اللائق بها وردتهاء وإجارتها عينها قبل النكاح مع بقاء المدة بعل 
وإكراه نحو أبيها على خروجها من الطاعة؛ ولا يضر خروجها من البيت بإذن الزوج» أو ظن رضاه لجريان 
العرق الدال على رضا أمثاله» هذا إن لم ينهها عنه ولم تعلم غيرته على الخروج» كما لا يضر الخروج 


أهلها ما تكون له زوجة» فقوله ما تكون له زوجة كناية في الطلاق كما أفتى به الفتى وغيره إذا علمت ذلك» 
فإن قصد حثها على الخروج قلا بد من علمها بالحلف» > فإن علمت وخرجت من بيت أهلها برء وإن لم 
تخرج وكات قد نوى الطلاق بقوله ما تكون لي زوجة ولم يطلقها وأصبحت له زوجة وقغت الثلاث التي 
التزمها رل وإن لم تصبح له زوجة يأن» طلقها طلقت رجعيآء ولم تطلق بقوله: علي الحرام الخ» 
لأنه قد بر يتطليقه قبل أن تصبح . [مسألة]: طلبت منه أن ينتفل بها إلى مكان معين فقال: يلزمني الطلاق 
الثلاث منك أن ما تدعين ذلك المكان ساعة؛ فانخلال اليمين أن يخالعها قبل السكنى خلعاآً صحيحاً 
تجصل به البينونة» كما لو حلف بالثلاث لا يتنقب عليه فلان ثم خالعها ثم نكحها ثم تنقب عليه الشخص 
المذكور لم تعد اليمين ‏ [مسألة]: طلبت منه الكساء حلف بالطلاق إنه يحصل لها الكساء بعد مضي ثلاثة 
أو عاد فما مضت الثلاثة إلا وهو مريض زائل الشعور» فلما تماثل من المرض رسم عليه من قبل الدولة 
بالسقر إلى بلد ولم يتمكن من دفعه. فإذا ثيت المرض والعجز عن التخلص من الدولة لتحصيل الكساء لم 


rer يت‎ E RE 


لإشراف البيث على المخراب أو الخوف على نفسها أو مالهاء وتصدق فيه بقريثة أو لطلب حق» أو تعلم 
أو استفتاء غي واقعة لها إن لم يعلمها ولم يسأل لهاء أو إخراج معير أو ظالم أو تهدده لهاء 
وتصدق قيما لا يعرف إلا منها ولو نشزت والزوج حاضر يتمتع بها لم تسقط المؤن» أو فشزت فغاب 
أو وهو غائب ثم عادت للطاعةء قلا يد لعود المّن من إعلامه بعودهاء أو إعلام الحاكم » ثم الإشهاد. هذا 
إن لم تخرج من بيته» وإلا فلا بد أيضاً من مضيّ زمن مجيه أو وكيله بعد بلوغ الخبرء ولم يعذر في عدم 
التوكيل ٠‏ وعلم الحاكم محله » وثبوت نكاحها وإقامتها بمسكنه. وخلفها على الاستحقاق. فإن لم يعرف 
محله بحث الحاكم عنه. واستحقت لعودها مع علم الحاكم إن وجد؛ وإلا أشهدت على العود واستحقت» 
ومتى ثبت تمكينها بعلم الحاكم أو ببينة أو إقرار الزوج أووليه أوحلقها المردودة لم تسقط المؤن» فلوادعى 
النشوز صدقت هي . 

(مسألة): تصدق المرأة بيمينها في عدم النشوز أي بعد التمكين » وعدم تسليم النفقة. نعم لو ادعت 
نفقة وكسوة ماضية وكذا نفقة اليوم» كفاه في الجواب لا تستحق علي شيعآء قاله في القلائد والتحفة. 

(مسألة: ش): خرجت من بيت زوجها على سبيل النشوز» فلا بد لعود المؤن من عودها إليه» ولا 
يكفي قولها: رجعت عن النشوز فليأت إليّ » ولا يكلف الزوج الإتيان إليها وإن أمكنه. وكانت عادة البلد 
وهي من وي الأقدارء هذا هو المذهب الذي لا ريب فيه كما أفتى به القلعي » لكن ينبغي الإتيان إليها إذا 
طلبت منه ذلك» لما يترتب عليه من جبر القلوب والوفاء بحسن العشرة والمصاحية بالمعروف» لا سيما إذا 
كانت رفيعة القدر يلحقها العار بعودها بنفسهاء وحيث لم تعد سقطت مؤنها وإن طال مكثهاء وترد ما أخذته 
من نفقة يوم النشوز وكسوة فصله. إذ يملكه الزوج بمجرد نشوزهاء فتغرم ما تلف عندها بالأقصى » وما 
نقص يأرشهء وما لبسته بأقصى الآجرء فإن عادت للطاعة عادت مؤنها للمستقبل من اليوم والفصل لا الحال 
كما قاله الشيخات. وقال ابن عجيل : تعود لها كسوة الفصل الحاضر بالتوزيع » ويرد لها ما أخذه من ذلك» 
ولا باس بالفتيا به للإضرار اللاحق لها بسقوط كسوة كل الفصل بنشوز لحظةء بخلاف نفقة اليوم لا إضرار 
في سقوطهاء وإ امتنعت من العود إلا يتسليم الصداق» فإن كان حالاً ولم تقيض منه شيتآ ولم يطأها الزوج 
يحكم عليه بوقوع الطلاقء فلو تكحت غيره كان باطلاً ‏ [مسألة]: مستأجر دابة سثل هل ركبتها؟ فحلف 
بالطلاق من زوجته أنه لم يركبهاء ركوبه بشاهدين. ولو كان الولي أو المؤجر طلقت رجعيآ بشرطه» 
يأثم بإقدامه على اليمين الكاذبةء فإن بقي معها مع علمه بالطلاق فسق وعزر. [مساا وج امرأة في يلد 
أمها ونذر أنه إن نقلها إلى غبرها بغير إذن أبويها وجدها أن يسلم لجدها ما بدت به لسانه وهي طالق صح 
تعليق الطلاق لا النذر. لاشتماله على غرر يتعذر الوصول إلى معرفة.. وإذا سافر بها بغير رضاهم وقع 
الطلاق رجعيآ. [مسألة]: أمسكت توبه بيدها فقال لها: إذا ما فلت يدك من ثوبي فأنت طالق» طلقت 
بمضي لحظة من التعليق ولم تفلت. [مسألة]: علق الطلاق على مطلق البراءة ولم ينو شيعا فآبراته من المهر 
فوراً أو على النراخي وهي عالمة بقدره وقع الطلاق رجعياً» وحيث اعتبرنا الفورية في غير هذه فادعتها هي 
وأنكرها الزوج صدق بيمينه إن لم تكن ثم بينة» وإذا آرادت إثبات طلاق زوجها الغائب عند الحاكم ليحكم 
لها بذلك لم تسمع دعواها كما قاله المزجد» ولعله مفروضن قيما إذا لم تدع الضرورة إليه. [مسألة]: أقر أنه 
طلق زوجته ثلاث ثم قال: إثما طلقتها على تمام البراءة ولم تبرىء وادعى نسيان ذلك حال الإقرار وأخذناه 


فرغ 


as‏ النفقات 


وقد سلمت له فغير ناشزة» إذ لها الحبس حيكذ؛ ولو الخروج من منزله على المعتمد لتقصيرها بعدم 
التسليم؛ فإن أعسر فلها الفسخ ء وإن انتفى شرط أو امتنعت عبثا فناشزة تجبر على العود ولو بالضرب لأنه 
حق لزمهاء كما يجبر هوعلى تسليم مهرها الحال إن كان موسراً» وإن ادعى النشوز فأنكرته صدقت إن كان 
بسبب ظاهر كخروج لسهولة البيئة. فإن كان بخفي كمنع مضاجعة أو أطلق صدق اه. قلت وقوله: وإن 
أدعى النشوز الخ تقدم في ي تصديقها بعد ثبوت التمكين أي مطلقاًء وهو كذلك في فتاوى ابن حجر 
والتحفة والقلائد كما مء فليحمل كلامه هنا على ما إذا لم يثبت التمكين وعدمه. 

(مسالة : ش): تزوج امرأة بشرط أن لا يخرجها من بيت أهلها لم يلزم الشرط» سواء كان في صلب 
العقد أم قبله» على الجديد والقديم » كنتذهب مالك سحة الشرط الناقع لهاء نعم إن التزم ذلك بالنذر لزمه 
حيث ظهرت فيه القربة» كجبر خاطرها أوخاطر أمها مثلاء لآن فيه إدخالا للسرور على مسلم وهو مطلوب . 

(مسألة: ش): حرجت بإذنه أوتيقن رضاه لزيارة الصالحين سقطت مؤنها وقسمها ولا إثمء أو بغيره 
سقطا وأثمت وعادا للمستقبل بعودهاء ولا سقوط بالعزم على الخروج حتى تخرج وإن أثمت بالتصميم 
على المعضية. 

(مسألة: ش): خافت في بيت زوجها من سارق او فاسق» فخرجت أوخرج بها وليها أو أمها لم يكن 
نشوزاء وتصدق في دعوى الخوف بيمينها» ويستبد بذلك الولي حيث تعذرت مراجعة الزوج. وهذا ما لو 
كان الزوج يقيم عند ضرّتها القديمة أو الحادثة بعد سفره أكثر من ثلاثة أيام فخرجت هي بسبب ذلك قلا 
يكون نشوزآء إذ الراجح حرمة الزيادة على الثلاث. وإ في البلاد» وقولهم : لومنعها الزوج حقها 
كقسم لزم القاضي توفيته محله حيث أمکن» أما إذا كان في بالد أخرى بحيث تحتاج مراجعته إلى مد فجواز 
ذلك ظاهر. 
5 امرآة من أهل المدن نزوّجها رجل من أهل البوادي. وشرط عليه أن تكون في بلدهاء 
ثم طلبها للبادية في محل غير لائق بأمثالهاء لكونه يغشاه الرجال ويختلطون بالنساء: ولا 


بإقراره» نعم له تحليفها أنها لا تعلم نسيائه في الإقرار كما أفتى به الطنبداوي . [مسألة]: اتهم بشيء فأنكر, 
ثم قال المدعى عليه للمدعي : يلزمني الطلاق الثلاث الحرام إذا ت علي بما ادعيته لأتشكى بك إلى 
حاكم السياسةء فإذا لم يثبت ذلك طلقت باليأس من الشكوى. [مسألة]: حرجت من بيته فقال لها: إن لم 
تروحي إلى بيتي هذه الليلة وإلا فانت طالق» فقالت أنت البريء» فقال: وأنت طالق إن لم تروحي قراحت 
إليه تلك ١‏ لم تطلق» فإن قال الشاهدان: لم تسمع قوله إن لم تروحي فالقول قوله في ذلك لأنهما 
لم ينفيا تلفظه وإنما نفيا السماعء ولا يزم منه عدم التلفظء تعم لو قالا: شاهدنا فاه عقب الطلاق ولم نره 
ينطق بشيء قالظاهر عدم قبول الزوج» وأن القول قولها لوجود البينة. [مسألة]: قالت له: أشتهي منك عرف 
القييلة, فقال: إذا كنت تشتهي ذلك أطلقك ثلاثآ لم يقع به طلاق إلا إن أراد الإنشاء بذلك فيقع في الحال. 
[مسآلة] : قيل له: بنت فلان زوجتك والحال أنه متزوج بهاء فقال: لا أعرفها ولا أمّها كان كناية في الطلاق» 
زوجة؟ فقال: لاء ولها تحليفه أنه لم يرد طلاقها. [مألة]: عزم على السفر فأراد آخر 
فقال له المودع : خذها بيعآ وشراءء فقبضها منه» ثم جاء آخر ليودعه قامتتع أيضاً 


النفقات. للها 


يمكنها التحرز عنهم» ويحصل منها الابتذال لم يلزمها إجابته » لا للشرط المذكور لفساده بل لأن إجابتها 
والحال.ها ذكر مفدة آي مفسندة» والشرع مبني على درء المفاسد وجلب المصالح» فإذا تعارضتا قدمت 
الأولى ا وجبنئذ لا تسقط » فيلزمه مدان لليسار وإدام نحو حرف من الدراهم والكسوة كل سنة شتاء 
وصيفاًء ومؤنة الخادمة إن كانت تخدم. 

(مسألة: ج): مزوّجة إذا دخلت على زوجها اعتلاها ضيق وكرب وصیاح» وإذا خرجت عن داره 
سكن روعهاء لم يلزمها تسليم نفسها للضرر لكن تسقط مؤنهاء ولا يلزم الزوج الخروج من بيته إلى بيت 
آخر ل فرض أنه لم يعتلها ما ذكرء فحينكذ يرشدهما الحاكم إلى الخلع ولا كراهة فيه. 

(مسألة: ش): طلبها للسفر معه لزمها مع أمن الطريق والمقصد ولو في البحر الملح حيث 
السلامة ولم خش منه مبيح تيممء» أو مشقة لا تحتمل لمثلها عادة فحيث امتنعت مع الوجوب فناشزة 
يسقط قسمها ونفقتهاء لكن لا يقوم علمه بامتناعها مقام طلبه لهاء بل لا بد للسقوط من تحقق الامتناع . 

(مسألة): طب امرأة فأجابت على أن ينفق على بتتها معها إلى أن تترؤج» وأن المرأة تجلس في 
بيتها إلا إن رضيت أن تتبعه إلى مكانهء فسكن عندها مدة ثم طلبها دون بنتها لزمها أن تتبعه» ولا عبرة 
بالمواطاة المذكورة؛ نعم إن التزم بالنذر أن لا ينقلها عن بيتها إلا بفرخها لزمه ذلك كما قاله ابن زياد» وتقدم 
ف ش: كما أن نفقة البنت لا تلزمه أيضآ إلا إن نذرهاء وتلزم نفقة الزوجة بالتسليم التام ليلا ونهارآ» 
ويحرم على وليها المنع من دخول الزوج بيتها وعدم تسليمهاء بل ذلك مسقط لمؤنها 

(مسآلة: ي) : طلق امراته ولم يعلمها به أثم وبرى»ء عن المؤن ظاهراً وياطنآ وإن قصد عدم إعلامهاء 
نعم إن كانت رجعية أوحامل لزمه مؤنها مدة العدّة اه. قلت: لکن مر أول الطلاق عن ابن زياد أنه لا بد من. 
يمينه لسقوط المؤن عنه إن لم تصدقه فليحمل ما هنا على ذلك . 

(مسالة) + طلق زوجته ريجعيآ أوبائنآ حاملا لزمه جميع مؤتها غير نحو الطيب وآلة التنطيف ما لم تكن 
تاشزة حال الطلاق» وإلا فلا وجوب كالزوجة التاشزة؛ فلو مات وهي قي العدة استمرت نققة الحامل لا 
الرجعيةء بل تنتقل لعدة الوفاة وتنقطع نفقتها وترثه . 


فقال له: را قيضت وديعة فلان: فحلف بالطلاق ما قبضتها وديعة بل قبضتها بيع وشراء صحيحا على ظن 
صحة ذلك وقح عليه الطلاق ولا يعذر بالجهل في الحكم كما حققه الرداد. 
الرجعة 


[مسألة] : آبرأته من مهرها ثم طلقها رجعياء ثم راجعها قبل انقضاء العدة ووطثهاء لم يجب عليه مهر 
ثان..لأن حقيقة الرجعة الإمساك بالمهر الأول وقد حصلت البراءة فلا يتكرر. [مسألة]: أقرّت بالوطء وأنكر 


بأل لم يطاها الزوج وصدتهاء ثم قب 
رجوعها بالإقرار الثاني وليست.هذهء كما إذا أقرت يعدم انقضاء العدّة ثم آقرت ولوفورا با 
أقررت: بالأولى كاذبة فإنها تصدق في ذلك إذا لم يتعلق به حق آدمي بان كانت بائنا. 


ذه التفقات 


(مسألة : ب ش): قولهم : تجب الكسوة لكل فضل شتاءً وصيفاًء مراده حيث كانت العادة جارية 
بذلك» فلو جرت عادة محل أن الكسوة لكل سنة أو أكثر عمل بها. (فائدة): تظم بعضهم الحقوق الواجبة 
للروجة على زوجها فقال: 
حقوق النكاح الواجبات لزوجة على الزوج بالتمكين سبع لوازم 
طعام وأدم ثم سكنى وكسوة وآلة تنظيف متاع وخادم 
(مسألة): آراد سفراً طويلاً: كلف طلاقها أوتوكيل من ينفق عليها من مال حاضرء قاله في التحفة» 
وقال (م ر) في شرح الإيضاح: هذا فيما بيئه وبين الله تعالى. أما الحاكم فلا يجيره. (فائدة): قال 
محمد بن سراج: ولا تجب القهوة على الزوج مطلقآ وإن اعتادوهاء لكن نقل ع ش عن (م ر) وجوبهاء 
وتحوها من الفواكه المعتادة لأمثالهاء قال: ويؤخذ منه وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد الفطرء واللحم 
في عيد الأضحى » ولا يجب عمله علدها إلا إن اعتيد ذلك» قال: وهل يجب إعلام الزوجة بعدم وجوب 
خدمته مما جرت به العادة من الطبخ والكنس ونحوهما؟ الظاهر تعم. لأنها إذا لم تعلم بعدم وجوب ذلك 
ظنت وجوبه. وأنها لاتستحق المؤنة بتركه. فضارت كآنها مكرهة على الفعل. وحيتئذ هل تجب لها أجرة؟ 


يحتمل لا لتقصيرها أه. 
(مسألة) : امتنع الزوج أو القريب من تسليم المؤن الواجبة عليه أو سافر ولم يخلف منفقاء جاز 


الظهار 
[مسألة] : قوله لزوجته: أنت كأمي أو كأختي كناية في الظهار والطلاق» إذ يحتمل أنه أراد كأمي في 
الكرمة فلا يقع به شيء عند الإطلاق» فإن نوى به الطلاق فطلاق» أو الظهار فهو أو تحريم عينها فعليه كفارة 
يمين. [مسألة] ؛ قال لها حال الخصام: نظري عليك حرام فإن نوى بذلك طلاقاً أوظهارآ فما نوى أو توى 
تحريم عينها فعليه كقارة يمين. 


اللعان 
[مسألة]: ادّعت على رجل أله زوج لها وأنها مطيعة له في مسكنه 
واذعى أنه لاعنها من سئة. وآشهد شهودا تحملوا عن شاهدين أشهداهم ألهما حضرا لعانهما قبلت الشهادة 
المذكورة بشرظها بالسبة لسقوط النفقة والفرقة المؤبدة لا لوجوب الحد عليهاء إذ لا تسمع الشهادة على 
الشهادة في حدود الله تعالى » فحينئذ لا تحتاج المرأة إلى اللعان في دقع الحد عتها. 
العدد 
[مسآلة]: نكح حاملا من الزناء فأتت بولد لزمن إمكانه منه بأن ولدت لستة أشهر ولحظتين من عقدى 
وإمكان وظنه لحقه. وكذا إن جهلت المدة ولم يدر هل ولدثه لمدة الإمكان أو لدونها على الراجح وإن ولدته 
لدونها لم يلحقه. ولو طلق امرآته ولم نتزوج. ثم أنت بولد لدون أربع ستين من طلاقه لحقه أيضاً: ولا ينتفي 
عنه تسب الولدين المذكورين إلا باللعان لا بمجرد الإنكار. [مسالة]: هن انقطع دمها لعلة تعرف كرضاع 
ومرض وخوف وضيق عیش» فالمجزوم به في المذهب أن عدتها بالأقراء» وأنها تصبر حتى تحيض أو تبلغ سن 


تق نفقة ستة» فأقرٌ لها بالزوجية 


فسخ النكاح بالإعسار. ا 
لزوجته وقريبه أخذها من ماله ولو بغير إذن الحاكم» كما أن للأم وإن علت أن تأخذ للطفل من مال أبيه 
الممتنع أو الغائب أيضآء لكن يتعين الأخذ من جنس الواجب فيهما إن وجد» فإن لم يكن له مال أنفقت 
الأم من مالها أو اقترضت ورجعت على الطفل» أوعلى من لزمته اضي لها في ذلك» أو 
أشهدت على نية الرجوع عند فقده وإلا فلا رجو » وإن تعذر الإشهاد على الأوجه لندرته» وكالام فيما ذكر 
ابح تع بان ساس + يد 


- يإذله في الاستقرا» اقتصير دين في و نة القويب‎ E 

شغ بش لا آل ت عام رب حيث بيت لها في فة د کین ت زرح 
المطيعة ولو زوجة أصل تستقرٌ بمضي الزمان دون فرض الحاكم اه من قتح الجواد. وآفتى أحمد الرملي 
فيما إذا فرض الحاكم للزوجة ايا هاعم فى مد بل سيا ی ا الزوج» وأذن لها في إنفاق 
ذلك عليها وعليهمء وفي الاستدانة عند تعذر الأخد من ماله مع الرجوع عليهء بآن ذلك صحيح للحاجة 
الداعية إليه والمصلحة المقتضية له» بل يجب عليه ذلك عند طلبهاء كما لو قدّر الزوج لزوجته تظير كسوتها 
دراهم فتلزم ما داما متراضيين اه. . 

فسخ التكاح بالإعسار 


(مسألة: ي): في فسخ النكاح خطر؛ وقد أدركنا مشايختا العلماء وغيرهم من أئمة الدين 
لا يخوضون فيه ولا يفتحون هذا الباب لكثرة نشوز نساء الزمان» وغلبة الجهل على القضاة وقيولهم 
الرشاء ولكن نقول: يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط: إعساره بأقل 
النفقة. والكسوة؛ والمسكن لا الأدمء بأن لم يكن له كسب أصاء أو لا يفي بذلك؛ أو لم يجد من 
يستعمله» أو یه مرض يمنعه عن الكسب ثلاثا: أو له كسب غير لائق أبى أن یتکلفه» أو کان حرام أو حضر 
هو وغاب ماله مرحلتين» أو کان عقار أو عرضاً أو دينا مؤجادٌ أوعلى معسر أو مخصوبآ, زتعثر تحمل 
النفقة من الكل في ثلاثة أيام» وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه» أو بيميتها المردودة إن رد 
اليمين» وحلفها مع البيئة آنها تستحق النفقة» وأنه لم يترك مالآء وملازمتها للمسكن» وعدم نشوزهاء ورفع 


الإياس اثننان وستون سنة. فتعتد حيتكذ بالأشهرء وإن انقطع لا لعلة فالجديد كذلكء والقديم المختار تتريص 
تسعة أشهر ثم تعتدٌ بعدهاء ويسع المقلد تقليد القائلين به ويسوغ له ذا يأثم» آما الحكم له لغير المجتهد 
فغير جائز بئاء على الأصح أن القاضي ليس له الحكم» بخلاق غير المعتمد لا سيما أكثر قضاة الوقت. 
[مسألة]: فإذا اشتملت الدار على مسكنين فأكثر: قسكن الزوج في أحدهما والمعتدة في الآخر؛ وكان معها 
قي الدار محرم بصي مميز و امرأة ثقة جاز» وحينئذ فتجوز الخلوة بها مع وجود من ذكر قاله في الروضة» لكن 
الأحوط خصوصا في هذا الزمان سد هذا الباب» فلا يجوز أن يساكنها في بيت مع اتحاد المرافق ووجود من ذكر 
كما قاله الأذرعي لأنه قد يخرج لحاجته وقد يقفل؛ ولا سيما إذا كان الزوجان أو أحدهما ليس ها للتقوى» 
وأما نظره إلى وجه وكفي المعتدة والأج بة قفي الروضة نقلا عن أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمين لا يحرم » 
وصوّبه الأسئوي وجرى عليه قي العباب وا اشترط مع آمن الفتنة أن لا يقصد التلذذ بالنظر وهو كذلك» والذي في 


4 فسخ التكاح بالإعسار 


أمرها للحاكم» وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله بتي بالنفقة» أو يظهر للغائب مال أو تحو وديعة 
الفسخ بلفظ بعد وجود ما تقدم » إما من الحاكم بعد طليهاء أومنها بإذنه بعد الطلب بنحو: فسخت 
نکاح فلان» وأن تكون المرأة مكلفة, فلا يفسخ ولي غيرهاء ولوغاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع 
خبره» ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضآ بشرطهء كما جزم يه في النهاية وزكريا والمزجد 
والسنباطي وابن زياد وسم الكردي وكتيرون؛ وقال يها مدركا لا تقلاء بل اختاره كثيرون 
وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لوتعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز 
لها الفسخ فر الو ل اين الصلاح: ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب 
المهذب والكافي وغيرهم » فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية. قال سم : وهذا أولى من غيبة 
ماله وحده المجوّز للفسخ » . أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً .إن حافت الزناء 
5 ا م e‏ : لا أفسخ إلا يمال وقد علمت إعساره وأنها 
مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة» كما قاله الغزالي وإمامه» ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهماء 
كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه قلها الفسخ أيضاًء نقله 
المليباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على القسخ اه. وذكر غالب هذ 3 
الزوج في ج وفي ش أيضاً نحوما مر وزاد: فحيتئذ إذا قضى بالفسخ بتعذر التفقة بالغيبة والامتناع شافعي 
لترجيحه عنده» لكونه من أهله أو لكونه رأى تضرر المرأة نفذ ظاهرا وكذا باطناً فلا يجوز نقضه» ويجوز 
الإفناء والعمل به للضرورة» إذ المشقة تجلب التيسير؛ وليس هذا من تتيع الرخصء نعم لو ادعى الزوج 


الشروط قي تعذر النفقة بغيبة 


بعد أن له مالا بالبلد خفي على بيئة الإعسارء وأن الزوجة تعلمه وتقدر عليه وأقام بذلك بينة بان بطلان 
القسخ إن تيسر تحصيل النفقة منه لا كعقار وعرض 
(مسألة: ش): شمن قاس لي O‏ المؤن. فإن أعسر فلها بالغة 


عاقلة الفسخ» كما أن لسيدها الفسخ بالمهر قبل الوطء وقبض البعض لا بالنفقة. 


المنهاج ووجهه الإمام التحريم مطلقاًء وهو المعتمد المفتى به لفساد الزمان» وحيث قلنا بالجواز قالمرجع في 
خوف الفتنة إلى الناظر. [مسألة] : عقد بامرأة عقدا فاسدآ ثم مات بعد دعواه وطأها وآنكرته ؛ فلا بد من يميثها 
على نفي الوطء» وإن شهدت أربع نسوة ببكارتها فلا تسقط عنها اليمين لحق الله تعالى. قإذا حلفت 
من دون عدة. 


الاسجرا 

[مسألة]: وطىء مملوكته واستولد منها ولدين فأكثر وتوفي عنها لم يجب عليها الإحدادء لأن عدة الوفاة 
والإحداد من خصائص النكاح الصحيح » بل يجب عليها الاستيراء بتحو حيضة . [مسآلة] : إذا وطىء السيد 
أمته صارت فراش فإن ظهر بها حمل بعد أن استبرأها بحيضة بعد الوطء لم يلحقه لانقطاع فراشه باستبراته» 
ولوادعت أن الحمل لابن السيد لم يلحقه بمجرد دعواهاء وللسيد وطؤها حينئذ مع الكراهة إذا كان الحمل من 
زنا من ولد السيد آوغيره» والولد ملك للسيد ما لم يطآها وتلد بعد ستة أشهر من الوطء. فحيتئذ يكون الولد حرا 
لاحقا بالسيد وهي أم ولد ويجوز للسيد بيعها حاملاً حيث لم يحكم بحرية الحمل بأن كان من زناء أو ظن 


نفقة الأقارب ۹4 


(مسألة: ي): ونحوه ج : الطرية تق في فسخ نكاح أمته من عبده أن يعتقها أو يكاتبها كتابة صحيحة ثم 
يملكها العبد بنحو نذر وإن فسخت الكتابة بعدى لآن النكاح ينفسخ بملك أحد الزوجين الآخر ولوجزءآ 
عله 


نفقة الأقارب 


(مسألة: ج): لا يجوز بيع الآولاد لاحتياجهم للنفقة لحرمة بيع الحر فلو باعهم الأب أوغيره كان 
ثمنهم متعلقآ بذمة البائع» وليس لمشتريهم عليهم يد» ونفقتهم في بيت المال ثم مياسير المسلمين. 

(مسألة: ش): تجب على الفرع الموسر نفقة الوالد المحتاج وكسوته وغيرهماء وهي ما يقوم به بدنه 
وحاله» ويسن متأكدآ أن یشبعه» بل یکره لاطا عا ا ٠‏ فإن استوى اثنان فأكثر في درجة 
وزعت على الرؤوس ذكرهم كأنثاهم» وحدّ اليسار أن عن حاجته» وما لا يستخنى مثله عنه كمسكن 
وملبس وفرش وماء طهارة» وعن حاجة حلیلته » وإن تعددت يومه وليلته التي تلیه» ويباع فيها ملكه كالدين» 
وتجب أيضآ جلا لل وان لادی ور إعنامن وعدم وينبغي للولد أن يمون ولد 
خ أنفق على أخيه الرشيد 
وعياله سين وهوساكت ثم أراد الرجوع عليه بأنه يرجع أخذآ من مسألة النقوط وفيه نظر بل لا وجه له لعدم 
العادة بالرجوع في ذلك وعدم الإذن من المنفق عليه اهدع ش. وفي باعشن : وللوالد منع ولده من السفر 
حتى يترك له نفقة أو منفقاً حيث وجيت مؤلته . 


الواطىء أنها زوجته الأمة: أما إذا ظنها زوجته الحرة أو أمته المملوكة فلا يصح بيعها للحكم بحرية الحمل 
حينئذ؛ ومعلوم أنه لا يصح بيع الحامل بحرٌ. [مسألة]: أسلم في جارية وقبضها ثم ردها بعيب يجب على 
المسلم إليه الاستبراء بناء على الأصح أن ملك الدافع لم بزل. [مسألة]: اشترى جارية وأراد تزويجهاء قإن 
استبرأها بائعها أو كان صبياً أو امرأة جاز له التزویج » وإلا وجب استبراؤما أولاً قبل تزويجهاء وحيث جوزنا 
تزويجها فزوجها ثم طلقها الزوج ولو قبل الدخول قي المجلس لم يجز للمشتري المذكور وطؤها إلا بعد 
الاستبراء» وهذا بخلاف ما لو أعتقها المشتري ممن ذكر, فإنه يجوز له تزويجها من غير استبراء ويقال لها 
الهارونية. 
النفقات 

[مسألة]: لا تستحق الزوجة النفقة بالعقد بل بالتمكين التام. [مسألة]: إذا دفع الحلي والكسوة 
للعروس» فإن كان قبل العقد من غير لفظ تمليك معتبر فلا تملكه ينفس القبض» ويكون دقع الكسوة إليها 
حينئذ من باب التعجيلء فإن حصل بعد ذلك عقد وتمكين ملكهاء لأنها تملك بالتمكين التام كالنفقة. 
[مسألة]: أذن لآخر أن ينفق على زوجته وأولاده ويعمر ماله صدّق المأذون له في الإنفاق وفي قدره المحتمل 
ليرجع على الآذن بما أنققه على الكل. لكن لو أنكرت الزوجة الإثفاق قالقول قولها بالنسبة لرجوعها على 
الزوج لأنها لا تأتمن الوكيل» وإن صدقنا الوكيل بالنسبة للآذن» هذا هو التحقيق في المسألة فهي ذات 
وجهين . [مسألة]: تجب نفقة البائن الحامل» وهي كنفقة الزوجة في التقدير وغيره» تصيردينة على الزوج إذا 


fo‏ الرضاع والحضانة 
الرضاع والحضائة 


راقع يحرم من ار عا يضرم ن الہ وی ين دت بت جور ی راق تع 
الشخص جدة ابنه» وأخت ابن أخيه» وأمهات أخيه» وعمه وخاله من الرضاع لا النسب في الكل» كما 
تتزوج المرأة أخا ابتها منه آيضآء اه من خط الشيخ علي بن أبي بكر علوي . (فائدة) : مذهينا أنها لا تحرّم 
إلا حمس رضعات ؛ وقال أبوحنيفة ومالك: تحرم رضعة واحدة فليتنبه لذلك والاحتياط لا يخفى . 

(مسألة): أرضعت امرأة طفلة بشرطه» صارت أمها وصار أولاد المرضعة المتقدمون على الرضاع 
والمتأخرون عنه إخوان تلك البنتء فلوأتت البنت المذكورة بولد صارت المرضعة جدتهء وصار أولادها 
أخواله وخالاته» ولو أرضعت إحدى زوجات رجل بلينه طفادٌ صارت أمه والرجل أباهء وأولاده منها ومن 
غيرها أخواته. وبقية زوجاته ا أبيه. 


8 حوة الحولين,كارضها اعد ضباق مرها يشرريك أن هة 
وكذا زوجة RE‏ أو أخيه» والحال أن اللبن لزوجها المذكور في الثلاث الصور, انفسخ نكاحها في 
الجميع وحرمت عليه مؤبدآ» لأنها صارت محرمة» كما لو أرضعتها زوجته الكبيرة» فينفسخ نكاحهما 
ويحرمان عليه مؤبدآ أيضآًء نعم لولم يدخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدآء فيجوز له تكاحها ثانيآء إذ 
لا تحرم الربيبة إلا بالدخول ولو أرضعتها أم زوجته الكبيرة أو بنتها أو أختهاء أو زوجة أبي الكبير أو زوجة 
ابنها بلبنهماء انفسخ أيضآ نكاح الصغيرة وا ة لأنهما صارتا ممن يحرم الجمع بينهما في عقد شخص 
ابتداء» فيفسخ النكاح إذا طرأ عليه انتهاء» ويغرق بين هذا وما لو نكح أختاً على أختهاء حيث لم ينعقد 
نكاح الثانيةء بأن هذه لم مع الأولى أصادء لوقوع عقدها فاسدآ من أصله» فلم يؤثر في بطلان 
الأولى » بخلاف الكبيرة هنا فإنها اجتمعت مع الصغيرة فبطلتا إذ لا مرجح » وله نكاح من شاء منهما فليتتبه 
لذلك فإنه مما يغفل عنه» وطريق الخلاص لمن أراد أن تصير الأجنبية له محرماً أن يعقد على الصغيرة» ثم 
بعد أن يطلقها ترضعها أخت زوجته أو زوجة أبيها | مثا فتحرم المرضعة» ويحل النظر والخلوة بها بشرطه 
أنها صارت أم زوجته» ولو كان الرضا بعد فراقهاء كما نص عليه الأئمة في المختصرات فضا عن 
المبسوطات» وحيث انفسخ نكاحه فيمن لم يدخل بها ولم يكن بفعلهاء كأن ديت إلى نائمة لزم المرضعة 
نصف مهر مثل الصغيرة لزوجهاء ولزم للصغيرة نصف المسمى » أو فيمن دخل بها لزم المرضعة له مهر 
المثل, ولزم للمدخول بد ' المسمى ولغيرها نصقه إن لم يكن بفعلها . 


ترك الإنفاق» ويصح الإبراء عن الماضي إذا علمت قدره لا عن المستقبل» لأنها تجب يوماً بيوم إلى الوضع . 
[مسألة]: غاب غيبة بعيدة وانقطع خبره وله زوجة وأولاد عاجزون عن الكسب وبذمته مهر الزوجة قدم القاضي 
النفقة من ماله الحاضر. ولا يجوز له تسليم الموجود في المهر وترك النفقة حتى يحوج الحال إلى الفسخ 
بالإعسار» لآن الحاكم إنما يتصرف عن الغائب بالمصلحة؛ والأقرب من وجهين: استواء نففة الزوجة 
والأولاد. [مسألة]: کر ھی روج کی يدها زف و فالأصلح عند الشيخين وتقل عن 
النص أنه لا يجوز لزوجته الفسخ» والمختار المفتي به الجواز. وعليه عمل أكثر متآخري فقهاء اليمن كاين 
عجيل والآزرق والحصني وغيرهم » ولا بأس بالفتوى به عند الضرورة. وقد أفتى به جماعة من 
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(مسألة: ك): أقرت امرأة أنها ارتضعت من فلانة؛ أو أن فلات أخوها مثلاً من الرضاع» قبلت إن 
أمكن حساً وشرعاء بالنسبة لحرمة التناكح پينهما في حقها فقط. وإن ثم تذكر شروط الرضاع؛ لا في حق 
أصولها وفروعها إلا من صدقهاء فيحرم تناكحهما ظاهراً وباطنآ إن صدقت وإلا فظاهراً ولا في ثبوت 
المحرمية من ظر ومس » وإن أقرت أنها أرضعت غيرها قبلت شهادتها إن لم تطلب أجرة على الرضاع » ولا 
تكفي شهادتها وحدها» بل لا بد من عدلين أورجل وامرأتين أوأربع نسوة هي إحداهما أو إحداهن» ولا بد 
أيضاً من تفصيل الشهادة بذكر الزمان والعدد والسنّ والحياة ووصل اللبن الجوف» وحيث لم يثيت لنحو 
فسق الشهود» ولم تصدق المرضعة» كره التناكح كراهة شديدة للشبهة. 

(مسألة): محل تقديم الأم وأمهاتها وتخيير المميز في الحضاتة ما لم تنكح من لا حضانة له قلا 
تستحقها المنكوحةء ولومن أقارب الطفل ممن لا حضانة له. كأبي الأم والخال على المعتمد» بخلاف من 
له حضانة في الجملة وإن لم يستحقها الآن؛ قاله في التحفة والقتح والأسني » ومحله أيضآ إذا أقام الآب 
ونحو الأم يبلد واحدء أما تو أراد أحدهما سفر الحاجة كحج وتجارة ونزهةء فالمقيم أولى بالمميز وغيره 
حتى يعود الآخر لخطر السفر مع توقع العود. نعم بحث الزركشي وغيره أن الأم لوكانت هي المقيمة؛ وكان 
في مقامه معها مفسدة أو ضياع مصلحة. NR E n‏ تلاك لكل الاب ب 
السفر به لا سيما إن اتاره الابن» قاله في الإمدادء وحرج بالحاجة سفر النقلة؛ كما لو كان الأب كغيره من 
العصيات ببلد آحر غير بلد الزوجة فله السفر به سميزآ أوغيره ولو بحرآء وتسقط حضانة الأم حينئق. ما لم 
قصحيه بشرط أمن الطريق والمقصد احتياطاً لحفظ السب ولمصلحة التعليم والصياتة وسهولة الإنفاق» 
تعم لو كان هناك أحد العصبات وإن بعد كان أولى به فلا ينقله الأقرب حينعذ. كما رجحه في التحفة 
والنهاية» لكن استتنى في الإمداد والتحفة والفتح الآب والجد. فاعتمد أن للأب نقله وإن كان الجد كغيره 
مقيمآء وللجد وإن أقام غيره من العصبات» بل رجح في الإمداد أيضآ أن سائر العصبة مثلهساء فللأقرب 
ثقله مع وجود الأبعد ببلد الأم . 


وصححنا أجوبتهم » ويؤيد جواز الفسخ ما ذكره الشيخان أنه لو کان له عقار ونحوه ولا يرغب في شرائه ينبغي أن 
يكو لها الخيار. [مسالة] : لا تعد المرأة ناشزة بخروجها من بيت زوجها أو إخراج أهلها لها للخوف على 
نفسها من اقتحام الفجرةء وإذا ثبت إعسار الزوج و نفقة والكسوة فلها الفسخ بأن ترفع الأمر إلى 
الحاكم ليقع الفسخ بطريقه الشرعي . [مسألة]: ات عن زوجته المطلقة ٣‏ 
تركته على المعتمد. [مسألة]: غاب زوجها عن البلد وتعذر عليها إثبات إعساره عند 0 جاز لها أن 
تستقل بالفسخ على المعتمد. وإت صدقها الولي الخاص جاز له ت 
قطعا إذا أقرت بأتها زوجة فلان وأنها فسحت بالإعسار حتى ت 8 1 
أخبر المرأة عدل بموت زوجها فيحل لها التزوج في الباطن» أي لا يزوجها الحاكم ولا بتر علا ت نعم له 
الاغتراض والتفريق بينهما إذا كان عالماً بنشوز المرأة المذكورة وعدم استحقاقها النفقة» بل يجب عليه إزالة 
المتكر فلو شهد اثنان بملازمتها المسكن على خلاف ما يعلمه منها لم يحكم بعلمه ولا الشاهدين للتعارض . 
[مسألة]: آنفقت امرأة على بنتها الصغيرة مدة من غير إذن أبيها ولا إذن الحاكم مع تمكتها منه لم ترجع عليه 
بشيء» نعم ترجع عليه إذا أثفقت من مالها بقصد الرجوع مع الإشهاد على أنها أنفقت لترجع» ولا يشترط إذن 
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(مسألة) : قتل زوجته الحامل لزمه القود إن تعمد كغيرها بشروطه الثلاثة وهي أن لا يكون المقتول 
كافرا ولا عبدآ : والقاتل مسلماً أو حرآء ولا أصل للمقتول» فإن عفا أحد ورثتها أو كان فيهم قرع للقاتل 
سقط القصاص ووجبت الدية إن عفى عليهاء ولا عبرة يكون المقتول امرأة أو صغيراً أو دنيء النسب 
والقاتل بضده» نعم شرط القاتل أن يكون مكلفآ مختارا عامدآ ملتزما للأحكام لا كافرآً حربيآً» ويجب أيضاً 
على عاقلة القاتل وهم قرابته من التسب دية الجنين» وهي غرة عبد أو أمة قيمته خمس من الإيل إن خرج 
ميتآ» فإن لم يخرج لم يجب شيء» ويجب أيضاً على القائل كفارة عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين» 
ويحرم عليه الامتناع والتعزز عن إقامة الحد» نعم إن كان لطلب العفو المحمود فينبغي للوارث إسعافه. 

(مسألة: ش): طعن رجل وأخرجت شبكة بطنه فبقي يوماً وليلة» فجيء له بطبيب يعالجه فقال: 
لا يمكن إدخال الشبكة لكونها يبست فقطعها فمات بعد أيام » فإن تعمد مع علمه بأن القطع يقتل غالباً 
ومات بالفعلين ‏ أو قطعها بلا إذن من المجروح الكامل وولي الناقص؛ فعلى كل من الطاعن ولو سكران 
تغليظاً عليه» إذ هوفي حكم المكلف» والطبيب كان ماهراً بأن لا يخطىء إلا نادرآ أولا القصاص بشرطه» 
ولا عبرة بإذن الوارث. وإ قطع الماهر على وفق معرفته فموته محال على فعل الطاعن» فعليه القصاص 
فقط. لأن الواقع من الطبيب محض معالجة. وإن أخطأ الماهر فمات المطعون بالفعلين بقول عدلين 


الحاكم على المعتمد. [مسالة] : نفقة القريب تستقرٌ بفرض القاضي بالماء إن استدان القريب لهاء فإن أكل من 
كسبه بأن تكلقه أوسأل الناس. فينبغي أن ليس له المطالبة بها هذا هو المتعين: ويحمل عليه كلام الشي 
[مسألة]: غاب زوجها مدة أربع سئين ولم يترك لها إلا 
المرأة نكاحها من ذلك الرجل بأن اڏعت أنه تزوجها تزوجآ صحيحاً بولي أهل و 
اعتبر وعدم علم الشاهدين الفراق وتزيد لدعوى المؤن أنها ممكنة إلى حال غيبته وأقامت بينة بجميع ذلك» 
وحلفت يمين الاستظهار» قحيئئذ يبيع الحاكم الجاوية وولدهاء ويقدم نفقة الحال على تفقة الماضي إن أدى 
الحال إلى أنه إن عوّض نفقة الماضي حكم بإعساره بنفقة المستقبل» فيؤدي إلى الفسخ بالإعسارعنهاء كما 
استنبطه السمهودي فيما إذا كان عليه مهر ونفقة أنه يقدم القاضي النفقة لأنه يتصرف في مال الغائب بالمصلحة. 


رضح 


[مسألة] : اشترى جارية وبنتها من الرضاع ووطىء الأم فليس له أن يطأ البنت» لأنه يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب. [مسألة] : تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يكن ثم من ترضعه غيرها لكن بأجرة وتائم هي 


نة أربعة أشهرء وله بالبلد جارية وولدهاء 
اهدي عدل ورضاها حيث 


وغيرها بالامتناع . 
الحضانة 
[مسألة]: امرأة الغة عاقلة خلية عن الزوج ساكنة عند أمهاء أراد من له ولاية التكاح كأخ إسكانها عنده 


وادّعى الريبة» صدق بيمينه إن كان عدا وظهر منه إرادة المصلحة والستر لا الطمع في نحو مالهاء وإلا لم 
يصدق إلا ببينة» وليس للأ بعد اعتراض على الأ وثم أقرب حاضر ساكت ولا مانع به. [مسألة]: إذا أنفق 
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خبرين» فعلى الطاعن هنا وفيما يأتي حيث لا قصاص تصق دية معلظة في ماله لتعمده» وليس على الماهر 
شيء إن أذن له في عين ما فعله» فإن قال له : داوني وأطلق» أو قال الماهر: جهلت القطع وحلف. فعلى 
عاقلته نصف دية مغلظة مثلثة إن صدقوه وإلا فعليه» كما لو قطعها غير الماهر ظناً أن ذلك يجدي» لأنه قصد 
إنسانآ بما لا يقتل غالبآ في ظنه» وكما لو ألقاه على حديدة لا يعلمهاء نعم إن آذن له المجروح في عين 
القطع فلا ضمان. 

(مسألة: ك): يحرم التسبب في إسقاط الجنين بعد استقراره في الرحمء بأن صار علقة أو مضغة ولو 
قبل نفخ الروح كما في التحفة» وقال زم ر): لا بحرم إلا بعد النفخ . واختلف النقل عن الحنفية في الجواز 
مطلقاً وفي عدمه بعد نفخ الروح» وهل هو كبيرة؟ الأحوط أن يقال: إن علم الجاني بوجود الحمل بقرائن 
الأحوال وتعمد فعل ما يجهض غالبا وقد نفخ فيه الروح ولم يقلد القائل بالحل فكبيرة وإلا فلا. 

(مسألة): لا قصاص على قاتل تارك الصلاة والزاني المحصن ببينة أو إقراره. ولم يرجع عنه إلا إن 
كان مثله» كما في التحفة والنهاية لكن يأثم. نعم إن قصد نحو وليه بقتله الحد ودفح العار لعدم الوالي أو 
تساهله بالحدود كما هو المعهود فيحتمل جوازه» وعبارة أبي مخرمة قتل تارك الصلاة أو الزاني المحصن 
عمدا تشهيآ» فإن كان حين إقدامه جاهلا إهداره أثم إثم المجترىء على المعاصي لا إثم القاتل. أوعالماً 
فإثم الافتيات على الإمام لا عير» وإن قتل تارك الصلاة في مدة الاستتابة أو قبلها أثم إثمآ زائدا على 
الافتيات ويعزر في الكل ؛ ولا قود إلا إن كان مثله اه. 

(مسألة: ب): يجوز الشلي وهو الفصد المعروف عند ظهور الجدري بأن يؤخذ شيءمن المدرة 
ويوضع في محل الفصد في نحو اليد لمن لم يظهر به أثر الجدري ولو بنحو صبي. لما غرف بالتجربة 
الصحيحة والاستقراء من حصول الت ف بذلك جداء وقد جوّز العلماء أكثر من ذلك في نظير المسألة» 
وقد علمنا بذلك نحن وغالب من عاصرناه من العلماء ومن قبلناء وأفتى بجوازه جماعة كابن زيادة والعلامة 
طاهر بن محمد علوي» بل صرح هذا بوجوبه. 
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(مسألة: ش): قال الجاني المستحق القصاص: بعتك هذه العين بما تستحق علي » لم يصح لأن 
البيع مقابلة مال بمال» والقصاص أصالة ليس بمالء نعم هو كناية في العفو فإذا قصد به التماس العفو 
بالعين وقبل المستحق أو ولي المجنون الفقير ولو صبيآ سقط القصاص وملك المستحق العين» كما لو 


الإمام من بيت المال على محاويج المسلمين فلا رجوع عليهم؛ وإن أنفق على محاويج أهل الذمة رجع - 
[مسالة] : لا يجب على الأب تسليم نفقة الولد الذي بلغ نحو ثلاث سنين إلى أمه» بل فيه أن يقول: يأكل 
معي وإن كانت الحضانة للأم. [مسألة]: ترك الصلاة من أكبر الكبائر ويفسق تاركهاء ولا يستحق حضانة» 
فحيتئذ لا حتق لأم تاركة الصلاة في حضانة بتتهاء وإن اختارتها البنت لعدم الأهلية. [مسألة]: فارق زوجته وله 
متها أولاد محضونون كان سكناهم عليه لکن لا يكلف استكجار بيت لسكناهمء بل يخلي لهم بيت في 
دازه» حيث لا خلوة بينه وبين الأم» ولا يلزمه قبول تبرّع الأم عليه بإسكانهم معها للمنةء إلا إن كان يستأجر لهم 
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ن بطلاقي » إذ كل منهما بذل مال في مقابلة ما استحق عليه شرعاً وهو القصاص أو 
سلطة الزوج. (فائدة) : لوأشرفت سفينة على الغرق إن لم يطرح متاعها كله أو بعضه وجب طرح ما احتيج 
إليه» وإن لم يأذن مالكه لنجاة راكب محترم » فإن لم يغلب جاز بإذن المالك. ويجب إلقاء متاع لإبقاء ذي 
روح » والدواب لإبقاء آذمي لا قنّ لحر» ويضمن ما ألقاه بغير إذن مالكه. وإن قال خوف غرق لا على 
الملقى فقط: ألق متاعك وأنا ضامن له أو ضامنه لا ضامن فقط ضمن» أووأنا وهؤلاء ضامئون» فحصته أي 
القائل باعتبار الرؤوس لا هم وإن رضواء ولو قال: آنا وهم ضآمنون كل منا على الكمال؛ أو واحصله من 
مالهم أو مالي لزمه الجميع» كما لو باشر الإلقاء بعد قوله: أنا وهم صامنون بإذن المالك اه فتح . وأفتى 
الشيخ زكريا بأنه لوكان شخص له خبرة بقطع الظفرة من أعين الدواب فقال له آخر: اقطع ظفرة عين ثوري 
فقطعها فعميت لم يضمن اه. 

(مسألة: ش): أعتق العبد جماعة حملوا عنه كل سنة في ديه نحو الخطأ ما يحمله المعتق الواحد 
وهو خصف ديناز إن کانوا آغتیاء» وربعه إن كانوا متوسطين» يقسم بينهم على قذر حصصهم» خلافا لما 
تة للسخ العياب . 

(مسالة : ش): جنى أحد الإخوة على يعض الآخرين خطأ كان كل الأرش على عاقلة الجاني الذين 
هم بقية الإخوة غير المجني عليه » فلا يلزمه شيء من الأرش» إذ لولزمه لكان له» والشخص لا يثبت له في 
اء ولا دوامآء كما لو زوج السيد أمته بعيده لا يلزم العبد مهرء إ لولزم لكان لسيده» 
له في ذمة عبده دين . 


ذمة نفسه شيء اب 
والسید لا يد 


من مالهم وتبرعت هي بإسكانهم معها في مسكن صالح » ولا مصلحة لهم في الاستئجار» ولو فرض الطفقل 
تخير الآب بين تمريضه في بيته مع اجتناب الخلوة أوفي إن كان؛ ولم يمنع وليها من دخول الولد بيته وإلا. 
تعين بيت الأب للتمريض . [مسألة]: مات رجل غريباً وخلف أولادا عند أمهم وأخوالهم , فأراد عمهم نقلهم 
إلى بلده والسفر بهم برّآ» أجيب إلى ذلك إن كان أا للحضانة وكان الطريق والمقصد آمتين» والمقصد أيضاً 
صالحا لإقامة الطفل رعاية لحفظ النسب» وإن كان ببلد الأم أحد العصبة الأباعد على المعتمد. [مسألة]: 
ادّعى الأب عدم أهلية الأم الحضانة بنتهاء فلا بد من إقامتها البيئة بالأهلية عند الحاكم » وإذا أراد إسكان بنته في 
بيت له وتسكن أمها معها للحضا > ويمكن من سفر النقلة بالبنت. ولو قربت البلد المتتقل إليها. حيث 
كان الطريق والمقصد آمنين. [مسألة]: تزوجت الأم بمن ليس له حق في الحضائة انتقلت لأمها فتقدم على 
الأب . [مسألة]: له ولد مميز مقيم عند أمه وهو ببلد آخر» فوكل من يأتي به إليه. والحال أن الولد في سن 
لا تجوز الخلوة به. لم يجز للوكيل حينئذ أخذه بل يحرم تمكينه منه» وقد صرح النووى بحرهة النظر إليه ولوبلا 
شهوة» وإ دادح الخو والنظر فأولى بالمنع إذا كان السفر آ أو في حر شديد ولو برآ لحرهة السقر به 


الججنايات 


ابن عبد السلام وابن يونس بأته لا يحل للمرأة أن تستعسل دواء يسثع الحبل ولو برضا 
الزوج» قال السبكي : وثقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لإسقاط الحمل ما دام تطفة أوعلقةء قال : 


أحكام اليغاة والإمامة العظمى. fre‏ 


(مسالة : ش): دعوى البكر أن شخصة افتضها دعوى جرح» فاليمين فيه في جاتب المدعى عليه 
ككل دعوی» سواء كان لوث کان وجدا في خلوة وصاحت حال الإكراه أم لاء إذ اليمين لا تكون في جائب 
المدعي مطلقآ إلا في القسامة في القتل فقط» مع وجود اللوث المغلب للظن اقتصارة على الوارد» فحینتد 
إن أوجبت الدعوى قصاصاً» کان ادعت امرأة على أخرى أنها أزالت بكارتها عمدآ» فلا بد من شاهدين أو 
مالا بان كانت خطأ أو عمدا من رجل كفى فيها رجل وامرأتان» أويمين المدعي» أوأربع نسوة. إذلا يطلع 
على ذلك إلا النساء غالبآ» وصفة الشهادة إل: أشهد أن فلاناً أزال بكارة فلانة عمداً أو شبهة أوخطأ 
على وفق الدعوى» ولا يشترط تعرضه لما آزيلت به البكارة من ذكر أو تحو أصبع » فإن لم تكن بيئة فالقول 
قول المنكر فيحلف خحمسين يمينآء لأن حلف الجرح كالنفس وإن قل واجبه » ولم تكن ديته مقدرة. فإن 
تكل حلف المدعي المردودة خمسين أيضاً وثبت الواجب قصاصاً أو غيره 

أحكام البغاة والإمامة العظمى 

(مسألة): لقاضي الخوارج المتغلب حكم قاضي ال نة فحيث نفذ قضاء قاضينا بأن لم يخالف نصآ 
أو إجماعا أو قياسا جلي نفد قضاء قاضيهم» وحيث لا فلاء لآن هؤلاء ونحوهم من فرق المبتدعة الذين 
لا يكفرون ببدعتهم بغاة لوجود الشروط فيهم » وشهادة 
الفاسق ونحوه للضرورة 

(مسألة : ك): تنعقد الإمامة إما ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين 
يتيسر اجتماعهم » أو باستخلاف إمام قبله» » أو باستيلاء ذي الشوكة وإن اختلت فيه الشروط كلهاء فحينئذ 

من اجتمعت فيه الشروط التي ذكروها في الإمام الأعظم فهو إمام أعظم» وإلا فهومتولَ بالشوكة؛ قله حكم 

الإمام الأعظم في 1 اتعزاله بالفسق. فيزوج بناته وإن لم يكن لهنْ ولي خاص غيره كبنات غيره بالولاية 
العامة وإذا قلنا لم يؤثر الفسق في حقه فيوكل غبره» لکن يشترط في وكيله وقاضيه ما يشترط قي وکیل غیره» 
وإلا لم تصح توليته. ولا تنفد أحكامه على الراجح» نعم إن ولاه مع علمه بفسقه أو قسق بعد وعلمه الإمام 
نفذت للضرورةء وأمراء البلدان يسمعون إماماً أعظم لما ذكر في انعقاد الإمامة. 

(مسألة : ي): لا تزول ولاية السلطان الذي اتعقدت ولايته يبيعة أو عهد متصل بمن انعقدت ولايته 
بزوال شوکته» حتى يخلع نفسه أو يخلع يسببء أو يأسره الكفار وييأس من خلاصه» أما من كانت ولايته 
بتغلب أو عهد متصل بمتغلب كغالب ولاة الزمان فنفوذ ولايته مدة بقاء شوكته ولو ضعيفة لا بعد زوالهاء فلو 


والتفس مائلة إلى التحريم في غير الحامل من زنا فيهماء والتحليل مطلقاً عند الحنفية » والتحريم كلك عند 
الحنابلة اه . وفي فتاوى القماط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمتع الحيض » وآما العزل فمكروه مطلقاً إن 
فعله تحرزآ عن الولد. [مسألة]: امرأة حامل من زوجها بنكاح صحيح» أمرتها آمها أن تتسبب في إسقناط 
حملهاء فشربت دواء حتى أسقطت ذكرآ وأنثى ميتين» فإت قال الأطباء : إن مثل هذا الدواء يسقط الحمل فعلى 
الشاربة غرتان وكقارتان؛ وكل غرة عبد أو أمة مميز سليم من عيب المبيع نصق عشر الدية المغلظة. 
والكفارة عتق رقبة مؤمنة ثم صيام شهرين متتابعين» وتأئم الشاربة والآمرة لها بذلك. [مسألة]: أقر يأنه جعل 
لفلان الميت سمآ. قإن آوجره إياه في طعام وكان مما يقتل مثل الوجر غالبا فمات وجب القصاص بشرطهء وإن 


مقبولة » وقضاء قاضيهم نافذ» كما ينغد قضاء 


n‏ السردة 
بقيت في بعض البلاد نفذت فيما بقيت قيه فقط» وحيث قلنا بنفوذ ولايته فهو مقدم على أهل الحل والعقد 
إن كان مسلمآء بل لا تتفذ نحو القضاء من غير إذنه إلا إن تعذر قتنفذ مدة التعذر» ومعنى ذي 
الشوكة اتقياد الناس وطاعتهم وإذعائهم لأمره» وإن لم يكن عنده ما عند السلطان من آلة الحرب والجند 
ونحوهما مما تقع به الرهية» كرؤساء البلد» ورئيس الجماعة» وصاحب الحوطة المطاع على وجه الاعتقاد 
والاحتشام» فسبب الانقياد لهم مقتض لصحة نصب القضاة والنوّاب وإن لم تكن شوكةء أما ذو الشوكة 
الكافرء فإن كان منقادآ لأمر نائب البلد المسلم خوفآ أو وفاء بعهد أو احتشامآ. قتولية القضاء بإذن ذلك 
النائب أو الكافر الذي عهد إليه تولية القضاء تصريح] أو تلويحاء وإن لم يكن منقادآ لأمر الناثب فتولية 
القضاء لأهل الحل والعقد. ولا يتوقف على إذن الكافر إذ هم مأمورون بخلعه ولا تلزمهم طاعته» بل 
لا يجوز الانقياد له اختيارآء ويلزمهم إقامة إمام يخرجهء نعم لو ولى الكافر قاضيآ ولم يمكن إلا طاعته 

للخوف نفذت توليته للضرورة. 


الردة 
(فائدة) اتسوع الأذمة کور وا افر بعلم تيدب قله له » أي إن كان ممن لا يخفى 
عليه» بل يلزمه قطع الصلاة لذلك قياساً على إنقاذ الغريق» بل هذا أعظم لآن فيه إنقاذآ من الخلود.في:النار 
اه باجوري . 
(مسألة : ش): حكم عليه حاكم فتبرم فقال استهزاء: ليس هذا الشرع بشيء قط كفر» كما لؤقال 
لفتوى : أي شيء هذا الشرع» أوقيل له احضر مجلس العلم فقا ناهذا بشي و قال: قصعة من ثريد 
خير من العلم » فحينئذ تجري عليه أحكام المرتدين من الاستتابة وغيرهاء نعم إن قال: : لم أرد الشرع بل 


قال له كله أو قربه له ضياقة أودسه في طعام يأكل منه غالبا فأكله وهو مميز جاهل بكونه مسموماً ومات وجب دية 
شبه العمد. [مسألة]: نصب سكين أوحربة في ملكه لم يضمن ما تولذ من ذلك كما في الروضّة» وإ تصبهما 
في غير ملكه عدواناً ضمن . [مسألة : جنى على آخخر جناية توجب القصاص فصالحه على نحوعيد جاز» وإن 
لم تكن الدية معلومة لهماء بخلاف ما إذا أوجبت الجناية الدية ابتداء» فإن علمت صفات الإبل صح الصلح 
على المرجح وإلا فلاء والمراد بعلمها العلم بأعدادها وأسئانها لا معرفة ألوانها . [مسألة]: رمى إلى شأخص 
فأضاب إنسانآ في قخذه وخرج من الجانب الآخر كان خطاء الحكومة وهي جزء من آلدية» نسبته إليها 
نسية ما تفتضيه الجناية من قيمة المجني عليه على تقدير تقريمه ر » فيقوم المجني عليه بصفاته التي هو 
عليها وينظركم نقصت الجناية من قيمته» وتكون الحكومة من جنس الإبل » وعلى العاقلة على المشهور: وأما 
التقويم فبالإبل أو يالنقد » فإن فقدت العاقلة أو لم تف وتعذر بيت المال فعلى الجاني مؤجلة على التفصيل 
الذي ذكروه في محله. [سألة]: ضرب صلب ومثائته بمثقل عهداء..فاشلٌ ذكره وأبطل مشیه ثم مات بالجيراية 
وجب القصاص بشرطه وسقطت دية الذكر والمشي بموت المجني عليهء فلو ابر المجني عليه في حياته عن 
دية الذكر لم يصح الإبراء لتبين سقوطها بموته» را ااام يبه ول نته أن يقتصوا في النفس بشرطه» 
ويجب رد ما أخذه المجني عليه من الدية وبدله من التركة إن تلف . [مسألة] : جرحة جرح بأن لم يظهر 
فيه نقص إلا في حال جريان الدم اعتبر» فإن لم يظهر النقص أصلا لخفة الجراحة وجهان: المغتمد أن الحاكم 


السرهة. 41 


أردت الحكدم علِيَ ظنته غير مستند إلى جهة تقتضيه عزر تعزيراً بليغآ زاجرآ لمثله عن إطلاق مثل هذا 
القول» وهن تأمل أحوال أهل الزمان لم يشك في استخفافهم بالشرع وحملته وبالفقه وخدمته. 

(مسألة: ي): جاصل ما ذكره العلماء في التزبي بزي الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلا إلى ديتهم 
وقاصدا التشبه بهم في شعائر الكفر, أو يمشي معهم إلى متعبداتهم بذلك فيهماء وإما أن لا يقصد 
كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم» وإما أن يتفق له من 
غير قصد فيكره كشد الرداء في الصلاة. 

(مسألة: ش): المبتدعة قسمان: قسم يكفر ببدعته كمنكري علم الله بالجزئيات» ومعتقدي قدم 
العالم والمجسمةء وكالإسماعيلية المعتقدين كون الرسالة لعل وعدم براءة عائشة ومكفري الصحابة 
رضي الله عنهم» فهؤلاء لهم حكم الكفار فلا تحل مناكحتهم ولا ذبيحتهم . وقسم لا يكفرون كالمعتزلة 
والقدرية والزيدية » وفرقة من الحنابلة اعتقدوا التجسيم لكن ليس كسائر الأجساد فتكره مناكحتهم خروجا 
من خلاف من حرمها. 

(مسألة: ك): رجل ألزم الأمة متابعته» وادعى الاجتهاد المطلق وكفر من خالفه» واستحل دمه 
وعرضه» فهذا المدعي قد تعرض لخطر عظيم بتكفيره للمسلمين» فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام : 
«إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهماء. وقال الشيخان وغيرهما: «إذا قال لمسلم يا كافر بلا 
تأويل كفر» لآنه سمى الإسلام كفراً. بل قضية كلام الغزالي وأبي إسحاق وابن دقيق العيد وغيرهم أنه 
لا فرق بين أن يؤول أم لاء واستحلاله الدم والعرض أقبح لما صح أنه جي قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث» فكيف ساغ لهذا الرجل استحلال ما لم يحل له عليه الصلاة 
والسلام وقد قال: «ما أمرت أن أشق على القلوب» . ومن أثبت الشرك والكفر في المدينة المنؤرة بل أو في 


يوجب شيئاً من الدية باجتهاد: والثاني أنه کالنطم فيعزره بما يراه زاجرآ له عن مثله سواء تعددت الجراحات آم 
لاء كآن طمه لطمات كثيرة فلا يقال لكل لطمة تعزير. [مسألة]: حديث:« ما ترك القاتل على المقتول ذنبآ إلا 
اجتفه»» ذكر السيوطي والدبيغي عن ابن كثير أنه لا أصل له قالا: وبمعناه حديث: إن السيف محاء 
اللخطايا», أ ان. وأترج الديلمي وأبو نعيم : «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه» ومعنى 
الاجتعاث الاستغصال. [مسألة]: الصحيح عند الريمي أن السمع أفضل من البصرء وقال الدميري : هو أشرف 
عند أكثر الفقهاء. وقال أكثر المتكلمين: البصر أفضل 
القسامة 
[مسألة]: شهدت بيئة بأنه أقر بقتل فلان إقراراً مطلقآ من غير ذكر عمد أوضديه استفاد بها كرر ذلك لوثاً 
تثبت به القسامة إن فصل الواوث في الدعوى» كما ذكره صالح البلقيني ‏ وإلا لم تسمع دعواه ولا بينته. 
الردة 


[مسألة: وجل قال في حلفه: ورأس علي بن عمر الشاذلي الذي ما مثله إلا النبي اة أجريت عليه 
أحكام الردة فيستتاب» فإن تاب وإلا قتل بردته لفعله هذا الشنيع من تشبيه سيد الكونين صلوات الله وسلامه 


جه أحمد وابن 


A‏ الحدود والتعزير 


جزيرة العرب عامة فإثمه ظاهر وأمره مخطر» بل يخشى عليه الكفر كما قدمناه فيمن كفر مسلماً. وإجماع 
المسلمين حجة» قال الله تعالى : «إويتبع غير سبيل المؤمتين نوله ما تولى 4( الآية. فعليك بالجماعة 
0 يأكل الذئب القاصية من الغنم » ومن شذ فهو في النار. 
(مسألة: ك): جعل الوسائط بين العبد وبين ربه» فإن ضار يدعوهم كما يدعو الله في الأمور ويعتقد 
تأثيرهم في شيء من دون الله تعالى فهو كفرء وإن كان نيته التوسل بهم إليه تعالى في قضاء مهماته » مع 
اعتقاد أن الله هو التافع الضارٌ المؤثر في الأمور دون غيره» غالظاهر عدم كفره وإن كان فعله قبيحآ. 

(مسألة: ش): انهمك الحاكم في المعاصي وأكل الرشا فسق وانعزل ولا يكفر إلا إن استحل 
مجمعآ على تحريمه معلومآ من الدين بالضرورة» فحينئذ ينفسخ نكاحه ويوقف على انقضاء العدة إن 
كانت» والقول بتكفير أهل الكبائر رأي الخوارج وكثير من الظاهرية وليس من شأن أهل السنةء وأما قوله 
تعالى : ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم الكافر ون4 2١‏ فمحمول على كفر النعمة أو المستحل» 
وينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه » لآن الإيمان محقق فلا يرتفع إلا بيقين. 

الحدود والتعزير 

(مسألة : ك): لا تتوقف توبة الزاني أو القاتل على تسليم نفسه للحد وإن تحتم بثبوته عند الحاكم» 
بل لا تتوقف حتى في حق الآدمي الواجب تسليم نفسه» فإذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى » وبقيت 
معصية حق الآدمي . وهي لا تقدح في التوبة بل تقتضي الخروج منهاء ويتبغي لمن آتى معصية السثر حيث 
لم يعلم القاضي وإلا ندب له تسليم نفسه للحد. 

(مسألة) : ملخصة مع زيادة من الإكسير العزيز للشريف محمد بن أحمد بن عنقاء في حديث الولد 
للفراش الخ ؛ إذا كانت المرأة فراش لزوجها أوسيدها فأتت بولد من الزنا كان الولد مشسوباً لصاحب القراش 
لا إلى الزاني. فلا يلحقه الولد ولا ينسب إليه ظاهرآ ولا باطنآ وإن استلحقه. ومن هنا يعلم شدة ما اشتهر 


عليه بغيره» كيف وقد قال في الشفاء في أبي نواس إنه كفر أوقارب محمد الأمين بالنبي يت وهذا أعظم 

ني الكفر والإشراك لأفعلنَ كذا ولم تفعله » فإن قصدت بذلك حقيقة 
الكفر والعياذ بالله فهي مرتدة» إن كانت غير مدخول بهاء وإلا وقفت على انقضاء العدةء فإن 
عادت إلى الإسلام دام التكاح» وإلا ثبتت الفرقة من حين الحلف» وإن لم تقصد حقيقته وإنما قصدت حثها 
على الفعل فلا كفر. لكنها تأثم إثمآ عظيما » وتجب عليها النوبة » ويندب النطق بالشهادتين إذ لا يصدر هذا 
ممن مازج الإيمان لحمه ودمه. 


حد القذف 
[مسألة] : سبّ آخر بالفسق وشرب الخمر ولم يكن المسبوب بهذه الصفة بل هو طالب علم وعفيف عما 
ه أثم السابٌ واستحق التعزير بما يراه الحاكم من الضرب والنقي وااحبس وغيرهاء وله أن يجمع بين نوعين 
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الحدود والتعزير fa‏ 


أنه إذا زنى شخص بامرأة وأحبلها تزؤجها واستلحق الولد فورثه وورّثه زاعماً سترهاء وهذا من اش 
المتكرات الشنيعة التي لا يسع أحدآ السكوت عنهاء فإنه خرق للشريعة ابذة لأحكامهاء ومن لم يزله مع 
قدرته بنفسه وماله فهو شيطان فاسق ومداهن منافق» وأما فاعله فكاد يخلع رب نة الإسلام لأنه قد أعظم العناد 
لسيد الأنام ؛ مع ما ترتب على قعله من المنكرات والمفاسد. منها حرمان الورثة وتوريث من لا شيء له مع 
تخليد ذلك في البطون بعده» ومنها أنه صير ولد الزنا باستلحاقه كابنه في دخوله على محارم الزاني» وعدم 
نقض الوضوء بمسهنّ أبدآء ومنها ولايته وتزويجه نساء الزاني كيناته وأخواته ومن له عليها ولاية من غير 
مسوغ فيصير نكاحاً يلا ولي فهذه أعظم وأشنع. إذ يخلد ذلك فيه وقي ذريته: ويله فما كفاه أن ارتكب 
أفحش الکیائر حيث زنى حتى ضم إلى ذلك ما هو أث حرمة منه وأفحش شناعة » وأيّ ستر وقد جاء شيئاً 
فريآء وأحرم الورثة وأبقاه على كرور الملوين» وكل من استحل هذافهو كافر مرتذ خارج عن دين الإسلام ؛ 
فيقتل وتحرق جيفته أو تلقى للكلاب» وهو صائر إلى لعنة الله وعذابه الكبير» فيجب مؤكدآ على ولاة الأمور 
زجر فاعلي ذلك وتنكيلهم أشد التنكيل وعقابهم بما يروعهم » وقد علم بذلك شدة خطر الزنا وأنه من أكبر 
الكبائر. 


(مسالة : ي): حملت امرأة وولدت ولم تة بالزنا لم يلزمها الحد. إذ لا يلزم الحد إلا ببينة أو إقرار أو 
لعان زوجء أوعلم السيد بالنسبة إلى قنة» إذ قد توطأ المرأ بشبهة أو وهي نائمة أو سكرانة بعذر أو مجنونة 
أومكرهة؛ أو تستدخل منيآ من يلاج» ونحوذلك فتحبل منه ولا يوجب حدا للشبهة» فعلم أن كل امرأة 
حملت وآتت بولد إن أمكن لحوقه بزوجها لحقه ولم ينتف عنه إلا باللعان» وإن لم يمكن كأن طالت غيبة 
الزوج بمحل لا يمكن اجتماعهما عادة» كان حكم الحمل كالزنا بالنسبة لعدم وجوب العدة وجواز إنكاحها 


فاكثر» ولا يبلغ به أدتى الحدود» ولا يخفى أن الوقوع في آهل العلم من كبائر الذتوب كما اتفق عليه أصحايناء 
ففاعله فاسق مردود الشهادة؛ وعلى والي الأمر المبالغة في التنكيل به يكون ذلك ذريعة إلى احتقار العلماء 
وهذا إن لم يستحل أذاهم واحتقارهم عالماً بذلك: وإلا فهومرتدٌ يقتل بردته إذا لم يتب» وقد جرّب أن من وقح 
في العلماء أو طلبة العلم امتحن بسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى [سسألة]: قال لآر: يا مخنث يا فواد 
ياعلق» صار قاذفاً بقوله أنت مخنت» فعليه حل القذف بشرظه؛ وعليه التعزير في يا قواد يا علق . [مسألة] : 


تسابا ثم تش ياء فإن كان ما تسابا به كذبآ محضا أثما بذلك وعزراء ويكون تعزير المبتدي أبلغ؛ ويجوز لمن 


سبه آخر أ يمثل ما سيه بما لا كذب قيهء ولا قذف ظالم ويا أحمق» إذ لا ينقك أحد من ذلك غالا » 
وإذا سبه ققد استوفى ظلامته» وبقي على المبتدي إثم الابتداء لحق الله تعالى . [مسألة]: مر في الطريق فوجد 
غصن شوك فنخزهء فقالت له امرأة : تدير الشوك من الطريق لعن الله والديك» فقال لها: تلعنين والديّ يا آم 
الخفيةء ققالت له: سروالي خير منك» فالمرأة المذكورة بعد أن سبها المذكور استوفت ظلامتها بقولها سروالي 
الخء وبقي عليها لعن والديه فتستحق التعزير بالطلب حيث ثبت ذلك . 


السرقة 
[مسالة] : دار في بلدة محرزة بشروطها من حارس وغلق وغير ذلك » وفي داخلها بیت أوبيوت مغلقة بلا 
حارس» كان البيت أو البيوت حرزآ لما قيها كما في العباب . [مسألة] : دار متصلة بالدور الآهلة مفتوح بايها 


ھر ٦‏ ب الصيال وإتلاف البهائم 
ووطتهاء وكالشبهة بالنسبة لدرء الحد والقذف واجتناب سوء الظنء نعم إن كانت قليلة الحياء والتقوى» 
ة الخلوة بالأجائب والتزين لهم وتحدث الناس بقذفهاء عزرها الإمام بما يزجر أمثالها عن هذا الفعل. 
زنى كافرثم أسلم حد على المعتمد عند م ر) خلافاً لابن حجر 
بج. (فائدة): يحرم على الشخص سرقة مال غيره على وجه المزج لأن فيه ترويعاً لقلبه اه ح ل. 

(مسالة : ي): من سبّ أحدآ من آهل البيت النبوي بنحويا بانصت فسق واستحق التعزير الشديد» 
بل إن أراد بذلك سب جميع قبيلته الشامل لجميع بني هاشم كفر وقتل بكفره» قإن رجع للإسلام تحتم 
تعزيره» بل قال أبو حنيفة وأحمد: يتحتم قتله مطلقآ وإن تاب» وذلك لانه سب النبي يي واجترأ على 
منصبه الشريف وهو كفر بالإجماع . 

(مسألة : ب): لطم رقيق آخر كان التعزيرعلى العبد اللاطم لا سيده بما يراء الحاكم أو المحكم من 
حبس أو ضرب أو إركابه حمارآ معكوساً ونحوه» ولا يتولاء المظلوم» ولا يجوز التعزير بأخذ المال عندناء 
هذا إن ثبت ببيئة: وإلا فعلى العبد لا سيده أيضا الإنكار حيث لم يقر . 

(مسآلة: ك): ليس إتيان الحليلة في دبرها بزنا ولا لواط» بل هو صغيرة لا يفسق مرتكبه إلا إن تكرر 
منه. ولم تغلب طاعته معاصيه» ولا يعزر عليه إلا إن نهاه الإمام. (فائدة): قال في التهاية: لو استقل 
المقذوف بالاستيفاء للحد ولو بإذن الإمام لم يقع الموقع» نعم لوتعذر عليه الرفع إلى السلطان استوفاه إن 
أمكن مع رعاية المشروع ولو بالبلد كما قاله الأذرعي اه. وقوله السلطان أي أو من يقوم مقامه» وخرج 
بالحد التعزير فلا يستوفيه مستحقه مطلقاً لاختلافه باختلاف الناس إذ ربما يتجاوز الحد اه ع ش. 

الصيال وإتلاف البهائم 


(فائدة): قال المحب الطبري في كتابه التفقيه: يجوز قتل عمال الدولة المستولين على ظلم العباد 
إلحاقآ لهم بالفواسق الخمس» إذ ضررهم أعظم منهاء ونقل الأسئوي عن ابن عبد السلام أنه يجوز للقادر 
على قتل الظائم كالمكاس ونحوه من الولاة الظلمة أن يقتله بنحوسمٌ ليستريح الناس من ظلمه» لأنه إذا جاز 
دفع الصائل ولوعلى درهم حتى بالقتل بشرطه فاولى الظالم المتعدي اه. 


حيث قال بسقوطه اه 


وفيها بيت مغلق كان حرزآ لما فيه لكن نهارآ في زمن الأمن فقطء وإن لم يكن ثم حارس والمخزن الصغير 
المغلق والصندوق الكبير الذي لا يمكن حمله ملحق بالبيت المغلق في الدار المفتوح بابها بشرطه فلا يضمن 
نحو الوديعة بوضعها في ذلك. [مسألة]: الدور التي هي طبقات لا يكفي أن يكون الملاحظ في الطبقة العليا 
وباب السفلى مفتوح إلا إن لاحظ جميع الطبقات. 
ضمان المتلفات 

[مسألة]: يحرم على, من لم يعرف الطب وقوانينه المعروفة عند أهله الإقدام على التطبب من الكتب 
المصتفة في ذلك من غير خبرة بمعرفة العلة جنساً ونوعاًء والتمييز بين البلدان والأزمان والأسنان» ويفسق 
بتعاطيه لذلك وتردٌ شهادته» ويضمن ما تولد من تطببه لقوله عليه الصلاة والسلام : «من طبب ولم يعلم منه طب 


س > 


(مسآلة : ش): يرم ترويع المسلم وغيره ولو على وجه المزاح لما ورد من النهي عنه اه. وفي 
الحديث الحسن : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يروّعن مسلما» اه بج. 

ملتألة): عضت يده خلصها بفك لحي فبضرب فم فسل يد فعض ففقء عين فقلع لحى فعصر 
خصية ف بطن » فمتى انتقل لمرتبة مع إمكان أخف منها ضمن نظير ما مر» نعم إن ظن آنه لورتب أفسدها 
العاض قبل تخليصها من فيه فبادر فسلها فندرت أسنانه فهدر لما في الصحيحين أنه #4 قضى في ذلك 
بعدم الدية» والعاض المظلوم قي هدر أسنانه كالظالم لأن العض لا يجوز بحال» ولو تنازعا في أنه أمكنه 
الدفع بشيء فعدل لأغلظ منه صدق المعضوض كما جزم به في البحر» قال الأذرعي : وليكن الحكم كذلك 
في كل صائل » تعم لو اختلفا في أصل الصيال لم يقبل قول نحو القائل إلا ببينة أو قرينة ظاهرةء كدخوله 
عليه بالسيف مسلولاء وإشرافه على حرمه» قاله في التحفة والنهاية. 

(مسألة: ش): صالت بهيمة على زرعه» فأمر آخر بربطها مع آخرى. فكسرتها الأخرى يسبب 
الربط» لزم رابطها أرشها ما بين قيمتها صحيحة ومكسورة لا الآمرء إلا إن آكره المأمورء أو أمر غير مميز» 
أو أعجمياً يرى وجوب طاعة آمره فعليه فقط» وعلى مالك البهيمة لصاحب الزرع قيمة ما أتلفته إن سرحها 
ليلا والزرع في الصحراءء ولم يقصر مالكه بقتح محوط إن کان» وكذا نهارآ وهو معها مع غيبة صاحب 
الزوع .وإلا قلا ضمان للعادة الغالبة » قلو انعكست بأن حفظ الزرع ليلا والداية نهار انعكس الحكم» » كما 
لوجرت العادة بحفظها فيها ضمن فيهماء وقياسه لو جرت بعدم حقظها فيهما لم يضمن ويضمن بإرسال 
الدابة في البلد مطلقاً. (فائدة): قال في الفتح في مبحث متلف البهيمة : وتخرج يسرجها ما لو سر 
بنفسها بلا تقصيرء بأن انهدم الجدارء أو فتح لص الباب» أو قطعت الحبل المحكم فلا يضمن متلفها 
مطلقا. 


الصيال وإتلاف البهائم - 


فهر ضاسن» رواه ايو دواد والتسائي » ويعرف عدم تطيبه بقول عدلين طبيبين غير عدوين؛ فلو قال غير العارف 
للمريشن: ابلع هذا الدؤاء فبلعه؛ فإث كان مميزاً وجبت الدية» وإلا قالقصاص بشرطه» أما العارف بالطب فلا 
مات عليه إن كان ضدوقاً عدلاً صاحب ذكاء وحذق ومهارة 
اريبه في المعالجة. و عليه يحمل كلام من أطلق الضمات وعدمه . [مسألة] : ما اعتاده الناس من الشلي 
عند ظهور الجدريئ المسمى بالمساباةء ويجعلونه لآجل تخقيف العلة ودفعه. وذلك أمر استقرائي كاف في 
جواز الإقدام على ذلك» كما يجوز الإقدام على قطع اليد المتأكلة لخلبة ظن السلامة. بل ظن السلامة في 
الشلي أغلب منه في قطع المتآكلة» وبلغني عن بعض الحكماء اء الصلحاء العارفين بالطب أله قال: إذا وقع 
الجدري في جهة فينبغي أن يسابى لمن لم يكن قد أتاه قبل حدوث ميادي الحمى فيه فإن ذلك ينفعه فعا يتا 
على ما أفاده الاستقراءء وبعد حدوث المبادي لا ينفعه في الدفع ولا التخفيف, .وأما نفس المساباة فلا يتولد 
منها ضرر أصلٌء وإن وجد هلاك فلا يحال عليه» وهي أحسن ما يداوى به صاحب هذه الغلة قبل حدوث 
مباديها اه. [مسألة] : جرى في الإحياء على تحريم تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق الحليّ ووجوب المنع مته 
وحرمةالاستثجار عليه» وتبعه الدميري والمزجد» وقال السمهودي: يجوز: بل نقل عن ابن عباس أن تثقيب 
آذان التصبي من السنّة فضا عن الأنثى » وعن بعض الحنابلة يجوز للبنات ويكره للصنييان» وقال السهيلي : أول 
امرأةاثقيت أذنها وأول امرأة ختنت هاجر ةم إسماعيل عليه السلام» وذلك أن سارة غضيت عليها فحلفت أن 


ارة» بأن استفاض في الئاس منه ذلك كله وصدقوه من 


1 الجهاد وفر وض الكفاية 
الجهاد وفر وض الكفاية 

(مسألة: ي): اخحتلف العلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال أحمد: إنه كفر» 
وقال بعض أثمتنا: إنه كبيرة » وفصل بعضهم فقال: إن كان ترك المعروف وفعل المنكر 
كبيرة وإلا فضغيرةء فعليه من رأى تارك صلاة فلم يأمره. أو زانيا فلم ينهه» ققد ارتكب كبيرة 
رأى مستعمل الحرير والتقدين استعمالاً محرمآ فلم ينهه فقد ارتكب كبيرة عند من یری أنه 
حجر في الزواجر وع ش» وصغيرة عند من يراه كذلك وهو المعتمد في التحفة في باب الردة» ورجحه 
المناوي ولم يقيد حرمة لبس الحرير بالمداومة على كلا القولين؛ لكن إذا قلنا إنه صغيرة فإنما يفسق 
مستعتمله» وتارك النهي إن داوم عليه مداومة زادت بنفسهاء أومع صغائر أخرى على نوافل طاعاته» ولیس 
لعامي يجهل حکم ما رآه أ ینکره حتى يعلم من فاعله أنه حال ارتكابه حتى يعلم أنه مجمع عليه أو في 
اعتقاد الفاعل» ولا لعالم أن ینکر مختلفآ فيه حتى يعلم من فاعله أنه حال ارتكابه معتقد تحريمه لاحتمال 
أنه قلد من یری حله أو جهل حرمته . 

(مسألة: ج): وتحوه ي: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين» فمن قام به من أي 
المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته. ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه 
لا يغيد» وله أركان: الأول المحتسب وشرطه الإسلام والتمييزء ويشترط لوجوبه التكليف. فيشمل الحر 
والعبد» والغني والفقيرء والقوي والضعيف. والدنيء والشريف» والكبير والصغير ولم ينقل عن أحد أن 
الصغير لا ينكر على الكبير وأنه إساءة أدب معه» بل ذلك عادة أهل الكتاب. تشرط فن كله عد 
ورده آخرون» وتضمل بعضهم بيت أن ريعلم قوق كلانه ار کرد اج بای بارت إلا فلا رال ولا 
يشترط إذن السلطان. الثاني : ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد في الحال الحاضرء ظاهر 
للمحتسب بغير تجسس معلوم» كونه منكراً عند فاعلهء فلا حسبة للآحاد في معصية انقضت» نعم يجوز 
لمن علم الحال أنه عازم على المعصية وعظه» ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية» 
كأصوات المزامير من وراء الحيطان» ولا لشافعي على حنفي في شربه التبيذ» ولا لحني على شافعي في 
أكل الضب مثلاً. الثالث: المحتسب عليه ويكفي في ذلك كونه إنسانآ ولوصبيآً ومجنوتا. الرابع : نفس 
الاحتساب وله درجات: التعريف» ثم الوعظ بالكلام اللطيف, ثم السب والتعثيف. ثم المئع بالقهر 
والأولان يعمان سائر المسلمين» والأخيران مخصوصان بولاة الأمور. زاد ج: وينبغي كون المرشد عالمآ 
ورعا وحسن الخلق» إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات» وإلا لم يقبل منه. بل ربما تكون 
تقطع ثلاثة أعضاء من أعضائهاء فأمرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن تبر قسمها بتثقيب أذنيها وخفاضها 
فصار سنة في النساء. [مسألة]: يحرم جعل شواهد للعبد في وجهه وهي اللعوط ليتميز عن الأحرار» وإن كان 
معتادآ فيجب المنع منه لأنه جرح مؤلم › ولا يجوز الجرح إلا لحاجة مهمة كفصد وحجامة. 

التعزيير 

[مسألة] : إذا امتنم العبد من خدمة سيده الخدمة الواجبة عليه شرعاً فله ضربه ضربآ غير مبرح إن أجدى 

فيه ذلك. وليس له الضرب المبرح بل يمنعه الحاكم منه. فإن لم يمتنع فهو كما لو كلفه من العمل ما لا يطبق بل 


الجهاد وفروض الكفاية r‏ 
الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع» وليكن المحتسب صالح النية» قاصدآ بذلك إعلاء كلمة الله تعالى» 
وليوطن نفسه على الصبرء ويثق بالثواب من الله تعالى . إذا علمت ذلك فتقول : حكم أهل الحرف والصناع 
والسوقة في اختلاطهم الرجال بالنساء مع حرفهم» وفي الأسواق والطرق مع كشف الوجوه وبعض الأبدان 
من النساءء من المنكرات المألوفة في العادة على المعتمد عند النووي» وغيره» فحينئل يجي على الوالي 
أومتضوية إنكارها بحسب المراتب المتقدمة » فيعرّف ولا بان ذلك حرام لا يجوز فعله بكلام لطيف إن 
أجدى: ثم بالسب والتعنيف نحو: يا جاهل يا فاسق» وليتوعده بالعقوية ثم يعاقبه بالضرب» ولا 
جد فلا يبلغ الحرٌ أربعين سوط والأولى ة» وإن أراد التعزير بالحبس وذلك حيث كانت المعاقبة 
واجب كترك التعلم يحبس حتى يتعلم؛ ولا قلا يزيد على شنة أشهرء والأوسط شهرء والأقل نا 
ويجتهد ما بين ذلك حسب المتكرء ويعاقب كل بما يليق به» فيكفي التهديد لذوي الهيتة» ويغتفر له المرة 
قيلوا ذوي الهيئات؛ الخ» المراد بهم في هذا الزمان من غلبت طاعاته سيئاته » فإن لم 
يجد عزر في مكان به بحيث لا يعير به» فإن أصر عزر بالإشهار» وأما غير ذوي الهيئة فيعزر بالضرب 
غير المبرح أو الحبس» والأول أولى بجنس المنهيات؛ والثاني لترك المأمورات» ويقطع مادة ذلك أن يأمر 
الوالي النساء بستر جميع بدنهن» ولا يكلفن المنع من الخروج إذ يؤدي إلى إضرار» ويعزم على الرجال 
يترك الاختلاط بِهنّ لا سيما في الخلوة» وعلى الوالي وجوبا حمل الناس على إقامة الجمعة والجماعة في 
المكتوبات» إذ هما من أعظم شعائر الدين» ولا يأثم من تخلف عن الجماعة إن قام الشعار بغيره إلا من 
حيث مخالفة أمر الوالي» فيعاقب بحسب ما يقتضيه حاله» وعليه أيضآ حمل أهل الحرف ونحوهم على 
تعلم ما لا بد من قروض الصلاةء إذ أكثرهم لا يحسنونها ولا يعرفون ما تصح به ومالاء ويلزمهم بذلك 


ایام 


أولى ؛ إذ هذا ربما أدى إلى الزهوق بجامع التحريمء فحينئد يبيعه عليه إن تعين طريقا بما انتهت إليه الرغبات 
في ذلك الزمان والمكان. [مسألة]: لا يجوز التعز باذ الآموال ولا يكفر بمجرد أخذها. [مسألة]: حبس 
بين جماعة فغلبه الحدث وخرج منه صوت من غير قصد وقي كتم ذلك ضر بين فسبه الحاضرون بقوله: 
قليل الحياء مالك إلا التعزيرء فطلبه المسبوب إلى الحاكم عزره بما يراد لآن السات المذكور ارتكب 
من الفساد بارتكابه ما نهي عنه من الاستهزاء والسخرية والسب. 
متلفات البهائم 
[مسالة] : بقرة عهد منها التعدي على ردع:اليهائم واعتادت ذلك» وجب على من هي تحت يده ربطها 
كالهرة الضارية » حتى لو قصر في حفظها ولم يربطها أو ربطها وقصر في عدم توثيق الرباط قانفلتت وأتلفت 
بهيمة ضمنء وإن كان غائبآ حال الانفلات والإتلاف. كما ذكروه في الهرة فهي مثال وغيرها من كل حيوان 
يعهد بالتعدي» وإعتاد هذا يضمن من هو تحت يده من مالك أو غيره» والمراد بالعادة في الردع المذكور أن 
يكون مثله يتلف غالبا ولا عبرة بالردع الخفيف الذي لا تخلو منه الدواب. [مسألة]: نحل عرف من عادته أله 
متى فك من كوارته آذى الئاس لم يجب على مالكها نقلها ولا ضمان ما | يما ضرت به الثمارء قلوأنها 
ان أوغيره لم يلزم مالكها الغرامة لأئه لا يمكن ضبطها. [مسألة لم تحيل ومن عادة الإبل إذا 
تعاظتئت ولم تحبل أن يدخل رجل من آهل المعرقة في فرجها عودا قدرآ معلوماً يقطم به شيئآ يشبه العذرة 


لل - الجهاد وفروض الكفاية 


بأجزة منهم لمن يعلمهم إن لم يوجد متبرع » إذ هي أهم أركان الإسلام ؛ ولا فرق بين من يصلي ولا يحسن 
ومن يتركهاء ولا يكلفون حضور مجالس الذكر والتذكير إذا عرفوا الواجب» من كل مأمور يه أو منهي عنه من 
أركان الإسلام وغيرهاء فكم من واجب تاركيه» وحرام مرتكبيه» كالسرقة والربا الذي فشاء وتسلط يه 
المعاملون على الضعفاء والمساكين» وهل أقبح من هذا الذئب وأشدّ منه؟ وكالتحاكم إلى الطاغوت في 
الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله تعالى ولا من عباده» وهذا أمر معلوم» ولا 
يقدر أحد على إنكاره» ولا شك أن هذا كفر بالله تعالى وبشريعته. وكقطع بعض الورثة عن إرثه» وأكل 
الأوقاف ووضعها في غير موضعهاء فيجب على الوالي خاصة وكل قادر عامة منابذتهم حتى يرجعوا إلى 
حكم الله تعالى » ومعلوم أن من جرد نفسه لجهاد هؤلاء. واستعان بالله. وأخلص له النية» فهو منصور وله 
العاقبة» كما في غير آية من الكتاب العزيزء فإن ترك من هو قادر على ذلك جهادهم تعرض لنزول العقوبة به 
وبهم» كما هو مشاهد من تسلط الكفر على أهل الإسلام. وتسلط الظلمة؛ بسبب عدم التناهي بينهم؛ 
وعلى الوالي أيضآ تفقد العامة وكل من لا يشتغل بالعلم» حكمه حكم العامة في دينه» بل هوواحد منهم» 
وإن کان له نسب شريف وبيت رفيع» وربما يظن هذا بنقسه أنه داخل في الخاصةء متعلق بشيء من 
الولابات» وهو يخبط خبط عشواء. ويظلم العباد والبلاد جهلاٌ أو تجاملا. وجزاؤه على الله تعالى» 
قالواجب على الولي افتقاد هؤلاء. والبحث عن مباشرتهم وكيفية معاملتهم » ومن يتولون عليه» بل لو كان 
المتولي على ذلك من أهل العلم فلا بد من تفقده والنظر فيما هو مسؤول عليه» إذ ليس معصوماًء لا سيما 
إذا خالفه غيره من أهل العلم فالحق مع أحدهماء فليرجع إلى سؤال العلماء الظاهرين بالولاية الشائع عنهم 


ويطرقها الفحل قوراً تحيل ويقال لذلك شوار» فقال مالكها لرجل: ألك معرفة تشور؟ قال: نعم فشور له 
قمرضت البكرة من تلك الساعة وماتت بعد أيام» قفتش فرجها فوجد المشور قد خرقها وكان. يسبب ذلك» 
ضسمنها المشور المذكور ما لم يكن خبيرآ بذلك يبيئة أو استفاضة » نعم إن قال مالكها: أدخل في فرجها هذا 
القدر من العود لم يكن ضامنا. [مسألة] : بقرة معروفة بنطح البهائم فلم يربطها صاحبها فنطحت حينئذ بقرة 
آخرغائباً جرحت بالنطح جراحات متعددة وصارت كالتالفة ولم ترج حياتهاء فأمر نائب البلد بذبحهاء ضمن 
صاحب البقرة المقصر في ربطها البقرة المنطوحة بقيمتها مجروحة حال الذبح. وضمنها الذايح حال الذبح إن 
كان لها قيمة هناك وإلا اعتبرت قيمتها بأقرب اليلاد إليها ولا تهدر. 


مر 

[مسألة]: ليس استحباب الخروج من الخلاف بشرطه خاصا بالآئمة الأربعة فقط» بل الخلاف المذهبي 
كذلك. وللخروج من الخلاف شروط ذكرها الزركشي في قواعده؛ وحينشذ يجوز للقاضي تحليف المقرة 
ببلوغها بالحيض خروجآ من الخلاف حيث وافقته عليه» فلو امتنعت فليس له ولا لولي تكاحها الامتناع من 
تزويجها حتى تحلف بل يصير بها عاضلاء ولهذا قال ابن عبد السلام: قد يتعذار الورع على الحاكم في مسائل 
الخلاف. [مسألة]: بحرم التفرج على الكفار في حال قتالهم لأن ذلك تكثير لسوادهم» ويحرم إعانة إحدى 
الطائفتين في حروبهم وتحريضها وقتال الآخرين لأجلهم من غير ضرورة» ومن قتل من المسلمين حينئذ لم 
يكن كشهيد المعركة بل يغسل ويضلى عليه. 


الجهاد وفروض الكفاية fle‏ 
ترك الدنيا. (فائدة): قال ابن حجر في الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظم : يتعين على من كان 
بمسجد رسول الله َة ومن يبلده الشريف أن يزيل ها أمكنه من منكر يراه لا سيما ما فيه ترك الأدب معه يلل 
مما يؤذي إلى محذور» فإن من علامات المحبة غيرة المحب» وأقوى الناس ديانة أعظمهم غيرة» وما خلا 
عن أحد إلا لخلوه عن المخبة وامتلائه بالمخالفة » فيخشى عليه الحرمان والقطيعة والخسرانء أعاذنا 
الله من ذلك بمنه وكرمه آمين اه. 

(مسألة : ك): من الحقوق الواجبة شرعآ على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له 
ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم» وإطعام الجائع. وفك أسير مسلم. وكذا ذمي 
بتفصيله. وعمارة سور بلد» وكفاية القائمين بحفظهاء والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك» إن 
لم تندقع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه 
ولو ظلماء فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الآخذ منهم عند وجود المقتضى 
وصرفه في مصارفه. (فائدة) : نظم زين الدين العراقي مسقطات رد السلام فقال: 

سلامك مکروه على من ستسمسع 2 وفي غير ما أبدى يسن ويشرع 

دو وتال ذاكر ومحدّث خطيب ومن يصغي إليهم ويسسع 


E EEE EEE‏ ولاعب شطرنج عسى هو يرج 
ودع كافرآ أيضآ ومكشوف عورة ‏ ومن هوفي حال التغوط ا 
ودع آكلا إلا إذا شت جائعآ وتعلم آنه لون ع 


وقال آخحر في الأحوال المكروه فيها السلام : 
رد السلام واجب إلا عق من في صلاة أو بأكل شغلا 


أو شرب أو قراءة أو أدعي أوذكر أوفي خطبة أوتلبية 
أوفي قضاء حاجة الإنسان أو في إقامة أو الأذان 
أو مم الطفل أو ال ران از حابة شى بها اشعحان 
أو فاسئ أو تاعس أو نائم أوحالةالجماعأو محاكم 


أو كان في الحمام أو مجنوتآ فهي اثنتان قبلها عشرونا 


الفيء والغنيمة والجزية 
[مسألة] : جارية من الغنيمة لم تقسم القسمة الشرعية. عتقها شخص من أهل الغنيمة وكان عتقه بعد 
اختيار الملك وهو موسر عتقت وقوّم عليه الباقي . [مسألة]: يمنع الذمي بدار الإسلام من الجهر بنحو التوراة 
ومن إشهارها والاجتماع عليها في كنائسهم» وإن لم يشرط عليهم ذلك في عقد الجزيةء بل يعزرون إن فعلوا 
شيئاً من ذلك بأنواع التعزيرات من حبس أو نفي أو تسويد وجه. ويجب على كل من رآهم يفعلون ذلك رفعهم 
إلى الحاكم» ويمنعون أيضاً من إظهار دقن موتاهم ولا يخرجون جتائزهم ظاهرآء .نعم إن خافوا اللصوص في 
الدقن ليلا جاز نهار وليس لأحد منعهم حينئذ. [مسالة]: أحدث الذمي كوة في قيالة حارة المسلم يطلع منها 


Gb‏ الجهاد وفروض الكفاية 


(فائدة): آفتى الشيخ زكريا بندب السلام على المشتغل بالوضوء ووجوب الرد عليه في مختصر 
الأنوارء ويصح البلام بالأعجمية إن فهمها المخاطب وإن قدر على العربية» ويجب الجواب» ومن 
لا يستقيم نطقه يسلم كيف أمكنه. ويحرم على أهل الذمة ويندب عند المقارقة ويجب به الرد. 

(مسألة: ب): لا يندب السلام على نحو المصلي. ولا على نائم انتبه بين حاضرين» ولا منه عليهم 
أيضآ. (فائدة) : يسن إرسال السلام إلى الغائب» ويجب به الرد فوراً باللفظ في الرسول. وبالكتابة 
بالكتاب» ويسن الرد على المبلخ فيقول : وعليه وعليك السلام» والظاهر أنه لو قدم وعليك لم يكف 
ويحتمل خلافه اه إمداد . وفي التحفة فيقول: وعليك وعليه السلام » وفوله بالكتابة في الكتاب ظاهر عبارة 
التحفة الاكتفاء باللفظ أو الكتابة في ذلك اه. (قرع): إذا أرسل السلام مع غيره إلى آخرء فإن قال سلم 
لي على فلان» فقال الرسول: فلان يقول: السلام عليك أو السلام عليك من فلان وجب الردء وخاصل 
ذلك أنه لا بد في الاعتداد به لوجوب الرد من صيغة من المرسل أو الرسول» فلو قال المرسل: سلم لي 
على فلان» فقال الرسول لفلان: زيد يسلم عليك» فلا اعتداد به ولا يجب به الرد» نقله (م ر) عن والده» 
وهل يجب استفصاله آم لا؟ ونقل المحشي عن (م ر) أنه يجب الرد على من قال: فلان يسلم عليك حملا 


على عورات المسلم وبينهما نحو حمس عشرة ذراعاً أجبر على إزالتها وعزر تعزيرآ بليغآ ليوتدع عن إيذاء 
المسلمين. 


يقول واحد لاخر : إن حملت كذا من يلد كذا إلى كذا فلك كذاء ت لى للساعي الذي يقطع 
يوم ومنه أن يقول لآخر: إن ت رج من أل النهار إلى بلد كذا وترجع قبل الغروب فلك كذا» ويقول الآخر: 
وأنت لك عندي كذا إن لم أقدر وأشباه ذلك. فلا يلزم المال في الحالين. 


العقيقة ولواحقها 

[مسألة]: التسمية بعبد النبي ونحوه لا تحرم إلا إذا قصد حقيقة العبودية» وقد غلب على الفقراء 
المتتسبين إلى المشايخ من أهل الله تعالى أن يقول أحدهم: أنا عبد سيدي الشيخ ولا يريدون يذلك إلا شرف 
النسبة لا حقيقة العبودية التي لله تعالى » ولو قيل لإنسان: ما اسمك؟ قال: عبدكم محمد يريك اسمي محمد 
وقصد به الأدب كما هو المعروف لم بحرم » ومثل ذلك قوله: سيدي فلان» ففي الحديث: «قوموا لسيدكم؛ 
وقال عمر: أبو بكر سيدناء وأعنق سيدنا يعني بلالاً رضي الله عنهم. [مسألة]: قولهم : تعطى القابلة رجل 
العقيقة ظاهر إطلاقهم أنها تعطاها من أصل الفخذ. 

الأطعمة 


[مسألة]: يحل أكل الضبع وإن تقوّى بتابه كضبع الحبشة لثبوت حله بالنض والإجماعء فلا يلحق يما 
يتقوى بنابه» بخلاف نحو الزرافة إذا تقوّت بنابها فتلحق كما قال السبكي بما يحرم. والقرق وجود النص فيه 


الأمان والهدنة والجزية فل 


له على إتيانه بصيغة سلام شرعية» ومحل عدم الوجوب إذا علم أنه لم يأت بهاء ويلزم الرسول الإبلاغ وله 
رد المتحمل بحضرة المرسل لا غيبته إذ لا يعقل حينئذ. نعم لؤجاءه في كتاب: سلم لي على فلان» فله 
رده فورآ لأنه لم يحصل منه تحمل اه سم اه جمل , 

(مسألة: ش): لا يجب قتال الكفار حيث لم يتعين بدخول بلد الإسلام إلا بشرط أن لا يكون له 
عذر» وأن يحضر الصف» وأن لا يزيد العدوّعلى الضعف زيادة مؤثرة كمائة شجاع بضعفها وواحد بخلافها 
بضد الشجعان» فلا أثر إزيادة الواحد والاثنين من العدو حيغذ. ومن العذر فقد آلة الحرب» فلا يلزمه 
الثباث قي الصف قضلل عن غيره» ويعتبر في الآلة بحيث تحصل بها مقاومة العدرٌ عرفآ: قلا أثر للحجر مع 
من يرمي بالبندق» ويجوز الهرب قبل التصافٌ مطلقآء ولو فرض قهر الكفار لمن لا يملك من أمره شيعا 
فمعذور» فإن أمكئه الدفع حرم الاستسلام. إلا إن توقع من الأسر السلامة ولو بالفداء. ولم يخف نحوزتا 
به فهو أولى من القتال بلا فائدة» وأولى منه الهرب وإن فرص أن معه سلاحآ 

(مسألة: ش): أسلم الأسير الكافر عصم دمهء وإن اختار الإمام قتله قبل الإسلام إجماعاء كما أن 
رجوع الزاني عن إقراره بعد حكم الحاكم برجمه يسقطه لما في الأحاديث الصحيحة المتواترة» إذ هي نص 
في أن قتال الكافر وقتله ملغيان يوجود إسلامه حربياً أومرتدآء ولوبقذف نبي على المعتمد» على أن اختيار 
الإمام قتله إنما هو بإيجاده» فمن ثم لا يحتاج إلى لفظ كالمنٌ؛ بخلاف الاسترقاق والفداء» فتحصل أن 
إسلام الأسير لا أثر له في احتيار من أو رق أو فداء قبله» بل يتعين ذلك المختارء وأن إسلامه يلغي اختيار 
قتله فقط. 


الأمان والهدنة والجرب 


(سألة؛ ي): كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين في زمن من الازمان يصير دار 
إسلامء تجري عليه أحكامه في ذلك الزمان وما بعده» وإن انقطع امتناع المسلمين باستيلاء الكفار عليهم 
ومنعهم من دخوله وإخراجهم منه» وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لا حكمآ, فعلم أن آرض بتاوي بل 
وغالب آرض جاوة دار إسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقاً قبل الكغار. 


(مسألة: ك): إقامة المسلمين بدار الكقر على أربعة أقسام : إما لازمة بأن قدروا على الامتناع من 


دونها. [مسألة]: روث السمك نجس» ويجوز أكل صخاره قبل شقّ جوفه» ويعفى عن روث تعسر تنقيئه 
وإخراجه. لكن يكره كما في الروضة» ويؤخذ منه أنه لا يجوز أكل كباوه قبل إخراج روثه لعدم المشقة في 
ذلك ومثله أذ دهنه قبل شق جوفه إذا لاقى من روثه . [مسألة]: لا يجوز لمسلم أن يدفع ميتة لكافر 
يأكلها لأنه من جملة المعاصي المأمور بتركها وإن قر عليها كشرب الخمر ونحوه. [مسألة]: دلت الأحاديث 
على أن الني وله يعجبه اللحم والحلو والعسل؛ وذلك يدل على أن هذه الثلاثة أفضل الأغذية وأتفعها للبدن 
والكبد والأعضاءء لکن ورد: «سيد إدام الدتيا والآخرة اللحم؛ ‏ وعن علي کرم الله وجهه يرفعه : سيد طعام 
الدنيا اللحم والأرز. قال الأزهري : وأكل اللحم يزيد سبعين قوة» ومن تركه أربعين يوماً ساء خلقه» فظهر 
بذلك أت اللحم من حيث صلاحيته للغذاء أو نفعه للبدن أفضل» والخبز أفضل من حيث كوته قوام الجسد 
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EA‏ ب الأمان والهدنة والجزية 


الكفر والاعتزال عنهم ولم يرجوا نصرة المسلمين» لأن موضعهم دار إسلامء فإذا هاجروا سارت دار 
حرب» أو مندوبة بأن أمكنهم إظهار دينهم ورجي ظهور الإسلام هناك. أو مكروهة بأن أمكنهم ولم يرجبوا 
ذلك آوحرام بأن لم يمكنهم إظهار دينهم » فحينعل إذا كان في إظهار الدين وأحكام المسلمين من حدود 
وغيرها هلاك البلاد وقتل المسلمين بسبب يتعاطاء الوالي الكافر ولا يفوضه إلى حكم الإسلام» حرمت 
الإقامة عندهم ووجبت الهجرة إلا لعاجز لا يقدر عليها فيعذرء بل لولم يأمن منهم في حاله وماله إلا 
بإعطائهم شیا كلى سنة كا عكس الق الإعطاء للضرورةء بل وجب ا 
المسلمين» ومن ظلمه كافر بأحذ شيء منه قهرآ جاز له أذ قدر ظلامته من ماله على التفصيل في مسألة 
الظفر. 


(مسألة: ج ك) : استدان من آهل الحرب بعد أن دخل بلادهم بأمانهم استقرٌ بذمته ولزمه رده ولو 
بأجرة» كما تحرم حينئذ سرقتهم واغتيالهم. كأسير أطلقوه بشرط أمئه على نفسه» بل أولى بخلاف ما لو آقر 
بغير أمان أو دخل مختفيآء فما يأخذه باي نوع سرقة أو اختلاسا أو غيرهما يكون غنيمة مخمسة» زادج: 
ومثل دين الكافر المبتدع كرافضي بل هذا مسلم لا يشترط فيه الأمانء بل لا يجوز أخذ مال هذا بالحيلة 
والاغتيال والسرقة: لآن الصحيح أن آهل البدع كالمجسمة مسلمون. وقبلتنا من آمها لا يكفر. 
(مسألة: ك): أطلق السلطان عقد الأمان حمل على أربعة أشهر» فلو زاد عليها فإن كان مع امرأة 
وخشی صح مطلقاء أومع ذكر صح فيها وبطل في الزائدء نعم إن كان بنا ضعف جازت الزيادة بنظر الإمام 
إلى عشر تبثين لا فوقهاء :ون دعت إليه خاجة وح انتفى العقد بلغ المأمن. ولم يجز اغتيالهم وإرقاقهم 
قبل ذلك» إذ حكم فاسد العقود كصحيحهاء ولو دخل الكفار بلادنا لتجارة وأقاموا سنين وعلم السلطان 
Eas‏ » قالذي يظهر أنه حيث دخلوا معتمدين على 
العادة المطردة من منع السلطان من أخذ أموالهم وقتل نفوسهم وظنوا أن ذلك عقد مأمن صحيح لم يجز 
ومتخذآ من الحبوب المقتاتة. ولهذا لا يجزي اللحم في الفطرة. [مسألة] : يجوز للمضطر أخذ طعام الغير 
الفاضل عن حاجته الناجزة قهرآ وقتاله عليه» ويهدر الممتنع العالم بوجوب البذل» ولا فرق في المضطر 
المسلم والذميّ والمستآمن» والفرق بينه وبين عدم جواز أكل الذمي المضطر من ميتة المسلم على السمتتع 
بوجوب البذل. 


الأيمان 

[مسألة]: حلف ليقرأ بأفضل سور القرآن بر بغاتحة الكتاب أو بأفضل آي القرآن فبآية الكرسي » وقال 
الروياني : البسملة أفضل» ومعنى الأفضلية أن ثواب بعضه أفضل من بعض + فالتفضيل إنما هو من حيث 
التأدب معه فيقال أعظم لا أفضل. ولعل هذا هو السر في نع 
ظ الأفضل, [مسآلة]: : أفضل الذكر لا إله إلا الله ولم اا 
E‏ المسافل !لامر + أن الصلاة على النبي با مث 
على ذكر الله تعالى وذكر رسوله فهي أفضل الأذكار اه. وقال عليّ كرم الله وجهه: لولا أن أنسى ذكر الله تعالى 
ما تقربت إلى الله عز وجل إلا بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإني سمعته يقوك: رقال 


الصيد والذبائح قت 


اغتيالهم ولو يسبب دين عليهم » بل يجب تبليغهم المأمن» وإن انتفى شرط من ذلك جاز الاغتيال والإرقاق 
مطلقاً. 

(مسألة: ك): يجوز عقد الجزية مع اليهود والنصارى والمجوس» ومن تمسك بدينهم قبل نسخه» 
ومن أحد أبويه كتابي » ومن زعم أنه ممن تعقد له الجزية» لا الوثني والفلسفي والمعطل ونحوهم فلا يقبل 
متهم إلا الإسلام أو السيف» فلوعقدها الإمام لهم فعقد فاسد يلزم به كل سنة دينار» إذ هو آقلها على كل 
ذكر بالغ كعقد الجزية القاسدء بخلاف ما لو بطل كأن عقدها الآحاد فلا يلزم به شيء. وحكم هؤلاء الكقار 
حكم المؤمنين لا يجوز التعرض لهم حتى يبلغوا المأمن» وما أخذ منهم فله حكم الفيء» فلمن أعطي منه 
شيثآ قبوله إن كان ممن يستحق من الفيء وإلا فلا ومذهب الحنفية تعقد لكل مشرك كالوثني بشرط كونه 
عجميآ, وقال مالك: مطلقا إلا من قريش خاصة فلا تعقد لهم فليقلدهما الإمام لكن يصرفها على 
مذهبهما 

الصيد والذبائح 


(مسألة: ب): القنيص المعروف بحضرموت من أكبر البدح المنكرات والدواهي المخزيات لكونه 
خارجآ عن مطلوبات الشرع » ولم يكن في زمن سيد المرسلين والصحابة والتابعين صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين ومن بعدهم من الأئمة » ولم يرجع إلى أساس ولم يبن على قياس» بل من تسويلات الرجيم 
وتهويسات ذي الفعل الذميم. والعقل الغير المستقيم» لآن من عاداتهم آنه إذا امتنع عليهم قتل الصيد قالوا 
بكم ذيم» فيذبحون رأس غنم على الطوع يعني العود الذي تمسك به الشبكة تطهيراً للقنيص من كل شك 
ووسواس» قالذبح على هذه الصفة لا يعجل قتل مالم يحضر أجله» إذ الأجل كالرزق والسعادة والشقازة له 
حدٌ ووقت مقدر كما قال تعالى : #إلكل أجل كتاب6 217 وفي الحديث: «فرغ الله من أريع من الخلق 


جبريل: يا محمد إن الله تعالى يقول: من صلى عليك عشر مرات استوجب الأمان». ولولا قوله ا : «أفضل 
ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله لقلت: إنها أفضل الأذكار مطلقآ: فهي أفضلها بعد لا إله إلا الله» وقد 
اثلها : منها تكغير الخطايا» وتزكية الأعمال» ورفع الدرجات. ومغفرة الذتوب» 
واستغفارها لقائلها» وكتاب قيراط مثل أحد من الأجر» وكفاية أمر الدنيا والآخرة لمن جعل صلاته كلها صلاة 
عليه وفضلها على عت الرقاب» والتجاة بها من الأهوال» وشهادة الرسول بهاء ووجوب الشفاعة» ورؤية 
النبي يي قي المنام» ورضا الله تعالى عنه» والدخول تحت ظل العرش والجواز على الصراط؛ ورؤية المقعد 
المقرب من الجنة قبل الموت ورجحانها على أكثر من عشري وقيامها مقام الصدقة للمعسر؛ وتقضى بها 
مائة حاجة بل أكثر: وإنها أحب الأعمال إلى الله تعالى» وتنقي الفقر» وتطهر القلب» وهي من أبرك الأعمال» 
فأخلق بما هذا ثوابه أن يكون أفضل الأذكار» رزقنا الله المداومة عليها آمين. [مسالة]: صحب شخصآ لما 
أظهر له من الصداقة والديانة» حتى جرأه ذلك على معاملته ومسخالطته بالأموال الكثيرة, ثم خانه ذلك الشخص 
وأنكره وحلف له أثم بذلك باطنا إثمآ عظيمآ. وصدق عليه أن فيه خصلة من النشاق حتى يدعها 


(5) (۳ الرعد: ۳۸ 


st‏ الصيد والذبائئح 


والأجل والرزق والخلق» ثم الذبح على مثل هذه الحالة تنو إلى ثلاثة أمور: إما أن يقصد به التقرب إلى 
ربه ولم يشرك معه أحدآ من الخلق طامعآ في رضاه وقربه وهذا حسن لا بأس به. وإما أن يقصد به التقرب 
لغير الله تعالى كما يتقرب إليه معظماً له كتعظيم الله كالذبح المذكور بتقدير كونه شيا 
زوال الذيم عليه فهذا كر والذبيحة ميتة . وإما أن لا يقصد ذا ولا ذا بل يذبحه على نحو الطوع معتقدآ أن 
ذلك الذبح على تلك الكيفية مزيل للمانع المذكود من غير اعتقاد أمر آخر. فهذا ليس بكفر ولكنه حرام» 
والمذبوح ميتة أيضآء وهذا هو الذي يظهر من حال العوامٌ: كما عرف بالاستقراء من أفعالهم: كما حقق 
هذه الصور الثلاث أبومخرمة فيمن يذبح للجن» هذا بخلاف ما يذبح للكعبة أو للرسل لكونها بيت الله أو 
لكونهم وسل اله وكذا للعالم أو للسلطان أو للعروس استبشاراً بقدومهم أورضا غضبان فهو جائز من هذا 
الوجه. (خاتمة): اعلم أن هذا القنيص قد صار في قطرنا وسيلة لقبائح كثيرة وفضائح شهيرة» ولو لم يكن 
في ذلك إلا ما ذكر من الذبح لكان كاف لإضلال: فكيف مع ما يتضم إليه من التفاحش في الأقوال 
والأفعال. وتضييع الفرائض والأموال» واختلاط النساء بالرجال» فهل يرضى بمثل هذه المخازي عاقل؟ 
ومع هذا يرون هذه الأفعال من الحستات لا من الأمور المحرمات» ولكن كما في الحديث: «بدأ الدين 
غريباً» الخ وما ذاك إلا من موت الدين واستيلاء الظلمة الفاسقين » حتى لا يرى من ينكر على ذي فعل 
فعله لخوف من البيات أو جهل أو مداهتة في الإيمان نآل الله العافية. 


(مسألة): يحرم رمي الصيد بالبندق المعروف الآن» نعم إن علم حاذق أنه يصيب نحو جتاح كبير 
فيثبته فقط احتمل الحل اه تحفة» ولوأبان عضواً من حيوان ناد لم يحل إلا إن كان بجرح مذفف أي مهلك 
بسرعة. فإن كلا من البعض المبان والباقي حلالء كما لورمى صيدآ فأبان منه بالجراحة المذففة عضواً أو 
قدّه نصفين اه إسعاد وتحفة ونهايةء قالا: ولو أبانه بغير مذفف ولم يقدر على الصيد حتى مات حل دون 
العضووقيل حلا اه. (قائدة»: اعتمد في التحفة حل الذبيحة» فيما إذا رفع يده لنحو اضطرابها أو انفلتت 
شفرته فردها فور قيهماء وكذا لو ذبح بشفرة كالة فقطع بعض الواجب ثم أدركه آخر فآتمه بسكين أخرى 


كما في الخديث الصحيح» ويدخل بيمينه الفاجرة في وعيد قوله تعالى #إن الذين يشترون بعهد الله 
وإيمانهم 1١4‏ الآية » وفي وعيد قوله عليه الصلاة والسلام : دمن حلف على يمين يقتطع بها مال امرىء مسلم 
هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» وهي اليمين الغموس التي يغمس صاحبها في الثارء وهي الحالقة 
للدين والولد» ويخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالله . 
النذر 

[مسألة]: اشترى بناء موضوعاً بحق في أرض موقوفة» ثم استأجر الأرض من ناظر الوقف فأذن لشخصر 
أن ينتفع بهء فنذر المأذون له للآذن بخمسة دراهم كل يوم ما دام مقيمآ في مكانه الذي يملك منقعته صح 
الاستتجار والنذر المذكووان» فلو انقضت مدة إجارة المنذور له واستآجرها الناذر وملك المتفعة واستمر مقيماً» 
فالذى يظهر وتقتضيه القواعد بقاء النذر وهو الخمسة الدراهم كل يوم للمنذور له تغليبآ للإشارةء لأن قوله: 
ما دام مقيماً في مكانه الخ مراده بالمكان الأرض المشار إليها في صدر الكلام» قكأنه أشار إليها وألغى الوصف | 


الصيد والذبائح n‏ 


قبل رفع الأوّلء سواء أوجدت الحياة المستقرة عند شروع الثاني أم لا اه. ومثله ع ش . ولو جرح ذثب شاة 
فقطع بعض حلقومها وبقيت حیا مستقرة قذيحت في موضع الجرح وأتمها حلت» قاله أيو مخرمة اه 
قللائد, 

(مسألة: ك): تعرف الحياة المستقرة بآمارة كحركة شديدة بعد القطع » أو الجرح» أو تفجر الدم أو 
تدفقه. أو صوت الحلق» أو بقاء الدم على قوامه وطبيعته. وتكفي الأولى وحدهاء وما يغلب على الظن 
إبقاؤها من الأخيرات فإن شك فكعدمها قاله في التحفة. (فائدة): لا يسن قطع ما وراء الودجين لكن لو 
قطع الرأس كفى وإنحرم للععذيب» والمعتمد عند (مر) و(ع ش) الكراهة. قال : وا شك عل مات الجنين بذكاة 
أمه آولا؟ فالظاهر عدم حله. وقال الشوبري : يحل لأتها السبب في حله والأصل عدم المائع اه. 
(فرع): يحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولو لإراحته كالحمار الزمن مثا ولو اضطر شخص لأكل ما 
لا يحل أكله فهل يجب ذبحه لأنه يزيل العفونات الأقرب لا لأنه لا يزيد على قتله؟ نعم عو أولى لأنه أسهل 
لخروج الروح اهمع ش . 

(مسألة: ش): الزرع النابت في الأرض لا يخلو أن تكون سنابله مما يعرض عبه غالب كنايل 
الحصادين» والمعرض مطلق التصرف وهو المكلف الحر الرشيد» فهذا يزول الملك عنه بالإعراض على 
الأصح في الروضةء فتكون غلته حيئئذ ملك صاحب الآرض» أي من له اليد عليها من مالك أومستأجر أو 
مستعير أو غیرهم» كموقوف عليه وموصى له بالمنفعة ومنذور له بهاء أو مما لا يعر عنه غالبا لكثرته أو 
لعدم شيوعه في تلك الجهةء فهوباق على ملك صاحب البقر قطعآ, كما لو كان المحجور عليه مطلقاء فلو 
ادعى صاحب الأرض الإعراضى فانكر مالك البذر صدق بيمينه» ثم إن لم قكن لصاحب البذر يد على 
المذكورء فلا يضر زواله يملك المنفعة. لأن الوصف لا يجري مجرى الشرط بدليل طلقتك بهذا الهروي فبان 
مروياً فيقع بخلافه وهو هروي . [مسألة] : نذر لآخر بما يخصه من شقاء وعناء في أرض سلطانية على أن يتذر له 
بأربعين أوقية فقال يعني المنذور له: لله علي نذر عليك بأربعين أوقية معلقآ إن صح نذرك الأول علي أو قال 
لله عليّ أن أتصدق عليك بكذا إن نذرت أن تتصدق علي بكذاء قنذر الثاني بناء على الأول لم يصح 
النذر قي الصور الجميع» لان النذر والصدقة لا يقبلان المعاوضة, [مسأآلة]: نذر لآخر بآربعين أشرفياء ثم 
نذر الآخرعليه بما يقابل ذلك بأربعين أوقية أشرفية على صحة نذره له بصيغة : إن رزقت قول لا إله إلا الله فلك 
علي أربعون أوقية أشرفية. إن صح نذرك صح النذر المذكور» كما أفتى زرعة في نظير ذلك» وليس هو 
كمن نذر للمشتري بكذا إذا خرج المبيع مستحقاء لان ذلك ثذر لجاج فلا يجب الوفاء بهء كما تقله الشيخان 
عن الغزالي وأقره» ولا يصدق على هذا أنه نذر تيرو بل نذر مجازاة» وضايطه بآن يعلق القربة على حصول ما 
يجوز أن يدعو الله به ويسأله إياه فإذا حصل لزمه الوفاء به. [مسألة]: ليس لأب الرجوع قيما نذر به لولده على 
المعتمد كما أفتى به القماط ومال إليه الأزرق . [مسألة]: المعتمد في نقرت لك بكذا أو نذرت عليك بكذا أنه 
كناية» فإك نوى به النذرعمل به» وإن أطلق ولا نة فينبهي إلخاؤه تمسكا بأصل براءة ذمته. والقول قوله 
كما قررذلك السمهودي وأفتى به ابن قاضي شهبة والكمال الرداد مرة» وأفتى الريمي والكمال الرداد مرة أخرى 
يصراحته واقتضاه كلام أبن زرعة. واعلم أن نذر التبرر قسمان: أحدهما وهو الأولى للخروج من الخلاق أن 
يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة» كآن شفى الله مريضي فعليّ كذاء أو لله علي كذاء فيلزم ذلك إذا 


r‏ الآضحيةاوالغقيقة والعتيرة. 


الأرض فلصاحبها قطعه مجانة لأنه لم يأذن فيه» كما لو انتشرت أغصان شجرة في هواء ملكه على 
إزالتها وتسوية الأرض بلا أجرة مدة التسوية لعدم تعديه: فإن رضي صاحب الأرضن ببقائه فالغلة لمالك 
البذر» وإن كانت اليد حال نباته بإجارة ولوفاسدة أو إعارة أو مخابرة ولو باستصحاب ما كان عليه قبل قالبذر 
والحادث مئه لهء ولوعلم حدوث الزرع مما يزول عه الملك بالإعراض ومما لا ولم يتميز كان مشتركا بين 
مالکي البذر والأرض» فلا يستقل أحدهما بالتصرف بلا إذن الآخر لعدم تحقق ملكه. وهذا كما لو اختلط 
حمامهما أو انصبٌ طعام أو مائع على مثله» فيبيع أحدهما من صاحبه بشرط القطع» أو يبيعا من ثالث 
بشرطه المعروف» ولو اختلفا في أن البذريسير يزول عنه الملك بالإعراض آم كثير راجعا عدلين خبيرين من 
كم يأتي هذا الزرع من الحب» وليس هذا من الخرض الغير المتأتي في الزرع ٠‏ بل أمر مشاهد لمن له أدتى 
ا 


الأضحية والعقيقة والعتيرة 
(فائدة): عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه يكفي في الأضحية إراقة الدم ولو من دجاجة وأوزه 
| قاله الميداني» وكان شيخنا يأمر الفقير بتقليده ويقيس على الأضحية العقيقة» ويقول لمن ولد له 
مولود: عق بالديكة على مذهب ابن عباس اه باجوري . 
(مسألة): مذهب الشافعي ولا تعلم له مخالفآ عدم جواز التضحية بالشاة عن أكثر من واحدء لكنها 
سنة كفاية عندناء بمعنى سقوط الطلب عن أهل البيت بفعل واحد لا حصول الثواب. بل هي سنة لكل 
أحد» والمراد بأهل البيت من تلزمه نفقته كما في النهاية» نعم قال الخطيب و(م ر) وغيرهما: لوأشرك غيره 
في ثواب أضحيته كآن قال: عني وعن فلان أوعن أهل بيتي جاز وحصل الثواب للجميع» قال ج ش : ولو 
بعد التضحية بها عن نفسه, لكر قيد في التحفة جواز الإشراك في الثواب بالميت قياساً على التصدق عنة» 
قال بخلاف الحيّ ولو ذبح شاة ونوى بها الأضحية وا أجزأه عنهما قاله (م ر) وقال ابن حجر: 
لا تتداخلان. رفا يكفي إخبار البائع بسن الأضحية إن ولدت عنده» وإلا فيرجع لظنون أهل الخبرة 
ولو اشترى سبع بدنة للأضحية» ثم إن مالك الباقي وقفه فلا سبيل إلى ذبحهاء بل لولم يقفه لم يجبر على 
الذبح ولا على البيع للثاذر اه فتاوى بامخرمة . 


(مسألة: ب): ظاهر كلامهم أن من قال: هذه أضحية أو هي أضحية أو هدي تعينت وزال ملكه 


حصل بلا حلاف» ومنه ما يعتاد الناس : إن عافاني الله إلى أن أقول لا إله إلا الله فلل علي كذاء أو فلل علي 
لفلان كذا. الثاني أن لا يعلقه بشيء كلل على صوم يوم أولفلان كذاء فيلزمه ذلك في الأظهر» وفيه قول أنه 
لا يصح . [مسألة]: نذر لآخر بالمرور معه في بيته إلى بثرماء يستقي منها ندرا معلفآء فالذي يتبادر إلى الذهن 
أنه نذر له بالعرور كذلك؛ وكذا بالاستقاء من البثر وذلك صحيح فليس له الرجوع» وللمنذور له أن يستقي 
ر بذلك لآخرء كما لو أوصى لآخر بسكلى فإنه تمليك لا إباحةء إن نذر له أن يمر 
فهو كما لو أوصى له أن يسكن هذه الدار» فليس له في هذه الصو أن يؤجر ولا أن يعير» والفرق بينه وبين 
المرور الذي هو نظير السكنى أنه عبر بالفعل وأسنده إلى المخاطب» فاقتضى قصوره على مباشرته بخلافه في 


بحسب حاجته» وله أن ي 


الأضحية والعقيقة والعتيرة Er‏ 


عنهاء ولا يتصرف إلا بذبحها في الوقت وتفرقتهاء ولا عبرة بئيته حلاف ذلك لأنه صريح » قال الأذرعي 
كلامهم ظاهر في أنه إنشاء وهو بالإقرار آشيه» واستحسنه في القلائد قال: ومنه يؤخد أنه إن أراد أتي 5 
التضحية بها تطوعآ كما هو عرف الناس المطرد فيما يآخذونه لذلك حمل على ما آراد» وقد آقتى البلقيني 
والمراغي بآنها لا تصير منذورة بقوله: هذه أضحيتي بإضافتها إليه» ومثله: هذه عقيقة قلان» واستشكل 
ذلك قي التحفة ثم ردّهء والقلب إلى ما قاله الأذرعي أميل. 

(مسألة ب): اعتمد ابن حجر في الفتح عدم جواز التضحية بالحامل وإن زاد به اللحم لأنه عيب» 
جوازه إن لم يؤثر الحمل نقصآ في لحمهاء ومال إليه في القلائد قال: والظاهر المتع 
بظهور النقص وإن لم يقش» ويه أخذ السمهودي وهو وجيه. 

(مسألة) : قال أبوحتيفة :تجوز التضحية بالمقطوعة الأذن إن قطع أقل من الثلث»يل قال أبو يوسف: 
أقل من النصف» قال البغوي : وكان القاضي حسين يفم 
في شرح المتهاج : نعم يتنبه لدقيقة وهي أن أبا حتيفة ائل بعدم جواز التضحية آخر يوم في أيام التشريق» 
فمن أراد تقليده في المقطوعة الأذن فليلتزم مذهبه في هذا كسائر شروط التقليد المتقدمة . 

(مسالة) : يجب التصدق في الأضحية المتطوع بها بما ينطلق عليه الاسم من اللحم. فلا يجزي نحو 
شحم وكبد وكرش وجلد» وللفقير التصرف في المأخوذ ولو بنحو بيع المسلم لملكه ما يعطاهء يخلاف 
الغني فليس له نحو البيع بل له التصرف في المهدي له بتحو أكل وتصدق وضيافة ولو لغني » لأن غايته أنه 
كالمضحي نفسه» قاله في التحفة والنهاية» وجوّز (م ر) أن يكون المراد بالغني من تحرم عليه الزكاة: قال 
باعشن : والقول بأنهم أي الأغنيا يتصرفون فه ما شازوا ضعي وإن اطالوا في الانتدلال لد رفا 
قال في التحفة في مبحث | نعم ما يهدى هنا لغني يملكه ملكا ثامآ ويتصرف فيه بما شاء وبحث. فيها 
كالفتح حصول سنة العقيقة قبل انقصال الولد لكن بعد نفخ الروح اه حاشية الكردى . وسن طبخ العقيقة 
ولو منذورة بحلوء نعم رجلها اليمنى من أصل الفخذ تعطاها القابلة نيكة اه تحفة وشوبري . وبحث 
الؤركشي كالأذرعي أنه يتصدق بلحم المنذورة تيئآً؛ ونظر فيه في شرح الروض» وبحث بعض عامائنا من 


واعتمد آبو مخرمة 


يه لتعذر وجود صحيحة الأذن» قال الأذرعي 


ذينك نص على ذلك الشيخ زكرياء والوصية والنذر من واد واحد. وبخلاق مالو أوصى أو تذر بمنقعة دار لخر 
فإنه يصح أن يسكن غيره بإجارة أو إعارة أونذر. [مسألة]: نذرت بصداقها قبل أن تقبضه صح | 
كعبد أو أرض مغلا وکذا إن كان دينا ب 
والفتى والبكري خلافاً لابن عطيفي . [مسألة]: أسلم إليه مائة دينار في 
السلمء ثم نذر له أنه إذا أوفاء للأجل المذكور بقد رمن الطعام الموصوف يما د 
يبرئه عن الطعام المسلم فيه ثم ألزم المسلم 1 ذمته قدرآ للمسلم بما ثمته المائة والخمسون لم يصح ندر 
الإبراءء إذ قد يجيء الرجل وقيمة المسلم فيه أقل من ماثة وحمسين ديئارآ أو مساو لهاء فلا ق في الابراء 
حينئذء نعم لو نذرله أنه إذا أوفاه من الطعام الموصوف كذا أن ببرثه عن بذمعه صلح لوجود القزية 
وإذ لم يصح النذرفلا حاجة إلى التزام المسلم إليه الدراهم المذكورة لأن ذلك يضره . [مسألة] : زوج امرأة في 
بلد أمها ونذر آنه إن نقلها إلى غيرها بغير إذن أبويها وجدها أن يسلم لجدّها ما بدت به لسائه وهي طالق» صح 


قيمته مائة وتعمسون ديئاراً أن 


Tf 

الأولياء عدم كراهة تكسير عظام العقيقة تفاؤلاً بأن المولود يكسر عظام أهل الشرك والبذعة . 
ابن حجر ومثله ش ق: لا تستحب العقيقة كالتسمية عن السقط إلا إن نفخت قيه الروح» إذ"من لم تنفخ فيه 
لا يبعث ولا ينتفع به في الآخرة اه. (فائدة): قال في التحفة: العتيرة بفتح المهملة وكسر الفوقية وهي ما 
يبح في العشر الأول من رجب» والفرع بفتح الفاء المهملة والراي وبالعين وهو ما يذبح أوّل نتاج البهيمة 
رجاء يركتها مندوبتان لأ القصد التقرب إلى الله تعالى بالتصدق بلحمهماء فلا يثبت لهما أحكام الأضحية 
كما هوظاهر اه. وأفتى أحمد الشهيد بافضل بأن الذبح ؤل رجب سنة مأثورة» ونص على ندبها الشافعي 
وغيره» ووقت ذبحها العشر الأول وتسمى الرجبية والعتيرة اه. 

الأطعمة 


(مسألة: ك): قال في التحفة: حيوان البحر ما يعيش فيه بأن يكون عيشه خارجه عيش مذبوح أو 
عيش حي لا يدوم اه. والذي يظهر أن مراده بعدم دوام حياته. إما لأن تكون حياته في البر كحياته في 
البجر بحيث لوزادت في البحر على حياته في البريصدق عليه أنهةلم قدم حياته في البر. (فائدة): روي عن 
سيدنا عمر رضي الله عنه أن جرادة وقعت بين يديه بي فإذا مكتوب على جناحها بالعبرانية؛ «نحن جند الله 
الأكبر ولنا تسع وتسعون بيضة ولو تمت المائة لأكلثا الدنيا وما قيها» اه حياة الحيوان. وأفتى ابن حجر 
بجواز إحراق الجراد لأكله كأكله حيآ اه. 

(مسألة: ش): ركز أعوادآ في جانب البحر و ترك منها قدر الباب ليدخل الصيد» وجعل عليه شبكة 
ملك الصيد الداخل ذلك الموضع بشرط أن لا يكون لأحد على المكان يد يتحو سده» وأن يكون ضيقا 


تعليق الطلاق لا النذر لاشتماله على غرر يتعذر الوصول إلى معرفته» ومحل صحة النذر بالمجهول إذا كانت 
الجهالة يحيط العلم بها ولومن بعض الوجوه» وإذا سافربها من غير رضاهم وقع الطلاق رجعيا . [مسألة]: نذر 
له يمنقعة الشجر أو النخل مدة معلومة ملك جميع فوائده من ثمر وسعف وليف وعراجين وكف وكرب؛ إذ يطلق 
على الجمبيع منافع» ومنه يعلم أن المنفعة أعم من الشمر. [مسألة] : نذر على آخر يجميع ما يستحقه في دمت 
0 ن له كثرتة قال: ها نذرت إلا لظني قلته صح النذر المذكور. ولا عبرة بظنه غايته آنه نذر بمجهول وهو 
صحيح . [مسألة]: يصح النذر بمنفعة الوقف من الموقوف عليه مطلقآ. علم الناذر المنذور بمنقعته أو جهله 
على المعتمد؛ وكذا إجارته بدون أجرة المثل إن انحصر الوقف فيه وكان هو الناظر على المعتمد أيضاء وإذا 
مات الناذر المؤجر بطل النذر والإجارة المذكوران. [مسألة]: نقل أرضآ يملك فيها عناء محترماً له قيمة على 


آخر مال سلمه ثم نذر المتتقل للتاقل أنه إذا سلم إليه مال النقلة عند نجم كذاء بعد أن يسلم إليه دينه الذي 
يستحقه عليه غير مال النقلة» أن ينزل عن النقلة وينذر له بالعناء المحترم الموجود في الأرض صح » فلو مات 


وهر محتاج إليه لنفقة عياله ودينه وقصد الفرار من قضائه لم يصح النذر لانتفاء القربة وهو ظاهرء وقد أفتى به 
الطنبداوي تبعآ للرداد» قلت : خالفه ابن حجر وصحح الجواز وصنف في ذلك كتابا سماه قرة العين بحكم 
جواز التصرف لمن عليه دين . [مسألة] : النذر للميت بقصد تمليكه باطل» وعليه يحمل كلام من أفتى ببطلائه 
كالأزرق» إذلا سبيل إلى تمليكه غالبآ على أنه يبعد من الناذر قصد تمليكه حتى من الجهال» إذ قرائن أحوالهم 


{fo الأطعسة‎ 


بحيث يسهل أل الحوت مته وإلا قمنحجر يكون أحق به من غيره» وهذا كما يملك الصيد ببطلان عدوه أو 

طيرانه أو إلحاثه لمضيق لا ينفلت مثه ولو مغصوبآء وكذا واسع إن كان ملكه ولم یکن محرما , 
(مسألة: ك): روى أبو داود «أنه ل تهى عن قشل أربع من الدواب: التملة والنحلة والهدهد 
والصرد» والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون قي الخراب فيحرم قغله 
على المعتمدء إذ الأضل في النهي التحريم» وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه» أما 
النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذء فلو فرض أن الكبير دخل البيوت 
وآذى جاز قتله اه. قلت: ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من 
الحشرات ولم يتدفع إلا بإحراقه جاز اه . (فائدة): نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن في كل رمانة 
حبة من رمان الجنةء ونقل الدميري أنه إذا عدت الشرفات التي على حلق الرمائةء فإن كانت روجا فعدد 
حب الرمانة زوج وعدد رمان الشجرة كذلك» وإن كان فردآ فهما فرد اه ق ل. وورد في حديث إسناده قوي 
آن الباذتجان لما أكل له. وقال الإمام محمد الباقر: الباذنجان شجرتنا أهل البيت» أي موافق لطبائعنا 
ومزاجناء اه من الغرر في مناقب بني علوي . ورد عنه عليه الصلاة والسلام : «تفكهوا بالبطيخ وعضوه فإن 
00 


(مسألة) : شجرة تقطع في بعض الجهات. فيطلى عليها أبوال الإبل وأرواثها ثم تغلى في طشت 
حتى تنضج ثم يزال ما عليها من آثر النجاسة وتؤكل» قإن غسلت حتى لم يبق على ظاهرها شيء من وضف 
النجاسة ولم تضر بعقل ولا يدن حل أكلهاء وإن تشربت النجاسة كما لو نقع حب أو أغلي لحم في بول 
فيكفي غسل ظاهرهما فقط. 

(مسألة: ش): يحرم تناول البج القيبي وهو نبت يوجد بجبال مكة قليله وكثيره لآن جنس ذلك 
يخدرء أما الأفيون والحشيشة والعثبر والزعفران وجوزة الطيب فيحزم الكثير من ذلك بحيث يخدر غالب 


ندل على انهم يقصدون التصدق ذلك على خدامه وأقاربهء ولا يقدح في ذلك ما قد يقصدونه من التقرب إلى 
الميث يمعنى حصول الخير لهم أودفع الضرر عنهم يبركته» وقد قال الخطيب في مشهد عبد الله بن محمد 
الباقر بن علي بن الحسين رضي الله عنهم المشهور ببغداد بقبر التذور. سمي بذلك لآنه ما قصد لحاجة إلا 
قضيت» وأنا قصدته مرارآ كثيرة ونذرت له وحصل لي المقصود اف. وناهيك به ونعم القدوة فإنه كان حافظ أجل 
زماته بالاتفاق؛ إذا علمت ذلك فحيث قصد الثاذر الخدام والصرف إلى مصالح التربة حمل عليه ولا يستحق 
أولاد الميت شيكآ بطريق الإرث؛ فإن قصدهم الناذر بذلك عمل بقصده وإلا فلا اعتراض لهم حينئذ . [مسألة]: 
النذر لبعض الأولاد ياطل على الراجح المعتمد المفتى به لانتفاء القربة إذ هو شديد الكراهة » بل قال بتحريم 


4 الأطعسة 


الناس منه غالب وإن فرض أن هذا الشخص لا يخدره ذلك القدر بخلاف القليل من ذلكء ومن قال إن 
الجوزة لا تخدر فهو جاهل أو متجاهل؛ وأما الجوز المذكور في باب الريا مقروناً باللوز فهو التعقع يكسر 
فيوجد وسطه أربح زوايا فيها لبّ يشبه في طعمه اللوز له دهن كاللوز. 

(مسألة: ك): قال: لم يرد في التبناك حديث عنه ية ولا أثرعن أحد من السلق» وكل ما يروى فيه 
من ذلك لا أصل لهء بل مكذوب لخدوثه بعد الآلف. واختلف العلماء فيه حلا وحرمة» وألفت فيه 
التآليف. وأطال كل في الاستدلال لمدعاهء والخلاف فيه واقع بين متأخري الائمة الأربعة» والذي يظهر 
آنه إن عرض له ما يحرمه بالنسبة لمن يضره في عقله أو بدنه فحرام» كما يحرم العسل على المحرور 
والطين لمن يضره» وقد يعرض له ما يبيحه بل يصيره مسئوناً» كما إذا استعمل للتداوي بقول ثقة أو تجربة 
نفسه بأنه دواء للعلة التي شرب لهاء كالتداوي بالنجاسة غير صرف الخمر» وحيث خلا عن تلك العوارض 
فهو مكروه» إذ الخلاف القوي في الحرمة يفيد الكراهة. 


(مسألة) : التنباك معروف من أقبح الحلال إذ فيه إذهاب الحال والمال» ولا يختار استعماله أكلا أو 
سعوطا أو شربآ لدخانه ذو مروءة من الرجال» وقد أفتى بتحريمه أئمة من أهل الكمال كالقطب سيدنا 
عبد الله الحداد والعلامة أحمد الهدوان. كما ذكره القطب أحمد بن عمر بن سميط عنهما وغيرهم من 
آمثالهم» بل أطال في الؤجر عنه الحبيب الإمام الحسين ابن الشيخ أبي بكر بن سالم وقال: أخشى على من 
لم يتب عنه قبل موته أن يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى . وقد أشبع الفصل فيه بالنقل العلامة 
عبد الله باسودان في فيض الأسرار وشرح الخطبة وذكر من ألف في تحريمه كالقليوبي وابن علان وأورد فيه 
حديثآء وقال الحساوي في تثبيت الفؤاد من كلام القطب الحداد أقول: ورأيت معزوآ لتفسير المقنع الكبير 
قال النبي ية : ديا أيا هريرة يأتي أقوام في آخر الزمان يداومون هذا الدخان وهم يقولون نحن من أمة 


تفضيل بعض الأولاد في العطية مطلقآ ابن حبان من أثمتنا وأحمد لما في الضحيحين في قصة الذي نحل بعض 
بنيه وقال له 5ة : «لا تشهدقي أذ فإني لا أشهد على جوو» وممن أفتى بالبطلان أيضاً الفتى والرداد والقماط 
والطنبداوي» هذا إذا لم يكن في المنذوز عليه ما يبيج تفضيلهء كحاجة وزمانة وكثرة عائلة أو اشتغال بعلم» 
والأصح كما قاله الدميري وابن الرقعة والقمولي وغيرهم» وأفتى بالصحة مطلقآ جماعة منهم الحبائي 
وعبد الله ين أحمد مخرمة واقتضاه كلام السمهودي. نعم إن نذر لبعضهم بنية أن ينذر للباقين وكان موسراً بعد 
النذر بما تمكن التسوية بينهم صح نذره. [مسألة]: رجل قيم على تركة أبيه» تواطأ هو وبعض أخواته على أن 
تنذر له بما يخصها من التركة في مقا خوفا عليه من زوجها وهو باق لها لا عليهاء فنذرت بما 
جره الإرث إليها بالقصد المذكور ولم تنو القربةء وإنما قصدت حفظ مالها لكونها عامية لا تعرف أنواع النذر 
بالقرب من غيرهاء فهذا النذر لا يصح في مقابلة ما ذكر لا سيما إذا كانت التارة عاميةء فقد صرح ابن 
عبد السلام في قواعده بان من نطق بكلام لا يعرف مدلوله ولا معناه أنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك وهوظاهرء وقد 


عمت البلوى بتلقين العوام عقودآ وندورآ لا يقهمون معناهاء ويضع الوقت خطوطهم على ذلك من غير 
بحث فلا ٠‏ وإذا ادعت المرأة أنها لا تعرف مدلول النذر الذي تلفظت به وكانت ممن يخفى ذلك عليها 


لعاميتها فالقول قولها بيمينهاء وإن صدر ذلك متها في حال صغرها أو بعد بلوغها وقبل رشدها فغير صحيح 


الأيمات. قف 


محمد وليسوا من آمتي ولا أقول لهم أمة لكنهم من السوام» قال أبوهريرة: وسألته کل : كيف لبث؟ قال: 
«إنه نيت من بول إيليس.. فهل يستوي الإيمان في قلب من يشرب بول الشيطان؟ ولعن من غرسها ونقلها 
وباعها». قال عليه الصلاة والسلام : «يدخلهم الله النار وإنها شجرة خبيثة) اه ملخصاً اه. ورأيت بخط 
العلامة أحمد بن حسن الحداد على تثبيت الفؤاد: سمعت بعض المحبين قال: إن والدي يشرب التتن 
خفية وكان متعلقا بيعض أكابر آل أبي علوي» فلما مات رأيته فسالته: ما قعل الله بك؟ قال: شفع في فلان 
المتقدم إلا في التنياك وأرا يؤذيه وقال له: إن شفاعة الأولياء 
ممنوعة في شرب التنباك . وقال لي بعضهم : رأيت والدي وكان صالحاً لكنه كان ينشق التنبلك: فرأيته بعد 
موته.قال: إن الناشق للتنباك عليه نصف إثم الشارب فالحذر منه اه. وقال الولي المكاشف للشريف 
عبد العزيز الدباغ: أجمع آهل الديوان من الأولياء على حرمة هذا النتن الخ . (قائدة): قال السيوطي في 
الأشباه والنظائر: قال بعضهم مراتب الأكل خمس : ضرورة» وحاجة. ومنفعة. وزينة. وفضول. فالضرورة 
بلوغه إلى حدّ إذا لم يتتاول الممنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام . والحاجة كالجائع الذي لولم 
يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة وهذا لا ييح الحرام . والزينة والمنفعة كالمشتهي 
الحلوى والسكر والثوب المنسوج بالحرير والكتان. والفضول كالتوسع بأكل الحرام والشبهات. 
الأيمان 


(مسألة: ك): الحلف بغير الله تعالى لا يكون كقرا إلا إن قصد الحالف تعظيم ذلك الغير كتعظيم الله 
تعالى» وعليه حمل خبر: «من حلف يغير الله تعالى فقد أشرك» وحيث لم يقصد ذلك فالمعتمد 
الكراهة (مسألة : ك)حلف لا يسكن أرض فلان فزال ملكه عنها أو بعضها لم يحنث بسكناها حينئذ» إلا أن 


قبره ثقبآ يجيء منه الدخاا 


مطلقآ. وينعزل القيم المذكور بطلبه للنذرمتها إذ هو حينئذ فاسق ويصير كالعاصب المتعدي . [مسألة]: قال: 
نذرت لله بتحمل ما ثبت على فلان من الديون قليلة أو كثيرة صح وكان صريحاً لتصريحه باسم الله تعالى » ولو 
قال: نذرت لفلان بمائة دينار إذا نازعه أو عارضه أحد فيما اشتراه من فلان فالتحقيق أنه كناية» فإن نوى به النذر 
كان ثذر لجاج يخير عند وجود المنازعة أو المعارضة بين الوفاء يما التزمه وبين كفارة ي 
امرأة إلى وليه ابه ثم قال و أجاف أن تطلب الانتقال بها إلى نترك بعد الترويع بها ققال الخاطية 
لله تعالى أنه إن منّ الله علي وتزوّجت بموليتك فلله علي إذا طلبت إخراجها من المنزل الذي تختاره ولا رغبة 
لكما في الخروج منها ورغبتها في الإقامة قيه أن أسعفكما برغبتكما ولا أخرجها من المنزل المذكور صح 
النذرء فليس له إخراجها والحال ما ذكر ما دامت رغبتهما في الإقامة في المنزل وفاء بالنذر. [مسألة]: عليه 
لآخرمائة ديتار فجاء إليه بنصفها وطلب منه الإمهال في الباقي إلى شهر كذاء فأبى الدائن فقال له السدين: إن 
لم أسلم لك النصف الآخرإلى شهر كذا فقد نذرت لك بهذه الخمسين فأخذها منه صح تذره» وكان تذر لجاج 
يخير الناذر بين الوفاء وكفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» يخير بين هذه الثلاثة 
فإن عجز عنها صام ثلاثة أيا ت بجميع ما تملك من عقار وغيره لآخر قاصدة به حرمان ورثتها 
صح النذر على المعتمدء خلافاً للطنبداوي أبي قضامء كما لو نقرت لبنتها يمال وماتت فادعى أبوها أنها 
قصدت حرمانه عن الإرث لم تسمع ذعواه كما قاله الناشري» بل لو صرحت بعد نذرها أنها قصدت الحرمان لم 


e‏ النذ 


يريد أيّ أرض جرى عليه ملكه أو أشار إليها في الحلف فيحنث بالإشارة ما لم يرد ما دام ملكه فلا يحنث 
بعد زواله أيضا. 

(مسألة : ك) : حلف لا يدخل مكان كذا وقد قصد منع نفسه فدخله ناسيآ فظن أنه حتث بذلك فدخله 
عامداً ثانيآ وثالثا لم يحدث بدخوله المذكور اعتمادآ على الحيث بدخوله الأول ناسيا مطلقآ عند (م ر) وقال 
ابن حجر: لا بد من وجود قرينة : وهڌا كما لا يحنث لو فعله جاهلا أنه المعلق عليه أو مكرها ولو بحق لکن 
لا تنحل اليمين على المعتمد» نعم إن قصد التعليق بمجرد الفعل وكذا إن أطلق خلافا لم ر) حنث 
بالدخول مطلقا , 

(مسألة: ش): حل لا يكلم أباه أو غيره؛ فإن كان القصد ردعه عن ثحو المعصية وارتكاب مفسق 
جاز» يل قال القرطبي : إن الهجر لأجل المعصية والبدعة واجب أي متأكد استصحابه حتى يتوب» وإذا جاز 
مكافحة قحو الآب بكسر العود المحرم» وإراقة المسكرء ورد المغصوب» قترك مكالمته أولى » وإن كان 
لغير ذلك فيحرم فوق ثلاث لا دونها مطلقاً» نعم نقل عن ابن العماد حرمة هجر الوالد ولودون ثلاث ووجهه 
ظاعرء وإذا حرم الهجر لزمه الحنث بالتكليم ويكفرء » فلو آکرهه قاض على التكليم لم يحتث بما به الاإكراهء 
كما لوأكره على كلام غيره الذي ليس بواجب فلا حنث آيضا لأنه إكراء بباطل لكن اليمين بحالهاء فلوزاد 
على ما أكره عليه حنث» ولا يجوز التحكيم في ذلك خلاقا لما توهمه عبارة التحفة. (فائدة): حلف 
لا يلبس شيئاً حنث بابس الخاتم لأنه يسمى لبساً ثي العرف اه ع ش. وقال الفشني ؛ وجعل صاحب 
الكافي من لخو اليمين ما إذا دحل على صاحبه قأراد أن يقوم له فقال: لا والله وهومما عمت به البلوى اه. 
(فائدة)حلف لا يخرج إلا بإ نأذن له بحيث لا يسمعه لم يحنث بخروجه وإن ظن عدمه اعتباراً بما في 
نفس الأمر اه فتح » وفيه تتمة الغداء والعشاء أن يأكل فوق صف الشبع» ووقت الأول من الفجر إلى 
الزوال» والثاني من الزوال إلى نصف الليل, ثم منه إلى الفجر سحوراً» والخدوة من الفجر إلى الاستواءء 
والضحوة من وال وقت الكراهة بعد الطلوع إلى الاستواء» والصباح من طلوعها إلى الارتفاع . 

النذر 


(فائدة) : قال في النهاية : والأصح أنه يعني النذر في اللجج مكروه وعليه يحمل إطلاق المجموع » 
وغيره قال: لصحة النهي عنه» وقي التبرر عدم الكراهة لأته قربة سواء المعلق وغيره إذ هو وسيلة لطاعة 
اه ومثلها التحفة قال: ومن ثم آثيب عليه ثواب الواجب اه. 


يقيل منها لتعلق حق المنذور له بهء قلا يقدر الناذر على إبطاله. ولهذا لا تسمع الدعوى بذلك بل وإن صَدّقها 
المنذور له عكس الإقرار» فإنه إذا كذب المقر له بطل إذ هو إخبار وهذا إنشاء وهو أقوى. [مسألة]: لا يصح 
التصرف في العنذور به المعلق يصفة قبل وجودهاء قلت: وافقه ابن عيسين وعبد الله بن أحمد مخزمة 
وغيرهما وخالفه أبو مخرمة وأبوقشير» واختلف جواب ابن حجر في ذلك . [مسألة]: رهنه عشزة دكاكين بدين 
له وأقبضه إياه, ثم نذر له بمنقعتها مدة بقاء الدين في ذمته صح النذر على المعتمد وفاقآ لحسين الآهدل 
والقماط والطنبداوي ‏ فلو مات الثاذر قبل وفاء الدين فالذي أعتمده وفاقآ للقماط بطلان النذر» قربما يكون بيبا 


شروط النذر وما ألحق بها 4 
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(مسألة) : شرط النذر الإسلام والاختيار وإطلاق التصرف إن كان بمال معين. فيصح نذر سفيه 
عبادة. وكذا بمال في الذمة كما في التهاية(مسألة: ب)نقرت امرأة لولديها بجميح ما تملكه وتحملا لها 
بنفقتها مدة حياتهاء فإن كانت حال النذر مكتسبة قوية على الكسب أو تصبر على الإضاقة جائزة التصرف 
صح نذرهاء وإلا لم يصح بالجميع › وإن تحمل الولدان بالنفقة وإذ صح النذر يشرطه. فلو مات أحد 
الابنين لم يلزم واوثه شيء لأنه لم يلتزم شيا في عين ماله وقد خربت ذمته بالموت . 

(مسألة) : خطبت فعضلها وليها إلا آن تنذر له بكذا فنذرت فالنذر باطل اه يامخرمة 


(مسآلة: ب) تواطأ هو وزوجته على أن تنذر له بجميع ما انر لها من الإرث في أبيها وينذر لها في 
قبل ذلك بثلشمائة قرشء» فإن صدر النذران منهما حالة الاحتيار ونفوذ التصرف والعلم بمعنى النذر ولومن 
وجه کان يعلما أنه نوع عطية صحاء وإن كان المنذور به مجهولاً وغائيآ وغيره مقدو عليه ويازم كلا ما التزمه 
لتنجيزهء وليس لأحدهما الرجوع عنه ولا إبطاله. 

(مسألة) : ادعت أنه نذر لها ب فأنكر صدق بيمينهء نعم إن أقاضت بينة ولو شاهداً ويميئآ ثب 
كما لو نكل عن اليمين فحلفت المردودة ولا تمكن إقامة البينة من الناذر بعدم النذر لآن ذلك نفي 
غيرسحصور كما هوظاهر» فحيتتة يجيء التعاوض هنا. (قائدة): نذر أن لا يقرأ إلا متطهرة لم يعقد لذره» 
إذ معتاه عدم القراءة إذا كان محدثاً وليس ذلك قربة ؛ وبتقدير انعقاده هو لم يلتزم القراءة إذا كا متطهرآء 
فقراءته مع الحدث لم تفوت شيعا التزم فعله حتى يستقر في ذمته» فحيتئذ يشرع له سجود التلاوة ولمن 
سمعه افاع ش. 


لمبادرة الورثة إلى براءة ذمة الميت» ولا يحسب من الثلث لوقوعه حال الصحة . [مسألة]: نذر على ذمي معين 
صح نذره» وكذا إن قال على أهل الذمة فيما يظهر لقوله عليه الصلاة والسلام: «في كل كبد رطبة أجر»۔ 
[مسالة]: يصح نقل العناء المحترم في أرض الوقف بالنذرء وأما النقل الذي يتعامل به الناس قي النخل 
الظاهري فلا أصل له » وقول من قال: إن النقل في مقابلة طول النخل غير صحيح » إذ الزيادة تابعة للأصل» 
بخلاف العناء المحدث في الأراضي المزروعة فإن الثاقل يملك عيته. [مسألة] : رهنه قطعة أرض بدراهم 
وآجره إياه ثلاث سنين» ثم نذر المستأجر للمؤاجر بأنه إن سلج له الدراهم فسخ له فيما بقي من المدة» فإن 
كانت صيغة النذر آنه إذا سلم إلي الدراهم وطلب مني الإقالة في الإجارة أقلته» فإذا سلم الدراهم وطلب منه 
إقالة وجب عليه إقالته بحكم النذر» ولا تنفسخ الإجارة بمجرد التسليم» بل لا بد من التقابل» ولا يرجح 
المستا بما عمره في الأرض بلا إذن إلا إذا زادت بها الآرض وتتاولها عقد الإجارة بأن توقف الاتتفاع عليها 
وكانت بقية العمارة موجودة فيرجع بما زادت قيمة الأرض » أما نذر الفسخ من غير ذكر الإقالة ولا نيتها قلا يصح 
كما اقتضاه كلام الأسنوي . [مسألة]: نذو لآخر بمال ثم براه المنذور له صحت البراءة؛ ويفرق بينه وبين إبراء 
الفقراء الممحصورين عن الزكاة من وجبت عليه. بأن وجويها في العين والأعيان لا يبرأ منهاء وبأن الزكاة 
تعيدية» وواجب الشرع لا يجوز إسقاطه. [مسألة]: نذر التصدق يما يحصل له من ميراث مورثه والحال أن 
مورّئه حي صح نذره ولزمه الوفاء به» وليس له الرجوع فیه» وهو واضح لا تردد فيه كما قاله عبد الله ين أحمد 


tr‏ شروظ النذر وما الحق بها 


(مسألة: ش): نذر صوم سنة مطلقة؛ كلله عليّ صوم سنة سن له الشروع في صومها عقب النذر 
وتتابعهاء وتكفيه هلالية حيث تابعها أو فرقها بالأشهر, وإلا كمل كل منكسر بأن ابتداً أثناءه ثلاثين كشوّال 
والحجة وإن ابتدأ من أؤلهماء ويقضي رمضان بشهرهلاليّ أوثلاثين يومآء وخمسة أيام عن العيدين وأيام 
التشريق. )2 معيئة كسنة حمس وتسعين» أو سنة من أوّل شهر كذا أو من الغد لم يجب قضاء رمضان والأيام 
الخمسة» فإن نذر التتابع فيهما وكذا إن نواه على ما في الإرشاد والعباب لزمه وانقطع بما ينقطع به صوم 
الكفارةء لكن لا يلزمها قضاء أيام الحيض مطلقآ في الأظهر أو هذه السنة أو السنة كفاه ياقيها إلى المحرم 
أو السئة التي يقدم فيها زيد فقدم قبل فجر آؤل يوم من المحرم أو بعده وقد بيت النية بظن قدومه صامها أو 
أثناءها أو آخرهاء لزمه قضاء يوم القدوم وضوم ما بعده إلى آخرهاء وفي قضاء ما سيق متها الخلاف 
الھور 

(مسالة : ب): رأت أن أخواتها غرقوا فقالت: إن سلم أخواتي فلله علي صوم سنة كاملة لزمها صوم 
ثلئماثة وستين يومآ ولومتفرقة في ستين» ولا يجزتها الإطعام ما دامت قادرة على الصوم » ولا يمنعها الزوج 
حينئق اه. قلت وقوله: ولا يمنعها الزوج في الإوشاد وله منعها من صوم نذر مضيق أو موسع تأمل. 


يجزئه البناء في غير ما عينه لاختالاف 


(مسألة: ب): نذر أن يبني مسجدآ بمحل كذا صح نذره 
الأغراض باختلاف المحال كما أفتى به ابن حجر وغيره. 

(مسألة): : وكله جماعة يشتري لهم طعامآ من بلدة فلقي بها آخر معه طعام. فتوافقا على أن ينذر له 
بمائة جزلة من الطعام؛ وينذر له الوكيل بمائة قرش بذمته ثم تناذراء كذلك صح النذران ولزم الوكيل تسليم 
المائة من ماله وكان الطعام ملكه» نعم لو نذر له بمائة معينة من دراهم موكليه لم يصح نذره إذا لم يأمروه 
بالنذو بل وإن أمروه بذلك لعدم صحة التوكيل فيه. كما لا يصح شرط المعاوضةء كنقرت لك بشرط أن 
تنذرء أوعلى أن تنذرلي بكذاء أو في مقابلة نذرك بكذاء إذ النذرلا يقبل العرض إلا من الله تعالى. كما 
قاله ابن حجر وأبوخرمة» ولوقال: نذرت لك بهذا البعير في قبيل الناقة وقصد المعاوضة لم يصح أيضا ‏ 

(مسألة: ب) : تواطأ اثنان على أن يشتري أحدهما من الآخر طعامآ بدراهم مؤجلة وينذر له بخنجر» 
فإذا أدى ثمن الطعام تحمل له الآخر بعهد الله أن يرد له الخنجر بنذر» ثم حصل منهما ذلك يصيخة صحيحة 


مخرمةء وللمنذور له سال الحاكم الحكم له بصحة النذر وإلزام الوفاء به عند الوجوب. [مسألة] : نذر لآخر 
بعين أرض مسلوبة المنفعة مدة حياة الناذر لأجل انتفاعه يهاء وعمر الشاذر الأرض ثم مات عادت الأرض 
ومنفعتها للمنذور له» ولیس لور 
بعضه» نظر إلى قصد الباعث إن قصد إسراجه في المسجد لم يجرّ لأحد المتوظفين كالإمام والمؤذن والمقيم 
أخذ شيء منه عملا بقصده. وإن لم يعرف قصده وكان هناك عرف مطرد في ذلك بن الباقي للمتوظفين قله 
ويصرفه الناظر بحسب العادة الجاريةء وليس لأحد منهم الاستبداد بأخذ شيء حيئ, فإن أخذه ضمن للباقين: 
وإن اطرد العرف بأن يأخذه من سبق إلى ذه إستحقه السابق إليه» ويجب على الحاكم زجر المتعدي عن 
التعرض للمذكورين» وإجراء الجميع على ما يستحقونه شرع وإن اطردت العادة بحفظه لإسراج المسجد أو 
بيعه وصرف ثمنه إلى مصالح المسجد عمل بذلك والمتولي لذلك الناظر أيضآ. [مسألة]: نذر لبعض أولاده 


ر الانتفاع بها حينئذ. [مسألة]: بعث شمعاً إلى مسجد وأسرجه فيه فبقي 


شروط النذر وما ألحق بها in‏ 


وقع من الشراء والنذر المذكورين صحيح يلزم العمل بمقتضاه» فمتى حل الأجل لزم المشتري تسليم 
التمن» ويملك البائع الخنجر ملكا تاما» وينبغي له الوفاء بالعهد الذي تحمله للناذر؛ وحور الخنجر بعد 
تسليم الثمن» فيرده بتجديد ملك بنذر أو هبة ونحوهماء ثم لو ادعى ثالث أن الخنجر المذكور قد نذر له به 
صاحبه قبل هذا النذر بلغة مهرية حاصلها: نذرت لك بالخنجر قبيل خمسة قروش إلى أن يجيء الستبوق 
5 ادقوا على ذلك. فهذا النذر باطل من وجهين: أحدهما أن الصيغة صيغة معاوضة أو شبهها وهي تنافي 
مقنضى النذر» إذ هويصان عن ذلك لأنه التزام قربةء فاقترانه بصيغة المعاوضة يخرجه عن مقتضاه فيلغى . 
ثانيهما: أن قوله قبيل خبمسة قروش الخ ي النذر إلى مجيء السنبوق» وهذا أيضا ينافي النذر 
بالعين لأنها متى زالت عن ملك الناذر لم تعد إليه إلا بتمليك جديد. 


(مسألة: ب) : تواطأ هو ومقرضه على أن يقترض منه دراهم وينذر له بكذا في ذمته عن كل سنة 
مادام الدين» فأفتى جماعة بالصحة ونالفهم آخرون قالوا: لأن النذر حيئئذ شبيه بالمعاوضة» والطائفتان 
متكافثنان والاحتياط لا يخفى » واستوجه ابن حجر في الفتاوى بأنه إن أتى بهذا النذر على قصد الوفاء يما 
تواطآ عليه لم يصح نذرهء لأن كل ما لو ضرح به أبطل إذا أضمر كره؛ و لا فرق بين كون الدائن فقيراً 
والدين حالاً وأن لاء وإن قصد القربة والإهداء إلى المقرض كل سنة من غير يجعله في مقابلة مواطأة 
ولا غيرها صح النذر وإن أطلق» فال يفهمه كلامهم الصحة اه. وعبارة ش : اشترى نخلا ونذر بعد لزوم 
البيع للبائع بكذا وكذا تمرا كل سئة ما دام المبيع لم يتفسخ صح النذر» ولم يبطل بموت الناذر ولا المنذور 
وله على العتمد كما لونذر المقترض بمنفعة أرضه مدة بقاء الدين» نعم إن قصد بنذره التوصل إلى الربا 
بطل كما قاله شيختا ابن حجرء لا إن جمله في مقابلة ربح القرض أو اندفاع المطالبة بل أو أطلق على 
الأوجه اه. قلت وقال أبو مخرمة: نذر له بدينار كل شهر ما دام دينه بذمتهء فمات أحدهما انقطع بالنسبة 
لغير شهرمرته لآن النذر يلزم يأوّله» نعم لو نذر له بثمر بستانه عشر سنين لم ينقطع بموته. لوقال: مالي 
صدقة إن لم يكن الأمر كذا فيان حلاف قوله خير بين التصدق بماله وبين كفارة يمين اه 

(مسألة: ش): باعه أرضآ ونذرله بعد لزوم البيع بكذا إن خرج المبيع مستحقاً لم يصح النذرء كما 
بنخل وأرض. وليس في المنذور له ما ببيح التخصيص من حاجة » فالمعتمد عدم النذر صحةء فلو 
حكم حاكم یری صحة النذر بصحته فليس لحاكم آخر يرى يطلائه الحكم بل عليه إمضاؤه لأته من 
المسائل الاجتهادية » لا سيما وقد أفتى جماعة من أكابر الشافعية بصحته كالسمهودي . [مسألة]: نذر 
لآخر بشمرة الخل عامآ معيئآ: دحل فيه جميع تمر العام المذكور حتى ما أطلع ثائيآ قبل جذاذ الأول . 7 : 
أرضى فيها عناء محترم لورثة بعضهم محجور عليهم» فتهايا البالغون وقيم المحجور عليهم الأرض من غير 
قسمة شرعية» ونذر القيم يما يخص المحجور لشركائه» فالنذر باطل والمهايأة غير لازمة لكل نقضها متى شاء. 
[مسألة]: نذر أن لا يطالب مدينه إلا في البلد الفلانية» فالذي تقتضيه أصول قواعد المذهب بطلان النذر لما 
فيه من الإغرار؛ إذا اجتماعهها في البلد المعينة غير موثوق به» لا سيما إذا كانت بعودة تحفاج إلى سفرء 
بخلاف النذر إلى الحصاد وقدوم الحاج مغلا فإن له أمدآ ابتداء وانتهاء فيصح تعليق النذر به» واغتفر هذا الغرر 
اليسير للوثوق بزمن الحصاد. [مسآلة]: قال: نذرت عليك هذا بكذا ونويا البيع لم ينعقد ثذرآ ولا بيعاء إذ النذر 
لايقبل العوضن ولا يقاس على الهبة ذات الثواب إذ هي تقبله» وما قل عن الأذرعي من أن الإبراء يقبل العوض 


يفنا شروط النذر وما ألحق بها 


أفتى به الغزالي وأقرّه في الروضة؛ ثم إن خرج بعض المبيع مستحقا رجع به من الثمن على بائعه وخير قي 
الباقي إن جهل» ولزمه أجرة المثل نقد إن زرع الأرض لمستحقهاء إذ المنافع متقومة وقيم المتلفات 
النقد» وإن كانت العادة أنهم لا يؤجرون الآرض إلا مشاركة. كما أفتى به ابن عجيل وان خالف بعضهم» 
فإن تناذرا صح النذر» وإن قال البادىء: إن نذرت لي بمتاعك نذرت لك بمتاعي» ولوخرج بعض المنذور 
به أو كله مستحقاً بطل فيه وصح في الباقي» ولا خيار ولا رجوع لأحدهنا على الآخر. 

(مسألة: ي) : باع أرضاً ثم نذر بها للمشتري » فإن صح البيع بأن عرفا حدودها الأربعة» فان کان في 
زمن الخيار انفسخ البيع وصح النذر فيلزمه رد الثمن» أو بعد زمن الخيار لهي النذرء وإن لم يصح البيع 
صح النذر مطلقا لصحته بالمجهول علم الناذر بطلان البيع آم لا. 

(مسألة: ش): ونحوه ك: اشترى دارآ ونذر لبائغه أن يفسخ للبيع أو يقبله إن أتاه بمثل عوضه» فإن 
وقع ذلك في صلب العقد أو زمن الخيار يطلا يعني البيع والنذر للنهي عن بيع وشرطء ولآن الواقع في زمن 
الخيار كالواقع في صلبه أو بعده صحا ولزمه إما الإقالة أو الفسخ وإن لم يقيد الناذر مجيء البائع بكوته تادماً 
تغليبآ للأصل وهو الندم» هذا إن ندم البائع وكان المشتري يحب إحضار عوضه لأن ذلك نذر تبرر» فإن لم 
يحب ذلك كان نذر لجاج» وينبغي الاكتفاء بنذر الإقالةء وإن استوت رغبة البائع في إحضار الثمن وعدمه» 
فلو تصرف المشتري فيه طلب الإقالة مطلقاً أو بعدها ولم يندم البائع باعترافه أو بقرينة كحقارة المييع في 
جنب الثمن » أو كان النذر لجاجا صح تصرفه وبطل النذرما لم يعد إلى ملك المشتري» ويصير بالتصرف 
في نذر اللجاج مختارآ للكفارة. وهذا كما لوقال: إن شفى الله مريضي فعلي عتق هذا العبداثم باعه قبل 
الشفاء. وإن تصرف بعد طلب الإقالة المندوبة لم يصح تصرفه لأنه بالطلب المذكور تعين عليه الوفاء بها. 


فيما لوقال: أبرأتك من ديني بكذا صحيح » نقله الزر شي وصاحب العباب وأفتيت يه مراراً وقياس النذر علي 
ويد 
القضاء 

[مسألة]: قولهم : إنما يلزم القاضي القيام بالق ناحيته فقط. المراد بالناحية الجهة فالبلد وأعمالها 
يطلق عليها جهة فأنكر» وقد صرحوا بأن الإما رح بدخول أعمالها أو خروجه 
اعتمده وإلا فالعرف المتةا.م: فإن اختلف روعي الأكثر ثم أقربهما عهدآ. [سألة]: يجب على الحاكم 
الوقوف على أحكام الشريعة التي أقيم لها ولا اه إلى أحكام السياسة».بل يجب عليه قضر من تعدى ذلك 
وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا [مسألة]: القاضي المتعين للقضاء سواء كان مجتهدآ مطلقآ أو مقلدآ» 
لا ينعزل بعزله نفسه ولا بعزل من ولاءء لأنه إذا لم يوجد مجتهد وجب نصب مقلد. [مسألة]: لا يستحق 
القاضي شيئآً من معلوم الوظيفة حتى يشرخ في العمل أو التصدي لذلك بعد وصوله البلدء ولا شيء له مما 
قبضه القاضي الأول واستحقه قبل وصول الثاني واستحقاقه. [مسألة]: ليس للقاضي أخذ عشر ما حكم به من 
نقد أو عقارء بل أخذه لذلك من أخذ مال الئاس بالباطل وينعزل به ولا تنفذ أحكامه. وقول العباب للقاضي 
عشر أموال الأيتام فذاك في مقابلة أجرته في عمله في أموالهم لا في مقابلة القضاءء والعشر ئيس بقيد» وإنما 
المقصود اعتبار أجرة مل عملهء وليت شيخنا أضرب عن ذكر هذه المسألة في عبابه فإنها جرأت الحكام على 
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(فائدة): اشترى سلعة ونذر لبائعها بالإقالة متى جاءه نادمآ. ثم مات البائع قبل طلب الإقالة فليس لوارثه 
طلبها حيتئذ لتعليق الإقالة بمجيء اليائع نادم لا وارثه» اه فتاوى أحمد الحبيشي . 

(مسألة : ي): قال لدائنه: نذرت لك بعبدي وانقطعت عن جميع الدعاوى التي لي عليك إن لم 
أوقك الدين» فإن قيده بمدة كشهر أو حلول أجل أو نواه لزمه عند انقضاء الشهر أو الحلول. وإن أطلق لم 
يلزمه إلا باليأس من ن الوفاء وهو بقاء الدين قبل موت أحدهما بزمن لا يسع الوفاء. ثم إذا لزم النذر في 
الصورتين فهو نذر لجاج يخير بين الوقاء به وكفارة و ال ا 

غبة في تركه وبقاء الدين بذمته فنذر تبر يلزمه عند وجود المعلق عليه ولا يسقط عنه شيء من الدين» 
وقوله : وانقطعت الخ كلام لخو فله الدعوى بما فيه دعوق. 


(مسألة) : تناذرا بعيرآ بعشرة رؤوس غنم ثم قال صاحبها: تذرت بماثة إن تخبث البعير يعني استحق 
فقال: نذرت صح الكل» وكان الأخير نذر لجاج فيما يظهر» » كما أفتى به عبد الله بلحاج» وه وظاهر 
الفرق بين تذر اللجاج والتبرر أن الأول فيه تعليق 
برغب علوم واأنات رغوت نہ :ود لم عبط ناوا وعلق نما يتعتد حصوله اه نعم نقل الشيخان عن 
الغزالي فيما إذا نذر للمشتري بكذا إن خرج المبيع مستحقاً بأن ذلك لغو» قاله في فتاوى ابن حجر» وأفتى 
ابن مزروع بلزوم ما التزمه» لأن ذلك نذر معلق على شرطء فتحصل أن في المسألة ثلاثة آواء» وإذا قلنا إنه 
تذر لجاج فيلزمه عند وجود الصفة وهو تخبث البعير» إما كقارة يمين أو الوفاء بما التزمه وهو المائة ويقسرها 
بما أرادء فإن ادعى المنذور له أنه أراد معينآ كالدراهم حلف أنه لم يردهاء وإذا التزم المعسر نذراً بقي 
بذمته . 


(فائدة) : نذر أنه إن رزقه الله تعالى ولدآ سماه بكذا هل ينعقد نذره؟ والظاهر أنه إن نذر بما تستحب 
التسمية به محمد وأحمد أو عبد الله انعقد نذره» وأنه حيث سماه يما عينه بر وإن لم يشتهر ذلك الاسم 
وهجر اهادع ش 

(مسألة: ش): ادعى الناذر أو وارثه اشتمال التذر على مبطل سمعت دعواه وإن كان بعد قبول 
وقيض المنذور له وثبوته لدى الحاكم. فإن أقاما بينة أو أقر المدعي عليه أونكل فحلف المردودة يعد نكوله 
حكم ببطلانه: وإن حلف المدعي عليه تفي العلم بالمبطل أو نكل ولم يحلف المدعي المردودة قالنذر باق 
بحاله. 


أكل مال الأيتام» وقد بالغ ابن كج في إقكار ذلك أشد الإتكار وأقره عليه الراقعي » فإطلاق جواز ذلك باطل ليس 
لأحد نسبته للعلماء المعتمدين » نعم لوقال القاضي الذي لا رزق له في بيت المال ولا كفاية له للخصمين: 
لا أحكم بينكما حتى تجعلا لي رزقاً جاز بعشرة شروط : أن ينقطع عن كسبه» ويعلم به الخصمان قبل الترافع» 
ویکوت عليهما معاًء ويأذن له الإمام؛ ويعجز عن رزقهء ويفقد متطوع» ولم يضر بالخصوم, ولا جاوز حاجته» 
واشتهر قدره» ويساوي بين الخصوم فيه إن استوى قدر نظره فيه وإلا جاز التفاوت. وقال السبكي : إذا ابتلي 
إنسان بالقضاء لا يحل له أن يأحذ عليه شيعاً إلا أن لا يرزقه الإمام أو يكتب مكتوباً يستحق أجرة مثله إذا لم يكن 
كتاب ذلك واجباً عليه؛ ولا يجوز أن يأخذ على الحكم» ولا على توليته ليابة القضاء. ولا مباشرة وقف أو مال 
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(مسألة: ش): قوله: ألزمت ذمتي» أو يلزمني» أولازم لي» أو ألزمت نفسيء أو أوجبت عليها, 
صيغ نذر كما قاله القاضي مجلي وأقرء في العباب وغيره» كما أن نذرت لك صريح نذر خلافآ للرداد 
فيهماء وفي التحفة أن أنذرت من العامي صريح . 

(مسألة): المعتمد أن نذر من صرائح النذر» ولا فرق بين نذر لك أو عليك» والأولى لمن أراد أن 
ينذر لغيره يمال أن يقول : لله علي أن أعطيك كذاء أوهقاء أو أتصدق عليك به» قاله ابن حجر في فتاويه. 

(مسألة: ش): تساوما في بيع غائب ثم قال كل منهما لصاحبه: '' في مكان كذاء فإن لم ألقك 
سلمت لك أجرة سيرك لذلك المحل لم يلزمه شيء لأنه وعد نعم إن | 0 بنذر صحيح نحو: إن 
جتت إلى محل كذا فلم تلقني فلله علي أن أتصدّق عليك بكذا صح لأنه قربة» إذ الجائي إلى ذلك المخل 
ذا لم يجد صاحبه تلحقه مشقة وخسارة» فالتصدّق عليه حينئذ مندوب . 


(مسألة: ي): قال: إن شفاني الله من مرضي فأنا أريد أن أتصذق أو تصدّقت بدراهم » وإن قدمت 
من سفري أوزرت فلات الولي فأنا أذبح أوذبحت شاةء فإن نوى بجميع ذلك النذر صح ولزمة ما التزمه لأن 
ذلك كناية فيه لكن لا بد في الذبح من ذكر مصرف يه قربة أو نية ذلك وإلا لم ينعقد» أماما نذره من 
التصدّق فيصرف للفقراء والمساكين عند الإطلاق. 

(مسألة) : تواطأ اثنان على أن ذرأحدهما لأخيه بناقته » وينذرله الآخر بناقته وعشرة قروش» ثم قال 
الأول للثاني : نذرت لي الناقة والعشرة القروش؟ فقال: نڌرت» وقال هو: وأنا نذرت» لزم الأول ما نذر يه 


يتيم شيعا وكذلك حاجب القاضي » وکل من تولى أمور المسلمين. [مسألة]: النذر للقاضي إذا صدر من أهل 
محل ولايته فالظاهر الصحة والاحتياط التعفف. [مسألة]: لا يكقي أن يكون في كل إقليم مقت واحد لعسر 
مراجعته» بل يجب لكل مسافة قصر مقت. وفرق بينه وبين قولهم إخلاء مسافة العدوى عن قاض 
لكثرة الخصومات وتكررها في اليوم الواحد من كثيرين» بخلاف الاستفتاء في الواقعة. [مسألة] : حيث قلنا 
بجوز التقليد في بعض المسائل لا يشترط لذلك قصد التقليد ابتداء بل يكفي دواماء كما لوتزوج شاقعي على 
ولم يخطر بباله الانتقال حال العقد ثم عن له بعد ذلك فإنه يجوز ذلك وينقلب صحيحآ» 
كما ينقلب كذلك بالحكم بصحته من غير تقليد بالأولى » إذ التقليد بالنسبة إلى جواز التعاطي أقوى من الحكم 
الخالي عن التقليد لأنه فعل المتعاطي » والحكم أمر اصطلاحي» ولا يشترط لصحة الانتقال اعتقاد صحة 
ذلك. [مسألة]: الذي يفهم من كلامهم في التقليد أت التركيب القادح فيه إنما يمتنع إذا كان في قضية واحدةء 
كمن توضأ ومس تقليد لأبي حنيفة وافتصد تقليدآ للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الإمامين على بطلا 
طهارته» وكذا لو توضاً ومس بلا شهوة آ لمالك» ولم يدلك تقليدآ للشافعي ء ثم صلى فصلاته باطلة 
لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته» بخلاف ما إذا كان التركيب من قضيتين» فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في 
التقليد كما إذا قلد شافعي أبا حنيفة في استقبال جهة ١‏ يلم يمسح ربع الرأس لا تبطل صلاته؛ لآن 
الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته: فإن الخلاف فيها بحاله» لا يقال: اتفقا على بطلان صلاته» لآنا نقول: 
هذا الائفاق نشأ من التركيب من قضيتين وهو غير قادح في التقليد» ومثله إذا قلد أحمد في أن العورة السوأتان 
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وتواطا عليه» وكذا الثاني إلا إن اذعى أني لم أرد بذلك شيئاً فيصدق بيمينه . (فائدة): ستل الشيخ زكريا 
عما يفعله بعضهم من قوله: إن حصل لي الشيء الفلاني فلك يا سيدي كذا فهل يلزمه؟ فاجاب: بأنه 
لا يلزمه شيء بذلك إذ ليس فيه صيغة نذر اه. 

(مسألة: ش): تلفظ عامي بنحونذر أووقف أو طلاق» ثم اڏعی أنه لا يعرف معناه أصللاء فهذا مدّع 
أنه لم يقصد لفظ نحو النذر بحروفهء فينظر أيمكن ذلك لكونه أعجميا أو بخير لغته وليس مخالطة للعلماء» 
فيصدق حینئل بيمينه ويلغى أثر لفظه أم لاء بأن عرف له معنى ولو حکماً من احکامه حتى يصح قصد لفظه 
وإن جهل بقية معانيه ولا يصدق» لآن اللفظ إذا صح استتبع آثاره وإن جهلها المتلفظ » وعلى الأول يحمل 
كلام ابن عبد السلام » وعلى الثاني كلام الزركشي اه. قلت: وافقه في التحفة. 

المنذور له 


(مسألة: ش): النذر للنبي كي إن قصد به تمليكه لخي لكونه لميت إجراء على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أحكام الموتى في الدئياء » وإن كانوا أحياء يصلون ويصومون ويحجون وتجري عليهم أعمال الب 
وإن آراد الصرف في مصالح الحجرة الشريفة أو تمليك الخدام صح وعمل بقصدهء وإن لم يقصد شيعا 
عمل بالعرف والعادة المطردة حال النظرء لأن ذلك منزلة الشرط فيه كالوقف. فإذا كان عادة أهل بلدة أن 
رجلا من آهل البيت يأتيهم لقبض نذور النبي و فكآن الناذر ار نذر لذلك الرجل» وإن جهل مراد النافر» ولا 
هناك عرف مطرد» فالقياس صرفه لمصالح المسامين» فيدفعه للوالي العدل إن كان» وإلا صرفه من هو 
تحت يده للمصالح الأهم فالأهم » حتى في بناء مسجد إن لم يكن أهم منه اه. وعبارة ك النذر للولي إن 
كان بقصد تمليكه لني ٠‏ وإلا اتيع فيه العادة الجارية في ذلك المحل إن انتفع به حي أوميت من الصرف في 
عمارته» وإعطاء القاطنين عنده. والصرف في مصالحه» ولا يتقيد بورثته وأقاربه» ومن المعلوم أن الناذرين 
للمشايخ والآولياء لا يقصدون تمليكهم لعلمهم بوفاتهم» وإنما يتصدقون عنهم أو يعطون خدامهم » فهو 
حيئئذ قربةء لآن النذر عندنا لا ينعقد إلا في القرب والمندويات التي ليست بواجبة . 


(مسألة) : أفتى بصحة النذر المقيد بالأشراف محمد بن زياد وفرق بينه وبين النذر المطلق» ووافقه 
إبراهيم باغريب المكي وجماعة من العلماء المتقدّمين والمتأخرين. وعبارة ي النذر للأشراف أهل البيت 
النبوي صحيح بلا خلاف» وأما ما يوجد في بعض المصتقات من أن النذر لا يصح لهم فليس على إطلاقه 
لأن النذر ثلاثة أقسام : الأوّل المطلق وهو كل نذر لم يقيده الناذر بصفة ولا بمعين كقوله: لله علي أن 


وكان قد ترك المضمضة والاستنشاق والتسمية الذي يقول أحمد بوجوبهاء فالذي يظهر صحة صلاته لأنهما لم 
يتفقا على بطلان طهارته التي هي قضية واحدة. [مسألة] : لا تنفذ تولية غير المجتهد والجاهل والفاسق مع 
وجود أضدادهم إلا إن ولاه ذو شوكة ولو كافرآ والعياذ بالله تعالى إذا كان متغلباً: لا إن ولاه آهل الحل والعقد إذ 
لا ضرورة إليه» وإذا زالت شوكة من ولاه بموت أوغيره انعزل المذكور لزوال المقتضي لنفوذ قضائه . [مسألة] : 
إذا حكم الحاكم في حادثة من الاجتهادات على مقتضى مذهبه وكان مما لا ينقض ثم رفع إلى حاكم لا يراه؛ 
فظاهر كلام الروضة الميل إلى أنه ينقذه» ويؤيده قول السبكي ي 
الخلاف في المحكوم به» وصيغة حكم الحاكم حكمت أو قضيت له على فلان بكذاء أو نفذت الحكم به 
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أتصدّق بألف. الثاني : المقيد بصفة الفقر أو المسكنة كلله علي آلف للفقراء أو أتصدّق بها على مساكين 
بلد كذاء فهذات القسمان لا يصح صرفهما لبني هاشم والمطلب على المعتمد عند ابن حجر والخطيب 
و(م رم وغيرهم» وهما المراد بقولهم كالزكاة كل واجب كنتر وكفارة ودماء نسك. وقال كثيرون بجواز 
صرف هذين القسمين لفقرائهم . الثالث: المقيد بني هاشم والمطلب فهذا يصح لهم بلا خلاف عندناء 
فمتی قيد الناذر بآهل البيت يلفظه أو قصده أو اطرد العرف بالصرف لهم صح النذر» سواء كان القيد خاصا 
اتيا ي قالان» أو صفاتباً كعلماء بلد كذا وهم منهم. ودليل صحة النذر المذكور على هذا 
التفصيل من عشرة وجوه : كون صلتهم قربة غير فرض عيني ٠‏ وكل قربة كذلك تجب بالنذر بلا خلاف» وآن 
من المعلوم لمن له أدنى مسكة أن كل ما خص الشارع صرفه بأهل الزكاة كالتذر المطلق والمقيد بالفقراء 
حرام على أهل البيت كغيرهم ممن لا تحل له الزكاة كغني وذمي » ومن تلزم الناذر نفقته ونحو المسجد 
ومالا كالمقيد بغير الفقراء جائز لمن قيد به ما لم يكن معصية» فحينئذ يحل لأهل البيت ومن بعدهم ما قيد 
بهم منه» فقولهم كالزكاة كل واجب آي خصه الشارع بأهل الزكاةء لا كالنذر المخصوص بهم فلا بد من 
هذا القید» وإنما تركوه لفهمه من كلامهم وعلمه يما فعلوه هنا من كون المقيد بوصف يجب أن يؤتى به 
بذلك الوصف. إذ يلزم من ترك ذلك القيد فساد كبير» وأن كلامهم هذا ليس في حكم انعقاد النذرء بل في 
حكم نذر قد انعقد وصح» وفي النذر المطلق فهم من كلامهم التعميم حتى قي المقيد مطلقا كزع ش) 
وغيره فهو فهم فاسدب والتقال من عدم جواز الصرف لأهل البيت من نذر قد انعقد إلى أن النذر لا يتعقد 
لهم. وشتان ما بينهماء وأن النذر المقيد بوصف غير مطلوب يصح الإثيان به بذلك الوصف» وإ 
حكم واجب الشرع كالنذر للغني والذمي كما مرء وكنذر التضحية أو التصدّق بمعيب» وكشرط الناذر 
خروجه من صلاة وصوم واعتكاف لحاجة » وصرفه ما ثذر التصدّق به لحاجته إن احتاجه. وأن المقيد 
بوصف مطلوب يجب الاتيان به بذلك الوصف اتقاقاً» وإن خالف واجب الشرع كنذر التصدّق على العلماء 


وآلزمت خصمه الحق أو الإخراج من حقه» أو كلفتك أو آلزمتك الخروج هنه. وأما ثبت عتدي كذايا بالبينة 
العادلة أوصح أو أقر عثدي » فليس بحكم عندنا بالحق المشهود يه المختلف فيه ويعبر عنه بالثبوت» ومعناه أنه 
ظهر للقاضي صدق المدّعي » قإذا سمع شهادة الشهود في واقعة وعمل بمقتضاها كان حكماً منه بعدالة الشهود 
ليس إلاء والفرق بين الحكم والثبوت أن الثبوت يكتفى فيه بثبوت أهلية المتعاقدين صحة الصيغة. فإذا أراد 
الحكم بعد ذلك احتاج معه إلى ثبوت الملك للبائع» فإن ثبت ملك البائع للمبيع حكم بالصحةء فكل حكم 
ثبوت ولا عكسء والحكم يقبل النقل قي البلدء ولا يقبله الثبوت إلا فرق مسافة العدوى» وإذا صدر الثبوت 
ممن يراه حكماً يعد توفر شرائط الحكم عنده كان ذلك من الخلاف اللفظي ؛: فإن صي الحكم مما اصطلح 
عليها ولا مشاحة في اللاصطلاح» والمعنى يدور على وجود الحكم ممن يراه وإن اختلفت الصيغ» إذا صدر 
من الحاكم حكم فلكل من حضره أو سمعه أن يشهد يه وإن لم يشهده الحاكم على حكمه: ولا يشترط في 
الشهادة على حكم الحاكم أن يكتب كتابآً حكميآ: بل الشهادة على اللفظ كافية من غير احتياج إلى كتب 
مسطور بذلك» بل المساطير الحكمية لا يجوز لأحد الشهادة عليها بالحكم إلا بعد سماعه من الحاكم . 
[مسألة]: المعتمد الذي جرى عليه الشيخان المعوّل عليهما في الترجيح أن حكم الحاكم في المسائل 
الاجتهادية ينفذ ظاهرا وباطنآ ونقله القاضي والإمام عن الجمهور» وجرى عليه السبكي والعباب» وأما قول 


erv الشذورله‎ 


والأرحام ونحوهماء قتقييد النذر بآهل البيت إن لم يكن من المطلوبات فليكن من الجائزات» فكيف يعود 
التقييد بهم الذي هو في معتى الصلة التي حت عليها الح جل وعلا ورسوله يك على النذر بالإبطال؟ ما 
هذا إلا هوس وخبط» وما في الإيعاب: لو نذر التصدق وأطلق لم يجز صرفه لغني وكافو وإت نذر لأهل 
الذمة لزمه على الأوجه؛ ولا ينافيه عدم جواز وضع المنذور فيهم لأن ذلك في مطلق النذر اه. وما في 
حاشية المعجم للشيخ قش في حديث الصدقة على الآل قال: وأما النذر فإن كان على معين فيجوز. كأن 
نذر لشريف فقد استحقه بموجب القربة» وأما إذا نذر على الإطلاق كأن نذر أن يتصدق فإنه يجري به 


مجرى الواجب فلا يعطى الآل مته كما يؤخذ من كلام (م ر) اه فتأمل ذلك تعلم يقيناً أن القاعدة 
المذكورة صر حرمة النذر المطلق فقط» وأن كل عبارة صرحت بتحريم النذر عليهم مرادهم به النذر 


المطلق» وما في فتاوى ابن حجر وأبي مخرمة وابن زياد وغيرهم من المسائل الكثيرة في صحة النذر للنبي 
عليه الصلاة والسلام والشيخ الفلاني الشريف. وما فى القاعدة المشهورة أن إعمال كلام المكلق ما وجد 
له محمل صحيح أولى من إعمالهء وأنها قد وقعت نذور لا تحصى لأهل البيت ورفغت إلى الحكام 
الورعين فحكموا بصحتها كما هو مشهور في سيرهم . 

(مسألة: ب): نذر أو أوصى لأولاده الموجودين ومن سيوجد» فالمعتمد الذي يُفهم من كلام التحفة 
في الوصية الصحة للمعدوم تبعآ للموجود» وحكم النذرحكم الوصيةء واعتمد أبو مخرمة آنا نتوقف فيهماء 
فإن حدث له أولاد تبين الصحة في قسط الموجودين فقطء وإلا كان النذر والوصية باطلين » وعليه لا يمتنع 
تصرف الناذر وورثة الموصي في المعين المنذورة أو الوصي بهاء لأنا لم نتحقق الاستحقاق» ثم إن تبين 
الاستحقاق بطل التصرف في القدر الذي تبين استحقاقه اه. قلت : وأفتى عبد الله بن أحمد مخرمة وابن 
الطيب الناشري وأيو زرعة بالبطلان مطلقآء وأفتى ابن جمعان ومحمد بلعفيف بالصحة في نصفه قال: 


الروض ينقذ ظاهراً فالمراد كما قال شارحه زكريا ما إذا بناه على أصل کاذب» كما إذا حكم بشاهدي زور بظاهر 
العدالة» وقول ابن الصلاح: حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر مرجوح كما ذكره السمهودي . [مسألة]): 
إذا قضى القاضي بالشهادة على الخطء كأن شهد عنده أن هذا الخط خط فلان القاضي فحكم بها لم ينفذ 
قضاؤه. بل لوقضى به قاض مالكي ورفع إلى قاض شافمي لم يتفذه. لآن الشهادة بالخط مما اتفق العلماء على 
عدم جوازها إلا مالكآ. بل قد ثبت رجوع مالك وجل أصحابه عنهاء فلا تجوز الشهادة بالخط ولا الحكم به 
5-7 [مسألة]: رجل أعجمي الجئس تولى ١‏ ثم قامت نفسه وبقي يلعن أهل البلد بالجمع بل 
بالإفراد والتخصيص في بعض الأحيان» وفي بعضها يقول: هؤلاء عرب النبي » والنبي من هؤلاء العرب» فهذا 
الشخص قد ارتكب إثمآ عظيمآ باللعن المذكور» بل يخاف عليه سوء الخاتمة؛ إذ لا يجوز لعن شخص بعينه 
ولو كافرً حتى يموت على الكفرء فإذا انضم إلى ذلك ما يشعر بالاستخفاف بالعرب وإخراجه للمسلعين أهل 
بلده من الآمة انعزل عن ولايته » وإن صدر منه ذلك من غير تأويل فهو مرتد تجري عليه أحكام الردة. [مسألة]: 
التقسيم هو أن يقال للشخص : احضر عند القاضي وقسم بكذا وكذا من المال للدولة إن بان الآمر خلاف ما 
تقول» فإذا لم يعط ما قسم به عاقبوه» فهو في الحقيقة ملجأ إلى ذلك. كما هو مشاهد من أحوالهم. ومنه ي 
أن التصوير بكونه طائعآ مختارآ غير صحيح مخالف للواقع » وحقيقة التقسيم عندهم التزام مال في المستقبل إن 
بان الأمر بخلاف ما يدّعونه عليه ومثل ذلك لا يلزم مئه تسليم المال بمجرد التقسيم. ومن أجاب بأنها صيغة 


sra‏ المنذوزله 


وهذا الذي ينبي اعتماده والفتوى عليه لا سيما وقد مال إلى ترجيحه ابن حجر في فتاويه ووافقه زم د) 
جازم به وعبد الله بلحاج فضل اه فتاوى محمد ياسودان . 


(مسألة: ب): اختلفوا فيمن نذر لبعض أولاده دون بعض» فقال الفتى والردا زياد والقماط 
لا يصح شرط النذر القربة وهذا مكروه» كما صوبه النووي في تنقيح الوسيط» نعم إن خصص لفضيلة 
زائدة بقتضيها التفضيل كذي حاجة وفضل صح ؛ ورجح ابن حجر وأبو مخرمة ويوسف المقري الصحة 
مطلقا قالوا : إذ الكراهة لأمر خارج كصوم الدهر اه وهذا كما ترى فيمن حص بعض أولاده أمالو 
نذر لبعض الورثة دون بعض مع لحن شري و د زر ركوو باتفاق الجماعة 
ولو يقصد الحرمان خلافآ للقماط. نعم لا يخلو عن كراهة خصوصاً ظهر منه قصد الحرمان بل الحرمة 
» وعبارة ش نذرت لإخوتها بجميع ما جره الإرث إليها من آبيها من صامت وناطق صح النذر» 
وإن صرحت بأن ذلك بقصد حرمان وارثهاء لكن فصل في ي فقال: نذر أو أوضى لبعض أولاده الصغار 
وزوجته في مقابل ما أعطى بقية الأولاد وما سقط عنده للزوجة فللمنذور لهم في أربع حالات: درجة 
الورعين الذين غلب عليهم الخوف وهو التنزه عنه بالكلية وعدم أ -ه وإن طابت به الصدور. ودرجة 
العدول الأخيار التاركين #لعار» وهو أن يجمعوا الورثة ويعلموهم بأن الناذر فعل هذا في عقابلة ما معكم من 
العطايا وما انتفع به من مال الزوجة» طابت نفوسهم وإلا قسموه تركة ودرجة من غلب عليهم حب الفانية 
وقصرت عممهم ٠ ٠‏ لكن بقيت معهم مروءة وهر الصلح على البعض وإبطال البعض . . ودرجة السفلة الحمقاء 
الأراذل المحبين جمع الحطام ولو بخرم المروءة والخصام» وهو أن يطلبوا حكم الظاهر ويعرضوا على 
السرائر والضمائرء نعم إن علمت الزوجة تحقيقآ أن لها عند الزوج شيئآ فلها الدعوى به . (فائدة) : يعرف 
قصد الحرمان كما قاله ابن زياد في النذر القرائن ن الدالة على قصد الحرمان» أو إقرار المدعى عليه أو نكوله 
وحلف المدّعي» وحينئذ يأتي حلاف العلماء» والوجه تخيير المفتي والقاضي اعتماد أي ال لفولين كما قاله 
البصري» وعندنا أننا نفتي وتقضي بما رأيناه راجحا بالمصلحة والتوسط بالإصلاح فيما يجاذبه 
الاحتلاف أصوب اه فتاوى الشيخ عبد الله ب بن أبي بكر الخطيب. 


إقرار فقد جهل وغلط» ولم يقرق بين الإخبار والإنشاءء فإن حقيقة الإقرار إخبار عن حق واقع سابق على المقر 
والواقع في مقا ة التقسيم المذكور» خلاف ذلك فإنه منشىء لالتزام المال. وكذلك البيتة الشاهدة بأن.ذلك 
إقرار فهي كاذبة لآئها تعلم حلاف ذلك. وأشنع من ذلك قول المجيب المذكور: إن القاضي يقضي يعلمه في 
ذلك فإن هذا في الحقيقة قضاء. بخلاف العلم المتفق على منعه. لأن القاضي وغيره يعلم آنه ملجأ إلى 
التقسيم ملتزم له في المستقبل» ويعلم أيضآ أنهم يلزمونه بالتزام ما ذكر لا أنه يلتزم طائعآ مختارآء وبالجملة فقد 
فتح المجيب المذكور بفتواه على المسلمين بابآ عظيمآ من أبواب الفساد المؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل 
لا يرضى» وليس التقسيم في الشرع بشيء» فالحذر الحذر من جعله إقرارآء بل هو من أكل أموال الناس 
بالباطل . [مسألة] : ليس قول القاضي : ثبت عندي كذا أو صح بحكم حتى لأ يجوز للقاضي والشهود الرجوع 
عنه» سواء كان قيه أو متفقا عليه؛ وما في العباب مما يوهم الفرق غير مراد. [مسألة]: ادّعى متولي 
الوقف على متول قيله معزول جملا من الدعاوى عند الحاكم» فأجاب المدعى عليه بإيصال ما قبضه إلى 
مستحقه» فطلب من القاضي محاسبته تفصيلا. قأجابه القاضي يعدم الوجوب بتفصيل ما ادعاه» فقول القاضي 


المنتوريه er‏ 
المنذور به 


(مسألة) : يصح النذر بالمجهول والمعدوم والغائب» فلو نذر بجارية يذمته فإن ثبت ولو بشاهد ويمين 
أنه وصفها بصفة وجبت بتلك الصفةء وإلا حلف آنه لم يصفها ولزمه جارية ماء كما أن وارثه يحلف على 
نفي العلم بذلك. 

(مسألة ب): يصح النذر بالدين ولو لمسجد فيملكه المنذور له. ما عدا قدر الزكاة على تعدد 
السنين الماضية إن وجبت فيه ولم يزكه الدائن» فحينئذ متى قبض الناذر شيئآ منه لزمه إعطاؤه المنذور له يعد 
إخراج قدر زكاته» ويبرأ المدين بتسليمه للمنذور له كثائب المسجد» هذا إن كان نذر تبرر كنذر لجاج لم 
يختر الناذر كفارة اليمين ويأئم المدين بالمماطلة حيث لا عذر بنحو إعسار. 


(مسألة: ش): باع ربع نصيبه من أبيه ثم نذر بنصف ما ورثه من الأب» فهذه من ذوات الحصر 
والإشاعة» والأصح فيها وفي نظائرها الحصر فيما يملكه» فيحصر النصف المنذور به في الثلاثة الأرباع 
الباقية » فحينئدذ يكون المنذور به ثلثي الباقي بعد الربع المبيع وهو نصف الجميع » كما لوملك نصف عبد 
فقال لآخر: بعتك نصف هذا العبد فينصرف إلى نصفه المملوك بكل الثمن» وبوجح البغوي الإشاعة وفحل 
الخلاف حيث لم يقصد أحدهما وإلا عمل بقصده اتفاقاً اه. قلت: وظاهره أنه يصدق قيما قصده لو 
تنازعاء ووافقه في التحفة قال: وألحقوا به الهبة والإقرار والوصية. ورجح ابن زياد الإشاعة. 

(مسألة: ش): يصح النذر بالمرهون إن علق يصفة وجدت بعد انفكاكه أو معه وإلا فلا . 

(مسألة): ليس للوالد الرجوع في المنذور به المنجز لولده على المعتمد ولو طفالا تحت حجره وإن 
لم يقيضه الولد. بخلاف الهبة وا فيجوز الرجوع فيهما مطلقآ. ما لم يزل ملك الولد عنهما وإن عاد 
إليه» وبخلاف التذر المعلق ففيه الخللاف الآني . 

(مسألة : ي): تدر لبعض بناته بالحلي الذي عندهء ولبقية الأولاد بما معه من النقد نذرآ معلقآ بقبل 
مرض موته بثلاثة أيام إن مات بمرض» وبساعة إن مات فجأة. صح النذران وتناول ما كان من النقد بملك 


هذا حكم مته؛ إذ لا يشترط في الحكم تفصيل » كما لوقال: اخرج من حقه أو اقضه فهو حكم بالدين» فليس 
BS‏ [مسألة]: ليس للقاضي ولا غيره محاسبة القيم أو الوصي الأمين» لا سيما إذا 

اشعهرت دياتته واستفاض ذلك عند الخاص والعام » فإن القول قوله بيمينه فيما يدعي من التصرف المأذون فيه 
و ی أجابه ا ل صم 2 


a‏ والإنضاء. لأ السقق إتما عر فد بنا 
قامت به الحجة عند الأول لا مبتدىء الحكمء لا سيما إذا كان الحنفي لا برى الدعوى والبيئة التي أقامها 
المحكوم عليه. [مسألة: إذا استأذن شخص القاضي في إحضار آخر للدعوى عليه» فلا يتوقف إحضاره على 
استفصال القاضي المستأذن هل هذا المطلوب كبير أو صغير: لكن الاستفصال آولى كما في الجواهر. 


H5‏ المنذوريسه 

الناذر يوم النذر لا ما حدث بعده» إلا إن أراد دخول الموجود والحادث» فإن لم يرده أو جهل قصده لم 

يدخل وفارق الوصية في أن اعتبار المال فيها بحال الموت لآنه وقت اللزوم فيهما اه. قلت: وقوله يوم الندر 
أي حال التعليق لا حال وجود الصفة المعلق عليهاء يعني الثلاثة الأيام واللحظة قبل الوت فليعلم . 

(مسألة: ب): له أخوان لأبيه وابن أخ»ء فنذر لابن الأخ بمثل تصيب أحد عميه ثذرآ معلقآ بقبل مرض 

مرت بغلانة ایام إن مات من مرضن» وبساعة إن مات فجأة. فمات أحد العمين قبل الناذرء ثم مات الناذر عن 


زوجة وآخ بعضهم بأن المتذور له يستحق نصف الباقي بعد قرض الزوجة» فتكون المسألة حينئد 
من ثما: ان للزوجة؛ وثلاثة للأخ الموجود. وثلاثة لابن الأخ وأفتى آخر بأن العبرة بحال الموت» 


فياخ المنذور له مثل الحي» فتكون مسألتهم من سبعة : للزوجة واحدء وللأخ ثلاثة » ولابن الأخ ثلاثة. 
وأفتى ثالث بأنه يستحق مثل نصف أحد الأخوين الحي والميت بتقدير حياته» إذ العبرة بحال النذر لا حال 
الموت» فتكون المسألة من ستة عشرء ووجه رجوعها لما ذكر أن أصلها من أربعة للزوجة سهم وللعمين 
ثلاثة. وللمنذورله سهم ونصف إذ هومثل نصيب أحد العمين فإذا أخرجته بقي من التركة سهمان ونصف 
فحصل الكسر على جميع الرؤوس » فتضرب في أصل المسألة تبلغ 
من العمين والمنذور له أربعة» فياخذ المنذور له أربعة من رأس المال» تبقى اثنا عشر تركة» للزوجة ثلاثة 
والباقي للعم الموجود» والذي يظهر لنا أن المعتمد بل الصواب هو هذا الأخير كما لا يخفى على الفقيه» 
وفارقت هذه المسألة نظيرها من الوصية في بعض الأحكام لما فرقوا به بين النذر والوصية في جمل منها 
الالتزام في النذر حالاً بخلافها فإنه نيط الالتزام قيها بالموت. ومتها توتفها على الإجازة في 
لوارٹ أو زاد على الثلث مطلقا ولا كذلك؛ وهو متها صحتها بالموجود والمعدوم والطاهر والنجس. ولا 
كذلك هوفي بعض الصور. ومنها آن الاعتبار بالمال بيوم الموت في الوصية على الراجح حتى يعرف قدر 
الثلث» فيشمل كل ماحدث بين الوصية والموت» ولا كذلك النذر فإنه إنما يعتبر ما كان موجودآ حال النذر 
فحسب» ولو في النذر المعلق بما قبل مرض الموت فلا يتناول ما حدث بعده» وإذ قد فرقوا في البابين فيما 
هو المقصود فيهما وهو المال ففي التوابع أولى ٠‏ ولا غرق بين أن يأني الناذر كالموصي بلفظ مثل كما هناء أو 


[مسألة]: بحرم على القاضي التشديد بغير مقتضى الشرع» وأن يقول لمسلم: يا يهودي » أو يغري ظالمة على 
أحد الرعيةء أو ينقص عالماً ويفسق بذلك وينعزل» يل في الروضة: لو قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر لأئه 
سمى الإسلام كفرآء وهذا قبيح ومن القاضي أقبح » ولا يخفى أن الوقوع في أهل العلم والتتقيص لهم من كبائر 
الذنوب اتفاقاً. [مسألة]: ادعى على آخر عند حاكم حنفي دعوى شرعية؛ فقامت الحجة للمدعى عليه وحكم 
بها الحاكم المذكورء ثم رفع المدعي دعواه إلى حاكم شافعي ليبطل حكم الحنفي » لم يجيه الحاكم إلى ذلك 
إن كان مما لا ينقض فيه حكم الحنفي » بل إن طلب من الحاكم الشافعي 7 ء. [مسألة]: ليس للنائب 
في الأحكام الحكم بخلاف مذهبه» بل إن حكم به فحكمه ياطل» كما قاله ابن عبد السلام واين الصلاحء هذا 
في التقليد في الحكم والغتوى» أما التقليد في حق نفسه فجائز بشرطه» وأما الرشوة فحرام مطلقاء سواء كانت 
لأجل الحكم بغير الحق وهي أشد حرمة» أو ليحكم بالحق ولولاها لما قضى به ولا أعلم فيها خلافا لكنها أت 
من الأولى ‏ وقد لعن النبي ي الراشي والمرتشي والرائش أي الساعي بينهماء نعم إنما يحرم على الراشي إذا 
توصل بها إلى أخذ ما ليس لهء أو إبطال حق عليه: أما لوحيل ببته وبين حقه وعلم أنه لا يصل إليه إلا بسحت 


e المشلورينة‎ 


بحلقها فيقول ينصيب الغ ولا يشترط إرث العمين ولا أحدهما بالفعل» بل الشرط عدم المانع من نحو 
كفر ورقٌ: نعم لوادعى المنذور له أن الناذر أراد بنصيب أحد العمين حال الموت لا النذر سمعت دعواه 
لتحليف العم على نفي العلم اه وخالفه ي ج فقالا: لا شك في هذا النذر أنه تصيب معدوم مجهول 
لا تعلم جزئيته ولا كميته إلا بموت الناذر» بصريح كلام التحفة والقلائد وفتاوى أبي مخرمة لأنه شبهه 
بمعدوم . إذ لا نصيب للوارث ما دام مورثه حيآء وإذا كان معدومآ حال النذر فالمنذور به معدومء كما لوتذر 
لزيد بمثل ما تأخذه الدولة» فلا تمكن معرفة الملتزم إلا بعد أخذ الدولة منه شيتاء قإذا أخذته لزمه مثله 
اللمنذورلهء فمتى مات الناذر أو أخذته الدولة وجب المنذور به لوجود الصفة» زاد ي : وإذ قد تبين أن هذا 
النذر من التذر بالمعدوم المجهول الذي لا يوجد ولا يعلم إلا بموت الناذر واستحقاق أحد أخويه نصيبآ من 
تركته. وأنهم قاسوه على الوصية قياساً أولويا؛ ت أن القسمة واعتيار العدد هنا كما في الوصيية» 
فحينئذ تكون المسألة من سيعة: للزوجة سهم» وللأخ ثلاثة» ولابن الأخ ثلاثة» إذ بموت الناذر وجد حق 
ورثته وهما زوجة وأخ ومسألتهما من أربعة» ويزاد مثل ما للأخ للمندور له» فمن جعل المسألة من ثمانية مع 
عدم اعتبار الأخ الميت وجعل للزوجة الربع فقد أخطأ في عدم إدخال النقص عليهاء لما صرح به الفقهاء 
أنه إذا كان النذر أو الوصية بنصيب وارث فصحح مسألة الوارث ثم انظر ما حرج للوارث المشبه بنصيبه فيزاد 
مثل سهامه للموصى أو المنذور له. فيلزم من ذلك إدخال النقص على جميع الورثة. كما أن من اعتبر الأخ 
الميت وجعل المسألة من ستة عشر فقد أخطأ أيضآً من وجهين : اعتباره الخ المذكور لما حققتاه من عدم 
الاعتبار» وجعله القسمة من ستة عشر إذا لحق فيها لو قدرنا حياة الميت أنها تكون من أحد عشر أصلها 
أربعة» واحد للزوجة وثلائة للآخرين منكسرة عليهماء تضرب اثئان في أصلها بثمانية» اثتان للزوج وستة 
حصة الآخرين للأخ الموجود. ويزاد ثلاثة كحصة أحدهما للمنذور له ولا حلاف في أن النذر يخرج من 
رأس المال ولا يحتاج إلى إجازة إذ هو متجزء غير أن المقدار غير معلوم. وأنه إنما يتناول ما كان من المال 
حال النذر لا حال الموت عكس الوصية . 

(مسآلة: ب ك): اختلف العلماء في جواز التصرف قي النذر المعلق بصقة قبل وجودهاء فجوزه 
الشيخ زكريا وتبعه (م ر) وأبو مخرمة » ووافقهم ابن حجر في الإيعاب» وموضعين من التحفة» وموضع من 


يبذله لقاض سوء قالوزر خاصص بالمرتشي . وحكم الرائش حكم موكله منهماء ويحرم على القاضي التعصب 
مع أحد الخصمين والقيام معه. وقبض ما لا يستحقه من أموال الناس ومنع مستحقه» ويجب على ولي الأامر 
صرف النائب المذكور عن النيابة لانعزاله بهذه المثالب» ولا يجوز إقامته في شيء من الوظائف الدينية ولا 
توليته إماماً يصلي بالناس وإن صحت خلفه. وهذه مفاسد تؤدي بفاعلها والراضي بها إلى سوء الخاتمة ولا 
يرضى بها إلا منافق . [مسألة]: لا مدخل للفراسة والإلهام في الأحكام الشرعية؛ فلو ادعى شخص وديعة 
وأنكره المدعى عليه فأقام شاهدآ فقط» فليس للحاكم أن يلزم المدعى عليه بالتسليم بمجرد فراسته كما أنه 
لا مدخل للكشف في ذلك أيضاً؛ وليس للقاضي أن يمتنع من سماع دعوى للمدعى عليه إذا طلب سماعها هو 
لاأجنبي . [مسألة]: أطلق القاضي محبوسا وقال: إئما حبسته لإ على حريتة لا على تسليم الدين 
للنمدعي فالقول قوله بیمینه حال وا ایته فقط» وحينئذ لو طلب الخصم من القاضي أن يمهله ليأتي ببينة وكان 
لا يكن اسعحضارها إلا بعد أكثر من ثلاثة أيام لم يجبه بل يحكم بسقتضى الحال» ثم إن اتی بدافع بعد ذلك 


ter‏ المسلوريه 


الفتح » وفي أحد جوابيه وأبو يزيد» وقال في القلائد وهو الظاهر: وأفتى به ابن عجيل وعبد الله بلحاج 
والفتى والرداد وي ي ذلك بطلانه بموت الناذر قبل وجودها» وممن أفتى بمنع التصرف عبد الله بن أحمد 
مخرمة وابن عبسين وابن زياد وابن حجر في بعض الفتاوى » وعبد الله بن أبي بكر الخطيب ونقله عن 
التحفة اه. قلت: وعبارة التحفة: ولوعلق النذر بصفة كإشقاء فهل يصح نحو بيعه قبل وجودها؟ اختلف 
فيه المتأخرون» والأوجه كما علم مما مر أوائل الباب عدم الصحة؛ نعم إن بان عدم الشفاء كان مات تبين 
صحة البيع» وبهذا يجمع بين كلامهم اه ملخصاً. 

(مسألة : ب): ويبطل النذر المعلق بموت المنذور له قبل وجود الصفةء فلو قال لولده: إن ختمت 
القرآن نذرت لك بكذا لشيء معلوم أو في الذمة» اشترط أن يختم الولد في حياة الأب . 

(مسألة: ش): نذر بمنفعة نفسه لكافر لم يصح مطلقاً وكذا لفاسق» بما تحصل به مخالطة وإيناس 
لعدم القربة فيهما بخلافه بما لا تحصل بهاء كما يصح لغيرهما مطلقآ ب الشارح في قضاء حاجات 
المسلم» بل إن اتصف المنذور له بالمنفعة المذكورة ر أوؤهد أو شرف» كان ثقعه 
بنحو الخدمة من أعظم القرب» وقد كان جرير البجلي يخدم أنسآ في الصغر مع كونه أصغر سنا منه رضي 
الله عنهماء نعم إن نذر الفاضل كذي علم وزهادة خدمة ذي دنيا لم يصح صيانة للعلم كما لا يخقى» 
وحيث صح النذر فإن قيده بزمن معلوم تقيد به» وإن أطلق بأن قال: نذرت بخدمتي أو بمنفعتي تآيد» 
ويتناول كل خدمة تكون قربة بحيث لو نذرها بعينها صح نذره» نعم يستثنى كل وقت لا يجب على الأجير 
العمل فيه. 

(مسألة: ش): نذر أو أوصى بمنفعة عين لشخص مدة حياته» كان ذلك مجرد إباحة لزمت بالنذر أو 


رتب عليه حكمهء ولي جواب أنه يجب على القاضي إحضار الخصم ورده إلى الحبس. وذاك مصوّر بما إذا 
كان الحبس على الدين وأن القاضي أخرجه من غير مسوّغ شرعي فافهم ذلك ولا يختلف عليك الكلامان. 
[مسألة]: تولى القاضي قس. ورثته بعد أن ثبت عنده بشهادة عدلين انحصار الإرث فيهم» ثم 
بعد قبض كل حصته ظهر وارث آخر فحقه في التركة » 
الشرع» والدعوى على الشرع لا تسمع» بل قال السبكي : لوأقام بيئة بما يقتضي الضمان لم تسمعء فقول 
القاضي أصدق من البينة» وليس للوارث المذكور تحليف القاضي إنه لم يبق تحت يده شيء لأنه يدعي خيان 
وهي لا تسمع وهذا مفروض في القاضي العدل المتصف بالاهلية شرعآ . [مسألة]: نبت على سجان القاضي 
حق وامتئع عن تسليمه» فطلب خضمه من القاضي حبسه» حبسه في المخل الخد للحيس ومتعه من الخروج 
من الحبس وهو ممنوع منهء ولا يمئع من دخول أهله وعياله عليه . 
القضاء على الغائب 
[مساًا يشترط حضور الخصم للدعوى وإقامة البيئة عليه عند الحاكم حتى لو كانت شاهداً ويمينآ فلا 
بد من حضوره اليمين بشرطه» وقول الريمي : لا يشترط فيه نظرء ولا يشترط حضور الخصم يمين المدعى عليه 
ولا يمين الاستظهار, ومما عمت به البلوى في عصرنا المعلوم حال قضاته المبادرة إلى تنفيذ الكتاب الحكمي 


يضمن من القاضي || شك نام 


المتساتوو ية 1 


الموت مع القبول لا تمليكاًء فليس له إجارتها وإعارتهاء كما لو نذر له أن يسكن الدار أو يخدمه العبدء 
وكذا باستخدامه على المعتمد, فإذامات المنذور له عادت للناذرء فوارثه كالوصية بذلك» بخلاف النذر 
بالمنفعة والخدمة والسكتى والركوب مع الإطلاق أو التقييد بمدة معلومة» فيملكه المتذور له ويوجر ويعير 
ويوصي به ويورث عنه» وأما النذر والوصية بعين الشخص مد معلومة كسنة فلخي لأن تأقيت الأعيان فاسد 
1 فتصح ويملكها المنذور له أبدا كالمعمرى والرقبى للحديث الصحيح 
فيهما اه. وعبار : تذرله بشيء أو وهبه مع الإقباض » على أنه إن مات قبله رجع له صح بشرطه وملك 
المنذور له أو المتهب مؤبدآ ولخي الشرط كما في العمرى والرقبى » فيصح عقدهما لا شرطهماء كما أفتى 
به ابن حجر قيما لو أوصى لآخر بشيء وقال: إن مات قبل البلوغ عاد لوارثي » وکما لو نذرله يكذا مدة حياته 
فيتأبد كما في التحفة . (قائدة) : نذر بقطعة أرض محفوفة بأملاكه صح على الآوجه. وللمنذور له المرور 
في أي جانب ما لم يتصل بملكه أو شاع » فليس له المرور في ملك الناذر حينئذ فيما يظهرء اه فتاوى ابن 
حجر 


ومفسدء بخلاف 


(مسألة : ش): ندر له ببطن سيل سابغ ينتفع به في أرضه» فالمتبادر من ذلك أنه ما يزرع أو يغرس 
على السيل فينبت ويدمو نمو مله ويجفٌ بسبب جفاف رطوبته فينزل عليه ذلك حيث لم يرد غيره» لأن نموه 
ببب سيل آخرى ولولاه لكان قد جفٌء لم يشمله النذر بل مدة : 
ويعرف بالعادة» فلو اعتاد نحو العطب بقاءه على ذلك السيل أربع سنين عثلا بالنسبة إلى تلك الأرض فما 
بعدها لم يشمله النذر لكنه مخروس بحق » إذ ليس فيه تقصير من المنذور له. فحينئذ لا يكلف مالكه القلع ؛ 
بل يتخير مالك الأرض بين القلع بالأرش والإبقاء بالأجرة والتمليك بالقيمة وأما الزرع كالذرة فيتعين إبقاؤه 
إلى الحصاد أو القطع بلا أجرة. 


ويجفه بسبب 


من غير بحث عن حال القاضي الكائب ولا معرفة عدالته» والذي يجب على القاضي أن لا يبادر إلى تنفيذ 
كتاب حكمي على غائب؛ لا سيما من البلدان الشاسعة التي لا يعرف أحوال قضاتهاء ومن شرط العمل يكتاب 
القاضي أن يكون الثاني عالمآ بصحة ولاية الأول وأحكامه وبكمال عدالته؛ ولا سيما في هذه الأعصار التي 
شوهد قيها تولية غير الآهل ممن جمع بين الفسق والجهلل» والأصل براءة الذمة. [مسألة] : أثبت عند حاكم 
بإقرار: میت معين له بدين معلوم» وبأنه أحاله به على شخص معين غائب عن البلد حوالة شرعية مستوفية 
للشروط وقبل الحوالة» فلما جاء إلى بلد المحال عليه أنكرهاء فأقام بينة بقبولها عند الحاكم الأول؛ احتاج إلى 
يمين الاستظهار التي لم يحلفها عند الحاكم الأول بعد صحة الدعوى عنده وإقامة البينةء ويكفيه في هذه 
الصورة أن يحلف أن الذي ادعاه باق في ذمة الميت إلى أن أحال لي بهء وإني الآن أستحق هذا المال المحال 
به بحكم الحوالة المذكورة» ويكفي ذلك عن يمين الإقرار لشمول يمين الاستظهار لمعنى يمين حقيقة الإقرار. 
[مسألة]: يجوز للقاضي سماع الدعوى والبينة والحكم بها على الغائب في غير محل ولايته وإن كان دون مسافة 
العدوى» كما نقله الرداد والمزجد والقمولي عن الماوردي» وإثما تعتبر مسافة العدوى فيما إذا كان الخصم في 
محل ولايته . [مسألة]: كتب قاض إلى قاض آخر فوق مسافة العدوى ما لفظه: ثبت عندي بالإنهاء الصحيح 
الشرعي أن فلانا نذر على فلان بما هو كذا من العقارء أو بما هو تحت يده من الأعيان» ثم وصل شهود بذلك 
الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه» فله حينئذ الحكم بشرطهء وله تنفيذ ذلك الثبوت ولا يكون تنفيذه حكما . 


ff‏ ياب الاد 
باب القضاء 


(فائدة) : حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لآحكام الله ورسوله جي وهو من بقايا الجاهلية 
في كفرهم بما جاء به نبيئا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطالهء فمن استحله من المسلمين مع العلم 
بتحريمه حكم بكفره وارتداده » واستحق الخلود في النار نعوذ بالله من ذلك اه فتاوى بامخرمة . ومنها يجب 
آن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف» وأما أحكام السياسة فما هي إلا ظنون وأوهام » فكم فيها من 
مأخوذ بغير جناية وذلك حرام » وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحلهء ولو كان في موضع من يعرف 
الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتي بغير مقتضاه» فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرغ لم يجز 
له الحضور هناك بل يآثم يحضوره اه. 

(مسألة : ب): تولية القضاء أي الحكم بين الناس فرض كفاية؛ يعني قبوله من متعددين صالحين من 
الإمام أو مأذونه أوهن آهل الحل والعقد آو بعضهم برضا الباقين عند فقد الإمام بإيجاب. كوليتك أو قلدتك 
القضاء. وقبول لفظا فورآ في الحاضر. وعند بلوغ الخبر في غيره» نعم اكتفى بعضهم بعدم ال ولا 
يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض اه. وعبارةي : إذا لم يكن للبلد سلطان ولا ذو شوكة نافذ التصرف» 
لزم أهل الحل والعقد أن يولوا القضاء صالحاً له حسب الزمان والمكانء ويلزمهم الاجتماع على من 
يولونه» فلو حالف بعضهم فإن انحاز المولون بجانب نفذت توليتهم في جانبهم فقط تفريقاً للصفة إلا نفذت 
قي الكل» إذ المراد بأهل الحل والعقد من يتيسر اجتماعهم» قالممتنع حينثق لم يتيسر اجتماعه فلا يقد 
في التوليةء ولا يشترط كون المولين المذكورين نافذي التصرف» بل ولا بضفات العدالة حيث لم يمكن 
ذلك» بخلاف ما لوصدرت التولية من سلطان أو ذي شوكةء فلا بد أن يكون نافذ التصرف ومن اجتماع 
أرباب الشوكة قيما لوتعددت؛ وإلا لم تصح إلا إن استقل بعضهم بجانب فتصح في جانبه فقط. والقرق 
أن من شان ذوي الشوكة قلتهم فيسهل اجتماعهم بخلاف غيرهم. ويشترط الإيجاب في التولية لا القبول 
على الراجح ويستفيد ما حص بهء نعم إن قال: قضاء بلد كذا استفاد جميع ما يصلح للقاضي فيهاء 
ووليتك كعادة من قبلك استفاد جميع ما صحت التولية قيه لمن قبله. ولا يكفي قول المولي هذا القاضي أو 
فلان القاضي وإن نوئ به التؤلية اه. قلت: وقوله لا القبول حلاف ما مرعن ب» وقوله: وإلا نفدت في 
الكل الخ خالفه أيضآ ب ش وعبارتهما نصب نفسه للحكم بين الناس من غير تولية» أو ولاء أهل البلد من 
غير إذن الإمام مع وجوده» أوقال له ذو الشوكة: توسط بين الناس مجردآ عن ية التولية أو بها ولم يقبل بناء 


[مسألة] : الثبوت عند القاضي لا يكون حكما . ولا يجوز نقله إلا إلى فرق مسافة العدوى» والتبوت المجرد هو 
الذي لم يقترن به حكم بالمدعي » فإن اقترن به حكم كان ثيوتاً غير مجرد إذا علمت ذلك » قإذا نقل الحاكم 
ثبو بعقد بيع أو نكاح مثلا مجردا عن الحكم فهو نقل للثبوت فقط » هذا في الثبوت الصحيح» وأما الثبوت 
الفاسد قفائدته فيما إذا أراد الحاكم إبطال عقد فيشترط ثبوته عنده فحينئذ إذا حكم بإبطاله وتقل إبطاله إلى 
حاكم آخر فله تنفيذ ذلك الإبطال بشرطهء وكماله تنفيذ الصحة له تنفيد الإبطال. [مسالة] : يمين الاستظهار 
ليست حجة مثبتة لحق المدعي ولا دافعة له» وإنما هي شرط لحكم الحاكم على تحو الغاثب على الأصح . 
فإذا حلفها المدعي حكم له الحاكم. وإن لم يحلفها لم يحكم له كما قاله الأصحاب. فكما أن الحكم بعد 
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على اشتراط القبول لم يصح كونه قاضيآء كما لو قلده بعض أهل البلد بغير وضا الباقين» نعم إن قلده أحد 
جانبي البلد صح في حقهم فقط› وإن توسط برضا الخصمين كان محكمآ وحكمه معروف» أو يغير 
رضاهما فحكمه باطلء وقال الرويائي : يفسق . 

(مسألة : ش) : محل ولاية الحاكم ما عين له ونهي عن الحكم خارجه» فيحكم بمحل لا يقصر فيه 
المسافر» فإن أطلق التولية كاقض بموضع أو في موضع أو محل أو جهة كذا دحل المعين» وما دلت القرينة 
العرقية على إرادته من بساتين ومزارع وقرى حول ذلك المحل دون ما تدل عليه القرينة. 

(مسألة: ي): الذي يظهر آن الإيصاء بالقضاء من قاض لآخر لا ينفذ ولا تنعقد به ولاية القضاءء لما 
صرحوا به من أن جهات تولية القضاء إنما نصب الإمام الأعظم أوذي الشوكة أو أهل الحل والعقد فقط. بل 
إن لم ا 


يأذن له من ولاه في الويصاء لم يصح جزماًء إذ لم يعهد في الشريعة أن من ولي أمرآ بتولية غيره أن 
يولي غيره بإذن موليه إلا الإمام الأعظمء قما في الأتوار والعباب من قياس القاضي عليه ضعيف. إذمنصب 
الإمامة أعلى وأقوى من منصبه لاستقلاله. ولهذا لا ينعزل بالقسق» وتنفذ أحكامه ولو متغلباً» ويجوز له 
الاستخلاف مطلقاًء ولا ينعزل نوايه بموته بخلاف القاضي في الكل اه. قلت: وقوله بخلاف القاضي الخ 
نعم في عزل نوابه تفصيل يعلم من كلام التحفة وهو أنه إن قال: استخلف عني لم يتعزل بعزله وإن قال 
عنك أو أطلق اتعزل اه. 
(مسألة: ب): ونحوه ي : شرط القاضي كونه آهل للشهادة مجتهدآ عارفاً بأحكام الكتاب والسنة 
والقياس» ولسان العرب لغة ونحواً وصرفاً وبلاغة؛ وأقوال العلماء» نعم قال ابن الصلاح: اجتماع ذلك 
كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع آبواب الققه. أما مقلد لا يعدو مذهب إمام خاص 
فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه » وليراع فيها ما يراعي المطلق» ولا يجوز له العدول عن نص إمامه؛ فإن 
تعديل البينة لا يجوز إلا بطلب المدعي . كذلك الحكم على الغائب ونحوه لا يجوز إلا بعد يمين الاستظهار 
على الأصح » ولا يحكم على الممتنع منها بالنكول على إشكال فيه ولو طلب القيم من المدعي على اليتيم 
يمينا بأنه لا يعلم كذب شاهديه فتكل حلف القيم يمين الردٌ ويطلت شهادتهم. [مسألة]: دار مرهوئة طلب 
المرتهن من الحاكم بيعها واستيفاء دينه من ثمنها يغيبة الراهن وجبت إجابته بأن يبيعها يثمن مثلهاء وهو ما 
انتهت إليه رغبات الناس بعد الاشتهار والنداء في ذلك الزمان والمكان لا ما قوّمه المقرّمون. [مسألة]: يجوز 
للحاكم أن ينصب من يدعي للغائب ويحكم له إن دعت حاجة إلى ذلك» كأن خيف فلس الغريم» أوكان على 
الغائب دين أو نفقة ممون» وله قيض دين له بڌله المدين. بل إن خيف عليه وجب طلبه» ولا ينافي هذا ما في 
الروضة من بطلان القضاء للغائب لأن ذاك فيما لم تدع إليه حاجة . [مسآلة]: غاب شخص وفي ذمته ديون حالة 
الجماعةء . وبيده شجر حور لم يتعلق به حق أحد من الغرماء برهن ولا غيره» باعه الحاكم ووزع ثمنه على 
غرمائه على قدر ديونهم » فلو كان لأحدهم شرك قي شيء منه فباع الكل من غير إذن الغاثب والحاكم بطل في 
غائب. [مسألة]: ادعى على ميت دينآ وأقام شاهداً فقط» احتاج إلى يمين تكمل الب یق 
ين الاستظهار. [مسألة]: ادعى وكيل المرأة على زوجها الغائب فوق مسافة العدوى أنه 
طلاقها على البراءة من مهرهاء وأنها آبرآته عنه فورآ وأقام بذلك شاهدين سمعها القاضي ولا يحتاج إلى ذكر 
انقضاء العدة» إذ القول قي انقضائها قول المرأة بيميتها حيث نازعها الزوج في الانقضاءء وإلا فاليمين مستحية 
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ولى السلطان ولو كافرآ أو ذو الشوكة ا غير أهل للقضاء كمقلد جاهل وعبد وامرأة وفاسق لكن مع 
علمه بفسقة فيما يظهر» قاله ابن حجر وجزم بعدم الفرق نفذت توليته للضرورة إن وافق الصواب. وإن كان 
ثم مجتهد عدل على المعتمد لثلا تتعطل مصالح العبادء أما لولم يكن ثم صالح بأن تعر أو تعسر نفذت 
تولية المقلد والفاسق قطعآ ولو من غير ذي الشوكةء لكن يتعين تقديم الأمثل فالأمثل » ولا يتعزلان حيئل 
بزوال الشوكة اه. زاد ب: ويلزم قاضي الضرورة وهو من فقد فيه بعض الشرؤط بيان مستنده في سائر 
أحكامه إن لم يمنع موليه من بيانه» ومثله المحكم بالأولى فلا ينفق قولهما » حكمئا بکذا من غير بیان 

لضعف ولا يتهما. 

(مسآلة + ش): القضاة المنصوبون من ولاة الشوكة إن تأهلوا للقضاء فذاك وإلا نقذ حكمهم 
للضرورة ولوفسقة؛ نعم يجب على ذي الشوكة مراعاة الأقل فسقا عند عمومه كنظيره من الشهودء وحيشذ 
فإن حكم بموجب الكتاء والسنة والإجماع فهوعاص من حيث فقد بعض الشروط وهو العدالةء وإنما لم 
ينظروا إليه من حيث تنفيذ الأحكام للضرورة وهو تعطيل الأحكام» وإن حكم بما ينقض فيه قضاء القاضي 
فلا شاك في عدم نقوذه وزيادة فسقه. لا سيما إن أكل الرشوة وانهمك في المظالم » ولا يكفر إلا إن استحل 
مجمعاً على تحريمه معلوماً من الدين بالضرورة. 

(مساًا ي ش): تعارض في القضاء فقيه فاسق وعامي دين» فإن كان فسق الفقيه لحق الله تعالى 
اتجه تقدیمه» أو بت بتحو الظلم والرشا فالدين أولى وير اجع العلماء. 

(مسألة: ك): تشترط العدالة في ثائب الحاكم كماتشترط فيه وفي نحو الوصي ويتعزلون يالفسق. 
وإن لم يعزلوا لزوال الآهلية لكن محله عند تيسر غيرهم » فلوعدمت العدالة تعين تقديم أفلهم فسقاء إذ 
لا سبيل لجعل الناس فوضى » وبحث قي التحفة في قاض فاسق ولاء ذو شوكة مع علمه بفسقه أنه لا يؤثر 
إلا طروٌ مفسق أقبح لأن موليه قد لا يرضى به. 


(مسألة: ي): إذا صحت ولاية الحاكم لم يجز عزله إلا لظهور خلل» ككثرة الشكوى منه؛ أو خلن 


في حقهاء .وإذا ثبت الطلاق بالشهادة بالإبراء عن المهر فور ثم ادعى الزوج أنه علق الطلاق على الإبراء عن 
حقوق الزوجية من المهر وغيره» وشهدت الببئة على أنه لم يذكر غير المهر وأنها شاهدت فاه بعد النطق بالمهر 
منطبقاً لم يقبل قوله ظاهرا . 
القسمة 

[مسآلة]: أخوان يملكان دارآ محتوية على جملة مساكن» فأجرا مسكنا منها مدة معلومة كل شهر بكذاء 
ثم اقتسما الدار» وتميز المسكن المؤجر لأحدهما صحت القسمة بناء على صحة بيع المؤجر وبقيت الأجرة 
بينهساء ولا يرجع المتميز له ذلك على أخيه بشيء قبضت الأجرة أم لاء بناء علبى أن من اشترئ عقارآ مؤجرآ 
لامح اناد بلسي المع . [مسألة]: اقتسما عرصة وتراضيا على القسمة هن غير قرعة صح ٠‏ ولا يجاب 
طالب النقض من غير مسو إذ الفرعة ليست ركنا في القسمة. [مسألة]: دار صغيرة لا يمكن قسمتها بالإجبار 
مشتركة بين اثنين» ولم يرضيا بالمهايأة» ولم يوجد من يستأجرهاء فطلب أحدهما استعجار نصيب الآخره 
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ضعفهء أو زوال هيبته من القلوب» آو لمصلحة كوجود أفضل منه» وكذا مساويه ودونه » وفي توليته تسكين 
فننة أو جمع كلمة؛ فيجوز حيئئذ للإمام كذي الشوكة وأهل الحلّ والعقد عزله» فإن لم يكن خلل ولا 
مصلحة حرم ونفذ من الإمام وذي الشوكة لا من أهل الحلٌ والعقد» لأن ما أبيح لضرورة ي 
يجوز الاعتراض على القاضي بحكم أو فتوى إن حكم بالمعتمد أو يما رجحوا القضاء به» بل يجب منع 
المعترض الجاهل غير المتأهل للقضاءء والفتوى عن الخوض في مسائل العلم. وتعزيره إن لم يمتنع» 
وإشهار أمره. فإن صدر الاعتراض عن متأهل لم يعزر لأنه لم يقل ذلك إلا لشبهة قامت عنده» نعم إن عرف 
الوالي عناده ولدده وأنه لا مطلب له إلا إبطال الأحكام الشرعية بلا شبهة زجره عن ذلك بعد مراجعة العلماء 
الورعين» لأن كلام هذا العالم كقيام بينتين» فالحكم بتجهيله من غير شهادة بذلك غلط . 

(مسألة: ك): طلب للحكم بينه وبين آخر فامتئع آثم ولم يكفر لكن يعزره الحاكم» ونقل في التحفة 
أنه لا يجب الحضور إلا بطلب الحاكم لا الخصم إلا إن قال: لي كذا فاحضرء لا إن قال: بيني 
وبينك خصومة؛ قال: وله وجه ولا إن وكل غيره فلا يجب الحضورحينئذ . 

(مسألة : ش): امتنع القاضي من سماع دعوى ثابتة أوسمعء ولم يطلب من المدعى عليه الخروج 
منها من غير عذر أثم » ولا يحكم بفسق لاحتمال أن له عذرآ وإن لم يبينهء وإذا امتنع عن الحكم بعد وجود 
مقتضيه بلا عذر دل في حيز كاتم العلم الموعود بالإلجام إذ هو من كتم الفتوى. (فائدة): يحرم على 
القاضي تلقين المدّعي الدعوى والمدعى عليه الإقرار والإنكار» وتجريه على اليمينء والشاهد على 
الشهادة» ومنعه منها وتشكيكه فيهاء وتعليمه كيفية الشهادة لقوّة التهمة » فإن فعل اعتد بذلك» قاله في 
النهاية » وبحث في التحفة أن محله في شاهد مشهور بالورع والديائة وإلا لم يعتد بشهادته حينكذ. 

(مسألة: ش): اشترى حانوتآ وأقام حجة بين يدي القاضي وسجل له بهاء ثم ادعى آخر أنه ملكه 
وأن البائع باع ما لا يملكه» وأتى بالمشتري إلى القاضي المذكور؛ فأظهر للقاضي السجل الذي بخطه 
فمزقه وقال: هذا باطل» فإقدام القاضى على تمزيق الخط حرام» ويلزمه غرم قيمته إن كان له قيمة» وإن 
وطلب الآخر بأن تسمر وتعطل عن الانتفاع . أجيب طالب الاستنجار» ويؤجرها منه الحاكم بأجرة المثل» 
ويقتصر على أقل مدة يؤجر المذكور فيها عادة» إذ قد يتفقان عن قرب» وأما قول الشريك إنها تسمر وتعطل 
فمذهب فاسد وزلة من قائله . [مسألة]: للقاضي إجابة الحاضر من الشركاء طالب القسمة إذ كانت إجبارآ» قإن 
لم تكن إجبارآ فلا بد من رضا الجميع» وأجرة القسمة على قدر حصص الجميع لا على الرؤوس. 

الشهادات 

[مسألة]: الحناء حرام» أما كونه صغيرة فلا شك فيه ولم أر من عده من الكبائر» والمعتمد أن مجرد 
الإصرار على الصغيرة من غير نظر إلى غلبة الطاعات لا يمنع من قبول الشهادة. فعلى أنه صغيرة لا ترد به 
الشهادة من قبل إخلاله بالمروءة كما قاله الأذرعي . [مسألة]: لا يجوز هجو المسلم مطلقاً وإن صدر في حال 
کفره» فلا تجوز حكايته بعد الإسلام» وكذا لكاقر لغير الذب عن الله أورسوله إن كان له ذمّة أوتاذى به مسلم أو 
ذمي . [مسألة]: اختصم هو وآخر فقال له الآخر: والله لأخرجنك من يلدك وهو يكره الخروج منهاء ثم أراد 
الشهادة عليه عقب ذلك لم تقبل شهادته: إذ حلفه على إخراجه من أعظم العداوة» إذ الإنسان يكره الخروج من 


:ل وجوب الحكم بالراجح ونقض الحكم وانعزال الحاكم وحكم الخطوط 
رأى ما يوجب التعزير على المشتري» إذ لا يجوز عندنا بإنلاف المال على المعتمد, ولو أخذه القاضي مئه 
وأعطاه المدعي من غير حجةء قإن أقر بأنه انتزعه ظلماً فهو آثم بذلك. ويخشى عليه سوء الخاتمة. ولا 
يحل لمدعيه أخذءء وإن قال: أنا أعلم أنه له وقد حكمت بعلمي فليس لمشتريه اعتراض عليه» ولا يرجع 
بثمئه على البائع لدعواه أن القاضي ظلمه» والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه» » بخلاف ما لوأخذه المدعي 
فيرجع . ولا تقبل دعوى الجور ومتابعة الهوى على القاضي لأنه نائب الشرع؛ نعم له بعد عزله 
إقامة بينة عليه تشهد أنه حكم بصحة البيع المذكور عند قاض آخر أومحكم بشرط رضاهما بحكم المحكم 
إلى فراغه. 

(مسألة: ي): أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من بيت المال» يعطى كل منهم 
قدر كفايته اللائقة من غير تبذيرء فإن لم يكن أو استولت عليه يد عادية ألزم بذلك مياسير المسلمين » وهم 
من عنده زيادة على كفاية سنةء ولا يجوز أخذ شيء من المتداعيين؛ أوممئ يحلفه أو يعقد له النكاح » قال 
السبكي : فما وقع لبعضهم من الأخذ شاذ مردود متأول بصورة نادرة بشروط تسعة» ومعلوم أنه لا يجوز 


العمل بالشاذ. 
وجوب الحكم بالراجح ونقض الحكم 
وانعزال الحاكم وحكم الخطوط 
(مسألة : ب): ليس للقاضي أو المفتي العدول عن نص إمامه» فينقض حكم كل من خالف إمامه 
وألحق به في التحفة حكم غير متبحر» بخلاف المعتمد عند أهل مذهبه» و ابن الصلاح الإجماع على 
أنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح في المذهب» واعتمده المتأخمرون كابن حجر ورم ر) وابن زياد 
والخطيب والمزجد وأبي مخرمة وأبي قشير والأشخر وغيرهم؛ وصرّح به السبكي بل جعله من الحكم بغير 


بلده» بل هو أشدّ من بذل المال» فتحصل من ذلك أنه يحب ما یکره ويلزم منه أنه یکره ما يحب. [مسألة] : 
مات عن أخ وزوجة فطلبت الزوجة ميرائهاء قشهد اين الأخ المذكور مع آخرحسبة بآن الزوج الميت طلقها قبل 
موته ثلاثآ. لم تقبل شهادة ابن الخ للتهمة لأن شهادته لأبيه كشهادته لنفسه . [مسألة] من لا يصح الفاتحة لغير 
عذر أو الصلاة أو الوضوء» أو لا يعلم واجبات || ان مع مضي مدة في الإسلام يمكنه التعلم فيها لم تقبل 
شهادته. [مسألة]: تقدم في الغصب أن من عنده شهادة لشخص فدعي اليشهد له عند حاكم جائر لا يجب بل 
لا يجوز له الأداء. [مسألة] : امتنع عن أداء الشهادة عند القاضي لاعتقاده أن القاضي غير صحيح الولاية بقسقه 
أو عاميته. أو لكون موليه بهذه الصفة أثم بامتناعه كالكاتم لها ووجب عليه الأداء. ولا يكون اعتقاده ما ذكر عذرا 
فيه - [مسألة]: للابن أن يتحمل عر وبالعكس» وإن كان المتحمل عنه مجهول العدالة بناء على الأصح من 
عدم اشتراط تزكية الفرع للأصل حلاف للعباب. [مسألة]: ادعى على آخر وديعة وقدّرها بمقدار معلوم» 
وطلب إحضارها إلى مجلس الحاكم لسماع الدعوى على عينها فأحضرت؛ فطلب الحاكم البيئة بعد ثبوت 
الدعوى. فشهد الشاهد لما رأى العين المدعاة وهو إناء وفيه دراهم مثا بأن هذا الإناء وما فيه للمدّعي . وعدة ما 
فيه كذا للقدر الذي ادعاه المدعي آم لاء ثم فتح الرباط وعدت الدراهم فوجدت ناقصة عما ذكره الشاهد لم 


وجوب الحكم بالراجح ونقض الحكم واتعزال الحاكم وحكم الخطوط ك 
ما أنزل الله تعالى. لأنه أوجب على المجتهدين أن احذوا بالراجح » » وأوجب على غيرهم تقليدهم فيما 
يجب عليهم العمل به؛ نص على ذلك في التحفة والنهاية والمغني » ومعلوم أن المذهب نقل يجب أن 
يتطوق به أعناق المقلدين حتى لا يخرجوا عنه» وإن اتضحت مدارك المخالفين» وحينئذ لا يجوز لحاكم 
ولا مقت العدول عن مرجح الشيخين النووي والرافعي ما لم يجمع من بعدهم على أنه سهو وأ به» بل 
لا يجوز العدول عن مرجح ابن حجر و(م ر) بل عن التحفة والنهاية. وإن خالف بقية كتبهماء كما نقل 
الكردي عن نص شيخه الشيخ سعيد ستبل؛ ونقل أيضاً عن السيد العلامة عبد الرحمن بلفقيه؛ أنه إذا 
اخحتلف ابن حجر و(م ر) وغيرهما من أمتالهما فالقادر على النظر والترجيح مه ذلك وأما غيره فياخذ 


بالكثرة. إلا إن كانوا يرجعون إلى أعبل 8 ويتخير بين المتقاريين» قال 2 قوله وشيرقما 


٠‏ فإن كان السائل من ا الآخذين ا RT‏ حك 
فبالعكس» ويقال مثله في القاضي مالم يشرط عليه لفظا أوعرة بقول معين ممنهمء وتعارضهم في 
البحوث كتعارضهم في النقولء نعم الغالب أن أهل مصر يعتمدون كلام (م ر) وغيرهم من سائر البلاد كلام 
ابن حجر وحينئذ إن كان حكم الحاكم وقع بالمعتمد واجتمعت فيه الشروط ارتفع الخلاف ظاهرا إجماعاً 
وباط على المعتمد كما في التحفة والنهاية» وكذا بالمرجوح الذي رجح المتأخرون القضاء به للضرورة» 
كولاية الفاسق» وكون الرشد صلاح الدنيا فقط. وقبول شهادة الآمثل فالأمثل لعموم الفسق في الثلاث . فلا 
ينقض قضاؤه بشرطه» ويرتفع فيها الخلاف أيض] كما قاله أبو مخرمة والأشخر وغيرهما. 

(مسألة: ي): حكم حاكم من أهل المذاهب الأربعة بحكم مذهبه» والحال أنه مخالف لمذهيه 
المحكوم له أو عليه نفذ ظاهرآ. وكذا باطنا إن كان ظاهر الأمر كباطنه. ولو في محل اختلاف المجتهدين 
على المعتمد» ولزم العمل بمقتضاه مطلقآ؛ وصار الأمر متفقآ عليه ومن ثم حل للشافعي طلب الحكم من 
الحنفي بشفعة الجوار وإن لم يقلد أبا حتيفة » لأن من عقيدة الشافعي أن النقوذ باطناً يستلزم الحل» وجاز 
لقاض شافعي إمضاء ما أنهي إليه من أحكام مخالفيه. 

(مسآلة: ج): صيغة بيع كتبها الحاكم وصورتها: باعت فلاتة كذا حال كوتها رشيدة على أولادها بعد 


يقدح قي شهادتهء إذ يحتمل سرقة شيء من المشهود به ولوعلى بعدء ويحتمل الغلط في العدد. [مسألة]: 
أرسل إليه أحمال هدف على كل حمل قطعتان فاحتلفا في واحد منهماء فشهد للمرسل شاهدان بأنه أرسل هذا 
الحمل المذكور وعليه قطعتان من غير ذكر وزئهما لم تصح الشهادة. [مسآلة]: سبق لسان الشاهدين بين يدي 
الحاكم إلى غلط في التاريخ » كأن أراد أن يقول ٤۸‏ سنة فسبق لسانه إلى ۲۸ سنة لم يكن قادحآ في شهادته إذا 
رجع واعادها على الصواب على الراجح» كما صرح بذلك إسماعيل الحضرمي » لا سيما إذا كان الشاهد 
مشهورا بالعدالة والضبط» ولا يشكل بما إذا قال الشاهد قبل الحكم : غلطت في شهادتي فإنه لا تقبل منه تلك 
الشهادة كما في الروضة وغيرهاء لأن هذه مغروضة في سبق اللسان مع اعتقاد الشاهد أن السنة وصورة تلك أن 
يقول ظا إن الواقع كذلك ثم تبين له أنه ۷ سنة: فهذا لا يقبل فيه ذلك لتقصيره بعد التثبت. [مسألة]: 
شهدت له بيئة بآنه اشترى دارآ معينة بشمن معلوم مسلم بيد البائع من غير ذكر قدره كأن نسيته لم يكن ذلك قادح 

بغية المسترشدين ۲۹۲ 


for 


وجوب الحكم بالراجح ونقض الحكم وانعزال الحاكم وحكم الخطوط 
ت شرعاء ‏ فاستمرت يد المشتري على البيع» وشهد شاهدان بن القاضي ثبت عنده ذلك» 
فعلى الحاكم الثاني المشهود عنده يذلك الحكم به» وإن لم يسم الحاكم الأول شهود رشادة الأم» ولم يقل 
ثبت لدي رشادتهاء هذا إن كان عدلاً عارفآ بشروط الحكم والثبوت لا غالب قضاة الزمان» وإذا لزم الحكم 
بذلك لم تثبت دعوى الأولاد عدم رشادة الأمء بل ولا إقرارها بذلك لحكم الحاكم بهاء والقاضي في هذا 
الزمان ليس عليه إلا الحكم بظواهر الأمور» وخصرصا إذا انضم إلى ذلك قرائن الأحوأل» كعدالة المشتري 
وتحرجه عن الحرام» وشرائة بحضرة القاضي ء والحكم بصحة الرشادة» وشهادة الشهود بذلك فلا ريية 
(مسألة: ش): حكم الحاكم في مسألة ذات عول بعدمه نقض حكمه. أي أظهر هو وغيره وجويا 
إبطاله » إذ ليس بصحيح حتى ينقض» لما صرح أثمتنا أنه لا يجوز العمل أي فضلا عن القضاء والإفتاء» 
بخلاف ما رجحه الأئمة الأربعةء بل نقل ابن الصلاح الإجماع على ذلك» وقد اتفق الأربعة وغيرهم على 
ثبوت العول» وحكي منعه عن ابن عباس» وفي غير الأكدرية عن زيد رضي الله عنهم» مع أن الذي استقر 
عليه رأي جمهور المتاخرين أن القاضي المقلد لوحكم بمرجوح مذهبه فضل عن الخارج عنه نقض » »كما 
قاله صاحب العباب والسبكي » بل جعله من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى يستحق فاعله آن يكزا اا 
القاضيين الهالكين المتوعدين بالنار في الحديث الصحيح» ولو حكم بصحة الوصية للوارث من غير 
إجارة. فإن كان يرى ذلك كزيدي ولاه ذو شوكة نفذ وإلا نعم لو فرض أن تحو القاضي له أهلية 
الترجيح ورأى ترجيح غير الراجح في مذهيه بدليل جيد جاز ونفذ حكمه به لا بالشاذ منه مطلقاً وإن ترجح 
عنده» وقال ابن الصلاح: لا يجوز لأحد في هذا الزمان أن يحكم بغير مذهبه وإن لم يخرج عن المذاهب 
لفق الاجتهاد في أهل هذا الزمان» وهذا في زمنه» فما ظنك بهذا الزمان الذي لم 
يقم أهله يحق التقليد فضلا عن الاجتهاد. 
(مسألة :ج( : أعتق عبدآ ووعده بجارية أو ثمنهاء فلما دخل بعض البنادر طلب العتيق الجارية» 


في الشهادة على المعتمد» وما في فتاوى البغوي مما يخالف ذلك مفروض فيما إذا لم يذكر تسليم الثمن 
[مسألة]: ادعى المشهود عليه جرحآ في الشاهد الذي يشهد عليه» لم يشترط و ال كافك لسري يي 
المدعي عند الجرح لأئه تقبل فيه شهادة الحبةء بل إن حضر المجروح وإشار إليه الجارح وإلا ذكره باسمه 
وتسبه المعروفء .ولا معنى لإثكار المدعي والشاهد الجرح؛ فإن بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل. 
[مسألة]: ادعى قوم أرضا أنها وقف عليهم لكون الواتف وقفها على مدرسة كذاء وخص بوظائفها جذهم فلان 
الفلاني ثم بنوه ما تناسلواء وأنكر الخصم الاختصاص بهم مع إقرارهم الوقف» وشهدت بيئة بأن هذا وقف 
خاص لبني فلان» فادعى الخصم أن الواقف مات قبل ظهور جد المدعين المذكوري على ذلك قل 
العلماء والفقهاء في الطبقات والتواري بيخ أن الواقف مات سنة ٦٦۷‏ » وجذهم الذ: رعمون أنه مختص يالوقف 
قد درس اثنان في المدرسة قبله» وبين موت جدهم وبين الواقف ٠۳۷‏ سنة» قالحق الذي لا يرتاب فيه ولا 
ينقدح غيره بطلان الشهادة المذكورة وما ترتب عليهاء لا سيما إذا قال الشاهد: مستندي التسامع» إِذ من شرطه 
أن لا تكون هناك دلالة يرتاب بهاء واي دلالة على بطلان الشهادة بانحصار الوقف قيه أعظم من وجود نقل 
العلماء في طبقاتهم وتواريخهم التي يبعد فيها التدليس قدّم عصر الواقف على عصر الموقوف عليهم بزمن 


وجوب الحكم بالراجج ونقض الحكم واتعزال الحاكم وحكم الخخطوط ل 
فاشترى المعتق جارية وأعطاه إياهاء قبقيت بيد العتيق يتصرف فيها حتى مات السيد عن ابن » ومات الاين 
عن ورثة» ثم مات العتيق » فادعى ورثة الابن على وارث العتيق أن الجارية تركة السيد» وادعى وارث 
أنها تركة مورثه؛ وأقام شاهدين عند الحاكم بما ذكرء فقال الحاكم للشاهدين: أتشهدان بأن السيد 
تلفظ بصيغة نذر أوهبة حال الإعطاء؟ فقالا : لاء فقال: هي تركة السيد» فحكمه بذلك باطل من ثلاثة أوجه: 
أولها أن الحكم لم تتقدمه دعو صحيحةء إذ شرطها ذكر الانتقال إليهمء فلا بد هنا من التصريح في 
الدعوى بأن السيد مات وتحلقها تركة ومات ابنه وخلفها تركة أيضآ وإلا صارت الدعوى لغيرهم فلا تسمع . 
ثانيها: الظاهر أن مستند القاضي قول الشاهدين: لا نشهد أن السيد تلفظ بصيغة نذر ونحوه» وهو شهادة 
على نفي غير محصور وهي غير مقبولة . ثالثها: أن القاضي عكس قالب الحكم » فجعل البينة على صاحب 
اليد وهو الداخل» والأصل في حقه اليمين» فلا يعدل عنها ما دامت كافية» وإنما البينة على المدعي وهو 
الخارج» بل لو تعارضت البينتان لم تسمع بيئة الداخل إلا بعد بيئة الخارج» والظاهر في هذه الجارية أتها 
ملك العتيق ووارثه» ودعوى ورثة السيد عدم انتقال ملك مورثهم حلاف الظاهر فلا تسمع » نعم لوادعوا أن 
العتيق عصب الجارية مثلا وأن مورثهم مات وهي تركة سمعت. (فائدة): قال الشيخ محمد باسودان: 
وقفت على حكم صدر من يعض القضاة في مال مشترك بين أخوين شائع ذائع حكم به لأحدهما فأبطلته 
ونقضته لأمور: الأول إجماله الحكم من غير شروطه المعتبرة» وقد نص في التحفة والنهاية على صحة 
إجمال الحاكم إلا إن كان ثقة وأتى به الآن. الثاني : حكمه بأن المدعي تی ما ادعى به فهذا من 
الغلط الفاحش الذي لا يتعقل» فحقه أن يقول لم بثبت ما ادعى به. الثالث: أن اليمين التي حلفها المدعى 
عليه لم تكن بطلب الخصم قلا يعتدٌ بها حينئذ. لأن شرطها طلب الخصم وتحليف القاضي والموالاة 
ومطابقة الإنكار. الرابع: تهوره في تعليله في ود شهادة المرقيين بقرب المسافة مع أن المدعي حاضر 
لديه» فمن حقه أن يحلقه يمين التكملة بعد شهادة شاهده الأصيل الحاضر لديه» وتعليله رد شهادة الأصيل 


العادة فيه قاطعة يعدم اجتماعهما وتعاصرهما وتدريس غير المشهود له. ويجب على الحكام الاجتهاد وبذل 
الوسم في الكشف عن شهود التسامع وتحقيق وجود الشروط المعتبرة في ذلك» ولا قبل الشهادة بشرط الواقف 
اعتمادآ على التسامع إلا إن كانت متصلة بالشهادة بأصل الوقف إلا إن كانت منفردة عنه» وإذا بت الشاهد 
الشهادة وقال بعد ذلك: مستندي التسامع لم يقدح في شهادته: وإن قال حال الشها: : أشهد بالتسامع أن كذا 
وكذا كذا وكذا لم يُقبل حرر ذلك السبكي . [مسألة]: عتيق احتاج أن يثبت عتفه» فشهد له اثنان أحدهما بإفرار 
سيده أنه أعتقه والآخر بالاستفاضة بشرطها لفقت الشهادتان كما صرح يه في العياب. [مسألة]: جماعة 
يملكون أرضآ من مخلف مورثهم . قباع آحدهم جميع الأرض من غير إذن الباقين. فأراد أحد المستحقين فيها 
أن ينازع في سهمه. لم يكن له أن بق كي مد د لاستلزام ما يشهدون به 
حصول شيء لهم فيهء إذلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك إلا إن كان ما يشهد به لا يستلزم حصول 
شيء له فيه. [مسألة] : يقبل في النذر شاهد ويمين» إذ المقصود الأعظم منه المال كالوقف والوصية» إذ النذر 
والوصية من واد واحد» ولهذا يصحان بالمجهول والمعدوم. [مسألة]: إذا توجهت دعوى المرأة إلى إثبات 
النكاح وموت الزوج وهي في عصمته» فلا بد من شروط دعوى النكاح وإثبات قدر المهر» ولا يكي فيه شاهد 
ويمين» وإن توجهت دعواها إلى المهر بأن قالت: أدعي أني أستحق قي ذمة هذا المتوفي مهر ا قدره ,حصفت كذا 


چ وور ف ورب التتم ارجح ونقض الحكم وانعزال الحاكم وحكم الخطوط 


بكونه لا يعرف المشهود به وهو لا يشترط معرفته للمشهود به كما صرحوا به . الخامس : صدور الحكم بغير 
حضور الخصم» وهذا مما يخل بالحكم ويبطله؛ لأنه من شروط الحكم كما صرح به في التحفة اه. 

(مسآلة: ب): ادعى قطعة أرض من بثر ملك للمدعى عليه مرتبة يده عليها من القطعة المذكورة 
فأتكره» ثم اتفقا بحضره رجل يدعي المعرفة أنه متى آتى المدعي بعدلين يقبلهماء ثم آتى المدعي 
بخط من رجل ذكر فيه أن القطعة ليست من البئر المذكورة ولا أعلم لمن هيء فتنازعا ثم حضر الرجل 
المتوسط وقال : قد شهد عندي فلان لحراث فاسق بترك الصلاة وغيرها وهذا الخط مقبول» وفصل بينهما 
بإعطاء القظية لندعيها قعل هذا قبح بطل من أريعة ارج رهي : أنه لا يصح حكم فضولي من غير تحكيم 
وقبرل» وأن الشهادة بالخط من غير حضور الشاهد ياطلة ا 
لآنه لم يعبث للمدعي حقاً في الأرض» وأن شهادة الفاسق غير مقبولة» » وإن قلنا بالمختار من قبول شهادة 
الا لاحل وح الاق وي خرن انكل ااي امت ووس ةلكر وا سيق 
المخصم الغير المتعزز والمتواري . 

(مسألة: ش): لا ثبت بالخط إقرار ولو فرض أنه خط المقر» أو قاض موثوق به على المرجح في 
المذهب. فلو حكم قاض بالخ فى نحو دين نقض حکمه» لأن جواز اعتماد الخط قول شاذ. قحينئذ 
للمدين الرجوع على المدعي وكذا على القاضي» وإن كان المدعي موسرآ حاضرآ يالبلد . 

(مسألة: ك) لا يحتج بقوائم القسامة الممهورة بمهر القاضي حيث لم تشهد بما فيها بينة» بل 
لا يجوز العمل بها لنفس كاتبها أو شاهد أو قاض إذا لم يتذكر الواقعة بتفصيلهاء وبه يعلم أن فائدة كتاية نحو 
الحجج والقوائم والتمسكات إنما هو لتكون اذكر ما فيها بالتقصيل » حتى يجوز الحكم والشهادة عليه 
لا غير اه. وعبارة س: ليس للقاضي أن يقيل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقاً عن 
التفضيل » بكونه خطه أو خط موثوق به أم لاء احتياطاً للحكم الذي فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير» 
5 الذي عليه جمهور أصحايه » ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه يشىء أن يعتمده 
إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة» وأشار الإصطخري إلى قبول الخط من حاكم إلى حاكم آخخر من غير بيئة » 
وقال ابن أبي ليلى وأبويوسف: يجوز أن يحكم بخطه إذا عرف صحته وإن لم يتذكرء قال الماورذي وهو 


بسبب نكاح صحيح قبل في ذلك شاهد ويمين. [مسألة]: ادعى على آحر ماثة سليماني حالة في ذمته فادعى 
المدعى عليه بأنه كان عليه المبلغ المذكور وأنه صالحه عنه بخمسين وأحاله بها على شخص سماه حال كوته 
يستحق عليه مثل المبلغ المحال به وأنكر الخصم جميع ذلك قأتى المدعى عليه بشاهدين على ذلك أحدهما 
المحال عليه قبلت شهادة المحال عليه إذا كان مقرآ يالدين للمحيل وانه باق إلى حال الشهادة والسحيل أيضآ 
باق على إقراره بالحوالة إذ لا تهمة في حق المحال عليه لأنه لم يدفع عن نفسه بشهادته طلب المحيل له فله 
الشهادة بها والحال ما ذكر وقول الأصحاب قول المقر كان لفلان علي كذا لا يكون إقرارآ محله إذا لم يكن في 
جواب دعوى وإلا فهو إقرار كما هنا. [مسألة]: طلب ليشهد على آخر بشيء فقال: ليس عندي شهادة عليه في 
ذلك ثم شهد به» فإن قال ذلك حال تصديه للشهادة لم يقبل» وإن قال قبله بيوم أو شهر مثا لم يضر لأنه قد 
لا يكون شاهداً ثم يصير» ولو بسط رجلان على مال لامرأة بغير وجه شرعي . ثم طاليت أحدهما بما عنده فشهد 


الحكم بالصحة والحكم بالموجب tor‏ 
عرف القضاة عندنا : ولا بأس بترجيح الوجه القائل باعتماد حطه إذا كان محفوظآ عنده ولم تداخله ريبةء 
ومثل خطه على هذا الوجه خط غيره» لان المدار على كونه ظن ذلك ظا قويآ مۆكدا» فمتى وجد أ 
الحكم به من غير فرق بين خطه وخط غيره» ومذهب الحنابلة جواز الشهادة بخطه إذا وثق به وإن لم يتذكر 
الواقعة . وحكي عن الحسن وسوار القاضي وعبد الله العنبري أن للقاضي إذاكان يعرف خط الكاتب وختمه 
له أن يقبل وحكاه في المهذب عن أبي ثور والاصطخري وأبي يوسف» وإحدى الروايتين عن مالكء 
وقال في الخادم : وقد عمت البلوى بالحكم ب ة الخط من غير ذكر تفاصيلهء فإن كان عن تقليد المذهب 
الشافعي فممنوع اء وسبيل الاحتياط لا يخفى اه. وعبارة ي: لا يجوز لحاكم أن يحكم يمجرد الخط 
وإن جوّزنا الحلف عليه بشرطه» كما عليه الشيخان ورجحه المتأخرون» إذ ليس ذلك بحجة شرعية إذ 
القاضي لا يحكم إلا حيث يشهد» والأصل في الشهادة اعتماد اليقين أو الظن القوي القريب من العلم 
المشار إليه بالظن المؤكد» بخلاف الحلف يكتفى فيه بمجرد الظن على المعتمد» والفرق أن بابهما أضيق 
من باب الحلف وخطرهما أعظم» مع قوله عليه الصلاة والسلام : «على مثلهاء يعني الشمس» «فاشهده» 
فعلم بذلك أن ١‏ أو الشاهد لو رآی خطه وفيه حكمه أو شهادته لا يجوز له أن يحكم أو يشهد معتمدآ 
علیه» وإن كان محفوظا عنده حفظا تاماً مقطوعآبأته لا يمكن تزويره أو شيء منه. بل وإن قطع بذلك حتى 
يتذكر الواقعة لضعف دلالته» ومثل خطه خط غيره المجرّد عن القرائن المفيدة للعلم أو الظن القريب» وما 
نقل عن الإمام مالك من جواز الشهادة والحكم بالخط فشاذ, بل قد ثبت رجوعه عنه» تعم مرفي الصوع عن 
باجمال جواز اعتماد خط الحاكم الثقة الذي لا يعرف تهوره في قبول شهادة الفاسق, قال: وهو الذي 
انشرح به الصدر بالمصادقة وعليه العمل لانتفاء التهمة. 


الحكم بالصحة والحكم بالموجب 
(مسألة: ب ش): الفرقبين الحكم بالصحة والحكم بالموجب» احتياج الأول إلى ثبوت الملك 
واليد إلا في الإقرار فثبوت اليد فقط. ولا يحتاج إليهما الثاني » فحيثئذ الأول يتضمن الثاني ولا عكس. 


له الآخر بأنه وكيل لها لم تقبل شهادته لتعديه كما أفتى به الرداد. [مسالة] : تجوز شهادة الحسية بالاستفاضة 
بالنسب إلى رجل أو قبيلة أو بلد إذا وقف على أهله شيء وإن علم الحاكم أن مستند الشاهد الاستفاضة إذا يت 
شهادته » وكذا تجوز الشهادة ينسبة القرية إلى جهة من الجهات» أو إلى عمل من أعمال بلدة. قيستفاد من ذلك 
ما يفتقر إليه حاكم الشريعة » كتزويج من لا ولي لها حاص في القرية المضافة إلى البلد» واعد قاضي البلد من 
استعداه على خصيمه من القرية المشهود بهاء والنظر في أمر أيتامها وغير ذلك. [مسألة]: شهد اثنان حسية عند 
الحاكم أن فلاناً الغائب طلق زوجته فلا: فلان أو أعتق عبده فلانآء فله أن يحكم عليه بالطلاق أو العتق 
طلبا ذلك منه أم لاء إذا لاحظ في حكمه جهة الحسبة معرضاً عن طليهما. [مسألة]: حطب امرأة فلما أجابته 
ودقع إليها ما تراضيا عليه علم بذلك زوجها الأول الذي تدعي أنها مطلقة منهء فادعى أنها زوجته إلى حال 
الدعوى» فأقامت شاهدين على طلاقه لها أحدهما الخاطب المذكور قبلت شهادته » ولا يقدح في ذلك خطبتها 
وقصد تزويجها. [مسألة]: ذكر الشيخان وغيرهما أن من خوارم المروءة الذي ترد به الشهادة أن يلبس العامي 
لباس العلماء الذين يعرفون ويتميزون به من بين آحاد الناس» فيجب على حكام الشريعة بل على كل من قدر 


tot‏ الحكم بالصحة والحكم بالموجب 
فالحاصل أن الحكم إما أن يرد على نفس المسألة المختلف فيها مطابقة ‏ فليس لحاكم يرق خلافه تقضه 
إجماعاء كما لوحكم شافعي لمن نزوّج امرأة بعد أن قال لها: إن نكحتنك فأنت طالق ثلاثآ ببطلان 
العحليق» فليس لحنفي الحكم بصحته. ووقوع الطلاق بوجود الصفة » وإما أن يرد عليها تضمتاً كحكمة بعد 
نكاح ذلك المعلق بموجبه » فكذلك أيضا على المعتمد» يناء على أن E‏ 
في تناول الآثار المختلف فيهاء إذ الحكم بالموجب صحيح » ومعناه الصحة مصونا عن النقض: كالحكم 
محا ع ا ع و حر ا 2 15 
وأن الحكم بالموجب حكم بها التزاماً والمطابقة أقوى. فحيئئذ إذا لم يوجد الشرط المعتبر في الصحة وهو 
ثبوت الملك واليد امتنع الحكم بالصحة وجاز بالموجب» وإن وجد أوجب الحكم بها لكوئه أحوط. زاد 
ب: والحاصل أن الحكم بالصحة يتضمن الحكم بالموجب ولا عكس» وذلك لآن الحكم بالموجب 
يستدعي أهلية المتصرف. وصحة صيغته أي من حيث ذاتها لا خصوص هذه الصيغة. وكل منهما 
للخلاف» ويزيد الحكم بالصحة على ذلك كون التصرف صادرآ في محله: أي يكون حكماً بصحة هذه 
الصيغة بخصوصهاء مثل من وقف على نفسه وحكم بموجبه حنفي كان حكمآ منه» بأن الواقف أمل 
للتصرف وأن صيغة ؤقفه صحيحة » فلا يحكم بإبطالها من يرى الإبطال كشافعي » وليس حكمآ بصحة وقفه 
على نفسه أي بصحة هذه الصيغة بخصوصهاء والحكم بالصحة حكم بذلك. فلمن يرى الإبطال نقضه 
فتامل. وقال القليؤبي : الحكم بالموجب يستلزم الصحة. ويتناول الآثار الموجودة والتابعة» والحكم 
بالصحة يتناول الموج » لكنه أقوى من حيث استلزامه الملك» وآما الآثار المتزتبة ٠‏ إن اتفق عليها 
قواضح وإلا فشرط صحة الحكم بهاء ومنع المخالف من نقضها أن يكون قد دخل وقتهاء كما لوحكم 


جرهم بالتعزير على ذلك بما يراه زاجراً لهم . [مسألة]: إذا غلب على ظن الشاهد ظنا 
وعد أنه إن شهد سعى به المشهود عليه إلى ظالم. وكات معروقآ بالسعاية بالناس 
والإخبار بأموالهم ظلمآ . لم تجب عليه الشهادة ولا يدخل في وعيد ترك الأداء» كما قالوا فيمن دعي ليشتهد عند 
وال جرت عادته أن يقابل على الجناية بأكثر من عقوبتها أنه لا تجوز له لشهادة حيئثد . [مسألة]: شهد شاهد 
بالإقرار وآخر بالاستفاضة لفقتا لأنهما مستندان إلى إخبارء بخلاف ما لوشهد واحد بالعقد قي نخووقف والآخر 
بالاستفاضة قلا تلفيق. لآن شهادة العقد شهادة على الإتشاء والاستفاضة إخبار. ولو شهدا معآ بعقد الوقف أو 
بالاستفاضة سمعت» فلو أقام المدعي بيثة شهدت له باليد والملك قدمت بينته لترجيحها باليد. بتاء على ما 
رجحه الشيخان أن تعاوض بينتي الوقف والملك كتعارض بينتي الملك» فترجح بينة صاحب اليد سواء مدعي 
الوقف أو الملك» ويمكن مدعي الملك من جرح شهود الوقف وعكسه. [مسألة]: شهد واحد بالبيع لمال 
محجور بإذن الحاكم. وآخر شهد عن الحاكم صحة البيع لم تلفق الشهادتان» لأن الأولى على الإنشاء والثائية 
على الإقرار. [مسألة]: لا تقبل شهادة الأجير لمؤجره فيما استؤجر عليه كا صرح به القاضي شريح. 

[مسالة] : المعتمد الذي صححه في أصل الروضة أنه يعتبر في. الشيوع؛ والمراد به الاستفاضة المسوّغة 
للشهادة أويكون استناد شهادته إلى جمع لا يمكن تواطؤهم على كذب» وأقله أحد عشر رجا ولاتحصل بأفل 
من ذلك. وقول التنبيه والخادم إن أقلهما اثنان مرجوح» ويجوز الجكم والإفتاء بالمرجوح قي المدهب» بل 
ينقض إذا لم يتصل به حكم يراهء فحينئذ لو قدم اثنان من سفر وأخبرا بمعاينة موت رجل وتشأت الاستفاضة من 


القضاء على الغائب وتحوه وحكم أمواله. ومع 
حنفي بمؤجب التدبیر» ومن موجبه منع بیعه عندهء فليس لشافعي رفع إليه الإذن في بيعه» قإن لم يدخل 
وقتها حين الحكم فهو إفتاء لا حكم منه» كما لوعلق طلاق أجنبية على نكاحه لها وحكم حنقي بموجيه» 
قإذا عقد بها ذلك المعلق كان للشافعي الحكم باستمرار النكاح» لأن وقوع الطلاق على سيب لم يوجد 
حال النكاح» قاله العراقي. وفي شرح شيخنا خلافه» وقد يستوي الحكم بالصحة والموجب» كما لوحكم 
حنفي بالتكاح بلا ولي أو بشفعة الجوار» أو الوقف على النفسء أو شافعي بإجارة الجزء الشائع من نحو 
دار» وقد يقترقان كمسألة التدبير» فللشافعي الحكم يصحة بيعه إن حكم الحنفي بالصحة لا بالموجب» 
وكما لوحكم شافعي ببيع دار لها جازء فللحنفي الحكم بالموجب لآنه للاستمرار والدوام» وما لو حكم 
مالكي في القرض فيمتد على الشافعي أن يحكم بالرجوع في عينه إن حكم بالموجب لا بالصحة اء 
وإذا أراد القاضي أن لا ينسب إليه في الواقعة شيئاً قال: حكمت بسا تقتضيه البيئة فيه» إن صحيحآ 


فصحيحء وإن فاسدآ ففاسد . 
القضاء على الغائب ونحوه وحكم أمواله 


(مسألة) : لا تسمع دعوى ولا بينة. ولا ينفذ حكم على غائب بالبلد ولوبعد الدعوى بحضور الغائب 
وهو ممن يتأتى حضوره كمن بمسافة عدوى فما دوثهاء وهي التي يرجع الخارج إليها بعد القجر إلى موضعه 
أوّل الليل» يعني ما يتنهي إليه سفر الناس غا لا بد من إحضاره لثلا يشتبه على الشهود أو ليدقع عن 
نفسه إن شاءء ولأنه ربما يقر فيغني عن البينة وا فيهاء أويمتنع الشهود إن كانوا كذبة حياء أوخوفآ» نعم 
إن اضطرٌ الشهود إلى السفر فورآ ولم يتيسر إحضار المدعى عليه جاز سماع البينة في غيبته للضرورة» وإن 
أمكن أن يشهد على شهادته» كما لوقام بالشاهد عذر منعه من الأداء فيرسل التحاكم من يشهد على شهادته 
أويسمعها هو محل عدم سماع البينة كما ذكر» إن لم يتغلب أو يتوار المدعى عليه ولو لزعمه جور الحاكم» 
وإلا فتسمح ويحكم يعد ثبوت ذلك» وإن لم يحلفه يمين الاستظهار على المعتمد تغليظا عليه وإلا لامتئع 
الناس كلهم » فإن لم يكن للمدعي بينة جعل الآخحر في حكم الناكل» فيحلف المدعي يمين الرد ثم يحكم 
له» لکن لا بد من تقديم النداء با إن لم يحضر جعل ناكلاء قاله في التحفة . 

(مسألة: ش): حكم حنفي على غائب لم ينفذ؛ وإذا ورد على حنفي أبطله» إذ لا ينفذ القضاء على 
الغائب عندهم ما لم يكن القاضي له أهلية الترجيح» ولم يشرط عليه التزام مذهبه فلا ينقض حينئذ» وإن 
ورد على شافعي دعاهما إلى الصلح» فإن لم يتيسر فإلى الدعوى ليسمع اليبئة فيحكم » فإن لم يتمكن أخبر 
المدعي بأن حكم الحنفي هذا غير صحيح نه حلاف معتقده» وقياس المذهب إمضاؤه من الحنفي» لأن 
حكم الحاكم في مسائل الخلاف يرفعه ويصير مجمعاً عليه. 


خبرهماء فأراد اثنان أن يشهدا بالاستفاضة لم تصح الشهادة إذا كان مستند شهادتهما إخبار المذكورين» ولو 
سمع نيه من اثنين غير القادمين وعلمت الزوجة ووليها بذلك وزوجها الولي بعد انقضاء عدتها ولفظ الفقيه لم 
يصح | المذكور» ويحرم على الفقيه المذكور الإقدام على ذلك» وإن قال معدي قول الفقيه لما 
علمت أنه مرجوح» وطريق الصحة أن يخبر الرجلات المعاينان أو أحدهما الزوجة ويقع في قلبها مدق 
المخبر, فيجوز لها التزويج بغير الحاكم . [مسألة]: رجل مشهور بالفضل والصلاح من بيت علم وصلاح عند 


fot‏ القضاء على الغائب ونحوه وحكم أمواله 


(مسالة : ك): إذا غاب المدين إلى مسافة العدوى» وهي التي لا يرجع منها الخارج إليها بعد طلوع 
الجر إلى أوائل اللیل» سمعت الدعوى عليه كما لو کان حاضرآ ولو بالبلد وتوارى أو تغلب فلم يحضر 
مجلس الحكم فيحكم عليهم بعد ثبوت ذلك بعلمه إن كان يعلم ذلك» وإلا فبينته ولو شاهدآ ويمينآ مع 
يمين الاستظهار مطلقا عند (م ر) واستذنى في التحفة المتواري والمتعزز تغليظاً عليهماء ثم يقضيه من ماله 
إن كان له ثم مال» وإلا فإن كان سأله الإنهاء إلى قاضي بلد الغائب وجب» فينهي إليه سماع البينة ليحكم له 
بهاء ثم يستوفي له الحق» أو ينهي حكمه إن حكم ليستوفي الحق. 

(مسألة : ش): مات وعليه دين وله مال بمحسل ولاية القاضي ووارثه فوق مسافة العدوي» فلذي 
الدين الدعوى عند الحاكم بآن مورث قلان الغائب مات ولي عليه كذاء ويقيم الب 
الحاكم سواء نصب مسحراآ ینکر علم الوارث أم لاء إذ ليس نصبه شرطاًء ثم يحلفه يمين 
بأنه لم يستوف دينه ولا أبرأه منه ثم يوفيه من التركة» ولوارث على حجته يوم يحضر: فإن كان الوارث حاضراً 
أو بمسافة عدوى بمحل ولاية الحاكم فالدعوى حقيقة» إنما هي على الميت» لكن لا تسمع لا في وجه 
الوارث الكامل وولى غيره فيزيد لصحة الدعوى مع ما مرء وآنه يعني الوارث حصل في يده من التركة ما 
يفي بديني أو بعضه ويبينه» وأنه يعلم الدين ويقيم بيئة المالء ويحلفه الحاكم ي استظهار إن طلبها 
الوارث» فإن جهلها عرقة الحاكم بأن له اليمين. فإن سكت حكم بالبيةء ولا أثر لطلبها بعد الحكم حتى لو 
غاب المدعي حينئذ ووكل بقضاء الدين » فليس للوارث الامتناع لطلب اليمين لسقوطهاء بخلاف ما لو 
غاب قبل أن يصرح الوارث بالإسقاط. فله الامتناع حتى يحلف» وليس هذا كغائب. وكل حاضراً إذا لم 
تتوجه إليه اليمين» بخلاف هذا فإن اليمين توجهت إليه قبل غيبته . 

(مسألة: ش): أرادت إثبات طلاق زوجها الغائب لم تسمع دعواها ولا بينتهاء لآن من شرط الدعوى 
كونها ملزمة» ودعواها على غائب لا يريد معاشرتهاء والخلوة بها لا إلزام فيهاء يل وإن صرحت بأنها تخاف 


الخاص والعام » أمره بعض ولاة الأمر أن يصلح بين طائفة من العرب وبين حاكمها أصلح بينهماء ثم حصل 
بيتهما وبين الحاكم مبخالفة » فجاء الحاكم باثنين من الطائفة المذكورة وأكرههما الإكراه الشرعي على أن بشهد 
بأن الرجل المذكور هو الذي أمرهم بالفساد والمخالفة فشهدا بذلك. كانت الشهادة باطلة» وشهادة من شهد 
عليهما كذلك. ولا يجوز الحكم بها ولا تنفيذ. بل لا يصحان. ولا يجوز لأحد آن يحكم على هذا الرجل 
الساعي بالإصلاح بشيء من العقوبات» ولا تجب عليه شيء بل هو مأجور مثاب على سعيه» ووجب على 
الوالي منع من أراد عقوبته. [مسألة]: أهل الجهات ١‏ ن بالشهادتين ولا يصلون ولا يصومون» 
ويأخذون أموال الناس» ولا شيء معهم غير عقود الأنكحة لنسائهم يتولونه أنفسهم إيجابآ وقبولا وشهودهم 
منهم. فهؤلاء محكوم بإسلامهم بتلفظهم بالشهادتين» وأما فسقهم بما ذكر فمجمع عليه أما حكم أنكحتهم 
فمبني على أن العامي هل له مذهب أو يلزمه التزام مذهب معين؟ والذي حققه السمهودي في العقد الفريد أن 
العامي لا مذهب له ولا يلزمه التزام مذهب معين» فإذا فعل شيا صحيحاً عند بعض العلماء المجتهدين من 
أثمة المذاهب لم يعاقب عليه؛ وإن كان غيره يقول بعدم صحتهء ومعلوم أن في ولاية الفاسق خلافآ إذا زقج 
مولیته» وكذا إذا عقد النكاح بشاهدين فا. يحكم بصحة أنكحتهم بناء على ما قلناه. [مسألة. 
بأنه لا بينة له على فلان قيما يدعيه عنده ثم أقام بينة سمعت دعواه وبينته وإن تقدمها ما ذكر, بل لو قال: 


القضاء على الغائب ونحوه وحكم أمواله tov‏ 


0 كدعوى الإبراء من غائب» الحيلة في إثبات طلاقها من زوجها الغائب أن 
تواطىء رجلا على أن يتزوجهاء وتطلب من القاضي أن يزوّجها منه» وتدعي طلاق زوجها الأول وتثبته, 
ا e‏ وإن بدا للمواطىء أن لا يتزوجها 
يعد» لانبناء ذلك الحكم على دعوى وشهادة صحيحتين. 

(مسألة: ش): أقرٌ شخص عند موته بأن جميع ما بيد رقيقه في السفر ملكه أي الرقيق» وليس له فيه 
حق وأشهد على ذلك فأراد المقرٌ له إثبات ذلك لدى الحاكم ليسجل له به لم تسمع دعواه في الأصح» إذ 
لا إلزام فيهاء كدعوى الإبراء أو الطلاق أو الإكراه في الإقرار على غائب؛: نعم له أن يحتال فينصب مسخرآً 
يدعي ديناً عند الميت» وأن له على فلان آي المقرٌ له كذاء أو في يده أعيان» ويطلب من القاضي خلاص 
دينه مما في يد المقرٌ له» فيدعي أن ما بيده ملکه» وأن لا دين للميث عليه؛ وأنه أقرٌ قبيل موته بما ذكره 
ويقيم البينة» فيحكم له بصحة الإقرارء ثم للوارث تحليفه إن أقرٌ الميت عن حقيقة» كما أن لمدّعي الابراء 
والإكراه نصب مسخر بالحوالة عليه من المبرىء أو المقر لهء فيثبت الإبراء والإكراه ويحكم له به. 

(مسآلة : ش): إذا ثبت على الغائب أو المفلس دين» فإن كان في ماله جنسه أوفاه الحاكم منه» وإلا 
باع ماله بنظر المصلحة كالوكيل بیل» وله البيع من أهل الدين ومعاوضتهم حيث جازت بأن لم يكن دين سلم . 

(مسألة : شى): يجوز للحاكم بيع مال الغائب إذا طالت غيبته ولم تمكن مراجعته» هذا إن كان حيواناً 
خيف نقصه أوكثرت نفقته» وتعين البيع طريقآ لذلك» وإلا فإجارته أولى » كغير حيوان خيف تلفه أو تلف 
معظمه بشرط أن يبيعه حالاً من تقد البلد إن أمكن » وإلا فنسيئة من موسر أمين» ويرتهن عا يفي بالشمن إن لم 
يخف قلف الرهن وإلا تركه» إذ قد يرقعه لحنفي يرى سقوط الدين بتلف الرهن» وأن يقصر الأجل ما 
أمكن» قال بعضهم : وأن يشهد. 


لا شهادة لي عند فلان» ثم قال: لي عنده شهادة وكنت أظن عدمها فأعلمني بها . [مسألة]: المعروف قي 
المذهب أن البلوغ لا يثبت إلا بشهادة رجلين عدلينء زاد القفال من آهل الخبرة عند الحاكم» فحيئذ يحكم 
ببلوغه وتكون شهادة لا خبرآ. وأما الإخبار فيكفي فيه الواحد؛ فحيكذ إذا أخبرعدل أبآ كان أوآماً أوغيرهما عن 
بلوغ الصبية وصدقه الزوج أو الولي المجبر وكذا القاضي بناء على المعتمد أن تصرفه ليس يحكم جاز له 

الإقدام على النكاح» وإذا اطلع عليه الحاكم لم يجز له نقضهء نعم لر طلب منه الحكم يصحته لم يحكم بها 
إلا بعد ثبوت البلوغ عنده بشاهدين؛ ويجوز للمفتي أنيعلم الولي والزوج ازالإقدام بماذكر. [مسألة] : لا تقبل 
شهادة مشايخ السياسة والخرص وكقى بذلك في رد الشهادة. [مسألة؟: تقيل شهادة الحسبة في الجرج 
والتعديل حيث صرحت ببيان سبب الجرح» وللشاهد الاغتماد في هذين على الاستفاضة لحصول العلم والظن 
بذلك. وتقدم بينة الجرح على بيئة التعديل لآن معها زيادة علم» صرح بذلك الشيخان» ويجب الجرح 
بة إذا تعين طريقآ إلى حفظ دم أو بضع أو مال ومن لا يعبر عن نفسه» ومثله الشهادة بجرح من أقيم 
: العدالة شرط فيهاء وتعين ذلك طريقآ إلى صرفه عن الوظيفة المذكورة . [مسآلة] : تقبل شهادة 
آهل البدع كمتكري صفات الله تعالى وخلقه أفعال العباد وجوازر يوم القيامة» لاعتقادهم أنهم مضيبون قي 
ذلك لما قام عندهم إلا الخطابية فلا تقبل شهادتهم لمثلهم» وإ علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا لأنهم 


ا القسمة 


ذمته» كمكاتب يريد العتق» وراهن يريد فك المرهون» ووارث يريد فك التركة» وضامن يريد فك ضماته» 
وشفيع يريد تسلم الشقص» وجب على الحاكم قبض الدين وإلا لم ز له قبضهء لأن الآصلح للغائب 
الذي صيرته الغيبة كالمحجور في مراعاة مصلحته ترك الدين في ذمة المقرٌ المليء: إذ هو خير من صورته 
أماتة بيد الحاكم» وخرج بهما الجاحد والمعسرء فيزمه الأخذ منهما قطعاً» وحيث جوز قبض الحاكم 
فليودعه عند ثقة يرتضيه ولا يتركه عنده للتهمة: وهذا في القاضي الثقة . اما غيره قلا يجوز إقباضهء ولا يبرا 
بذلك المدينء ولا يحصل مقصوده من فك رهن ونحوه. 

(مسألة : ش): غاب شخص غيبة طويلة ولم يعلم موته ولم يحكم به» وخيف الاستيلاء على نحو 
أرضه من ظالم لم يكن لوارثه بقرض موته الدعوى على الظالم؛ إذ ليس مالكا ولا نائبآً عنه وإن احتمل موته » 
لأن الأصل بقاء الحياة» ولا يقاس بمخاصمة المستاجر والمرتهن إذ لهما حق المنفعة» فإذا ثبت موته طالب 
وارثه الغاصب بالعين وأقصى أجره» ويكفي قول البينة كانت ملك مورثه ولا نعلم له مزيلاء نعم إن علم 
قاضي ذاك المحل ملك الغائب مئع المستولي عليهاء وله تأجيرها مع مراعاة مصلحة الغائب كيلا تضيع 
المناقع لأنا نعلم أنه يرضى بحفظ ماله فإن لم يعلمه جاز له على المعتمد أن ينصب من يدعي له على 
الغاصب ويسمع البينة, 


(مسألة: ش): الحاصل في قبض الحاكم دين الغاثب» أن المدين إن كان له غرض سوى براءة 


القسمة 


(مآلة : ي) : قسمة المشترك إما إفراز وهو ما كان مستوي الأجزاء صورة وقيمة مثلياً كان أو متقوماً. 
أو تعديل وهو مختلفهما صورة أ قيمة أو هما معا أو رد وهوما احتاج مع الاختلاف إلى رد مال أجنبي » 
ويجبر في الأوليين إن وجد النفع المقصود من المقسوم لطالبها فقط لا عكسهء كما لا يجبر في الأخيرة 
مطلقا» و- لواقتسما أرضا نصفين ثم بان الغلط بزيادة أحد النصيبين بتحو الرّبع في الذرع؛ فإن كانت 
القسمة إفرازة بان جعل في مقابلة القطعة أخرى تساويها صووة وقيمة. ثم ظهرخلاف ذلك» أجبرهم 
الحاكم أم لا. أو تعديلا مجبرآ عليها بشرطه٠‏ وامتنع أحدهما فحكم عليه الحاكم بالإجابة فعدلت بما 


يرون جواز شهادة أحدهم لصاحبه إذا سمعه يقول: لي على فلان كذا فيضدقه بيمين وعدمه» ويشهد له اعمادا 
على أنه لا يكذب إذ الكذب عندهم كفرء وإلا لمنكري العلم لله تعالى بالمعدوم والجزئيات» ومنكري 
حدوث العالم والبعث للأجسام فلا تقبل شهادتهم أيضاًء وأما قوله صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم في 
حديث الترمذي وأبي داود والحاكم وابن حبان: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على ما آنا عليه وأصحابي؛ فالمراد بالأمة هنا من تجمعهم 
دائرة الدعوى من أهل القيلة كقوله : أمتي أمة مرحومة» نعم ورد في الحديث ما يصح أن تحمل الأمة فيه على ما 
انتهت إليه الدعوة كحديث الشقاعة» فعلى هذا لوذهب ذاهب في تأويل الأمة في هذا الحديث أنه من توجهت 


(1) قوله مجبرآ عليه بشرطه أي الإجباره وهو وجود النفع المقصود من المقسوم لطالب القسمة وإن حصل الضرز على شريكه» فلو 
كان بينهما دار مثا لاحدهما تسعة آعشارها وللآخر العشر أجبر صاحب العشر ولا عكس » وهذا بعكس الشفعة فإنه يجبر صاحب 
التسعة اه ملف 


الفسينة. م 


يساريها في اة ثم بان أنها ريد غلى غديلتها عند القسيمة» يان بطلان القسجة في الصورتين» لكن في 
فقط لا في كلل المالء سواء ذكر ذرعها عند القسمة أم لاء وإن كانت تعديلا ولم يلزمهم بها 
الحاكمء بل اتفقا اختيارآ على القسمة أو ردا مطلقآً فصحيحة» ثم إن ذكر ذرعها عند القسمة ثبت الخيار 
لمن حصل عليه النقص منهماء وإن لم يذكر الذرع عندها فلا حيارء وإن كثر التفاوت إذ هما بيعء ولا يؤثر 
فيه الغلط على الأصحء وثبوت النقص إما بإقرارهما أو بعدلين أو علم القاضي أو اليمين المردودة. 
(فائدة): الأظهر أن قسمة المشعبهات إفراز لا مدخل لبا فيها لا بيع ء ويدل له أنه يلك قرر قسمة انلحم 
رطباً» ومن ذلك قسمة الرطب والعتب على الشجر أو في الأرض كيلاء ولا يضر تعلق الزكاة بها قيزتي كل 
حصته» وكذا في الحبوب» ولا يتوقف جل حقه وتصرفه فيه على إخراج الآخر ما عليه؛ اه فتاوى 
بامخرمة» ووافقه البكري في جواز قسمة اللحم» وخالفه ابن حجر فقال: لا تجوز قسمته إلا وزنآ بعد تزع 
ما يمنع معرفة الأنصباء وإن اعتيد قسمته جزافآء واتفق الأخيران على عدم صحة قسمة المشويٌ مطلقاً. 
اه اختصار المرعى الأخضر لابن قاضي . 

(مسألة): لا تجوز قسمة الوقف من الملك إلا إن كانت إقرازًء وإن كان فيها رد من أرباب الوقف» 
بخلاف ما لو كانت بيعآ فتمتنع مطلقآ» كما لو كان فيها رد من المالك. كما في التحفة والنهاية» نعم نقل 
في القلائد اختيار الجواز مطلقا عن البحر قال: لتداعي بقاء الشيوع إلى الخراب» واختاره في الحلية وابن 
الصلاح والروضة للضرورة» وقال قي العباب: وحيث جات أي القسمة أجبر صاحب الوقف يطلب 
المالك ولا عكس» وتلزم في حق المتقاسمين لا باقي البطون» وتمتنع قسمة الوقف بين أهله وإن كانت 
إفرازآء فن جرت وحكم يها من يراه لم يتقض اه. 


1 


عليهم الدعوة لانخراطهم في سلك واحد 0 1 فله وجه» وحينثذ فيتناول أهل الكفر والضلال: وأما 
قوله سبعين ملة قالملة في الأصل ما شرعه | تعالى لعاده على اسنة الأنبياء عليهم السلام» ثم 
فاستعملت في الملل الباطلة. حتى قيل الكفر كله ملة وا عدة» ومعنى ب م 
ولط نيل كلاف ما دين بد الأخرى» يميت م ملة على الاتساعء وفيه كلهم في النار إلا ملة 
واحدة» فإن أطلق الحديث على أهل القبلة فقط فمعناه أبهم يتعرضون لما يدخلهم النار كقوله: «القاتل 
والمقتول في الثازه» أويكون المعنى أنهم يذخلونها بذنوبهم: ثم يخ ج منها من لم تقض به بدعته إلى الكفرء 
وقوله : دإلا ملة واحدة؛ أي آهل ملة. 


1 الدعوى والبينات 

[مسالة] : اليد كما قال السبكي حجةآشرعية» فإذا كان لأحد المتداعين يد على أرضض مثا فهو مدعى 
عليه وتسميه الفقهاء داخلاء ومن لا يد له مدع وتسميه خخارجآء فإذا ادعى الخارج على الداخل أنه يملك 
الآرضن'المدعاة فأجابه صاحب اليد بالإنكار وأنها ملكه فحيث لا بينة» فالقول قول صاحب اليد بيمينه» لأن اليد 
تدل على الملك دلالة ظاهرةء فلو أقام الخارج بيئة شهدت له بالملك ثم أقام الداخل بيئة شهدت له أن اليد 
يده وملکه» قمذ: يم بينة الداخل لترجيحها ياليد» فلو أقام الخارج بيئة أن يد الداخل غاصبة للأرض 
منه» أو ممن ترتبت يده على يده» سمعت وقدمت على بينة صاحب اليد لأن معها زيادة علم» فلو أقام الداخل 


ا القسمة 


(مسآلةج)؛ اقتسم الورثة وحجة الإسلام باقية بذمة الميت بأن استطاع في حياته» فإن كانت القسمة 
إفرازآ صحت» ثم تباع الأنصباء وتصرف في الحجة إن لم يوف الورثة من غيرهاء وإن كا خاتعديلا أوزدآ 
فهي بيع » قيفرق بين أن يعلموا وجوب الحجة فتبطل أولا فتصح إن أخرجوها وإلا نقضت. وهذا كدين ظهر 
يعدهاء كما أفتى به أبو مخرمة. 

(مسألة: ك): عين بثر بين شخصين» طلب أحدهما قسمتها أجبر الآخر إن أمكن بأن وسعت وأمكن 
أن يبي فيها فتجعل بترين» لكل واحدة بياض يقف فيه المستقي ويلقي فيه ما يخرج منهاء كما تنبت 
الشفعة في ذلك وإلا فلا . 

(مسآلة: ش): الث ترا خلى چو الشيوع کل ج مھ مشر ین ب الاستحقاق» 
لا يمكن اختصاص أحد الشركاء مته ب شيء حتى تقع ق 8 ا يقاسم الشريك 
يغيب فيقاسم الحاكم بعد طلبهاء » نعم أفتى القفال بأنه لوا من قسمة المتماثل فللشريك أخذ حصته 
بلا قاض» وقيل يجوز الانفراد بالقسمة في المتشابهات مطلقآء فعليه يجوز لبقية الشركاء إذا خافوا أخذ 
متغلب حصة شريكهم قبل القسمة تقليد هذا القول لثلا يتبعهما الشريك بحصته» لكن لورفعهما إلى قاض 
شافعي لزمه الحكم بالراجح من بطلان تلك القسمة » ولو طلب أحد الشريكين القسمة لزم الآخر إجابته 
بشروطها المعروفةء فإن لم تجتمع لم يلزمه وينتفعان مهايا 

(مسألة): طلب أحد الشريكين قسمة الأرض المشتركة» وأن تكون حصته بجانب أرضة الخاصة 
أخبر الآخرء كما قاله ابن حجر و(م ر) والخطيب تبعاً للبكري» وقال أبو مخرمة : لم يجبر الشريك على 
إعطاء الحصة المناسبة لشريكه» وفرق بينها وبين أس الجدار المشترك 

(مسآلة: ي): القسمة إن وقعت على وفق الشرع ‏ كما لو اختلف في مال الزوجين فقسم على 
التفصيل الآني في الدعوى من تقديم البينة ثم اليد ثم من حلف ثم جعله أنصافاً عند عدم ما ذكر فصحيحة » 
وإن وقعت على لاف الشرع بغير ثراض بل ل بقهر أوحكم حاكم فباطلة إفرازآ أوتعدياد أوردآء لأنها مقهور 


يؤجران العقار وبقتسمان أجرته. 


بينة أنها ملكه وآن يده ثابتة عليها بحق» قدمت على بينة الغصب» وحيث حكم للخارج بالملك لم تجب له 
على ذي اليد أ المثل لما مضى وهي تحت يده على المعتمدء نعم إن أضيف الملك المحكوم يه إلى وقت 
سايق فالوجه انعظافه على ما مضى إلى ذلك الوقت. [مسألة]: ادعى عليه أعيان دعوى صحيحة عند الحاكم 
فأجاب بلا يستحق على المدعي هذه الأعيان ولا بعضهاء فأوجب الحاكم عليه اليمين فتكل وأصر على 
السكوت بعد عرضها ثلاثآ, وعرفه حكم النكول قطلب المدعي من الحاكم أن يحكم بتكوله» فحكم بذلك 
ورد اليمين على المدعي» فحلف على استحقاق الأعيان المدعاةء ثم بعد إلزام المدعى عليه هته الأعياث 
قال: لي بينة تشهد بالشراء من وكيل المدعي لم تسمع بينته؛ لأن الذي ذكره الشيخان أن اليمين المردودة 
ار وهو الصجيح؛ وإن كنت أفتيت قديمآ بالسماع تبعآ للعباب فالمعتمد هذاء ولا سيما إذا قال له 
القاضي : هل اشتريت هذه الأعيان؟ فقال: لا أعلم الشراء . مسا اقر عند الحاكم يشيء فالزمه بموجب 
إقرارهء فادعى سبق اللساث وآنه لم يكن عنده ذلك فألزمة الحاكم به» قطلب من المقر له يمين حقيقة الإقرار 
أجابه الحاكم إلى التحليف» فإن حلف المقر له وإلا حلف يمين الرد» وحيئذ ليس للمقرله المطالبة بشيء» 


الشهادات_- للف 
عليها فلا رضاء والقهر الشرعي كالحسي » وهذا كما لووقعت بتراض منهما مع جهلهما أو أحدهما بالحق 
الذي له لأنها إن كانت إفرازآ فشرطها الرضا بالتفاوت» وإذا كان أحدهما يعتقد أن حقه الغلث لا غير وله 
أكثر شرعآ فهر لم يرض بالتفاوت» إذ رضاه بأخذ الآخر شيتآ من حقه ما يكون إلا يعد علمه بأنه يستحقه» 
وإن كانت تعدياد أوردآ فكذلك أيضا لأنهما بيع وشرطه العلم بقدر المبيع » وقد أفنى أبو مخرمة بعلام صحة 
البيع فيما لوباع الورثة أو بعضهم التركة قبل معرفة ما يخص كلا حال البيع وإن أمكنهم معرقتها بعد» وإن 
وقعت بتراضيهم ولم يكن فيهما محجور مح علمهما بالحكم لكن اختارا خلافه صحت في غير الربوي 
مطلقآ. وفيه إن كانت القسمة إفرازآء لآن الربا إنما يتصور جريانه في العقود دون غيرها كما في التحفة» 
وإن کان ثم محجورء فان حضل له جميع حقه صحت وإلا فلا. 
الشهادات 

(مسألة: ش): لا خفاء أن كتمان الشهادة بلا عذر كبيرة ووعيدها شديد وهي قسمان: إما شهادة 
حسبة فيجب على متحملها أداؤها ورا إذا ترتب على تأخيرها مفسدة. بل إن تأخر بلا عذر فسق وخرج عن 
أهلية الشهادة؛ إذ من رأى رجلا وامرأة مجتمعين على ظاهر الزوجية وعلم طلاق ذلك الرجل لهاء أو رأى 
تصرفات مشتري أرض وعلم وقفيتها وما بها من البائع لها قبل البيع ولو بإقرار الزوج والبائ 
بالشهادة 


فسق بكتمان الشهادة. وترك إزالة المنكر بلسانه الذي هو مقدوره» وردت شهادته لاعترافه 


بل لا يسال عن سبب التأخير حيث لم يرتب الحاكم فيه» وأما شهادة غير حسبة فإن كان من له الشهادة 
بتحمل الشاهد فلا حرج في التأخير إلى طلب ذي الحق بل في المبادرة بها وهذا محمل ذمه في الحديث 
الصحيح . وإن لم يكن عالمآ فعلى المتحمل إعلامه ليتمكن من طلبه للشهادة في وقتهاء وهو أو شهادة 
الحسبة محمل حديث: «خير الشهود من أدى شهادته قبل آن يسألها؛ عملا بالروايتين . 


ولو أراد ان يقيم أن يحلف المقر له اليمين المردودة لم يلتفت إليه كما صرح به القاضي فهو المنقول في 
المذهب» ولا يؤثر قيه قول بعض المتأخرين وفيه نظر» إذ النظرلا يدفع المنقول كما لا يخفى . [مسآلة]: وكلته 
أخته في شراء دمنة للسكنى فاشتراها لهاء ثم بعد موتها ادعى الأخ على الورثة أنه يملك بعضآ معيناً منها لم 
اتسمع دعنواه حتى يدعي انتقالاً منها لأنه بالشراء كالمقر لها . [مسالة] : تسمع دعوى من ادغى أن خصمه يعلم 
فسق شهوده أو كذبهم لآنه لو أقرٌ بذلك نفعه» ولو فرق في السماع بين أن تكون الدعوى قبل الحكم أو بعده 
بشرط أن يؤرخ علمه بذلك بحال الشهادة أو قبلها بدون زمن الاستبراء. [مسآلة]: استأجر أرضاً موقوفة مدة 
معلومة ت المدة فآجرها الناظر من آخر بعد رفع يد الأول عنهاء ثم أقام المستأجر الأول بيئة على الناظر 
المذكورأنه يملك فيها عناء وزبرآ قيمته كذا وطلب من الحاكم الحكم له فحكم بذلك» ثم إن المستاجر الثاني 
أقام بينة أن المستأجر الأول أجره الأرض من مدة قديمة وحال أن استأجرها وهي دامرة» وأن جميع العناء والزبر 
الموجود فيها الآن ملكهء قدمت بينة الثائي لأن معها زيادة علم» وينقض الحكم الأول؛ إذلا فرق في تعارضص 


NY‏ ل فقشروظ الغا 
شروط الشاهد 
(مسألة) : من شروط الشاهد التيقظ وضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة ولا نقصء ولا 
تجوز الشهادة بالمعنىء ولا تقاس بالرواية لضيقهاء ولأف المدار هنا على عقيذة الحاكم لا الشاحد. فقد 
يحذف أو يخير ما لا يؤثر عند نفسه ويؤثر عند الحاكم» نعم يجوز التعبير يأحد الرديفين عن الآخر حيث. 


لا إبهامء قاله في التحفة والنهاية. قالع ش: قوله بالمعنى آي فلو كانت صيغة البيع من البائع بعت 


ومن المشتري اشتريت فلا يعتد ادة إلا إذا قال: أشهد أن البائع قال: بحت» والمشتر قال: 
اشتريت» بخلاف ما لوقال: أشهد أن هذا المشتري هذا من هذا فلا يكفي فتنبه له فإنه يغلط فيه كثيراً اه. 

(مسألة: ي): يشترط في الشاهد برؤية الهلال وغيرها لدى الحاكم الإسلام. والتكليف والحرية 
والرشد والنطق والبصر والعدالة والذكورة والمروءة وهي ترك ما يزري بفاعله عرقاًء يختلف باختلاق 
الأشخاص والأحوال والأماكن والأقعال» فمن المخلّ بها إدامة ترك تسبيحات الصلاة وترك الوثر والرواتب» 
وإدامة تأخير الصلاة عن أول وقتهاء ونتف إبط وأنف» ومد رجل بحضرة الناس» وتكرر نتف لحية عيشاً 
وغيرهاء والعدالة ترك جميع الكبائر وغلبة الطاعات للصغائر» فمن ارتكب كبيرة وهي كل جريمة تؤذن بقلة 
اكتراث مرتكبها بالدين وقلة الديائة فهو فاسق غلبت طاعاته معاصيه آم لاء ومن أصر على عبخيرة أو ضغائر 
داوم عليها أم لاء أو أكثر من الصغائر ولو من غير إصرار» فإن غلبت طاعاته معاصيه بالنسبة لتعدد صور 
الطاعات والمعاصي فعدل» وإن غلبت المعاصي أو استويا قفاسق اه. وعبارة ب: وبالجملة فقد تعدرت 
العدالة في زمانتاء لأن الفسق قد عم العباد والبلاد. كما قاله الإمام الغزالي والغري» فلينظر المنصف في 
نفسه وبلده بل في قطره » هل يجد أحدآ من آهل عصره لم يرتكب كبيرة أصلا ولم يصر على صغيرة؟ فلولم 
يكن من الكبائر إلا الوقيعة في العلماء بنحوغيبة أو نميمة أو سعاية عند ظالم أو الاستماع إليها والرضا بها 
التي صارت كالفاكهة في مجالس الخاصة والعامة من غير أن يروا به بأسآ لكقى بها مفسقآ. ا 


طاعاته للإجماع على أنها بيرة » وكالكبر والحسد والرياء والعجب. وأما الصغائر فللا تدخل ثحت ال 3 
ولولم يكن منها إلا الإصرار على نظر الأجتبيات ومصافحتهن والخلوة بهن. ومجالة الفساق إيناسآ لهم 
المألوف لكفى . 


(مسألة: ك) : كل من ارتكب كبيرة فهو فاسق لا يصح منه ما تتوقف صحته على العدالة» كولاية عقد 
النكاح والقضاء والشهادة» ومن الكبائر ترك تعلم ما تتوقف عليه صحة ما هو فرض عليه من المسائل الظاهرة 


البينتين عندنا بين ما قبل الحكم وما بعده» وعند الحنفية لا أثر للتعارض بعده. [مسألة]: لوجعل المدعى عليه 
اليمين ابتداء في جنب المدعي قبل أن يعرضها القاضي على المدعى عليه لم يكن ناكلا كما قاله ابن 
عبد السلام» وإذا لم يكن ناكلا فحلف المدعي حيئئذ ولو بتخليف الحاكم إياه وردها عليه قبل عرضها على 
المدعى عليه لاء فلا يسوغ للحاكم الحكم بصحته. فإن صمم على ذلك لعدم علمه بالنقل أثم بذلك» وكان 
قادحآ فيه ودخل في الوعيد. [مسألة]: أقام الخارج بيثة شهدت بآن الداخل غصب الدار هته وأقام الداخل 
بيئة أنها ملكة» وأن يده عليها ثابتة بحق» قدمت بينته على بيئة الخارج التي شهدت بالغصب منه لأن معها زيادة 
علمء وكذا الحكم لوقالت بينة الداخل اشتراها من زيد وهو يملكها ويده عليها ثابتة بحق» واستفيد من ذلك أن 


شروط الشاهد. 1 


لا الحفيةء إ3 العوام لا يكلفون بمعرفتها وإلا تساوى العلماء والجهال» فإن أتى بسائر ما تنوقف عليه صحة 
العيادة» رجح ابن حجر أنه غير كبيرة لصحة عبادته مع ترك تعلمه» وما أفتى به الشيخ زكريا من عدم قبول 
شهادة من لم يعرف نحو الآزكان والشروط يحمل على ما إذا لم يعلم ذلك ويخل به اه. وعبارة ب ي ش : 
إذا حكمنا يفسق الشسخص ردت شهادته في النكاح وغيره» نعم أفتى بعضهم يقبول شهادة الفاسق عند عموم 
الفسق » واختاره الإمام الغزالي والأذرعي وابن عطيف دفعآ للحرج الشديد في تعطيل الأحكام » لکن يلرم 
القاضي تقديم الآمثل فالأمثل» والبحث عن حال الشهادةء وتقديم من فسقه أحف أو أقل على غيره» زاد 
ش: ويجوز تقليد هؤلاء في ذلك للمشقة بالشرط المذكور. على أن أبا قال: ينفذ حكم الحاكم 
بشهادة الفاسق إذا لم يجرّب عليه الكذب» فيجوز تقليده أيضا عند شدة الضرورةء بل جوز التكاح برجل 
وامرانين: كما جوّزه هو وأبو ثور بشهادة الغاسقين» وهو رواية عن أحمد. ولو اطلع الحاكم على فسق 
الشاهد باطناً لم يعمل به» إذ هو مأمور بالحكم بالظاهر» لأن الإلهام ليس بحجة عتد الجمهور» وزاد ب : 
ويجوز تقليد المذكورين» بل هوالمتعين في هذا الزمان لفقد العدالة لكن بالنسبة للضروريات كالانكحة » 
بخلاف نحو الأهلة فلا ضرورة فيهاء وقضاة الزمان لا يراعون هذا الشرط؛ بل يقبلون شهادة القاسق 
مطلقاء فحينئذ لا يترتب عليها حكم اتفاقآًء ومن هنا تعلم تحتم معرفة فن الفلك على أهله لا بالنظر إلى 
أصلهء بل لما يترتب على شرب نهله وعلله» وزاد ي: ومحل وجوب تحري الأمثل فالأمثل في الشهادة 
الاختيارية كالنكاح» ومع هذا فلنا قول أنه لا تشترط العدالة فيه مطلقآء وإذا تأملت عقود أكثر أهل الزمان 
وجدتها لا تصح إلا على هذا القولء أما الاضطرارية كالغصب والسرقة فالشرط فيه أن يكون معروفآ 
بالصدق غير مشهور بالكذب» فيجب على الحاكم كمال الببحثء فإذا غلب على قلبه صدقه قبله» ولولم 
نقل بهذا لتسطلت الحقوق. (فائدة): لايأئم من شهد لبعضه أو على عدوٌه ومع فسقه بما يعلمه ولا 
المشهود له أيضاً: كما اختاره ابن عبد السلا لأثه لم يحمل الحاكم على باطل بل على إيصال حق إلى 
مستحقه اه إمداد. وتردد في الفتح في الفسق المجمع عليه ثم اختار الجواز إن كان لإنقاذ نحو بضع أو 
عضو. 

(مسألة): تقبل شهادة أحد الزوجين لللاخرء وعليه كقيرها من القرابة غير الأصول والفروع وإن 
بعدواء فلا تقبل شهادتهم للمشهود عليه في غير النكاح» وتجوز منهم على الأصل والفرع . 

(مسألة: ي): ضايط التشيه السحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه في الفتح والتحفة 


قول البيئة ويده ثابتة بحق أخص من الشاهدة بالملك المطلق » فإنه يحتمل أن البينة أسندت إلى مجرد اليد 
والتصرف» وهذا يخرج من قول الشيخين بتقديم بينة الغصب على بيئة اليد والملك المطلق. وإذا اقتصرت بينة 
الداخحل على أنه اشتراها من زيد وهويسلكها ولم تزد قدمت بيئة الخارج والفرق ها مر. [مسألة]: أرض تحت يد 
بكر وبيده مسطور شرعي حكمي بأنه اشتراها من عمرو وهو يملكهاء وبيد عمرو مسطور حكمي أيضآ بألد 
اشتراها من زيد وهو يملكهاء فجاء حارج وادعى أنه يملك الأرض المذكورة من دون صاحب اليد وهو بكر 
المذكور, وآن عمرآ غصبهاء وأقام بذلك بيئة مع إقراره بأن الأرض المذكورة كانت مرهونة من زيد وأن يده يد 
ارئهان منه أو من مورئه احتاج إلى إقامة بيتة أخرى أن يد زيد يد رهن لإقراره بأن يد زيد بحق لكونه يدعي 
الرهنية فيحتاج إلى إثباتهاء وقد أفتى ابن الصلاح وتبعه زكريا بتقديم بينة الداخل التي شهدت بأن يده عليها 


لق شروط إشاهد 


والإمداد وشن الغارة» وتبعه الرملي في النهاية هو أن يتزيا أحدهما بما بختص بالآخر. أو يخلب اختصاصه 
به قي ذلك المحل الذي هما فيه. 

(مسألة: ك): التصفيق باليد وضرب الدف والرقص وضرب الصنج في حال الذكر ليس بمطلوب 
لا سيما حال القراءةء إلا إن غلبه الحال وخرج عن الاختيار فلا لوم عليه» ونقل ابن حجر عن الطرطوشي ما 
حاصله: أن مذهب السادة الصوفية أن الرقص وضرب الدف والشبابة بطالة وضلالة » وما الإسلام إلا كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله يل وأما الرقص والتواجد فول من أحدثه أصحاب السامري حين اتخذ لهم العجل 
فقاموا يرقصون ویتواجدون» وإنما كان مجلس رسول الله ية مع أصحابه كآن على رؤوسهم الطير من 
الوقا. 3 للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها؛ ولا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعيتهم على باطلهم. هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حليقة وغيرهم من 
أئمة المسلمين اه. وما ذكرة من التصفيق ما بعده فقد اختلف في تحريمه . أما التصفيق ياليد خارج الصلاة 
من الرجل فقال (م ر) بحرمته حيث كان للهو أو قصد به التشبه بالنساء ومال ابن حجر إلى كراهته ولو 
بقصد اللعب» وأما الضرب بالدف قصرح ابن حجر بأن المعتحد حله بلا كراهة في عرس وختان وغيرهما 
وتركه أفضل» وأما الرقص بلا نكسر وتَثنْ فالذي اعتمده ابن حجر أنه مكروه ونقل عن بعض أصحابنا حرمته 
إن أكثر منه أما ما هو بتكسر وتئنٌ فحرام مطلقآ حتى على النساء» كما صرح به في كف الرعاع : وأما ضرب 
الخشب بعضه على بعض ققد نقل سم حرمته كالضرب بالصفاقتين وهما قطعتا صقر تضرب إخداهما على 
الأخرى ويسمى الصنج» وأفتى ابن حجر بحرمة ضرب الأقلام على الصيني وضرب قطعة منه على 
الأخرى» وبالجملة فكل ذلك إما حرام أو مكروه أو خلاف الأولى . 

(مسألة: ش): ساومه رجل في بضاعة وهو يعلم مماطلته ققال له: قد بعتها ولم يبق عندي شيء. 
فليس من الكدذب المحرم كججد نحو الوديع الأمانة خوفآ عليها من ظالم بل قد يجب وينبغي أن يوري 
بان يقصد بما عندي شيء أي حضرني إذ في المعاريض مندوحة كما في الحديث» ولا إثم علية في هذا 
الكذب الضوري» ولا يستحق إثم الخيانة الواردة قي التحدييك. 1 


(مسألة : ك): للتوبة ثلاثة شروط: التدم على الفعل ء والإقلاع في الحالء والعزم على عدم العود. 


ثاب 


بحق على بيئة الخص وما أبعد الغصب في مثل هذه» فيتعين على القاضي أن يبحث عن شهود الغصب» 
عن كيفيته وشروطه المسوغة للشهادة وأكثر الناس يجهلون ذلك. [مسالة]: أقربانه ملك آولاده في حال صحتة 
واختیاره أرضآ وقبضوهاء وحكم بذلك حاكم فمات السبلك. فادعى بعض الورثة أن الملك الصادر من 
المملك في حال مرضه وأقام بينة قدمت على بينة الصحة لآن معها زيادة علمء وإن كان ذلك بعد حكم 
الحاكم ء إذ التعارض بعد الحكم كهو قبله. والمعتمد أن حكم الحاكم لا يرجح » وحيث لا بيئة قول 
المتهب بيمينه. [مسألة]: اكترى شخصاً لحمل حديد إلى يلد فأوصله» ثم ماطله المكتري بالأجرة وامتنع أو 
تواری جاز له أذ قدر أجرته من الحديد المذكور إن لم يظفر بجدس الأجرة» ويبيعه بإذن الحاكم إن كان عالم 
نبوت الحق» وإلا استقل بالبيع وبملك الثمن من جتس دنه » كما لو كان له دين على مقر مماطل وظفر بماله 
جاز له أخذ قدر حقه منه. [مسألة]: طلب ولي الأمر أوعاشرة النخل من مالكه فقال: قد بعته أو هو لغيري 
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ويزيد حق العباد برد المظالم إليهم» فيلزمه تمكين المستحق من العقوبة أو استحلاله إلا أن لا يمكن ذكره 
لأدائه إلى مفاسد لا يمكن تداركهاء كزناه بحليلته فتبقى المظلمة بعنقه فيجبرها بالحسنات» كما يجبر 
مظلمة الميت والغائب بذلك» وآما حقوق الله تعالى كالزنا وشرب الخمر فالأولى في ذلك التوبة والستر 
على نفسهء بل وإنكار قعل ذلك بالشروط المذكورة اه. وعبارة ي : زثى بامرأة مزوجة أو اغتابها أو لاط 
بشخص اشترط في توبته إعلام الزوج بالزنا واللواط وبما اغتابها به وإحلاله » واستحلال أقارب المزني بها 
أو الملوط به. إذ لا شك في أن الزنا واللواط إلحاق عار وأيّ عار بالأقارب» وتلطيخ لقراش الزوج» فوجب 
استحلال الجميع » نعم إن حشي فتتة كما هو الغالب تضرع إلى 1 ادم 
الإاعاض ولا ج اوعد ج ا ی الات ر ن مع الإبهام» ورجحه في 
الروضةء ووافقه الحليمي وغيره» ويتعين ذلك عند خشية GS‏ 


شر وط الشهادة وشهادة الحسبة 


(مسألة: ب): ونحوه ك: ليس للشاهد تحمل الشهادة بالخط وإن اعترف به المشهود عليه حتى يقرأ 
عليه الكتاب أو يقول: آنا عالم بما فيه ولا يكفي هذا خطي وما فيه وصيتي مثلا. زاد ك: وقال المرو, 
يكفي الإشهاد عليه مبهماً اه. وفي ش : وأ أنه يجوز للشاهد إذا رأى خطه بشيء أن يعتمده إذا وثق 
به ولم تدخله ريبة» وهومذهب الحنابلة قالوا: وإن لم يتذكر الواقعة» قال الماوردي : ولا بأس بترجيحه إذا 
كان الخط محفوظا عنده ومثله خط غيره إذ المدار على كونه ظنآ مؤكدآ . 

(مسألة: ش): أقام المدعي بينة بأن العين التي اشتراها المدعى عليه من فلان ملكهى ولم يذكر 
الشاهد أن مستنده تصرفه فيها ولا علمه القاضي قبلت» بخلاف ما لو صرح الشاهد باستناد شهادته لما ذكر 
أوعلمه القاضي» وأولى منه بطلانها بأن مورث المدعي كما يشركه إياها أي يعامله عليها بالمخا 
له في عمارتها لعدم قصريحه بالملك» إذ المخابر والمعير يحتمل أن يكونا مالكي المنفعة فقط 

(مسألة: ك)يكفي في الشهادة قول الشاهد: أشهد أن هذا مال فلان الآنء وإن كان مستندآ في 
شهادته لحالة سابقة كما هو مقررء نعم لوشهد بملك أمس ولم يتعرض للحال لم يكف حتى يقول: ولم 
يزل ملکه» أو لا أعلم له مزیاڈ» وقد ت تسمع الشهادة مع استناد الملك إلى زمن سابق. وإن لم يتعرّضص 


فالقول قوله لكن بيمينه استحباباء فإذا امتنع منها لم يجب عليه التسليم لبناء الزكاة على التخقيف. ولآن الاصل 
براءته: فلو أجبر النائب على التسليم فطريقه أن يدعي عليه أنه يعارضه في ماله وتصح دعواه بذلك» لکن بشرط 
أن يذكر ما طولب به وأنه غير مستحق عليه: وأن يذكر ما استقر علمه به ليكون الكف عنه متوجهآ إليه» ثم يسال 
الحاكم المدعى عليه فإ اعترف بذلك منعه الحاكم من المعارضة» وإت أنكر المعارضة خلى سبيل المدعي 
ولا يمين عليه كما مر» وإن ذكر أنه يعارضه بحق وصفه وصار مدعيآ وحيث وجب على الحاكم منعه فليس له 
ترك الحكم عليه بل إذا عجز عن الحكم عليه بترك المطالبة رفعه إلى الوالي ء فإن قصر الحاكم في ذلك كان 
قادحة في ولايته. ولو طلب مدعي المبيع المذكور من المشتري منه الإقرار بالشراء عند الناتب المطالب وتعين 
ذلك طريقاً إلى خلاصه من التسليم وجب عليه الإقرار له دقعآ للضرر؛ فإ امتنع رفعه إلى الحاكم . [مسآلة]: 
لا تسمع بيئة الداحل قبل إقامة الخارج بينته. لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كا 

يقب ا 


ا 
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للملك حالاً. كان شهدت بينة بإقرار المدعى عليه آمس بالملك للمدعي فيستدام حكم الإقرار وإن لم تضر 
بالملك حالاً» إذ لولاء لبطلت فائدة الأقارير» أو أنها أرضه زرعهاء أودايته نتجت في ملكه» أوهقا الغزل 
من قطنه» أو الطير من بيضه أمس . أو بان هذا ملكه آمس اشتراه من المدعى علیه» أو آقرله به» أو ورثه 
أمسء إلى آخر ما أطال به في التحفة. (فائدة): بجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات 
واللحظات؛ ولا يكفي بيوم الجمعة مثلاء بل لا بد أن يزيد عليه بعد طلوع الشعس بلحظة مثا لآن 
النكاح يتعلق به إلحاق الولد بستة أشهر ولحظتين من حين العقد؛ فعليهم ضبط التاريخ لذلك اه سم. 

(مسألة : ش): ادعى على آخر أنه وقعت يده على قدر معلوم من الذهب المسبوك» وأقام شاهدين 
شهدا أن المدعى عليه وقعت يده على دراهم قدر هذا المبلغ » الم تقبل الشهادة لمباينتها الدعوى. نعم إن 
رجعا فشهدا على وفق الدعوى قبلت» كما أفتى به القفال فيما لوشهد أحد الشاهدين بالبيع والآخر بالإقرار 
به لم تلفق» فإن رجع أحدهما وشهد بما شهد به الآخر قبل » إذ يجوز أن يحضر الأمرين سواء كان رجوعه 
في ذلك لمجلس أو في مجلس آخر. 

(مسألة : ج) إذا شهد العدلان على من عرفا نسبها واسمها وهي منتقبة قبلت شهادتهما وصحت وجاز 
التحمل» بل لا يجوز لهما كشف نقابها حينئذ» ومحل عدم جواز التحمل على المنتقية حيث كان الاعتماد 
على صوتها فقط. وله الاعتماد على قول عدل: إن هذه فلانة وإن لم يعرف نسبها» والفتوى والعمل على 
ذلك. 


(مسألة : ي): 1 للق جو O LT‏ ا الثقات أو استفاشس 


أحمد. فإن شهد ائنان بأن أحمد شقيق عقيل شقير ET‏ ال کک قبت 
المرأة إلى عقيل والذكر إلى أحمد وجزما بالشهادة كما ذكرء كان وليها الأقرب من ذرية أحمد المذكور. 
ويجرز للشاهد الجزم بالشهادة. وإن كان مستنده السماع والاستفاضةء لكن إن سمع من جمع يؤمن 
تواطؤهم على الكذب وحصل الظن القوي بصدقهم ولم يعارض المشهود به ما هو أقوى كإنكار المنسوب 
إليه ولم يسمع طعن أحد فيما شهد بهء نعم إن دلت قريئة على كذب الطاعن لم يؤثر طعته» وإذا جزم 
الشاهد بما تجوز به الشهادة بالتسامع لم يلجئه الحاكم إلى بيان مستنده إلا إن كان عامياً فيلزمه سؤاله لجهله 


إن كان في إقامتها دفع ضرر عن الداخل كتهمة سرقة أو نحوها سمعت قبل إقامة الخارج ١‏ 
الخارج احتاج الداخل إلى إعادتها ثانياً . [مسألة]: أقام الخارج بيئة أن يد الداخل ويد مورثه تر: 
مئه وسن مورثه » قدمت على بيئة الداخل المدعي بالملك واليدء كما لو أقام بيئة أن يد الداخل عاديا 
بيئة الداخل كما صرحوا بدذلك. [مسألة]: باع أرضا وأقرٌ عند البيع أنها ملكه. ثم اذعى أنها وقف لم تسمع 
دعواه ولا بينته كما نص عليه الشافحي» قال زكريا: وظاهر أن محل عدم سماعها إذا لم يبد تاوا فإن لم 
يصرح حال البيع بأنها ملكه سمعت كما نص عليه أيضآ. [مسألة]: أثبت شخص أن البثر الفلانية ملك له 
مختص بها وأقام بذلك بيئةء فأقام آخر بيئة أنها وقف على المسلمين من غير اختصاص بأحد نظرت» فإن كانت 
اليد للأوّل بالتصرف فيها قدمت بينته» وإن كان اليد للمسلمين بأن كانوا ينزحون منها على العموم مدة من غير 
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بشروطها اه. وفي ش عن العمراني : أنه لا عبرة ببينة النسب ما لم تذكر كيفية الإدلاء إلى المنتسب إليه» 


فلا يكتفي بکونه قريبه فقط. 
(مسآلة: ي): ضابط شهادة الحسبة كل حق لله تعالى» أو كل حق مؤكد لا يتأثر برضا الآدمي» كما 
قاله في التحفة والنهاية . 


(مسألة : ش): باعا أرضآ ثم شهدت بينة حسبة بإقرار البائعين بوقفيتها منذ أزمنة حكم ببطلان الييع» 
وإن لم يبادر الشهود بعد علمهما بالبيع » إذ ربما كان تأخيرهما لعقر» فحينئذ يرجع المشتري بثمنه على 
البائع ثم تركته. ويلزمه أجرة المقل مدة بسطه على الأرض » بخلاف ما لو اعترف الشهود بالتأخير بلا عذرء 
فلا ينفذ حكم الحاكم بالبطلان بل ينقض» إذ هم جينئذ فسقة ما لم ير هو جواز شهادة الفاسق. كما أن 
محل قبول هذه الشهادة أيضآ إن شهدا بإقرار البائعين المذكورين بأنها وقف فقط. وكذا وقف فلان ولم 
تستند للاستفاضة» إذ لا بد في هذه من سماع لفظ الواقف ورؤيته» لا بأنها وقف علينا آو على آل بالحاف 
مثلاً وهم هم» فلا يثبت بهاتين الوقفف» ولو اتفق أن شهود الوقف وجدوا شهوداً أيضاً في بعض مساطير 
الملك بتلك الآرض لم يقدح في شهادتهما بالوقفية حتى يقرًا بما هو مناقض للشهادة فيقدح حينثذ؛ مالم 
يرجعا فيشهدا بالوقف معتذرين في شهادتهما بالبيع بنحو نسيان. كما أن من اشترى شيقا من ذلك المال 
لا شهادته بالوقف ما لم يعتذر بذلك أيضآ لاعترافه بالملك فيه لبائعه: لآن إقدامه على العقد متضمن 
للاعتراف باجتماع شرائطه» وكما أن من آمه من الموقوف عليهم لا :ا شهادته بذلك أيضاً للتهمة» 
بخلاف نحو أخته لضعف التهمة» كمن شهد بمال لمورثه ولو مريضاً . 

(مسألة: ش): شهادة الحسبة نوعان: متمحض حق لله تعالى كالزنا حيث لم تسغ الدعوى به 
فاشام ہک کر إلا حسية ا خر سیر يدعرى رلب من متخ ول شهافة الام احا لي 
طلباً للثواب وحمية لدين الله تعالى » فلا يؤثر فيها رضا آحد» وغير متمحض كالزئا حيث ادعاه القاذف 
والطلاق. فإن سبقت الشهادة الدعرى كان حبةء وإن تأخرت وطلبها المدعي فغير حسبة» فمن ثم لو 
شهدت ام برضاع بين ينتها ومن تزوّجت به أو ابئان بأن أمهما أرضعت زوجهاء أو شهد على امرأة بأنها 
زوجة ابنه قبلت الشهادة حيث سبقت الدعوى لكونها حينئذ حسبة. فإن سبقتها الدعوى والطلب من البنت 
في الأولى والأم في الثانية والابن في الثالثة لم تسمع لخروجها عن الحسبة حينئذ . 


[مسألة] : اذعى عينا معلومة تحت يد المدعى عليه أنها ملكه وأقام بذلك بينة» فاذعى ذو 
إليه بالشراء من رجل سماه وأقام بيئة قدمت سواء قالت إنها ملك البائع أم سكتت. 
[مسألة]: إذا قلنا تسمع دعوى الحسية وإن فائدة سماعها تحليف المدعى عليه فليس للمدعي أن يحلف 

يمين الرد أعذآ من تعليلهم القول بالسماع أن البيئة قد لا تساعدهء ويراد استخراج إقرار المدعى عليه» والمراد 
إقراره الحقيقي لا الحكمي ٠‏ وإذا كان ولي اليتيم ونحوه لا يحلف يمين الردٌ فيما إذا ادعى حقاً لموليه لم يباشر 
سبيه» فأولى في دعوى الحسبة أن لا يحلف مدعيهاء وتسمع دعوى الحسبة على قيم الصبي أنه أتلف مالا لد 
وله تحليف القيم» وقد مر في الإيصاء ولا تسمع في حدود الله تعالى بلا خلاف: فلو ادّعى على رجل أنه دخل 
في بيته واختلى بزوجته وقبلها لم تسمع دعواه. [مسألة]: ادّعى على آخر أنه شتمه بما يوجب التعزير فالقول 


الشهادة على الشهادة ورجوع الشاهد 


الشهادة على الشهادة ورجوع الشاهد 

(مسألة: ش): شهادة الفرعين عن الأصل الذي استرعاهما محكوم بصحتها حتى يظهر قادح » لكن 
إن كان معهما شاهد آحر أصل فلا بد من تآخر شهادتهما عن استشهاده» کمن وجد ماء لا يكفيه فلا يتيمم 
حتى يستعمله» وشرط قبول شهادة الفرع الذي تحمل شهادة غيره عدم حضور الشاهد الأصل» سواء من 
تحمل عنه وغيره. لأن شهادة الأصل أقوى من شهادة الفرع من حيث ثبوت الحق وقلة الخلل» وها 
بخلاف الرواية.لأن بابها أوسع» والوكالة حيث يتصرف الوكيل لحضور الموكل» لأنه ريما يعجز عن 
تحصيل مقصوده» ولا ترجيح بشهادة الأصل عند تعارض | وإت صدق عليها بآنها أقوى. إذ كل ثبت 
بحجة شرعية نظير ما لو كان متوضىء ومتيمم لا يلزمه القضاء يصح الاقتداء اه بكل منهما مع أن طهارة 
المتوضىء أقوى 

(مسألة: ش) شهد الشاهد بخلاف الدعوى لم تسمع » فإن شهد بعد ذلك على وقفها سمعت» ولا 
يكون ما صدر مته قادحآ فيه» ويحصل رجوع الشاهد عن شهادته برجعت عن شهادتي أو صرفت نفسي عنها 
أو شهادتي باطلة لا أبطلتها أو فسختها أو رددتهاء إلا إن آراد بأبطلتها مثلاً أنها باطلة في نفسهاء وقضية 
كلامهم أن إنكار أصل الشهادة كقوله لا أشهد بذلك أو لا أعلمه ليس برجوع » » كإتكار. البيع والزوجية 
والطلاق وهبة الفرع» إذ يحمل على نسيان أوعذر أو محض كذب. 

الدعوى والبينات 


A 


(فائدة) : نظم بعضهم شروط الدعوى ققال: 
لكل دعوى شروط سعة جمعت تفصيلها مع إلزام وتعيين 
أن لا تناقضها دعوى تغايرها تكليف كل ونفي الحرب للدين 
اه باجوري . (مسألة» : حاصل مسألة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين» فإن استحق 
عينا بملك أوينحو إجارة أووقف آو وصية بمنفعة أو بولاية» كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله 
في هذه الصور أخذها مستقلا به إن إذال يتنا ا ا من هي عنده عادية کان 
اشترى مخصوباً لا يعلمه» وفي نحو الإجارة | اخذ العين ليستوفي المنفعة منهاء والمتعلقة 
بالذمة يأخذ قيمة المنفعة د من حاف من الأحذ المذكور 


قول المدعى عليه ء ولا يقال هذه دعوى حسبة إذ المدعي يدعي حقآ لنفسه. فإذا نكل المدعى عليه عن اليمين 
فالقياس أنه لا يجب التعز بيمين الرد» كما أنه لا قطع في السرقة بها على المعتمد. وحيقذ لا يحلف 
المدعي يمين الرد إذ لا.فائدة . [مسألة]: عبد مأذون له في التجارة أراد الدعوى على ميت . وصورتها أن يدعي 
أن سيده يستحق في ذمة الهالك كذاء وأنه يعثي العبد ي يستحق تسليمه» وإذا ثبت أن الميث أقرٌ للعبد المذكور 
بكذا فهوإقرار ليد. فإذا طلب ورثة المقرٌ يمين حقيقة الإقرار فهي على السيدء إذ الإقرار في الحقيقة للسيد 
لاله. [مسألة]: ا اانه عبد اتناك رحكم نة ر محر ی یدحا متا ادع أرأن العقار بيهو 
مع أخته من المقر المذكور» وأ وأثبت بذلك حكم بالتعارض أي قيتساقطان حيث لم يعلم سبق التاريخ فإن علم 


الدعوى والبينات - 4 


مفسدة وجب الرقع إلى القاضي وإن استحق عند غيره دينا. فإن كان المدين مقرآ باذ طالبه به» ولا يحل 
له أخذ شيء» بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف» ما لم يوجد شرط التقاص أو مقرآ ممتنعا أو متكراً ولا بينة 
للظافر» وكذا إن كان له بينة في الأصح أخذ جنس حقه من ماله ظفرآء وكذا غير جنس حقه ولوأمة إن فقد 
الجنس للضرورةء نعم يتعين أخذ النقد إن أمكن» ولو كان المدين محجورا عليه بقلس أو ميتا عليه دين لم 
يأخذ إلا قدر حقه بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط» ومحل آخذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقاً أنه 
ملكه وإلا لم يجز أخذه» ولوادعى المأخوذ مته على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز جحده والحلف عليه 
وينوي أنه لم يأخذ من ماله الذي لا يستحق الأخذ من وإذا جوزنا الأخذ ظقراً فله بنقسه لا بوكيلهء إلا 
لعجز كسر باب وتقب جدار للمدين ليتوصل للاخذ ولا ضمان كالصائل» نعم يمتنع الكسر في غير متعد 
لنحوصغر وفي غائب معذور وإن جاز الأخذ ثم إن كان المأخوة من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ 
أو من غير جنسه أو أرفع منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيس يأن علمه 
الحاكم أو أمكنه إقامة بيئة بلا مشقة ومؤنة فيهماء واشترى جنس حقه وملكه وهو أعني المأخوذ من الجنس 
أو غيره» مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة» ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدر 
حقه» فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد » ويقتصر على بيع قدر حقه إن أمكن أيضا, ويرد الزائد لمال 
ولو لم يمكنه أخق مال الغريم جاز له /نحذ ماك خريم الغريم بالشرط المذكنء ره جحده أو امتناعه أو 
مماطلته » لكن يلزمه إعلام غريمه بالأخذ حتى لا يأخط ثانيآء ولا يلزمه إعلام غريم الغريم إذ لا فائدة فيه 
إلا إن حشي أن الغريم يأخذ منه ظلماًء وله إقامة شهود بدين قدر برىء منه ولم يعلموه على دين آخر» كما 
يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاصٌ؛ وإن لم توجد شروطه 
للضرورة» فإن نقص ماله جحد بقدر حقه» اه ملخصاً من التحفة والنهاية. 

(مسألة ش): شرط الدعوى كونها ملزمة» فلو ادعى بیتاً بيد آخر أنه كان لمورثه وأنه وارئه وأقام بين 
كذلك لم تصح» إذ لا يلزم من كونه لمورثه بقاء ملكه إلى الموت حتى يورث عنه» فلا بد لصحتها أن 
يقول: إن هذا البيت ملكي ورثته من فلان» وخصمي يمنعني منه. ويقيم البيئة على وفق مقاله» قيحكم له 
به ما لم يقم ذو اليد بيئة بالملك وإلا رجحت» فلو قال المدعي : كان لمورثي إلى أن مات وتركه ميراثا ولا 
وارث له سواي وأقام بينة بذلك صرحت بأنها من أهل الخبرة الباطنة حكم به على النص» فإن لم يقل ذلك 


عمل به. [مسألة]: الدعوى على الناظر أو الوكيل أو الوصي إنما تسمع لإقامة البينة لا ليحلف» إذ إقرار من 
ذكر غير مقبول» وحينئذ فلو ادعى الناظر على آخر أن الأرض الموقوفة تستحق السقي على أرق المدعى عليه 
هن حجان كذا شرعا وأقام بینتهء قليس للمدعى عليه طلب يميتة بأنه لا بعلم كذب شهوده ولا إقامة بيئة عليه يآئه 
مقر يكذبهم لما قلنا إن إقراره لاغ قالدعوى عليه بذلك كذلك. [مسألة]: ادعى على آخر دعوى مسموعة 
وأقام بيئة ثبتت عند القاضي . فلما طلب منه الحكم بموجبها وإلزام المدعى عليه بما ثبت عنده ادعى أن معه 
دافعآ» وأن البيئة غائبة الغيبة المسقطة حرم على الحاكم تأخير الحكم بسبب ما ذكر. [مسألة] ؛ له دين على 
آخر مقر به غير أنه مماطل فظفر له بمال» جز له أن يأخذ منه بقدر حقه حينئذ. [مسألة]: اشترى دارا في غير 
بلده ثم مات فط أجدي عليها فأراد ورثة المشتري ثبوت شراء مورّثهم عند الحاكم الذي في بلد الدار» 
وجب عليه سماع هذه الدعوى والمبينة وتنفيذ مستندهما ورفع يد الباسط وإلزامه أجرة المثل مدة بسطه» ويجب 
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ولم يعلم الحاكم انحصار الإرث في المدعي لم يحكم به حتى يتبته فينزع من ذي اليد» ولا يلزم البيئة ذكر 
اليد وسيبها . 

(مسآلة: ش): شرط الدعوى كونها معلومة إلا في مسائل معروقة» فلو ادعى حصة مجهولة قي 
لم تسمع» فإن عينها كربع سمعت على من بيده البيث وهو مشتريه الأخير فيما إذا تعددث ملاکه ولا ي ح 
في الدعوى إقرار المدعي بأن الحصة مرهونة عند غير المشتري » وإن كانت اليد فيه للمرتهن لو فرض ثبوته 
فهو مخير بين أن يقول: ويلزمك تسليمها إلى وبين قوله: إن لي في هذا البيت كذاء کن رهنها مورثي من 
فلانء ويدك عليها عادية فيلزمك ردها إليّ فتسمع دعواه لآن يد المرتهن كيده فإذا شهدت بينة يما اذعاه 
حكم له بها وبأنها مرهونة ممن أقر له إن لم يكذبه. وحينئذ يرجع المشتري على البائع بما حص تلك 
الحصة من الثمن إن أجاز, وبكله إن فسخ لتفريق الصفقة ن ادعى الحصة المذكورة على البائع ء فإن 
كذيه وحلف فذاكء وإن صدقه أو نكل قحلف المدعي المردودة. فإن كان قبل لزوم البيع بطل فيها وسقط 
مقابله من الثمن وخير المشتري أو بعده غرم للمدعي قيمة الحصة» وإن لم يقبض الثمن من المشثري على 
المحتمد.. ولا يقبل إقراره في حق المشتري » » لآن إقوار الشخص یر مقبول فيما يضر غيره في تصرف 
سابقء إن أقر الباتع المذكور برهنها يعني الحصة لغير المدذعي» فإن قال كانت مرهوتة نفكت قلغو أو 
عند فلان بمائة لغي إقراره بالرهن إن لم يصدقه المرتهن. ولزمته الماثة للمقر له إن لم يكفبه ما لم ينبت 
أداءها ببيثة أو باعتراف المقر له أو نكولة عن اليمين البت. ونكول وارثه من نفي العلم» وخلف هو المر ردة 
أو بشيء لزمه تفسيره بما يمكن أن يرهن فيه وإن قل» ولا يقدح إقرار البائع بالرهن كما تقرر في صحة بيع 
البيت مالم يدع أن له ديناء وآن تلك الحصة مرهونة عنده بالدين رهن سابقا على البيع ويثبت بذلك» أو يقر 
له المشتري أويتكل فيحلف هو المردودة» ولا زجوع للمشتري حينئذ لاتفساخ البيع أثر إقرازه» فلا يوجب 
له حقآ على غیره» فلو ادعى المشتري إذن المرتهن في البيع حينئذ» فإن ثبت بحجة وإلا حلف أنه لم 
يأذن. 

(مسالة : ش): اشترى بيتآ من آخر وقبضهء فادعى ثالث على | شتري أنه ملكه أو ملك مور إلى 
أن مات ولا يعلم له مزيلاء وآقام بينة كذلك حكم له به» ورجع المشتري على بائه بثمنهء كما لوأقرله 


على كل من له قدرة إيصال الوارث إلى حقه. [مسألة]: له يذمة آخر دين معلوم» فمات الدائن فادعا 
على المدين. فأقام بيئة بالوبراء الصحيح من الميت» احتاج إلى يمين الاستظهار مع البيئة كما قاله العزي ٠‏ 
خلافآ لابن الصلاح إذ قد يقارف الإبراء مفد فيحلف أن مورثهم لا يستحق الآن عليه شيئآ مما ادعوه, 
[مسألة]: ت له عادة قديمة لا يعرف ابتداؤها بإقامة معقم في الوادي المباح يسقي مته أراضي آملاك سلطانية 
ثم أراضي وقف» فتكسر المعقم وتزل الماء إلى جاره فادعى الجا ر أنه يستحق السقي بكسر المعقم قبل آراضي 
الوقف» وأن الشخص هذا متعد يسقيها قبل أرضه وأقام بينة.: ثم أقام الأول بينة شهدت باستحقاق الأراضي 
المذكورة قبل أرضى الجار. وأن يده ثابتة بحق. قدمت على بينة التعدي . [مسألة]: ارتهن دارآ أو استاجر أو 
تساقى خلا فرفع به آخر وادعى أنه يملكها من دون الراهن أو المؤجر المنساقي » والحال أن المالك جاضر 
بالبلد» فإن أضاف المدعى عليه الملك إلى الرهن وما بعده انصرفت عنه الدعوى فلا تسمع عليه نعم 
للمدعي تحليفه آنه لا يلزمه تسليمها إليه. وآن ما قر به ملك للمقر له رجاء أن يقر به للمقرٌ له أويتكل ‏ فيحلف 


الدعوى والبيثات ۷ء 


المشتري أو تكل قحلق المدعي المرقودة» لكن لا رجوع للمشتري على البائع حينئذ لإقراره الصريح أو 
المنزل منرلته وهو يمين الرد: نعم إن أقر البائع بتعديه يالبيع رجع عليه 

(مسالة : ش): دعوى ملك العين المبيعة بعد قبضها لا يكون إلا على مشتريها لا يائعها ولا تسمع 
دعوى العين على البائع» نعم لو أقر بها للمدعي حينئذ غرم قيمتها وإن لم يقبضهء فلو صالح البائع على 
بعضها مع الإنكار لم يصح ولو بحضرة قاض» بل أو مع الإقرار لما مر أنه لا آثر لإقراره بالنسبة لهاء فلو 
استولى المدعي على شيء منها بمحض الصلح ,جب ردعه» فإن عاند عزر» وكذا القاضي » قال الإهام 
مالك: القاضي أحق من أدب» قال ذلك في في صدر الإسلام فما ظنك الآن . 

(مسالة: ش): لا يشترط في دعوى النقد المغشوش ذكر قيمته بناء على الأصح من جواز المعاملة 
به» بل لو ادعى مائة كبير من || الزبيدية مثا قبلت دعواه وبينته» ثم إن كانت موجودة فليس له سواهاء 
وإلا فله قيمتها وقت الطلب» فإن اتفقا عليها وإلا حلف الغارم. 

(مسألة: ش): ادعى أرضاً غائبة لم تميز إلا بالحدود, فلا بد من ذكر حدودها الأربعة. تعم إن 
تميزت ببعضها كفى ذكره فقط» إذ شرط الدعوى كونها معلومة ملزمة غير مناقضة» فلو تردّد في حد مما 
لا د إلا به في دعوى واحدة كقوله : يحدها من جهة كذا إما زيد وإما عمرو لم يصح » بخلاف ما إذا 
تميزت بغيره فلا يضر التردد فيه. إذ لولم يذكره لم يضر للعلم بها دونه؛ ولوغلط فيه يما لا تتميز إلا به أيضاً 
كقوله: يحدها من جهة كذا زيد. وهي من تلك الجهة لا يحدها إلا عمرو؛ فلا نقول الدعوى غير 
صحيحة» لكن لو قال المدعى عليه: لا يلزمني تسليم هذه الأرض كان صادقا وبحلفه بارّاء ثم لورجع 
المدعي وادعى تلك الأرضى وحدها على الصواب سمعت دعواء لأنها غير الأولى » كما لو ادعى على زيد 
بعشرة مكسرة فأنكر وحلق» ثم ادعى عشرة صحيحة» فإن رجع قبل ان اء الأولى ويمين المدعى عليه 
كقوله : يحدها قبليآ زيد» ثم قال : يحدها قبلي عمرولم يضر أيضآء وإن كانت قبل مضي زمن يمكن انتقال 
الملك فيه» أوذكره منفصلل في مجلسين فيما يظهر لاحتمال سبق لسانه» ولآن ذكر الحدود ليس مقصودا ؛ 
بل لوكانت مشهورة كفي عن تحديدها. 

(مسالة: ش): ادعى شخص في أرض معلومة بالاسم والحدود أنه ابتاع من مورث المدعى عليه 
عشرة معاود مشاعا متها بخمس عشرة أوقية» وأقرض مالكها حمس عشرة أوقية» وارتهن بها في الأرض 
خمسة عشر معاود مشاعا أ نآ سمعت دعواه لصحة بيع المشاع ورهته الدال على كونه معلوماء ولا يلزمه 
تعيين محل البيع والرهن لعدم تصوره مع دعواه الإشاعة. بل يكفي تعيين الأرض» وحينئذ إن أقام بينة أو 
أقر له الوارث أو نكل فحلف المردودة ثبت» وإن حلف الوارث على نفي العلم فلاء ومن باب أولى لو 


ويغرمه القيمة: بناء على أن من قر بشيء لشخص بعدما أقرّ به لغيره غرم القيمة للثاني . [مسألة]: مات عن 
زوجة حامل منه وأخ شقيق فولدت غلاماً» قادعت أنه استهلٌ صارخا ثم مات وأنكر الأخ صدق بيميثه. وإذا 
أقامت بيئة على حياته ولو بأربع نسوة ثبتت حياته وثبت الإرث ضمناء كما يثبت النسب والإرث بشهادتهن 
بالولادة» وهذا بخلاف الطلاق والعتق المعلقين بالولادة فلا يثبتان يشهادتهن بهما. [مسألة]: تعارض البينتين 
بعد الحكم كالتعارض قبله. كما حققه السمهودي والسبكي إذا علمت ذلك فإذا باع أرضآ معلومة الذرعان 


بين الدعوى والبيئات 


حلف على البت. (فائدة): ادعى على من 
مدعي الحيأة كما أفتى به ابن حجر وأبو مخرمة » 

(مسألة: ش) : سئل عن أرض فقال: كان مورئي باسطا عَليها ولا أعلم ترتيب يده بملك أرغيره٠‏ 
اذعى أنها ملك مورثه إلى أن مات وخخلفها له سمعت دعواه بشرطهاء ولا يقدح فيها قوله السابق» 
نسيانه أوجهلهء بخلاف ما لوقال قبل : لم تكن ملك مورثي أوهي ملك فلان ثم ادعاها لمورثه » 
دعواه إذ من أقرٌ قبل الدعوى بشيء ووخذ بإقراره في المستقبل استصحاباً حتى يقول: هي ملكي انتقلت 
إليّ من المدعى عليه بنحو شراء كهية» بخلاف ما لو انتزعت منه عير بحكم ثم ادعى بها على المنتزع» 
فتسمع دعواه وتقدّم بينته على بينته. لأنها بيئة داخل لكون اليد كانت له 

(مسألة: ب ش): أحيا قطعة من أرض وترتبت يده عليها سنين» ثم ادعى آخر جميع الأرضء وأن 
المحيي بسط على بعضها من غير مسوغ. إن أقام بينة مؤرخة الإحياء بأن الأرض ومنها المدعي ملكه 
ورثها من آبائه مثلا وليست مواتاً بل لها آثار عمارة وأن يده مترتبة عليها بلا منازع » أو أقر له المدعى عليه 
أورد اليمين فحلف هو المردودة» تبين أن يد المحيبي عادية لكن لا إثم عليه لعذره» ويلزمه قلع ما فيها أو 
تبقيته با إن رضي المدعيء ولزمه إيضاً أقصى الأجر مدة بسطه» نعم إن أثبت المدعي بينة مطلقة لم 
يستحق أجرة على المحيي» لأن حكم الحاكم بالبينة المطلقة لا ينعطف على ما مضى» بل إن كان 
TT‏ ةي د 
أنها موات ملكها المحيي لترتب يده عليها 

(مسالة: ج): سوك کی ت ا من اشتباك الحصى بعضه بعضاآً لم تعمر 
بالحرث قطعآ وبغيره ظتاء وأسفل منها أرض معمورة رقف على مسجد فأحيا ذلك الموات شخص» ثم 
بعد مدّة ادعى قيم المسجد المذكور أنها من أرض الوقف المحددة بالجبل المكتوبة بخطوط النظار 
المعتبرين» سمعت دعواء بشرط أن لا يكر مستنده وهو الخطوط المذكورة» وعمل الحاكم نما يقتضيه 
اجتهاده من الحكم بالشهادة أو القرائن القوية المعوّل عليهاء ويجوز العمل على خط الوقفة في الحدود إذا 


بعيره أنه ذبحه حال حياته؛ وادعى الذابح موته» صدق 
خلافا لبايزيد اه من خط باوزير 


فأقام آخر بی بعضها وثبت ذلك شرعاًء فأراد البائع أن يقيم بيئة بالملك واليد حال ثبوت الوقف كان له 
ذلك ولوبعد الحكم بالوتف» وتقدم بية الشهاة بايد والملك على بن لوقف بناء على ماجرى عليه النووي. 
وغيره من أن تخارض بينتي الملك والوقف» كتعارض بينتي الملك» فتقدم بينة صاحب اليد وتقام البيئة 
المذكورة في وجه مدعي الوقف وکر [مسألة]: قطنا أرض چا إحداهما ملك والآخرى ازض 
سلطانية وفى وسط السطا يمئع الماء لزراعها فادعى مانك الأولى أن الزبير المتوسط قي الآرض 
OTT‏ ر الأرض المذكورة لم يحدثه قالخصم في ذلك هو الناظرء 
نعم إن كان على الحارث في ذلك ضرر فله أن يطلب من الحاكم دفع ضرره بالطريق الشرعي» وقول 
الشيخين : إن المستأجر لا يخاصم محله في البدل» آما قي العين فالمتقول المعتمد الد قرره السمهودي أن 
له المخاصمة فيها. [مسألة]: له دين معلوم بذمة آخر» فمات المدين وله عين تحت يد وارثه » فادعى الؤارث 
أنها ملكه دون مورثه » فليس للدائن إقامة البينة بأنها ملك الميت» إذ ليس للغرماء الدعوى ولا الحلف إذا تركها 


الحلف هذ 


اعتضد بمرجحات كاليد وعمل النظار» ما لم تعارض ذلك قرينة أقوى منها بضده» كأن توجد سقاية أو بثر 
ي ذلك السقح موقوفة اقطان ويبقى الموات على أصل الإباحةء لا يقال إن نحو السقاية 
وضحت تعديآ لأنه لاف الظاعر» أو أنه استؤجر لها الأرضى لأن الوقف لا يوقف ثانياًء ولعل ما ذكر فن 
التحديد يالجبل أنه لدخول بعض البقاع المعمورة إلى الجبل في غير هذا الموضع المحياء إذ قد يتساهل 
في كتابة الصيغ » فإذا لم يتيقن عمارة الأرض حكم بآنها موا : 

(مسألة: ب): لا يحكم للمدعي بما ادعاه إلا بعد ثبوت البيئة وتعديلهاء فلو ادعى غيبتها بعث 
الحاكم إلى قاضي تلك الجهة الشهود وينهي شهادتهم بشرطه» أو بعث هو أو المدعي من يشهد 
على شهادتهم » فيشهد بها عنده أخذاً من قولهم : إذا قام بالشاهد عذر مانع من الآداء جاز للحاكم أن يرسل 
من يشهد على شهادته. ولوطلب المدعى عليه الإمهال بعد الحكم ليأتي بدافع أمهل ثلاثاء لكن بكفيل ثم 
بالترسيم من جهة الدولة إن حيف هربه ومكن من السفر ليحضر الدافع إن لم تزد المدة على الثلاث 
الحلف 


(مسألة) : طلب المدعي من المدّعى عليه يمين الإنكار مكن منها وإن كانت بنته حاضرة» إذ المقصود 
من تلك اليمين الرجاء ممن طلبت منه أن يقر بالمدعى فيسلم المدعي من إقامة | بينة» وإلا فهي لا تحل 
حراماً ولا عكسه» بل العبرة في نفس الآمرء وللمدعي إقامة البينة بعد حلف خصمه فتسمع حينئذ؛ وإن 
قال قبل : لا بيئة لي » وهذا بخلاف اليمين المردودة» وهي التي يحلفها المدعي بعد عرضها على الخصم 
وتكوله عنها انها كالإقرارء فلا تنفع بعدها إقامة البينة من المدعى عليه بأداء أوإبراء أوغيرهما لآن في جانبه 
اليمين» فإذا ردها على المدّعي فكأنه أقر له بما ادعاه فافهم . (فائدة): اشترى مائعاً وأحضر ظرفه قصب فيه 
المائع فوجد فيه فأرة فادعى كل أنها كانت في ظرف الآخر صدق البائع » سواء قال المشتري : كانت فيه عند 
البيع آم أطلق اه عماد الرضا. 

(مسألة) : قال لزوجته المريضة: أنا بريء من المهرء فقالت: نعم صح الإبراء» نعم إن ادعت هي 
أو وازثها أن الإبراء وقع وهي غائية الحس» فإن ثبتت بيئة بذلك أي » وإلا فإن عرف لها غيبة قبل صلاقت 
بيميتها وإلا حلف هو وبرىء» لكن إن ماتت من ذلك المرض كان حكمه حكم الوصية للوارث إن ورثها. 
لزيد دراهم بذمة عمرو فتسلمها بحضرة ناس» ثم جاء بعد مدة ببعضها زيوفآ. فقال عمرو: 
ليست من دراهمي ولم يشهد الحاضرون بشيء صدق زيد بیمینه» فإن نكل حلف عمرو وبرىء اه فتاوى 
الوارث» وليس لهم إثبات حق غيرهم لمصلحتهم بل إذا ثبت تعلق حقهم به وللقاضي الشاقعي أن يقيم من 
يدعي للميت» ذكره السبكي . [مسالة] : تقد 8 اليد ولو شاهدآ ويمينآ على بينة الخارج وإن كانت 
شاهدين على المعتمد. [مسألة]: جرت له عادة قديمة بالسقي لأرضه قبل جيرانه وهو يخشى المنازعة من 
بعضهم وأراد التسجيل بذلك» جاڑ لمن هو أسفل منه من الجيران» إن كان بينه وبين مريد التسجيل أراض 
تسقى قبل أرضه أن ينصب نفسه صما للدعوى فيما ذكرء ثم يقيم مريد التسجيل البيا على ذلك ويحكم 
الحاكم بمقتضاها وجوبآ. [مسألة]: ادعى الوارث دابة تحت يد آخر وأقام بينة أنها ملك مورثه لم تسمع 
الدعرى حتى يقول مع ذلك وأنه مات وخلفها إليّ إرثاء ويشترظ أن يقول الشهود: ونحن من آهل الخبرة 


Vt‏ الحلف 


بامخرمة » وقد مر مثله في ج في القرض. (فائدة): من خط السيد العلامة قاضي تريم علوي بن سميعا: إذ 
ادعى ناظر وقف على آخر عيناً وقعت تحت يده من الوقف» فأنكر المدعى عليه وتوجهت عليه يمين الإنكار 
فردها على الناظر فهل يحلف الناظر أم لا؟ الجواب صرح العلماء في باب الدعوى بأن الناظر لا يحلفء 
بل يحبس المدعى عليه حتى يحلف أويقراه. 

(مسألة: ج): مات عن آم وبئين ثم ماتت الأم» فادعى البنون آنها أوصت لهم بنصيبها في ا 
فإن أقاموا بينة وإلا حلف وارثه على نفي العلم . 

(مسألة: ش): قال لورثته: اعتمدوا ما وجدتموه بخطي في دفتري فيما لي وعليَ » فما وجده الوارث 
بخط مورثه مما له. ولم يحتمل أنه قد أوقاه فله المطالبة به» والحلف مع شاهد أو اليمين المردودة اعتمادآ 
على الخط الذي غلب على ظنه عدم تزویره» وما وجده مما عليه وجب عليه اعتماد ما لا يحتمل أنه أوفاه 
بعد ذلك» سواء كان مجموعاً بمحل أومتفرقاً؛ إذ المدار إنما هوعلى غلبة الظن أنه خط مورثه . 


(مسألة: ك): كل من أحذ عينآ بإذن صاحبها المصلحته يصدّق في دعوى التلفء والرد على مالكها 
كلا وبعضاً بيمينهء وذلك كوديع ووكيل ومقارض ولو فاسدا» وكذا مرتهن ومستأجر في التلف لا الرذء إذ 


هما أخذا لغرض أنفسهما كالمستعير والخاصب.. ورج بالمالك دعوى الرد على وارثه. فلا يصدّق إلا ب 
كدعوى وارث الأمين ارد على المالك لأنهما لم يأتمناء على ذلك . 
(مسألة: ب): ادعى على زوجة الميت أن الصوغة التي بيدها ملك مورثه» فاقرت باليعض وأنه 
ملكها إياء بتحو نذر وسكت عن البافي» فإن أقامت i‏ به المال وإلا صدق الوارث بيمينه 
بنفي العلم وكان تركة: كما تصدق هي فيما لم تقر به 00 
يقم الوارث بينة أنه عارية أو أمانة لمورثه؛ ولو استعار مصاغا فباعه» فإن أثبت صاحبه آنه ملكه أو أقر له 
المكتري. » وحلف المدعي أنه لم يأذ ي بيعه سلم ورجع المشتري على البائع» ولا عبرة بإقرار البائع 
بالعاوية أو الغصب» إذ لا يؤخذ الشخص بإقرار غيره. ولأنه ريما كان حيلة ومكراً. 
(مسألة: ي): ونحوه ك: وضعت الزوجة يدها على شيء من أموال الميت وادعت أنه لهاء وادعى 
الوارث أنه تركة » » أو اختلف الزوجان قبل الفرقة أو بعدها في الذي بيدهماء فإن أقر له صاحبه يما ادعاءء 
أو أقام هو بيئة بسقنضى ما ادعاه حكم له بها فإن لم تكن أو تعارضتا صدق ذو اليد بيمينه» فإنة نكل خلف 
الآخر المردودة وأخذهء فإن نكل ترك لذي اليد. فإن لم تكن يد أو كانت لهما حلف كل منهما لللآخر وقسم 
الباطنة» فإن لم يقولوا ذلك ولم يعلم الحاكم لم يحكم بها. [مسالة]: عناء تحت يد شخص في أرض 
سلطانية» فادعى آخر أنه ملكه ورثه من آمه. فأجاب صاحب اليد باليد والملك من والد المدعي» وادعى 
الخارج أن مه انتقلت العناء من والده قبل أن منه صاحب اليد وأقام كل بيئة يما ادعاة؛ دمت بين 
صاحب اليد؛ ذكره زكريا وهو الأقعد . (مسألة]: ادعى على آخربين يدي الحاكم أنه شكا به إلى الوالي. فهذه 
دعوى غير مسموعة والبيئة المرتبة عليها كذلك » وإذا أكثر المدعي من الدعاوى الباطلة شرعاً زجره الحاكم عن 
ذلك بما يراه. [مسألة]: إدعى على آخر أنه باع منه معاود معلومة من أرضهء فأنكر المدعى عليه وحلف» 
فادعى ثانياً أنه أقر له يملك الأرض المذكورة ولم يدع الحق نفسه وأقام بينة شهدت على وفق دعواهء ولم يذكر 


تعارض الشات 1 ولا 


بيتهما تصقین ٠‏ إذ لا مرجح كما لو نكلا معاء وإن حلف أحدهما فقط قضي لهء ثم إن حلف اليادىء على 
تفي استحقاق صاحبه النصفف فعليه اليمين المردودة بعد نكول الآخر» وإن امتنع الميدوء وحلف الثاني 
كقته یمین واحدة» تجمع نیا وإثباتاء ووارث كل كهو. زاد ك: وإن صلح لأحدهما فقط قضى له به حيث 
00 نة: ومجرد وضع الزوجة يدها بعد الموت لا يؤثر إذا لم تكن لها يد سابقة اه. قلت: وافقه اين حجر 
في التحقة وخالفه في فتاويه. 


تعارض البينات 
(مسألة: ش): اشترى بيتآ فادعى آخر أنه ملكه وأقام بينة حكم له به. نعم إن أقام 1 شتري بيئة بأنه 
اشتراه من البائع وهو مالك له حالة البيع قدمت ما لم تقل بيئة المدعي : تشهد بآن البيت كان ملكه واليد له 
وإنما غصبه البائع مثا وإلا قدمت لا بشهادتها أنه صاحب اليد وأن يد الآخرين عادية » وهذا إن 
شهدت بينة المدعي بالملك» فإن شهدت باليد فلا أثر لها إذ قد تكون باستحقاق وقد لاء يل لو أقر المدعي 
عليه يأنه كان في يد المدعي لم يؤاخذ 


(مسألة ! ش): ادعى داية قي يد شخص أنها ملكه ضاعت عليه م كذاء فادعى قو اليد بأن الدابة 
التي ضاعت على المدعي ماتت» فإن كانت دعوى الخارج أن هذهدا فقط وأقام بينة حكم له بها مالم 
يقم الداخحل وهو ذو اليد بينة بالملك فتقدم لاعتضادها باليد» نعم إن شهدت بينة الخارج بالملك وأن يد 
الداخل غصب قدمت أيضاً» ولا تعارضهها بيئة المدعى عليه بموت الدابة». إذ المدغاة معينة» وإن كانت 
دعواه ونينته أن هذه دابتي التي ضاعت على يوم كذا ولم تضع لي دابة غيرهاء فلذي اليد دعوى علمه 
بموتها وتحليفه على نفي العلم. فإن أقرٌ أو نكل فحلف المردودة سقطت الدعوى» كما لو أقام بيتة بموتهاء 
لورجع الخارج قادعى أنها ملكه ققط سمعت على التقضيل المتقدّم لأنها لم تناقض الأولى . 

(مسألة: ش): ادعى دابة بيد آخر أنها ملكه ضاعت عليه منذ سنة وأقام بيئة» فأقام ذو اليد بينة بأنها 
في يده منذ سنتين. قدمت الأولى إذ الشهادة باليد لا أثر لهاء لآنها قد تكون بالملك وبغيرء» نعم يثبت بها 
كونه ايد حتى إذا شهدت له بالملك تلك البيئة أو غيرها قدمت على الشهادة بمجرد الملك. وعارضت 
الشهادة بالملك واليد حيث لم تشهد إحدى البينتين بأن يد الخصم يد غصب. 

(مسالة : ش): متى أقبت الداخل بينة بالملك وآن يده ثابتة عليها بحق» فأثبت الخارج فاتتقالها إليه 


أيضاً أله أذن له في قبض الآرضن بعمد الإقرار» فالدعوى غير مسمجوعة, والشهادة المذكورة يميجردها غير 
متيل هما رجح ملحب المظلب والككمال الرعلة. وسا اتی على ایر مغر تسمرغةازأقام عدا 
بما ادعاه ثم مات المدّعي » فلوارثه أن يقيم شاهدآ آخر ويبتي على شهادة مورثه» كما قاله الفتى في أثوار 
الانوان: [مسألة]: ادعى على آخر أن يده وقعت على حمار صفته كذا ووصفه بصفات السلم» فأقر المدعى 
عليه بوضتع يده على الحمار» ثم ادعى أنه اشتراه من شخص لا يعرفه لم يقبل ذلك منه» فللمدعي مطالبته 
بالقيمة لنحيلولة. [مسألة]: عبد مقر بالملك عند الحاكم وجماعة لمن هو تحت يده يستخدمه فباعه السيد» 
فادعق :أنه حر الآصل وأقام بذلك بينة» وحكم له القاضي بالحرّية: فأقام السيد الأول بيئة بإقراره يالرق» قدمث 


1 تمارض البيتات 


بنحو شراء من الداخل أو مورثه» أو ممن انتقلت إليه من الداخل أو بآئها ملكه. وآن الداخل غصبها أو 
استعارها أو استأجرها أو استودعها قدمت بينته على الآصح» لأن معها زيادة علم وإن لم تشهد للخارج 
بالملك» بل تكون يد الداخل يد غصب فقط قدمت بينة الداخل. 

(مسألة: ش): ادعى على آخر أن له عينآ مرهوئة عنده بدين: فإن قال: هذه ملكي رهنتها في كذا 
علي أو على مورثي فمدّع للعين ومقرٌ على نفسه بالدينء فإف أجابه الآخر يأن العين ملكي وليس لي عليك 
شيء بطل الإقرار للتكذيب. وإن قال : لي عليك هذا الدين أو سكت صح اللإقرارء وإن لم يقل علي أو 
على مورثي » فليس صريح إقرار لجواز ملك المرهون لغير الراهن كالمعار, وأما العين فمن أقام بينة 
فالملك له. ولا يثبت رهنها لتكذيب المدعى عليه» فإن أقاما بيتتين قدمت بينة ذي اليد لاعترافهما بأن اليد 
له لكن لا تسمع بينته إلا بعد بينة مدعي الملك لقوة جائبه باليد واليمين» ومدعي الملك خخارج والبينة في 
جانبه . 

(مسألة: ش): ادعى كل من اثنين أنه أقرب إلى الميت قضي لمن أقام البينة» فإن أقاما بينتين 
فللمبينة كيفية القرب» بل أفتى العمراني وغيره أنه لا عيرة ببيئة السب ما لم تذكر كي E‏ 
معآ أو أطلقتا فكما لولم يقيما بيئة» لكل الدعوى على الآخر أنه يعلم كونه أقرب» فإن حلف كل على نفي 
العلم أو تكلا ولم يحلفا المردودة أو حلفاها قكتعارض الت فيتساقطان إذ لا مرجح» وإن E‏ 
فحلف الآخر المردودة ثبت كونه أقربء وعتد عدم المرجح يقسم بيتهما نصفين» ولا عبرة بيد أحدهما 
الباسطة بعد الموت للعلم بأن مستندها دعواه الأقربية. 

(مسألة: ش): ادّعت امرأة على ميت التكاح. فإن كانت لأجل الصداق كفاها أن تقول: تزؤجني 
وصداقي إلى الآن عليه أو لأجل الإرث» فلا بد أن تزيد: ومات وأنا زوجته مثا فإذا شهدت لها بيتة على 
وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرت. فإن أثبت الوارث طلاقها منجزآ أو مغلقآ بصفة وجدت قيل الموت 
قدمت على بينة النكاح» ولا يكون تأخير الشهود الشهادة مفسقآ إذ قد يكون لعذرء أو أن الصقة المعلق 
عليها وجدت قبيل الموت» فإن أقر قبل الحكم بعدم ١‏ ر ردت شهادتهماء نعم لها الدعوى على الوارث 
تعلمه بفسق الشهود بتأخير الشهادة بلا عذر» فإن حلف على تفي العلم وإلا حلفت بتا واستحقت. 

(مسألة): إذا تعارضت البينتان رجح من تميز منهما بقوة جانبه» ومنه أن تكون شهادة أحدهما بنقل 


أعتقه فتقدم بيئة 


على بينة حرّية الأصل ونقض حكم الحاكم» بخلاف ما لو شهدت بيئة بالرق وأخرى بأ 
العتق . [مسألة]: لا يجب على المدعي ذكر سيب استحقاق ما اعا كأن ادّعى دينآ ثابنا صحيحاً فطلب 
المدعى عليه بيات سيب الدين 
العتشق 
[مسألة]: قال لمملوكه : أنت حر قبل موتي بشهر» قمرض السيد ثلاثة أشهر ومات» عتق العبد من رأس 
المال مقدّماً على الديرن اعتبارآ بحال التعليق لا بوجود الصفة» وكذا لو قال له: أنت حر آخر جزء من أجزاء 
حياتي المتصل بمرض موتي إن مت من مرضي وآخر جزء من أجزاء حياتي المتصل بموتي إن مت من غير 


العشق والتدير VV‏ 


الملك والأخرى ياستصحابهء فتقدم الناقلة لزيادة علمهاء وإنما يعتقد بنقل معين لسببه من شراء أو هبة» 
فان لم يتعين كأن قالت اقل دتمي سی الم بيت على حلاف ياي امل تقل كنا لعا 
وارث ميت وأقام به بينة فتقدم على بينة موت بغراش» وكبينة شراء على بيئة ملك مطلق» وبينة مرض أو 
جرح أو جنون أوسفه أو إكراه أو إقرار إو يسار أورق أوعتق؛ كل هذه على ضدهاء ثم بيده ويد مقره وإن 
زالت يينة خارج. ثم شاهدان على واحد ويمين. ثم بسبق تاربخ وبنتاج. ثم بإضافة» ثم سقطتا كمطلقة 
ومؤرتحة اه تتح . 


العتق والتدبير 

(مسألة) : إذا أعتق السيد عبدهء أومات سيد أم الولد أو المدبرء أو وجددت الصفة في المعلق عتقه 
بهاء أو أدى المكاتب التجوم صار كل ممن ذكر حرًا تجري عليه أحكام الأحرارء ويتولى ما يتولاه الأحرار 
من الولايات والشهادات وغيرهماء ولاؤه لمن حصل منه نحو العتق » كما لوكانت آمة حرة أصلية أوعتيقة أو 
غر حر أوعبد بحرية أمة فتزوجهاء فينعقد الولد حرا في الثلاث لكن لا ولاء على الأخيرين . 

(مسألة : ب): أعتق عبده الآبق ليأسه من رجوعه أو لتسقط عنه فطرتهء أثيب عليه لكن دون ثواب 
یز 

(مسألة: ب): قال لآمته وبناتها: أنعنٌ حرائر وعليكن خدمة البيت حتى يتزوجن 

مطلقاًء وأما الخدمة فإن أراد بذلك إلزامهن بها بمعنى أعتقكن على خدمة البيت وصدا 
قصده رجع هو ووارثه بقيمة المصدقة منهن عليها لاقتران عتقه بعوض فاسد نهو التخدعة للجهل ينها 
فيرجع للقيمة اه. وفي أخرى له: لوقال عبدي معتوق وعليه قوت ودي حتى يبلغ » فإن قبل العبد فور 
عتق ولزمه قيمته لآنه علقه بعوض مجهولء كما لو أعتقه على أن يخدمه أويخدم ولده. 


(مسألة) : مرضت امرأة ولها عبيد فقاا 
بغيت أعتقهم بعد مغوية عيثي: وربما قالت: قد هم معتقون» فهذه الألفاظ تقتضي عتقهم بعد الموتء 


: مرادي عتق العبد ثم برئت. وإذا سئلت عن العبيد تقول: 


مرض ومات بعد ذلك بمرض أودونه فإنه يعتق من رأس المال أيضاً. [مسألة]: قيل له: عبدك ممخدث أوحر: ؟ 
فقال: بل حرّء ثم قال: أردت العفة لا العتق صدق بيميثه 


أمهات الأولاد 
[مسألة]: ملك الميعض أمة فأولدهاء فالمعتمد نغوذ استيلاده» نص عليه في الأم» وجرى عليه الشيخ 
زكريا وغيره في بعض كتبه. ولا يحل له وطؤها ولو بإذن سيده. 
خاتمة في فوائد متفرقة 
[مسألة]: قول الجنيد سيد الطائفة : إن الصادق ينقلب في اليوم أربعين مرّةء والرائي يثيت على حالة 
واحدة أزبعين سنةء معناه ما ذكره الإمام النووي في مقدمة شرح المهذب قال: إن الصادق يدور مع الحق حيثما 
دار::فإن كان الفضل الشرعي في الصلاة مثلا صلى » وإن كان في مجالسة العلماء أو الصالح أو الصبيان أو 


كك َك العدق والتدبيير 
فيكون كناية كما قاله أبو مخرمة فيمن قال: آبى لفلان كذا أنه كناية وصية» فإن علمت نيتها وإلا صدق 
الوارث أنه لا يعلمه» نعم قولها قد هم معتقون إقرار» فيحتمل أنها نجزت عتقهم» وأنها أرادت 
التدبير فتصدق فيما أرادته» ويظهر تصديق وارثها أيضاً للقرينة وهوجهلها بالمعنى » وإذا ثبت المنجز كان 
من رأس المال وإلا فمن الثلث. 

(مسآلة: ب): وهيت امرأة لبنتها أمة» ثم ماثت البنت فضارت الأمة المذكورة بالقسمة لابنهاء ثم 
ماتت الجدة فأظهرت الأمة كتاب عتق من الجدة عند موتها وعليه شاب القاضي» فقال رجل للابن: ما 
قولك إن جدتك أعتقت هذه الأ : 9 
هي فضولية: وقول الاين لا أغير ما فعلته ١‏ 
لبعدهعنهاء إذ الكناية كل لفظ يصلح لتخلية الرقيق بنية المعتق» كألفاظ الطلاق والإيراء وكياسيدي » وغاية 
هذا أن ينوي بلا أغير الخ أي من العتق إن صح شرعآ وقد علمت عدم صحته» بل لو تلقظ بصريح العتق 
على ظن صحة عتق الجدة لم يؤاخط به. 

(مسألة : ب): مريض قال لعبده : إن بلغن بناتي وتزوجن فأنت حر بعد ذلك» والحال أن العبد رأس 
ببلوع البنات وتزويجهنْ» سواء وجدا في حياة المعتق آم لا 
ام آخراً ونقل عن الإمام بحرق صحة الوصية عمال بإرادته. 
ق بعد بلوغ البنات وتزویجهن في ثلث العبد إن لم تجز 0 
9 ام الصحة أيضاء ويؤيده قاعدة إعمال كلام المكلف أولى من إهماله. ولعشرّة 
الشارع للعتق. وكلام التحفة كالمضطرب ويتأمله يميل إلى الع دابا أذ علم ل لف ونية بارا تماق 
العنق بموته بشرط بلوغ البنات وتزويجهن. أي إذا بلغن بناتي وتزوؤجن فأنت حر بعد موتي فلا بعتق إلا إن 
وجد ما ذكر قبل الموت. كما لوقال لعبده: إذا قرأت القرآن ومث فأنت حر فلا بد من قراءة كل القرآن قبل 
موت السيد وإلا فلا عتق . 

(مسألة: ك): قال: عبدي مخير إن أراد العتق أو أراد الرق. فأراد العيد العتق. فالذي يظهر أنه يعئق 
بإرادته ذلك من الثلث» لآن الراجح صحة ت لي الوصية بشرط في الحياة أو بعد الموث» كأوصيت له بكذا 
إن تزوج بتتي» أو إن رجع من سفره» أوإن شاء زيد. 

(مسألة): أعتق شريك حصته في مشترك سرى إلى باقيه وعتق كله إن یسر به ولومديناء كما لوأعتق 
جزء عبده فيسري إلى باقيه» نعم لو وكل بإعتاق العبد كله فأعتق الوكيل جزءآ شائعاً لا معيناً عتق ذلك الجزء 


العيال أو في قضاء حاجة مسلم وجبر قلب مكسور ونحو ذلك فعل الأفضل وترك عادته» وكذلك الصوم والقراءة 
والأكل والشرب والمزاح والجد والخلطة والعزلة والتنعم والابتذال. EAR‏ ب E‏ 
نفسه لا مع الحق اه. فانظر إلى كلامه المختصر الوجيز. فإن ألفاظه كليات تحتها ‏ 
الوراثة المشار إليها بقوله عليه الصلاة والسلام : امع الكلم» الخ . [مسألة]: 
اونا یروت ا ا ا ا قال 
الأستاذ القشيري : ومن استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لا شد من الأغيار لا عينا ولا أثراً ولا رسماً ولا طلا 


أمهات الأولاد. لهذ 
فقط اه شرح المنهج . قال بج : ولضعف تصرف الوكيل لكونه غير مالك لم يقوعلى السرايةء وهذا إذا 
كان الوكيل أجنبيآء فإن كان شريكاً عتق ما أعتقه عن موكله وسرى عليه الباقي اه ومثله التحفة . 

(مسألة): دير يعض عبده أوما يملكه من المشترك عتق بموته ولم يسر إلى. الباقي وإن خلف تركة لآنه 
الآن معسرء وقد انتقلت التركة إلى الورثة» ثم إن كان الجزء المديّر معيناً كنصفه عتق» أو مبهمآ كبعضه 
عينه الوارث» وإن دبر نحويده لم يصح» نعم لوقال: إن مت فيدك حرة» فمات عتق كله لأن هذا شبه 
العتق المنجز من حيث لزومه بالموت. 

(مسألة): قال لعبده: إذا مت أو إذا دخلت الدار أومت فانت حرء ضار مدبرآ في الصو 
بعد موته من الثلث بشرط أن يدخل قبل الموت» وإن قال: إذا مت ثم دخلت الدار أومضى شهر فأنت حر 
أوعلقه بصفة أخرى فليس بتدبير؛ بل تعليق عتق بصفة فقط. فحيئئد يعتق من رأس المال إن جمل التعليق 
في الصحةء ولو قالا لعبدهما : إذا متنا فأنت حر قلا يعتق إلا يموتهماء ثم إن مانا معا فهو مديرء و إن تربى 
فنصيب المتقدم معلق بصفةء ونصيب المتآخر مدبر للقاعدة. أن من علق عتقه بموث سيده أو به وبصفة 
قبله له حكم المدبر» ومتى علق به وبصفة بعده له حكم المعلق عتقه بصقةء وللوارث كسب العبد بعد 
الموت» وقبل وجود الصفة من الدخول ومضي أشهر وموت الشريك لكن ليس له التصرف فيهء وكذا 
الوصي على المعتمد. قاله في الإقناع وحواشيه ونحوه في التحقة. 

(مسألة): أعتقت امرأة جارية وأولادهاء كان ولاؤهم وإن سفلوا للمعتقة ثم عصبتها الذكرر» فيقدم 
الابن ثم ابنه ثم الآب إلى آخر العصيات» نعم يخر الجد هنا عن الأخ وابن الأخء فإن فقدوا فمعتق أبي 
الجارية فعصبته ثم معتق جدها ثم أمها كذلك . 

(مسآلة : ي): لا ولاء للسيد على أولاد عبده المحكوم بحريتهم ‏ ثم إن كانوا من حرة الأصل فلا 
ولاء عليهم لأحد. أو من بقة فولاؤهم من إرث ونكاح لموالي الأم بشرط أن يمس أباهم الرق وأن 
لا يمسهم الرق» هذا إن لم يعتق الأب بعد وإلا انجرٌ الولاء أي انتقل لمعتقه ولم بعد لموالي الأم أبدآ 

أمهات الأولاد 


(مسألة: ك): مات السيد فادعت أمته أنها حامل منه. فإن كانت فراشاً بان ثبث وطؤةه لها أو دخول 
مائه المحترم بإقراره أو بي وولدت لدون أربع سنين من وطثه تبين عتقها بموته فتملك أكسابها من حينئذ 
وخرج بذلك مجرد ملكه لهاء فلا يلحق به ولد إجماعاً وإن خلا بها وأمكن كونه منه. 

(مسألة): من وطیء أمته ولو حرام لكونها مزوجة مثلا. فأتت بولد ولو متخططآ صارت آم ولد 
وعتقت بموته كأولادها الحادثين بعد الاستيلاد من غير السيد» وإن كان أبوهم رقيقآ» ولا ينقطع نكاح الآمة 
يقال له فني عن الخلق وبقي بالحق الخ اه. وقال في العوارف: إنه ليس من ضرورة القناء أن يغيب 
الإحساس»ء وقد غيبة الإحساس لبعض الأشخاص » والكلام في طريق القوم وأحوالهم شديد الأخطار عند 
ذوي العقول والأبصار» ولا ينتقض الطهرء كما أجاب الناشري بعدم النقض بما يطرق أرباب الأحوال إذا 
حصل عليهم وجد» وإذا خوطبوا لم يحسوا مع الحركة والإخبارعن الكشف . [مسألة]: حديث: «إت اله يبعث 


tA‏ أمهات الأولاد 


بوطء سیدهاں نعم يحرم على الزوج وطؤها ما دامت حامال: ويأئم السيد بوطنه الأمة المزوجة بل يعزر كهي 
إن لم تعذر. وطريق لاص الأمة من زوجها الرقيق أن يعتقها السيد ثم تفسخ التكاح حالاً بعد علمها. 

(مسألة : ج): وطىء أمته ثم زوجها فولدت بنتآ وزعمت أنها من السيد» لم تتوجه عليه دعوى إلا إن 
ولدت لدون ستة أشهر من إمكان الاجتماع بالزوج» وحيشذ فإن أقر بالوطء وعدم الاستبراء لحقته وثبتت 
أمية الولدء وإن أنكر الوطء أو ادعى الاستبراء بعده صدق ييمينه وصار الولد رقيقاً مجهول السب» آما لو 
ولدته لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سير سنين عن إمكان الاجتماع بعد العقد 3 قيلحق الزوج مطلقآء ولم يحل 
نفيه بعد أن وطئها إلا إت غلم ازناها فيجوز يطريق اللعان قرط وأما إقرارها بالولد من السيد قلا يترقب 
عليه حكم لتهمتها في دعواها أمية الولد اه. وعبارة ي : وطىء أمته المزوجة أثم إثمآ عظيماً وعزر» ثم لو 
ولدت بعد وطتها فإن أمكن كوته من السيد وحده لحقه» أو من الزوج وحده فكذلك» كما لو امكن کوته 
منهماء نعم إن ثبت وطء السيد لها ببينة » أو بتصديق الولد بعد تكليفه؛ أو بتصادق السيد والزوجين عرض 
على القائف ولحق بمن ألحقه به» وحيث لحق السيد فهو نسيب والأمة أم ولد. أو لم يلحقه عتق الولد 
وصارت أمه آم ولد أيضاً مؤاخذة له بإقراره. 

(مسألة: ي): وط الأمة المشتركة من الكبائر» لكن لا حد به في الأظهر. بل يعزر ويثبت به 
الاستيلاد في نصيب الواطىء. كنسب الولد وحريته وحصول السراية فيه» حتى في نصيب الشريك فيلزمه 
قيمته حال العلوق» وإن كان موسراً وإلا ثبتت الثلاثة في نصيبه فقطء نعم يلزمه حصة شريكه من المهر 
مطلقآء فلو وطىء مشتركة أخرى أخت هذه الآمة قبل خروج الأولى عن ملكه ثبت ما ذكرء غير أنه زاد 
معصية أخرى بجمعه بين أختين في الوطء اه. قلت: يتأمل هذا الكلام لعل فيه نقصآ آوغلطآً من الناسخ » 
فإن فيه بعض مخالفة لكلامهم الذي نص عليه في المنهاج والإرشاد وشروحهما والعباب وغيرهاء أن من 
أولد أمة له فيها شرك وإن قل سرى إيلاده إلى نصيب شريكه إن كان موسرآء ويغرم حصة الشريك من القيمة 
ومهر المثل لا قيمة الولدء فإن كان موسر فعكسه أي فتلزمه حصة الشريك من قيمة الولد والمهر» وتصير 
مستولدة في حصته فقطء وينعقد الولد حرآ في الصورتين كما في العباب» والفرق بين الإيلاد حيث يسري 
في الولد ولو من المعسرء وبين عتق الشريك حيث لا يسري إلا إن أيسر بحصة شريكه قرة الشبهة. 
فائدة): قال في النهاية: ولو أجر السيد أم الولد مدة ثم مات في أثتاء المدة عتقت والقسخت الإجارة 
كالمعلق عتقه والمدبرء بخلاف ما لو أجر عبده ثم أ نتقه. فإن الآصح عدم الانفساخ. والفرق تقدم سبب 
العتق بالموت أو الصفة على الا بخالاف الإعتاق. ولهذا لوسبق نحو الاستئجار الاستيلاد ثم مات السيد 
لم ينفسخ لتقدم سيب استحقاق المنفعة على سبب العتق اه حاشية الجمل . 


لهذه الأمة على رأس كل ماثةاسنة من يجاقد الها ينها آشرچه إيوداود :والحاكم وغيرهما. وفي لفظ آخر: «من 
كل ماثة سنة رجا من أهل بيتي؛ ذكره الإمام أحمد. قال السيوطي : وهذا حديث مشهور برواية الحفاظ 
المعتبرين» ففي المائة الأولى سيدنا عمر بن عبد العزيز» وفي الثانية الإمام محمد بن إدريس الشافعي» وفي 
الثالثة أبن تر أو الأشعري. وفي الرابعة الصعلوكي أو أبوحامد الاسفرائيني أو القاضي أبو بكر الباقلانيء 
وفي الخامسة الإمام الغزالي بلا خلاف» وفي السادسة الفسخر الرازي أو الرافعي. وقي السابعة ابن دقيق اليد 


خاتمة الكتاب في فوائد شتى وقضائل القرآن العظيم A‏ 
خاتمة الكتاب في فوائد شتى وفضائل القر آن العظيم 
(مسآلة: ك): شخص أمكنه حفظ القرآن العظيم» وخاف هو ومعلمه تضييعه ونسيانه المنهي عنه» 
فالذي يظهر أن الأولى التعلم والتعليم» والاستعانة بالله تعالى على التوفيق للمنهيج المستقيم » وليس هذا 
من قاعدة درء المقاسد, إذ المفسدة هنا غير محققة بل متوهمة» وثواب حفظ القرآن محقق» والخير 
المحقق لا يترك لمفسدة متوهمة . (فائدة): مما ابتدعه الحجاج نقط المصحف وشكله لكنهمًا سنة. واعلم 
أن الذي ابعدعه الحجاج بالنسبة لأسماء السور إثما هو الإثبات فقط أي إثباتها في المصحف» وأما أسماء 
السور فهو بتوقيف من النبي ب وترتيبها وترتيب الآيات كل من هذه الثلاثة بتوقيف منه عليه السلام» أخبره 
جبريل عليه السلام بأنها هكذا في اللوح المحفوظ ‏ وأما عدد الآيات فليس ولهذا اختلفوا فيه اه 
بج على الإقناع (فائدة): قال الإمام الشعراني في زبد العلوم : وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما 
أنزل الله تعالى كتاباً إلا بالعربية إذ هي أوسع اللغات» ولكن جبريل عليه السلام يترجم لكل ثبي بلسانه» 
وليس في القرآن إلا لغة العرب. وربما وافقت اللغة منه غير لغة العرب» والأصل عربي لا يخالطه شي 
ثم اعلم أنه لم يبلغنا عن الرسول ب ولا عن الصحابة ما يتعاطاه الفراء الآن من قراءة كل آية بجميع ما فيها 
عن اللغات ثم ينتقل منها إلى الأحرى» لأن المقصود الأعظم من إنزال الكتب الإلهية الاتعاظ والعمل بها 
وإلا فاي ثمرة لمن يقرأ بالمد والإمالة والتفخيم والترقيق وغيرها وهو غافل القلب عن الله تعالى اه. 
(قائدة) : قال إبراهيم الخوّاض: دواء القلوب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر» وإخلاء البطن» وقيام 
الليل» والتضرّع عند السحره ومجالسة الصالحين اه آذكار النروي . وسويداء القلب هي نقطة سوداء منيرة 
كسواد باطن العين اه شرح دعاء أبي حربة . (فائدة): يكره الاحتباء حال قراءة القرآن ومجالس العلم. إذ 
العلة إما جلب النوم أو أنه هيئة تنافي الخشوع وهما موجودان هنا كمستمع الخطبة بل أولى » نعم إن علم 
من نفسه أن الاحتبا يزيد في نشاطه فلا بأس به نينئذ | ه فتاوى ابن زياد. وقال الشوبري. فرع : يطلق 
القرآن على أربعة أمور: على النقوش وهو المراد بقولهم : يحرم على المحدث حمل المصحف. وعلى 
اللقظ وهو المراد يقولهم في الغسل: وتحل أذكاره لا بقصد قرآن. وعلى المعنى القائم بالنفس وهو المراد 
بقولهم في الجماعة: ويقدم الأفقه على الأقرأ. وعلى القائم بذات الحق سبحانه وتعالى » وكل الإطلاقات 
صحيحة اه. (فائدة): شخص يقرا القرآن من غير إحسان بل يخل به إعرابآ وأحكاماً لم يسم قرآنآ؛ فلا 
يحرم على الجنب قراءته كذلك. ولوحلف بنحو الطلاق بأنه لم يقرأ لم يحئثء بل قال شيخنا اليمني 
بذلك فيمن لم يتغن بالقرآن اه فتاوى محمد خليل ملخصاً . (قائدة) : قال الثعلبي في تفسيره: جميع 
وفي الثامنة البلقيني وزين الدين العراقي أو ابن بنت المليق» وكان شيخنا الطنبداوي يذكر أن الشيخ زكريا 
مجدد المائة التاسمة. وكان السيوطي ينسب التجديد فيها إلى نفسهء ولا شك أن الانتفاع بالشيخ زكريا أكثر 
وأشهرء فهو المجدد إن شاء الله تعالى . قلت: والذي تلقيناه من المشايخ أن المجدد في المائة العاشرة 
أحمد بن حجر الهيثمي أو الإمام محمد الرملي ورجحه بعضهم لكون الإمام ابن حجر مات قبل مضي القرن» 
وشي الحادية عشرة سيدنا القطب عبد الله بن علوي الجداد علوي » وفي الثانية عشرة القطب أحمد بن عمر بن 
سميط علوي. وهذا آخر القرن الثالث عشر ترجو من المولى تجديده بأحد من خواصه المقريين اه. وقي 
الطبقات للبكي في الكلام على رواية رجل من آهل بيتي ما يفيد أنه يعني المجدد بعد المائة الثانبة يكون من 
بغي المسترشدين ا 


44 فوائد تتعلق بالحديث والسيرة النبوية والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
آيات القرآن ستة آلاف وستمائة وستون آية: آلف آية أمر» وألف نهي» وألف وعد» وألف وعيد» وألف 
قصص» وآلف أمثال, وخمسمائة تحل وتحرم » وماثة تسبيح وتهليل ن ناسخ ومنسوخ . وعدد حروقه 
ألف آلف وأربعة وعشرون ألقاء للقارىء بكل حرف حريرة في الجنة» ويجب على القارىء أن يشرك في 
القراءة اللسان بتصحيح الحروف بنحو الترتيل» والعقل بتفسير المعاني » والقلب بالاتعاظ والانزجار اه. 

(مسألة: ب): اختلف العلماء في سن اليسملة لمن قرأ من أثناء سورة» وعمل سلفنا ومن أدركناه من 
الفقهاء لا يبسلمون إلا أؤل السورة فقط وهو الأوفق. (فائدة): قال الحبيشي في كتاب البركة : من قرأ يس 
أربع مرات لا يفرق بينها بكلام في موضع نظيف خال» ثم قال ثلاثآ: سبحان المنفس عن كل مديوفن» 
سبحان المفرّج عن كل محزون» سبحان من أمر الكاف والنون» سبحان من إذا أراد شيئاً أن يقول له 
كن قيكون, يا مفرّج الهموم. ياحيّ يا قيوم» صل على سيدنا محمد وآله وافعل لي كذا وكذاء قضيت 
حاجته مجرب اه. 

(مسألة: ك): إذا أطلقت المعوّذات كالواردة عند النوم فهي سورة الإخلاص. وقل أعوذ برب 
الفلق» وقل أعوذ برب الناسن» كما صرح به الأئمة. 

(مسألة: ك): قول ابن عطاء الله : من قرا قل هو الله أحد مائة مرة كان له من الأجر كلما قال قل هو 
الله أحد ثواب سئةء يحتمل أنه ثواب سئة صيامها وقيامها لورود التصريح به في بعض الأشياء» فيكون من 
باب حمل المطلق في كلام ابن عطاء على المقيد. ويحتمل أن مراده غير ذلك» لكن مثل هذا يتوقف القول 
به على التوقيف من الشارع صلوات الله وسلامه عليه ولو بسند ضعيف, إذ لا مجال للرأي فيه» والكشف 
لايحتج به لا سيما في مثل هذا الشأن» وأما خبر الصحيحين وغيرهما أن قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن» وعدّه السيوطي من الأحاديث المتواترة» فقد اختلف العلماء في معناه» فحمله بعضهم على أن 
الثلث باعتبار معاتي القرآنء إذ هي أحكام وأخبار وتوحيد» والإخلاص مشتملة على الآخير فتكون ثلث بهذا 
الاعتبار» وقيل: من عمل بما تضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأ ثلث القرآن» ومنهم من حمله 
على ثواب قراءتها مثل ثواب من قرأ ثلقاء ويؤيده حديث من قرأ قل هو الله أحد فكانما قرأ ثلث القرآن» 
وقيل : تعدل ثلثه من غير مضاعقة. ونقله في التحفة عن الأثمة . 


فوائد نتعلق بالحديث والسيرة النبوية والصحابة رضوان الله عليهم ألجمعين 


(تنبيه) : الأثر يطلق على المروي» سواء كان عن رسول الله ك أوعن الصحايةء قال النووي: هذا 
هوالمذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم. واصطلح عليه السلف وجماهير الخلف» وقال الفقهاء 


أصحاب الشافعي لا غيرء قال: لأنا لما لم نجد من أهل البيت من هو بهذه المثاية علمنا أنه المقرر لمذهبه» 
ومن شروط المجدد أن تمضي المائة وهو باق يشار إليهء وينصر السنة في كلامه» وأن يكون جامعاً لكل فنّء 
وكونه فردآ كما هو المشهور في الحديث وعند الجمهور. [مسألة]: معنى قول الشيخ أحمد بن موسى 
المشرّع : من اتصلت نعم الله إليه كثرت مؤن الخلق عليه» ومن لم يتحمل بتلك المؤن عرض نفسه لزوال تلك 
النعم » هو معنى حديث البيهقي وغيره مرفوعاً: «ما عظمت نعمة الله على عبد إلا عظمت مؤقة الناس عليه 


فوا تتعلق با حديث والسيرة الثبوية والصحاية رضوان الله عليهم أجمعين ل 44# 
الخراسانيون : الأثر ما يضاف إلى الصحابي موقوفآ عليه اه بج على الإقناع . ومن منظومة الحريري في 
علم الحديث قوله: 


واختصروا أخبرنا خطا أناا واختصروا حدثناثاونا 
وتكتب الحاء لتحويل السند مهملة والأكثر الإعجام رد 
وبعد ما يسوقالإسناد إلى مصنف يعود عاطفا على 
ذلك الإسناة يقول.وينه ‏ أنى الإسناة على ائينه 
(فائدة) : قال ابن حجر في شرح الأربعين: إذا قال المصنف حدثنا فهو لما سمع من الشيخ» أو 
أخبرنا فهو لما قرأه عليه » أو أنبأنا فلما أجازه فيه اه. وقال ابن الصلاح : خمسة من غريب الحديث وهي : 
«إن السماء بحرء وإن بحرا هذا من بزقة حوت» وإنه في نقرة إيهام ملك» وإن شعيباً عليه السلام عاش 
ثلاثة آلاف سئة» وإن في غنمه اثئى عشر آلف كلب وإن اله أحيا أبوي النبي 356». 
(مسألة: ش): أطبق المصنفون على عدم مبايعة سعد بن عبادة الأنصاري الصحابي سيد الخزرج 
ساداتنا لأبي بكر وعمر رضوان الله عن الجميع » وأنه سار إلى الشام ومات سنة ٠١‏ أوسئة ١١‏ أوستة >1١‏ 
ولا لاف أنه وجد مقتول ولا شك أن سعدا لا يقول إن أحدآ أولى بالإمارة من الصديق. بل شاهد بيعته له 
قوله له: أنتم الأمراء ونحن الوزراء» فتبرأ حينئذ من دعوى الإمارة؛ أقرٌ بأنها وقعت في محلها فليحمل 
كلامهم على عدم بيعته بخصوص أخذ اليد لا بعموم الإقرار» وهذا هو الذي يليق بمثل سعد ولا 
سواه. (فائدة) : حمسة من الصحابة رضوان الله عليهم لهم شبه به صلوات الله وسلامه عليه نظمهم بعضهم 


بقوله: 
لخمسة شبه المختارمن عضر ياحسن ما خولوا من شبهه الحسن 
لجعفر وابن عم المصطفى قثم 7 ائب وأبي سفيان والح 
اه. شرح لامية العجم . (فائدة): قال العلماء: ينبغي لكل مؤمن أن يعرف أولاده يكل وق 
ذلك بعضهم فقال: 


أولاد طه قاسم قزيد زقية ذات الجمال الباسهه 
فأم كلثوم ففاطمه فعبد اله إبراهيم وهوالخائمه 


قمن لم يتحمل تلك المؤنة فقد عرض تلك النعمة للزوال» ,ثم اغلم أن انعم العتقيقية وغو ماإوزقه العبد من 
مقام الخلافة والخلفا متفاوتون في ذلك» بحسب ما أعطوا من ن الخلافة والمؤن» تختلف إقلة 
ذلك قال تعالى ! «إلينفق ذو سعة من سعته ٠(4‏ الآية a.‏ : معنى قول النبي يه لعائشة رضي الله عنها 
ألما قالت له: إن أبا بكر رجل سیف ۔حین قال -: مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس : إنكن مبواحبات يوسات» هي 
نك أظهرت الأسف وأبطنث تشاؤم الناس بعده صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما أن 
يوسف أظهرت للنسوة الإكرام بالضيافة» افا ل للك وجراة بشو درا سان عوك اروا 


(1) (0ة) الطلاق: 


tnt‏ فضائل أهل البيت النبوي نقع الله بهم 
ولبعضهم فيمن حقظ أكثر من ألف حديث من أصحابه عليه الصلاة والسلام : 
سبعة من الصحب فوق الألف قد نقلوا عن النبي رسول الله خير مضر 
آبو هريرة سعد جابر انس صديقهواين عباس كذاابن عضر 


(فائدة) : ولد سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ليلة عشر في رجب الحرام 

الغيل. من كتب ذلك دحل الجنة» قاله العلامة أحمد بن زيد الخيشي اه. 
فضائل أهل البيت النبوي نفع الله بهم 

(فائدة): قيد المناوي بضم الميم في شرح الجامع حديث: «آلي كل مؤمن تقي بمن هو من بني 
هاشم وبني المطلب» وهو معنى صحيح » وله وجه وشواهد من الأخبار المشهورة المأثورة في حث أهل 
البيت على تحقيق نسب التقوى اه. (فائدة): نقل السيوطي عن شيخه العراقي أن المهدي ولد سنة 
١٠۲۵ء‏ قال: ووافقه الشيخ علي الخواص» فيكون عمرة في وقتنا سنة ۷٠۳/۳۵۸‏ سنوات اه. وذكر أحمد 
الرملي أن المهدي موجود» وكذلك الشعراني اه من خط الحبيب علوي بن أحمد الحداد» وعلى هذا 
يكون عمره في سنة ۱٠٤۹/۱۳١١‏ سنة. 

(مسألة: ي)صلة أهل البيت التبوي السحرمة عليهم الصندقةقربة مسعحبة بالإجماع كمودتهم 
ومحبتهم لقوله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 4“ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«أذكركم الله في آهل بيتي ثلاثآ: وقوله : «من أراد التوسل إليّ وآن يكون له عندي يد أشقع له بها يوم القيامة 
فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهم». وقول الصديق رضي الله عنه على المنبر: ارقبوا محمد في أهل 
بيته» وقوله لهم : لأن أصلكم أحبّ إلي من أن أصل قرابتي . 

(مسألة: ب): عمل سلفنا وساداتنا الأشراف آل أبي علوي حجة» وكفى بهم لمن اقتدى بهم 
واقتص آثارهم قدوة» وكيف لا وقد طبق الأرض ذكرهم وملئت الدثيا من تراجمهم وجميل صبرهمء قال 
الإمام أحمد بن عبد الله بلحاج قضل: فحضت عن الآشتراف في الآفاق وسألت عنهم الواردين إلى 
الحرمين فوصفوا لي وعرفوني أخبارهم» فلم أجد على الاستقامة وطرق الكتاب والسئة كبني علوي 
الحسنيين الحضرميين. ونقل العلامة محمد بحرق عن شيخه العارف بالله محمد باجرفيل أن أهل البيت 
أقضل الناس» وآل أبي علوي أفضل أهل البيت لاتباعهم السنة» ولما اشتهر عنهم من العلم والعبادة 
وحسن الأخلاق والكرم والتقوى بالاتفاق. وقد قال قطب الإرشاد السيد عبد الله الحداد؛ ما أحسن في هذا 


وثلاثون سنة من عام 


محبته » وفي فتح الباري : أن السائل لعائشة أبو بكر رضي الله عنهما إذ فهم من الإمامة الصغرى الإمامة الكيرى 
وخاف عدم القيام بها. [مسألة]: قوله جي : «فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها؛ حامل لها ولأولادهاء 
فيكونون بواسطتها بضعة منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما ثبت من قول عمر رضي الله عنه في 
خطبته لآم كلثوم ابنة فاطمة رضي الله عنهما: إني أحب أن يكون عندي عضومن أعضاء رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال ابن عمر للحسين: إنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه 
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الزمان من طريقة آل أبي علوي. وقد أقر لهم بذلك أهل اليمن مع بدعتهم» وأهل الحرمين مع شرفهم» 
وهي طرية ية ولا يستمد بعضهم إلا من بعض» فإن حصل لهم مدد من غيرهم فهو بواسطة أحد منهم » 
وهم الآن وقي كل زمان لا يحضون كثرة» قال السيد الإمام زين العابدين العيدروس : أحصوا قباتل بني 
علوي فبلغوا مائة وخمسا وعشرين قبيلة وغالبهم بحضرموت» وقد عند من فيها منهم سة 117 فبلغوا نحو 
عشرة آلاف اه. قلت: وعنى بآل أبي علوي ذرية سيدتا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى » لآن هذا 
العرف الخاص اشتهر بهم لا كلّ ذرية أمير المؤمين علي كرم الله وجهه فاقهم . 

(مسألة) : هل تقبيل آيدي السادة الأشراف سنة أو مباح أومكروه؟ وقال في فتح العين: وافق الثووي 
بكراهة الانحناء وتقبيل نحو يد أو رجل لا سيما لنحو غني لحديث : من تواضع لغني ذهب ثلثا ديثه» . 
ويندب ذلك لنحو صلاح أوعلم أوشرف. لأن أبا قبل يد عمر رضي الله عنهما اه» ونحوه في فتاوى 
ابن حجر. وقال في المشرع المرويٌ. في مناقب بني علوي : يسن عند الشافعي تقبيل نحويد الزاهد 
والشريف والعالم والكبير في السنّ والطفل الذي لا يشتهي ولو لغير شفقة ورحمة. ووجه صاحب قدم من 
سفر لما روى الترمذي أن يهوديين قبلا يد النبي يق ورجله ولم ینکر عليهما. وروی ابن حبان آن كعبآ قبل 
يديه وركبتيه عليه الصلاة والسلام لما نزلت توبته . وفي حديث وفد عبد القيس آنهم قبلوا يده» والأعرابي 
الذي أمره أن يدعو الشجرة, وغير ذلك من الطرق وأن يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن 
نفعل بأهل بيت نبينا. وقال الحافظ العراقي: وتقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك وأيدي الصالحين 
وأرجلهم حسن محمود باعتبار القصد والنية اه. فعلم بذلك أن ما اندرج عليه السلف الصالح من المشايخ 
العلماء الجامعين بين علمي الظاهر والباطن والأولياء والصلحاء قاطبة من تقبيلهم أيدي الأشراف بني 
علوي » خصوصا من بين سائر الناس ولو لجاهل وطفل ومتزيّ بغير سلقه هو الحق الواضح والطريق 
المستقيم لما في كل واحد من ذرية سيدتتا فاطمة الزهراء رضي الله عنها جزء من بضعة النبي و وإن 
كقرت الوسائط كما نص عليه العلماءء ولما قيل: إن شم عرفهم يذهب بالجذام : 

التوسل بأهل الفضل والرد على أهل البدع 
وحكم خوارق العادة 

(مسألة: ج): العوسل بالأنبياء والأولياء في حياتهم وبعد وفاتهم مباح شرعاء كما وودت به السنة 
الصحيحةء كحديث آدم عليه السلام حين عصى » وحديث من اشتكى عينيه» وأحاديث الشفاعة » والذي 
تلقيناه عن مشايخنا وهم عن مشايخهم وهلم جراء أن ذلك جائز ثابت في أقطار البلاد وكفى بهم أسوة» 
وهم الناقلون لنا الشريعة» وما عرفنا إلا يتعليمهم لناء فلو قدرنا أن المتقدمين كفروا كما يزعمه هؤلاء 
وسلم بواسطة قاطمة » بل جاء أن أم الفضل رأت أن بضعة من جسده عليه الصلاة والسلام وضعت في حجرها ء 
فقال لها ك : «خيرآ رأيت تلد فاطمة إن شاء الله غلامآ قيوضع في حجرك» » قولدت الحسن فقد جعله بضعة 
مته بواسطتهاء قال السمهودي في جواهر العقدين وهو كتاب جيد مشتمل على ما فيه. مقنع لمن امتلا قلبه 
بحب الي َل ما لفظه : وكل من شوهد اليوم من ولد فاطمة فهو بضعة من تلك البضعة وإن تعدّدت الوسائط» 
ومن تأمل ذلك كيف لا ينبعث من قلبه داعي الإجلال والتعظيم لهم ويجتنب بغضهم على أي حال كانواء 


ا مسحب ل ب التوسل بأهل الفضل والرد على أهل البدح وحككم ختوارق العادة 


الأغبياء لبطلت الشريعة المحمدية» وقول الشخص المؤمن يا فلان عند وقوعه في شدة داخل في التوسل 
بالمدعو إلى الله تعالى وصرف النداء إليه مجاز لا حقيقة » والمعنى يا فلان أتوسل بك إلى دبي أ يقي 
عثرتي أو يرد غائبي مثا فالمسؤول في الحقيقة هو الله تعالى» وإنما أطلق الاستعانة بالنبي أو الولي 
مجازاء والعلاقة بينهما أن قصد الشخص التوسل ينحو النبي صاو كالسبب. وإطلاقه على المسبب جائز 
شرعاً وعرفاً وارد في القرآن والسنة. كما هو مقرر في علم المعاني والبيانء نعم ينبغي تنبيه العوام على 
ألفاظ تصدر منهم قدل على القدح في توحيدهم» فيجب إرشادهم وإعلامهم بأن لا نافع ولا ضارٌ إلا الله 
تعالى » لا يملك غيره لنفسه ضرا ولا نفعآ إلا بإرادة الله تعالى » قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : قل 
إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدآ20© اه قلت: وقال بعض المحفقين: ولا يظهر لي أن حكمة توسل 
عمر بالعباس رضي الله عنهما دون النبي ب هي مشروعية جواز التوسل بغيره عليه السلام. وذلك لأن 
التوسل به أمر معلوم محقق عندهم» فلو توسل بالنبي عليه السلام لأخذ منه عدم جواز التوسل بغيره لله 
تعالى. وعبارة ك: وأما التوسل بالأنبياء والصالحين فهو أمر محبوب ثابت في الأحاديث الصحيحة وقد 
أطبقوا على طلبه » بل ثبت التوسل بالأعمال الصالحة وهي أعراض بالذوات أولى » أما جعل الوسائط بين 
العبد وبين ربه» فإن كان يدعوهم كما يدعو الله تعالى في الأمور ويعتقد تأثيرهم في شيء من دون الله فهو 
كفر» وإن كان مراده التوسل بهم إلى الله تعالى في قضاء مهماته مع اعتقاده أن الله هو النافع الضارٌ المؤثر 
في الأمور فالظاهر عدم كقره وإن كان فعله قبيحا . (فائدة): سكل السيد عمر البصري عن قول الشخص : 
شيء لله يا فلان الخ » فاجاب: قول العامة يا قلان شيء لله غير عربية لكنها من مولدات أهل العرف» ولم 
يحفظ لأحد من الأئمة نص في النهي عنهاء وليس المراد بها في إطلاقهم شيئآ يستدعي مفسدة الحرام أو 
المكروه» لأنهم إنما يذكرونها استمدادآ أو تعظيماً لمن يحسنون فيه الظن اه 

(مسألة: ي): من القواعد المجمع عليها عند أهل السنة أن من نطق بالشهادتين حكم بإسلامه 
وعصم دمه ومالهء ولم يكشف حاله» ولا يسأل عن معنى ما تلفظ به . .ومنها أن | يمان المنجي من الخلود 
في النار التصديق بالوحدانية والرسالةء فمن مات معتقدآً ذلك ولم يدر غيره من تفاصيل الدين فناج من 
الخلود في النار» وإن شعر بشيء من المجمع عليه ويلغه بالتواتر لزمه باغتقاده إن قدر على تعقله . ومنها من 
حكم بإيمانه لا يكفر إلا إذا تكلم أو اعتقد أو فعل ما فيه تكذيب للنبي في شيء مجمع عليه ضرورة» 
وقدر على تعقله» أو نفي الاستسلام لله ورسوله» كالاستخفاف به أو بالقرآن. ومنها أن الجاهل والمخطىء 


واحذر أن تمني النفس في بغضهم لما يرى في بعضهم من الابتداع وعدم الاتباع فلا يخرجهم عن دائرة الذوية 
ولا النسبة النبوية» وأما سبٌ فاطمة رضي الله عنها فإن صدو من مستحل له فهو كافر مرتدء أو غير مستحل 
قفاسق بالإجماع ملعون» بل آخذ البيهقي من حديث ويغضبني ما یغضبهاه أنه کفر» وس عائشة رضي الله 
عنها بالفاحشة الكبرى فسق بالإجماع . وقال القاضي : من سب أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وصتحبه وسلم 
قتل لأنه سبّ له » والمنافق هو الذي يبطن الكقر والعياذ بالله تعالى » وهومن قبح أنواع الكفر» ولهذا كاتوا في 
الدرك الأسفل من النار لكنا نجري عليهم في الظاهر أحكام الإسلام من حدود وغيرهاء كما أن الكاقر 


7 059 الجن: 51 


التوسل بأهل الفضل والره على أهل البدع وحكم خوارق الغادة ل 
من هذه الأمة لا يكفر بعد دخوله في الإسلام بما صدر منه من المكفرات حتى تشين له الحجة التي يكفر 
جاحدها وهي التي لا تبقى له شبهة يعذربها. ومنها أن المسلم إذا صدر منه مكفر لا يعرف معتاه أو يعرقه» 
ودلت القرائن على عدم إرادته أوشك لا يكفر. ومنها لا ينكر إلا ما أجمع عليه أو اعتقده الفاعل وعلم منه 
أنه معتقد حرمته حال فعله» فمن عرف هذا القواعد كف لسانه عن تكفير المسلمين» وأحسن الظن بهم» 
وحمل أقوالهم وأفعالهم المحتملة على الفعل الحسنء . خصوصاً الفعل الذي ثبت أن أهل العلم 
والصلاح والولاية كالقطب الحداد فعلوه وقالوه» وفي كتبهم وأشعارهم دونوه» فليعتقد أنه صواب لا شك 
فيه ولا ارتياب» وإن جهله بدليله لقصوره وجهلة؛ لا لغلبة الحال على الولي وغيبه عقله» وليسع العوام ما 
وسع ذلك العالم» فمن علم ما ذكرنا وفهم ما أشرنا وأراد الله حفظه عن سبيل الابتداع» كف لسانه وقلمه 
عن كل من قطق بالشهادتين» ولم يكفر أحدآ من أهل القبلة» ومن أراد الله غوايته أطلقها بذلك وطالع كتب 
من أهواه هواه نعوذ بالله من ذلك . 

(مسألة: ي): العمل بيا حسين في جهة الهتد وجاوه المفعول يوم عاشوراء أو قبله أو بعده بدعة 
مذمومة شديدة التحريم. وفاعلوه فساق وضلال. متشبهون بالرافضة والناصبة, إذ الفاعلون لذلك قسمان؛ 
قسم ينوحوون ويندبون ويظهرون الحزن والجزع بتغبير لباس أو ترك لبس معتادى فهم عصاة بذلك لحرمة 
هذه الأشياء» بل بعضها من الكبائر وفاعلها فاسق. وورد إن الميت ليعذب ببكاء أهلهء وأنه يتا 
ذلك فانظر لهؤلاء الجهال الحمقى يريدون تعظيم الحسين سبط رسول الله 5 بما يتأذى به» ويكون 
خصمهم به"عند الله تعالى» بل الذي ينبغي لمن ذكر مصاب الحسين رضي الله عنه ذلك اليوم أن يشتغل 
بالاسترجاع ٤‏ امتثالاً للأمر» وإحرازآ للأجرء وما أصيب به السبط يوم عاشوراء إنما هو الشهادة الدالة على 
مزيد حظوته ورفعة درجته عند ربهء وقسم يلعبون ويفرحون ويتخذونه عيدآ وقصدهم إظهار الفرح والسرور 
بمقتل الحسين» فهم بذلك أشدّ عصياناً وإثمآء بل فعلهم هذا من أكبر الكبائر بعد الشرك إذ قتل النفس 
أكبر الكبائر بعد الشرك. فكيف بقتل سيد المؤمنين ريحائة سيد الكونين بك؟ والفرح بالمعصية وإظهار 
السرور بها شديد التحريم » ومرتبته كالمعصية في الاثم بل جاء عن الإمام أحمد أنه كفر» وقد اتفق آهل 
السنة أن بغض الحسين والفرح بمصابه يخشى منها سوء الخاتمة» ولآن الفرح بذلك يؤذي 
الصلاة والسلام وعليآ والحستين والزهراء رضوان الله عليهم. وقد قال تعالى: إن الذ 
ورسوله لعنهم ال4 الآية. وورد: «اشتدٌ غضب اله لمن آذاني في عترتي». أو ورد أيضآ: «من أحب أن 
ينسأ له في أجله وأن يمنع يما خوّله الله تعالى فليخلفني في أهلي خلافة حسنة» فمن لم يخلفتي فيهم بتر 


المتظاهر إذا قذف مسلمآ حد إن كان ملتزمآ للأحكام . [مسألة]: حديث عدد الأنبياء مائة آلف وآربعة وعشرون 
آلف منهم الرسل ثلثمائة وثلاثة عشر صححه ابن حبان» ولا حرج في ذكر الأئبياءء والاحتياط أن لا يقتصر على 
عدد في التسمية» إذ لا يؤمن في العدد أن يدخل أو يخرج من ليس كذلك. [مسألة] : جماعة يجتمعون على 
قهوة فيقول أحدهم: النور سيد المرسلين» ويقول الباقون : اء فقوله النور الخ ليس بذكر فلا يثاب عليه 
ويئاب المجيبون ثواب الضلاة على النبي يي فيكون هو قد ارتكب المكروه بترك الصلاة عليه صلى الله عليه 


(1) 0 الأحزاب: ۷ه 


ي4عهءءددب لب التوسل يأهل الفضل والرهعلى أهل البدع وحكم خوارق العادة 


عمره وورد علي يوم القيامة مسودآ وجهه»؛ فعلم أن إنفاق المال على العاملين لهذه المخازي شديد 
التحريم وأخذه من أكل أموال الناس بالباطل . 

(مسألة) : قال العلامة المجتهد الشيخ علي بن أبي بكر بن السقاف علوي نفع الله به في كتابه معارج 
الهداية. فصل : واحذر يا أخي من البدع وأعلهاء وانبذها واهجر أهلهاء وأعرض عن مجالسة أربابهاء 
واعلم أن أصول البدع قي الأصول كما ذكره العلماء يرجع إلى سبعة» الأول المعتزلة القائلون بأن العياد 
خخالقوا أعمالهم » وينفون الرؤية ويوجبون الثواب والعقاب وهم عشرون فرقة . والثاني : الشيعة المفرطة في 
حب سيدنا عليّ كرم الله وجهه» وهم اثنان وعشرون فرقة. والثالث: الخوارج المغرطة في بغض عاي 
رضي الله عنه المكفرة له ولمن أذنب ذنبآ كبيراً, وهم عشرون فرقة . والرابع ا القائلة بأنه لا يضر 
مع الإيمان معصية ولا ينة مع الكفر طاعةء وهم خمس فرق. والخامس : النجارية الموافقة لأهل السلة 
في خلق الأفعال» وللمعتزا ي نفي الصفات وحدوث الكلام» وهم ثلاث فرق . . السادس: الجبرية القائلة 
بسلب الاختيار عن العباد» وهم فرقة واحدة. السابع : المشبهة الذين يشبهون الحق بالخ 
والحلول» وهم فرقة واحدة أيضآ . فتلك اثنان وسبعوت كلهم في النار» والقرقة الناجية هم أهل السئة 
الييضاء المحمدية والطريقة النقية» ولها ظاهر يسمى بالشريعة» شرعة للعامة » وباطن رسم بالطريقة منهاجا 
للخاصةء وخلاصة خصت بالحقيقة معراجآ لأخص الخاصة» فالآوّل نصيب الأبدان للخدمة» والثاني 
نصيب القلوب من العلم والمعرفة والحكمة » والثالث نصيب الأرواح من المشاهدة والرؤية اه. 

(مسألة: ي): خوارق العادة على أربعة أقسام: المعجزة المقرونة بدعوى النبوة المعجوز عن 
معارضتهاء الحاصلة بغير اكتساب وتعلم؛ والكرامة وهي ما تظهر على يد كامل المتابعة لنبيه من غير تعلم 
ومباشرة أعمال مخصوصة؛ وتنقسم إلى ما هو إرهاص وهو ما يظهر على يد النبي قبل دعوى النبوة: وما هو 
معونة وهو ما يظهر على يد المؤمن الذي لم يفسق ولم يغتر به والاستدراج وهو ما يظهر على يد الفاسق 
المغترٌ. والسحر وهو ما يحصل بتعلم ومباشرة سبب على يد فاسق أو كافر كالشعوذة: وهي خفة اليد 
بالأعمال. وحمل الحيات ولدغها له واللعب بالنار من غير تأثير» والطلاسم والتعزيمات المحرمة 
واستخدام الجان وغير ذلك» إذا عرفت ذلك علمت أن ما يتعاطاه الذين يضربون صدورهم بدبوس أو 
سكين أو يطعئون أعيتهم» أويحملون النار أو يأكلونهاء وينتموت إلى سيدي أحمد الرفاعي » أو سيدي 
أحمد بن علوان أو غيرهما من الأولياء» أنهم إن كائوا مستقيمين على الشريعةء قائمين بالأوامر» تاركين 
للمناهي» عالمين بالفرض العيني من العلم عاملين بهء لم يتعلموا السبب المحصل لهذا العمل؛ فهر من 


لق في الجسمية 


وعلى آله وصحبه وسلم » فالأولى له المشاركة » واجتماعهم على الصلاة المذكورة يكون ذكرآ لآنها من افضل 
الذكرء نعم الأولى لهم ترك الألحان المرجعة بينهم » فقد صرح السيوطي بتحريمها لكن إن كان فيها إساءة أدب 
أوتغيير للمعنى . [مسألة]: من ادعى أنه رأ الحق سبحانه وتعالى في المنام سلمت له دعواه» فإن كان كاذب 
افعليه كذبه. قال الإمام النووي عن القاضي عياض: اتفق العلماء على جواز وؤية الله جل وعلا في المنام 
وصحتهاء وإن رآه على صفة لا تليق بجلاله تغالى من صفات الأجسام» لان ذلك المرثي غير ذاته سبحانه 
وتعالى » إذ لا يجوز عليه التجسيم ولا اختلاف الأحوال. بخلاف رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
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حيز الكرامة وإلا فهو من حيز السحرء إذ الإجماع منعقد على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسقء وآنها 
لا تحصل بتعلم أقوال وأعمال. وأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرّم تعلمه 
وقعله» ويجب زجر فاعله ومدعيه. ومتى حكمنا بأنه سحر وضلال حرم التفرج عليه: إذ القاعدة أن التفرج 
على الحرام حرام» كدخول محل الصور المحرمةء وحرم المال المأخوذ عليه» والفرق بين معجزة الأنيياء 
وكرامة الأولياء» وبين نحو السحرء أن السحر والطلسمات والسيمياء وجميع هذه الأمور ليس فيها شيء من 
خوارق العادة» بل جرت بترتي مسببات على أسباب» غير أن تلك الأسياب لم تحصل لكثير من الناس» 
بخلاف المعجزة والكرامة فليس لهما سبيل قي العادة وإن السحر مختص بمن عمل له» حتى إن أهل هذه 
الحرف | إن وكميج ا و 3 عنهم أن يكتب لهم أربياومن يحضر ذلك المجلس 
فيصنعون ذلك إن سمي لهم ء فلو حضر آخر لم يرشيقاء وأن قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي المحتفة 
بالأنبياء والأولياء من الفضل والشرف وحسن الخلق والصدق والحياء والزهد والفتوة وترك الرذائل وكمال 
العلم وصلاج العمل وغيرهماء والساخر على الضد من ذلك, 
مسائل منثورة في الفلك وغيره 

(مسألة: ك): إرم ذات العماد وما يذكر فيها من الأخبار والزخارف غير ثابتة عند المحققين 
والمفسرين» بل هي متقولة عن بتي إسرائيل ولا يد فيو من توقيف عن معصوم. نعم نقل السيوطي في 
الدر المثور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الإرم الهالك وذاث العماد أي طولهم» ويقال: إرم قبيلة من 
عاد وروي «أن النبي #5 ذكر إرم ذات العماد فقال: كان الرجل يأتي بالصخرة فيحملها على كاهله فيلقيها 
على أي حي أراد فيهلكه». 

(مسألة: ب): حضرموت مخلاف من مخاليف اليمن الأسفل» والمخلاف القطعة من الإقليم» 
مشتملة على بلدان ومدن وقرى كثيرة مشهورة بالخير والصلاح» وأعظم مدنها ريم وشبام» وحدّها من جهة 
الساحل عين بامعبد وبروم والشحر وتواحيها إلى حد أرض المهرة الفاصل بينه وبين أرض الظني التميمي 
على مقابلة المكان المسمى بديعوت وهو الذي يحمل المشقاص عليه» ومن جردان ونواحيها إلى تريم وقبر 
هود عليه السلام وما وراء ذلك إلى أرض مهرة» فلا تدخل ظفار وكذا مهرة إلا ما حاذى أرض الظني غربي 
أرض مهرة . واختلف في تسميتها بحضرموت فقيل : إن صالحاً عليه السلام لما هلك قومه سافر يمن معه 
من المؤمنين» قلما انتهى إليه مات فقيل حضرموث . وقال المبرد: إن حضرموت لقب عامر جد اليمانية؛ 
كان لا يحضر حربآ إلا كثر فيه القتل . وذكر الغساني أن حضرموت بن سبآ الأصغر» فمن ولده الحرث وفوه 


وسلم. فهي كسائر أنواع الرؤيا من التمثيل والتخييل » قال الغزالي : معنى رؤية الله تعالى في المنام أنه رأى 
مثاله لا أنه رأى ذاته» والمثال في حقه تعالى جائز والمثل باطل إذ هو عبارة عن المساوي في جميع الصقات 
فيه إلى المساواة» ومن رأى الحق سبحائه وتعالى في منامه على نوره ومهابته ولم يعاين صورة 
٠‏ بل رآه بقلبه عظيمآ ورأى آنه كلمه وأكرمه وأدناه وبشره بدخول الجنة فتلك الرؤيا بشرى له» 
ينظر إليه أومعه في بيت» أو أنه مسح على صدره» أوكأنه نظره تعالی» » فمثل هذه المرائي لا يراها 
إلا اهل الانوار المخلصون المشمروث» وان رأى كان الحق نزل إلى الأرض» فإن كان على صورة جمال ولطف 


لق مسائل منثورة في القلك وغيره 


وسيبان وربيعة وتريم وشبام وسبأ. وأكثر قبائل حضرموت حمير من ولد سبأ الأصغر إلى قخطان. وقال 
الإمام عبد الرحمن شراحيل : حضرموت بضم الميم تجمع أودية كثيرة» وقد اختص بهذا الاسم وادي ابن 
راشد» طوله نحو ثلاث مراحل من العقاد إلى قبر النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . 

(مسألة: ب): طول مديئة تريم التي هي أعظم بلدة وأشهرها بحضرموت حرسها الله تعالى أحد 
وسبعون درجة وخمس دقائق أو ثلاثون دقيقة من البحر المحيط الغربي أو من الجزائر الخالدات فيه 
وبينهما عشر درج» وعرضها حمس عشرة درجة وثلاثون دقيقة » ومطلعها ومطلع دوعن واحد بالنسية للأهلة 
والقبلة إلا بتفاوت يسير لا بأس به» ويجب تعلم علم الفلك بل تتحتم معرفته. لما يترتب عليه من معرفة 
القبلة» وما يتعلق بالأهلة كالصوم» سيما في هذا الزمان لجهل الحكام وتساهلهم وتهؤرهم» فإنهم يقبلون 
بحال. (فائدة) : إذا نزل القمر ليلة رابع عشرة أوخامس عشرة إحدى هذه المنازل الست 
نزلتها الشمس الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين كسفت» وهي هذه المنظومة في قوله: 

جوم الما ةآستة على النيرين جميعآ سطين 
مقدّم جبهة مع بلاة وسعد يلع والزبانا بطين 

وإذا ردت معرفة القمر في أي منزلة هو فاحسب ما مضى من الشهر وزد عليه ستة عشر» واحسب من 
غالب الفجرء وهوالمنؤلة التي أنت فيها من الثمان والعشرين المعروفة: فحيث انتهى بك العدد فالقمر في 
تلك المنزلة» وإن شتت زدت يومين فقط وعددت من طالع الفجر وهو رقيب الغارب . وإذا أردت أن تعرف 
الشمس في أي منزلة هي فردٌ على ما مضى من منزلة الشيامي التي أنت فيها ثمانية أيام؛ فا اتج 
فالشمس في ر تلك المئزلة ولها فيه مثل تلك الأيام . مثاا ١ا‏ كنت في الحادي عشر من العواء مثالا 
وزدت عليه ثمانية أيام ضار تسعة عشر يومآء فانتهى بك إلى ستة في السماك. ورقيب السماك الحوت 
فتقول: الشمس اليوم في الحوت ولها فيه ستة أيام» وإن شت قلت ست درج اه تصب الشرك للعمودي 
مع زيادة. 

(مسألة: ب): إذا أردت أن تعرف أول يوم من المنازل الشبامية يدخل في كم يوم في أحد البروج 
الشمسية الاثني عشر على مقتضى تحرير العلامة طاهر بن محمد علوي» فاستخرجه من هذين البيتين» 
فالرمز أوله بعد ذكر المنزلة صريحا لعدّ الأيام التي مضت من البروج» وآخر حرف من الكلمة علامة البرج 
وسا 


فيان العدل يبسط في تلك الأرض ويثالون خضبآ ونعمة» وإن كان على صفة هيبة وقهر دل على خراب:المكانء 
ومن رآه في صودة أبيه أو أمه أو ولده أو أخيه أو ذي مودة له دل على فضل ولطف من اله تعالى وشفقة بقدر 
ذلك, [مسألة]: ما يفعله بعض الصالحين من تكزير بض سور القرآن في زب له أصل في الستة ديك : 
«من قرأ قل هو الله أحد مائتي مرّة الخ . وحديث: «اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 
ثلاث مرات يكفيك من كل شيء». وسورة الكهف ليلة الجمعة ويومها والاستكثار منها فلا حجر على من كرو 
آية أوسورةء وليس ذلك من البدع المذمومة بل من المحمودة المثاب عليهاء ويجب منع من أتكر على من فعل 


مسائل متثورة في الفلك وغيره. لل 


۲ ۷ ۲ 5 : 
حمل ثور جوزاء سرطان أسد 
عوابيح غفرزث اكليل بج نعايم طس مرزم دا خباء اع 
۷ ۴ 1 ۷ 54 
عقرب قوس جدي دلو حوت 
مؤخرزم نطح جع دبران بیق ‏ هنع بج نشر زد صرف كطح وبس( 


(فائدة) : من تقرير سيدي العلامة عبد الله بن أبي بكر عيديد قال : ولنحو ثلاثة أيام في الصرقة يعتدل 
اليل والنهار في جميع الجهات يعني الحضرمية وما قاربهاء ثم يأخذ النهار في الزيادة والليل في النقص 
إلى خحمسة أيام في الشولةء فينتهي طول النهار إلى نحو ثلاث عشرة ساعة إلا أربع دقائق: وينتهي قصر 
الليل إلى إحدى عشرة ساعة وأربع دقائق» ثم يأححذ الليل في الزيادة والنهار في النقص إلى ثمانية أيام في 
الفرغ المقدم فيعتدل الليل والنهارء ثم يأخذ الليل في | ادة والنهار في النقص إلى ستة أيام في الهقعة» 
فينتهي طول الليل إلى ثلاث عشرة ساعة إلا أربع دقائق» وقصر النهار إلى إحدى عشرة ساعة وآربع دقائق» 
ثم يبتدىء النهار في الزيادة والليل في النقص إلى ثلاثة أيام في الصرفة ‏ فيعتدل الليل والنهارء وهكذا إلى 
أن تقوم الساعة اه. 

(مسألة: ب): قاعدة الكبس في حساب الشبامي يكون في كل أربع سئين يزيد يوم في نجم الهقعة» 
كما أن أيامها دائما ١5‏ فتكون في الكبيسة ١15‏ لكن بعد سبع كبائس يتخلف الكبس سنة فيكون حينئذ بعد 
خمس سنين للتقاوت بين الشمسية والقمرية» إذ كل 77 سنة شمسية ٠۳‏ سنة قمرية. وقد ذكر العامة 
يجمع السنين وكل حرف معجم كبيسة» وكل مهمل بسيطة؛ وإذا كمل عاد لما 


لي واهب حكم شكور قدوس 2 باسط قادر قاهر فعال 
وابتداؤه من حرف اللام أوّله سئة ۹ فتكون سنة 177 كبيسة لكونها على الياء بعده وهكذا اه. 
قلت: ويكون في سنتنا هذه سنة 170١‏ ستة تصنيف هذا المجموع على الشين من شكور وهي كبيسة اه 
والله أعلم وأحكم . 
وقد تم بحمد الله ما يسر الله تعالى جمعه في هذه العجالة من صافي رحيق تلك الفعاويات» 
والفوائد المستجادات المارٌ ذكرها أوّله: والحمد لله أولاً وآخرآ وله المنة دائما» ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم, واجمع لتا بين الصواب والثواب» وصل الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله 


ذلك إذ إنكاره هو المتكر. [مسألة]: حديث يس لما قرآت له لا أصل له ولم ار من عبر بأنه موضوع » فيحتمل 
أنه لا أصل له في الصحة» والذي أعتقده جواز روايته بصيغة التمريض نحو بلغنا كما يقعله أصحاب الشيخ 
إسماعيل الجبرتي رضي الله عنهء والله أعلم . 


(1) (قوله): (وبس) هذه اللفظة ليست من الرمز بل تتميم للبيت اه منه. 


r‏ اتنيي 


وصحبه وتابعيه وتابعيهم إلى يوم الدين» عدد ذكر الذاكرين وسهو الغافلين: صلاة وسلاما تعمّ بركتهما ساثر 


تيه 

إعلم أن هذا الاختصار العجيب والأسلوب الغريب الذي حوى زبدة وحاصل ومضمون هؤلاء الكتب 
السيعة : أعني فتاوى السيد عبد الله حسين بافقيه» وفتاوى السيد عبد الله بن عمر بن يحيى » وقتاوى السيد 
علوي بن سقاف الجفري » وفتاوى الشي محمد بن أبي بكر الأشخري . وفتاوى الشيخ محمد بن سليمان 
الكردي نفع الله بالجميع » وما في سفيئة جامعه. وما سئل عنه جامعه أيضاً من المسائل ولم تكن منصوصة 
في الفتاويات . 

قد جاء بحمد الله ومعونته على غاية الاختصار والضبط. وتسهيل العبارة» وتناسب المسائل» 
وتداخل القيود. وحذف التطويل والتكرير» وغالباً الدليل والتعليل مم الإتيان بجميع ما تضمنته تلك 
الكتب. حتى غالبا القيل مع إمعان النظر فيما تقتضيه العبارات حسب ما فهمه الجامع وبلغه ذهنه من غير 

جعله الله خالصآ مخلصآء وعم به نفع الأنام آمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد 
معلوماته ومداد كلماته» والحمد لله رب العالمين. 
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